لاما َيِه الث ورتين سارف دوكلا رف 


وُلوحوالمسنة اوتوفت مكة 1 لرحة به سمالي 
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كْتَابُ التكاح ل 


كتابٌ التكاح 


هو في اللغة: حقيقةٌ في الوط مجارٌ في العقد [لأنه يُمَوَضّل به إلى الوط 
وقيل: مشترك بينهما)](2. وفي الشرع: حقيقة في العقد الموضوع لملك المثعة 
فخرج ا لعقد الموضوع ليلك الرقبة» وإن كان يغبت به ملك المتعة ضمنأء كالبيع 
والهبة» ولهذا يصح البيع والهبة في محل لا يحل الاستمتاع به. 

وادعى لاني أن الدكاح في الشريعة يتناول العقد فقطء وليس كذلكء قال الله 
تعالى: لإحتى إذا بَلغوا ا أي: 0 فإن المحتلم يرى في مئامه صورة 
الوطى وقال الله 517 «والراني إلا زانيةه0#ٍ والمراد الوطءء وقال الله تعالى: 
مضي أي يطأماء لما في 
«الصحيح): «حتى تَذُوقي عُسَيلقهع"2. والمراد به الجماع بالإجماع خلافاً لابن 
الششكب. والعقد مستفادٌ من قوله: «زوجاً غيره» وفي الموضع الذي مل على 
العقد9" إنما هو لدليل اقترن به من ذكرٍ العقدء أو خطاب الأولياء كما في قوله تعالى: 
«رأنكخوا الأياميل منكم4 20 أو لاشتراط إذن الأهل» كما في قوله تعالى: 
طفانْكسْومنٌ ياذن أُعلهن )2 . 

شم هو سند حال الاعتدال في أصح الأقوال» لقوله مَيه: «أربعغ من سان 
المرسَلِين: الحيائ» والتعطرء والشواك؛ والتّكاح». رواه العُرِمِذِيٌ وقال: حَسَنٌ غريب» 


(0) سقط من المطبوع. 

0 سورة النساى الآية: (5). 

(4) سورة النورء الآية: (07. 

(ه) سورة البقرة» الأية: (.757). 

(>) شه لذّة الجماع بدّؤْق العسلء فاستعار لها ذَوْقأ وإفا آنّث ‏ أي قال: عُسَيلّته - لأنه أراد قطعة من 
العسل. النهاية: 7510/96 

(7) أي مل لفظ التكاح على العقد. 

(8) سورة النون الآية: (717), 

(9) سورة النسلى الأية: (8؟). 


وقوله يَي: «التكاح سُئّتيء فمَنْ رَعْبَ عن سئي فليس مِنّي)20. أي مِنْ أنباعي في 
اتباعي. وقيل: فوص كناية لقوله تعالى: «إفآنكشحوا ما طات لكم94". 

وتعليق الحكم بالعام لا ينفي كوته على الكفايةء لأن الوجوب في الكفاية على 
الكل ولقوله َليه: «تتاكخوا تَتَاسَلُوا فإني مُكَائوٍ بكم الأمي. رواه عبد الرزاق» عن 
سعيد بن أبي هلال مرسلاً. وقوله مَيَهُ لمككاف بن وَدَاعة الهلالي: لَك زوجةٌ يا 
عَكاف)؟ قال: لاء قال: «ولا جارية)؟ قال: لاء قال: «وأنت صحيح مُوسِ»! قال: نعم» 
والحمد لله» قال: «فأنت إذاً من إوانٍ الشياطين! إما أن تكونٌ من رُهبان النصاري» [7 
أ فأنت منهم؛ وإما أن تكون مثا فاصنع كما نَضْتَعٌ» ٠‏ وإنّ من سينا الكاخ» شْرَا ركم 

ربكم و رَاذْلُ موتاكم عُرَابُكم ويحك يأعكاقت: تَرَوَّخْ). فقال: يارسول الله لا 

أَتَرَوْخُْ حتى ُزوُجَي مَنْ شعت! قال: فقال أرسول الله مَْلله: «قد رَوَجْْكَ على اسم الله 
والبركة كريمةٌ بدت كُلْقُوم الجهيري». رواه أبو يَعْلَى في «مسنده»» من طريق بَقِيّة. 

وقيل: واجبٌ على الكفاية» لما أنَّ الثابت بخبر الواحد الظيُ”") والآية لم نُسَقْ 
إلا لبيان العدد المُحَلَّر0». وعند أصحاب الظواهر: إنه فرض عين على القادر على 
الوطىء تمسكاً بظاهر الآية والحديث. 

والأصح أنه يجب عند التَُوَقَان ويكره حال الخوف من الور والعدوان» فهو 
أفضل من العخلي للعبادة عندناء وَعَكَسَه مالك والشافعيّ لقوله تعالى: وسَيّداً 
وخضصّورا 2 فقد ميح يحيى عليه السلام بأنه كان خصورأء والخصور: الذي لا 
يأني النساء مع القدرة على الإتيان. 

وحجتنا العمسك بحال النبي ته في نفسه حيث اشتغل بالتزوج حتى انتهى 
العدد المشروع المباح له0"©؛ والاستدلال بحال رسولنا أولى من الاستدلال تحال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ستنه 559/١‏ كتاب التكاح (9)» باب ما جاء في فضل النكاح ))١(‏ رقم 
لكعمن 

.07( سورة النساى الآية:‎ )١١ 

(") أي الثابت بالحديثين المارين: «تناكحوافء و «تزوّج» يفيدان الظن. 

١‏ أي قوله تعالى: «فاتكحوا ما طاب لكلم... سِيقَ لييان عدد النساء المُعَلّل الزواج بهن في وقت 
واحد ولم تُسَق الآية لبيانٍ الوجوب العيني على كل فرد. 

(ه) سورة آل عمران, الآية: (85). 

(1) عبارة المخطوط: وحجتنا التمسك بحال النبي َه في نفسه. وهو اشتغاله بالتزوج حتى أنهى العدد 
المشروع المباح له 


تاب التكاح ٠‏ 


َنْعقِدُ بإيجاب وقَبُولٍ لَفْظْهُمَا ماض ك: زَْجْتُ وتَرَوّجْتُ أو أمرُ وماض كل: 
رَوَجْسيء فقال: رَوْجْتُ وإِنْ لَمْ يَعْلَّما مغتاهء وَقولهما: دادٌ ويذيُرفث بلا ميم بعد 
دادي ويذيرفتي كبيع وشراء ا ا 00 56 
يحيىء مع أنه كان في شريعتهم العُزلة أفضل من العِشْرَةء وفي شريعتنا العِشّرّة أفضل 

من الغزلة» لقوله عليه الصلاة والسلام: (لآ رهْبَانِيّة في الإسلام»؟. 
هذاء ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجدء وكونه في الجمعة, لِمَا في 
سان التُويدي عن عائشة قالت: قال رسول الله َل د«َعْلِتُوا هذا النّكاح واجعلوه في 
المساجدء واضربوا عليه بالدقُوف». أي خخارجه” "». وفي الترمذي والنُسائي عنه 5 أنه 
قال: «فصل ما بين( الحلال والحرام الدُفُ والصوت». قال الفقهاء: المراد بالدّفُ ما 
لا ججلاجل له. 

(يَْعَقِدُ) أي يرتبط عقد النكاح (بإيججاب) وهو ما يُقَال أوَلاً (وقَمُولٍ) وهو ما 
يقال ثانياً (لَفْظُهُمَا) أي صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض ك: رَوَّجْتُ) أو 
أنكحث (وتَرَوْجْتٌ) أو تكحتء أو قَبلتُ» أو رَضِيت. وإما اختير لفظ الماضي 
للإنشاءء لأنه أدلٌ على الوجود والعحققء حيث أفاد [؟ ‏ ب] دخولٌ المعنى في 
الثبوت والوقوع قبل الإخبار». 

دأو لفظهما (أمرٌ وماض) أي وُضِع أحدهما للإخبار والآعر للإنشاء (كب: 
وَؤُجْسي) أو روج ابنتك (فقال) الآخر: (زُوَجْتٌ). ٠‏ وفي «فتاوى قَاضِيحَان): ولفظ الأمر 
في النكاح إيجابٌ» وكذا في الطلاق إذا قالت: طُلّقَني على ألف» فطلّقَها كان تاماً. 

«وإنُ لَه يَغلّما) أي و لل ادا 


)0 وَقولهما): 0 أي: ويدعقد بقول العاقدين: (دَادُ ويذيزفت)20 بذ بضم الرا ء (بلا 
ميم) أي ولو بلا ميم (بعد دادي ويذيرفتي” 5 كَبَنْعٍ وشرّاء) أي وكما في عقدهما 
)١١‏ قال العجلوني - رحمه اللّه تعالى ‏ في كشف الخفاء طفع قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لكن 
في حديث سعد بن أبي وقاص عنك البيهقي: إن اللّه أبدلنا بالدهبانية الحنيفية السمحة»). 

زهة أي اضربوا الدقوف ارج المسجد لا ني المستجد. 

0 في المطبوع: الفصل بين» وما أثبتناه من سنن الترمذي والنسائي» وهو لفظ المخطوط أيضاً 

(4) أي أن القبول استقر وثبت في نفس المعر قبل التعبيرء ثم نطق بهذا القبول بلفظ من ألفاظ المضيّ 
ليدل على ما كان في نفسه. وهذه الألفاظ إخبار لفظاً إنشاءة معتى. 

(ه) عطف على قوله: بإيجاب وقبول. 

(5) كلام فارسي معناه: الإيجاب والقبول. 

(/) كلام فارسي معناه: أعطيت وقيلت. 


5 كتَابٌ التكاح 


لا بقولهما عِندَ الشّهُودِ: ما زن وشوييم. ويصحٌُء بِلَفْظٍِ نكاح وتزوِيج. 
وما وُضِعَ لِتَمْلِيكِ العينِ حالا. وسُرِط سَمَاعُ كل مِنهُمء وحَُصُورٌُ خْرَّيْنِ أو 


بلفظ الماضي. والفرق بين بعني كذا بكذاء فقال: يعتُء لا ينعقد البيع» وبين رَؤُجني 
فقال: زرك حيت مده الدع مع أن الأمر ليس فيهما بإيجاب»؛ وإنما هو توكيل» 
وكلاً من: رَوّجَتُ ويعتٌ إيجاب وقبول» أن الواحد يتولّى طرفي عققد التكاح ولا يتولى 
طرفي عقد البيع» » لأن الوكيل في التكاح سفيرٌ محضٌ» وفي ي البيع أصيلٌ في الحقوق» 
ولهذا ترجع الحقوق في النكاح إلى الموكلء وفي البيع إلى الوكيل. (لا بقولهما عِنْدَ 


الشَّهُودِ): أي الشاهدين: (ما زن وشُوييم)7". 


(ويِصِمٌ) عقد النكاح (بِلَفْظٍ نكاح) أو تَرَرْجٍ (وَتَزُويج) أو إنكاح إجماعأء لأنها 
صريحة» واقتصر الشافعي في جوازه عليهما. 

(وما) أي بلفظ (وْضِع لِتغبيك العَين) كُنّها حال كالتمليك» و 
والصَّدَقَة والبيع؛ والشُّرَاء, لأنها سبب ليلك المُتْعَةِ ذ في محل يتقبلها بواسطة ملك 
الرقبة» فيكون من إطلاق السبب 8 المُسكب لقوله قا «مَلّكتكها بما معك من 
القرآن»”"2» ولقوله تعالى: «وآترأة مُؤْمِئة نْ وَمْبَتْ تَفْسَهَا للنِيَ74": ولأن رجلاً وهب 
ابنته لعبيد الله بن الحقٌ بشهادة 00 فأجازه عليٌ رضي الله عنه, 

قَهْد الرَضْعَ بتمليك العين, لأن النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة, ولا بلفظ الإعارة 
على الصحيح. وقَهِدَ بالحالء لأن النكاح لا ينعقد بلفظ الوصية: لأنها لعمليك العين 
بعد الموت لا في الحال. 

(وشّرط سَمَاعٌُ كل مِنْهُما) أي من العاقدين لفظ الآخر  [‏ أ] لأن عدم سماع 
أحدهما لفظٌّ الآخر بمنزلة غَيبته (وححصُورُ رين أو حررٌ وحُرَيْن) وبه قال مالك خلافاً 
للشافعي, لأن عنده شهادة النساء في غير المال وتوابعه لا تُقبل» وسيأتي بيان ذلك في 
الشهادة إن شاء الله تعالى. قال ف في المبسوط: واعتمادنا حديث عمر رضي الله عند 


)١(‏ كلام فارسي معناه: نحن زوجة وزوج. 
(؟) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١79/8‏ كتاب النكاح :)١71(‏ باب تزويج المفسر... 
:لي رقم (لامء 6). 


)*١‏ سورة الأحراب» الآية: (0ه). 


كتَاب التكاح 7 


704 9 مس ين سَامِعَيْنَ معاً لَنْظيمًا. 


حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين فني النكاح والقُرقة. 


مكل 3 مَل مين) لأن الشهادة ولاية لنفوذ قول الشاهد على غيرهء ولا ولاية 
للعبد والصبي والمجنون على غيره» ولا للكافر على المسلم. 


وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنواء لأن ابن عمر روج ولم 
يُخضر شاهدين» وَرْوّجٍ البحسن بن علي وابن الزبير وما معهما أحد. كذا قال ابن 
الئل 
ذِر. 


ولنا ما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن النبي عله قال: «البغايا اللأنتي 
لكشن أنْفْسَهُنٌ بغير بَيْنَة. ولم يرفعه غير عبد الأعلى في النفسيرء ووقفه في الطلاق. 
وروي أيضاً عنه(؟ أنه قال: «لا نكاح إلا يعيئة». وروق الدّارَفْطيِي أ أند مله قال: دلا 
نكاح إلا بشُهُوداء وقد قال عه رلا نكاع | لا يولي وشَامِدَي عَذْلٍِء وما كان من 
كاج على غير ذلك فهو باطلٌ» فإن تشاجَروا فالسلطانٌ وَليٌّ مَن لا ولي له». رواه ابن 
حكان وقال: لا يصح ف في ذكر شَاهِدَّينٍ غير هذا الحديث. 

(سَامِعَيْنِ معاً لَفْظْهُمَا) أي لفظ العاقدّين معأ فلا ينعقد [بحضور أصين» ولا 
بحضور سامعين متفرقين: بأن عَقّدا بحضور واحدٍ ثم بعد غيبته عقدا بحضور آخر وبأن 
عُقِدم('» بحضورهما فسمع أحدهما كلام العاقدين ولم يسمعه الآخرء فأعاد العقد 
فسمعه الآخر ولم يسمعه الأول أو بأن عَقَّدا بحضورهما فسمع أحدهما كلام الروج 
والآخر كلام المرأة» ثم أعادا فسمع كلام المرأةٍ الذي كان سمع كلام الزوج؛ وسمع 
كلام الروج الذي كان سمع كلام المرأة. 

ووجه المنع في هذه الصورة أنهما عقدانٍ لم يَحصّرْ كلَّ واحدٍ منهما [5 - ب] 
شاهدانٍ» وقيل: يصح بحضرة الأصَكّين! وأَغْربَ من زاد: التَائِمَينِ! والنبي مَل يقول: 
دلا نكاع إلا بشهود»» ولأن السماع هو المقصود من الحضورء ولو سمعا كلام 
العاقدين ولم يعرفا تفسيرهء قيل: يصحء والظاهر خخلافه. 
)1١(‏ أي عن ابن عباس» كما في ستن الترمذي 2415/9 كتاب التكاح (9)» باب ما جاء لا نكاح إلا 


ببينة (© .)١‏ وهو موقوف على ابن عياس. وعبارة المطبوع: «ولأته عليه السلام قال) والصواب ما 
أثبتداه من الممخطوط. 


(؟) سقط من المطبوع. 


1 كِتَابٌ التكاح 


وصَحٌ عِنْد فَاسِقَين, ولا يَظهَر عِنْدَ الذَّعْوَّى. وصَحٌ عِندَ آبْتَيِهمَا أو أحدهما. 


«وضم) النكاح (عِند فَاسِقَينِ) ولو كانا محدودَينٍ في قذفي» غير تائبين نء لأن 
الفاسق من أهمل الولاية القاصرة بلا خلاف» لأن له أن يُرَوّجَ نفسه وغيده وَأْمَمَهُ 
فيكون من أهل تحمل الشهادة, وإن لم يكن من أهل أدائهاء لأن كلا مِن العحمّل 
والولاية القاصرة لا | إلزام فيه. - 

,ولا يَظْهَوُ) 0 نو شَهَادَتهِما الدال عليها فحوى الكلام (عِنْدَ الدّغْوّى) لأن أداء 
الفاسق مردودٌ» والنكاح موقوف على تحمل الشهادة لا على قبولهاء فصار العقد 
بحضور الفاسقّين كالعقد بحضور الْأُصَمّين؛ حيث يَصِحٌ ولا تُفيد شهادتهما عند 
الدعوى» ولم يُجر الشافعئ شهادةً فاسقّين لما قدّمنا من قوله عَلّ: دلا نكاع إلا بِوَليٌ 
وسَاهِدَي عَذْلِ)) ولا شهادة الاغمَينِ فق الأصح عنه. 

ولنا في انعقاده بشهادة الفاسقّين أصلّ وهو: أن كل ما يَصْلُح أن يكون قابلاً 
للعقد بنفسه ينعقد التكاح بشهادته» وكلّ مَنْ يَصْلّح أن يكون وليًا في التكاح يصلح أن 
يكون شاهداً فيه. وهذا الحديث إن صحٌ مقيّداً بالعدالة» فالآخر وهو قوله: دلا نكاح إلا 
بشهود) وهو الذي ذكره عند قوله: «مكَلَّقَنٍ مُسْلِمَي» مُطلقٌ عنهاء ونحن نعمل 
بالمُطلَق والمقيدٍ 00 » مع أنه ذكر العدالة في موضع الإثبات فتقتضي عدالةٌ ماء 
وذلك من حيث الاعتقادٌ» وفي الحقيقة إن المسألة مبنيّةٌ على أن الفاسق من أهل 
الشهادة عندناء وإنما لم تثُقبل شهادته لعمكن تهمةٍ الكذب» وفي الحضور والسماع لا 
تكن هذه التهمة: فكان بممنزلة العدل. 

وعنده الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلاً لنقصان حاله بسبب الفسق. قلنا: 
الفسق لا يُحْرِحجَهُ من أن يكونّ أهلاً للإمامة والسلطنة» فإن الأئمةً بعد الخلفاء الراشدين 
قل ما خلا عن الفسق  4[‏ أ]» فالقول بخروجه من أن يكون إماماً بفستي ماء يؤدي 
إلى فسادٍ عظيم» ومن ضرورة كونه أهلة للإمامة كونه أهلاً للقضاءء لأن تقلّد القضاء 
يكون من الإمام» ومن ضرورة كونه أهلاً للقضاء أن يكون أهلاً للشهادة. 

(وصَحٌ عِنْدَ آبْتَيْهِمَا) بِأنْ وقعتٍ 0 بين رجلٍ وامرأق ثم تزوجا('؟ بحضور 
ابنيهماء وبه قال الشافعي في الأصح. (أو) آبتى (أحدهما) أي أن بتي الزرج أو أبنتي 
الزوجة. قال أبو المكارم: وعطفه على الضمير المجرور بلا إعادة الجار( ؟ مبنيٌ على 
)١(‏ في المخطوط: تزوجها. 
)١(‏ أي قوله: (أو أحدهما) عطفاً على: (عند ابنيهما) دون إعادة الجار أي لفظ «عند». 


كناب الككاح 5 


ولا تقبل للقريب وصخ عند ومكين) ولا ثُقبل على المسلم. والوكيلٌ شَاهِدٌ إن 


مذهب الكوفيين» وقد ارتكب المصنف ذلك في تصانيفه. قلت: وهو كذلك عند 
جماعة من البصريين» وهو المذهب المختار عند علماء العربية وعامة القَرَاءِ كما حُدَّقَ 
في قوله تعالى: لإتَساءَلونَ به وَالأزْحام©27 بالخفض على قراءة حمزة. وقيل: التقدير: 
أو عدد بتي أحد العاقدين» بحذف المضاف. وأما ججغل صميو راجقا إن الابئين 
وإرادةٌ أن النكاح يَصِحٌ عند أحد الابئينٍ وشاهدٍ آي فَتَكلّتٌ» بل وتَعشُفٌ مخالفٌ 
لصريح كلام المصنف في (شرح الوقاية). 

«ولا تقل للقريب) لأجل التهمةء » فإذا عقدا بحضور آبتي الزوجء فإن كان هو 
عد له وإن كانت الزوجةٌ المدعيةً قُبلت شهادتهما لهاء وإذا 
عقدا بحضور ابي الزوجة» فإن كانت المُدَّعِيَةَ لم لم تقل شهادتهما لها وإن كان 
المُدُعِي قبلت 0 وإذا عقدا بحضور ابنيهما الشقيقين لا تُفْعلٌ» سوات كان 
الجداعي من أو هي. وصح في بعض النسخ: شاي وات 

(وضَحٌ عند ذَمَدٍ مْيَيْن) كتكاح مسلم ذميةً (ولا تفل شهادتهما عند الدَّعْوَى 
(على المسلم) لعدم صحة شهادة الذمي على مسلي وثقْيلُ على الذّقة. وقال 
محمد وَزُفْر! لا يَصِح العقد, لأنه نكا لا يِصِحٌ إلا بشهود؛ ولا يصّح بشهادة الكافرين 
كالعقد بين مسلمين» بخلاف أنكحة الكقار فإنها [؛ - ب] تتعقد بغير شهودء ولأنها 
شهادة الكافر على الروج المسلم بلزوم المهرء وأجيب بمنع ذلك» وإغا هي شهادة 
الكافر على المرأة الكافرة بتمليك المُئْعَة لأن الشهادة شرط في التكاح لأجل يلك 
المتعة لا لأجل ملك المال؛ لأن ملك المال لا يُشترط فيه الشهادة. 

(والوكيلٌ شَاهِدٌ إِنْ حَضَر مُوَ؟ كُلَّه) لأنه أمكن جعلُ الموكلٍ مباشراً للعقده وكل 

من أمكن جعله مباشراً لشيء يُجعل مباشراً له حكماء ؛ كالزوج يُجعل واطفاً بالحلوة 

الصحيحة» وكالجاهل بالأحكام في دار الإسلام عالماً”"2) لتمكنه من التعلّم» فإذا وَكل 
رجل رجلا أن يُرَوجهم أو وَكُلتٍ امرأةٌ رجلاً أن يُرَؤْجَهاء فعقد الوكيل؛ بحضرة رجل أَر 
امرأتين» إن كان الموكل حاضراً صحٌ العقد لأنه يمكن جعله مباشراً له فيجعلٌ مباشراً 
له ويُجعل الوكيلٌ شاهداً وإن كان الموكل غائباً لا يَصِح العقد لعدم صحة جعله 
مباشراً. 


.)١( سورة النسلى الآية:‎ )١( 


( أي يُجعل عالماً. 


1 كاب التكاح 


كالوليٌ إِنْ حَصَرَتُ المََلِيهُ بَالقةُ. 
وحَرْمَ أَضْلَهُ وفَْئَة, وقَرحٌ أضْلِهٍ القريبء وَصُلْبِيْةٌ أَضله البَعِيد, وأمُ رَوْجَيِهِ 


(كالوّليٌ إِنْ حَضَرَتٌ المَوْلِيَةُ)20 به بفتح الميم» وسكون الواو وكسر اللام» 
وتشديد ١‏ التحتية) أمسم مفعول من: : وَلِيَ. 2 أي حال كونها بالغدٌ والأولى أن 
يقول: كن فإن للمجنونة البالغة حكمٌ الصبية عند ترويجه لها بحضرة رجل أو 
امرأتين» حيث ينتقل العقد إليهاء» ويصير الوَلِيُ كشاهد. 

(وحرّة) في حقٌّ العروج (أضلّه) أي أضلٌ المتزوجء وهي كك وجدتة لأمه أو 
لأبيه وإن علت؛ إن كان ذكراء وأبوها وجدّها لأبيهاء أو أمها وإن علاء إن كانت أنثى. 
(وفوعُة) أي بنته وبست ولده. أعم من الذكر والأنثى وإث سَفْل) وابنها وابن ولدها وإث 
سَفْل» وابن بنتها وإن سَئَلَتُ. 

وفرع أضله القَريب» وصَلِْيَةُ أَضْله التعيد) الأصل القريب: الأب والأم, 
وفرعه: الإخوة والأخوات وأولادهم وإث سفلواء والأصل البعيد: : الأجداد والجّدّات؛ 
وصُلْبيتُه: العمة وإن عَلَّتْء والخالة وإن عَلَّتْ يعني من عمة أبيه وخالته» نيجل بياث 
الأعمام؛ والعمات» والأخوال والخالات. والأصل في حرمة ذلك قوله تعالى: 53 دأ 
00 ب قث عَلَيكُم أهائكُمٍ وَبتانُكُم وأَحَوائكُم وَعَمَاتُكُم وخالائكُم وبَتاث الأخ وبَتاتُ 

خختٍ4” 1 وَالججَدّات أَهاتٌ» وبناث الأولاد بناتٌ» إذ إذ الأم الأصل: والببثٌ الفرجٌ» 
فكأ قال: أصولكم ومُرونحكمء فيكون من المجاز المُرْسَل» أو على قول من يقول: 0 
اللفظ ار ل ار كا ؛ أو نقول: ثبتت 

56 0 ثلاثة: الأحت لأبوين؛ ولأبء ولأم. والعمات والخالات 
تشمل أعوات الأب والأم لأبوين» ولأب ولأم وينات الأ وبنات الأأحت يَعمَ بنا م 
الاخ والاخت لابوين» ولاب ولام. 

(وأمٌ زَوْحَته) سواء دخل 'بزوجته أو لى وسواء كانت الأمّ القوتى أو النعدى وهي 
الجدة: لإطلاق قوله تعالى: جر أمَهاتٌ ثُ نشائكم 27 . 


)0١‏ في المخطوط: موليته. 
(؟) سورة النسلى الآية: (5). 


() سورة التسلى الأية: (55). 


(وَبُِها) أي بنت زوجته؛ حال كون زوجته (مَوْطُوءَةٌ) وهو شرط إجماعاء سواء 
كانت البنت في ححجره: بأن كانت مع أمها في بيته» وهو شرط عند. علي وإليه ذهب 
داودء ومخككي عن مالكء أو لم تكن في جره لقوله تعالى: «وربائيكم اللآنتي في 
محجرركم مِنْ بِسَائِكُمْ اللأتي دَحَلْكُم بهن فَإِنْ لَمْ تَكوئُوا لهم بهن فلا جتاج 
علَيب704. والدحول كنايةٌ على الجماع؛ وذكد الحجر حرج هحرج العادة) أو 
للتشنيع عليهم لا لتعلّق الحكم به نحو: لأضْعافاً مُضصَاحَفَة4 في قوله تعالى: «إلا 
تأكُنُوا الوا أضعافاً مُضَاعَفَةه0", » ثم في 0 البنت على الرجل بعد الخلوة 
الصحيحة بأمها من غير الوطء اختلاف» فقيل: يثبت» وهو قول أبي يوسفء وهو 
الأظهرء وعليه الأكثرء وقيل: لا يثبت» وهو قول محمد. 
ثم اعلم أن محزمة أم المرأة والربيبة تثبت بنفس العقد في قول عمرء وا بن عباس» 
0 إليه ابن مسعود حين ناظره عمرء وبه أخذ أثمتناء وفي قول عليٌ وزيد بن ثابت 
يغبت إلا بالدخول بالببت» وبه أخذ محمد بن شُجَاعٍ وبشر المريسي» وهو أحد 
0 الشافعي» ويستدلون بقوله تعالى: «إزأئهاث نسائيكم» الآآية("2, إذ الأصل أنّ 
الشيء إذا عُطفٌ 9 شيء في حكيء وذكر ف في المعطوف شرطً فذا ينصرف إليهماء 
[فكذا هناء ذَكَرَ َم المرأة [ه ‏ ب] ثم 2 عليها الربائب» ثم شَّروْطٌ الدخول» 
فانصرف | إليهما 6 
التي اوالسسرط: ولكنا نستدل بحديث عبد ا ١‏ 00 
«مَنْ تَرَوّجٌ امرأة حرمت أمُهاء دَخَلَ بها أو لم يذهل وحمت عليه ابنثها إن دخل 
بها». وكان ابن عباس يقول: أم المرأة مُبِهَمَةٌ فأنهموا ما أبهم الله فبَيَ أن الشرط 
المذكورء وهو الدخول؛ ينصرف إلى الربائب دون الأمهات. 
واتتلفٌ الصحابة في أن أن الحرٌ هل يُنْضصَّبُ شرطاً لهذه الحرمة أو لا؟ فكان 
علي يقول: الحِجِرُ شرطً لقوله تعالى: طإوربَائئكُم اللأني في حجو ركم من نسايكم 
اللأني دَََلكُم بِهِئّ4» ولما روي أنه عرِضٌ على رسول الله َه رَبِيبةُ يدتِ أمّ سَلَعَةَ 


(1) سورة النسلى الآية: (89). 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .)١70(‏ 
() سورة التسلى الآية: (759). 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


0 كتابُ اللكاح ٠‏ 


وَزَوْجَةُ أضله وًَ فوع او امام الاق تج قو لا و اا ا 0 


فقال: «لو لم تكن ربيتي في حجري ما كانت تَحِلٌ لي أَرْضَعَئْني وأباها ثُوَيْبَةُ0"©. فأما 
عمر وابن مسعود فإنهما كانا يقولان: الحجد ليس بشرطء وبه أخذ علماؤناء للحديث 
الذي رويناه» وإنما ذْكرَ الحجْرٌ في الآية على وجه العادة لا على وجه الشرط» كما في 
قوله تعالى: طنْكَايِومُم إن عَلِمكم فيهم خيرا04" آلا ترى أنه تعالى قال: هم لَم تكوثوا 
دَحَلَقُم بهن قلا مجتاع ع علبكي74, شَوَطَ للجلَّ عدمَ الدخول» فذلك دليل على أنه بعد 
ما دخل بالأم لا تجل له البدثٌ قط. سوا ء كانت في جره أو لم تكن. 
(وزَّوْجَة د أضله) أي أبيه وَجَدّم وإن بَعْدَء سواء كان من قِبِلٍ أبيه أو من قل 

وكذا تؤطوةته أ أما الموطوءة فلقوله تعالى: «إولا تَنْكسُوا ما تكح آباؤّكم بن 
يل وأما المعقود عليها عقداً صحيحاء فللإجماع؛ ولإقامة ما يُفضي إلى 
الوطىء مُقَام الوطىء. 


(3) زوجة (قَرْعِهِ) وهي زوجة ابنه وإن سَفَل» لقوله تعالى: «وعلائل بتاكم الي 

من أضلابكم» وذَكرَ الأضلآت لإخراج ابن الكَنّيء فإن حليلعه لا تَحْرم» وكذا يَشْوُم 

الجمع بين الأخنين يكااً وكذا فراش" حتى لا يجمع بين الأحتون وطنا "بلك اليمهن 

لإطلاق قوله تعالى: إوأن تَجْمَعُوا بين الأختين4< 0 فإنه في موضع رفع» عطفاً على 

000 51 0 وهو قول علي وابن مسعود وعَمّار بن ياسر» فإنه قال: ها حرّم الله من 
الحرائر شيقاً إلا وروم من الإماء مثله إلا رجل يجمعهن يريد به الزيادة على الأربع. 


وكان عثمان يقول: : أَحَلَّعَهُما آيةٌ و حرٌمَهُما آية. يريد بآية التحليل قوله تعالى: 
طإلا ما ملكت )ه70 وبآية السحريم قوله: «إرأن تَجمَعٌ تَجْمَعُوا بين الأختين». وكان 
يتوقف في ذلك. قلنا: عند التعارض يترجح جانب الخرمة حرج انوك علقي «وما أجْتَمَعٌ 
الحرامُ والحلال إلا وَغَلَتَ الحراي0", 


(1) أخخرج البسخاري في صحيحه قريباً منه «فتح الباري» 2١40/9‏ كتاب النكاح (77)) باب لإوأمهاتكم 
اللاتي أرضسسكم) (50)؛ رقم (0101). 

,)78( سورة النورء الآية:‎ )١١( 

(") سورة النساى الآية: (58). 

(4) سورة التساء الآية: (77). 

(ه) أي إذا تزوّج الرجل امرأة» وملك أخقها أمدّء فلا يجوز له الجمع بينهما. 

(3) سورة العساى الآية: (4 9). 

(7) مصنف عبد الزرّاق 2155/9 كتاب الطلاق» باب الرجل يزني بام امرأتهء رقم .)١707009(‏ 


2 010 05 ,7 # 
(وكل هَذْهِ رَضَاعا) أي وَحَوْمَ جميعٌ المذكورات إذا كنّ من الّضاع. وفي 
«شرح الوقاية»: وهذا يشمل عدة أقسام: كبنت الأخت مغلا تشمل البنت الرَضّاعِيّة 
للحت النّسَبِيّة والبت النّسَبِيّة للحت التضّاعية) والبنتٌ الوضاعيّة للذحت الضاعية 
انتهى. 
وأصل ذلك قوله تعالى: «وأئيائكم اللأني وَضَعْتَكُم وأَوائكُم من 
الوضَاعَة4ه22"0 وما في «الصحيحين» عنٍ ابن عباس: أن النبي ييه أَرِيدَ على ابنة 
حمزة("© فقال: «إنها لا نجل لي! إنها ابنةٌ أخي من الوضاعة, وإنه ي؟ يوم من الوضّاعة ما 
يدم من التسب». 
() عَم (قَوْحٌ مَزْنِْيِه سواء كان الفرع من زناه أو من غيره: فالزنا عددنا يُوجب حرمة 
المصاهرة» حتى لو زنى بامرأةٍ حَوُقت عليه أمّها وبنتهاء وَحَرْت الموطوءة على أصوله 
وفروعه. . وعند الشافعي لا يُوجبهاء وعن مالك روايتان» المشهورةٌ كمذهبنا. واحتج في 
«المبسوط» للشافعي بقوله مَييلَهِ: «الحرامٌ لا يُحَرمُ الكلآل». كذا رواه ابن عباس. 
وروى أبو هريرة أن السي عليه شيل عمن يبتغي من امرأة فجوراً ثم تزوّج ابنتها؟ فقال: 
رلا بأس» لا يحرم الحرامٌ الحلال). 
ولنا عموم قوله تعالى: «(ولا تنكخوا ما تكح آباؤكُم من النسَاءِه7 0 وقد بَيَنا أن 
النكاح للوطىء حقيقة فتكون الاية نصاً في تحر موطوءة الأب على الابن» فالتقييد 
بكون الوطىء حقيقةٌ في الحلال زياد ولا سق تثئت هذه الزيادة يخبر الواحد ولا بالقياس 
5 م والدليل عليه أن موطووة الأب باليلك حَرَامٌ على الابن بهذه الآيةع فدلٌ 
على أن المراد بالنكاح الوطىة لا العقد. 
وما ذهبنا إليه هو قول عمر» وابن مسعود. وابن م عباس» في الأصح» وعمرانٌ بن 
خخصّين وجابن وأبي وعائشة؛ وجمهور التابعين: كالحسن التضشري» وَالتّجْعِي 
والأؤزاعي» وطاوس» ومجاهدك وعطاء وسعيد بن المسشكب» وسليمان بن يسار» 
وعتقاد. والقَّوْرِي» وإسحاق بن رَاهُويّه. والحديث غير مَجْرِيٌ على ظاهره» فإن كثيراً 
(1) سورة التسلى الآية: (88). 
(؟) أريد على ابنة حمزة: أي أرادوا له تزوّجه إياها 


() سورة التسلى الآية: (097). 


1١4‏ كتَابٌ الاح 


وَمَمْسُوسَتِهِ وَ مَاسَّتِهِ وَ مَنْظُورٍ إلى فَزْجِهَا الدَاخلٍ بِشَهْوةٍ ا ا 


من الحرام يُحَدِمُ الحلال» كما إذا وقعت قطرةٌ من حمر في ماء2"0» وكالوطىء 

بالشبهة» ووطىء الأمَة المشتركة؛ ووطىء الأب جاريةً الابن» فإن هذا كله حرامٌ حَومَ 
الحلال. هذا لو صح الحديثء» لكن حديث ابن عباس مُضَهُفٌ برواية عثمان 
ابن عبد الرحمن . الوَقُاصِي» + لظعن يحيئ بن معين فيه بالكذب: ولقول البخاري» 
والنُسائي» وأبي داود فيه: ليس بشيء. وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في 
إسناده إسحاق ابن أبي قَروَة» وهو متروك. 

وقد احج بعض أصحابنا بما روي: (أَنّ رجلا قال: يا رسول الله! إني زَنَيثُ 
بامرأة في الجاهلية» تانح ابتتهًا؟ قال: لا أرى ذلك» ولا يَصْلُح أنْ تنكخ امرأةٌ تَطلِغ 

من ايتيها على ما تَطَلِعْ عليه منهاء”". وهو مرسل ومنقطع» وفي سنده 00 

عبد الرحمن بن أم حكيم. وبما رُوي من طريق ابن وَمْبِء عن أبي أيوب» عن ابن 
مجريج: أن النبي َه قال في الذي تَزوّج امرأة يفم" ولا يزيد على ذلك: «لا يَترَوّج 
ابْتَقَهَاُ. وهو مرسل ومنقطع, | » إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات. 

ثم كما تعبت حرمةٌ المصاهرة بالوطىء »تثبت بالمَسٌ والتقبيل عن شهوة عندناء 
سواء كان في الملك أو في غيره» وهذا معنى قوله: () فرحٌ (مَمْسْوسَّيي) (3) فوح 
(مَاسَّتِهِ) سواء كان المس عمداً أو سهواء أو خخطأ أو كزهأء وسواء كان ل ووجد 
حرارةً البدن» أو بلا حائلء لأنه استمتاع: فكان كالوطىء. وقال مالك: ردن 
- أ] يقومان مقام الوطىء: وخالف الشافعي أيضاً في ذلك حتى 57 َمَتَه ثم أرا 
أن يتزوج ابنتها يجوز عندهء وكذا لو تزوّج امرأةٌ وقئلها بيشهوة ثم ماتت» يجوز له 1 
يتروج ابنتها عنده. 

« فَرعٌ ع «منظور إلى فَرْجِهًا الدّاعِلٍ)» ولا يَمَحَمّقُ ذلك إلا إذا كانت 
مُكَكِقَةٌ (ِشَهْوةِ) متعلق باللُمس والنظر على طريق التنازع. وقال الشافعي: لا تغبت 
الحرمة بالنظرء ومذهب مالك أن النظر للّذةٍ مُحَتَمِلُ لغبوت الحرمة كالقّبلة؛ ولعدَمِهِ 
كالتفكر. 

ولدا ما رواه في «الغاية السَمْعَانية» عن النبي ظَِيهِ: «مَن نَظْرَ إلى قَوْج امرأةٍ 


)١(‏ أي في ماءٍ قليل» وهو ما دون عشرة أذرع بعشرة أذرع. 
(؟) لم مجده يهذا اللفظ ولككن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ مختلف 2١51/90‏ حديث رقم .)١1131(‏ 


(5) عَمَرَ: جسل. 


كتَابُ الاح ١‏ 


سس م سس مس سس لس سس سس سس م 0ك 


وم لهُنّ. وََا دُوْنَ تشع ينين لَيتَ 3 بمْشَْهَاةٍ. 


بشهوة حَرْعتُ عليه أنها وابنكهاء0". « وعن عمر أنه ججوّد جارية ونظر إليهاء ثم استوهبها 
منه بعض بنيه فقال: | إنها لا تَحِلّ لك. وعن عيد الله بن عمر أنه قال: ذا جامع الرجلٌ 
المرأة أو قبْلها أو لمسها بشهوة) أو نظر إلى فرجها بشهوة» حر مَتْ على أبيه وابنه» 
وحرمت عليه أَثُها وابنتها. وعن مسروق أنه قال: بيعوا جاريتي هذه؛ أما أَنْي لم أصِبْ 
منها إلا ما يُحوْمها على ولدي من المس والقُبلة. 


0 المس والعقبيل سببٌ 2 سببٌ يُتَوَضّل به إلى الوطىء» فإنه من دواعيه ومقدماته, 
والحرمة ثب ثبتى على الاحتياط» فيقام سيب الوطىء مقامه. 


ولو نظر إلى فرجها من وراعء زجاج» أى مق وراء ماع بأن كانت في الما تثيبتثٌ 
المصاهرةٌ» ولو نَظَرَ بها في المرآة لا تغبت تغبت» لأنه عَكُسَ فَوجها لا حقيقته» ولو 
نظرت المرأةٌ إلى ذكر الرجل فهو مثل نظر الرجل إلى فرج المرأة. 

وحد الشهوة أن يشتهي بقلب ويكلَدّدْ بهء ويميل أنْ يُرَاقَِهاء ولا يُشترط تَحَوْكُ 
الآلة ولا انتشارهاء وهو الأصح عند بعضهم» وقيل: يُشْكَرَطان. وفي «الخلاصة»: وعليه 
الفتوى. ويعتبر في الشهوة أن تككون عند اللمس والنظر حعى لو وُجد بغير شهوة ثم 
اشتهى بعد التركء لا تتعلق به الحرمة. ويُشترط أن لا يُنْزِلَ عند اللمس والنظر» حتى لو 
أنزل لا يغبت حرمة المصاهرة وعليه الفتوى؛ لأن اللمس والنظر حينئذ ليسا مُفْضَِينِ 
إلى الوطىء» وما أثبتنا حرمةٌ المصاهرة إلا لإفضائها إلى الوطىء. 


(و) حرم (أَضْلّْهُنٌ) أي أصل عَرْنِيتِه: وَمَمْشْوسَيه ومَاسُتِهه ومنظورٍ إلى فرجها. 


(وَمَا دُوْنَ تشع سمين ليث مُشْمَهَاق وعليه الفتوى» وأما بدت التسع وأكثر» 
فقد تكون مشتهاةً وقد لا تكون [7 ب]» وهذا يختلف بِعِظّم الجئّة وصِكَرِها كما في 
«شرح الوقاية». وفي «شرح الكبر»: بنثُ تسع مشتهاةٌ من غير تفصيل» وبنت نخمس وما 
دونها غير مشعهاة من غير تفصيل» وبنت ست وسبع وثمانٍ إن كانت عَيِلَةٌ ضخمة 
كانت مشتهاة» وإلا فلا. ولو كبرت المرأة حعى خرجت عن كد الاشتهاء تُوجب 
الحرمة» لأتها دلت تحت حكم الاشتهاء فلا تخرج بالكبرء ولا كذلك الصغيرة. 


)١(‏ أحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /١٠37ء‏ بلفظ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة ححوعت عليه أمها 
وأبتتها». 


1 كتاب الكاح 


ويُحَرّم بِكَاح امرأة وَعِدَتُهَا نِكاع امرأةٍ أيعُهُما قُرِضَتْ ذكراً لم قَجِلُّ لَهُ 
الأخرى: وَوَطَأَهَا ملكا 


0 


(ويُحرّم) بكدسر الرا ءاللمشكدة؛ أي ويمنع منغ تحريم (ِكَاحُ امأ أ أي عقد 

عليها (وَعِذَتّهَا) من طلاق رَجْعِيٌ أو بائن» أو عتتي» إذا كانت أمٌّ م ولد (يكاع امرأق» أي 
عقدهاء وهو مفعول يُخر ؛ وجملة (ايكْهُما فُرِضَتْ ذكراً لم تَجِلّ لَهُ الأخرى) صفة 
المرأتين (وَوَطأُهَا) بالنصب عطف على مفعول يُحَوْم أي: ويُكرٌم نكا امرأة وعدثها 
أيضاً وَطْءَ امرأة (ملكاً) أي من جهة اليلكء إذا كانتا أيتهما قُرضت ذكراً لم تجلّ له 
الأخرى» فلا يجوز الجمع بين الأختين كما وقع في النصء وعليه الإجماع. 

ا ما في «الهداية» من قوله عَيْتّهِ: «من كان يوْمنٌ بالله واليوم الآخر فلا 

يَجْمَعَنٌ مَاءَهُ في رَجِم أخفين». فغير معروضه نعم روى الضحاك بن فيروز الدّيلمي عن 
اه قلت: يا رسول الله إني أسْلَّمتُ وتحقي أختان! قال: «طَلُّنْ أَيْتَهُما سِْعَتَ). 
أخخرجه أبو داود» وعند الترمذدي: «اختر أَيْتَهُمَا شعت»)» وقال: هذا حديث حسنء وذكر 
البيهقي في 1 إستاده عر عن أبي داود أنه حديث صحيح. وأخحرجه ابن حبّان في ((اصحيدحة) . 

ولا يُجْمَعُ بين المرأة وعكتهاء أو خالتهاء أو بدت أحتها. أو بنت أخيهاء وقال 
عثمان الي ودار د الظاهري: يجوز الجمع بين غير الأختين من المحارم؛ لقوله تعالى: 
وجل لكم ما وراء ديكم04©. 

ولنا ما روى مسلم مفرّقاًء وأبو داود والترمذي والدّمَائي مجموعاً من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َيه: دلا تنك المرأةٌ على عَمْتِهاء ولا ١‏ العمةٌ على بنت 
أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ على بت أختهاء ولا تُنْكَحُ الكبرى على 
الصّغرَى؛ ولا [8 - أ] الصغرى على الكبرى». كرر النفي من الجانيين لتأكيد الحكمء 
ولدفع تَوَمُم جوازٍ تزوج العمة على بنت أخيهاء والخالة على بدت أختهاء لفضيلة العمة 
والخالة» كما يجوز تزوج الحرة على الأمة دون العكس. 

والمراد بالكبرى: العمة والخالة» وبالصغرى: بنت الأ وبعت الأخمت» والآية 
مخصوصة من عمومها ببنته وعمته من الرٌضاعء وبالمشركة» فيجوز تخصيصها بخبر 
الواحد والقياس0"» والمُغْمَدّة كالمنكوحة» بدليل ثبوت النفقة» والشكتى» والنّسَب 


)١(‏ سورة التساي الآية: (5؟). 
(؟) وهذه مسألة أصولية عند الحنفية وهي: أن العام إذا خصّص يجوز تخصيصه بعد ذلك بخير الآحاد 
والقياس. انظر لمزيد تفصيل هذا المبحث في كتب أصول الحنفية في مبحث العام المخصوص. 


كاب التكاح 1 


وكذًا وَطؤُّهَا ملكا وَطأَهَا نكاحاً وملكاً ل نِكَاحَهَاء -77 07 111111 


بالفراش» والمنع بن الخروج: 

قيَّدَ بقوله: أيتهما قُرِضَتٌ تُ ذكراً لم تَجِل له الأخرى» لأئه لو قُرضت إحداهما 
ذكراً لم تَجلٌ له الأحرى» ولو فُرضت الأعرى ذكراً حلت له الأخرى» مثل المرأة 
وبدت زوجهاء أو امرأة أبيهاء جاز الجمع بينهما. وقال ذُفْرء وابن ن أبي ليلى» والحسن 
البصري: لا يجوز لأن الامتناع ثبت من وجه) فالأحوط البحرمة» وللجمهور قوله 
تعالى: لرأجِلٌ لَكُم مَا وَرَاءَ 5م290 وأن عبد الله بن جعفر جمع بين زينب بنتٍ 
على وزوجتّه النهْسَلِبَة ولم يُذكر عليه. ذكره البخاري تعليقاء وأسئده ابن أبي شيبة 
وَالدَّارَقُطْنِيَء وكذا ابن عباس مع بين امرأة ورجل وينته من غيرها. 

ولا يجوز نكاح أحت مُعْتَدَّتِهِ من الطلاق البائن عندنا كالطلاق الرجعي» وحَكم 
مالك والشافعي بجوازهء لأنه نكا يرتفع بينهما علائقه» فيجوز له نكاح أختها كما بعد 
انقضاء العدة. 

ولنا: هذه مُعْمَدٌةٌ على الإطلاق» فليس له أن يعزوج بأَعها كالعدة من طلاق 
رجعيء ومذهبنا قول عليٌ» وابن مسعودء وابن عباس ذكره سليمان بن يسَار عنهم» وبه 
قال سعيد بن المُسَيّب) وعَبِيدَة السَلْمَاني؛ ومجاهدء والثوري وَالتّحَعِي» وذوي 
ملهيهها عن ريد من كانيق»:إلة "أذ أبا يوسف ذكر في «الأمالي» رجوع زيدٍ عن هذا 
القول» وذكر الطحاوي قول زيد الأخير أنه ليس له أن يتزوجهاء وحكى أن مروان شاور 
الصحابة في هذاء فاتفقوا علئ التفريق0؟ بينهماء وخالفهم زيد, ثم رجع إلى قولهم. 
وقال عبيدة: ما اجتمع أصحاب رسول الله يِه على شيء كاجتماعهم على تحريم 
نكاح الأعت في عِدَّةِ الأحت» والمحافظة على أربع قبل الظهر. 

روكذ وَطْؤُّهَا [4 - ب] بالرقع» أي: ويُكَرّم وَطْمْ | مرأة (ملْكا) أي من جهة 
الميلك (رَطأهَا) بالنصبء أي وَطأ امرأةٍ أرق (نكاحاً وبلك يتميزان» أي من 
جهتهماء إذا كانت بحيث لو قُرضت أتتهما ذكراً لم تَحِلٌ له الأخرى» (لا نِكَاحَهًا) 
بالنصب عطفاً على وطبهاء أي لا بحرم وَطْعٌ امرأة ملكا العقدَ على امرأة أخرى أيّتهما 
هرضت ذكراً لم يَحِلَّ له الأخرى, لأن العقد ليس بوطىء» وإثما يصير وطئاأً عند ثبوت 

حكمه؛ وهو حل الطىء» وحكم الشيء يَعْدُّمُه. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: زهيوة 
(؟) عبارة المسخطوط: على أن يفوق بينهما. 


14 كِتَابُ التكاح 


إن تك 6 لا م حمى يُحَرّمَ الأخرى. 


(فإن نَكَحَهَا/ أي عقد عليها (لا يط واحدة) من الموطوءة بالميلك والمعقود 
عليها (حتى يُحَرُمَ الأخرى): أما المَنكوحةٌ فبطلاقها وانقضاء عدتهاء وأما المملوكةٌ 
فبعتقها أو بعتق بعضهاء أو بتمليك جميعها أو بعضهاء أو بتزويجهاء أو بكتابتهاء لأنه 
إن وَطِىء المعقود عليها من غير تحريم المملوكة: كان جامعاً بين الموطوءتين حقيقةٌ 
وإن وَطىء المملوكة من غير تحريم المعقود عليهاء كان جامعاً بين موطوءة حقيقة 
وبين موطوءة حكماًء [وهي المعقود عليها]2". 

(وَصَمٌ نَكَاحُ الكتابية) ولو كانت أَمَنٌّ وفي الأَمَةِ لدف سيأتي. والككابية: 
كافرةٌ تعتقد كتاباً سماوياً اكصّححفي إبراهيم أو غيرهاء وإنما صح نكاحها لقوله تعالى: 
«وَالمَخْصَّتاتٌ مِنّ لين أوثُوا الككات ين قَبِلكُم74© عطف على الطيبات في قوله 
تعالى: طاليوم أَحِلّ لَكُمْ الطليياث]0©. 

وفي «المبسوط»: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن ديف بن اليَمَان أنه تزوج 
يهوديةً. ولو تَرَوْج كتابية على مسلمة جاز وَقَسَمْ بينهما على السواء. 

وكان ابن عمر لا يبموز نكاح”؟؟ الكتابية ويقول: هي مشركة وقد قال تعالى: 
02 لا تَنكسحوا المُشْرِكاتِ حَنّى يُؤْمنٌ 4< «ن( . وكان يقول: معنى الآية الثانية0 0 : واللأني 
َسْلَّمْنَ من أهل الكتاب! 

ولسنا تأخذ بهذاء فإن الله عطف المُشْركين على أهل الكتاب» فدلٌ أن اسم 
الخشرك لا يتناول الكتابيّ مطلقاء ولو حملنا الآ اثانية على ما قال اين عمر لم يكن 
لتخصيص الكتابية بالذّكر معتّى» فإن غير الكتابية إذا أسلمت يحل تكانحها. 

وقد جاء عن كعب بن مالك أنه تَرَوّج يهودية [9 - أ] وخطب المغيرة بن شُعبةٌ 
بدت النعمان بن المُئذِرء وكانت تَتَصّرَتٌ فَأَبَتُ وقالت: أيٍّ رغبة لشيخ أعور في عجوز 
عمياء؟! ولكن أردتٌ أن تفتخرّ بدكاحي فتقول: تَرَوّجَتٌ بنتٌ النعمانٍ بن المُتذِرا فقال: 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) سورة المائدق الآية: (ه). 

() سورة المائدقء الآية: (ه). 

(4) في المخطوط: تَرَوْج. 

(ه0) سورة البقرق الآية: (1؟1؟). 

(7) أي قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب». 


كتَابُ التكاح 1 


والأمةِ مع طَوْلٍ الخوّق 


صدقتء وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيُكرمها ويسألها عن حالها فقالت: 
فبينا نُسُوسٌ النّاس والأم و أقيّنا إذا نحن فيهم سُوْقَةٌ نتَتَضَذ 
فَأفُ لدنيالا يديم تَهِيمْ ها مَقَلّثتااتٍ بناوَئَصَافٌ 

وقولها: نتَتَضفْ أي : نُسْكَحُدَم) وَالمَنْصَفٌ: الخادم. 

ولما كان الأمر على ما قُدِر ذهب عامة المفسرين إلى تفسيرالمحصنات 
بالعفائف» والعِئّة ليست بشرط أيضاًء وإما قَيْدَ للعادة» ولعن كانت شرطاً فانعفاؤه("© لا 
يدل على عدم الجواز لما عرفتٌ» فكبت الجواز ز بالنتصوص ١‏ لمطلقة؛ وقوله تعالى: 
اكوا ما طاب كم بن الْسَاء29 2 وقوله لله : (تنااكحو... 43 © وغير ذلك, 

(و) صح نكاح (الأمة تمسلمةٌ كانت أو كتابية]20 (مَعَ 0 الخُرّة) أي مع 
القدرة على نكاح ار بأن يكون له مهرها ونفقتهاء » لكن بشرط أن لا يكون تحته 
رق فإنه لا يجوز حيتئلٍ إجماعاً. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز تروّجٌ م الأمة 
الكتابية مطلقاًء ولا تر روج الأمة المسلمة إذا وَجَدَ طَوْلَ الحرة» لقوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ 
تشتطع مِدكُم طؤلاً أن كع الشخضتات الكؤيئات قن نا ملكت أَجَالكُم بن شييكُم 
المُؤْمِنَاتِ0” أي: فليتزوج؛ والمراد بالمحصنات هنا: الحرائز. 

ولنا النخصوص النطاقة حو قولة تعارئ: : انكو ما طَابَ لَكُم من 
يدن وقوله تعالى: لوأحِلٌ لكم ما وَرَاءً م204 وأما الآية السابقة فقد نقلنا 
عن ابن عباس أن المراد حال وجود نكاح الحرة» وبه نقول» وهو معنى قوله عله ولا 
تنكخ الأمدُ مَهُ على الخخوة»0. كذا في «الهداية». وروى البيهقي عن الحسن:[5- ب] 


)١(‏ حوفت في المطبوع إلى: فالشقاوة. 

١١؟)‏ سورة السساء الأية: (5). 

(") أخرجه ابن ماجه في سننه 5949/١‏ كتاب التكاح (5)» باب تزويج الحرائر والولود (8)» رقم 
(ستدية 0 

(4) سقط من المطبوع. 

(ه) سورة النساى الآية: (ه ؟). 

(0) سورة التساى الآية: (5). 

(/) سورة النساىي الآية: (095. 

(م) أخخرجه الإمام مالك في موطفه ؟/5ه ‏ لاه كتاب التككاج (08)» باب نكاح الأمة على الحرة 
اي رقم (55). 


.؟ 


والمُخْرم وَالمُخْرِقة ببب0000000 0 000 


رسول الله كله نهى أن تُنْكَحَ الأمةُ على الحرة. قال: هذا مرسل إلا أنه في معنى 
الكتاب» وهو قول جماعة من الصحابة. 


وأما قول صاحب «الهداية»: ويجوز تَرَوُجٍ الحرة عليها 7 عله منكم 


لحرة على الأمةو» فرفعه وَهمٌ, وإنما هو موقوف على عَلِيّء كما ه الدَّارَقُدَا نِيَ عنه 
بلفظ: إذا تزوجتتٌ الحرةً على الأمة قَسمْ لها يومين وللدّمة يوماً. 0 0 


نْ تُرَوّجَ على الحرة. ثم قوله سبحانه: «إِذَّلِكُ لِمَنْ حَشِي العنتَ منكم27.فيد عدم 
جواز نكاح الأمة مطلقاً حين لا ضرورة من خشية | العَنّت وهو: الخوف على نفسه من 
لزنا 
(و) صح نكاح المخرم ) نكاح 00 مَة) بالحج أو العمرة» وهو مذهب 

لقُوري. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يَصِحٌ نكا المخرم زوج كان أو وَلِياء ولا 
نكا المُخرمة؛ لِمَا روى الجماعة إلا البخاريٌ من حديث ُبيِه بن وَهْب: أن عمر بن 
بيد الله أرسله إلى أبانَ بن عفمان بن عفان يسألء وأبان يومعذٍ أميرُ الحجٌء وهما 

مخرمان: إني أردت أن أنْكح طلحةً بن عمر ابنةً شَّيبةٌ بن مجبير؟ فقال أبان: سمعتٌ 
أبي عثمانٌ يقول: قال رسول الله علله: دلا ينك المخرم ولا ينكح». زاد مسلم وأبو 
داود في رواية: «ولا يطب وزاد ابن حيان: «ولا يُخْطِبُ عليه وهم(" 
محمولان على الكراهة اتفاقاًء فليكن ما قبلها كذلكء ولِمَا فى «الموطأ» عن داود 
بن الخحصّين أن أبا غَطْمَان الموي”2 أخبره أن أباه طَرِيفاً روج امرأةٌ وهو محرمء فردٌ 
عمر لكاحه. 


0 
0 


ولنا إطلاق قوله تعالى: لِوأجِلٌ لَكُم ما وَرَاءً ديكم4” وصريح ما في الكتب 
الستة من حديث ابن عباس أن النبي عَلِلر تزوّج مَهِمُونَة وهو مُخْرم. زاد البخاري: وبتى 
بها وهو حلال» وماتت بشرف. وهو ظرف للبناء والموت» وهو من أعجب التواريخ0©. 
)١(‏ سورة النساى الآية: (88). 
(؟) أي: الخطبة» واليخطية على الخطبة. 
(*) شرفت في المخطوط إلى: المزني» وهو خخطأء والمغبت هو الصواب انظر الموطأ 845/١‏ وتقريب 
التهذيب ص 55154 . 
(4) سورة النساءء الآية: (4 9). 
(ه) وذلك لأن النبي عه بنى بالسيدة ميمونة رضي الله عنها بشرف» وقثّر الله أنها ماتت بعد ذلك 
بشرف. قتم الباري ٠/9‏ ١ه.‏ 


كتابت الكاح لك 


وأما ما رواه يزيد بن الْأَصَعْ أنه تزوجها وهو حلال» لم يَقْوَ قو هذاء فإنه مما اتفق عليه 
الستة» وحديث يزيد لم يُخُرّجه البخاري ولا النسائي تكد أن وأيضاً لا يقاوم يزيد 
باين عباس حفظاً وإتقانأ» لا سيما وميمونة خالته., فهو أغرف بخالتى لِمَا روى 
الصّحاوي عن عمرو بن دينار: حدثني ابن شهاب» عن يزيد بن الأصَع: [أنه َه تكح 
ميمونة وهما حلالان» قال: فقلتٌ للزُهْرِيّ: وما يُذْرِي ابن الأصم؟!](١2‏ إنه أعرابي بَوّال 
على عَمِيِ أتجعله مثل ابن عباس؟!. 

وما روي عن أبي رافع أنه مه تَرَوّجَها وهر حلالُء ويََى بها وهو خلال 
وكدث أنا رسولا؟© بينهماء لم يُحوَجٍ في واحد من الصحيحين'(” وإن رُوي في 
«صحيح ابن حجّاناء فلم يبلغ ذلك في درجة الصحة؛ ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى: 
حديث حسنء قال: ولا نعلم أحداً أسنده غير حَمّاد عن معطب ©», 

قال بعض المحققين: والحاصل أنه قام دُكُنٌُ المعارضة بين حديث ابن عباس 
وحديتقي يزيد وأبان» وحديتٌ ابن عياس أقوى منهما ستدا فإن رَجكْنا باعتباره كان 
الت رجيح مَعَنَاء ويَعْصّدُهُ ما رواه الطحاوي عن أبي عَوَانَةَ» عن مُغِيوَة» عن أبي الضُحى») 
عن ممسروق» عن عائشة. قالت: ترَوّجٍ رسول الله مُه بعضٌ نسائه وهو مُخْرم. قال: 
وتَقَلَهُ هذا الحديث كلهم ثقاتٌ يُحْفَجٌ بروايتهم» ورواه البَرّار في «مسنده» عن مسروق» 
عن عائشة أنه مَيَلْهِ تَرَوّجِ ميمونة وهو مُحْرِمٌ, واحتجم وهو مُخْرمٌ. 

وإن رَجْحْنا بقوة ضَبِطٍ الؤُواة وفقههم» فإن الرواة عن عثمان وغيره» ليسوا كمّن 
روى عن ابن عباس ذلك» فقهاً وضبطأء كسعيد بن مجبيرء وعطاءء وطاوس» ومجاهدء 
وعكرمة» وجابر بن زيد"». وإن تركناه تساقطا للتعارض وصرنا إلى القياس» فهو معناء 


(1) سقط من المطبوع. 

(؟) في المخطوط: الرسول. 

(©) في هامش المخطوط: في نسخة: الصحاح. والصواب ما أثيتتاه. 

(4) وف في المخطوط إلى: مطرف. والصواب ما أثيتناه من المطبوع والترمذي 25٠.٠/‏ كتاب 
الحج (/)» باب ما جاء في كراهية تزويج المُحرم »)١7(‏ حديث رقم (851). 

(ه) حوف في المطبوع إلى: جابر بن يزيدء والصواب ما أثبتناه من المخطوط وتهذيب الكمال /١١‏ 
ك1 


لأنه عقدٌ كسائر العقود العي يُعلَفُظْ بها من شراءٍ اء آَم للتّسَدِي” 2١‏ وغيره» ولا يمتنع شيء 
من العقود بسبب الإحرام» ولو حَوْمَ لكان غايته أن يُترّل منزلة الوطىء وأثَرِهِ في إفساد 
الحج, لا في بطلان العقد نفسه! 

وجاك إن ارين رضر لفل زاج في حديث ابن الأْصَم على البناء بها 

» لعلاقة السببية العادية ١٠١3‏ بع وتشكل قوله ل : رلا يلكخ المخرم) إماء 
0 نَهِي الكشخريم؛ والنكالخ :الوطىءٌ وإمرادُ بالجملة القانية 2©9: التمكين من الوطىء؛ 

والتذكير”© ياعتبار الشخص» أي لا كن الشُخرمةٌ زوجها منه أو على الكراهة جمعاً 
بين الأدلق وذلك لأن ١‏ المُخرم في شغل عن مباشرة عقد التكاح؛ لأنه يَسْغَلُ القلت عن 
الإحسان في العيادة لما فيه من عطق وشُرَاوَدَات ودعوة) واجتماعات» ويتضمن ثنبيه 
النشس لطلب الجمّاع, وهذ امَخمّلٌ قوله: دولا يَخُطب» إجماعاً. وقال في «الكافي): 
والأوجه أن يقال: الحديث [َيُروَى]” ٍِ بالنهي مجزوماً» وهو اختيار الخطابي؛ والبهي 
يكون للتدريه وإن ذوي منفيّأ فالنفي يجيء بمعنى النهي. 

0 3 نكاخ (حُبْلّى من زَنَا) وقال أبو يُوسف وزْثَّر: لا يَصِمْء وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد» لأن العَبلَ من الزنا محترم» حتى لا يجوز إسقاطف فُيَمنعٌُ صحةً 
التكاحء كما ©“ 153 تع الحجل(*» من غيره اتفهاق؟ , 

ولنا قوله تعالى: لرأحِلٌ كم ما وَرَاءَ 1 رين وإنما يمتنع تزوّج الشحبلى من غير 
الؤّنا لحرمة صاحب الما ولا حرمةٌ للزاني ! والخلاف فيماإذ اكان الناكخ غير 


الزاني» وفيما إذا لم يكن ١‏ لحمل ثابتٌ لتب من غير الناكت» » فإنه إذا كان الراني هو 
الناك 0 [وإذا كان الحَجَلٌ ثابتَ الثسب من غير الناكح لا يصح 
التكاح إجماعاً]0. 


١17١ التّسري: الجماع. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(0) أي قوله مله : دولا تنكم 

زفة أي إذا كان المراد أن المرأة لا فكن زوعها من وطئها وهي محرمة» فلماذا عبر بلفظ القند كين فقاك: 
دولا ينكس ؟! الجواب: أن التذكر باعتبار الشخص» أي شخص المحرم أيأ كان رجلا أو امرأة. 

(4) سقط من المطبوع. 

(5) عيارة المطبوع: كما ينعها الحبلى من غيره. وهي خطأ. 

(5) أي إذا حبلت امرأة من غيره» فهذا الكل يمنع صحة نكاحه بهاء لأنه حجَلٌ ليس منه. 

(/) سورة التساى الآية: (4 )0 

. (8) سقط من المطبوع. 


كِتَابُ التكاح 1 


ل مومه 


وَل يُوطَاُ حَقّى تَضَع. وَمَنْ ضمّت ضُمْتْ إلى مُحَرْمَةٍ 00 


(وَلةَ تُوطَأ) أي ولا يطؤها الزوج (عَشّى تَضّع) كيلا يسقي ماؤه زر غير" 
ولا يلزم من حرمة الواطىء لعارض الكحجل فسادٌ النكاح» كما لا يلزم ذلك من حُرمته 
لعارض الحيض والنّفاس. ثم المذكور في «الهداية»: أن حرمة الوطىء لأجل أن يسقي 
ماؤه زرغ غيره» ويُفهم منه أن الناكح لو كان هر و الزاني يجوز الوطع» وذكر فى 
«الملتقط): أنه لا يجب النفقة للحُجلّى من الزّنى ما لم تضع الحخل» ؛ لأنه لا يَحِلَّ له 
الاستمتاع بها عند من يُجِيرٌ النكاح» سوا كان الحجل منه أؤ لاء وإطلاق كلام المتن 
يُشعر ذلك. ذكره البوجتدي. والظاهر أن قوله: «سواءٌ) تعميمٌ لقوله: لا يجب النفقة» لا 
لقوله: لا يحل له الاستمتاع» فيوافق عبارة «الهداية») الموافقة للقياس 3 -أ] على ما 
سبق من الرواية. 

وفي «واقعات التاطِفِي): رجل تروّج امرا مرق فجاءت بسِقّطٍ استبان َلْقُكُ إن 
جاءت به لأقلّ من أربعة أشهر لم : يَجر النكا: لأن حََلْقَ الولد إنما يَسََبِينُ في أربعة 
أشهرء فتعيَ أن الولد من الأول. 

ثم ليس الزنا ووطىء المولى مانعاً من تزويج الجارية؛ أما الزناء فلعدم حرمة ماء 
الزاني» وأما المولى فلأنها ليست بِفِرَاشٍ لمولاهاء فإنها لو جاءت بولد لا يَنْيْتُ نسبه 

بعر معرة» 70130 عحب أن يش يَسْكَبْرِنّها صيانة لمائه» ركع زكر حرا ترايحها سق 
تحيض ثلاث حيّض» على أسلة وهو: وجوب العدَّة - كل وطىء ولو من 
2 وقال محمد: لا أ أن يطأها قبل الاستبراء» يعني إذا رَوّجها المولى قبله لأنه 
لو تحقق الحَمْلٌ 3 يَحُوْم الوطى»» تفادياً عن سقي زَرْع غيره» 7 احتمل وَجَبت التنرّةٌ 
احتياطاً» كما لو كان مكانٌ لنكاج الشراء. 


لع اباي ضْمْتُْ) في عقد النكاح (إلى شَحَرٌ حَرَّمَة) بتشديد الراء 
المفتوحة» بأن ضُكت إلى مُحَومة أو وَثَنِيَّه أو ذات زوج» أو مُعْمَدَّةٍ الغير» وتنطل نكاح 
الأعرى؛ لأن بُطلان نكاح المحومة لا يقتضي بطلانٌ نكاح الممضمومة معها في العقد 
والفرق بين هذا وبين ن الجمع بين د وعبد في البيع» حيث يبطل البيع فيهماء أن قبول 
العقد فيما لا يجوزء شرطٌ في صحة العقد فيما يجوز وهو شرط فاسدء والبيع يبطل 
(01) وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث؛ حيث قال عَيِهِ: ولا يِل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي ماءَهُ رَرْعٌ غيرهة. رواه أبو داود 2518/9 كتاب النكاح ,)١7(‏ باب في وطىع السبايا (59» 


كك رقم .)5١5/(‏ 


14 كتَابُ التكاح 


لا يكاع أَميهِ و مَالِكَيهِ وَلا كافِرةٍ غير كتابيةٍ 00 


بالشروط الفاسدة: والنكاح لا يبطل بها. وعن التَّحُعِي: النكاح يَهْدِمْ الشرط» والشرط 
يَْدِم البيع. 
ثم المسمّى بكماله للقي صح نكاحها عند أبي حنيفة,ٍ وقالا: يَفْسِم على مهر 
مِثْلِهِمَا فما أصاب التي صح نكاجها لزمه» وما أصاب الأخحرى سقط عنه. ٠‏ وفي 
«الزيادات»: ولو دمل بالتي لا تجلٌ له يلزمه مهد مثلهاء ولا حَدٌ عليه مع العلم بالحرمة 
عند أبي حنيفة. 
ريكاخ الشّقَا 

0 ويصح عندنا نكاح الشّغار ‏ بكسر الشين وهو: أن يقول الرجل للرجل: 
أَرَوْجك أخعي على أن تزؤجني أَحفَكٌء على أن يكون مهرٌ كل واحد منهما ١١1‏ - 
ب] نكا الأخرى, أو قالا ذلك في ابنتَئِهما أو أَتَئِهماء ولكل واحدة منهما مهز مثلها. 
وأبطله مالك والشافعي لنهيه ما عن يكاح الشّغَان كما رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة» والنهي يقتضي فساد المنهيّ. 

ولنا أن التّكاع لا يَبطل بالشرط الفاسد واستدلالهما بالنهي غير صحيح لأن 
النهي للحُنُوٌ عن المهرء هكذا قال ابن عمر: نهى رسول الله عله أن تُرَوْج المرأة 
بالمرأة من غير مه لكل واحدة منهما. وهذا لأن الشُكَار هو اللو في اللغة» يقال: 
بلدة شَاغِرَة: إذا كانت شَّحالية من الشلطان, وإنما أراد به أن تَسَلُوَ المرأة بالتكاح عن 
المهرء وبه نقول. 

(لا نكاع) أي لا يصح للرجل نكاح (أَمَتِو) لأن ملك المُّمْعَة ثابتٌ له قبل 
التروّج» فيؤدي إلى إثبات الثابت» إلا إذا كان هناك شبهة الحريةء فيرتفع بهذه القضية. 

(و) لا نكاح (مَالِكي) لأن النكاح ما سُرِعَ إلا مغمراً ثمراتِ مشتركة بين 
المتتاككين: ولهذا كان لها أن تُطالب بالوطىء» كما له أن يُطالبها يالتفكين» 
والمملوكيةٌ ثُتافي المالكيّة27: فيمتنع حيلٍ وقوع ثمرة النكاح على الشركة: ولو تكح 
العبد بن مولاه جازء لأنها لا مِلْكَ لها في مال أبيها. 

(ولا) نكاح (كافِرَةٍ غير كتابيّةِ) ولا وطؤها بملك اليمين» سواء كانت مجوسية 
)١(‏ أي كونه زوجاً لها من حمّه أن يطالبهاء وكونه عبداً لها ليس له حقٌ عليهاء فلا يصح أن يكون 


مطالياً ومطالباً. 


يتاب اللكاح ف 


وَلا أخرى لِلكْحرٌُ في عِدَةِ رَابِعَةٍ و لِلْعبِدٍ فِي عِدَةِ َائِةِ. 


أو وثئية أو صابعة؛ إن كان الصابىء من لا كتاب له بل يعبد الكواكب أو الملائكة, 
كما قيل عن أبي يوسف ومحمدء لا إن كان نصرانياً يقرأ بالرُور ويُعَظُم الكواكب 
كتعظيمنا القبلة كما قيل عن أبي حنيفة. 

أما المجوسية؛ فلِمّا روى عبد الرزاق» واب بن أبي شَّهبة في «مُصَئَّمَيهِماه من 
حديث قيس بن مسلم؛ عن الحسن بن محمد بن علي: أن النبي َه كقب إلى 
مجوس هجر يَعْرِضٌ عليهم الإسلام» قَمن أسلم قُيل منه» ومن لم يُشلم صرِبت 7 
الجزيّة» غير تاكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. قال ابن القَطان: هو مرسل» ومع 
إرساله فيه قيس بن مسلمء وهو ابن الربيع» وقد احثلف فيه» وهو ممن ساء حفظه 
بالقضاء. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» من طريق ليس فيها قيس؛ عن [؟١‏ - أ] عبد الله 
بن عمرو بن العاص: أن رسول الله عله كتب إلى مجوس هججر... إلى أن قال: ولا 
تنكس نساؤهم, ولا تُؤكَلُ دبائِشهُم». وسيأني ما فيه من الكلام في باب الجزية إن شاء 
المَلِك العلام. 

وقال داود الظاهري وأبو ثور: يجوز تَرَوُج المجوسية؛ لأن المجوس كان لهم 
كتاب» فَوَاكََ مَلِكُهُم أختة ولم يُنْكر عليه فرُفع كتابهم ونَسُوه! وأجيب بأن العبرة 
للحال كالوثني من ولد إسمعيل عليه المح تيا د الاي 0 وأما 
الوثنية فلقوله تعالى: بإولا تتكخرا المُشْركَاتٍ عَتّى يُؤْمةْ204) والمشركة لا تتناول 
الكتابيةٌ لاختصاصها باسم آخره ألا ترى أن الله سبحانه عطف د 
الكتاب بقوله: «إلم يكن لسن كقَوُوا من أهل الكتاب والمُشْرِكِينَ74"© والعطف 
يقتضي المغايرة. 

وقال سعيد بن المُسَيّبء وعطاءء وطاوس» وعمرو بن دينار: يجوز وطىء 
المشركة مملِكِ اليمين» لورود الأثر بجواز وطىء سبايا العرب. وأجيب بأن ما ورد من 
وطىء سبايا العرب محمول على الوطىء بعد الإسلام؛ أو هو منسوخ بما تلونا. 

(وَلا) يصح نكاح (أخرى لِدخرٌ في عِدَّةٍ رَابِعَة سواء كانت عدة طلاق رجعي 
أو بائن» كيلا يصير جامعاً بين حمس حكماً. (و) نكاح أخرى (ِللْعَبِدٍ في عِدَّةٍ نَائِيَة 


021 سورة البقرقف الآية: .)571١‏ 
(؟) سورة الْبَينق الآية: .)0١(‏ 


0 كاب اللكاح 


وَلا يِصِحٌ أَمَةٍ على * خحرَةٍ أؤ في عِدَّتهَاء وَلا امل نت نَسَبُ خملهاء 2321110 


لعلا يصيرَ جامعاً بين ثلاثة حكماً» لأن المُعْتَدَّةَ وإن كانت مُبَانَةَ بينونةٌ غليظةٌ 2 
باق من وجه لبقاء التْقَمَوَ والشكتى» والمنع من الخروجء واعتبار الفْرَاش» ولذا يقبت 
نسب ولدها إذا جاءت به لأقلٌ من سنتين» فصار كما لو تَرَوُجَ الحو أخرى رايس في 
ملك نكاحه أو تروج العبد أنحرى والثانيةٌ في ملك نكاحه. 

(وَلا يتَصخ نكاح (أمة) سواء كانت مُدَبّرَةٌ أو أَمٌ ولد أو مُكَائة (على خُرَةٍ 
فِي عِدَّتِهَا) أي عِدَّةَ الخوةء سواء كانت عِدَّةَ عن طلاق رجعيء وهو قولهماء 0 
بائن» وهو قول أبي حنيفة. 

لهما ‏ وهو قول ابن أبي ليلى : أنّ الحرام إدخال الأمة على الحرة: وهو [؟١‏ 
ب] إنما يعحقق إذا كان مِلكه باقياً عليهاء وهذه حُتانةٌ فلا يكون متزوجاً عليهاء كما 
لو تزوج أمةٌ في عدة حرة من نكاح فاسدء أو وطىءٍ يشبهة» ولهذا لو حلف لا يتزوج 
عليهاء فأبانها وتزوج في عدتهاء لا يحدث. 

ولأبي حديفة: أن يلك المُعْتَدّة عن طلاق بائن باق من وجه فالاحتياط المنغ» 
كتكاح المرأة في عدة أختهاء أو في عدة رابعةٍ. 

وقال الشافعي: يجوز للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة. وقال مالكُ: يجوز تَرَوْجُ 
الآأمة على الحرة إذا رضيت الحرة. 

ولنا ما روى ١‏ بن أبي شيبة وعبد الرزاق في «مُصَئَّمَيِهِماه عن الحسن قال: نهَى 
رسول الله عَيِْهِ أن تُتْكح الأمةٌ على الحرة. وقال علي رضي الله عنه: لا تنكم الأمة 
على الحرة. ونحؤه عن ابن مسعود» رواهما ابن أبي شيبة. وقال جابر بن عبد الله: لا 
تكح الأمة على على الخرا, وتُتكح الحرة على الأمة. رواه عبد الرزاق في «مصنفه) فهذه 
آثاك ثابعة عن الصحابة تُقَوِي الحديث امل [لو لم نقل](2 بِحَُجٌيْيوه فوجب قبوله. 
ثم علماؤنا والشافعييٌ قَصَروا العبد على تزوّج ثنتين. وقال مالك: له أن يتزوج أربعاً. 
ومذمَينا مرويٌ عن عمر رضي الله عنه قال: لا يتوج العبدٌ أكثرٌ من ثنتين. 

(وَلا) بي يصح نكاح (حَامِلٍ ثبت نَسَبْ حملها) بأن كانت مَشْبِيةٌ أو مُهَاجِرَةٌ ذات 
حمل من حَرِبِي» روى ذلك محمد عن أبي حنيفة: واعتمده الكوحي لحرمة صاحب 
الماء بسبب ثبوت التّسَب منه. وروى أبو يوسف عن أبي حديفة: أن المشبيّة أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب اللكاح 7 


وَلا المُثعة ل 


المُهَاجرّة إذا كانت حاملك من حربيّ يجوز تروجهاء ولا تُوطأ حتى تضع. واعتمد 
الطحاوي هذه الرواية. 


دحكم نكاح المتعة] 


(وَلا) يصح نكاح (المنع وصورته؛ أن يُقال بحضرة الشهود لامرأة خالية عن 
الموانع: مَتُعِيني نفسكء أو: أتمْتُعُ يكِ كذا بكذاء ويذكر مدةٌ من الزمان» وقذراً من 
المال» فتقول: مَتَعْدُك نفسي. ولا بُدّ من لفظ التمعع فيه» فرقاً بينه وبين المُوَقَّتِ لِمَا 
روى مسلم من حديث إياس بن سَلّمَة بن الأكوع قال: رخص رسول الله يله ١7‏ - 
أ] عام أَوْطّاس في المئعة ثلاثأ ثم تهى عنها. قال البيهقي: وعام أؤْطّاس» وعام الفح 
واحد لأنه بعد الفتح بيسير. انتهى. وأوطاسٌ بُصْرَفُ ولا يُضرف: وادِ من عار ور 
بالطائف» فيه قسَمَ رسول الله مله غدائم تين 

وفي كتاب «الناسخ والمنسوخ) للححازمي: قد كاتت المُْعَة مباحةٌ في صدر 
الإسلام» وإما أباحها النبي يِه للسيب الذي ذكره ابن مسعود» كما في الصحيحين 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعتٌ عبد الله ب مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله 
نه ليس لنا نساء فقلنا: ألا تَمشخصِي؟! فنهانا عن ذلك؛ ثم رَخْص لنا أن نكي المرأة 
بالثوب إلى اعلء لع قرا عبه الله: ديا أيهَا الِّينَ آمثوا لا تومو طَيْبَاتِ ما أخل الله 
لَكم وَلآ تَعْتَدُوا إن الله ليحك المغكيين»” ف وقراءَةٌ عبد الله الآية دل على أنه كان 
يَعتقد الإباحةً مستمرةً كابن عباسء إلا أنه رَجَعَ بقول سعيد بن جُبير كما سيأني. 

وأما ابن مسعود فلعله رجع بعد ذلك أو استمرء لأنه لم يبلغه النهي بالنصّ» أو 
للسبب الذي ذكره ابن عباس» كمااروى الترمذي عن ابن عباس» قال: إتما كانت 
المْْعَةٌ في أول الإسلام كان الرجل يَقُدّم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأةً بِقَدْرٍ 
ما يرى أنه يُقيم فتَشْفَظ لك قتا ا ل تولك 
الآية: «الاً على أَزْواجهم امار نُهُم7" قال ابن عباس: كل فرج سواهما 
حرا أي سوى الأزواج والسَرَاري 

قال الحازمي: ولم يِبِنفَْا أن النبي مَيِْ أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهمء 


(1) سورة المائدة» الآية: (/م). 


(؟) سورة المؤمنون, الآية: (5). 


ولذلك نهاهم عنها غيرَ مرة» وأباحها لهم في أوقات مختلفة يحسب الضرورات» حتى 
خومها عليهم في آخر سِِيُهء وذلك في حَجّة الوداع» فكان تحري تأَبيدٍ لا خلاف فيه 
بين الأئمة وفقهاء الأمصارء إلا طائفة من الشيعة» ويُحكى عن ابن جُرّيج. 

وأما ما يُحكى عن ابن عباس فيهاء فإنه كان يَعأولُ إباحمّها للمُضطَدٌ إليها لِطُول 
الغُربة ١3‏ - ب] وقِلّة اليسَار والجدّة(»» ثم توقف وأمسك عن الفتوى بهاء ثم أسند 
الحازمي من طريق الحَطَابِي إلى سعيد بن مُجير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت 
مُئيَاك الذكبان وقالت فيها شعراً!! قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 

كَدْقُلْتٌ للشيخ لَمَاطَالٌَ مجلشه يا ضًاح هل لك في فُثْيَا ابن عباس 

هل لك في رخخصة الأطراف آنشّ9) تكدرن معزاك عن مطيدز الساس 

المصدّر بفتح الدال» أي: : مرجعهم, والوْخْصّة بالفقح: الناعمة» وصّاح: : مرحم 
صَاحجب. فقال: سبحا الله! والله ما بهذا أفتيتٌ» وإنما هي كالمَيْتَةٍ والدم ولحم 
الخنزير, إلا للمضطر. قال الحطابي: فهذا يُبَنّ لك أنه سلك فيه مذهت القياس» 
وسَيِهَهُ شَعِهَهُ بالمضطر إلى الطمام الذي به قِوَام النفس» وبعدمه يكون التُلَفْء وإنما هذا من 
3 غَلَبةٍ الشهوة» وقد نخسم مادتها(” بالصوم والعلاج؛ فليس أحدهما في حكم 
الضرورة كالآخر» وهر قياس مم مع الفارق» قُتَدَيّر. 

أقول: وهذا كله ليس فيه صريح 00 لابن عباس عن قوله» ومما يَدُلُ على 
ص لوعي 0 1 ن النبي عي حرّمها يوم الفتح» وفيه وفي 
البخاري: أنه مَيهِ حرّمها يوم خَهترء والتَؤفِيقُ أنها نيسحت مرتين. 

قيل: ثلاثةٌ أشياءٍ نُسِحَتْ مرتين: المْئْعَةٌ ولخوم المر الأُمْلِيَت والقّوَجْهِ إلى 
بيت المقدس في الصلاة. 

وفي «صحيح مسلم): ديا أيها الناس! إني كنت أَدِ نْتُ لكم في الاستمتاج من 
النساء» وقد عَم لله ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنٌ شي فلحل سبيله» 
ولا تأخذوا مما آنَيكْمُوهُنَ شيئاً.) وفيه أيضاً: أنّ علياً سمع ابن عباس يُلَُ في المْتْعق 


)١(‏ الجدّة: الحظّ والخطوة والوزق. القاموس المحيط ص 45©» مادة (جد). 
(9) رَخصّة الأطراف: أي ناعمة الأطراف. ولمعنى: هل لك في امرأةٍ ناعمةٍ الأطراف تؤنشك. 
(؟) عبارة المطبوع: وقد تحسم بما يعدمها بالصوم. وما أثبتناه من المخطوط» وهو الصواب. 


كتَابُ اللكاج أ 


ولا المُوَقّتِ. 
فقال: مهلا يا ابن عباسء فَإِنَّ رسول الله عه نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم المر 
الإنْسيّة. 


وأما قول صاحب امنيا قال مالك: هو جائز» لأنه كان مباحاً فيبقى إلى أن 
يظهر ناسخه ١4[‏ - أ]ء قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة» وابن عباس صَمٌّ رجوعه 
إلى قولهم: فتقَيرَ الإجماعٌ. فما لَقَلَهُ عن مالك ليس مَذْهَيَهُ. وقوله: ثبت النسخ باعماع 
الصحابة» فيه أن النسمّ لا يغبت بالإجماع؛ وقد ثبت نسحٌ نكاح المُيْعَةٍ عن رسول الله 
َيه من غير نِرَاع ولا عبرة بمخالفة الشيعة من أهل الابتداع. 
[حكم النكاح الموقّت] 


(وَلا) يصح نكاح (المُوَقْتِ) وهو نكاح إلى مُدّةٍ مُعَيئَةٍ طويلة أو قصيرةء وهو 
مختار شمس الأئمة» وروى الحسن عن أبي حديفة أنه إذا ذكر مُدَة لا يعيش يذلهما 
إليها صح النكاح» وهذا مختار صاحب «المختلف». وقال زُفّْر: يصح النكاح» ويَبْطلٌ 
العوقيت» لأن معنى التكاح إسقاط حرمة الفِضْء(", والإسقاط لا يفطل بالشروط 
الفاسدة» فصار كما لو تَرَوجها بشرط أن يُطَلّقها بعد شهر. 

ولنا أن نكاح المْوَقّت في معنى نكاح المثعة» [فلا يصحء » كما لا يَصِحَ 
نكاح](" المُثعَة» إذ العبرة 0 ألا ترى أنه إذا قال: جعلئُكٌ وكيلاً بعد موتي» فإنه 
يكون وَصِيّاء ولو قال: جعلتّك وَصِيًا في حياتي يكون وكيلاء وكذا الحوالة بشرط بقاء 
الدّين على الأصيل كفالةٌ والكفالةٌ بشرط براءة الأصيل عَحوَالةٌ. ويؤيد هذا ما روي عن 
عمر أنه قال: لا أرى برجل تَرَوْج امرأةٌ إلى أَجلٍ إلا رجمته. 

وأما إذا ل 1 اللا ل جيه جار 


وذلك يَدُلُ على انعقاد النكاح مؤيّدأ ولو تزوجها على أن يَمَعُدَ معها في النهار دون 
الليل أو بالعكس» أو تزوجها ناوباً أن يَْعْدَ معها مدةٌ ولم يت بذلك في صُلْب العقد 
فالتكاح صحيح. 


١١2 البِضْعٌ: الجماعء وبُضْع المرأة: قَوِججها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من المسخطوط.‎ )؟١(‎ 


01 كتَابٌُ التكاح 


فضلٌ في الأو لِيَاءٍ والأكماء 
َقَذَ يكاخ خوة مُكَلَّةٍ وَلّو مِن غَيِرٍ كُففْءٍ بلا وَلِيّ» رب ز 1 111111 


فصل في الأولياء والأكقاء 

(نَقَدَ يكاء اخ خرّة مُكَلَّفَة سوا كانت فَيِباً أو بكرا وسواء رَوْجَتُ نفسها أو 
غيها (وَلَو من غَيرٍ كفْءٍ بلا وَلِيْ) أي: ملايساً”'2 بغير وَليّ. وهذ |اعلى ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة» ورواية رجوعهما إليه على ما في «مبسوطي» شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زَادّه. 

وكان أبو يوسف أولاً يقول: إن النكاح لا ينعقد إذا كان لها وليك؛ ثم ربع 
وقال: إِنْ كان الزوج ١41‏ ب] كُقُواً انعقد؛ وإلا لم ينعقد, ثم رجع وقال: ينعقد 
سواع كان الزوج كُمُواً أو لم يكن. وعند محمد ينعقد موقوفاً على إجازة الولي. سوا 
كان الزوج كما أو لم يكن. 

وقال مالك: ينعقد إذا كانت خَسِيسة» وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد النكاح 
بعبارة النساىى لِمَا رَوّى أبو داود والتٌُرمذي وابن مَاجّه. عن ابن جُريج» عن سليمان بن 
موسىء» عن الزُّهْريّ» عن عُرْوَة» عن عائشة أن رسول الله لاد قال: «أيا امرأةٍ نَكَحَتْ 

بغير إِذْنٍ وَلِيِهاء فيكانحها باطلٌ» فيكانحها باطلٌ» فتكاحها باطل» فإن دخمل بها فالمهر بما 

استعل من فزدنها - أي: لازم فإن اسْتَجَدُوا ‏ أي: اختلفوا ‏ فالسلطانٌ ولك من لا 
ولئ له». قال العرمذي: حديث حسنء وقال: قد تَكَنَّمِ فيه بعض أهل الحديث من 
جهة أن ابن جُرَيج قال: ثم لَقِيتٌ الزُهِرِيّ فسألته عنه فأنكره! فضَّمّفُوا الحديث من أجل 
هذا. وقال ابن عَدِيٌ في «الكامل) في ترجمة سليمان: ثم قال: قال ابن جُرَيج [فَلَقِيتُ 
الرُهريٌ فسألتة عن هذا الحديثء فلم يغرفه]("2» فقلت له: إن سليمان حَدَّتَّنا به عنك! 
فأئتى عليه خيراً وقال: أخشى أن يكون وَهَمَ عَلَىّ. 

وفي السنن أيضاً عن ابن أبي بُرْدَةٌ عن أبيه عن النبئ َه قال: دلا نكاع إلا 
بِوَليٌ). قال الترمذي: هذا حديث فيه اختلاف» وذّكر وجوة الاختلاف. 

وفي «سئن الدَّارَقْطبِي): عن ابن سِيرِينَ» عن أبي هريرة» عن النبي علا : دلا 
روج المرأةٌ المرأق ولا المرأةٌ تفْسَهاء فإنٌ الرَّانِيَةَ هي العي تُرَوْجٌ نَفسَهاء. ورواه 
الأوزاعي عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة موقوفاء وهو أشبه. وفي (ستنه» أيضاً عن ابن 


(1) ملابساً: شرح للباء في قوله: بلا ولي 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتاث اللكاح لقف 


وَلَهُ الاغهراض هُتا وروي بُطلاثة بلا كفل 2111101111000 


مسكوة مرفوعاً: ولا نكاع إلا بول وشَاهِدَي عَذْل). إلا أنَّ في سند الأول بَكرَ بن 
يكار وفي الثاني عبد الله بن كحور( وهما ضعيفان. 


ولنا قوله تعالى: «إحتّى تنكح روجا غَيْرَه0© حيث أسئدٌ التكاح إليهاء وقوله 
تعالى: لمأن كشن أَزْوَاجَهُئْ4”") وقوله تعالى:[5١ ‏ أُ]ظثَّلاً متاخ عَلَئِهِنَ فِيما فَعأْنَ 
في أَنْقسِ ُيسون04) وما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث 2 قال: قال رسول 
الله علله: الم أحقٌ بنفسها من وَلِيِهاء والبكد تُسْتَأَدَنُ في نفسهاء وَإِذْنُها صمَائُها ‏ 
بالضم أو شكوئُها». كما في رواية؛ والأيمء بتشديد التحتية المكسورة: المرأةٌ المب 
التي لازوج لها وهي بالغدٌ عاقلةٌ. 

ووجه الدّلالة أنه مَإِيهِ قَدّمها على الوَلِنَ بقوله: «أحقٌ بنفسها». 

وأما استدلال الشافعي بقوله: إفلا تَعصُلُومَنٌ أن ينكخن»4”؟ حيث قال: هذه 
الآ أب آي في كتاب الله دن على أن النكاح لا يجوز بغبر ولرئء لأنه تَى الولي عن 
المَنْع» وإنما يتحقق المَئْعٌ منه إذا كان الممنوعٌ في يده وهو 6 فمدفوحٌ أن 
المراد بِالعضْلٍ؛ المَنْعُ حِسًا بأن يَحْيِسَهَا في بيتء وثمْتَعها من أن تَتَروّجء إذ معناها 
الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة التكاح. 

(وَلَهُ) أي للولي (الايِرَاض هُا) أي فيما لو رَوْيحتُ نَفْسَها من غير كموي بأن 
يَطِلَّتَ من القاضي التفريق بينهما لِلُحُوقٍ العار له بمصاهرة غير الكفى وليس هذا 
التفريق طلاقاً. بل هو فسحٌ لأصلٍ التكاح؛ ولهذا لا يجب عليه شيم إذا لم يدحل» ولو 
سكت ١‏ الولئ لا يكون ذلك رضأ ولو خاصم لنفقتها أو لقبض مهرها كان ذلك رضأ 
ولو وَلَّدَتُ منهء فليس للوليّ حقٌ الفسخ» لغلا يضيع الولد. 

(وزوي بُطَلائة أي بطلان نكاحها إذا زَوْيتُ ذ نفسها (بلا كُقُق) روى ذلك 
الحسنٌ عن أبي حنيفة» وفي «السََانيّة»: هذا أصح وأخوّط والمختار للفتوى في زمانناء 


)١(‏ محف في المطبوع والمخطوط إلى: محرز. والصواب ما أثبتناه من «الكاشف» 2091/١‏ ترجمة رقم 
(5544)» ودميزان الاعتدال» ٠/9‏ ٠ه‏ ترجمة رقم (405031). 

١؟)‏ سورة البقرة» الآية: (57). 

(") سورة اليقرقف الآية: (؟759؟). 

(4) سورة البقرقف الآية: (974). 

(ه) سورة البقرةء الآية: (985). 


إبغن كتَابُ التكاح 


وَلا يُجبِرْ وَلِ بَالِعَةَ وَلَوْ كَانَث بكرأء غ255 


إذ ليس كل ولي يُْسِنٌ المرافعة إلى القاضي» ولا كل قاض يَغيل» ولذا قيل: الوقوف 
على باب القاضي في هذا الزمان 5 فَسَدٌ هذا الياب أولى. 
والمطلقة ثلاثاً لو رَوْجتُ نفسها من غير كُقُوْ ودخل بهاء ثم طَلّقها لا تَحِلٌ 
للزوج الأول على ما هو المختار من رواية الحسن. 
(وَلا يُجْبرُ وَلِينَ بَالِعَةَ وَل كَانَث يكرا وله أن يُجِيرَ غير البالغة ولو كانت َبباً 
وقال [ه١‏ انب مالك» والشتافعي» وأحمد: وهو قول ابن أبي ليلى: يبر الأب 3 
البكرَ ١‏ البالغة لأنها جاهلةٌ بأمر التكاح في الجملة» كالبكر الصغيرة. 
ر إجبار الول عندنا على الصّكّر كانت بكراً أو تَيْبأ وعندهم على البكارة» 
00 ومعنى الإجبار: أن ينقد عفد وَليِها عليها(؟؟ وإن أنتَ أو ركث. 
واحتجا بما في «صحيح ببح مسلم): 3 حَنٌ بتفْسِهما من وَلبُهاء والبكر يَشتأيرها أَبُوها 
في نفسها». باعتبار أنه خمصٌ الثيِت بأنها أحقء فأفاد أَنَّ البكر ليست أحقٌ بنفسها من 
فاستفِيدٌ ذلك بالمفهوم. 


ولنا ما رُوّينا من قوله عَله: «واليكد تُسَكَأُدنُ في نَفْسِهاء وإذْنها صُمَاتُها. وما 
روى أحمدء وأبو داو وابن ماجه؛ والنّسَائِي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أنَّ جاريةٌ يكرا أد نتٍ النبي َه فذكرت أن أباها رَوْجها وهي كارهة فَحَيَرَهَا 
النبئ مَيهِ. وهذا حديث صحيح. فإنه مُحَوْجٌ لرجاله في «الصحيحين». 

وما في النسائي عن عبد الله بن يزيد عن حَنْسَاء قالت: َلْكَحَنِي أبي وأنا 
كارهةٌ وأنا يك فَفَكُرتٌ ذلك إلى النبيئ عله فقال: «لا تُنكسْهًا وهي كارهة». ولك 
ذكرٌ البخاريّ أنها كانت نَيْباًا قال ابن القطان: وتَرَوّجَتُ حََنْسَاءٌ بن هَوِيَتُ» وهو أبو 
لاب بن عبد المُئْذِرء صَرّح به في (سنن اين ماجه). ا 

وفي «سنن الدَّارَفُطَبِيَ» عن جابر أن رجلاً زوّج ابتقه وهي يكدٌ من غير أمرها 
َأنتِ النبيئ عَِهِ فَقَوَفَ بينهما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا زوّج ابنته 
بكرأ فكرِهَتٌُ ذلكء فردٌ النبئ مله نكاحها. وفي رواية قال: كان النبئ عله يَنتر 
النساء من أزواجهنٌ ثيباً وأبكاراً بعد أن يُرَوٌجَهُنَ الآباءُ إذا كَرِهْنَ ذلك. وصحح 
الدّارَقطَِيَ إرسال الحديث الأول وَوَصَل الثاني. 


(1) عبارة المطبوع: أن ينفذ العقد وليها عليها. 


تاب التكاج يفن 


وَصَمْيُها وَصَحِكُها وَبْكَاؤها بلا صَوْت: إذْنْ وَمعَهُ َدٌ جين اسكذَانِهِ أو بُلُوغْ الخَمرٍ 


وعن ابن عباس أن النبي عله رد نكاح بكر ونَيِبِ أَنْكَحَهُما أبوهماء وهما 
كارهتان إلا أن عطي جعله مرسشل عكرقة. وفي «سان النسائي» و«مسند أحمد) عن 
عائشة قالت: جاءث فتاةٌ | لى النبي َيه فقالت: يا رسول الله -١7[‏ أ] إن أبي رُوٌجني 

خيه ليرفع بي حَسِيسته! قال: فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: أَجَرْتٌ ما صَنَع أبي» 

00 أردثٌ أن تَعْلَم النسَاءٌ أن ليس إلى الآباءٍ من الأمر شي 2. 

وهذا يفيد بعمومه أنْ ليس له المباشرةٌ حقاً ثابتأء بل الاستحياب» وفيه دليلُ من 
جهة تقريره َيه قولّها ذلك أيضاًء وهو حديتٌ ححجةٌ وملُةُ على أنَّ ذلك لعدم 
الكفاءةٍ حلافٌ الأصلء مع أن العرب إنما تعتبرون الكفاءة بالتّسّبء والرّوْجُ كان ابن 
عَمْها! 

(وَصَدئها) أي صَمث اليكر (وَصَحِكُهَا وبْكَاؤُها بلا صوْت: إذْنْ؛ ومع أي مع 

الصوت (رَةٌ) لأنه إذا رج الدمع من عينها من غير صوت البكاء لم يكن ردأ ل 9 
تَحَنٌ على مُفَارَقَةٍ بيت أبوّيها (جِينَ اسْتَْذَانه) أي وقت اسعذانٍ الولي البكر (أَ 2 
الْخْمَرِ) لها مع رسول الوليء أو مع مُصُوليٌ. 

أما كون الصمت من البكر إذْناه فلِمَا في الكتب الستة من حديث أبي هريرة أَنَّ 
النبئ ْلَه قال: دلا تنك الأثم حتى تُستأمز - أي يُطْلَبِ [أمرها](”© صريحاً - ولا تنح 
البكر حتى تُسْتَأَذّن)ء قالوا: يا 0 الله! وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 

وأما الضحك فلأنه يحتمل الردٌ والرضائ فلا يَثيْتُ واحدّ منهما للمعارضة» 
فيبقى مجوّدٌ السكوت وهر الرضات ' و لأن لعجت ١١ل‏ بعلي ااه بالتصرف من 
السكوت» لكن بلا استهزاء لِمَا سَمِعَتُ والضَّحكُ [الذي يكون]27 بطريق الاستهزاء 
معروفٌ بين الناس. 

وأما البكاء» فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية يكون رضاء لأن البكاء قد 
يكون عن سرور» وقد يكون عن حُرْنِء فلا ينبت واحد منهما للمعارضة» ويبقى مجردٌ 
السكوت وهو رضّىء وفي رواية: لا ار رضَّىء وهو قول محمدء لأن البكاء غالباً 
يكون عن حزن. 

والمختاز أنه إن كان مع الصّيّاح يكون دليلاً على الردٌ وإن كان مع السكوت 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ع كِتَابُ اللكاج 


بشَرْطٍ تشوبة الؤّْج لا المفر. 
وَل اسْتأان, غيرُ وَلِيّ أَقْربَ قَرِضصَامَا بالقؤلٍء كالئّيّبء وَالرَّائِلُ بَكَارَتُهَا برّناً 
أ غَيِرٍ جماع كالبكر. 00 2 2 12 1 2 1 121 1 717701خ1ذ1أذأأذأذذمااااام ااا 11 1 1 111111 


يكون دليلاً على الرضا. 
(بِشَرْطٍ تشمية الزّؤْج) على وجه يَحْصّل ١١[‏ - ب] لها به معرفة. لمُظهر”؟ رغبتها 
فيه أو عنه. (لا المَهْرِ) أي لآ * .ترط تسمية المَهر لهاء لأنَّ للتكاح صحةٌ بدونه. 
(وَلَوْ استأوَنَ) البكرَ (غيرُ وَلِيّ َقْرَبَ) بأن كان الأب كافراء أو أو عبد أو 
ا وَلِيْ غيزه أولى 526 كالخ مع الأب (قَرِضَاهًا بالقَول) لاحتمال ) نُ سكوتها 
لِقَِلةَ المبالاة بكلامه؛ لا لرضاها به. 
(كالئيُب) سواء استأذنها وَلِّ أقربٌ أو غيره» فإن رضاها بالقول حقيقةٌ بأن 


عن أبي هريرة في الكتب الستة ‏ ولا يعارضه ما روى الجماعة إلا البخاري - عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَقه: «الأَمّ أَحَنٌ بتفسهاء والكُر تُسْتأَمرُ في نفسهاء وإذنها 
صُّمَائها). لأن الاستكمار إما لم يكن مقتضياً لطن في حق البكر لقوله َه في آخر 
الحديث: «وَإِذْنُها صُمَائّهااء وأما ما في «الهداية» من قوله مَيَلله: «الثْيْبُ تُشَاوَر)ء فغير 
معروف. 
(وَالرَائِلُ بَكَارَتُهَا بزنا لم يعكررء ولا يم عليها به الحدٌء وأما إذا تكرر منها 
الزناء أو أقِيم عليها بسبب الحدٌ ليس لها حك البكرٍ اتفاقاً. ( عر ا 
أو حيضة بِدُفْعَة أو جراحة: أو تَعْيِيسٍ وهو: طُولٌ كت من غير تَرَوّج. فالزائل مبعدأء 
بكارثها مرفوحٌ به على الفاعلية» وخبر المبتداً. 
(كالبكر) يعني أن مَن ل بكارتها بزنًء أو بغير مُجَامَعَةٍ حَُكُمها كم البكرٍ 
في أن سكوتها عند ا إذث؛ أما من زالت بكارثها بغيرٍ 0 فلأنها يكرد 
ا لأن ما يُصيبها من الجماع أو مصيب لهاء إذ اله لبكارة ة عبارةٌ عن أول9» 
الشيء» ومنه يقال لأّل النهار: بُكرَة» وأول الشُمار: تاكورة. 
)١(‏ في المطبوع: يظهر. 
0 أي بأن تمَكن الزوج من نفسها بالوطع. 
(؟) عبارة المخطوط:... بغير الجماع فبالإجماع لأنه بكر... وهي خخطاً. 
(4) في المخطوط: أولية. 


كِتَابُ التكاح لان 


سس سس سس 0000 


وَقَونُهَا: رَدَدتٌ أَؤْلَى مِن قَزْله: سَكتٌ. وَتُقْبلُ بَينثْهُ على سُكوتهاء 5 


وأما من زالت بكارثها يزنأ» فالمذكور هنا قول أبي حنيفة: وقالا: ‏ وهو قول 
الشافعي في الجديد: وأحمد ني رواية لا يكون سكوئّها إذناً لأنها ليسيت ببكر 
[حقيقة حقيقة200 لأن ما يُصيبها ليس بأول مصيب لها. 
ولأبي حنيفة أن الشارع جعل سكوتها رضاً لا للتكارة بل لِعِلَّةَ الحياء» فإن 
عائشة لما أَُخْبَرتٌ 1071 - أ] أنها تشتحي قال: «سكوتها رضاهام9©. وعلة الحياء هنا 
موجودةء بل مع الزيادة. وبعض مشايخنا يقولون في هذين الفصلين: يُكعَقَى 0 
أيضاً لأنها بكد شرعاًء ألا ترى أنها تدخل تحت قوله علله: «البكن بالبكر جلدٌُ 
مقةِ)("©) ولكن هذا ضعيفٌ» فإن هذا موجود في لجرلا بشبهةٍ ة ونكاح فاسدء ولا 
يُكُتَفى بسكوتها اتفاقاً» فغلم أن المُغتر هنا بِقَائ صفة الحياى لأن الشرع أظهر ذلك 
الفعل عليها حين أَرم المَهْرَ والهِدة, وأثبتٌ النّسَبَء بخلاف هذهء إذ لم يُعلّق به شيعا 
من الأحكام» بل أمرها بالشثر على نفسها بقوله مَليه: «مَنْ أصاب من هذه القَادُورَات 
شيك أ فليستتر بستر الله 229 
(وَقَونُهَا أي قول البكر عند مُخَاصَمَة الرُوج: (رَدَدتُ) عند الاسغذان» أو عندما 
بلغني الخبرٌ بالترويج (أَؤلَى مِنْ قَوْلِه أي قول الزوج: (سَكتٌ) ولم َودي. 
وقال دُكْر: قوله أولى» لأنه يدعي الأصلء لأن السكوت أصل والردٌ عار 
ولنا أن الزروج دعي تملك بُضْعِها وهي تدفعه» فتكون مُتكرةٌ في المعنى) د 
قولُ المتكرء كما لو ادُعَى أصلّ العقد وأنكرث هي وهذا لأن العبرة الذي لا للصّوّرٍ 
والمباني» فَإنَ المُؤدعٌ إذا قال: رددتٌ الوديعةٌ [وأنكر صاحب الوديعة] 20 كان القول 
قولّه لأنه كر الضمان مسن حيث المعنى. 
(وَتَفْبَلُ بين أي بَينهُ الزوج (على سَكُوتَهَا) وثْقَدُم200 على بينتها أنها ردت» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فح الباري) 2191/5 كعاب النكاح (510)» باب لا يُنكخ الأ 
وغيره البكرَ والفيت إلا برضاها »)4١(‏ رقم (51110). 

() أخرجه الإمام مسلم في صضحيحه 2115/8 كتاب الحدود (5؟)» باب حد الزنى (5)؛ رقم ١7(‏ 
056). 

زهق أخ رجه الإمام مالك في موطئه عله انق كتاب الحدود »)51١(‏ باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه 
بالزنا (؟)» رقم .)١7(‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(1) أي وَتُمَدُمْ بَيتئه على بَيْتتها. 


كم كتَابٌ اللكاج 


وَلةَ تخلفٌ هي إنْ لَم يقم. 
وَلِلْوَبِيْ إنكاح الصَّغِيرِ وَالصّغِيرَةِ وَلَوْ نْبا 0 


لأن بَيتقهُ تُْبثُ اللزوم» والمُفْيِتُ مُقَدُمْ على النافي» كما هو مُقَرَدٌ في الأصول (وَلةَ 
تَحْلِفٌ هي إن لَم يقم) الزوج البئتة على سكوتها. وعندهما تخلفء وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمدء وفي «عيون المذاهب): وبه يُفْتَى) وفي «فتاوى قاضيخان): إن 
الفتوى على قولهما في التكاح. 

(وَلِلْوَنِي) أبا كان أو جَدًا أو غيرهماء(0© (إنكالح الصَّغِيرٍ وَالصَّغِيرَةٍ وَلَق 
كانت قم" وقال الشافعي: إن كانت الصغيرة تيبأ لا يجوز لأحد أن د يُرَوُجهاء لأن 
القت نُشَاوَر ولا يُعْتَبَدِ | إذنها قبل البلوغ, فيجب [/!ا١‏ ا ب] الانتظارٌ. وإن كانت يكرا 
جاز للأب والجدٌ أن يزؤجهاء ولا يجوز ذلك لغيرهماء بناءٌ على أن علة الولاية عنده 
البكارةٌ وعندنا عدم العقل؛ أ أو نقصائه لأله المؤدو ثرُ في الولاية على مالهاء وعلى نفس 
الغلام وماله» وعلى المجنونة باتفاق. 

حعج الشافعي بقوله مَك «لا تُنكحُ اليعيمةٌ حتى تُشتَأمر)” '©؛ واليتيمةٌ: 

الي ا لاأب لها بن قُدَامَة بن مَظغون رَوْج بنتّ أخيه عثمان بن مَظعُون من 
ابن عم قَرَدّها علد وقال: «إنها يتيمةٌ وإنها لا تلك حتى تُشتأ 70 

وأحينب عن الحديث بأن المراد اليتيمةٌ البالغة» قال تعالى: «وآة آنوا البكامى 
أنوائهم»”"2 والمراد البالغين» والدليل عليه أنه مُدَّ إلى غاية الاستعمان ينا تُستأمر 
0 . وتأويل حديث قُدَامة ة أنها بلغت فخكرها رسول الله مه فاختارت 
نفسهاء | لا ترى أنه روي عن ابن عمر أنه قال: الله لقد الْترِعَتْ عني بعد أن مَلكنها. 

هذل وعَين مالك ١‏ الأب وحدّه للصغير والبكر» واحتج ج بأن الولاية على الحرة إنما 
تبت لحاجته ولا حاجة و60 قبل البلوعٍ لعدم الشهوة» إل أن ولاية الأب ثبت ص 
على بعلا القياس» فبقي ما م الأصل. 

ولنا قوله تعالى: «إوإِنْ حفْكُم ألا تُفْسِطُوا ذ في اليتدمن» الآية0©, معناه: في نكاح 


)١١‏ ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/9. 
(”) سورة النساى الآية: (؟). 

22 أي 5 حاجة لثبوت الولاية قبل البلوغ. 
(0) سورة النساى الآية: روه 


تاب التكاح ا 


ثم إن رَرّجَهُما الأبُ أو الجَدُ نِم في غَْرِهِمَا فَسَعٌ الصّعِيرَانِ جين بَلَقَاء أؤ عَلِمَا 
بالتكاح بَغدَة. 


اليتامى» وإنما يتحقق هذا الكلام إذا جاز نكاح اليتيمة وقد تُقِل عن عائشة في تأويل 
الآية أنها أنزلت في يتيمة تكون في حجر وَلِيّهاء ولب نيا وجمالهاء ولا يفُسط 
في صَدَاقهاء فَنُهُوا عن نكاحهن حتى يبلغوا ب بهن أعلى ”_ سُنْتهِن في الصداق20, 0 
في تأويل قوله تعالى: طإفي يَتَامَئْ النّسَاءِ الذتِي لا مُوْبُوتهُنٌ ما يت لَهُنْ 60 
َرَلْتُْ في يتيمةٍ يتيمةٍ تكون في حجر وَلِيُهاء ولا يرغبُ في نكاحها لِدَمَامَيها9” 3 2 
من غيره لعل يُشاركه في مالهاء فأنزل الله هذه الآية» فأمر الأولياء بتزوّج اليتامى أو 
بتزويجهن [18 - أ] من غيرهم وذلك دليل جواز تزويج اليتيمة» وقد زوج 
رسول الله عاد ابنة عمة حمزة من عمر بن أبي سلمة» وهي صغيرة) وقال: ولها الخيارٌ 
إذا بلغت)7؟»» وقد رُوي عن علي موقوفاً ومرفوعاً: «الإنكاح إلى الَصّبات)9©. والآثار 
في ذلك مشهورة عن عمر؛ وعليّ» وابن مسعود» وابن عمرء وأبي هريرة. 

(ثم إن رَوْجَهُما) أي الصغير والصغيرة (الأبُ أو الجَدٌ لَزِم) لأنهما كايلاً الرَأي 
والشفقة» فيلرم عقدهما على الصغيرين» كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

(وفي غيْرِهِمَا) أي غير الأب والجد من الأولياء» ولو كان إماماً أو قاضيأء وعند 
مالك والشافعي وأحمد في غير الأب (فْسَحّ الصَّغِيرَانِ جين بَلَعَا إن أرادا ادا (أؤ) حين 
(عَلِمَا بالئكاح بَعْدَهُ) أي بعد البلوغ» لأن العقد صدر ممن هو قاصرٌ الرأي كالأم» أو 
الشفقةٍ كالقاضي» فيئبت لهما الخيار إذا مَلَكَا أنفهماء كالأمة المُرَوّجة إذا أَغْييَتْ 
وَعَلِمَتْ بالزواج. 


ولو فسخ م المكاح بخيار البلوغ, فإن كان قبل الدخول فلا شيء للمرأق» وإث كان 
فلها المهر كاملا ولا يكون طلاقا لأنه يَصِحَ من الأنثى ولا طلاق إليها. هه 
عند رم حنيفة ومحمدء وهو قول أبي يوسف في الأول» وهو اقول ابن عمر وأبي 


(1) في المطبوعة: على سنتهن في الصداقات» والتصويب من المخطوطة وصحيح البخاري وفع 
الباري) 585/8 كتاب التفسير (10) سورة النساء (4)» باب «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى» »)١(‏ حديث رقم (451/4). 

(؟) سورة التساءء الآية: .)١719/(‏ 

(”) الدميم: القبيح. مختار الصحاح ص 88) مادة(دمم). 

(4) لم نجده. 

(5) قال ابن حجر في «الدّراية» 5 لم أجده. 


م كتابُ اللكاح 

وسَككُوتُ البكرٍ رضاً هتاء وَل يد اها إلى آخرٍ المَجَللسٍ وإن جَهلث به 
بخلاف المُغتقَة. وخيارٌ القلام وَالشْيّبِ لذ تتنطل بلا رضاً صَرِيح أو دَلِأَلَهٌ وَلا تتتطل 
َه بقِيامِهِمَا عَنِ المجلِسء وَسْرِط القَضَاءُ لخ مَن بَلَم. ل ا 


هريرة» وقال أبو يوسف آخراً: لا خيار لهماء وهو قول عُرْوَةَ بن لدبي فإذا رَوجها غير 
الأب والجدٌ لَرِم النكاح كما لو زوجها الأب والجد 

والجواب ما قدمنا من أن النبي عَيِقُهِ لما زوج أمَامَة بنت حمزة قال: «لها الخياد 
إذا بَلَعَث02", 

«وسكُوتٌُ البكرٍ رضاً هْتَا) أي فيما إذا بلغت وقد عَلِمت بالنكاس» وفيما إذا 
عَلِمت بالنكاح بعد البلوغ» كما أن سكوتها رضاً إذا استأدّئها وهي بكر بالغةٌ عند 
ا 
000 211111 م 
3 - بسع إذ جهلها ليس بعذرء لأن الدار داز العلم» وهي مُتَفَوْعَةٌ للتعلّمء وجهلها 
لأصل التكاح عذرٌّء لأن المولى يَْقَرِدُ به. 

(بخلافٍ المُعْتَقَة بعد الترويج: فإن خيارها يمتثُ إلى آخر المجلسء ويَبطل 
بقيامهاء لأن خيارها كنت بإعتاق المولى» وتعْدْد بالجهل» لأنها لا تتشفرغ لتعلم 
الأحكام» لشغلها بمخدمة المولى. 

«وخياز الغلام) أي الصغير قبل البلو (وَالنّيْبِ) سواء كانت ثيباً عند التزويج أو 
عند البلوغ - يطل بلا رضاً صَرِيج) بأن يقول: رَضِيتُء (أو دَلأَلَةٌ) بأن يفعل ما يدل 
على الرضا من قُبلَقَ أو لمس» أو إعطاء الغلام المهنّ, أو قَبولٍ الشيّب» ومطالبتها بالمهر 
أو النفقة. 

(ولا ينطل بِقِيَامِهِمَا عَنِ المججلِس) لِمَا قَدّمنا. والحاصل: أنها إذا بلغت ثيبأء 
قَوَقْتٌ خيارها العم لأن سببه عدم الرضاء فيبقى إلى أن يُوجدَ ما يَدُلُ على الرضا 
بالنكاح» وكذا الغلام. 

(وَشْرِطُ القَضَاءٌ فسخ من بَلعَ) من صغير أو صغيرة رَوُجهما غيذ الأب والجَدٌ 
واخختارا عند البلوع فسخ ع التكاح» لأن السبب:» مُحْثلت فيه بين العلماى »» فمنهم من أب 
)١١‏ لم نجده. 


كِتابٌ اللكاح وم 


والوَليْ العَصَبَةٌ عَلّى تَزتيبهم . 3,8 ! !«<!«!«+1|[<ظ1[1[1]|!1[ز[ 1[ [ [ [ [ 5151711111 


ومنهم من رأى( 1 ولأن سببٌ فسخهما النكاخ وهو ترك الولي النظن بحكم عدم 
الشفقة لا يُو 5 قف على حقيقته. فكان ضعيفاً في نفس فيتوقف على القضاءء كالرجوع 
في الهبة» 0 خيار المخيرة, فإن سبية تخييرٌُ الزوج. 

(لا من عَتقَتْ) أي لا يُشترط في فسخ نكاح الأمة المزوجة إذا عَتقَتْ وبلغها 
الخبرُ واختارث فس النكاح» قضاءٌ القاضيء لأن سبب فسخها زيادةٌ الملك» وهو 
مقطوحٌ به لأن الزوج كان يملك مراجعتها في فُْءَيْنِء ويّئلِك عليها تطليقتين» وتنقضي 
عدتها في .حيضتين) وقد زاد ذلك بالعتق» ويتوارثان موت أحدهما قبل ذ فسخ القاضي» 
لأن أصل العققد صحيح») والملك الثابت به قد انتهى بالموت [13- أ 

(والوليٌ العصَّبَةٌ) أي بنئفسة؛ وهو: كل 5 يَكُْصِل بلا تَوَسْطٍِ ني . (عَلنَى 
ترتيبهم) أي في الإرث» والحجب. فالأقرب يَحْجُْبٌ الأبعد. 00 عصبةٌ الئّسَب» 
وأولاهم الاب لم ابن ابنه» وإن سَمَل» ثم الأب» ثم الك وهر أن ب الأب ثم ثم الأخ 
لأبوين» ثم 1 لأب» ثم بثو بَنُو الإخوة كذلك» ثم الأعمام كذلك» ثم بَثُوهم كذلك» ثم 
أعمام 8 كذلك. 

وفي شرح الطحاوي: أولى الأولياء الأب والجدٌ وإن علاء ثم الأخ لأب وأمٌّء ثم 
الأخ لأب» ثم ابسن الأخ ا لذك ب وأم» 0 ابن الأخ لأب» وكذلك أولادهم على هذا 
الترتيب» م العم لأب وم 0 ثم العم لبه وكذلك أولادهماء ثم عَم الأب لأب وأو 
ثم عم الأب لأب» وكذلك أولادهماء ثم عع الحَدٌ لأب ب وأمء ثم عَم الج لأب» 
وكذلك أولادهما. 


والجَدٌ مُقَدمَ على الأخ ذ في التزويج عند أبي حنيفة» وسَوّى صاحياه بينهما فيه» 
وفي «المبسوط): الأصح أن 1 مُقَدّمٌ في قولهم جميعاًء لأن شفقته فوق شققة الخ 
ولهذا لا يثبت لهما الخيارٌ في عقد الجَدٌء كالأب» ببخلااف الأخ. 

2 الاو ابثها في قول أبي حنيفة :وأبي يوسف» لأنه عَصَبَقُّهاء ألا ترى 
أن الأب معه يَستَحِقٌ الشِدِّسَ بِالقَوْضِيّة! وقال محمد: يزوجها أبوهاء لأن ولاية الأب 
تَعُمْ المالّ والنفسء ولا يغبت للابن إلا ولاية في المال؛ وإن لم يكن واحدٌ من هؤلا» 


)1١(‏ أي ومنهم من رأى الفسخ. 


4 كاب التكاج 


ل يق مس 21001018 ري م 
فالأأرث. 5 نم قؤلَى المُوَالاةِ 


فمولى العتاقة» الرجلٌ والمرأةٌ فيه سواء. 

(بشَوط ححريَة يَةِ وَتَكُلِيفٍ) لأن العبد» والصبي» والمجنون لا ولاية لهم على 
أنفسهم» فكذا على غيرهم. 

(وإشلام في وَلَدٍ مُسلِم) ذكراً كان أو أنغى» لأن الكافر لا ولاية له على 
المسلم [لأنها” تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى» ولا يجوز أن يَنْقُدٌ قول الكافر على 
المسلم]<" لقوله تعالى: «إوَلَنْ يَجْعلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلى المُؤْمِدِينَ سبياه»”"© فإنّ هذا 
يقتضي نفيّ السبيل من كل وجه؛ لأن الذكرة في موضع النفي تَمُمء لكنّ السبيل ثابتٌ 
5د ب حقيقة فيراد به نفيٍُ السبيل كنا كقبولٍ الشهادة) والولاية والقضاءء 
والوراثة» وأيضاً , يُشترط في ولي وَلّدِ الكافر أَنّْ يكون كافراً لقوله تعالى: والّذِين كَنَدِوا 
بَعْضّهُم أَوْلِياءُ تغض»4”» ولهذا تُقبل شهادة الكافر على مثله ويتوارثان. 

(ثم) أي إذا لم يوجد للصغير ولي عَصَبَةٌ فالولي في التزويج (الْأمُ) عند أبي 
حنيفة)» خخلافاً لهما لحديث: «الإتكاح إلى 5 0 وحجة ة أبي حنيفة حديث ابن 
0 ا في تزويج ج امرأته ابتئهاء وأن الأصح أَنَّ ابنتها لم تكن من عبد الله 

جوّز نكاحها لولاية الأمومة. 

ثم دُو الرّجم) وهو هنا كل قريب ليس بعضبة ولا أم. 

(الأَقْرَبُ فَالأقْربُ) لق الببثُ» ثم بنتُ الابن» ثم بنتٌ البنتء ثم بت ابن 
الابن» ثم الأحتٌ لأب وأ ثم لأب» ثم أولادٌ الأم: ذكورهم وإناهم سواءء ثم 
أولائْهنٌ» ثم الأعمام» ثم العئمات؛ ثم الأخوال ثم الخالات؛ ثم بناث الأعمام. والجد 
الفاسد9© أولى من الأخحت عند 3 حنيفة» وقيل تُنَدَّم الأعت لأب ب وم على الأم 
لأنها تكون في بعض الأحوال عَصَبَة 

(ثُمّ مَوْلَى المُوَالآة على روايتهما عن أبي حنيفة» وهو من وَالئ غيره على أنه 


)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) سورة التساى الآية: 0١1419‏ 

(") سورة,الأنفال» الآية: “لم 

(4) تقدم تخريجه ص لا" . 

(5) الجد الفاسد: هو الذي دلت في نسبته إلى الميت أنقى. معجم لغة الفقهاء ص ,١50‏ 


كتابُ التكاح .4 


د اله 2 
ثم قاض في منشوره ذلك. 


وَالأََعدُ يُرَوْجُ بِمَيبةِ الأفرب, ما لَمْ يَنتَظِرٍ الكُفْءْ الحَاطِبُ خَبَرَُ. وَعِنْدَ 
البغض أذْنَى مُدَّةٍ السَفَر. 


إن بجتىء فَأَُوشُه2'0 عليه وإن مات» فميرائّه له لأنه مور في الإرث عن ذوي 
الأرحام؛ فكذا في ولاية النكاح. 

56 0 0 5 00 

(ثمّ قاض في مَنْشُورِه) أي في المكتوب الذي له من السلطان بالولاية (ذلك) 
أي تزويج الصغارء لما رويناه من قوله عَُِم: «السلطاتُ وَلِنْ عن لا وَلِنَ له0". 

(وَالأنْعَدُ يُرَوْحُ بِقَيبَةِ الأفرَب) وهو مقدّمٌ على القاضي عندناء خلافاً لمالك 
والشافعي» وهو رواية عن بعض أصحابناء ولا يبطل عقده بمجيء الأقرب» بل تبطل 
ولايته» لأن الأقرب لعدم الانتفاع بهد لأجل غَيبته 5 كالمعدوم» فيتعين مَن يَخْلْته وإذا 
حصل المقصود من يَحُلُّفُه لا يبطل بعد حصوله كَمَاقِدٍ الماء إذا تَيَكم وصلَّى ثم 
5٠1‏ - أ وجد الما لا تبطل صلاته. 

والمَيبَةٌ التي يُرَوّج الأبعدُ فيها هي: (ما) أي مده (لم يَنْقَظِرٍ الكفُءٌ الخَاطِبٌ 
حَبَرَمُ) أي خبر الأقرب» وهذا مختار شمس الأئمة السرَحْسِيء ومحمد بن المَضْلء 
والإشبيجابي» وصاحب «الهدايةة؛ لأن الولاية نظريةٌ ولا تر في ولاية الأقرب على 
وجه يَُوتُ بفواته الكفغ. 

«وَعِنْد البغض) من المتأخرين كالقاضي أبي علي النَّسَفِيَ» وصَدْر الإإسلام 
البَرُدَويٌ)» وهو قول متحمد بن مُقَائْل» وسميان الّوْرِي» وعليه فتوى الصدر الشهيد 
وَالوَلْوَالجيّ. وقال في «الكافي»: وعليه الفتوى. ([أَذْنَى]”" مُدَّةٍ السَفَر) وهي ثلاثة أيام 
ولياليهاء واختار القُدُورِيُ» ومخمدٌُ بن سَلّمة العَقِبَدَ المنقطعة» بأن يكون في بلد لا 
تصل إليه القافلة في السنة إلا مرةً. وفي «الواقعات): أن أكثر المشايخ اختاروا قَدْرَ 
الشهر؛ ‏ وهو مَرويٌ عن أبي يوسف ومحمد ‏ لا يُجْهَل مكانه» كما روي عن زُفْر 

ثم من العلماء من قال: لا يجوز عقد الولِيِيينِ المُتساويين إلا مجتمعين» والعمل 


)١(‏ الأذش: بوزن القّلس: ما وَجَبَ من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص 
3 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١57/1١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المتن من هامش المطبوع. 


4 كتابٌ التكاح 


َالكَفَاءَةٌ في التكاح] 
وَتُعِتبرُ الكَفَاءَةٌ في التكاح تَسَبَا المسمخطام سا ا 


0 9 را ا لل ل ا 
0 أتهما عَقَدَ جازء فإن زوجها كل منهماء فالصحة للسابق» فإن لم يُعْلّم 
وَوَقَعَا فعا تطل لعدم الأولّويّة بالتصحيح» » وليس الوصئٌ بوي في الترويج عندناء وقال 
بن أبي ليلئ: له ولايةٌ الترويج لقيامه مَقَام الأب» ألا ترى أنه قام كقامه في التصاف 
في المال! فكذا في التصرف في النفس. ولكبًا نستدل بما روينا من أن: «الإنكاح إلى 
الضّبات)20, 
َالكَمَاءَةٌ في التكاح] 
(وَتُعقبن) للمرأة على الرجل (الكَفَاءَةٌ أي المساراة (فسي التكاح) أي في 
ابتدائه» حتى لو زالت الكفاءة بعد العقد لا يُفسخ النكاح لأجلهاء كالمبيع إذا تَعَكَب 
عند المشتري0"©. 
وإنما تُعتبر الكفاءة لِمَا روعل أحمدء والنّسَائي عن عائشة أنها قالت: جاءت فتاةٌ 
إلى النبي عَيهُ فقالت: يا رسول الله إن أبي رَوجَني ابن أيه 00 
فجعل الأمرّ إليهاء فقالت: إني قد أجزتُ ما صنع أبي» ولكن أردتٌ ٠ ١[‏ دابس] أن 
تَعلم البْساءْ أن ليس للآياء من”الأمر شي2. وروى الترمذي في «جامعه» وكذا الحاكم - 
وصححه - عن علي بن أبي طالب أن النبي ميته قال له: ديا علي ثلاث لا توَحْحها: 
الصلاة إذا أنث أي حتضيرت» وفي رواية: أن أي حانت - والجتازة إذا حَضّوْث» 
الهم إذا وَجَدَتْ لها كُفُوَ». بصيغة القّيبة أو الخطابء والله تعالى أعلم بالصواب. 
(تَسَبَأ أي من جهة النّسَب» لأن التفاخر يع بذلك السبب» وروى محمد في 
كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة»؛ عن رجلء عن عمر بن الخطاب أنه قال: لَأَمتَعَنٌ وو 
ذواتِ الأحساب» إلا من الأكفاء, وَالأسحَسَابُ: : جمع حسب: بفتحتين» وهو: ما يَعُدَّه 
الإنسان من مفاخر آبائه. ولقوله لَه ولا تَنكحُوا النّسَاءَ إلا الأكفاءء ولا يُرَوْجَهُنٌ إلا 
الأولياء» ولا مَهْرَ دون عشرة دراهم). رواه ابن أبي حاتم عن جابر» وحَسّنه التعغوي. 
وقوله مَِلل: ( تَكَيروا لِتُطفِكُم والكضوا الأخْماي» رُوي من حديث عائشة وعمر 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص 30 . 


(؟) أي إذا تعيب المبيع عند المشتري بعد انعقاد البيع» لا يُرَدَ المبيمٌ إلى البائع. 


كتابُ التككاح 1 
فَفْرَيْشُ بَعْصُهُمْ كفؤٌ لبغض, وَالعَرَبُ بَعْضْهُم كفؤٌ لبغض» 2070071 


من موق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الحُححيّة بالخسن» لحصول الظنّ بصحة المعنى 
وثبوته» وإن كانت كلها ضعيفة» كما ذكره الرَّبْلَّعي في كتاب «الإسعاف بأحاديث 
الكشّاف» في سورة النساء. 0 

وقال مالك: لا تُعتبر الكفاءةٌ إلا في الدِّين لقوله عََهِ: «الداسُ سَوَاسِية كأستات 
المشطٍ لا فَضْلَ لعربيٌ على عجميٌ) وإثما الفضل بالعقوى»0"). وقال تعالى: «َإإِنَّ 
أكرمكم عِنْدَ الله كي إن 

قلنا: المرادُ به في حكم العُقْتَى» وكلامنا في حكم | الدنيا! وأما قول الكوجي: 
الم لضي الكفاءة في النكاح؛ لأنها غير مُعتبرة فيما هو أهم منهء وهو 
الدماء فَلَدّنْ لا تُعتبر في النكاح أوليل» فمدفوحٌ بما قَدُمناه من الأحاديث الدانّة على 
اعتبار الأكفاء في التكاح دون الدماء. 


(فَفْرَيْشٌ) وهم أولاد الُضّْر بن كتَانة (َعْصهُمْ كُفُوٌ لتغض) لأنه يله رَوْج ابنته 
ذقَيةَ عن عنمان؛ ولما ماتت زوّجه أخحتها أ كلثوم» ولذا قيل له: ذو الثُورَيْن» وعثمان 
قرشئ أمويٌ لا هاشمي. ورَّوّْجٍ علي ابنته َم كُلْتُوم بعت فاطمة بنتٍ رسول الله عله 
3 -أ] لعمر]" وهو عَدَوِيّ لا هاشمي» لأن رسول الله مُه محمد بن عبد الله بنٍ 
عبد المُطلبٍ بن هاشم بن عَبِدٍ قاف بن قُصَيّ بن كلاب بن ثرّة بن كعب بن لُوّي بن 
غالب بن فِهْر بن مالك بن نَضْر بن كتانة بن حرم بن مُذْركة بن إياس بن مُضّر بن 
نزار بن مَعَدّ بن عدنان. 


وعمر بن الخطاب بن تُقَيل بن عبد الغرّى بن رياح بن عبد الله بن قوط بن رَرَاحَ 


(وَالعَرَبُ) من غير قريش (بَعْضْهُم كفؤٌ لبغض) ويُستثنى من ذلك بئو بَاهِلة بن 

قيس بن سعد بن عَيْلان ‏ بالعين المهملة - وأنهم ليسوا بأكفاء لمن عداهم من العرب 

لِحْستِهم عند العرب» وتاهلة في الأصل اسم امرأق من هَمْدَانء تسب وُلْدُها إليهاء وهم 

(1) أخرجه الديِلّمي في «الفردوسٍ بمأثور الخطاب» ١ ١/4‏ رقم 0887 عن أنس بلفظ: «الناس 
مستوون كأستان المشطء ليس لأحد على أحد فضل إلا بعقوى اللّه عرّ وجلّ». 


زهة سورة الحجرات» الآية: 005 
7) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوعة. 


معروفون بالحسّاسة:؛ قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا يأخذون عظام 
الميتة يطيخونها ويأخذون دُسُومّاتهاء ولذا قيل: 
وَلأَيَفْقَعغُالأصلُ من هاقِم إذا كانت البَّفْسُ من باهلة 
وقيل أيضاً: 
إذا قيلّ للكلب:ياتَامِليّ عَوَى الكلبُ من سوم هذا التّسب 
ثم اعلم أنّ القرشيين مَن جمَعها أب هو التضْر بن كثانّة فمن دونه» ومن لم 
تنتسب إلا إلى أب فوقّه فهو عربيٌ غيرٍ قرشيء وأا شكيت شعيت أولاد التُضْر قُرَيشاً تشبيهاً 
اا ا ب أن امل دراب البحر عِبَّةٌ وفخراً 
ونّسباً. 
ثم طبقات العرب ست فالشّعْب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العِمّارة» والعِمَارة 
تجمع البطون» فالبطن تَجْمَعٌ الأفخاذ والقَخِدٌ تجمع الفصائل» فحُرَيَةٌ شعبء وكتانة 
قبيلة) وفريش عمّارة) وقُصَيٌ بطنٌ» وهاشم 2 والعباس فصيلة. وقال صدر الإسلام 
في «مبسوطه): والموالي وهم العجم ليسوا بأكفاء 0 موا مولي لأنهم تَصَرُوا 
العرب على قتال الكفار من أهل الحرب7", والناصر يُسمئ » قال الله تعالى 
مون الكافرين لآ مَولئ لَهُم204) وإفا كانوا أفضلّ من العجم ا رسول الله 
والحاصل: أنه ليس عرب كُفُوَاً لقُرَشِيََ ولا عجمي كُفُواً لعربية» لما رواه 
الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله علا : «العرب أكفاق بعضّهم لبعض» 
قبيلةٌ بقبيلة 17١؟‏ - بع ورَجلٌ برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعضء قبيلةٌ بقبيلة» 
ورجل يرل إلا حائك أو حَججام) 3 لكن في سنده مجهولء ورواه أبو يَعْلَين وابن 
حبّان» وابن عَدِيٌٍّ في «الكامل) بسند فيه عمران بن أبي الفضل؛ وقد ضتفه ابن مَعِين 
والنّسَائي» وقال ابن حِبّان: إنه يروي الموضوعات عن الثقات. وروى الدَارَْطَنِيَ عن ابن 
عمر مرفوعاً: «الناسٌُ أكفاء» قبيلةٌ لقبيلة» وعربئ لعربي. ومولل لمولئء إلا حائكاً أو 
عكامأي لكن في سئدهة محمد بن الفضل» وهو مطعون فيه وبَقيّة بن الوليد يُرمَول 
بالتدليس إذا عنعن الحديث. 
وروى البزّار في «مُسنده» من طريق خالد بن مَعْدَانَء عن مُعاذ بن جبَل» قال: 
)١(‏ في المخطوط: من أهل العرب. 


(؟) سورة محمد الآية: .)١١(‏ 


كتات اللكاح 030 


في العم إشلاماًء كدو أبَوَيْنِ في الإسلام كُقُوُ لِذِي آباءٍ فيهء 5000008 


قال رسول الله َيَْه: «العرَبُ بعضّهم أكفاءٌ لبعضء والموالي بعضّهم أكفاءٌ لبعض»» 
وسكت عنه؛ وقال عبد الحق: إن ابن مَغْدان لا يسمع عن معاذ. 

وقال بعض المحققين: وبالجملة فللحديث أصلٌء فإذا ثبت اععبار الكفاءة بما 
قدمناه» يمكن ثبوثٌ تفصيلها أيضاً بالنظر إلى عرف الناس فيما يَحْقَوُونه ويُعَيّرون به 
فيُستأنس بالحديث الضعيف في ذلك خصوصاً وبعض طرقه ‏ كحديث بقية - ليس 
من الضعيف بذلكء» فقد كان سُعْبَةٌ مظنا لْبَقِجّة وناهيك باحتياط سُعبة وأيضاً تعدّدٌ 
طرق الحديث يرفعه إلى الحسن. 

(وّفي العَجَم) عطف على مقدّر فيما سبق» أي: وتُعتبر الكفاءة في نكاح العرب 
نسباً وفي نكاح العجم (إشلاماً) لأنّْ به تفارهم لا بالنّسبء وظاهر المتن يدل على 
أن الكفاءة من حيث الإسلامٌ تُعتبر في العجمء » ولا تُعتير ف ا 
الكتب تَدّلُ على أنها معتبرة في العرب أيضاًء فلعل مراه أن في العجم لا يم يُعتبر النّسَب 
لأنهم ضَيِعوا أنسابهم؛ وكذا الكلام في باقي الصفات الآتية. ذكره لفقي والعبارة 
الأخيرة هي الصحيحة لقوله تعالى: طإولا يكوا المشْركينَ حمى يؤيثواه0). 

ولعله لم يذكر الإسلام في العرب؛ لأن الكلام في شروط يكاح المسلمين» وما 
التفاوتُ بين العرب والعجم: أن العرب يعتبرون التّسب على ما سَبَقَ من وَفْقِ الحسشب» 
والعجم يُعتبر فيهم مراتب الإسلام في تحقيق المَرّام. 

والحاصل: أن العرب يُكتقّى فيهم وجود أصل الإسلام من غير مراتبه المذ كورة» 
بخلاف الأعجام فإنها معتيرة في [إحكام]( الأحكام ويَدُلٌ عليه [1؟ - أ] تَرَوْجَه 
عليه الصلاة والسلام بنت أبي بكرء 0 بنْتَيْه عثمانٌ) وفاطمة علي وتَرَوُج عمرٌ أمّ 
كُلتُوم بت علي [من فاطمة رضي الله عنهم]9© 

(فَدُو أبَوَيْنِ) أي من العجم (في الإسلآم كُفُوٌ لِذِي آباء فسيه) لِوْودٍ المساواة 
بينهماء لأن أصل السب بالأبء وِتَنَامَهُ بالجَدَّ فلا تُعتبر الزيادة» كما لا تُعتبر في 


.071( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ما بين الحاصرتين من المخطوط.‎ )؟١‎ 


() ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(لا ذُو أب) أي ليس من له أبٌ في الإسلام (كُقُوَاً لَهُمَا) أي لمن له أبوان قي 
ذكره الشارح. والصواب: لِذِي أبوين ولِذِي آباء في الإسلامء لعدم المساواة. وقال أبو 
يوسف: هو كموي وهذا كما قال في تعريف الشهود: إنه يَتِمٌ بذكر الأب. قيل: كان 
أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع لا يعَدُ كر | الحَدٌ عيباً بعد أن كان الأبُ مسلماء 
وهما قالاه في موضع يُعَدُ عيبأ والدليل على ذلك أنهم قالوا + جميعاً: إن كفر الأب 
والجبد ليس عيباً في حق العرب» لأنهم لا يُعَيْرُونَ بذلك. ذكره _ الهُمَام وهو مُؤَيّد 
لما قدمناه من الكلام. 


رولا مُسْلِمَ بتفْيه لَه أي ي وليس مسلع بنفسه كُفُواً لذي أب في الإسلام» لعدم 


المساواة بينهما. 

(وَخزية20 رهي كالإشلآم) فيما ذكرناه من أن ذا أبوين في الحرية كُيُرٌ بي 
آباء فيهاء وليس ذو أب فيها كُمُواً لذي أبوين» خلافاً لأبي يوسفء ولا و بنفسه كوا 
لخر بأبيه. 


(ودياقة أي د تَقْوَى» لأنها من أعلى المفاخر» لأن المرأة تُعَيْر بفسق زوجها ما لا 
قتي يي رإد لم يحُن خعيا مثو لنت ضايع هذا قول أبي حديفة 
وأبي يوسف» وكذا أحد أعوان الظلّمة لا يكون كمُواً لامرأة من أهل البيوتات» إلا أن 
يكون مَهيباً في الناس. وعن أبي يوسف: إذا لم يلين الفاسق بفسقه يكون كوا لبت 
الصالح, وهو قريب من قول محمك: أن الفاسق كفو لبت الصالح, إلا إذا كان 
مُسْعَحّفًا به كأن يخرج سكرانَ» ولعت به الصبياثٌ. 
وفي «المحيط): الفتوى على قول محمكء أن التقوى من أمور الآخرة ولا 

يَقُوتُ التُكاح بقواتها. 

)١(‏ إن تعريف الشهود يتع بذكر الأب والجدّ ولا عبرة بالزيادة على ذلك بأن يذكر أب اليد جد 
الجَدٌ... إلخ. وهذا قول الطرفين ‏ أبي حديفة ومحمد ب وقال أبو يوسف: يتم تعريف الشهود بذكر 
الأب, وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. 

(؟) عطف على قوله متناً: (إسلام. 


كاب التكاح 4 


زلا فَالعَاجرٌ عَنٍ المَهْرٍ المُعَجُلٍ والتَقَقَةِ غَيرُ كُفوْ لِلْمَقِيرَة وَالقَادِرُ عَلَيِهمَا كُفُوْ 

وَحِرْقَة فَحَائِكٌ أو حَجامٌ, أو. كََاسٌ أو دَبَاغٌ. ليس كُمْوا لِعَطّارٍ وَنَخوه. 

وإنْ تَكَححتٍ المَرأةٌ بأقَنَّ من مَفْرِهًا 00 

هذاء وقال بعض المشايخ: العجمئ العالم كُفُوٌّ لبنت العربي الجاهل. 

(وقالة بأن تملك من المهر ما تعارفوا تعجيلّه, لأنه بَدَلُ البِضّعء وبأن يكسِت 

نفقةً كل يوم وما يحتاج إليه من الكسوة» لأن بذلك يتم الازدواج» وهو صحيح على ما 

في «المجتبى). وقيل: يُعتبر أن يكون عند العقد قا لي وقيل: لدفقة ستة 
أشهر. 

(قَالعَاجِرُ عَنِ المَهْرٍ المُعَجُلٍ والتْقَقَةِ غَبِرُ [؟؟ ‏ بع كُفُو لِلْمَقِيرَة قال 
الْمُصَئّف: وإنما قال: للفقيرة» لدفع مَنْ رّ َوَهّم أنه يكون كُفُوَاً لها» ويلزم من كونه غير 
كُمُوْ للفقيرة أن يكون غيرَ كُمُوْ للغنية بالطريق الأولى؛ وأما الصغيرة التي لا تُطِيقُ 
زايا تمر عن الك كل وا لأنها لا نفقة لهاء وكذا لو كان يَجِدُ تَفَقَتَها ولا 
يجد نفقةٌ نفسه يكون كُفُواً لها 

الاي عذبهها مو أ لِلْقَبِيَة) ولو كانت ذاتٌ أموالٍ عظيمة؛ لأن مصالح 
التكاح تنتظم بهما. 

(وَجِرْقَة) 27 أي صداعة (فَحَائِكُ أو حَجَام أو كَنَّاسٌ أو دَبَاغُم ليس كُفْواً 
لِعطارٍ وَتَخرو) من يزازه" أو صَرّافِ. وهذا قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسفبء» لأن الناس يفتخروت بشرف الصناعة ويُعيّرون بخسيسها. وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف عدم اعتبار الحوقة» لأنها ليست بلازمة لأن التّحَوُل من خسيسها إلى شريفها 
ممكنٌ. وفيه: أَنَّ التعيير باقي .ولو بَعْدَ التغيير. 

وفي «الفحيط): أَحَسُ الناس في الأكفاء أربعة: الحائِك» والحَجامٌ وَالدّبَاءٌ 
والكَتَاسُء فالحائك كُمُوٌ اللجكاء ويعكسه والدباعٌ والكبّاس متكافان» والخامس 
حش منهم وهو الذي يَحَدُم الظلّمة, وإن كان من أعلم الناس وأشرفهم» لأنهم يأكلون 
أموال الناس وهو يُعينهم. 

(وإن نَكَحَتٍ المَرْأة) حُمُواً («أَقَلّ من مَفْرِها) أي من مهر يئلهاء بمقدا 
(5) البرّاز: بائع القماش. معجم لغة الفقهاء ص .١١07‏ 


م4 كِتَابُ التكاح 


قَلِرَلِيَ الاغتراضٌ حَقّئ لتم مَفرَ كلقا أو يُقَرْقَ. 
ريكاخ الفُصُوليَ] 
وَوُقِفَ نِكَاح القُصُولِيَ عَلَى الإجَارّةِ. 1 1 111111 


يُتَغَابَنُ فيه «فبلوي) أي للعصَيَة لا لغيره (الاغتِراض) وإن لم يكن ممخرماً كابن العم 
عند أبي حديفة (حَشَّى ثُتِمٌ) الزوجج (مَهرَ مِْلهَاء أو يُقْوَقَ) بين نفسه وبينهاء بأن يُطلّقها 
عند القاضي, لأنه مُجتهدٌ فيهء وكل من الخصمين يعشبث بدليل» فلا ُقطع الخصومةٌ 
إلا بفصلٍ من له ولايةٌ عليهما. 

وتوضيحه: 3 كد النكاح ينعقد سضييا في ظاهر الرواية» وتبقى أحكامه من 
إرث وطلاق إلا أن يُمَدْقَ القاضي بينهماء » وَالقُرْقَةُ به لا تكون طلاقاء بل فسخاء فإن 
كانت قبل الدخولء فلا مَهْرَ لها وإن كانت بعده أو مات أحدهماء فلها المُسَمى. 

وقالا: ليس للوليٌ الاعتراضٌ؛ لأنها تصوّفّث في حقهاء لا في حق الوليٌ؛ 
ا مو ل م ل لدان لو و يُتَصوّر 
على قوله الذي رجع إليه وهو: أن العا تكح نفسها بغير وليٌ» وعلى قوله الآخخر 1 
نص تُصَوّر المسألة في امرأة أرقت هي وو ايا عن الج بأ اا عو 11م الا 
ثم زال الإكراف؛ ف رشبا زم بر الوق ني امرأة ة أذِنَ لها الولئ بالنكاح ولم 
يُقَدّر لها مَهرُ المثل» فتزوجت بأقلّ منه. 

ثم قيل: لها الاعتراش عبد أبى جمديفااما لج للده رقيل: مطلقاً ولو وَلَّدَسْء إلي 
أن ترضيل به ولو لالة كقيض المَهْرٍ أو النفقة. ورِضّل بعضٌ الأولياء كرضي الكل 
عندناء ولا يُجيزه أبو يوسف من لم يرض منهم(2 كمالك والشافعي؛ وهو قول زُقَر. 
ريكاخ الفُصُوني] 

(وَوُقِفٌ نكالح الفُصُولِيَ) وهو هنا من أوجت النكاخ أو قبل عن غيره بغير إذنه» 
لأنه عقدٌ صدر من أهله. وهو عاقلٌ بال مضافاً إلى محله. وهي أنثى من ينات آدمّ 
ليست بممخرم ولا مُعْتَدّةِ ولا مُشْرِكَةٍ ولا زائدةٍ على العدد المنصوص. فَيَصٍ 
ويُوقف (عَلَى الإجَارّ ممن عقد عنه لثلا يلحقّه الضررء فإذا أجازه استند إلى أول 
العقد وصار كأنه أَدِنَ في العقد. 


روى أبو داود عن عُرْوَةٌ عن أمٌّ حبيبة أنها كانت تحت عُبَيد الله بن خش » 


)١(‏ عيارة المخطوط: لمن لم يرض منهم. 


كاب اللكاح 4 


وول طَرَفي اللْكاح وَاجِدْ غَُِ ُصُولِيّ. 


فمات بأرض الحَبِضَةء فزوّجها الكَجَاشِيٌ النبي عله وأمهرها عنه أربعةً آلافف درهمء 
1 (وَيكَوَلّْ) عددنا ومالك (طْرَفي التككاح) وهما الإيجاب والقّبول (وَاجِدٌّ غَهِرُ 
فَصُولِيّ) سواء كان ذلك الواحد: 

وَليًا من الجانبين» كمن زوّج ابن ابه بنت ابنه الآتر بقوله: زوجت فلاناً من 
فلانة. 

أو وكيلاً من السجانبين» كمن وكله رجلٌ بالترويج ووكلته امرأة به أيضأء فزوج 
أحدهما بالآخر. 

أو وكيلاً من جانب ووليًا من جانب» كمن وكله رجل بأن يُرَوْجه ابنقه فزوجه 
بها. 

أو أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب» كمن وكلته امرأةٌ بأن يزوجها من فيه 
فروجها("©. 

أو أصيلاً من جانب وولياً من جانب» كمن زوّج بنتٌ عمه الصغيرة من نفسه. 

وإذا تَوَلّى طَرلَيِه فقوله: رَوّجْتُء يتضمنٌ الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول. وقال 

فَرُ والشافعي: لا يتولّل واحدٌ طرفي عمدٍ التكاح؛ كما لا يتولّى طرفي عقد البيع. 

ولنا أن العاقد في التكاح سفيدٌ ومُعَيِي ولهذا لا ترجع حقوق النكاح إليهء 

والواحدُ يلح معراً عن الجانبين» ولذا لا يتستغني عن إضافة العقد إليه» والعاقد في 

البيع أصيلٌ» ولذا ترجع حقوق البيع | إليه حتى استغنى عن إضافة العقد 77 بع إليه» 
والواحدٌ لا يَصلح أن يكون أصيلاً من الجانبين» لِتَجَائُن الحَقُوقٍ المُفْضِية إلى أحكام 
متضائق بأن يكون مُطالباً ومُطَالْبا ومُسَلّماً ومُسَلُّماء ومُخَاصِماً ومُخَاصماً. 

ومن أَدنّتنا قوله تعالى: وزاك فم ألا تُفْسِطوا في المقامن4<" أي في نكاح 
اليتامى» فهو دليل على أن للولئ أنْ يُرَوْجٍ وَلِيْنهُ من نفسهء وكذا قوله تعالى: وترون 
أنْ تنكخوه2204 دليلٌ لذلك» وفي الحديث: أن شُرَطٌ علي رضي الله عنه أنَوْمُ 2 
مع جارية» فسأله عن قِصّتِها؟ فقال: إنها ابنةٌ عَمِيء وإني حَشِيتٌ أنها إذا بَلَعْتْ تَوِعَبٌ 


)١(‏ في المخطوط: فتروجها. 
(؟) سورة التسلى الآية: (7). 
(0) سودة النساى الآية: .)١719(‏ 


هه كاب التكاح 


عنّى فتروجقها. فقال: َذْ بِيَدٍ امرأتك. 

وقد روى البخاريٌّ أن عبد الرحمن بن عَوْفٍِ قال شك 5 ابئة قارظ 20 
أَتَجْعَلِينَ أمرك إلي؟ قالت: : نعم قال: تَرَوَجْنّك. فعقده بلفظ واحد 

وروى أبو داود عن مُقّبَة بن عامر أنه مُه قال لرجل: (أَنْرْضَئْ أنْ رمد 
فلانة)؟ قال: نعم وقال للمرأة: «أَتَوَضَين أن أزوجَك فلانأ؟ قالت: نعم فزوّج أحدّ 
صاحتّه» وكان ممن شَّهد الححدَيبية. 

فَيَدَ بغير الفُصُولي لأن المُصُوليَ 5 يعون طرفي التكاح عند أبي حئيفة ومحمد» 
سواعٌ كان فضولياً من الجانبين» أو فضولياً من جانب. وأصيلا؛ أو ولي أو وكيلاً من 
جائنب» وأما إذا كان العقد بِفُصُولِهِ يْنِء فجائر عندناء ويكون موقوفاً كما مد بعخللاف 
عقد الفُصُوليٌ ارو صن 0 المحققين. 
0 0 شمن العقنه 0 
المجلس كما في البيع» بخلاف الطلاق والإعتاق بكذاء فإنه لا يحتمل الفسحٌ بعد 
وقوعه أصا. 

وقال أبو يوسف في قوله الأخير: يتولّئ القُصُولِئْ طَرَفَي النكاح ويكون موقوفاً. 
ولو قالت امرأة لرجل: رُوٌجنيء أو قالت: زُوٌجني من رجل» فروّجها من نفسه. فالتكاح 
باطلٌ عند أبي حنيقة ومحمد لأنه فصول من جانيهاء لأنه صار بالخطاب معرفة” 10 
فلا يدخل تحث النكرة. 

والحاصل: أنه يجوز النككاح عندنا وعند مالك بفْصُولِيٌ وأصيلٍ موقوفاً 0 
إجازة من له تنفيدُه» وأبطله الشافعي بناءٌ على أصله: أن العقود لا تتوقف [4” - 
على الإجازة. وعبدنا تتوقف» وهي مسألة معروفة وقد ذُّكرت في أول 0 


تعالى أعلم. 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: قارض» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ أي لأن لفظ «رجل» صار معرقة بالخطاب. 


كناب التكاح 3 


قضل فى المهْر وأخكامه 
كَل المَهْرٍ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ 00 ز ز ز ز ز 00 
فصل في المَهْرَ وَأَحْكَامِهِ 

قل المَهْرِ) عندنا (عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ) أي وزنها من فِضة مضروبة» أو تثرهاء أو ما 
يساوي وزن عشرة دراهم من نَقَندٍ أو متاع. ارصع لوو بَلَغْنَا أن أقلٌ 
المَهْر عشرةٌ دراهمء» عن عليٌّ وعيد الله بن عمرء وعامر وإبراهيم 

وقال مالك في «الموطأ»: لا أرى أنْ تُنْكَحَ المرأةٌ ا وهو 
نصاب السّرقة عندة. ١‏ 

وقال الشافعي وأحمد: كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون مهراً. 

لنا ما روى الدَارقطيَ والبيهقي في «السان الكبرى» من طق إلا أنها ضعيفة ‏ 
عن جابر: أن النبي عله قال: ا دراهم». وما روى الدَارَقْطبِيَ ثم 
البيهقي في «شتيهما» عن داود الأَؤدِيّ» عن غبن» عن علي قال: لا تطغ اليد ني 
قل من عشرة دراهمء ولا يكون اسن م دراهم, إلا أن ابن حجان ضْكَفْ 
الأؤديٌ» وأخخ رجه الدّارَفْطِنَ عن و يبر( عن الضكحاك, عن التَرّال بن سَيِرَة» عن علي. 
فذكره. وجُويبر ضعيف. ٠‏ ورواه با من طيى أخر عن الضحاك ولكن في سنده مل 
اين مروات أبو بجعفرء قال ا : لا يكاد يُعْرَ ف. انتهى. 

ركاه لي الشبحيع ب ارمس لفاك لنت ا 
حديد). وما في التّرمِذِي وابن مَاجحه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه: : أن 
النبي مُه أجاز يِكاح امرأةٍ على تَعْلَينٍ. 

وما في «سان أببي داود» عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أعطى 
في صَدَاقٍ امرأٍ ِل كَنَّهِهِ سويقاً أو ترا فقد استحلٌ» أي الفطع» 0 


إسحاق بن جابر بن جبريل» قال عبد الحق: لا يُعَوَلُ على ما أسندةع وقال الذهبي: [ 
لا يُغْرفء وضَعّفه الأزدي. 


)١(‏ محوف السند في المطبوع إلى: عن جويرء عن الضحاك» عن البزار بن سيرة. وما أثبتناه من 


المسخطوطء وهو موافق لما في ستن الدارقطني */. ٠اء‏ حديث رقم (09145. 


0 كتَابُ التكاج 


َحِبُ العَشَرَةٌ إِنْ سَمَئ دُونَهَاء فإن سَنَى غَيْرَةُ 0 0 00 


فالكلٌ محمولٌ على المُعكل» ؛ لأن العادة عندهم كانت تعجيلٌ بعضٍ المَهْرٍ قبل 
الدُخول؛ حتى نَل عن ابن عباس؛ وابن عمرء» والزُهْريٌ» وقَتَادّة: أنه لا يَدْخْلُ بها حتى 
يُقَدَّءَ م لها شيتء تمشكاً ممنع النبيئ عه عَلِيًا عن الدخول على فاطمة حتى يُعْطِيَهَا شيا 
فقال: يا رسول الله ليس لي شي*! فقال: «أغطها دِرْعَكَ»» فأعطاها درعه, ثم دعل 
بها('2. ومعلوم أن الصَّدَاقَ كان أَرْبَعَ بع درهم فِضةٌ 741 ب]. 

لكنّ المختار الجوارٌ قبله» لِمَا في «سنن أبى داود) عن عائشة قالت: أَمَرَني 
رسول الله َه أن َدحِلَ امرأةٌ على زوجها قبل أن يُغيلهها شيغا. فيُحمل المنغ 
المذكور على التّدّب)» أي يُنْدَبْ تقديم شيء إدخالاً للمَسَرَةٍ عليهاء ّنا لقلبها. 

وإذا كان ذلك معهوداًء وبحت هل ما خالف ما روينا عليه؛ جمعاً بين 
الأحاديث وكذا يُسْمَلُ أهرهُ بالتماس حاتم من حديد, على أنه تقديم شيء تألّفا ألا ترى 
أنه أَمَرَ ذلك الرجل بالتماس ما في اليد! والصَّدَاقٌ يمكن إثباته في اذك فعرفنا أن 
المراد ما يُعَجلُ لها باليده لما عَجرٌ قال: دقُع فَعَلّمْهَا عِشرين آيدٌ. وهي آْرَأنك». رواة 
0 وهو حمل رواية: رَوُفْكَهَا با مَك ين القرآنه0". فإنه لا يُنَافيه وبه 

تجتممٌ الرواية. [هكذا أجاب ب بعض المحققين](”. والله تعالى أعلم بحقيقة الحالات. 

(«تكجبُ العَضَّرَة) استحساناً (إنْ سَمُوا سَمّى ذُوتَهَا) أي أقلّ منها عيناً أو قيمد كثوب 
يساوي خيمسة» إن دعبل بها ) أو مات عنهاء وأا إن طلّقها قبل الدخولء فلها خمسةٌ. 
وقال زُقْر: يجب مهرٌ المثل ال دحل بهاء والمتعة0) إن طُلّقَهَا قبل وهو القياس» لأن 
المسئ لما لم يِصِح صَدَاقاً شرعاً صار البعام. #الهالن حن التسمية) وفي الخالي 
عنها يجب مهر المثلء أو بمنزلة ما لو سمى تحخراً أو خنزيراً. 

وأجيت بأن وجحوب العشرة ة في تسمية دُونْها لِحَقٌ الشّرْعء وقد وُجدَ ما يَدُلٌ 
على رضا المرأة بهاء وهو رضاها بدونهاء بمخلاف الخالي عن التسمية. 


«وإن سَمّى غَيْرَةُ) أي غير دون عشرة دراهم» وهو عشرة دراهم أو أكثر منها. 


)02 أخرجه أبو داود في استنه 09/19 ل لوه كتاب النكاح ))١(‏ باب في الرجل يدحل بامرأته. 
(5”*؛, ه "اي رقم (51775). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2014١ - ١10/9‏ كتاب النكاح (319)؛ باب 
السلطان ولي... (40)» رقم .)0١86(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المميخطوط. 

(4) مُتْعَةٌ الطلاق: سيأتي شرحها عند المصئف ص 55. 


كاب التكاح م 


قَالمُسَمّى عِندَ مَؤتٍ أحدمما. | و عِنْدَ حَلْوَةِ صَحْتْء وهي: أن لا يُوججدَ مانِعْ وَطىءٍ 
جساً أو شَوْعاً أ أؤ طَبعاًء كمَرَضٍ يكتعة وصَوْم رَمَضَانَ) وصَلاةٍ فض وإخرام» 2-0 


(فَالمُْسَمَى) واجبء أي فيجب المسمى (ِعِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا) لأن التكاح يُثقّد 
للأبد» ويموت أحدهما تقر ذلك. 

(أؤ عِئْدَ خَلْوَةٍ صَحَتْ) قال ابن المُنْذِر: هو قول عمرء وعليٌ» وزيد بن ثايت» 
وعبد الله بن عمرء وجابر» ومعاذء وقول الشافعي في القديم؛ وقال في الجديد ‏ وهو 
قول مالك -: يجب على الزوج | إذا طَنّى بعد الحَُلُوة من غير وَطىءٍ نصفٌ المُسَمّىء 
لقوله تعالى: «إوَإِنْ طَلُقُْمُوهُنٌ من قَبِلٍ أن تتشوفئ14"... الآية. 

ولنا قله تعالى: «وَكَيف تَأَحْدُوتَهُ وَقَدْ أْضَْ بَعْضّكم إليل بض 04 وحقيقةٌ 
الإِقْضَاءٍ الدحول في الفضاءئء وهو المكاث الخالي» والمَسٌ ليس بوْطىء حقيقةٌ وإنما 
حملاه على الوَطّىء لأنه سببه؛ فأطلق اسم السبب على المُسَيب؛ وحملناه على 
الخلرة» لأنه لا يمس امرأةٌ عادة إلا في 51 05 الخلرة الصحيحة فكان إطلاق أسم 
المَلْرُوم على اللازم» والمُسَكٌب على السببء إذِ إِذِ الخلوةٌ الصحيحةٌ سببٌ المَسٌ 72 


وما ذكرنا أولى لتَأَبدِهِ بالنص؛ وبما روى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المُسَكب: أن عمر ين الخطاب قَضَى في المرأة إذا تَرَوجها الرجلٌ» 
أنه إذا أَوْخِيَتٍ الشتُون فقد وَجَبت الصَّدَاقٌ. وبقوله عليه الصلاة والسلام: د 
مار امرأته» أو نظر إليهاء وجب الصّداقُء دتمل بها أو لم يدخل). رواه 5 
والشيخ أبو بكر : بكر الوَازِي في وأحكامهعء وبالإجماع فقد حكى الصكاويٌ إجماع الصحا 
في هذه المسألة. 

روهي) أي الخلوة الصحيحة أَنْ لا يُوجَدَ َانِعُ وَطىءٍ جساً أ و شَرعاً أؤ طَبِعا) 
لأنّها قائمة مققام الوطىء؛ فلا بُدّ من عدم المانع مله. (كَمَرَضٍ نه أي الوطىء بأنْ 
يكون الرجل مريضاًء أو تكون المرأة مريضةً مرضاً يضر بالزوج إذا وَطِقَهًا. وهذا نظير 
المائع الحسيّ (وصَوْم رَمَضَانَ) لأنّ الوطىء فيه موجب للقضاء والكفارة. وقَّيّد به 
لأن صوم التطوع» والتّذّن والقضاءء والككفارة لا يمنع صحة الحَلْوَة على الصحيح. 

(وضلاة فَوْضٍ) لأنّ إفسادها موجب للقضاء في الدنياء والعقاب في العُقتى. 
وقيّد بالفرض» لأن النافلة والواجبة لا تمنع صحة الكَلْوَة ٠‏ (وإخرام) بحج فرض» أو 


01 


)١(‏ سورة البقرق الآية: (/519؟). 
(؟) سورة التساى الآية: (1؟). 


كن كات اللكاح 
وحخيض ونقاسء بخلافٍ الجَبٌ والعْنّة وَالْخِضَاءٍ 0 


نفل» أو بِعٌمْرَقء لأن إفساد الإحرام موجب للمضي فيه وللقضاءء والدّم. وهذه الثلاثة 
نظير المانع الشَّوْعيَ. ٠.‏ 

(وحَيِضٍ ونِفَاسٍ) نظيران للمانع الطَبِمِيّء وفيهما أيضاً المانع الشرعي. ولو خلا 
بهاء ومعهما أعمىء أو نائم؛ أو صب يعقلء لا تكون حََلْوَة. لأنَّ الأعمى يَحْحسٌء والنائم 
يستيقظ ويتناوم. ولو كان معهما صغير لا يعقل» أو مجنونء أو مُعْمَى عليه فهي شملوة. 
وقيل: الجنون والإغماء يمنعان. أي لحصول الحياء» أو لاحتمال إفاقتهما في الأثناء. 
وفي «جوامع الفقه»: جاريتها تمنع صحة الحََلْوَة» وجاريته ليست ممانعة» أي لعدم حيائه 
منهاء وكذا حكم الكلب. 

وروى هِشَامٍ عن محئّد: إن ملا بها في بُسْتَانٍ ليس عليه باب» لم تصحٌ 
الحلوة. ولو خملا بها في' السطلح» » إن كان عليه حِجَابٌ فهو خلرةٌ. ولو خلا بها في 
ُبَةِ وأرخى الشَثْرَ بينه وبين من [5” - ب] في البيت»؛ فهو حَلْوَة. ولو رَدّتْ أمّها 
الباب» ولم تغلقه» وهما في 00 ا قعود في ساحته؛ إن كانوا متَرَصّدين لهما 

في النظرء لا ع الحلوّة را 

وفي «الدّجيوّة»: أن 0 أقاموا السََلْوَة الصحيحة مقام الوطىء في تأكيد 

جميع المُسَمّىء ومهر اليثل إِنْ لم يكن مُسَمٌّى» وفي ثبوت النّسَبء وفي وجوب 
العِدَّةٍ والتَفَْةِ والشكتى فيهاء وفي نحومة نكاح أحتهاء ونكاح رابعة ما دامت المِدَّء وفي 
خحُزمة نكاح الأمةٍ على السُرّة» وفي العدِّة عن طلاقٍ بائن» وفي مراعاة وقت الطلاق في 
حقها. ولم يقيموها مقام الوطىء في الإخصّان. وفي حُومة البنات» حتى لا تَحُرُمُ 
البنت على رجل عقد على أمها وخلا بهاء وفي الإحلال للزوج الأَوّلء وفي الوجْعة 
حتى لا يصير مُرَاجعاً بالحَلُوّة» وفي الميراث» حتى لو مات في عِدَّة الكَلّوَة لا ترث 
منه. ولو أوقع الطلاق في عِدّة الحَلْوَة فقيل: لا يقع. وقيل: يقع» وهو الصواب. لأنّ 
الأحكام لَعَا اختلفت في هذا الباب» وجب الوك بأمة احتياطاً. 

(بخلآفٍ الجَبٌ) وهو قطع الذّكر والأَلقهين ن فإنّه ليس بمانع من صحة الحلوة 
عند أبي حنيفة (وَ) بخلاف «الْعُنَّةِ وهو كون وجل لا يقدر على الجمّاع؛ أو على 
جماع اليك أو على جماع امرأةٍ معينة. (و) بخلاف (الخضاء) وهو قطع الأنئَيين. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الب مانع كالمرض. ولأبي حديفة إن تزوّج المَجْيُوبُ 


)١(‏ الخان: القُنْدُق والحانوت والعشجر. المعجم الوسيط ص 2355 مادة (خحان). 


كتَاب الاح وه 


ونِضمُهُ بطلاقٍ قَبلَهَاء وإنْ لَّم يُسَمٌْ فَالمُئْعَةٌ قَبِلَهَا ااا ا 00 


للاستمتاع لا للإيلاج» وقد سَلَُْعَتْ نفسها لذلك؛ فيسعحق كل العَدّل هنالك. وإليه 
أشار عمر رضي الله عنه بقوله: ما دونهن إذا جاء عجر من قَبلْكُم. 

(ونضفة» أي ويجب نصف المُسَمّى (بطلآقٍ تبلق أي قبل الخَلّوة الصحيحة» 
لأنها بمنزلة الوطىء؛ وقد قال الله تعالى: 06 طُلّفْكْمُوهُنٌ مِن قَبلٍ أَنْ تمَشُومُنٌ وقَذْ 
رطعم لَه ريط ضف ها فرطك إلا أن يغثر و20 أي المطلقات» بأن لا يأحذن 
شيئًا «إأ ب يَعْفُوَ الّذِي بِيَدِهِ عُنْدَهُ التكاحج» أي الزوجء بأن يعطي الجميع. ولم يُجوّرْ 
علماؤنا والشافمى عفو ولي الصغيرة أو المجنونة إسقاطاء وأجازه مالك. 

وهذا راجع إلى الاختلاف في تفسير: «الذي بيده عقدة النكاح#: فعنده هو 
الأب» وجمهور ا قالوا: ‏ الذي بيده عقدة النكاح ‏ هو الزوجء لأنه إن شاء 
أمسكها [1؟ - أ]» وإنْ شاء فارقها. . ومعنى العَفُو تكملة الصّداق بهاء ويؤيده قوله 
تعالى: 4 تسا لفطل تيتكم0". 

مُدْعَة مثعَة للمطلّقة قبل الدحول وجوباً و استحباباء على ما.ذكره دوي في 

(ممختصره) 0 المثعة مستحبةٌ لكل مطلّقة إلأ لمطلقة واحدة» وهي التي طنّقها قبل 
الدخول وقد سَكْى لها مهراً. وفي بعض التُسَخ: ولم يُسمْ لها مهراً. ومن حكم 
باستحبايها كصاحب «(المبشوط)ء و «المحيط؛)؛ و «المختلف» أرادوا أنه الإحسان 
إلى من عجزت عن الدكسبء وذا مندوب. 

(وإنْ لَّمْ يُسَمْ) المهر حال العقدء أو نفاه (فَالمُئْعَةُ) واجبة.أو فيجب المُبْعَة إذا 
حصلت الفدقة من قبل الزروج قبلا أي قبل الحَلوة الصحيحة» وبه قال الشبائعي؛ لقوله 
تعالى: «لا مجتاخ عَلَبِكمٍ إن طَنْقئُمْ العاء ما لَمْ تمشو هُنٌّ أو تَفْرِصُوا لَهْنَّ فَرِيضَةٌ 
وَمَتَعُو م ال فقد أوجب الله المْثعَة في نكاح ليس فيه فُوْض» وقد وقع الللاق قبل 
العلل 

وقال مالك: هي مستتحبة القولة تعالى عَقِيبَ عَقِيت الأمر: عقا عَلَى المخْسِيِينَ 07 
وهم المتطوّعون. فيكون صارفاً للأمر المذكور إلى التّدُب. قلنا: لا يِسَلّمْ قصر 


(1) سورة البقرة» الآية: (7119). 
(؟) سورة البقرة» الآية: 09/9 ؟), 
() سورة البقرق الآية: (555). 
(4) سورة البقرق الأية: (795). 


مه كتَاب التكاح 
ومَهرُ المئلٍ بَغدَها. 


المحسن على المتطوعء بل هو أعمٌ منهه ومن القاك كم بالواجبات أيضأء فلا ينافي 
الوجوب» فلا يكون صارفاً للأمر عنه مع ما انضم إليه من لفل «على) و«حقا. 

والمقَةٌ: دِز20 وجِمَار ومِلْحَفَةُ. وهذا التقدير مرويّ عن عائشة» ورواه البيهقي 
عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن المُسَيْبء والحسن» وعطاى والشّغْبِي. وقال مالك 
في «الموطأً»: ليس للمثعة حدٌ معروفٌ. وقال أحمد: أعلى المئعة خادمٌ ‏ أي مملوك - 
وأدناها كسْرَةٌ يجوز لها أن تصلي فيها. قال 0 : ويعتبر في المُبْعَة ١‏ المستحية 
حال الرجل» وفي الواجبات حال الزروجة. لأنها قائمة مهر المثل» وفيه يعتبر حاله» 
فكذا في خَلَقِه. 

وفي «الهداية): الصحيح أنه يعتبر حال الزوج عملا بالنص» وهو قوله تعالى: 
على الموسع قَدَدْهُ وعَلَى المقير ر قَدَوْه(© وهو اختيار أبي بكر الوازي ٠‏ وفي 
«الجدائع) قيل: يعتبر حالهما كالتفقة. 

قيّدنا وجوب المُتْعَةٍ بحصول المُرقَةِ من جهة الزوج لأن القُوقة إذا حصلت من 
جهة المرأة كردّتهاء وتقبيلها ابن الزوج بشهوة: ورضاعها زوجعه الصّغيرة» وخيارها 
الفسخ بالبلوخ والإعتاق 0 بع لا 55 المثعة. 
الوطىء وهي ولا 0 من قولي الشافمي 0 00 ا يجب مهر المثل 
بالوطىء إن لم يسم في | العقد مهراً وكذا بعد موت أحدهما. ونقاه مالك والشافعي؛ 
لأن المهر خالص حقها فيتمكن من نفيه ابتدائ» كما يتمكن من نفيه انتهاءً. ولأن عمر 
وعلياً وزيداً قالوا في المَفُوضة”©»: حسبها. 

ولنا ما روى أصحاب السئن الأربعة» وقال الترمذدي: لجسلل صحيح: من لحدايمث 
عَلْقَعَة قال: سيل ابن مسعود عن رجلٍ تروّج امرأة ولم يفرضص لها صَدَاقل ولم يدحل 
بها حتى ماث فقال ابن مسعود: لها مئل صّداق نسائهاء لا وَكس ولا شَطّط. أي لا 


)١(‏ الذَّرِعٌ: قميص المرأة أو ثوب صغير تليسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط ص ١48؟,‏ مادة 
«(درع). ١‏ 

؟) سورة اليقرقف الاية: (75؟). 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(4) المُفوْضة: هي التي فوّض الشرع أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه. المصباح المئير ص 8864؛ مادة 
(فوض). 


كتَابث التكاح 3 


وضَحٌ م التكاح بلا ذِكر مَهْرِء ومغ نَفيِهِ وبِشَيْءٍ غَيْر مَالٍ 400 مَتَقَوّم, وجَجهُولٍ 


نقص ولا زيادة. وفي رواية لها الصّداق كاملأء وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام مَغقِل 
بن سنان الْأَشْحجَعِيَ فقال: قضى رسول الله مُه في بَرْوَعٌ بنت وَاشِقٍ ‏ امرأةٍ منا - مثل 
ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود. 

وفي رواية: فاختلفوا إليه شهراًء أو قال مرات» فقال: أقول فيها: إن لها صَدَاقاً 
كصداق نسائها لا وَكس ولا سَطَطَ وإِنَّ لها الميراث» وعليها العدّة فإن يك صراباً 
فمن الله. وإن يك خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريكئان منه. فقام ناس من 
أشْججع فيهم الجدّاح وابن سئان فقالوا: يا ابن مسعود نشهد أنَّ نبي الله قضى فينا في 
َرْوَعَ بنت وَاشِقِء وزوجها هلال بن مرَة الأشْجَعِيَ كما قضيت. قال: ففرح بها عبد الله 
فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله عَلل. 

(وصَحٌ التكالح بلا ذِكْرٍ مَهْرِ) بأن عقدا التكاح ساكتين عن المهر لقوله تعالى: 
إفانْكسُوا ما طَابَ م20 وهو لغة لا يُنبىء إل علا نسم والازدواج» فيتم 
بالمتناكحين» فلو شرطنا التسمية فيه لزدنا على النّص. (و مغ تفيه) أ 0 
لا مهر لقوله تعالى: ظولا جتاع عَلَيِكُمْ | نْ طَلَقْكُمْ النْسَاءَ كلع شرفم تَفْرصُوا لَهُنْ 
فَريطٌ الل سحيلث حكم سه 5 الطلاق مع عدم النسمية» وصحة 0 0 

ببعه التتاع: وهو لا يُنَافي كون المهر يجب شرعاً لقوله تعالى: أجل لَكُمْ ما ورا 
َلْكُمْ أنْ تَبتَعُواه©. ووافقنا الشافعئ في المسألتين20»: وخالفنا مالك في الثّانية©». 


(وبِشَيْءٍ غَيِر مَالٍ متَقَوّم) كأنْ تروّج 5171 أ] مسلم مسلمة على ميت أو دم 
أو على خخمرء أو على خنزيرء لأنهما سيا ما لم يصح تسميته» فكان كما لو لم يسئيا 
شيعاً. (ومجهولٍ جنسِه)» كأن تزوّج على دابق أو على ثوب» أو على دار لأنه لَعَا 
ا ا 
أجناسٌ مختلفةٌ لاختلاف أصولها من القطن والكبّان والإِبْرَيْسَم 29 وكذا الدّابة لأنها 


.)( سورة التُسلى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية؛ (؟). 

() سورة النساى الآية: 50 ؟). 

(4) أي في صحة النكاح بلا ذكر مهر ومع نفيه. 

(5) أي في صحة التكاح مع نفي المهر. 

(1) الإبْرَيْسَم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص ؟» مادة (أبر). 


ممه كتاب اللكاح 


ويَجبٌ هَهْرُ المِكْلٍ كما مَنٌ أؤ صِقَتِه فَالوَسَطٌ أو قِيمَبَهُ 4. وَلَوْ كَانَ بِحِدْمَةٍ الرُؤْج 


تفع على الخيل» والبغال» والحمير» ونحوها. 

(ويَجبُ مَهْرٌ المِثْل) في هذه الصُور كلها (كمَا مَرُ) في قوله: وإن لم يُسَمْ بعد 
الكَلْوّة (أؤ صِفَيِهِ) عطف على جنسه أي بمجهول صفته دون جنسه. كأنْ تزوّجها على 
عبدِء أو فرسء أو ثوب هرويٌ2"7) أو مكيل» أو موزونِء غير الدراهم والدنانير مما تلم 
جنسه دول صفته. 

(فالوَسَطٌ) واجبء أو فيجب الوَسَط من ذلك المسكّىء لأنَّ فيه عدلاً للرجل 
والمرأة» (أَؤْ قِيمَتُهُ) أي قيمة الوسَط وتجهز المرأة على قَبُول أيهما دفع الرُوج؛ لأنّ 
الوسط أصل تسميته» وهو لا و يُقرف إلا بالقيمة» فصارت أصلاً إيفاٌ. ولو بالغ في 
وصف الثوب» يجب الوَسَط أو قيمته في ظاهر الرواية» لأنّ ١‏ الفياب ليست من ذوات 
الأمقال. (ولَوٍْ كان اللكاج (بخذمة ازج العَبِدِ) بأن تزوّج عبدٌ امرأةٌ بإذن مولاه على 
خدمته”'2 مدةٌ معينة (تجبٌ هِي) أي الخدمة, لأنه لما خدمها بإذن مولاه, صار كأنّه 
لخدم مولاة. 

قكّد بالخدمة) لأنه لو تروّج على تعليم القرآن» يجب مهر المثل» لأنهد سمى ما 
لا يصلح صّداقاً لكونه عبادة» فصار كما لو سمّى تعليم الإيمان؛ أو الصلاة أو الصوم. 
وقَيِدَ بالعبد, لأن الحُد إذا تزوّج على خدمته مده معينة يجب مهر المِثْل عند أبي 
-حئيفة وأبى يوسف» وقيمة الخدمة عند محمد. وعند مالك» والشافعي: يجب ما سكّى 
لها من التعليم والخدمة؛ واحْتّجًا بقوله عليه الصلاة والسلام: زَُوٌجْفُكَهًَا بما معك من 
القرآن)0©, 

وأجِيب بأنّ الباء للسببية لا للبدلية. وفي شرط رَعْي غنمها روايتان عندنا: فعلى 
رواية «الأصل»»؛ و «الجامع) لا يجوزء وعلى رواية ابن سَماعَة: يجوز. ويجعل أبو 
يوسف ‏ رحمه الله إعتاقها على أن يتزرّج بها صَدَاقهاء كأن يقول: أُعْتَقفُكِ على أن 
تُرَوْجِينِي نفسكِ فقبلت» 4 صم العِنْقُ» وهي بالخيار في تزوّجه ولا تجبر عليه وإن 
التزمته» عع عرب اللو . فإن [/ا؟ ا بع تزوّجته ولم يسم لها مهراء » قال أبو 


)١(‏ ثوب هرويٌ: منسوب إلى عَرَاة قرية بحُرَاسان. أنظر «المغرب في ترتيب المُعرب» 7887/9 . مادة 
(هرو). 
(؟) أي: على خدمته للزوجة. 


(©) تقدّم تخريجه ص 8ه التعليقة رقم: (؟). 


كاب التكاح 68 


َل كَانَ بهذا العبِدِ أؤ هذا العَبِدٍ قَمَهْر المثل إِنْ كَانَ بَيتهُمَا. ويَجبُ الْأَحَسٌ لو 
رتك و الأعدٌ ل كان قزقة. 


يوسف: عتقها صَدّاقها. لما صح أن النبي مَيلهُ أعتق صَفِيَة وجعل عِثْقّها صَدَاقَها. 
ولأنّها لو أبت نكاحهء يجب عليها قيمة نفسهاء ٠‏ فإذا تروّجته سلّم لها قيمتهاء » فكان 
بدلاً عن يُضْعِها. 

وأبو حنيفة ومحمد أوجبا لها مهر مِثْلهاء لعدم إمكان جعل رقبتها مهرأء لأنها إن 
جُعِلَتٌ قبل العِنْقٍ فهي أ أَمَثّه وليس له تزؤّجهاء فيستحيل كون رقبتها مهراً لهاء وإث 
جلث مهراً بعد المثق فهي خرةء ورقبة الخبرّة لا تصلح مهراً. والنص قد ألصق ابتغاء 
النكاح بالمال بقوله تعالى: «وأجلٌ كع ما وَرَاءَ دُيْكُمْ أنْ تَبتَعُوا بأَوَالكوي0©. 

وأما قضية صَفّية فلا تُلْرمُ لأنه عليه الصلاة والسلام كان مخصوصاً بالتكاح بلا 
مهر لقوله تعالى: «إوائرأة مؤمتةً إن وَعَمَث تفْسها للئِْي إن أزاذ التي أن يَستنكههًا 
حَالِصَةٌ لَك مِنْ دُونٍ المُؤْمِيِينَ قَدْ عَلِهتا ما فَرَضْنًا عَلَيهِمْ ف ني َرْواجهمْ وما ملكت 
أجَانْهُمْ ِكيلا يَكُونَ عَلَيِكَ حرج# 0 وألزمناها قيمتها إن امتنعت من تزؤّجه: فتسعى له 
0 وهي حرة في حالة الشعاية بالإجماع. ولم يلزمها رُقَرُ بها. 

(وَلّو كَانَ) التْكَاحُ (بِهَذَا العَبِدِ) الأبيض از هَذَا العبِ) الحبشيّء بأن تزوّجها 
على أجدهماء وأحدهما أ كس( إن من الآخر» أو تروجها على ألنٍ» أو على ألفين. 
(فمهر المثل» يجب (إِنْ كَانَ) مهر المثل (بَيْتَهُمَا) بأن كان أقل من الأعد وأكثر من 
الأحس. (ويَجبٌ الأَحَسٌ لؤ) كان مهر المثل (ذُوتَهُ) أي الأخس. (و) يجب «الأعزرٌ لَوْ 
كَانَ) مهر ات | كله عند أ 000 
فيجب الأحذ ا 0 في الحلّع» والإعتاق» 00 00 ألفب أو ألفين. 

ولأبي حنيفة: أن الواجب بالأصالة في باب الكاح مهر المثل لأنه. الأعدل إذ 
المُسَكّى قد يكون أكثر من قيمة البُِضْع وقد يكون أقل منهاء وإما يُعَدَل عه ؟ إذا 
صِكّت التسمية» وهنا لم تصح لجهالة المسمّى. والحُلْع والإعتاق» والطلاق على مالٍ 
ليس لواحد منها مُوجِبٌ أصلي يُصَار إليه» فيتعين الأخذ بالمتيقّن. 
(1) سورة النساى الآية (2؟). 
(1؟) سورة الأحراب» الآية: (60). 
(©) الوكس: التقصان. المصباح المنير ص 507٠١‏ مادة (وكسّ). 
() أي مهر المثل. 


1 كِتَابُ اللكاح 


وإن طَلْقَ قبل الوطىء» فيضفُ الأحسل. 
وإن تكح بِأَلْفٍ عَلَى أن لا يُخْرجَهَاء أو بأَلفٍ إِنْ َقَامَ يها وبألْمَينِ إن أخرج» 
فإنْ وَقّى وأقام فألف, وإلا فمَهْرْ المثلء لا يِرَادُ عَلَى ألْمَينِ ولا يُنقَصُ عَنْ ألف. 


(وَإنْ إنْ طَلَّقَ قبل الوطىء230, فِيِضفٌ الأَحَسٌ) باتفاقهم سوا اء كان مهر المِثْر ل دون 
الأحس» أو فوق الأعنّ أو بينهماء لأن المُثعة قبل الدخول [8؟ - أ كمهر المثل بعده» 
ونصف الأخسس يزيد على المُتعَة عادةٌ فيجب نصفه. (وإنْ كح بألفِ) وشرط لها مع 
المسمّى شيئاً ينفعها كان 7 تروجها بألفٍ (عَلَى أنْ لآ يُخْرِجَهَا) من البلدء أو على أنْ لا 
يتروّج عليهاء أو على أن يُهْدِي لها هدية. 

(أو» نكم بأقلٌء على تقدير» كالإقامة مثلا 5 مُقَابِلِهِ من الإخراج» 
كان تروّجها يألفٍ إِنْ قَامَ بها وبألقين ِنْ أخرج) أر إن لم يكن له امرأق 
وبألفين إن كانت حرة» أو بألف إن كانت قولاة0” | 0 2 0 إن كانت حرّة 
صَحٌّ الذكاحء وإن كان شرط عدم التَرَيّْج وعدم المسافرة فاسدأء لكونه مع من الأمر 
المشروع» لأن ايه لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

(فإِنْ وَفُى) بالشر لق المسألة الأولى (وأقام) في المسألة الثّانية (فألفٌ) 
لرضاها بذلك «وإلث أي وإِن لم يفٍ بالشرط في المسألة الأولى» ولم يقم بها في 
المسألة الثّانية (فَمَهْرُ اليثلٍ) ما في المسألة 2 فباتفاق» لأنه سمّى ما لها نفع فيه 
وقد نفاه» فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به. وأمًا في المسألة الثانية فعند أبي حنيفة 
يجب مهر الئل (لا يرَادُ على ألقَينِ) لأنها رضيت بهما (ولا يُنْقَصُ 2 عَنْ ألفي) لأنه 
رَضِيَ به. وعندهما الشُّرطان معاً جائزان. 

فلها الأقل إن أقام بهاء والأكثر إن أخرجهاء لأنّ كلاً من الإقامة والإخراج 
مقصودٌ عُوْفاَ واختلافهما كاختلاف النوع. فصار كما لو تزوّجها على ألنٍ إِنْ كانت 
قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة» وكما إذا اشترى أحد الشيئين على أنْ يأحذ أيهما 
شاءء وعينٌ ثمن كل واحد منهما على التفاوت. ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صحيح 
باتفاق» فتعلّق العقد به» وصحت التسمية التي معه» والشرط الثاني غير صحيح. لأن 
الجهالة نشأت منه؛ والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ ومهر المثل هو الأصل فوجب 
الرجوع إليه. 
)١(‏ في المطبوع: الكَلُوة» والمثبت من المخطوط. 
(؟) المَولّى: العبد والمتق. النهاية ©/554. 


كِتَابُ اللكاح 3 
وإن ن تكع ِهَذَيْنٍ العبدَينٍ وأعَدُهُمَا خ فَلَهَا العَئِدُ فَقَط ِنْ سَاوَى عَضْرَة. وإِنْ 
فَرَطٌ البكارَة ووُجِدَث ثَيْباً لَرِم الكل. 


وفي النكاح القَاسِدٍ إن لَمْ يَطَأْ لا يجبُ شَيْءٌء وإن وَطِيء يعبت النّسَبُ من 
وَقْتِ الطىء. 


(وإن تكح بهذي بين وأحَدَهُمَا حر جملة حالية (قلَّهَا العبذ فقط إن 
سَاوَى عَشْرَة) وإِنْ لم يساو عشرةً فلها كمال العشرة» وهذا عند أبي حنيفة» لأن 
الإشارة مُعْتبرَةَ عنده» فصار كأنه قال: تزوجتك على هذا الححن وعلى هذا العبد. وقال 
أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبداًء لأنهما لو ظهرا حُدَيْن وجبت قيمتهما 
[4؟ - بع عندهء فكذا إذا ظهر أحدهما حوًا. وقال محمد لها العبدء وتمام مهر المفل 
إن نقصت عنه قيمة العبد. لأنهما لو كانا رين يجب مهر المثل عنده» فكذا إذا كان 
أحدهما حا ولأبي حديفة لأنَّ العبد يَصِنُح مهراً لكونه مالا فيجب» ووجوب 
المسئّى المساوي عشرة يمنع وجوب شيء آخر. 
(وإن َرَطَ البكارَة ووُجِدَث فَيْباً لَرِمَ الكُلُ) لأن الجكارة لا تصير مستحقة 
بالنكاح. 
(وفي التكاج القَاسِدِ) كتزوج الأختين معأء والترؤج بغير شهودء وتزوّج الأحت 
3 عد الأخمت» وتزوّج المعتدة من الغير» وتزوّج الخامسة في عدة الرابعة» وتزوج 
لأمة على الخمؤة (إنْ لم يَطَأْ لا يَجبُ شَيْ) سواء خلا بهاء أو لم يخلء » حتى إذا 
فرّق القاضي بينهما قبل الدخول» فلا مهر لهاء وكذا بعد الحَلْوَة لأنّ وجوب المال 
في النكاح الفاسد ليس للعقدء لعدم صحته. زليدا كان لكل من الروحين وسطد قل 
الدّخول بغير محضر من الآخرء كما في البيع الفاسد قبل القبض ولا حدٌّ للكَلْوَةٍ 
لوجود الحرمة المانعة من صحتهاء وإما هو( لاستيفاء منافع البضّع. 
(وإنْ وَطىء يَنْبْتُ النّسَبُ) أي نسب الولد» لأنه يُحتاط في ثبوته إحياءً للولد 
00 فعند محمّد (من وَفْتِ الوَطىع) بشرط أنْ يكون بينه وبين وقت الوضع 
أشهر. قال أبو اللّدِتْ: وعليه الفتوى. وعندهما: من وقت النكاح كما في التكاح 
ا وتغبت العِدّة تحؤزاً عن اشتباه النّسب من وقت التفريق؛ لأنها وجبت لشبهة 
التكاح ورَفْعُها بالتفريق. وقال زُقُدُ: من آخر وطىء وَطثهاء (3) يثبت (مَهْرُْ المثْلٍ لا 


02 أي المهر. 


لذ كتَابث التكاح 


الت ا يي 
يُرَادُ دُ على المُسمّى. وا يُعْتَبَرْ م مَهْرُ مِغْلِهَا من قَمٍ أبيهَا سِتّاء مالا ومالك وعَقْلاَ 
وديئاًء ولد وقضرأء 0 وثَِابَةٌ فَإِنْ لم يُوجَدْ مِنْهُمْ فَمِنَ الأجانب» لد الم 
وقَوْمِهَا إن لَم تكن مِن قَوْمِ أبيها. 


يْرَادُ عَلَى المُسَمّى) لأنها أسقطت حقها في الزيادة لرضاها بدونها. وقال رُقَوُ: ينبت 

مهر المثل» وإث زاد د على المسمّى» ؛ كالبيع ١‏ الام تيحن انيه الفجما زاون زادت على 
العم ع( ولو لم يكن المهر المسمى» » أو كان مزل يجب مهر المثل بالغأ ما بلغ 
باتفاق» إلحاقاً لشبهة النكاح بحقيقته. 


(ويُعْتبِرُ مَهْرْ مِغْلِهَا م قَرْم أَبِيهَا) كأخراتها لأبيهاء وعّاتها وبناتهنّ لقول ابن 
مسعود: لها مهر مثل نسائها. ولأن مهر المثل قيمة البِضْع» ار لتر لاسي 
وجنس الإنسان قوم أبيهاء وفي بعض النُسخ: ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيهاء 551 
- أ أي مهر مثلها في الشرع هو مهر ممائليها من قوم أبيها. (سنا) أي عمراً وقتمٍ 
التررُج ا(وججمالة أي شنا (ومالاً وعفْلا أي كثرة وقلة (ودينا) أي ديانة (وبَلّداً 
وعقضراً أي مكاناً وزماناً أ (وتكارة وثِيَابَة) وأدباً ومُحلقاً, لأن المهر باعتبار هذه 
الأوصاف يزيد وينقص. 


(فَإِنْ لَّمْ يُوجَدْ) مثلها في تلك الأوصاف (مِنْهُمْ) أي من قوم أبيها (فمِنَ 
الأجَانب) يعتبر مهر مثلها في تلك الأرصاف (لا الأٌ) أي لا يعتبر في مهر يلها لها 
من جهة أمها (وقَوْمهَا إِنْ لَم َكُنْ) أمها (مِن قَؤْم 0 بأن تكون بنت عم أبيهاء لأن 
أولاد الخلفاء من الإماء 58 يَشْدْفُون بشرف آبائهم دوت أنّهاتهم 


0 »: يُشْتَرَطٌ أن يكون المُّخيِد بمهر المثل رجلين» » أو رجلا وامرأتين» 
يُشْتَرَط لفظ الشهادة» 0 شهود عدوا » فالقول قول الرُّوجٍ مع 
0 بن أبي لَيْلَى. ويستثئني أبو يوسف ما يُستئكرُ جداً في الغزفٍ والعادةء 


وإن اختلفا في التسمية» بأن قال أحدهما: سَكينا في هذا العقد مهراً وأنكر الآخرء كان 
القول للمنكر بالإجماع. وإن اتختلف ورئتهما في قدر المهرء فالقول لورثة ة الرُوج عند 
أبي تخنيفةغ ولا يُحْكمْ بمهر المِثْلٍ لسقوط اعتباره بعد موتهما عنده. ويستثني أبو يوسف 
ما يُشْيَنْكن كما فى حال حياتهما. 

وجعل محمد اختلااف ورثتهما فيه كانحتلافهما في حال الحياة,» فقال: القول 


مي ا ا 
)203 ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوط. 


كِتابٌ التكاح 1 3 


وصَحٌ صَمَانٌ وَليِهَا مَهْرَهَا ولّؤ كَانَتْ صَغيرَةٌ 000 ش11 


لورئة المرأة إلى مهر مثلهاء والقول لورثة الرُوجٍ في الفضل» كما في حال الحياة. وإن 
اختلف ورثتهما في أصل تسميته؛ فاذّتى ورثة الرّوجٍ أن الرّوجٍ سمّى لهاء وأنكرها ورثة 
الرّوجةء فالقضاء بشيء مُنْتفٍ عند أبي حنيفة. وأوجبا مهر مثلها في رِكَتِه وهو 
القياس» لأن مهر المثل وجب بنفس العقدء فكما لا يسقط المُسَمّى بعد موتهماء 
فكذلك مهر المثل. ألا تَرى أن بعد موت أحدهما لا يسقط مهر المثل» وورثة المت 
يقومون مقامه في ذلك» فكذلك بعد موتهما. 

واستحسن أبو حنيفة فقال: لا يُقُضَّى بشيءٍ واستدل في «الكتاب» ‏ يعني 
«الأصل» ‏ نقال: أرأيت لو ادُعى ورثة علي رَضِيَ الله عنه على ورثة عمر رَضِيَ الله عنه 

مهر أم كلثوم» أكنت أقضي فيه بشيء؟ وهذ | إشارة 593 - سم إلى أنه إنما يقول 
بهذا(" بعد تقادم العهد, لأنه يختلف باختلاف الأوقات» فإذا تقادم العهد» وانقرض 
أهل ذلك العصرء يتعذر وقوف القاضي على مقدار مهر 00 وعلى هذا الطريقء إذا 
لم يكن العهد متقادما يَقْضي بمهر مثلها. والطريق الآخر أنّ المستحق بالتّكاح ثلاثة 
أشياء: المُسَّى وهو الأقوى. والنفقة وهي الأضعف. ومهر المثل وهو المتوسط. 

فالمسمّى لقوته لا يسقط بموتهماء وموت أحدهما. والنفقة لضعفها تسقط بموت 
أحدهما. ومهر المثل يتردّد [بين ذلكء فُيَشْقُطْ بموتهماء ولا يسقط بموت أحدهماء لأن 

ما تردّد](" ب بين أصلين» يوفر؟ حظه عليهماء ؛ ألا ترى أن الصحابة رَضِي الله عنهم 

ير المثل هل يسقط بموت أحدهما؟ فيكون ذلك اتفاقاً منهم أنه يسقط 
بموتهماء والله تعالى أعلم. 

(وصَحٌ صَمَانُ وَلِيْهَا مَهْرَهَا ولّؤ كانت صَغِيرَة وكذا ضمان وليه مهرهاء لأنّ 
الولي أهمل للالتزامة وقد أضاف الضَّمان الع ما يقبله ‏ وهو المهر - - فيصح. ثم للمرأة 
أنْ تطالب الوليّ» أو الزوج إلا إذا كان صغيراً فليس لها أَنْ تطالب إلا بعد بلوغه. وفى 
«شرح الوقَايَة»: وإنما قال: ولو صغيرة» لأنها إذا كانت صغيرة فَمَطَالِبُ المهر ليس إلا 
وليهاء فيتوهم أنه لا يجوز الضّمان. لأنه باعتبار الصّمان يكون مُطَالَياَ فيكون للف 
الواحد مُطَالباً ومطالباء لكن لا اعتبار لهذا التُوهّمء لأن حقوق العقد في التُكاح راجعة 
إلى الأصل» والوليعٌ سفير ومعبر. 
تي الممطق مم املاطل 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


() في المطبوع: فيوفر. 


4 كتابُ اللكاج 
ااال ست 


وَالمُعَجلُ وَالمُوَّجُلُ إن بُيْتا فَذَاك وإله فالمتعارف. وقبل أخذ المُعَجّلٍ لَهَا عه 
الوَطىءٍ وَ السْفَرٍ بها وَلَو بعْدَ وَطَىءٍ برِضَاهَا بلا سَقُوطٍ التَققَِ. والسَفَرُ 0 

هذاء ولو زوج طفله الفقير أو عبدهء أو مُكَاتََهُ لا يلزمه المهر عندناء وألزم 
مالك» والشافعي به. 
0 (وَالمُعَجَلُ وَالمُوَّجُل) أي المقدّم والمؤخر من المهر (إن بيّنا) أي ينا 
(قَذَاكَ) أي فما بيناه هو المعتجل والمؤججل» سواءع بينا تعجيل الجميع أو تأجيله مسقطاً 
أو غيره» أو تعجيل البعض» » وتأجيل البعض. (وإلا) وإن لم يبيّنا (فالْمُتَعَارَفُ) فإن كانا 
في موضع يُعَجَلُ فيه البعض» ويُوَجَلُ الباقي إلى الطّلاق» أو الموتء يُنْظَرُ كم يكون 
المعججل لمغل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف ذلك القوم» كُيَجَعَلُ ذلك 
مُعشاة والباقي وجا 

(وقَبِلَ أَخْذ المُعجل) الذي [. .0-0 - أ] بناه أو تبي بالغرف (لّهَا مَنْعْهُ مِنَ 
الوَطىءِ و) من (السَفَرٍ يهَا) حتّى تقبضه ليتعين حقها في الَدَل!©, » كما تعين حقّه في 
المُدّل0©. ققد بالمعججل؛ لأنها لا تمدع نفسها قبل أخذ المؤججلء سواء كان جميع 
المهر ‏ وفيه خلاف أبي يوسف - أو بعضه. وسواء كانت المدة قصيرةٌ أو طويلة 
وسواء كان التتأجيل في العقد أو بعده. وفي «الحَانَيّة»: ليس لها الامتناع بعد حلول 
الأجل أيضأ لأن العقد لم يوجب لها حقٌّ الامتتاع ني المؤجّل» فلا يثبت لها بعده. 

(وَلَو) كان المنع (بَعْدَ وَطَىءٍ) أو حََلْوَة صحيحة (ِيِرِضَاهَا) وهو قول أبي 
حديفة» أو بغير رضاها: بأن تكون مكرهة؛ أو صبيةٌ أو مجنونة» وهو قولهم جميعاً. 
وال ليس لها منعه بعد الوَطّىء؛ أو الحَلْوَة برضاها. وفي «الإيضاح): إنه قول أبي 

حنيفة أولا (بلاً سُقُوطٍ الَقَقَق أي مع عدم سقوط نفقتها. والمعنى لا يسقط بذلك 
لحيو عن ازج لنتعهاء وهذا عند ابي جبنيفةة لأن المنع بحىّء» حيث ليس عن 
نشوز(©. وعندهما: لا نفقة لها. 

قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: كان أبو القاسم الصّفّار يفتي في 
المنع من الوطىء بقول أبي يوسف ومحمد بسقوط النفقة» وفي المنع من السفر يقول 
أبي حنيفة بعدم سقوطها. قال: وهو ححسنٌ في المُئيَا. (وَالسَفَرُ) هو بالرفع معطوف 


(1) أي المهر. 


زفة أي الُضع. 
() نشرت المرأة من زوجها: عصت زوجها وامتنعت عليه» ونشز الرجل من امرأته: تركها وجفاها. 
المصباح المئير ص ه0٠25‏ مادة (إنشز). 


ا 


ياب التكاج م 


والحؤوجٌ لِلْحَاجَة جَةٍ بلا إذنِهِ وتَغد أَخْذه يَتقُلْهاء وقيل: لا يُسَافِرٌ بها وبه يُفْقى 


على منعه؛ أي وقبل أخذ المعجل لها السفر (والخُرُوجٌ) من منزل الرّوج (لِلْحَاجَةِ) 
وزيارة أهلها (بلاً دنه لأن عق الحبس لحق الاستيفاء منهاء وليس له حق الاستيفاء 
منها قبل الإيفاء لها 

(وتَغدَ أَخَذِه) أي المعججل (يَنقُلُهَا) ويسافر بها حيث شاءء وكذلك إذا كان 

جميع المهر مؤججلاً لقوله تعالى: «أَسْكِنُومُنٌ من حَيتُ سَكَنقم ين وُجدو»4” ) 
أسكدو هن دكا ببعض ناكا كم بقدر سعتكه” . ف: مِن للتبعيضء والؤدٌ: ا 

والغنى . (وقيل: لا يسائر يهَا) إلى غير بلدها الذي دكحها فيه (وبه يُفتى). قال الفقيه 

أبو اللّيِثِ في «التّوَازل»: شعل أبو القاسم - يعنى الصَّفَار عن امرأة يريد ؤوجها 
إخراجها من البلد ولم يَف لها جميع مهرها! قال أبو القاسم: لها أن لا تخرج من 
بلدها إلى بلد آخرء سواء أَْفَاهَا المهرء أو لم يُوَفها لفساد الرّمان. 

قال أبو اللّيث: وبه نأخذء فكيف لو “٠1‏ بع أدرك أبو القاسم زماتنا هذا؟ ثم 
قال: وقيل لأبي القاسم: أليس يجوز أن يُخْرِجَهَا من المدينة إلى القرية» ومن القرية 
إلى المديئة؟ قال: ذلك تَبِوِنَةٌ وليس بسفر. وإخراجها من بلد إلى بلد سفرء وليس 
بتجوثة. أي بمدزلة تحويل من بيت إلى بيت. وفي «فصول 3 سْرُوشَّئي)0": قال ظهير 
الدّين الموغِيتاني: الأخذ بقول الله تعالى أولى» قال الله تعالى: لإأسكِنُومُنٌ من حيتُ 
سكقم». اننهى. 

وأْحيتَ بأن قول الفقيه ليس منافياً لقوله تعالى؛ لأنه تعالى قال: «ؤولا 
0 ومن وني السفر بها يغير رضاها إضرا ارٌ بها. وأفتى كثير من المشايخ بقول 
بي للَّيثْ. وقيل: يجوز مطلقاً إن أؤاها المعجّل والمؤجُل أيضاء وكان مأموناً عليهاء 
وبه أفف البعض» » وهو أقرب إلى التحقيق» والله ولئ التوفيق 


(1) سورة الطلاق» الأية: (5). 

(؟) في المطبوع: متعتكم؛ والمثبت من المخطوط. 

(؟) في المطموع والخخطوط: الأستروشني» وهو كذلك في كثير من الكقب الفقهية» والصواب ما أثبتناه. 
لأنه متسوب إلى: أُسْوومّتق وهي بلدة كبيرة وراء سمرقتد. انظر والأنساب» 2١41/١‏ و(تهذيب 
الأنساب» ١/4هغ‏ وذكر الحَموي في (معجم البيلدان أن «أسروشنة» بالفتح ثم السكوتن» وضم الراء» 
وسكون الواقء وقتيح الشين المعجمة:؛ ونون» والأشهر الأعرف أن بعد الهمزة شيئاً معجمة أي: 

«أشوشتة انظر ١/١‏ و3151 . 

(4) سورة النساى الآية: (5). 


3 كتَاب الذكاح 
بَعتَ إِلَيهَا فَقَالَث: هُوَ هَدِيَةٌ وَقَالَ: مه فَالقَولُ لَه إلا فِيما مىء للأكلي. 
قضلٌ في نكاح الرُْفِيْق والكافِر 
ِكَاح القن والمُكاتب ار 


[حكم هديّة الخطبة 

(إنْ بَعَتَ ِلَيْهَا) أي امرأته شيئًا (قَقَالَْ هُوَ هَدِيَةٌ وَقَالَ: مَهْرُ) أو هو من المهر 
(فَالقَؤلُ لَه مع يمينه» لأن ' ليك أَسْتُّفِيدَ منه» فكان أعرف بجهته كما لو أنكر 
التّمليك صلا وكان الظاهر أنه يسعى في إسقاط ما و ذمته إلا فِيمَا هْيَى بلأكل) 
كالخبز والشوى» واللّحم المطبوخ» والفواكه التي لا تبقى بخلاف الجنئْطة؛ والعسل» 

والشمنء والجوزء واللُوز لأن الظاهر يكدُّبه» والقول 0 من يشهد له الظاهر. 

وقال بعض المحقّقين: والذي يجب اعتباره في ديارناء أن جميع ما ذكر من 
الحئطة» والدقيق» والشكرء وباقيها يكون القول فيه قول المرأة» لأن المتعارف في 
ذلك كله إرساله هدية؛» فالظاهر مع المرأة لا معد 7 يكون القول له إل في نحو 
الكّيَاب» والجارية. وقال الفقيه ب اللَّيِثْ:ٍ المختار أنَّ ذلك الشيء إن كان مما لا 
يجب على الرُوج» فالقول قوله, انر كان مما يجب عليه بعد العقد كالبخمّار 
والدّرع الى فالقول قولهاء لأن الظاهر يكدّبه. 

وفي (الذّخيرّة): جَهَرَ بنته وزوّجهاء ثم زَعَمَ أن الذي دفعه إليها ماله وكان على 
وجه العَاريّة عِنْدَهاء وقالت: هو ملكي جهّزئي بهء أو قال الرّوجٍ ذلك بعد موتهاء فالقول 
قولهما دون الأبء لأن الظاهر شاهد بملك البنتء إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق 
الملك. ومحكي عن على الشفديّ: أن القول قول الأبء لأن ذلك يُسْتَفَادُ من جهته 
53 - أ]. وذكز شمس الأئمة السشَوْحَسِيَ في «السيّر الكبير) نحو ذلك. وقال 
قاضيخان: إن كان الأب من الأشراف والكرامء لا يُقْمَلُ قوله أنه عَارِيّة وإن كان مممن 
لا يجهز البنات بمثل ذلكء قُبِلٌ قوله. وقال الصدر الشهيد: المختار للفتوى إن كان 
الأب يدفع جهّازاً لا تَارِيَّة كما في ديارناء فالقول قول الرُوجء وإن كان العُوؤف 
مشتر 1" فالقول قول الأب. 

فصل في نكاح الرُقِيقٍ والكافر 
(نِكاحٌ القِنّ وهو العبد الذي ليس فيه حوّية بوجهء (و) نكاح (المكاتب 


.)١( الدَّرْعٌُ: سبق شرحها ص 5ه التعليقة رقم‎ )١( 
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ااال سس سس 
والمُدَبّرٍ والأمةٍ َه الوَلَّدِ بلا إِذْنٍ السَيِدٍ مَؤْقُوفٌ» إِنْ أجارٌ تَقَذَ وإنْ رَدُ بَعْلَ. وإذًا 
أَذْنَ بيع الْقِنُ لِلمَهْنٍ ؛ ويَسْعَى الآخَرَان. والإِذنُ بالتكاح 3 يَعَوُ يَعُمٌ جَائْرَةُ وَقَاسِدَةُ. 00000 


والمُدَيّر والأمةٍ وأمٌ الوَلَدِ بلا إِذْنِ السَيّدِ مؤقُوف. إن أجَانَ السيد (نَفذ وإِنْ رد 
بَطْلَ), وأجازه مالك بدون إذنه., 

ولنا قوله تعالى: «ضَرَبَ الله مَئَلاً عبداً مملوكاً لآ يَقْدِرُ عَلَى سَنْءِ4 22 والكاح 
شي فلا يملكه العبد بنفسه. وما روى أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن - من 
حديث جابر قال: قال رسول الله عَلنه: «أهها عبد تزوج بغير إذن مولاء فهو 0 أي 

75 9 
زَانٍ رَدلٌ بإشارته أن العقد غير جائر» إذ لو جاز لم يكن بالوطىء زانياً شرعاً]0"". ورواه 
الحاكم في «المُشْتَذْرَك) وقال: حديثكث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. 

(وإذًا أَذِنَ) المولى بالتٌرويج لعبده فتروّج (بيع القن لِلمَهْرِ) وكذا المْكَاتبُ 
عجز عن الكتاية» لأنّ المهر بسبب إذنه ظهر في حقه, وتَعلّقَ برقبة عيده» وصار - 
اسْتَدانه العيد المأذون له في التجارة. ولد بيع م القن مرّة حيث لم يُفتده سيده» ولم يَف 
ثمثه بالمهر لم يغ ثانياء بل يُطَالْب بم بَقِي بعد العثق. ور ليع فى النفقة حرا بون ذزها 
أخرى» لأن ا ا ا ا 00 المهر. ولو 
مات العبد سقط المهر والنفقة, لفوات محل الاستيفاء. 

(ويشعى الْآخَرَانِ) أي المْكَائب والمُدَيْك ولا يباعان فيه» لعدم احتمالهما النقل 
من ملك إلى ملك حال قيام الكتابة والتديير. نَِسْتَوْقَى من كسبهما لا من أنفسهما. 
قَكَدَ بإذن المؤلى» لأن العبدء أو المتيّ أو الشكائب إن تروّج بغير إذن المؤلى» ودخل 
ثم فق المَؤلى بينهماء لا يطَالَبْ واحد منهم بالمهر إلا بعد العثي. 

رو الإذنُ) أي إذن المولى لعيده (بالتكاح) سواء عي المرأة» أو لم يعينها (يَعُمْ 
جَائْرَهُ وَقَاسِدَة) عند أبي حنيفة حتى يباع العيد في مهر الشكاح الفاسدكء» فيتوقف 
تروجها للك ا ب] ثانياً ميا على الإجازة. 


وقالا: يَخصٌٌ جائره. وبه قال مالك والشافعي» فلا يباع في مهر الفاسكدء بل 
يُطالب به بعد العتق» ولا يتوقف تروجها ثانياً صحييجا على الإجازة» لأن المقصود من 
تكاح العبد عِقتم وذلك بالجائزر دوت الفاسلفء لأنه لا يفيد الجلٌ) وصار كالتوكيل 
بالكاح حيث يتناول الجائر دوث الفاسد. ولأبي حنئيقة أن الإذْنَ مطلقٌ فيجري على 


)١(‏ سورة الدحل» الآية: جه /ا). 


22 ما بين اللحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
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ومَنْ زوج أَمَعَهُ لايَجَبُ عَلَيهِ 4 التَبوتَةُ ولا تفقة إل بها ويَطُ الروْجٌ إِنْ طَفِنَ ولَهُ 
إنكاخ عَبْدهِ وو أيه كرهاً. 


إطلاقه ولا يقيّد 5 » كالأذن بالبيع. والتوكيل بالنُكاح ْنَا يقكد بالجائر» بدلالة 
أن مطلوب المُوكل ثبوت الحل. 

(وكن ووع أم ب ا كانت قِنَّاء أو مُدَير رق أو أم وَلَدٍ إلا يَجبُ عَلَيْهِ اتوت 
مصدر بؤأته منزلاً أي أسكنته إياه: وهي أن يُحَني المؤلى بين الأمة وبين زوجهاء بأن 
يدفعها إليه ولا يستخدمها. . حتى لو كانت الأمةٌ تذهب وتجيء وتخدم مولاهاء لا 
يكون ذلك تَبوئّة. وا لا يجب على المولى إذا زرّج أمته تعرتثهاء لأن حمّه أقرى من 

حقٌ الروجء وإن حقه في رقبة الأمة واستخدامهاء وحق الرُوج في التمتع بها. وتَبْوتئُها 

يبطل استخدامهاء واستسخدامها لا يطل الك شع بها. (ول" َقق6 على زو ' الأمة 
المذكورة (إلا بِهَا) أي بالتَِوئَة, لأن نفقته عليها جزاء احتباسهاء ولا يوجد احتباسها إلا 

(ويطأ الرّوْجٌ إن ظَفِنَ) بها خالية من خحدمة مؤلاها. وأمًا المُكائبة فلها الفقة 
والشكتّى» ؛ وإن لم يوجد التّووئة. والفرق بينها وبين الأمّة والمُدَئرة وأمٌ الولد أن المولى 
لا يملك استتخدام المكائية» فلا تحتاج إلى تَبْوتَةٍ المَؤلى» ويملك استخدامهن فيَحْتَجِنَ 
إليها. ولو حَدَّمَيْه بلا استخدامه مع التُبُوئَة لا تسقط نفقتهاء وكذا لو استخدمها المؤلى 
تهارأء وأعادها إلى بيت الرّوجٍ ليلا 

رولة) أي للمؤلي (إنْكاح عَبِدِو) الذي ليس مُكَائَب صغيراً كان أو كبيراً () 
إنكتاح (أمَيو) كذلك ركزها أي بلا رضاهما. وليس معناه أن يحملهما على التّكاح 
بضرب أو نحوهء بل أن ينفذ تزويجه عليهما بدون رضاهماء وهذا ظاهر الرواية. وعن 
أبي حديفة وأبي يوسف: لا ينفذ تزويج المؤلى عبده إلا برضاه دون أَمَتِهِه وهو قول 
الشافعيٌ» لذن 73" - أ ما يرد عليه التزويج - وهو الانعضاع مملوك للمولى من الأمة 
دون العبد؛ فكان المولى في تزويج العبد كالأجنبي من الأمَة. 


وتوضيحه: أن تزويجه بغير رضاه لا يفيد مقصود التكاحء لأن الطلاق بيد من له 
الساق» فيطلّقُها من ساعته طلباً للفراق. ولنا أن تزويج المؤلى أمته ليس لملكه بُضْعهَاء 
بل لملكه رقبتهاء وذلك ثابت في العبد. ولا يجوز للمولى تزويج المكَائبٍ والمكائبة 
بغير رضاهماء لأنهما التحقا بالأحرار في حق التُصرفات. 


(وخبدر كِرَتْ أمَةٌ) سواء كانت مَدَيرَةٌ أو آم ولد رَؤّجها المؤلى برضاها أو بدونه. 
(ومكاتبةٌ عُتِقَثْ) واحدة منهما سواء كانت تحت حر أو عبك,. وقال الشافعيّ: لا خيار 
للأمة إذا عُْتِقَتٌ وزوجها حره وبه قال مالك وأحمد. 


ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بَرِيرَة وعدمهاء فما يدل على 
أنه حن: ما روى الجماعة إل مسلماً من حديث إبراهيم» عن الاسوّدِء عن عائشة - 
واللفظ للبحَاريٌ ‏ أنها قالت: يا رسول الله إني اشتريت بَرِيرّة لأعتقها ‏ أي قصدت 
شراءها لذلك - وإِنَّ أهلها بي يشترطوك ولاعنا . أي لهم فقال: «أعتقيهاء مما الولاء لمن 
أعتق). قال: فاشترتهاء فأعتقتها. قال: وَخيْتء فاختارت نفسهاء وقالت: لو أَغْطِيك 
كذا وكذا ما كنت معد أي مع زوجها. قال الأسود: وكان زوجها حراً [ورواه البخاري 
أيضاً من حديث الححكمء عن إبراهيم. وفي آخره قال الححكم: وكان زوجها حراً]0©. 
رأغرج الأسائي: عن علقمة» والأسود أنهما سألا عائئية ة عن زوج بَرِيرَة» فقالت: كان حراً 

وميا يدل على أنه كان عبداً: ما روى الجماعة إل مسلماً عن عِكرْمَة: عن ابن 
عباس: أن زوج تريرة كان عبداً أسود يُقَال له مُغِيِتْ كأني أنظر إليه يطوف خحلفها 
يبكي ودموعه تسيل على لحبته» فقال النبي عه للعباس: «ألا تعجب من شدّة حب 
مُفيث ترِيرَة» ومن شدّة بغض برِيرة مُغِيأه» فقال لها عليه الصلاة السلام: «لو راجعتيه». 
قالت: يا رسول الله أتأمرني به؟ فقال عليه الصلاة السلام: (إنما أنا شافع». قالت: لا 
حاجة لي فيه 51 بح]. وما ما رواه مسلم وأبو داود والنُسائي عن عائشة أن بَرِيرَة 
خهرها النبي مَّهِ وكان زوجها عبداً. فليس فيه سوى أنه كان عبداً ‏ وهو محتمل - 
لأنه كان عيداً قبل العتق فلا يُعَارض صريح قولها: كان حراً يوم أعتقت. ورواية أبي 
داود: حين أُعيَقَث. 

قال الطكحاوي: وإذا تلفت الآثار وجب التوفيق» فدقول: إنا وجدنا الحؤية 
تعقب الآق» ولا ينعكسء فيِحْمَلُ على أنه كان حرا عندما + حُيرتء عبداً قبله. ولو ثبت 
أنه عبد؛ لا ينفي الخيار لها تحت الحيٌء إذ لم يجيء عن العبئ عه أنه إها خيرها 
لكونه عبداً ‏ أي بل إنما خيّرها لصيرورتها معتوقة ‏ لقوله عليه الصلاة السلام لبريرة: 
«اذهبي فقد عْيِقَ معك بُضْعْكِ) رواه الدارَقُطنيَ. 


(1) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
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وإن نُكحث بلا إِذْنٍ فَعيقَث تَقَدَ بلا هار لَهَا. وما سَ سَمّى فَلِلسَيْدٍ لَؤْ وُطَِتْ فَعْتِقَتُ 
وَإِنْ عُيِقَتْ ولا قلا ٠‏ وَرَفْحُ خ الأمة يعْزِلُ بإذنِ سَيّدهاء والحده بإذْنها. 


وإنْ وَطِىء آَمَةَ انيه فَرَلَّدَتْء فَادّعَاهُ نت نَسَبْهُ وهي أُمُ وَلدِهِ 15200000 


روى ابن سعد في «الطّبَقات» عن عامر الشَّعْبِيَ: أن البي عله قال لبريرة لَكَا 
عُيِقَتٌ: : «قد عُيَقَ بُضْعُك معكء فاختاري». فهذا كع مطلق. فلا يفيك يبا إذا كات 
زوجها عبداً. ثم أسند الطّحاويٍ عن ابن سررِينَ» والشَّعْبِيَ: تخَكر حرا كان زوجها أو 
عبداً. وعن طاوس أنه قال: للدّمَة الخيار إذا عُتِقَتٌ وإن كانت تحت قُرَشِيَ. وعن 
مجاهد: تخي وإث كانت تحت أمير المؤمنين. انتهى. ورواه ابن بن أبي شَيْبَةَ أيضاً عنهم. 

(وإنْ تكحث) أمة ربلا إِذْنِ) من مولاها (فَغيقث تَقَذَ) ١‏ التُكاح ربلا خيَارٍ لَهَا) 
لصدوره من أهله مضافاً | إلى محلة وتوقّفه على إذث المؤلى قد زال بالعثق. وفي 
«المحيط»: هذا إذا كانت أمة 8 مُدَيرة. وإث كانت أم ولد لايفد التكاح» لأنّ العدَّة 
وجبت عليها من المؤلى كما أ ع فتك والعدة عنقا التتكاح. (ومَا سَمّى) من المهر 
(فللشيد لو وُطِنَتْ فَعْتِقَثْ)» بعد 0 لأنّ الزّوج استوفى مناقع مملوكة للمولى؛ 
فيجب البَدّل. (وَإِنْ عُتِقَتْ أوَله أي قبل الرَطىء (فَلَّهَا) أي فما سقّى للمرأة, لأن 
الزوج استوفى منافع مملوكةٌ للأمق» فيجب البَدّل لها. 


«وَدفْجُ الأمةٍ يَْزِلُ) أي يجوز أن يعزل عنها عند الوطىء (بإذن سَيدهاء و) زوج 
(الخزة) يَعْزِلُ عنها (بإِذيها/ وقال أبو يوسف وميحمك: لايعزل الرُوج عن الأمة إلا 
يإذنهاء لأن لها حقاً في قضاء الشّهوة؛ والعؤل يُجْلٌ يه. ولأبي حنيفة: أن العرل لخوف 
الولد وهو حق المؤلى» والحوّة  55[‏ أ] دون الأمة. ولو عزل فظهر عَجَلٌ قالوا: إن لم 
يعد إلى وطثهاء أو عاد بعد البول جاز له نفيه» وإلاً فلا. ولو عالجت نفسها لإسقاط 
الحهل؛ جاز ما لم يَسْئَنْ شيء من خلقهء وذلك ما لم يَيِمٌ له معة وعشرون يوماً. 
(وإنْ وَطىء) الأب الحو المسلم (أَمَةَ مَةَ انه فَوَلَدَتْ فَاذْعَاهُ) | الأب» وكانت 7 
ملك الابن من وقت الوطىء إلى حين الدعوة (لَبَتَ نَسَبْه وهي أمُ وَلدِ لِمَا روى أبو 
داود» والترمذي ‏ وقال: حديث حسن - عن عائشة قالت: قال رسول الله مَلِللهِ: «إن 
من أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وولده من كسبهه. وروى أبو داود» وابن ماجه من 
حديث عمرو بن شُعَيِبِء عن أبيه» عن جده: أَنَّ رجلاً أتى النبي عله فقال: يا رسول 
الله إن لي مالا ووالدا وإن والدي يحتاج إلى مالي فقال: «أنت ومالك لوالدك» إن 
أولادكم من أطيب كسبكم.؛ فكلوا من كسب أولادكم. انتهى. وإذا كان للأب أن 


كاب التكاح ع 


وَوَجَبَ قِيمَنُهَا له مَهْرْقاء ولآ يَجبُ قِيِمَةٌ وَلَِهَا 

والجَدٌ الأب بَغدَ مزْتِهء وإنْ تكحها صَح وَلَمْ تصِرْ أمَ وَلَدِه. وجب مَهْرُهَا 
لآ قِيمَتُهَاء 0 1 ااا ا 00 
يأخذ من مال ابنه نققته بلا رضاه لصيانة نفسهء كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى 

(وَوَجَبَ قِيمَمُهَا) والفرق بين هذاء وبين الطعام والكشوّة حيث لا يجب قيمتهما 
إذا استعملهما الأب للساحة» أن الحاجة إلى الاستتنيلاد دون الحاجة إلى 0 
والكشوّة» فيملك الأب الطعام ‏ والكشوّة من مال ابنه من غير قيمة؛ ولا يملك الأمة إلاآ 
بقيمتها. ولا فرق بين كون الأب مُغيراً أو موسرأء لأن هذا ضمانٌ ثُقَلْ فلا يختلف 
0 والإيسار كالبيع؛ ١‏ مَهْرْهَا) أي لا يجب مهرها خملافاً لفن لأن ملك الأب 

يغبت في الجارية قبل الوطىء حتى لا يكون الأب زانيأء وحينئذ لم يقع وطىء | لأب 
إل في ملك نفسنه. 

(ولاً يَجِبُ قِيمَةٌ وَلَدِهَا) لأنَّ الأب لما ملك الجارية بالاستيلادء كان الولد 
حادثاً على ملكهء فكان الال أنَا إذا كان الأب عبداً أو كافراً لا تصح دعوته. 
لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا لعبد على حر. وكذا إذا أخرجها الولد بعد الوطىء 
من ملكه. ثم استردّها لا تصح دعروة الأب» لأن ثبوث الملك للأب بطريق الاستناد إلى 
وقت العُلُوق» المحايي ولاية التملك من وقت الغلُوق إلى حين التُملّك. 

(والجَدٌ) أب الأب كالاب افويض بع بَعْدَ مَوْتِهِ) لقيامه حيشلٍ مقام الأب» 
وهنا إذا كان ١‏ الوق بعد موت الأب» حتى لو أنت ت بولد لأقل من ستة أشهر من موت 
الأبء» فادّعاه الجدٌ 08 تصح دعوته. «مإنث كه أي إن تزوج الأب أمَة ابنه (ضَحٌ) 
وقال مالك والشافعي: لا يصحّء لأن للأب شبهَة في ملك ابئه بدليل سقوط اللحدٌ إذا 
زنى بأمته» ولو طَنّ حرمتهاء فيكون في معنى من تزوّج أمة نفسه. 

ولنا أن جارية الابن لا ملك للأب فيها ولا حق ملكء لأن ملك الابن فيها من 
كل وجه بدليل حل وطئه» ونفاذ ععقة, فلا يملكها الأب من وجهء وإلاً اجتمع ملك 
شخصين في محل واحد في زمان واحد. وإذا لم يكن للأب فيها حق ملكء جاز له 
تزوجها كجارية الأجنبي . 

(وَلم تَصِر أمٌّ وَلَدِم إذا أتت منه بولد خلافاً لرُفْرهِ وكذا إذا استولدها بنكاح 
فاسد. لأن انتقالها إلى ملك الأب لصيانة مائه» وقد صار مصوناً بدونه. (ويجبٌ 
مَهْرْهَا) لالترامه بالتّكاح (لآ قِِمَتُّهَا) لعدم ملك الرّقبة 


يف كناب اللكاح 


والوَلّدُ خرٌ قَرَاِه. والطفل يَنبَعُ خَيِرَ الأبَوَيْنِ دِيئاء وعِنْدَ عَدَمِهِمَا يَنْبَعُ الدَانَ 
وَالمَجُوسِيٌ شْرْ شر منّ الكتابي. 


(والؤلة حو بِقَرَابَي لأن الأمة ملك الابن» وولدها من أبيه أخوه» فيتبعها في 
الملك و عق عليه. وجعل محمد ولد العبد المغرور حرًا بالقيمة كولد الحوّ المغرور, 
وهما 0 برقه. وجه محمد: أن السبب الموجب للحرية الغرور» واششتراط الحرية 
فيها عند الثّكا » وهذا يتحقق في الرقيق كما يتحقق في الحرّء وكما يحتاج الحدُ إلى 
حرية الولدء فالمملوك يحتاج إلى ذلك» بل حاجته أظهر لأنه رما يتطرق به إلى حريّة 
نقفسه,. وأبو حديفة وأبو يوسف قالا: هذا الولد مخلوق من ماء رقيقين فيكون رقيقاء 
وهذا لأن الولد متفرع من الأصلء وَإّا يتفرع لصفة الأصل. وإذا كان الأصلان رقيقين» 
لا تغبت الحرية للولد من غير عِثْت. وأمًا إذا كان الزوج حرأء فقد ثبت حرية الولد هناك 
باتفاق الصحابة يخلاف القياس. 

(والطفلٌ يَعبَعُ خَيرَ الأَبوَْن ديت لأنَ ذلك أنظر له فيتيع الأب إذا أسلم والأم 
إذا أسلمت. (وَعِنْدَ عَدَمِهِمَا) أي عدم الأبوين بأن وُجِدَ لقيطاً (يَتْبَعُ الدّان لأن الظاهر 
أنه امن أطفال أهلها. (وَالمَجُوسِيٌ شد شر مِنَ الكتابيٌ) فالطفل منهما يتبع الكتابئ» لأن 
حل الذبيحة وجوار المناكحة لكان أ من أحكام الإسلام» فيرجُح بهما كما يرجح 
بالإسلام. وإما لم يقل والكتاب خير من المجوسي: لأنه لا خير في الكتابي لكن شره 
أقلّ من شر المجوسي. 


[يكاح الكُفان 

واعلم أن نكاح الكقّار أبقاه عَلمَاونا والشافعي» وأبطله مالك في المشهور عنه 
لأن جوازه يفتقر إلى شروط هي معدومةٌ في أنكحتهم, فيجب فسادهاء وعنه أنه 5 
يجوز منه ما لو ابتدؤّه بعد اللإسلام صحٌ. وإلا فلا. 

ولنا قوله تعالى: «إوائرَأتُةٌ حَمَالّة الحطب2746 ولولا انعقاده لَّمَا أخبر بأنها 
امرأنه, وقوله عَلل: دؤُلِدتُ من نكاح لا من 0 ». ولولا صحته لَمَا افتخر به 
فنكاحهم جائر عند أبي حنيفة مطلقا وإن تزوجوا بمحارمهم» حتى يحكم لها بالنفقة 
إذا طلبت» لأنا أمنا أن نت ركهم وما يدينون. واستقنى صاحباه من الجواز المخْرم 
)١(‏ سورة المشد الآية: (4). 
)١(‏ لم تجده بهذا اللفظء ولكن روى الطبراني في والمسجم الكبير) 9/٠١‏ لالاء رقم (5 ٠١81‏ ) بلفظ: دما 


ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء؛ وما ولدني إل نكاح كتكاح الإسلام؛ ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى 7/. ٠‏ ؛ ورواه عبد الرَرّاق بلفظ: «إني خرجت من تككاح ولم أخرج من سقاح). 


باب التكاح يف 


وإنْ أسْلَّمَ المُتَرَرْجَانٍ بلا شُهُودٍ أؤ في عِدَّةِ كافر مُعْعقِدَْنِ ذَلِكَ أَقوًا عَلَيه 


وَالمْعْتَدّة لأنهم تبع لنا في الأحكام» ولكن لا نتعرض لهم إلا أَنْ يُسْلِمُوا أو يكرافعوا 
إلينا لالتزامهم حكمنا حيقل» إلا في قول أبي يوسف الآخرء ذكره في كتاب الطلاق» 
أنه يفق بينهما إذا عُلِمَ به لِمَا رُوِي أنّ عمر كتب إلى تحكاله: أن فقوا بين المجوس 
وبين محارمهم؛ وامنعوهم من الزِمْرّمَة إن أكلوا. والزِمْزِمةٌ بالكسر؛ الجماعة أمن الداس 
على ما في «الصحاح». 
لكدًا نقول هذا غير مشهور عنه؛ وإنما المشهور ما كتب به عمر بن عبد العزيز 

إلى الحسن التضرِيٌ: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الدع وما هم عليه من نكاح 
المحارم واقتناء الخمور والخنازير؟ فكتب إليه: أنهم إنما بذلوا الجزية لمِمْرَكُوا وما 
يعتقدون» فإنما أنت تّرم ولست ببعدع؛ والسلام. 

(وإن أسْلّم المترَوْجَانِ بلا شُهُودٍ أؤ في عِدَةِ كَافرٍ مُعتقديْنٍ ذَلِكَ قا عَلَيب 
أي بقي صحيحاً بعد إسلامهماء أو إسلامه لو كانت كتابيّة. وقال زُكَوْ: نكاح أهل الذمّة 
بلا شهود) أو في عدّة كافر فاسد. وقال أبو يُوشف ومحمد: بلا شهود صحيح وفي 
عدّة كافر فاسد. لزفر: أن أهل الذمّة تبغ لأهل الإسلام» وهم لا يجوّزون نكاحهم بغير 
شهودء وفي عدّة غيرء فكذا أهل الذمّة ع إلا أ لا يتمرض لهم فيه إلا آذ بيفوا قر 
يتراقَعُراء فحيشدٍ يفوُق القاضي بينهم لقوله تعالى: «إوأن اكع بيتقع ما أَنْرَلَ الله وَل 
تَتمِعْ أَهْوَاءَمٌ 0 بو ولأنهم بعقد الذمّة  ”8[‏ بع صاروا أمتاة دارا والعرموا أحكام 
الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» فثبت في حقٌّهم ما هو ثابت في حمّنا. 

ألا ترى أن حرمة الؤبا0"» ثابت في حقّهم بهذا الطريق؟ فكذا حرمة التكاح بغير 
شهود. ل ا 0 كما نتركهم 
وعبادة الأوثان والاشتغال بالنيران على سبيل الإعراض» لا على سبيل التقرير والحكم 
بصحة ما يفعلون. 

ولا نَعْرضٌ عنهم في عقد الزباء لأنه مستثنى من عقد الذمّة. قال مَل: ولا من 
أذتى فليس بيننا وبينه عهد)(”". ويُووَى: «عقد). ولعله مقتبس من قوله تعالى: طفَإِنْ لَمْ 
(؟) في المطيوع: الزناء والمثبت من المخطوط. 
(5) قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الدراية ؟/14: لم أجده بهذا اللفظ. وروى ابن أبي شيية عن 


مرسل الشعبي: كتب رسول الله عَظه إلى أهل نجران - وهم نصارى - : «أن من بايع منكم بالوبا فلا 
ذمة له». وأخرج أبو عبيد في «الأموال» من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه مطؤلاء ولفظه: «ولا يأكلوا ” 


4و كاب اللكاح 


وقُرْقَ مُترَوْجَانٍ مَحْرَمَانٍ ثُمْ أَسْلَمَا 
وفيٍ إشلام زنج المَجُوسِيَة أؤ امرأة الكافِرٍ عرض الإسلامٌ عَلَى الآخر فإن 
أَسْلّم فَهِي لَهُ ولا قُْقَ يَتِتَهُماء ل ب 0 


تَفْعَنُوا َأَدنُوا يحوب مِن الله وَرَسُوله20. 

ولهما: أن التكاح في العدّة حرامٌ بالإجماع؛ بخلاف النكاح بغير شهود حيث 
يجوز عند مالك بشرط الإعلان. مع أنهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع اختلافاتها. ولأبي 
حنيفة: أن عدّة الكوافر لا يمكن إثباتها حمًّا للشرع:؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع» ولا 
تنا للزوج وهو كاف لأنه لا يُعتقد العدّة. وفي «النهاية) عن «المبسوط): إن الاختلاف 
بينهم إذا وقعت المرافعةٌ أو الإسلامٌ» والعدَّةُ غير منقضية: وأا بعد انقضاء العدّة فلا 
يفؤق باتفاق» أي لعدم تعن حكم شرعي. 
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(وفرّقَ مُترَوّجَانٍ مَحْرَمَانِ) - بفتح الميم والراء - كما تزوج م أمه أو ابنته 

(مُع أَسْلمَا) أو أسلم أحدهماء لأن نكاح المتخارم بين الكمّار باطل عند أبي يوسف 
ومحمك وكذا عند أبي حنيفة على ما ذكره الفُدُورِيّ. ولو لم يُشلم المشخرّمان 
المتزوجان, لا يُقُوَق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعاً. لأنه لا جاز في 
اعتقادهم: لا نتعرض لهم ما داموا عليه؛ وبرافعة أحدهما لا يحصل رضى الآخرء فلم 
ا سار ا ا 
غير من التزمه. وعند أبي يوسف: يُقَوْق بينهما وُجَدَ الترافع أو لا. وعند محمد: يُنَوَقُ 
إن وُجِدَ الترافع» ولو من أحدهماء فإله إذا رفع أحدهما 0 فقد التزم حكم الإسلام» 
فيتعدى الآخر ضرورة الحكم على الراقع؛ فَيِقَدَقَ بينهما كما لو أسلم أحدهما. 


(وفي إشلام زنج المَجُوسِيةٍ ) أو الوثديئة [5" - أ] (أو امراة الكَافِرِ) في ديارناء 
م كان أو وثنياً أو كتابياً (غُرض الإشلامٌ عَلَى الآخْر فإِنْ ألم فهي لَه ولا 
تعض لهماء لأن ابتداع الذخاح صحيح»؛ فلن يبقى أؤلى الم أي وَإن لم يسلم م سواء 
كان يالغاً أو صبيًا مميراً فرق بَيْنَهُمَا)) وقال الشافعي: لا يُعْرَض الإسلام وتَبِينَ المرأة 
في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول» ويُفََق بينهما بعد ثلاث حِيّض إن كان بعده 
لتأكد الملك في الثاني دون الأوّل. ١‏ 


الوباء كَمَن أكل منهم الريا فذمتي منه بريعة». 


)1١١(‏ سورة البقرةء الأية: (5/ا؟). 


كِتَابُ التكاح ون 


وهْرَ طَلاَقُ إن أبى, ولا مَهْرَ لَّهَا إن أَبَث إلا لِلْمَوْطُوءةٍ. وفي ذدَارِهِمْ تَبِيِنْ يمُضِيٌٍّ 
ثلأث جص قبل إشلآم الآخَرٍ وتَبين بِتَبَايْنِ الذَّارَيْنِ لذ السّبي. 


ولنا ما في «الموظأة عن ابن شِهَاب: أن ابنة الوليد ين المُغِيرَة ة كانت تحت 
صَفْوَان بن أُمَعَةَ وأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صَفْوَانء بن أمَئّة من الإسلام» فلم 
يُقَوِقُ عَرَهِ بينه وبين امرأته حتّى أسلم صقوان واستقرت عنده امرأته بذلك التُكاح. 

وذكر الطخاري وأبو بكر بن العربي: أن عمر بن الخطاب فرّق بين نصرائيٌ 
ونصرائيّة أسلمت بإبائه عن الإسلام. ومن أدلتنا ما رُوِي أن دُهْقَانة”'© نهر الملك© 
أسلمت» فأمر عمر أَنْ يُعْرْض الإسلام على زوجهاٍ فإن أسلم إل َرَقَ بينهما. أن 
دُهْقَاناً أسلم على عهد عليّ؛ فَعَرَضٌ الإسلام على امرأته فأبت» فُفَجَقَ بينهما. وما يُدُدَقُ 
بينهما إذا أبت هي الإسلام لإصرارها على الخبثء والخبيثة لا تصلح للعليّب. 


(وَهُرَ) أي تفريق القاضي بينهما (طَلأقٌ) بائنّ (إن أبي) الزوج» وليس بطلاق إن 
أبت المرأة. وقال أبو يوسف: ليس بطلاق فيهما. وفائدة الخلاف: عدم انتقاص عدد 
الطّلاق بِالقُقّة عنده؛ واتتقاصه بها عددهما. (ولا مَهْرَ لَهَا إِنْ أَبَتُ) لوجود القُرقَة من 
قبلهاء كالمطاوعة لابن زوجها. (إلأ لِلْمَوْطُوءة) فإنَ لها المهر كله لتأكده بالدخول. 
قيّد يإبائهاء لأن تفريق القاضي باباء الرُوج قبل الدخول يوجب نصف المهر. 


(وفي ذَارِهِمْ) عطف على مقدر يتعلق بإسلام وهو في دارنا ‏ أي: وفي إسلام 
زوج المجوسية» أو امرأة الكافر في دارهم. سواء بَقِي الرَؤْجَانَ فيهاء ل أحد 
إلينا ويَقِيٍ الآخر (تَبينُ) المرأة سواء كانت مدخولاً بهاء أو غيرها (مْضِيْ ثلآأث جيّض 
قَبِلَ إشلام الآخَر) ِنْ كانت تحيض» وبمضيّ ثلاثة أشهر إن كانت [ه؟ ‏ بع لا 
تحيضء لأن الحكم بالثُوفَة لما كان منقطعاً عمّن في دار الحربء أَقِيمْ شرط القُرقة - 
وهو مضي العدة ‏ مقامها. 


«وتبين» الحربئة من زوجها (بتبائينٍ الدَّارَيْنِ» سواء سبي أحدهما أو لم يشب 
بل خرج إلينا لاما أو هي أو مُسْتَأمَناً» ثم أسلمء أو صار ذمياً (لا السّئبي) أي لا 
تبين بالسشبي. وقال الشافعي وهو قول مالك : تبين به)» ولا بين بتباين الدارين. فلو 


01 الذمقان: رئيس القرية. المعجم الوسيط ص 25٠٠‏ مادة (دهق). 

(؟) محفت في المطبوع إلى: نهى الملك؛ والمثيت من المخطوطء وهو الصواب. ونهر الملك: كورة 
(أي مدينة) واسعة من نواحي بغداد أسفل من ثهر عيسى. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع .١5٠5/#‏ 


سْبِيَا معاً لم تن عندناء وتبين عنده. لأنّ زيدب بنت رسول الله مركم هاجرت من مكة 
إلى المدينة» وخلّقت زوجها أبا العاص كافراً بمكةء فردها رسول الله عَيقَهِ إليه بالتكاح 
الأول. 

ولنا: أن مشركى مكة صالحوا رسول الله مُه عام الحَدَيِْيَةِ أنّ من أتاه من أهل 
مكة رده إليهم؛ ومن أنى أهل مكة من أصحابه فهو لهم. وكتبوا بذلك الكعاب 
وحتموه. فجاءت سُبَهِعَةٌ بدت الحارث الأَسْلَّمِيّة بعد الفراغ من الكتابء والنبئ عَلللَهِ 
بالححدَئِبيَة فأقبل زوجها مُشافر المَحُرُومِيَء وقيل: صَيِفِي بن الراهب» وكان كافرأ 
فقال: يا محمد أزدُّد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منّاء وهذه 
طينة الكتاب لم تجفٌ بعد. 


فأتزرل لله تعالى بياناً بن هذا الشرط إنما يكون في الرجال دون النساء: «إيَا أيه 
الَّذِينَ آمَُوا إِذَا جاء كم المَؤْمِتَاتٌ مهَاجرات فاْقَحِتُومهُنٌ اللَهُ غلم ِإِمَانِهِنٌ فَِنْ عَلِمْتْمُوهُنٌ 
مُؤْمِنَاتِ قَلا تَوجِعُوهْنٌ إِلَى لعثر لاعن ل لهم ولأ مع يبرن لهل وَآنُوهُمْ ما أَنْمَقُوا 
وَل مجتاخ عَلَيْكُمْ أن تَنَكحُوهُنٌ نّ إذا آتَيممُومُنٌ أجورَهُنَ وَل سكا ب م 
أي بعقد نكاحهنٌ. فاستحافها رسول لله يك حلفت» فامتلى زوجها نا أنفق عليها 
من المهر» وتزوجها عمر. 


وكان رسول الله عله ينه ينْتَحِنٌ المهاجرة بأن يحلّفها: بالله ما رجت من بغض 
زوج» بالله ما حرجت رغبة من رض إلى أرض» بالله ما خترجت إلا حباً لله ولرسوله. 


فقوله سبحانه: دالا هُنْ حِلْ لَهُعْ وَلأَهُم يَجِنُونَ لَهُنّ» يدل على أن تباين 
الدّارين يوجب القُرْقة» وإن لم يوجد سَبِيٌ؛ وكذا قوله تعالى: «إوّلاً جنَاءَ اع عَلْيكُمْ أن 
تَنكخْرهْنٌ» 1" - أ] اك ل و لكودم 
يدكحوهنٌ؛ وكذا قوله تعالى: إلا تمْسِكوا بِعِصَم الكَوَافِرٍ4 إذ لو لم يكن التبا 
موجباً للقُوقَة لزم العمشك بعقد نكاحهنٌ حال كفرهيٌ. 


ثم لمهاجرة تحل بل تكح عندنا بلا لزوم عدّة كالمسبيّة فإنه يجب استبراؤها 
ولا 0 العدّة اتفاقاً. وقالا - وهو قول مالك والشافعي ب 0< يحل نكاحها قبل انقضاء 


.)١١( سورة الممتحنق الآية‎ )١( 


كِتَابُ اللكاج ابا 


وازْتَدَادُ كُلّ مِنْهُمَا فَسْمٌ عَاجِلُء ب ثُمْ لِلْمَوْطْوءَةٍ ة كل مَهْرِهَا وَلِغَئِرِهَا نِضمُهُ لَؤ 
ازتدٌ وَل ضَيءَ لَو ازْتدٌثء وَبِقِي التكاخ إِنْ ازتدًا معأ فَأَسْلَمَا معاً. 0000ظك5ظ15 


عدّتها كالحاملء؛ فإنه لا يصح نكاحها قبل الوضع عند الجمهورء وعلى الأصَمْ عند 
أبي حديفة. 

لهم: أن تُسَيبة لما هاجرتء أمرها ب الله عله أن تعتدّ. وله: قوله تعالى 
دلا ماع ع عَلَبْكُعْ أن تَنْكَحُومُن إذًا آتَيُِمُوهُنٌ أَجورَهُنٌ» فالله أباح نكاح المهاجرة 
مطلقاً فتقييده بما بعد انقضاء العدّة يكون 00 2389 قال الله تعالى: «إولا تمسكوا 

بعصم الكَرَافِر» وفي إيجاب العدّة تمشك يعِصّم الكافر. وروى الحسن عن أبي حنيفة 
أنه يصع نكاح الحامل من المهاجرات» ولكن لا يقربها حتى تضع؛ لأنه لا حرمة لماء 
الحربئ» فهو بمنزلة ماء الزاني» والكجل من الرّنا لا يمنع التكاح عنده» ولكن الأوّل 
أصيخ, لأن الحبل من الرّنا لا نسب له» وهذا التُسب ثابتٌ من الحربي. 


(وازتِدَادُ كل ِنْهُمَا) أي من الرُوجين (فَسْعٌ عَاجِلُ) عند أبي حبيفة رأبي 
يوسف. وقال الشافعيّ: إن لم يدحل بها ففسحٌ عاجل» وإن دخل بها ففسحٌ أجل 
يعني إِنْ عاد المرتدٌ منهما إلى الإسلام في مدة عدّة تلك المرأة لم ينفسخ» مالا 
انفسخ, وقال محمد: إن كان الارتداد من المرأة فهو فسخ؛ وإن كان من الكجل فهو 
طلاقٌ. فمحمد مر على أصله في الإباء» وكذلك أبو يوسفء لأن الإباء عنده فسخ 
عاجل. ووجه الفرق ص 0 منافية للتكاح لمنافاتها للعصمة» والطّلاق 
يستدعي قيام التكاح» فلا تكون المُوقّة بالدّة طلاقاً. والإباء تفويت الإمساك بالمعروف» 

فيجب التُسريح بالإحسانء .ولهذا تتوقف القُرْقة بالإياء على القضاءء ولا تتوقف الفرقة 
بالوّة عليه. 


1 ثُمٌ لِلْمَوْمَ ءَةٍ كل مَهْرِهَا) سوا ء ارتدٌ الرج» أو هيء لأن ددم بع الوطىء 
مؤكدٌ 00 (ولِمَيرِتَا) أي لغير الموطوءة (نِضفةُ لَؤْ ازقدٌ) الرُوج, لأنّ القُقَة من قله 
قبل الدخول (وَلهُ شي ءَ لو ازتدث) الزوجةء لأن القُوقة من جهتها قبل الدخول. (وَبقِسي 
النكحاح إِنْ ازتدًا مَعاً فَأَسْلَمَا مَعا)؛ وقال رُقَوْ: لا يبقى» وهو القياس. لأن في ردّتهما 
ردّة أحدهماء وهي منافية للتُكاح. 


ووجه الاستحسان: أنهما لم يختلفا في دينٍ ولا في دارء فلا تقع الفوقة بينهما 0 
كما إذا أسلم الرّوجان الكافران معاً. وما تركنا القياس لاتفاق الصّحابة. فإن بني حديفة 


7 كناب التكاح 
وقَسَدَ إنْ أَسْلَّمَ أَحَدُهُمَا قَبِلَ الآخَر. 


ارتدّوا بمنع الزكاة» فاستتابهم أبو يكر ولم يأمرهم بعجديد الأنكحة بعد الثُوبة» ولا أحدَ 
امسن سَوَاةُ. ولا يُقَال لعل الارتداد من بعضهم كان قبل بعضهمء » ولم يُشتقل 
بذلك أيضاًء لأن كل أمرين لا يُعْرَفُ التاريخ بينهما يجعل كأنّهما وقعا معاً. 

(وفْسَد) التكاح (إنْ) ارتدًا معاً ثم (أَسْلَّمَ أَحَدُهُمَا قَبِلَ الآخَر) لأن البقاء على 
التدّة كإنشائها. فإن كان ذلك قبل الدّخول؛ فلا شيء للمرأة إن كان المسلم هوء ولها 
نصف المهر إن كان المسلم هي. وإنّ كان بعد الدخول فلها المهر كاملاً سواء كان 
المسلم هي : أو هو. 

ولاب يصح أن ينكح مرتدٌ مسلمة ولا مرتدّة, ولا كافرة أصليّة. لأنّ التكاح 

يعتمد الملّةء ولا ملّة للمرتد. فإنه ترك ما كان عليه وهو غير مُمَهِ على ما اعتقده» وكذا 
ره 

ولو أسلم حربي وتحته خمس نِشؤة أو أكثر ثُمْ أسلمن مع أو أُمْقَان: أو أم 
وبنت بعقدٍ واحيء بطل التّكاح عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وإن كان بعقودٍ متفرقةٍ 
بطل نكاح الخامسة. والثانية من الأختين» وكذا الثانية من الأم والببت إن لم يكن 
دخل بها. وشيره محمّدء كمالك» والشافعيٌ» وذثر “في تبقية أي أربع شاء منهِنٌ) 
وإحدى الأحتين شاء منهماء 0 كان العقد واحداً عي الببت للإبقاء لصكّة نكاحها 
وحرمة أمها بالعقد عليهاء | أن يكون دمل بالأم فحيشدٍ يُمَوَقُ بينه وبينهما. لأنّ 
> ود و ار ار د ] النبي عَللله: 
اختر منهنٌ أربعأء وفارق سائرهنٌ. وقّهِس بن الحارثِ أسلم وتحته ثمان نِْشْوَةٍ وأسلمن 
معهء فأمره النبيّ تَيْلهِ أن يختار أربعاً منهنّ. والضَّحَاك بن قَيْرُوز الدَّيْلَمِيَ أسلم وتحته 
أختان» فقال عللة: «اختر أينهما شعت200, 

واسعدل [أبو حنيفة”" وأبو يوسف بقوله تعالى: «إوأن تججمغوا بَينَ 
الأخقين 27 والجمع بينهما نكا حرامٌ بهذا النص؛ وبنكاح الأولى ما حصل اعد 
[فوقع سيم بحكم الإسلام» وبتكاح الثّانية حصل حصل الجمع | د إذ لم20 سبب هنا سوى 


)١(‏ ستن الترمذدي 475/7» كتاب النكاح (49), ياب ما جاء في الرجل يُسلم وعنده أختان (55): رقم 
1ك ود* 1ل 

(١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(0) سورة التساى الآية: (9؟). 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كتاث التكاج + 


وكلٌ الرَّوْجَاتِ في القَسم سَوَاءٌ إل المَمْلُوكة ولَهًا نِضضفٌ الخرّة. 31111 


اح م لقماد ل بجاح عمال لمق كشا لإا كاحي بنذ يدم 
الإسلام دون من لم يحصل بنكاحها الجمع. 

وإن تزوّجهما في عمَدٍ واحدء فالجمع حصل بهماء وليس إبطال نكاح إحداهما 
بأولى من الأخرى؛ فيبطل نكاحهما. وكذلك في نكاح الخمسء الحرمة يسيب 
الجمع بين ما زاد على الأربع؛ وما حصل ذلك بنكاح الخامسة» فصَرْفٌ الفساد إليها 
أؤلى. وإن وقع تزوٌجهنٌ في عقدٍ واحدء فالجمع حصل بِهنّ جميعاً. 

وأا الأحاديث العي رُوِيَتُْ فقد قال مكشول: إِنّ تلك الأحاديث كانت قبل 
نزول الفرائض» يعني قبل نزول حرمة الجمع» فوقعت الأنكحة صحيحةٌ مطلقاًء ولمًا 
كانت صحيحةٌ في الأصل جعل رسول الله مُه ذلك مستثى من تحريم الجمع. 


«وكلٌ الرَّوْجَاتِ في القشم) بفتح , القاف» أي المبيت عتدهنٌ للضّحبة 
والمؤانسة لا في المجامعة والمحكة (سَوَاءٌ) قكد بالرّوجات» لأن السراري7© وأمهات 
الأولاد لا حق لَهنّ فيه. والاختيار في مقدار الدور للزوج؛ لأن المستحق لَهِنٌّ التسوية 
دون طريقهاء ولا فرق بين ذلك بين القديمة والجديدة؛ والعيّب والبكرء والمسلمة 
والكتابيّة» والصحيحة والمريضة والوِثْقَاء2"© والمجنونة التي لا يُخاف منهاء والصغيرة 
التي يمكن وطؤهاء والمُخْرمَة» والمؤلى والمُظاهر عنها. 

قال الحاكم: والمجهوب والمِخَصِي والعٌُدين في القّسم سواء» وكذلك الغلام 
الذي يحتلم وقد دل بامرأته. (إلأ المَمْلُوكَة) مع الحوّة يأن تزوّجها ثم ترج 
الحدّة (ولّهَا نِضفٌ التحرة) سراء كانت قِنَاء أو مُدَبّيَة أو ممكائجة أو أمّ ولدء لِمَا 
روى عبد الرَراقِء وابن أبعي شَهَة في 7071 ب] «مصنفيهما»ء والدَّارَقْطبِيَء والَيهَقِي 
في «ستنيهما»» عن علي أنه قال: إذا تُكحث الحرة على الأمة فلهذه الثلثان» ولهذه 
الثلث. 

وقال مالك والشافعئ وأحمد: إذا كانت الروجة الجديدة يبا أقام عندها ثلاثأه 
وإذا كانت يِكراً أقام عندها سبعأء ثم يدور بالشوية بعد ذلكء لِمَا في مسلمء عن 


. ١7١ الشراري: جمح الشويّة وهي الجارية المملوكة. القاموس الفقهي ص‎ )١( 


(؟) الوِثْقَاء: رَتِقَتٌ المرأة: انسدّت فلا تُوْتَى. المعجم الوسيط ص 28907 مادة (رتق). 


الد: عن أبي قِلاَبَة عن أنس قال: إذا تزوّج البكر على العيب أقام عندها سبعاًء وإذا 
تزوّج الثهب على المرأة أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت رفعه لصدقت» ولكنه 
قال: الشئّة كذلك. ورواه ابن ماجه قال: قال رسول الله عَيْيهِ: «للغيب ثلاث وللبكر 
سبعاً). وفي «صحيح مسلم): عن أمّ سَلَمَة: أن رسول الله عله لَّمَا تروجها أقام عندها 
ثلاث وقال لها: «ليس بكِ على أهلك هوان» إن شفتٍ شعت سَكَعْتٌ لكء وإن سَعِعتٌ لك 
سَيِعْتٌ لنسائي»). ولأن القديمة قد ألفت صحبته؛ والجديدة لم تألف فَيِفَصّْلُّها بزيادة 
الصّحبة» وللبكر زيادة تَثْرَة عن الؤجالء فَيَِضْلّها بسبع ليالٍ. 


ولنا إطلاق قوله تعالى: طمن عنثع أذ تَعْدِنُوا فِوَاحِدَةٌ أؤ ما ملكت أَمَائكُم ذَلِكَ 
أَدْنَى أن له 7 تعرل رج" أي أن لا تجورواء وقوله تعالى: «وَلّنْ تَسْطيعُوا أنْ تَعْدِنُوا بن 
النّسَاءٍ وَلَوْ حَرَضْمُعْ قَلاَ ينوا كل المَيلُ”" معناه لن تستطيعوا العدل والشّشوية في 
المحبة, فلا تميلوا ف في القّسم. 


وما روى أصحاب الشنن الأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلله: «من 
كان له امرأنان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشِقه مائل». أي ساقط أو مفلوج. 
وما رواه أيضاً عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ييه يقسم فيعدلء ويقول: اللَّهِمْ 
هذا قَسْمِي فيما أملك؛ ولا تلمني فيما تملك ولا أملك». يعني القلب. وهذا مطلقٌ 
كما ترى» ولأن القّسم من حقوق التكاح؛ وقد ثبت الاستواء في ذلك. والقديمة أولى 
بالتنفضيلء لأنّْ الوَخشّة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها من يغيظها. 
وفي (مختصر الطكحاوي»: وإن كانت له زوجة واحدة خوة فطالبته بالواجب من 
القّسَم من نفسهء كان عليه أن يُقْسِمَ لها يوماً وليلةٌ ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاثة 
أيام وثلاتٌ الو - أ] ليالي لأن 07 يتزوّج عليها بقلاث حرائرع(”. وإن كانت 
زوجته هذه أَمَةٌ والمسألة بحالهاء كان لها من كل سبعة أيام ليل ومن كل سبع ليال 
يوم [لأن له أن يتروج عليها بثلاث حرائر]9©» فيكون لكل واحدة منهم من القسم 
يومان وليلتان» ولها يوم وليلة. 


.)78( سورة التُسلى الآآية:‎ )١( 

(؟) سورة التساىء الآية: .)١79(‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كِتَابُ النكاح 81 


ُوِيٍ أن امرأة جاءت ! إلى عمر بن الخطاب وعنده كعب بن سُور”"© فقالت: يا أمير 
المؤمنين إِنَّ زوجي يصوم التّههان ويقوم اليل وأنا أكره أن أشكوّف فقال لها عمر: نِعْم 
الجل زوجك. فردّدت كلامها أي كوت وعمر لا يزيدها على ذلك» فقال كعب: يا 
أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشهاء فقال له عمر: كما فهمت إشا رتها 
فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجها فجاء فقال لها كعب: ما تقولين؟ فقالت شعراً: 
يا أيهاالقَاضِي الحَكِيمْ أَرْشِده ألْهَى خَبِيلِي عن فِرَاشِي مش ده 
زَمُّدَهُ فسي تصجيي تعكِده السدوتسازة وَلفِلَهةمَاتَوفُده 
ولْسشَكتُ في أفرِالئسَاهءٍأخهِده 
فقال لروجها ما تقول؟ فقال شعراً: 
رَمُدَنِي في فُرشها وفي الكللْ9» أنيامرة أَنْمَلَيِي مَاقَذْتَرَّل 
في شورةٍ التّمْلٍ وفي الشبع الطُوّل [وفي ككاب الله تححويفٌ بحلل" 
إن لَقَاعَلَيِكَ حقاياربجل تصِيبه60ذز في أربع لمن عَقَّلٌ 
فأ طِهَاتَاكُ وغ عنكَالهلل 
فقال له عمر: من أين لك هذه؟ قال: لأن الله تعالى أباح للحرٌ أربع زوجات» 
فلكل واحدة يوم وليلة. فأعجب ذلك عمره وجعله قاضي الضرة. الكل بكسر 
الكاف: : جمع كلّة بككسر وتشديد -: وهي الستر الرقيق يُخَاطء كالبيت يتوقّى فيه من 
البق أي البعوض. 
(وَلِذَ قَسْمَ في السَّفَرِ) وهو مذهب مالكء لأنّ حقهنٌ يسقط بالسفرء ولهذا كان 
له أنْ لا يستصحب واحدة منهن. قَكْدَ بالشفرء لأن المرض منه أو منهنٌ لا يسقط 
القسم لِمَا في الشنن عن عائشة قالت: بعث رسول الله عله إلى النّساء - يعني في 
مرضه ‏ فاجتمعن» فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكئ؛ فإن رأيتنٌ أن تأدنّ لي فأكون 
() محفت في المطبوع إلى كعب بن سعدء والمقبت من الفطوط وهو الصواب. انظر مصدف عبد 
الرزاق 58/907 ١‏ كتاب الطلاق» باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟) رقم (945؟١‏ 
ولاحه ان لحمحدكل. 
(؟) سيأتي شرحها قرباً. 
() ما يين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(4) في المتخطوط: تصيبهاء والمثبت من المطبوع. 


4 كِتَابُ التكاح 
القُرعَةٌ أؤلّى: ويِصِحٌ ترك القَشم ويِصِحٌ الوُجُوع. 


عند عائشة فَعَلن) فَأُذنٌ له. 

(والقُرْعَةٌ أؤلّى) تَطْبِيباً لقلوبهنٌ وقال مالك والشافعئ: واجبة» لِمَا روى الجماعة 
عن عائشة 8" ب] قالت: كان رسول الله عه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» 
فَأَيْتُوُنَ خرج سهمهاء خرج بها. 

ولنا: أن القسم في الحخضّرٍ لم يكن واجباً عليه عله فضلاً عن السفر, وإنما كان 
يقسم تَمَضّْلاًُ عليهن وتطييباً لقلوبهئ؛ لِمَا في الصحيحين عن ابن عباس: أنه كته كان 
يَفْسِمُ لشمانٍ ولا يَفُسم لواحدة. قال عطاء: هي صفية بنت حُيَي بن أخطب» ولقوله تعالى: 
«إتُوجي من تَشَاءٌ مِنْهُنٌّ وتُؤوي إِلَهِكَ مَنْ تَسَاء20 وكان من يؤوي: عائشة؛ وأمٌ سَلَمَةَ 
وزئتتء وحَفْصّة. ومن يُوجي: سَؤْدَة وجوَيْرِيَة وأمٌ حَبِيبَة وصَفِيَة ومَهِمُونّة. ذكره 
المئذري. 

(ويِصِح) للمرأة (كَزك القَسم) بأن تهب يومها لصاحبتهاء لأن القّسْمٌ حقها ولها 
تركه. ولما في الصحيحين عن عائشة قالت: ما رأيت امرأةٌ أحتٍ إلى أن أكون في 
مشلاحها0) من سَؤدَةٌ بنكت زَعْعَق من امرأة< 22 فيها حِدّة فلمًا كيبوت قالت: يا رسول 
أله قد جعلت يومي منك لعائشة. وكان ع يفم لعائشة يومين: يومهاء ويوم سَؤْدَة. 
وفي «سنن البَثِهَقِيَ) عن هِشَام بن عُزوة: أن رسول الله يِكَه طَلّق م 
الصلاة أمسكت بثوبه وقالت: والله مالى فى اللإجال من حاجة, ولكن أَريدُ أن حشر 
في أزواجك. قال: فراجَعهاء وجعل يومها لعائشة. 

«ويَصِح) للمرأة أة «الؤجوع) فيم وهيبيثت من قسمهاء لأنها أسقطت حا لم 
يجب بعد فلا يكون مُلْزِما كالعَارِيّة يرجع فيها المُهِيرُ متى شاء. ولو أقام رجلٌ عند 
إحدى امرأتيه شهراً - ولو في غير سفرٍ - ليس للأّخرى مطالبته أن يُقِيمَ عندها شهراً. 
لأن القّسْم لا يصير دين في الذََّق ولكنه يأئم فيؤمر باستقبال العدل بينهما. ولو عاد 
إلى الججؤر بعد نَفي القاضي عررة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
)1١١‏ سورة الأحرابء الآية: (1ه). 
(؟) في المطبوع: مسلاحهاء والمقبت من المسخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 

هم( كعاب الرضاع (/ا١))‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها »)١4(‏ رقم (/ا8 7 4515 .)١‏ 
والمشلآخ هو الجلد. المعجم الوسيط ص 45 4.» مادة (مسلخ). والمعنى: أن أكون أنا عي. 

() من امرأة: «من» هنا للييان واستفتاح الكلام 


(4) حوفت في المطبوع إلى: حقه. وفي المخطوط إلى: حقها. والصواب ما أثبتناه من «الهداية؛ المطبوع مع 
«فتح القدير» .م 


كِتَابُ الوْضَاع 4 
كتَاب الرّضاع 


يت بمَصّةٍ في عَوْلَينِ وَتِضْفٍ قَقَطْ اجام الس ا 


كتاب الرّضَاعَ 
بفتح القاء وبكسرهاء وَفِغله كَعَلِم؛ وفي لغة نَجَدٍ كَضّرَتَ. 
(يَنْئِتُ بمَصَّةِ) وهو مذهب جمهور العلماء» حكاه ابن المُنْذِرٍ عن عليء وابن 
مسعود؛ وابن عمرء وابن عباس؛ وعطاءء وطاوس؛ والحسنء وابن المُسَيْبء ومكخول» 
وَالزُهْرِيٌء وقٌقَادَة والحكمء واد ومالكء والأؤرَّاعِيْء (في عَوْلَيْنِ وَنِضفٍ) فيكون 
المجموع ثلاثين شهراء وبه قال 97 أ] أبو حنيفة» وهو مختار صاحب «الهداية» 
لقوله تعالى: «إوحَهِلَهُ وفِصَالَه تَلانُونَ شَهْراًه 20 وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون 
جميع المذكور مدّةٌ لكل واحدةٍ منهمال”» | » إلا أن ١‏ ل 0 
يكونٍ أكثر عن سنتين» فَبَقِّي مدّة الفِصّال9؟ على ظاهره. وقال الله تعالى: لفان أرَادًا 
فِصَالاً عن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتَشَارُر” *» الآية» فاعمُبرَ التُراضي والتُشاور في الفصال بعد 
الحولين» وذلك دليل على جواز الإرضاع بعدهما. ل قيّد به لأنّ الؤضاع بعد 
الحؤلين ونصف لا ينبت ت به حرمة سواء قُطِمَ الصبي» أو لم يُقْطَم عند أبي حنيفة. 

1 وقال رُكَر: في ثلاث سنين. وعند مالك: في سنتين وأيام. وقالت عائشة وداود: 
يشبت به ولو بعد البلوغ. وقال أبو يوسف ومحمد: وبه يُفْمَى» كما نص عليه في 
«العيون)؛ء وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» ومختار الطّاري. ومذهب مالك 
والشافعي: أن مدّة الوضاع. سنتان لظاهر قوله تعالى: والوَالِدَاتٌ يُوْضِفْن أؤْلادَهُنٌ 
حَولينِ كَايِلَينَ لِمَن أَرَادَ أن يُيِمَْ الضَاعَة9© ولا زيادة بعد التمام والكمالء وقوله 
تعالى: مإوفِصَالهُ في عَامَينِ74"» وقوله عَلتّ: ولا رضاع بعد الفِصّال). رواه عبد الرَرّاقَ 


(1) سورة الأحقافء الآية: ..)١(‏ 

(؟) أي للحمل وللفِصَالٍ. 

(©) الفصال: فطام المولود. المعجم الوسيط ص »55١‏ مادة (فصل). 
(4) سورة البقرقف الآية: (75؟). 

22:0( ا موضع السايق. 

(5) سورة لقمان, الاية: .)١5(‏ 


44 كتَاب الرْضَاع 


أمُومةٌ المُرْضِعَةٍ وأبْوَةُ زَْج لها نه للرْضيع» 


عن علي مرفوعاً وموقوفاً. 

وروا اه الطمراني بسنده عن علي قال: قال رسول الله عَييلَه: ولا رضاع بعد فِصَالٍء 
ولا يُقْمَ بعد خلم)» وقوله عَْتَهِ: لا رضاع إلا ما كان في الحولين» [رواه الدَّارَمُطبِيَ 
ورواه 1 عدي في «الكامل» ولفظه: «لايخوم من السرّضاعٍ إلأما كان في 
الحولين]2"7) ووافقه ابن أبي شيع عن علي وابن مسعود, والدَارَقْطنِيَ عن عمر قال: 
«لا رضّاع إلا في حولين في الصَغْر). 

وعامة أهل التفسير جعلوا الأجل المضروب للمدتين متوزعاً عليهما. ويؤيده ما 
رُوِيّ أن رجلاً تزوّج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فجيء بها إلى عثمان» فشاور في رجمهاء 
فقال ابن عباس: إِنْ حاصمتكم بكتاب الله تخصمتكم. قالوا: كيف؟ قال: إن الله 
ليقول: «وحَهْلَه وَفِصَالهُ نَلأنُونَ شَهْرا4 وقال: طوالوَالِدَات يُرْضِعْنَ أُوْلادَمَنٌ ول 
كَايِلَينِ4. وقال: «وفِصَالَةُ فِي عَامَينِ» فخفله سعة أشهر وفصاله حولان؛ فتركها 
عثمان. 

(أمُوقَةٌ الْمُرْضِعَةِ) هذا فاعل يثبت (وأَبُوةٌ وج لبها مِنهُ للرْضِيع) اللام 
ب:يغبت. وققّد الرُوجٍ بكون 793 بع لبن المُوْضِعّة مت لأن المرأة لو بانت من 0 
وهي ذات لبن منى فتروّجت بآخر وأرضعت بذلك لبن ولدأء لم يكن ولداً للثّاني من 
الرضاع» بل يكون ربيبة منه. حتى جاز لذلك الولد أن يتزوّج بأولاد الثاني من غيرهاء 
كما في الدّ لُسب. ولو قم الصّبي عن اللبن» واستغنى بالطعام عنه ثم أَْضِعَ في المدّة 
فإنه يغبت به الحرمة في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة لا يثبت» وقيل: لا يماح شربه. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: لا يغبت الرّضاع إلا بخمس رضعات» يكتفي 
الصّبِيَ بكل واحدة منهاء لِمَا في «صحيح ابن حجّان) عن عبد الله بن الرّبَيْن عن أبيه 
قال: قال رسول الله عَْيهِ: «لا تحوّم المصّة والمصّتان, والإئلآجة والإملاجتان». 
والمضّة فعل الرضيع» والإملاجة فعل المرضع وهو الإرضاع. ورواه مسلم مفرّقاً في 
حديثين. وروى مسلم أيضاً عن عائشةً رضِي الله عنها قالت: أَنْزِلٌ في القرآن عشر 
رضعات معلومات يُحَرْهْنَ» فَنْسِحَ من ذلك خيمسٌء وصار إلى خمس رضعاتء فتُوْنْي 
رسول الله عَته والأمر على ذلك. 

وروى مسلم أيضاً من حديث أمّ الفضل بنت الحارث قالت: دحل أعرابي على 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كناب الؤضاع 1 


فَيحْرْمَانٍ مغ قَرِْهمَا عَلَيْهِ كَالنسَبٍ وَ فُرُوعُهُ والرَّوْجَانٍ عَلَيِهِمَاء وتجل أَخْتُ أخيه 


رسول الله عه وهو في بيعي فقال: يا رسول الله إني كانت لي امرأة فتزؤجت عليها 
أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحُحدْنّى 0 رضعةً أو رضعتين. فقال رسول 
يله : ولا م حلم م الإملاجة ولا الإملاجتان). 

ولنا إطلاق قوله تعالى: وأمَهَائَكعْ اللأني أَرْطَعْتكُفْ وأَحَوَائكُمٍ يِنَ الوضَاعة0؟ 
من غير تقييد بعدد» فاشتراطه فيه زيادة على النْصّء وهي لا تقبت بخبر الواحد. وما 
في «الصحيحين) من حديث ابن عباس وعائشة: أن ابي عه قال: 1 0 
ما يَخوم من النّسَبٍ». فلفظ البخاري عن ابن عباس: أن لبي َك أريذا على ابن 
حمزة ة فقال: «إنها ابنة حمزة»» فقال: «إنها ابنة لا تحلٌ ليء إِنّْها ابنة أخي من الإضاعة» 
وإنه يَحْهُمُ من الّضاع ما يَحْرْم من الشّسب). وروى الجماعة إلا ا ابن ماجه» عن عادشة 
رضي الله تعالى عنها - واللفظ لمسلم -: «أنَّ عقها من الوّضاعة ‏ يُسَمى فلح استأذن 
عليها فحجبته فَأَخْير 4 سول للك ل نال لوه لا تحتجبي منه فإنَّه 
يَحْوْم من اللإضاعة ما يشوم من التّسب». ولفظ الباقين: (ما يَحْرْمُ من الولادة). 

وأمًا ما رواه الشافعي» فمدفوحٌ بالكتاب كما تقدّم» أو منسوحٌ بدليل ما روي عن 
ابن عباس أنه سُعِلَ عن الوّضاعء وقيل: إِنَّ الّاس يقولون: لا تُحَرُمُ الرّضعة ولا 
التضعتان؛ فقال: كان ذلكء فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحّم. وقال ابن مسعود: آل مر 
الضاع إلى أن قليله وكثيره يُحَرْمُ. 

(فْيِحْرْمَانِ) أي المرأة التي أرضعتء والرّوجٍ الذي لبن الؤضاع منه (مَغ قَوْيِهِمَا) 
وهو أصول المرأة التي أرضعت» وفروعها من ذلك الرُوجٍ أو غيره» وإنحوتهاء وأخواتهاء 
وإخوة أصولها وأخواتهمء وأصول الرُوجء وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته» 
وأخواته» وإخوة أصوله وأخوائهم (ِعَلَيه أي على التضيع (كالنّسَب) أي كما يَسْوُم 
الأم والأب مع قومهما على الولد من التُسب. 

() يَحوم (قُرُوعُمُ أي فروع الرّضيع (والرُوْجَانِ) أي زوجته إن كان ذكرأء 
وزوجها إن كانت أنثى (عَلَيْهِمَا) أي على أبيه وأمه من التضاع. 

(وَتَجِلٌ أت أخيه) من التضاع بأن يكون لرجل أَمّ من الرضاع له أت من 
(1) الشذثى: تأنيث الأخدثء يريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى. النهاية 301/١‏ . 
(؟) سورة التساى الآية: (؟). 


م أريد على أبئة حمزة: أي أراد أن يتروجها. 


4 كناب الؤضاع 


كما في التّسَبٍٍ والاختِقَانُ بلي المرأةٍ وَلَبَنِ الرّجْلٍ وَمَا خبط بطعام لا يُحَرْمُ وَ 1 


3 


ميرو تُفتبر العَلبةٌ ويُحَرْمٌُ الاسيعاطٌ و لَبَنُ البكر والْمَيتة. 


عد عدامَتا 


وَإنْ أَرْضَعَتْ صَرَتَهَا رَضِيعَةً حَرْمَتاء 12327010 


(والاخيقَانٌ) مبتدأء أي احتقان الرضيعٍ (بلبن المَرأةٍ وَلَبنَ الوَجُلِ) نفسه إذا شربه 
الرضيع (وَمَا خبط يطعام) شواء طبخ أ و لأء وسواء كان الطعام غالباً أو مغلوباً (لا 
يحرم خبر المبتدأ وما عطف عليه أي لا تغبت الححومة, أنا الاحتقان فلأنه ليس 

يغذاء» وفيه لاف محمد لأنه يصل إلى الجوف» ولهذا يفسد به الصوم. وأمًا لبن 

التجل فلأنه ليس بلين حقيقة. وأا المخلوط بالطعام» فالمذكور هنا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الخلط بغير الطيخ؛ وكان اللبن غالباً على 
الطعام يُكَرْمُ كما إذا كان غالباً على الماء والدواءء لأن المغلوب مع الغالب 
كالمعدوم. ولأبي حنيفة: أن المائع إذا لط بغيره يصير تابعاً له» لأن غير المائع شد 
استمساكاً من المائع» فيصير المقصود  140[‏ ب] ‏ وهو التذي - [بالطّعام لا باللين. 
وقيل: لا تنبت ت به الحرمة عنده على كل حال» وإليه مال الشدث بسي وهو الأصت» لأن 
التُغدذي كان27© بالطعام دون اللبن. 

() ما خلط (بِغَيْرةِ) أي بغير الطعام سواء كان ماىّ أو دوائ أو لبنَ شاة أو 
امرأة أخرى (ُِعمبرْ العََبَقٌ) لأَنّ المغلوب كالمعدوم مع الغالب. وحرّم به مالك والشافعي 
لأنه موجودٌ فيه حقيقة: وفيه إشكالٌ على قواعدنا أيضاً من حيث إن مصةٌ واحدة 
حرم فأي فائدة في اعتبار الغالبية والمغلوبية. 

(ويُحَرُمُ الاسْتِعَاطٌ) لأنّ به يصل اللِّن إلى المعدة على وجه يحصل به الغذاىء 
وهو مشتقٌ من السعُوط: وهو الدَّوَاء يصبٌ في الأنف. (و) يحرم (لَبنُ البكر) اتفا 
(والمَيَْةِ) وبه قال مالك خلافاً للشافعي. ولو ارتضع صبيان لبن بهيمة» لم يكن ذلك 
رضاعاًء لأن ثبوت الحرمة بطريق الكرامة» وذا مختصٌ بلبن الآدمية. (وإنْ أَرْضَعَتٌ) 
امرأة رجلٍ (ضَوَتَهَ) حال كونها (رَضِيعَةٌ) بأنْ كان معروجاً صغيرةً وكبيرةٌ فأرضعت 
الكبيرةٌ الصَغيرة (حَرْمَتَا) على الرَّوجٍ لأنه يصير جامعاً بين أَمّ وبنتها رضاعاًء وهو حرامٌ 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابٌ الرْضاع ام 


ولا مَهْرَ للكبيرَةٍ إِنْ لَم ؛ تُوطَأء ولِلْرْضِيعة نِضفْهء وَرَجَعَ الرّوْجٌ به عَلَّى المُرْضِعَةٍ. إن 


كاتجتيع بينهما نسياً. 

(ولا مَهِرَ للكبيزة إن لم ثوط أن القُوقَةَ من قِبِلهَا قبل الدّخولء إلا إذا كانت 
الكبيرة ة مجنونةٌ أو مكرهةٌ أو نائمةٌ فارتضعتها الصغيرة» كان لها نصف المهر 0 
نِضْفُهُ) لأنَّ القُْقَة قبل الدُعول لا من قَتلِها. (وَرَجْعٍ الرَّوْحٌ به» أي بنصف المهر الذ 
للشغيرة (عَلَى المُرْضْعَة) أي الكبيرة (إنْ قَصَدَتْ الفّسَاة) بأن ححا 
عالمةٌ بأنها منكوحةٌ لزوجهاء وأنّ إرضاعها مفسدٌ لنكاحها. ولو أخطأت أو أرادت 
الخير بأَنْ حافت على الرضيع الهلاك من الجوع لم يرجع به عليها. والقول في ذلك 
قولها إن لم لم يظهر منها تعمد الفساد, لأنه لا يُعْرَفُ إلا من جهتها. 


ع 


ولو أرضعت امرأة الأب زوجة الابن د حدمت عليى لأنها تصير أخته لأبيه. ولو 
أرضعت امرأةٌ صغيرتين تحت رجل حَرْمَتًا عليه» ويرجع على المرأة إن تعقدت الفساد. 

ويثبت الوّضاع عندنا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وعند الشافعي يكبت 
بشهادة أربع نِشوة» وشهادة المُرْضِعَة إن لم تطلب أجرة. وعند مالك: يغبت برجلٍ 
وامرأق 413 أ]ء وبامرأتين إن كان الوضاع فاشياً من قولهما قبل العقد, 31 لم يثيت 
على المشهور. وفي الواحدة فاشياً من قولها: له قولان. وفي انقراد أمّ أحد الرُوجين» أو 
أبيه له قولان. 

ولو أقةِ رجلّ لامرأت أو لأجنبيّة برضاع أ بأن قال: هذه أخحميء أو ابنتيء أو 
أشي رضاعاء أو ينسب: بأن قال: هذه بنتي» أو أختي» أو أتي تسيا ثم رجع عن قوله 
ولو بعد عشر سنين أو أكثر فقال: ا أو أخطأت» أو نسيت وصدّقته المرأة صحٌ 
رجوعه عندناء وله أن يتزوّجها إلا إذا ثبت عليه بأن قال: ل 
تروجها فإنه يفدّق بينهماء وهذا ادا وفي القياس الجواب: في القَصْلَنِ سواء» 
وبه قال مالك والشافعي» إذ الرجوع عن الإقرار باطلٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 


0 
84 كتَابٌ الطلاق 


2 
كتَابٌ الطلاق 
اسم مصدر بمعدي التطليق كالشّلام والكلام» ومنه قوله تعالى: «الطلاقُ 
0 ابه '» ومصدر من طَلُنَتَ المرأة بالضم كالجَمَال من جْمُلٌء وبالفتح كالقّسَادٍ من 


ك 


وهو في اللغة: رَفْع القيد مطلقاً. 
وفي الشرع: رفع القيد الغابت شرعاً بالتّكاح. قال صاحب «لغحيط): المستعمل 
في المرأة لفظ التطليق» وفي غيرها لفظ الإطلاق» ولهذا لو قال لامرأته: أنتِ مطلّقة 
بتشديد اللام لا يحتاج إلى نيّة» ويعخفيفها يحتاج إليها. وهو مملوك الرّوجٍ لقوله 
تعالى: طمَطَلْتُومُنُ نٌ لِعِدَتَهِنَ4”" ولقوله عَه: «الطلاق لمن أخذ بالشاق» رواه ابن 
ماجه. ووصفه 1 محظوة نظراً !| أ إلى الأصل» ومبامح نظراً إلى الحاجة. ولهذا قال 
رسول الله كله «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)©. 


(جَقَغْ) الطّلاق (مِنْ مُكَلّفِ) أي من كل زوج عاقل بالغ (فقط)» ولا يقع من 
الوك 60 والأب على امرأة عبدة) وابنه» ولا من الصّبيَ والمجنون» والمعتوه وهو من 
كان قليل الفهم» مختلط الكلام» فاسد التدبير» إل أنه لا يضرب ولاب 2 يشتم كالمجنون» 
وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله | إل نادرأ والمجنوت ضدمة ل ه من يستوي 
ذلك منه. روى ابن أبي شَيِبَة وعبد اراق في «مصنفيهما عن علي أنه قال: كل 
طلاق جائدٌ إلا طلاق المعتوه . وروى ابن أبي شَّيْبَة عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز 
طلاق الصّبيٌّ. وروى عبد الوَرّاق عن علي قال: 37 -اب] لا يجوز على الغلام طلاقٌ 


.)5179( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الطلاق» الآية: 0١‏ 

(*) أخرجه أبو داود في ستنه 5801/9 5309 كتاب الطلاق (١)؛‏ باب في كراهية الطلاق (2»)5 رقم 
1١‏ 

(4) المولى: المالك والسئّد. النهاية: ه/71748. 


وشَّمل قول المصنف: «من مكلف» الأخرس إذا أشار بالطّلاق» لأن إشارته قائمةٌ 
مقام العبارة» وَيَعُمْ المُكرة أيضاًء وهو قول ابن عمرء والْغِيَ والتّحَعِيَء وَالزّهْرِي 
وقتَادَة» وأبي قِلدَبَةَ وسعيد بن جُجَيِر وابن المُسَيّبء وسُرَئْح لِمَا روى محمد بن 
الحسن يسندة؛ وَالعْقَهِلِيَ في كتابهي0) من حديث د الغازي بن جبلة عن صَفُوَان بن 
عمران الطائي: أن رجلاً كان ائماً. فقامت امرأته فأخذت سكيناً فجلست على صدره 
فوضعت السكين على حلقه وقالت: تَطلمَئي أو لأَذْبَحَتّكُ. فناشدها لله فأبت فطلّقها 
ثلاثاً. فأتى النبي عند فذكر له ذلك» فقال: لا قلُوة في الطّلاقي» أي لا إقالة. 

ورواه أيضاً عن صَفُوَّان الأضع الطّائين» عن رجل من الصحابة: أن رجلاً كان 
نائماً... الحديث. إلا أن أبا حاتم» والتّوْرِيٌ جعل الغازي منكر الحديث في طلاق 
المكره. قلنا: يتأيد بحديث حُدَيْقّة وابنه حين عَلَّقَهُمَا المشركونء فقال عَيه: «نفِي 
لهم بعهدهم؛ ونستعينٌ الله عليهم(". بين أن اليمين طوعاً وكزهاً سواء. 

فَعْلِعَ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرد اللفظ عن اختيار 
بخلاف البيع» لأن حكمه يتعلق باللفظء أو ما يقوم يكام لق رديه وهو منعفف 
بالا كراه. ورُوِيَ أيضأ عن عمر: أربع مُبرمَاث”29 مُقْفَلتٌ ليس فيهنٌ ردّ يد: أي النكاح» 
والطّلاق» والعتاق» والصّدقة. وقال مالك والشافعيّ وأحمد: لا يقع طلاق الشكوف وهو 
مرويّ عن عمرء وابنه» وعلي» وابن عباسء والزِّبَيْن وعمر بن عبد العزيز» والحسن؛ 
والضّشاك» وعطاء لِمَا روى ابن حبّانء وابن ماجه. والحاكم ‏ وقال: على شرط 
الشيخين ‏ من حديث ابن عباس: أن البي عله قال: رفع عن أمتي اللخطأء 0 
وما أسْفُكْرِهُوا عليه». وأجيب بأنْ المراد به إِمّا حكم الدّنياء وإما حكم العْشْبَى 
والإجماع على أن المراد حكم الآخرة من المؤاخذة؛ فلا يراد الآخر معه. 

(وَلَْ كان) المكَلّفُ (سَكْوَان) بخمر أو نبيذٍ بخلاف بنج وأفيونٍ ودواءٍ ولبن 
الماك وهي بالكسر: أنقى من الخيلء وبه قال مالكء والقَّوْرِيٌ» والْأورَاعِيَء والشافعي» 
وكذا رُوي عن سعيد بن المُسَيُبِء وعطاءء والحسنء والكْسحَعِيٌ» وابن سيرين [45 - أ]؛ 
ومُججاهِدء والشَّعْبِيَء والرُهِرِيّء وعمر بن عبد العزيزء وسُلَّهِمَان بن يَسَار. وروى عنهم 
ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه). وقد أجاز عمر طلاق الشكران بشهادة نشوة. وأخرج ابن 
زفق وهو كتاب «الصّعفاءن. 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكيرى 41/7 كتاب الخلع والطلاق» باب صريح ألفاظ الطلاق. 
(*) مبرعات: أبرم الأمر: أحكمه. المعجم الوسيط ص 8ه. مادة (برم). وهي في الممخطوط: مبهمات. 


أبي شَئِئَة عن عُنْمَان: أنه كان لا يُجِيرُ طلاق الشكرانٍ. وروي عن ابن عباس» وبه قال 
القاسم - محمدء وطاؤس» وربيعة بن عبد الرحمنء واللّيث» وأبو نو وإسحاق بن 
رَاهُويَه وزُقَرِ وهو مختار لكي والطَحَارِيٌ» ومحمد بن سَلَّمة وهو أحد قولئ 
الشافعيّ؛ ومختار المُرَنِيَء وتوف أحمد بن حنبل» فللمانعين لهم: أن الشكران ليس له 
قصِدٌ صحيح: فلا يقع طلاقه كالصبيٌ والمجنون. 

ولنا: ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيللّه: وكلٌ 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)”'2. وقال: هذا حديث لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن تمججلان» وهو ضعيف ذاهب الحديث. ولا يخفى أن 
كونه ضعيفاً عنده لا يستازم ضعفه عند غيره؛ بل يَخَضِدٌ به. ولأنّ الشكران مكلف لقوله 
تعالى: إلا تَفْربُوا الصَّلاةَ ند شكارى94 ولهذا يجب عليه الْقِصَاصء وحدٌ القذف. 


وطلاق المُكلّف واق والودّة مبنيةٌ على الاعتقاد» فلم تصح من الشككران لعدم 
الاعتقاد منه. ولو أكره على شرب الخمر فقيل: لا يقع طلاقهٍ لأنه ليس بمعصيةء فصار 
م وقيل: يقع لأ الشكر حصل بفعل محظور في الأصل» وهو الأصخ. وقال 
بعض المحققين: الأوّل حسنٌ» وهو مختار فخر الإسلام وكثير من مشايخناء وهو قول 
مالك والشافعيٌ. 
(أق كان (غبداًء لا مِنْ سَيْدِه) أي لا يقع الطّلاق على العيد من سيده لِمَا روى 
ابن ماجه في «سئنه) من طريق ابن لَّهِيعَة» والدّارَقْطنِيٌ من غيره. عن ابن عباس قال: 
جاء رجلٌ إلى الدبي َيه فقال: يا رسول الله سيدي زوّجدي بأمته» وهو يريد أَنْ يُقَرْقَ 
بيني وبينهاء فصعد النبي عَيكله المثر فقال: ديا أيها التّاس» ما بال أحدكم يزوّج عبده 
من أمته» ثم يريد أن يفق بينهماء 5 الطّلاقُ لمن أخذ بالشاق». 
)50 الطّلاق من (نايم) لأنه لا اخعيار له أصلاً فصار كالمجنون. وفي 
«الخَلاصَة»: عن الإمام واه رَادَه: 0 إذا طنّق 473 سع امرأته في المنام فلمًّا 
استيقظ قال لامرأته: طلّقتك في النوم لا يقع. أي لأنه إخبار لم يقصد به الإنشاء. وكذا 


)١(‏ نص في المخطوط على أن أبا داود قد روى الحديث. وهو خخطأء حيث لم يُحرْجٍ هذا الحديث 
أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي: كما ذكره أحمد محمد شاكر في تحقيق سان 
العرمذي 2455/6 كتاب الطلاق »)١١١(‏ ياب ما جاء في طلاق المعتوه ))١١(‏ رقم ,)١١51(‏ 

(؟) سورة النساى الأية: (4). 


كتابُ الطلاتي ش و 


وأخسئة طَلْقَةٌ فَقَطْ في طهر لا وَطْءَ فيهء وحَسَئَهُ وَهْوَ الشَئيّ طَلْقَةٌ لَمَئِر 
المَدْحُولٍ بها وَلَوْ في حَيِضٍ ا ايا ااا ا 00 


لو قال: أجزت ذلك العللاق أي لعدم ثبوته في حقيقة الحال» وإنما هو ني عالم الخيال» 
بخلاف طلاق المُصُّوليَ(". ولو قال: أوقعت ذلك الطلاق ايقع» أي بإيقاعه يقظةٌ لا 
بطلاقه مناماً. ولو قال: أوقعت ما تَلَقُظِتٌ به حالة النوم لا يقع, أي لعدم تلقّظِه حقيقةٌ. 

(وأخسَئة) أي أحسن أنواع الصّلاق (طَلْقَةٌ فَقَطْ) أي واحدةٌ (في طهْرِ لأَوَطْءَ 

فيه) أو في حمل استبان. قال محمد [في «الأصل»]:9"© بلغنا عن إبرهيم النّحْعِيَ» عن 

أصخات رسول الله مله أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الصّلاق على واحدةٍ 
حنّى تنقطي | العدّة» إن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرّجل ثلاث عند كل طهرٍ 
واحدةٌ ولأنه أبعد من التّدامة حيث أبقى لنفسه 0 القّدارك بالمراجعة في العدّق 
وبتجديد التكاح من غير تحلل بزوج آخر. 

فإن قيل: كيف يكون الطّلاق حسناً فضلاً عن أن يكون أحسن» وقد روى أبو 
داودء عن ابن عمر: أن التبي عي قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطّلاق)؟ 
أجيب: بأن اشن في بعض أنواع الطّلاق با هو بالنسبة إلى البعض الآخرء وذلك لا 
ينافي كون الطّلاق نفسله مبغضاً. 

فإن قيل: هذا الحديث مُشْكَلٌ لأنّ كون الطّلاق مبغضاً إلى الله منافٍ لكونه 
حلالاء إذ كونه مبعضاً يقتضي رجحان تركه على فعله» بل يوجب وجوب تركهء 
وكولة حلالاً يقعضي مساواة تركه لفعله. أَجِيب: بِأنّ المراد بالحلال هنا ليس ما 
استوى فعله وتركه؛ بل ما ليس تركه بلازم؛ الشامل للمباح والواجب والمندوب 
والمكروه. والأظهر أن يُقَال: الطلاق حلالٌ في ذاتهى وما يبغضه لِمَا يترتبٍ عليه من 
انجراره إلى المعصية للرّرجين؛ أو يقال: أبغض الحلال عند الحاجة الطّلاق من 
غير ضرورة. 

(وحَسَهُ وَهُقَ) المعروف بأنه (السئّيّ) فالأحسن أولى بأن يكون سُنْهًا (طلقَ 
حال كون الطلاق (لَغَيرِ المَدخُول بها وَلوْ في حَيْض) وقال زُفْر: يكره طلاقها في 
)١(‏ المُصُوليَ: من لم يكن وليًا ولا وصهًا ولا أصيلاً ولا وكيلاً. المعجم الوسيط ص (797)؛ مادة 

(فضل). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(”) المشكتةٌ: القدرة والاستطاعة. المتيعم الوسيط ص 887» مادة (مكن). 
(4) في الممخطوط: الموطوءةء والمغبت من المطبوع. 


9 كناب الطلاقٍ 


وَلِلْمَوْطوءَةٍ تَفْرِيقُ الغّلاثِ في أَطْهَارٍ لا وَطْءَ فِيهَا فِيمَن تَحِيصٌء وأَشْهُرٍ في 
الصّغِيرَةٍ وَ الآيسة وَ الحَامِلٍ وَلَوْ بَعْدَ الوَطعٍ. وبذعِيّة وَاجِدَةٌ في طهْرٍ وُطِنَتْ فيه أو 
حيض مَؤْ 03 وو ا ف راطفا ادوم ا لات سطس ولو و ل ا 


الحيض كالمدخول بها. وعلماؤنا والشافعئ لم يحصروا الطّلاق الشَئّي في 
الواحدة؛ وحصره مالك فيها. ولذا قال: (3) حَسَئَةُ حال كونه ركو تفريق تَفرِيقُ 
الغّلاثٍ) ["؛ أ] طلقاتٍ (في أَطْهَارٍ لأ وَطْءَ فِيهًا فِيمَنْ تيص قيل: يؤخر 
الطّلقة الأولى إلى آخر الطهر كيلا تتضرر المرأة بتطويل العدّة. وقيل: يطلّقها عَقِيتَ 
الطهر كيلا يبتلى بالإيقاع عَقِيتٍ الرُقاع. 

«وأشهُر) عطف على أطهار أي وتفريق الثلاث في أشهر (في الصّغِيرَة)» 0 

كذا في (القيسة) 20 لإقامة الشّهر مقام الحيض في حكم عدّتهماء () في (الحَامِلٍ) 

لأنها لا تحيض فكانت كالصغيرة والآيسة في حقٌ إيقاع الطلاق ابتدائ» وفي حق 
تفريقه. (وَلَوْ بَعْدَ الوّطع) فيهنّ 7 لأنّ كراهة طلاق ذوات الحيض في الطهر بعد 
الوطع لتوهم الحبل واشتباه العدّة وهذا غير موجود هنا. وقال محمد وَزفْر: لا تطُلّق 
الحامل للشنّة إلا واحدةٌ لأن الشهر في حمّها ليس من فصول العدّة؛ فصار كالممتد 
طهرها. 

(وبدْعِيه) أي بِذْعِئْ الطّلاق (وَاحِدَةٌ في طُهْرٍ وُطِفَتْ فِيهِ أن) في (حييض 
مَوْطُوءةٍ) أي مدهولٍ بها. لأنّ المبيح للطّلاق هو الحاجة إلى التخلص عن التُكاح» 
فإن وُجِدَ دليل الحاجة لا يكره ويككون سنا وإن لم يوجد دليلها كره ويكون بِذَعيًا. 
ورغبة الوجل في المرا أة تقل بعد وطئها وفي حيضهاء » فإذا طلّقها بعد الوطىء أو في 
الحيض» لم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء لاحتمال أن يكون ذلك لنفرته عنها لا 
للحاجة للتخلص عن نكاحها. ة قيّد بالموطوءة لأن غيرها يطلّق للشْئّة في حالة الحيض 
كما تقدم. 

وحاصله: أنَّا مع مالك نجعل الطّلاق القلاث بلفظٍ واحدٍ أو بألفاظٍ في ظهِرٍ 
واحدء وكذا الغنعين في طهرٍ واحدٍ أو بكلمة بِذْعِيّاء كطلاق الموطوءة حائضاء فإنه 
يدعي اتفاقاً لِمَا روينا. وقال الشافعيّ: ليس في الجمع بكلمة ولا في التّفريق سئَةٌ لأنّ 


)١(‏ الآيسة: هي التي بلغت سن اليأس» وهو السن التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة ف نتعقم. المعجم 
الوسيط ص 295١537‏ مادة (يكس). 


(؟) أي الأشهر. 


الطّلاق تصرفٌ مشروٌ بدلالة وقوعه» وقيام دليل المشروعية وو مر لله به - ومتى 
كان مشروعاً لا يكون ممنوعاً للتنافي بينهما. وهذا لأنّ أدنى درجات المشروع أن 
يكون مباحاً فى نفسه: وبين كونه مباحاً ومحظوراً منافاقٌ بخلاف الطّلاق في حالة 
الحيض لأنه مباخ له في الأصل لكونه مأموراً به مطلقاء والحرمة لعارض تطويل العدّة 
عليهاء وبخلاف ما لو طلّقها في طهر جامعها فيه  41[‏ ب] لأنه يؤدي إلى تلبيس أمر 
العدّة عليهاء ؛ لأنها لا تدري أنها حامل فتعتدٌ يوضع الحمل» أو حائل"؟ تمد بلقا 
وذلك منعدمٌ إذا طنّقها في طهر لم يجامعها فيه» سواء أوقع الثلاتٌ أو واحدةٌ. وهذا 
معنى قولهم: هذا طلاق صادف زمان الاجتناب مع زوال الارتياب. 

وحجتنا في ذلك قوله تعالى: «الطّلاقُ مَرنَانٍ 204 معناه دفعتان» لقولهم: أعطيته 
هرتين» وضربته مرتين. والألف واللام للجنس» » فيقتضي أن يكون كل الطّلاق المباح 
في دفعتين» ودفعة ثالئة في قوله تعالى: طِفَِنْ طلَّقَهَا فَلذَ نجل ل2744) أو في قوله 
تعالى: «إأؤ 7 تَشريخ بإخسانٍ» على حسب ما اخعلف فيه أهل التفسير, وحديث 
محمود بن بيد قال: أَخيرَ رسول الله مه عن رجلٍ طلّق امرأنه ته ثلاثاً جميعاًء فقام 
غضبان فقال: (ُيُلْعَتُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله 
ألا أقتله؟. رواه النّسَائي والسشرخسي. 

واللّعب بكتاب الله: ترك العمل به. اب لك اللا ترات عن 
جما .في كتاري الله ون المراد في قوله تعالى: لنْطْلْفُومُنّ لِعِدُتهِنٌ )2 تفر يق الطلاق 
على عدد أقراء العدّة ألا ترئ أنه خاطب الرُوجج بالأمر بإحساء العدق وفائدة التّفريق» 
فإنه تعالى قال: لا تَذْرِي لَعَلّ الله يُحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكُ أئرا4”"© أي يبدو له2"0 فيراجعهاء 
وذلك عند الثفريق لا عند الجمع. 

وحديث تمبادة بن الصّامِت أن أباه طلّق امرأة له ألف تطليقة» فانطلق عُبادة فسأل 


)١1(‏ الحائل: كل أنعى لا تحبل. المعجم الوسيط ص 2505 مادة (حال). والمقصود هنا: أنها غير 
حامل. 

(5) سورة البقرة» الآية: (؟0). 

(”) سورة البقرةء الآية: .)57.١‏ 

(4) سورة الطلاق» الآية: (1). 

(ه) سورة الطلاق» الآية: ١01)ء‏ 

(5) في المطبوع: يبديه» والمثبت من الميخطوط. 


به 
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وَمَا فَوْقَهَا بلا رَجْعَةٍ بَينهُ في طَهْرء ويَرْجِعُ إِنْ طَلَّنَ في الخيض. فَإِذًا طْهْرَتْ طَلّقَ 


نْ شَاءَ 


رسول الله عله فقال: «بانت بثلاثِ في معصية الله وبقي تسع مئة وسبعة وتسعون 
عدواناً وظلماً إن شاء الله عدّبه وإن شاء غفر له». أسنده عبد الوَرّاق. وفي «المعشوط»: 
7 ديعي عن عمر وعليٌّ وابن مسعود وابن عياس وابن عمر وأبي هريرة وعمَران بن 

صَي: كراهية إيقاع الغلاث بألفاظٍ مختلفة. وقال الكوْعي: لا أعرف بين أهل العلم 
خلافاً أن إيقاع الثلاث بألفاظٍ جملةٌ مكروة, إلا قول ابن سيرين» وقوله ليس بحجة. 

هذاء والطّلاق البائ ئن أيضاً مكروه عندنا في ظاهر الرواية» لأنه لا يحتاج إلى صفة 
البينونة في ال ا د لد لى له 
أم لا فيوجب الثدامة27. ولا يُكْرهُ الحُلْع في زمان الحيض؛ + لأ قن رحج نيد إل 
الُمّاداة» وقد قال تعالى: «إولاً جتاع عَلَههِمَا فِيما القدث يد0". 

(وَمَا فَوْقَهَا معطوفٌ على قوله: واحدةٌ: أي فوق الواحدة» سواء كانت ثنتين أو 
ثلاث جملةً أو مفرقاً (بلآ و جْعَة) وبلا تجديد تزوّجء (بَفْتَهُ) أي بين ما فوق الواحدة من 
الثنتين والغلاث (في طفْرٍ ظرف لرجعة: لأنه يله أمر ابن عمر بالتفريق» والإيقاع 
جملة يضادهء فيكون مُفوتاً للمأمور به» فيكون بدعة. قيّد بعدم الوتجعة لأنها لو تخللت 
بين التطليقتين في طهر لا يكون الطلاق يدعبا عند أبي حنيفة» ويكون يِذْعِيّا عندهما. 
وقيدنا بعدم تجديد التروج» لأن الترّج لو تخلّل بين التطليقتين لا يكون يِدْعيًا باتفاق. 

(ويَرْجع) استحباباً كما قال القُدُورِيٌ» ووجوباً في الأصت, عملاً بحقيقة الأمرى 
ودفعاً للمعصية بالقدر الممكن» ودفعاً للضّرر عنٍ المرأة بعطويل الهدّة (إنْ طَلَّقَ في 
الخيض قَإِذًا طَهّرَتْ طَلّقَ إِنْ شَاءَ) هكذا ذكره الملْحَارِيٌ: أنّه يطلّقها في الطهر الذي 
يلي الحَيِضّة التي طلقها فيها. وذكر محمد في «الأصل»: أنها إذا طَهُرَت من حيضةً 
أخرى يطلّقها قبل الجماع إن شاء. 

قال الكوهي: ما ذكره الصّحاوي قول أبي حنيفة» وما في «الأصل» قولهما 

وجه ما ذكره الطّححاويٌ ما رواه مسلمء وأبو داود» والترمذيء والنّسائي؛ وابن 
ماجهء وأحمد» والطحاويٌ عن سالمع عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض» فذاكر 
ذلك عمر للنبئ عطق فقال: «مُره فَلْيْراجِعْهَاء ثم ليُطَلّفْهَا إذا طهُرَتء أو وهي حامل). 


)١(‏ عبارة المطبوع: مع تفويت مكتة الرجعة من غير تزوج» لأنه يحصل له أمر فيوجب الندامة. 
(؟) سورة البقرة» الآية: (559). 
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وطَلاق الحّة تثَلأَنَةٌ والأمة ثثعَانء وَلَوْ رَوْجُهُمَا خَلاَقَهُمَاء كد م 


قال الطحاوي: أكثر الروايات عن ابن عمر أنه مَيلْلهِ أمره أن يراجعها حتى تطهر. 

ووجه ما في «الأصل» ما في الكتب الستة؛ عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي 
حائضء فسأل عمر رسول الله عه فقال: «مُرهُ فليراجغها ثم ليِمْسِكهَا حتى تَطهْر ثم 
تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فلمعئقها انعا غيل أن يهاه خلك:العئة ة التي أمر 
الله». أي في قوله: إمَطَلْفُومُنٌ لِمِدتِهنَ)20. 

وفي لفظ في «الصحيحين) قال: طَلّقَتٌ امرأتي وهي حائضء فذكر ذلك عمر 
ارمراانه عله نمال اثره فَلْهراجِها [44 - ب] حتى تحيض حيضة مُسْتَفْبلة سوى 

حيضتها التي طلّقها فيهاء فإن بدا له أن يطلقّها طاهراً من حيضها قبل أن يمَسَهاء فقذلك 

السّلاق للعدّة كما أ مر اللّه). 

(وطلاقُ الخزة ثلاشةٌ 5 والأمة ِنْقَانِ» وَلَوْ) كان (زَوج مُمَا خَلافَهُمَا) بأن كان 
زوج الحوة عبداء وذوج الأمة حرا فعندنا يُعْتَيَدِ عدد الطلاق بالتُسائ وهو قول اوري 
وأحمد وإسحاق»؛ وهو مروي عن علي ابن الراك وعند مالك والشافعيٌ بالرّجال 
لِمَا روى مالك في «الموطأ», والشافعيّ في «مسنده) عنه عن أبي الرُنادء عن سليمان 
بن يسار أن تُمَيعا مكاتباً كان ا ف 1 
كانت تتحته امرأةٌ 2 5 فطلّقها ثنتينء ثم أراد أن يُرَاجِعَهاء سس وا اج النبي يله أن 
يأني عثمان بن عقّان فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدّرَجٍ0؟ آخذاً بيد زيد بن ثابت» 
فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليكء حدمت عليك. 

وروى عبد الوَزّاق في «مصنفه» عن عثمان: وزيد بن ثابت» وابن عباس أنهم 
قالوا: الطّلاق بالإجال» والهِدّة بالنّساء. وقد يُوَوّل على تقدير ثبوته مرفوعاً أن إيقاعه 
بالؤإجال دون عدده. وأمًا ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله جَيْلَهِ: «الطلاق بالكإجال» 
والعدّة بالنّساء). فرفعه غير معروف. 

ولنا إطلاق ما روى أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء عن عائشة قالت: قال 
رسول الله مَيِلَهِ: «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان». وفي رواية: «قرآن»2©». ورواه 
)١(‏ سورة الطلاق» الأية: .)١(‏ 
)١(‏ وفي المطبوع: ابن عباسء والصواب ما أثبتناه من القطوط» ودفتم القدير» 448/9" . 
(©) الدّرج: موضع بالمدينة. هامش «لموطأو ؟/ع/1ه . 


(4) تنية قُرء, 
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صَرِيحْهُ ما اسْتغيلَ فيد ذُونَ غَرِهِ مكلُ: أَنْتِ طَلِقْء وَمُطَلْقةٌ وطَلَقفِكِ. 7 


ابن ماجه من حديث ابن عمرء والحاكم من حديث ابن ن عبجاس عن النبي عَ وكذا 
الدّارَُطيِيَ» وقال الترمذي: حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله َيه وغيرهم. ووجه غرابته قوله: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مُظَاهِر بن 
أُسْلَّمء ولا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. 


قلنا: أخرج له ابن عدي في «الكامل» حديفاً آخر رواه عن المَمَبْرِي» عن 
هريرة: أن رسول الله عَييَهِ كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران. 


فإن قيل: قد ضعّفه ابن معين» وأبو حاتم» وَالبحَارِي. قلنا: قد ود ثقه ابن حبّان» 
وأخرج الحاكم حديثه هذا عن القاسمء عن ابن عباس» عن النبيّ 0 «طلاق الأمة 
ثنتان 401 - أ وقرؤها حيضتان». ثم قال: مُظاهِر بن أشنم شيخ من أهل التضرّة لم 
يذكره أحدٌ من متقدمي مشايخنا بجرج. . فإذاً الحديث صحيح.؛ ولم يخرجاه. ومما 
يصححه أيضاً عمل العلماء على وَفْقِه من أصحاب رسول الله عله وغيرهم. 


وفي «سان الدَارَقُطَيَِ»: قال القاسم: تمل بها المسلمونء وهذا إجماعٌ. وقال 
مالك: شهرة الحديث بالمدينة تُْنِي صحة سنده» كذا ذكره الريَِنَ في «شرح الكثره. 
فإن قيل: المراد بالحديث الأمة التي تحت العبد. أَحِيتِ عدّة الأمة لا تختلف بالحر 
والعبد؛ فالتقييد في حقٌ الطّلاق يوجب لجع ويح ا ارا 0 
باطلاً. وأمًا ما روى الشافعي عن سُفْهَان بن عُيَوِئَةَه عن محمد بن عبد الوّحمن ‏ مولى 
أبي طلحة ‏ عن سليمان بن يِسَاره عن عبد الله بن ميت عن عمر قال: ينكح العبد 
امرأتين ويطلّق تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين. فليس من أدلتنا كما تومه الشارح على 
ما لا يخفى. نعمء في قوله: وتعتدٌ الآمة حيضتين استدلال لنا. 

وبيانه ما أفحم به عيسى بن أبّان بن صَدَقة الشافعيّ فقال: أيها الفقيه إذا ملك 
الح على الأمة ثلاث تطليقات كيف يطلّقها للشئّة؟ فقال: يوقع عليها واحدةٌء فإذا 
حاضت وطهُوَت أوقع أخرىء فلكًا أراد أن يقول: فإذا حاضت وطَهُرَتء قال: أمسك 
يد نيد فلمًا تحيّر رجع فقال: ليس في الجمع 

عَة ولا في التّفريق سُنّة. 


(وضريخة) أي صريح الطلاق رما اسْتُغْمِلٌ فيه دُونَ غَيْرِهِ مِلٌ: أَنْتِ طَالقٌ 


وَمُطْلّقَةٌ بعشديد اللآم المفتوحة (وَطَلّقْفُكِ) ولا يحتاج إلى نيّة الطّلاق عن التكاح 
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وتَقَعُ به رَجْعِيَةَ أبداً. وَإِنْ ذَكْرَ المضدَر قَتَلآثُ إن تَوَاهَاء وإلا فرَجعية. 


يإجماع الفقهاء إلا داود. فلو نوى بشيءٍ من ذلك الطّلاق عن القيد لا يُصَدَقُ قضايٌ 
لأنه خلاف الظاهرء وَيُصَدّقُ ديانةٌ لاحتمال كلامه ذلك. 

(وتقغ ب أي بالصّريح واحدة (رَجْعِيَة أُبَدَل سواع لم ينو شيعاً أو نوى واحد 
بائنةٌ أو أكثر. أَننا وقوع الوَجعَةٍ بالصّريح فلقوله تعالى: «الطلاق مْنَانِ فإشْسَاله مغرو 
أ تشريج ياخسان27 فأثبت الوَجِعَةٌ بعد الطلاق الصّريح. وأمًا عدم احتماله نيّة التَتَينٍ 
والثّلاث» فلأنه َيه أمر ابن عمر أَنّْ يراجع امرأته» ولم يستفسره أنه نوى القّلاث أم لاء 
ولو كان [45 - ب] الصّريح يحتمل اليه لاستفسره. 

وقال مالك والشافعي ورْفّر: يحتمل الصّريح النّيّة لأنه أقوى من الكِتَابَةَ وهي 
تحتملها فكذا هوء ‏ وهو قول أبي حنيفة الأوّل . لأنه إذا صَحْ نيّة النّلاث في قوله: 
أنتِ بائئ» فلن يصح في قوله: أنتٍ طَالِقٌ أؤْلى. 

ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه فلا يُعْمَل بيته فَتُلْعَى لأنه قصد باللفظ تجير 
ما علّقه الشّرع [بانقضاء 00 عند وجوده بقوله تعالى: «إإذًا طلَنْكُمْ النّسَاء فَبلَعْنَ 
أجلن أمْسِكومُنٌ بَغؤوف أ فَارُِوهُنْ بتغروف74", والإجماع على ذلك فيرد عليه 
قصده لاستعجاله ما أَشره الشّوْع, 

«هَإن ذَكَرَ المَصْدَن بأن قال: أنتٍ الطّلاق» أو ألت طالقٌ الطّلاق» أو أنتِ طالقٌ 
طلاقاً أو أنت طلاقٌ» خلافاً للتطحاوي في هذه المسألة من حيتٌ العدد (قَقَلآَثٌ) للحوة 
(إِنْ نَوَاهَا وإلثم أي وإن لم يئر القّلاث سواء لم ينو شيقاً أو نوى ثنتين (فْرَجْعيّة) ما 
وقوع الطّلاق بالمصدر فلأنه يذكر بمعنى طالقٌ أو ذو طلاق» كعدل بمعنى عادل؛ أو ذو 
عدلء أو مبالغة كرجل عدل. 

وأما صحة نية القّلاث للحورّة دون الثنتين فلأنَ المصدر جدسٌ يقع على الواحد 
ويحتمل الكل» فإذا لم ينو شيئاً مل على المتيقن منهء وهو الواحد الحقيقي. وإِنّ 
نوى القّلاث صكحت النّية لأنها كل الطلاق» وهو واحد اعتباري» وإن نوى الثنتين لا 
يصح» لأنه عدد ليس بواحدٍ حقيقي ولا اعتباري إلا إذ ١‏ كانت الرّوجة أُمَدّ لأن الثنتين 
كل الطّلاق في حقها كالئلاث في الحرّة. ولا يبعد أن يعتبر النّلاثء ويكون الثالث في 


(1) سورة البقرق الأية: (9؟5). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
سورة البقرةء الأية: (585). 


14 كتَابُ الطلاقي 


وَصَحٌ إضَافَةُ الطّلآقي إِلَى حُلْهَا وإلَى ما يُعبِر به عن الكل كَرَأْسْكِ أز رَقَبيُكِ 
أؤْ رُوخخك» أَوْ وَجْهْكَْ أَوْ فَوْجْك وَإِلَى ججزءٍ شَائِع كيضفُكِ؛ لا إلى اليَدِ 000000 


حقها لغواً كما إذا قال لحرّة: أنتِ طالقٌ أربعاً. 

(وَصَحٌ إضَافَةٌ الطّلاقٍ إلى كُلْهَ) أي جملتهاء كأنتِ طالقٌ «وإلى م0 أي 
بعض منها (ِيُعَبْرُ بِهِ عَنِ الكل كَرَأُسْك) هو بالرفع على الحكاية؛ أي كقوله: رأسك 
طالقٌ (أو رَقبئُكِ) وكذا عُنْقكِ (أؤ رُوححت) وكذا نفسك (أز وَجْهُكِ أؤ 0 وكذا 
بدنك وجسدككء لأنّ الطّلاق يمع يإضافته إلى كلهاء فكذلك يقع يإضافته إلى شيء يُعَبَدُ 
به عنه. أَا الرأس فإنه يقال: أعتق فلان كذا رأساً أي ذاتاً. وما دام رأسك م 
ذاتك. وأمّا الٌقبة والعتق فلقوله تعالى: «إفْتَسْرِيرٌ رقبة7© أي فتحرير مملوك» وقول 

لى: طقَظِنُتْ أَعْتَاقهُمٍ قُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ74 "© وأريد  45[‏ أ] به الدُوات» ولو أريد بها 

حقيقة العنق لقيل: خاضعة. وأمّا الؤوح فلأنه يقال: هلكت روحه؛ ويراد به نفسه. وأا 

البدث و لجسد والنفس فظاهر. 


وأمّا الوجه فلقوله تعالى: لكل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4””*: وقوله سبحانه: 
«إويَبقى جه رَبكَ9) أي ذاته الكريمة. وأمّا الفرج؛ فلما يُرْوَى: لعن الله الفروج على 
الشروج؛ أي ذوات الفروج من النساء» كذا ذكره صاحب «الهداية)» وهو غير معروف 
بهذا اللفظ. وقد روى أحمد عن ابن عباس: «نهى رسول الله عله ذوات الفروج أَنْ 
يركبن على الشروج)”©. 

(3) صخ إضافة الطلاق إلى جْرْء) من المرأة (شائع كيضفك) أو ربعك» أو 
ثلعك» أو جزء من ألف جزءٍ منك» لأن المرأة لا تحتمل التجزىء في حكم 7 
اي ا م نا أي لا يصع إضافة الطلاق إلى جرء 
غير شائع لا يُعَبَمْ به عن الكل كاليد. فإن قيل: | ليد يُعَبْرُ بها عن الكل قال تعالى: 
«إتكث يَذَّا أبي لهَبِ24 أي نفسه وذَلِكَ إمَا قَدّمَتْ بيك 27 أي أنفسكم. أجيبت 


.)91( سورة النساى الآية:‎ )١1( 

(5) سورة الشعرلء الآية: (8). 

(*) سورة القصصء الآية: (84). 

(4) سورة الرحطن؛ الآية: (1؟). 

26 أخي رجه ابن عدي في «الكامل» 1814/6 . 
(5) سورة المَسَد, الآية: .)١(‏ 


(/) سورة آل عمران» الأية: .)١85(‏ 


كتابُ الطلاقي 511 
وَالرَجْلٍ وَ الظَهْرِء وَ البطن. 

وتغصٌ الطَّلْقَةٍ طَلَقَقّ وَانْتَانِ في الْتَيْنِ انّتان. وتصحٌ نِيّةُ «مع» وابْتِدَاءُ العَايَة 
يَدْْلُ لا الْتِهَاُهَا. وما بَبْنَ ك:مِن» شه ش*(<1آظ 


بأنّه غير متعارف حتى لو كان متعارفاً عند قوم هو أو أي عضر كانء يقع الطّلاق. 6 
لا إلى «الرجُل) وكذا الدُبر. 

() لا إلى دالظَّهْرِ َ) لا إلى (البَطن) في الأظهر فيهما وقال بعض المشايخ: 
يصحٌ إضافة الطّلاق إليهما. وقال رُقَدُ - وهو قول مالك والشافعيّ : يصحٌ إضافته إلى 
ذلك كله. وعلى هذا الخلاف العاق والظّهّار والإيلاء والعفو عن القصاص. لهم: أن 
الجزء المعين مُستمئّع به بعد التُكاح فتصحٌ إضافة الطّلاق إليه؛ كالجزء الشائ 

والجرء الذي يُعبِرُ به عن جميع اليدن. ولنا: أنه إضافة الطّلاق إلى غير محله فلا يقع» 

كما لو [أضاف إلى البزاق أو الظفْر. ولهذا لو أضاف التّكاح إلى اليد لا ينعقدء ولو 
أضافه إلى جز(" يُعَبْر به عن الكل ينعقد. 

(وتغصٌ الطّلْقَةٍ طَلَقَم لأنّ ذكر بعض ما لا يعجزأ كذكر كله صيانةً لكلام 
العاقل عن الإلغاء (وَانْتَانِ في الْتَيْنِ الْنَانِ) سواء نوى الظرف أو الصّرب. وقال زُفَر 
والحسن بن زياد: إن انوى الضّرب يقع ثلاناً لعرف الحساب» وهو قول مالك 
والشافعي. (ورتصح نِيةٌ «مع») ونيّة الواو» ويقع الثّلاث دحل بها أو لم يدخل» لأن 
كلمة «في) تأنتي بمعنى ممع كقوله تعالى: ملْفَاذ لي في عبَادِي4 3 » قال بعض أهل 
لتأويل: أي مع عبادي» وقوله سبحانه: طوَنَتَجَاوَرُ عَنْ سَيْعَاتَهِمْ في حاب الجن(" 
ولأنّ الظرف يقارن المظروف ويتصل به كما أن المعطوف 451 بع يقارن 
لمعطوف عليه ويتصل به وفيه تشديد عليه فتصح نيّته 

(وَابْتدَاءُ القَايَةِ يَدْحْلُ) في الطّلاق والإقرار عند أبي حنيفة (لا انْتِهَاؤُهَا) وقال 
بو يوسف ومحمد: يدخل ابتداؤها وانتهاؤها. وقال رُفر: لا يدحل ابعداؤها ولا 
نعهاؤها. (وما بَيْنَ) إذَا ذُكر بعدها غاية (ك: مِنْ) في ابتداء الغاية. قيّدنا بما تقدّمء لأنه 


لو قال: أنتِ طالقٌ ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة» يُوْوَى ذلك عن أبي يوسف. 
زمر أنه لو قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائطء لا يدخل الحائطان 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


.)55( سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
.)0١5( سورة الأحقافء الأية:‎ )( 


1 كتابت الطلأق 


وأنْتِ طَالِقٌ في مكة تشجيزُء وفي دُحُولِكِ مكة تغليق. 


فكذا ههنا. ولهما: أن مثل هذا الكلام يراد به الكل؛ نحو: خبذ من مالي من درهم إلى 
مبةٍ. ولأبي حنيفة: أنه يراد به الأكثر من الأقل. والأقل من الأكثر. يعني أنه متجاوز عن 
الأقل» ولم يصل إلى الأكثر نحو: سئي من ستين إلى سبعين» أو ما بين سعين إلى 
اتسين ورُوِي أن أبا حديفة رَضِي الله تعالى عنه قال لزْفْر: كم ستك؟ فقال: سئي ما 
بين ستين إلى سبعين. قال: فأنت إذا ابن تسع فتتكير' تح 200 

فلو قال: أنتِ طالقٌ من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنعين» يقع 
واحدةٌ عند أبي حديفة» وثنعان عندهماء ولا يقع شي عند رُفَر. ولو قال: من واحدقء أو 
ما بين واحدةٍ إلى ثلاث» يقع ثنتان عند أبي حنيفة ‏ وإن نوى واحدة صُدَّق ديانة لا 
قضاء ‏ وثلاتثٌ عندهماء وواحدةٌ عند زُقْر, 

«وأنتِ طَالِقٌ في مَكَةٌ) أو بمكة: أو في الدّار: وإن لم يكن في مكة ولا الدّار 
وكذا في الشّمس والظلٌ وفي ثوب كذاء وكذا إذا قال: أنتٍِ طالق مريضة (تنجيز) 
أي تطليقٌ في الحالء لأنّ الطلاق لا اختصاص له بمكانٍ أو ظرف أو وصف دون آخر» 
لأن المطللقة في مكانٍ أو ظرفٍ أو وصفٍ مطلّقة في غيره. ولو قال: أردت في دخولك 
مكة مثلأء صدق ديانةٌ لا قضاء. 

ومعنى قولهم صُدِّق ديانةٌ: أنه لو اسفتى المفتي يُْتَى على وَقْق ما نوى. ومعنى 
قرلهم: لا يصدق قضاء: أنه لو دُفِعَ إلى القاضي يَحْكمٌ عليه بظاهر كلامه ولا يلتفت 
إلى ما توى لمكان التهمة. 

(وفي دُحُولِك مَكَة) كما إذا دلت مكة؛ وفي لُبِسِك ثوبأ كذاء أو في 
مرضك أو في صلاتك (تَعْلِسقٌ) فلا تطلق حتى يوجد ذلك الفعل. أن كلمة «في) 
تدعل على الظّرفء والفعل هنا 507 أ] ‏ وهو الطّلاق - غير صالح للظرفية» فيحمل 
على المصاحبة كما في قوله تعالى: َإفَادْحُلِي في عِبَادِي6” *©» أو على معنى الشّرط 
مجازاً لمناسبة بينهماء وهي أنَّ الظرف اس اا 0 
المشروط. ولو قإل: أنتِ طالقٌ إلى الشّتاءه أو إلى رأس الشهرء يقع في الحال عند أبي 
يوسف» وفي انتهاء الشّتاء أو الشهر عندهما. وإِنّ نوى التنجيز يقع في الحال اتفاقا. 


)١(‏ في المطبوع: فعجزء والمثيت من المخطوط ووشرح العناية على الهداية» *5537/7» المطبوع على هامش 
وختس القدير». 


(١؟)‏ سورة الفجر الآية: (9؟). 


كِتَابُ الطّلاق لل 


وَيَقَعُ عند الفَجرٍ في: أنتِ طَالِقٌ عُداًءأؤ في غَدِ. ولا تصِحٌ نِيّةُ العضر في 
الثاني فَقَط يَقَعُ الآنَ في: أَنْتِ طَالِقّ أفس. وإنْ تكح بَغدَهُ فَلْفق ا ا ا 


(وَيَقَعُ) الطّلاق (ِعِندَ المَجْرِ في: أنتِ طَالِقٌ غداً أؤ في غَدِ) لأنه وصفها 
بالطلاق بالغدء فيقع في أول جزءٍ منه وهو طلوع الفجر من اليوم الثّاني» وهو قول 
الشافعي. وقال مالك: يع في الحال اعتباراً له بإضافته إلى المكان. قلنا: اعتباره 
بالشرط أولى لكونه معدوماً في الحال» ويوجد في المآل. 

(ولا نَصِحٌ) عند أبي حديفة (نِيّةُ العضر) مثلاً (في الثَّانِي فَقَطْ) وعندهما: لا 
تصحٌ في القاني كما لا تصح في الأرّلء وهذا في القضاء. وما في الديانة فعصح نية 
العمير في الوسال عن المي ولأبي حديفة أن غداً يقعضي الاسعيعاب نحو: 
لأضُومَنَ عمري ودهريء وسرت فوسخ(" وانعظرت يوماًء فإذا نوى البعض كان 
مجازأء فلا يُصَدِّق قضاءً إذا كان فيه تخفيف له» وفي غدٍ لا يقتضي الاستيعاب نحو: 
لأصومنّ في عمري وفي دهريء؛ وسرت في فَوسَخء وانعظرت في يوم. وإئما وقع 
الطٌّلاق في الجرء الأول لضرورة عدم المُرَاجِم فإذا عَُ آخر التهار كان التعيين 
القصديّ أولى من الضروريّ. 

وفي «الأصل): ولو قال: أنتِ طالقٌ في رمضان:» تطلق حين تغيب الشمس من 
آخر يوم من شعبان, لأنه حيتئذٍ يوجد الجزء الأول من رمضان. ولو نوى آخخر رمضان» 
فهو على الخلاف المتقدّم. 

(رتقغ) الطلاق (الآنّ) أي في الحال (فسي: : أنتِ طَالِقٌ أفس) إن نكح فيه أو 
قبل لأنه أضاف الطّلاق في الحال مستدداً إلى أمس» وهو يملك الطلاق في الحالء 
ولا يملك الاستناد إلى أمسء» فيقع ما يملكه. ويلغو ما لا يملكه. (وإن تكح بَغْدَه) أي 
بعد أمس (قْلَفْو) لأنه أسبد الطلاق إلى زمانٍ لا يملك فيه إيقاعهء فلا يقع. كما لو قال: 
أنتِ طالقٌ قبل أنْ أتروؤجكء أو قبل أن تولدي» أو وأنا صبئّ» أو نائغ. 

وفي «الجامع الكبير»: ولو قال: أنتِ طَالِقٌ قبل أن أتروجك إذا ترؤجتكء أو أنتٍ 
طالقٌ إذا تزوّجتك قبل أن أتروّجكء يقع الطلاق عند وجود التزوّج بالانفاق. ولو قال: 
إذا تزوّجتك فأنتِ طالقٌ قبل أَنْ أنزقجكء لا يقع [407 - ب] الطّلاق عند أبي حنيفة 
ومحمدء ويقع عند أبي يوسفء لأن الطلاق إذا أَضِيفَ إلى وقتين أحدهما يقبله والآخر 


(0 القَوْسَحُ: مقياس من مقاييس المسافات» مقداره ثلاثة أميالت ١*٠...‏ فراع- 144هه متراً ومعجم لغة 


الققهاء ص  ”47‏ 


؟ ١١‏ تاب الصلاقي 


ويقع آخر الغمرٍ في: أَنْتِ طَالِقْ إن لم أطْنّفكِ وَقَُْ حالاً في: مقى لم أَطلفْكِ 
وسَكت. 


لا يقبله» صم ما يقبله]20 وبطل ما لا يقبله. ولهما: أن ذكر الفاء رجح جهة الشرطية» 
والمعلّق بالشرط كالمنجز عند وجوده؛ فصار كأنه قال: عند التروّج أنتِ طالقٌ قبل أن 
أتروجك» فلا يقع. 

(ويَقَعٌ) الطلاق (آخِرَ العْمُرِ) أي في آخر عمر الروج أو الرّوجة بأن يبقى منه ما 
لا يسع صيغة التطليق (في: نت طَالِق إن لَم أَطَلْفْكِ) لأنه جعل الشّرط عدم الطلاقء 
وهو لا يتحقق إلا باليأس من الحياة» 0 إن مات الرُّوجٍ لها الميراث إن كان مدخخولاً 
بها رجعياً كان الطلاق أو بائتأء ولا ميرا ث لها إن كانت غير مدخول بها. وهي مسألة 
الفارٌ. وإن ماتت هي لا يرثها الرّوج إن ات قبل الدّخول أو كان ثادثاً. 

(وبقغ) اللا (عالاً في:) أنت صلق (تقى لم أطلفكِ) أو منى ما لم أطلقنك 
(وسَكت)» لأنّه أضاف الطلاق إلى زمانٍ خالٍ عن التطليق» وقد وُجَدٌ. وكذا يقع حاللاً 
في: اج عرز الم اتلك لاد عه زم تكون للوقت كقوله سن 
عيسى عليه السلام «إمًا دمت عا4ه0 والشّرط كقوله تعالى: «إما يَفْمَح الله لِلئّاسٍ مِنْ 

ا ا ال لأن 
اليد لا بد له من الوقت. 

ولو قال: حين لم أطلّقك أو زمان لم أطلّقك؛ أو حيث لم أطلقّك» ولا نيّة له 
وسكتء يقع حالاً. ولو قال: زمان لا أطلّقك؛ أو حين لا أطلّقك لم تطلق حتى يمضي 
ستة أشهر. لأن كلمة «لم» لقلب المضارع إلى الماضي ونفيه, فإذا سكت وَجِدَ زمانٌ 
لم يطلّقها فيه. وكلمة «حيث) اسم للمكان» و من مكانٍ لم يطلقها فيه فوْجِدَ 
الشرط. وكلمة «لا) للاستقبال» فلا تقع للحال. 

نما قدّرنا بستة أشهرٍ لأنّه أوسط استعمال الحين؛ لأنه استعمل في الساعةء 
كقوله تعالى: جين تمُشود»” “2 وفي ستةٍ أشهر كقوله تعالى: 2 تؤني أكلها عل 
حين”»» وفي أربعين سنة» كقوله تعالى: جين من الدّهر4” فيما رُويّ عن ابن 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوح. 
(؟) سورة مريم» الآية: (81). 
(5) سورة فاطر الآية: (5) 
(4) سورة الروم؛ الآية: .)١07(‏ 


(ه) سورة إبراهيم الآية: (5؟). 
(5) سورة الإنسانء الآية: .)١(‏ 


كتابُ الطلاق ل 


وفي دإذا» يُتَوّى فإن لم يَنْو فك «إِنْ» عِنْدَ أبي حَبِيفَة. 

واليَومٌ للنّهَارٍ 
عباس. والرّمان كالحين لأنهما في .الاستعمال سواء. وإنما قال: وسكتء لأنه لولم 
يسكت بل قال: أنت طالقٌ موصولاً بقوله: أنت طالق منى لم أطلقك» فإنه لا يع 
بقوله: أنت  48[‏ أ] طالقٌ متى لم أطلّق شيم» وإنما يقع بالموصول به وهو أنت طالقٌ. 

وقال رُكْر: بتع تي يهلم الصورة تطليقتان. وفيما لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ما لم 
أطلّقك أنتِ طالقٌ) يقع يقع ثلاث لأنه أضاف الطلاق إلى زمانٍ حال عنه وقد وُحِدَ زمانٌ 
لطيفٌء وهو وقت قوله: أنتٍ طالقٌ قبل أن يفرغ منه. ولنا: وهو وجه الاستحسان أنّ 
قوله أنتِ طالقٌ هو زمان الب وزمان البدٌ لا يدل في اليمين. ويوضّحه: أن البو مراد 
الحالف» ولا يتأتى له الب إلا بعد أَنْ يجعل هذا القدر مستثنى» وما لا يستطيع الامتناع 
عنه يجعل عفواً. وأصل المسألة فيما إذا قال: إن ركبت هذه الدابة وهو راكبهاء فأحذ 
في التُرول في الحال» حيث لا يحدّث عندهمء ويحتث عند زُفْر. 

(وفي إِذَا) بأنْ قال: أنتِ طالِقٌ إذا لم أطلّقكء أو إذا ما لم أطلّقك «يتؤى» 
بتشديد الواو المفتوحة» أي يُسألُ عن نيّته ويعمل بما في طويته؛ فإن قال: نويت الظرف 
- وهو الوقت - يقع الطلاق في الحال» وان قال: نويت الشّرط يقع في آخر العُمرء لأن 
لفظ «إذا» يحتملهما لاستعماله فيهما. (فإن لَمْ ينو شيعا «فك: وإذه عند أبي 
حَيِيفَة) لا يَقَعْ الطلاق إلا آخر العُمر. وبه قال الشافعي» وفي قول أحمد. وك: متى 
عند أبي يوسف ومحمدء فيقع الطلاق حين سكتء ويه قال مالك» والشافعي 
الأصحء وأحمد في رواية. لأن كلمة «إذا لا تكون شرطاً إلا في الشّعر كما هو 
مذهب البصريين من النحاة» ومنه قول القائل: 

واسَْفْن مَاأَمْنَاكَ رَبك بالفيتى وَإذَا تُصِبِكٌَ خصَاصَة«" فُتَجِمْرٍ 

ولهذا لو قال: إذا شعت فأنتِ طالقٌ؛ لا يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلس» 
كما لو قال: متى شعت شكت» بخلاف إن شعت ت. ولأبي حنيفة أن دإذا» قد تكون للشرط كما هو 
مذهب الكوفيين» فإذا كانت هنا للشرط لا تطلق المرأة في الحال؛ وإن كانت للوقت تطلق 
فيه. فوقع الشّك في الطّلاق في الحالء فلا تطلق فيه. وإثما لم يخرج الأمر من يدها بالقيام 
من المجلس في قوله: إذا شعتٍء لأن الأمر صار في يدها ييقين» فلا يخرج بالشكُ. 


(واليَوْمٌ للتّهَان وهو من طلوع الشّمس إلى الغروبء وهذا هو المعنى العْرْفِيَ. 


)١(‏ الخصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال. المعجم الوسيط ص 98؟» مادة (خصٌ). 


م1 كتابث الطلاقي 


َع فِغلٍ مُمَدٌ ك: أَمْرْكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ رَيِدٌ ولِلْوَقتٍ المُطَلَقٍ م مَعَ فِعْلٍ لا يمتدّ 
كأنث طَالِقْ يؤم يَقدمُ وَيد. 


وأمنا الشّرعيَ فهو من طلوع الصبح الصادق إلى غروب جزم الشّمسء وكل منهما 
حقيقي. ومعناه  44[‏ ب] المجازي هو مطلق الوقت. (مَعَ فِعْلٍ مُحْكَدٌ)» وفي نسخة: 
يمتدٌ. وهو ما يقبل التوقيت (كأمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ ريد فإن الأمر باليد ممتدٌّ لقبوله 
التوقيت. وفي «شرح الوقاية»: أنّ المراد بالامتداد امتدادٌ يمكن أنْ يستوعب التهار لا 
مطلق الامتداد؛ لأنهم جعلوا التكلّم من قبيل غير الممتدّء ولا شلك أن التكلّم قد 
زماناً طويلاً؛ لكن لا يمتدٌ بحيث يستوعب التهار. 

(وَللْوَفْتِ المُطلقٍ م مَعَ فِغْلٍ لا يمد كانت طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ رَيْدْ لأنّْ اليوم 
يطلق ويُرَاد به التهار» كما في قوله تعالى: «إإذًا ُودِيٍ للصَّلاةٍ مَنْ يَوْم 000 
0 ويُرَاد به الوقت كما في قوله تعالى: ومن يَُلّْهِمْ يَؤْمَيذٍ دُبرَة4<© بدليل أنّ 

من الزحف ليلا أو نهاراً يستحق الوعيد» وكما في قول الشاعر: 
فهسكةٌ عه تسيا وَقِومٌ لتّسا 

يُرَادُ مُطِلَّقُ الوقت» ومنه قوله تعالى: «إوتلكَ ليام دَاوِنُهَا بَهِنَ التّاس04"© 
فيحمل مع الفعل الممتدٌ كالضُوم والشير والكوب وتخيير المرأة على الثهار,» ومع 
غير الممثدٌ كالطلاق والعتاق على مطلق الوقت رعاية للمناسبة واستعمال العرف. 

هذا التفصيل إذا لم يكن له نيّة. أمَا لو قال في غير الممتدٌ: شعت”؟؟ التهار» فإنه 
00 لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه. 

قد باليوم لأن التهار لا يكون إلا للبياض خخاصّةء واللينَ لا يكون إلا للشواد 
خخاصّة؛ سواء كان الفعل ممتدًا أو غير ممتدٌ. واختلفت عباراتهم فيما إذا اعْثْبرَ الامتداد 
وعدمه: فمنهم من يعتبره في المضاف إليه اليوم؛ أن المضاف يحصل له التعريف 
والاخمتصاص من المضاف إليه. وهو مختار فخر الإسلام والصّدر الشهيد والعَتّابِيَ 
حيث اعتبروه في الشرط. ومنهم من يعتبره في الجواب والجزاى لأنه هو العامل فيه. 


,)9( سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: (15). 

(*) سورة آل عمرات» الآية: .)١4(‏ 

(5) في المخطوط: عيّنتء والمثبت من المطبوع. 


كياب الطّلاقي 1 


عَلّقَ وَكَدَمَ الشّرطً. 50 حو الشّرطً. - 


وفي «شرح الكثره: والأوجه أن يعتبره الممتدٌ منهماء وعليه مسائلهم. 

(وفي أنْتِ طَالِقْ ثلآنا لِغَيِرٍ الْمَدْحُولَة يَقَْنَ) وهو قول عمر وعليَ وابن عباس 
وأبي هريرة وجمهور العلماء. وقال الحسن البصريٌّ وعطاء وجابر بن زيد: تقع واحدةٌ 
لأنها تبين بقوله: أنتِ طالقٌ لا إلى عدّةء فيصادفها قوله ثلاثاً وهي بائنٌ فلا يقع به 
شيمٌ» وصار كقوله أنت [45 - أ] طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. ولنا أن الغلاث صفة للطلاق 
الذي أوقعهء والموصوف لا يوجد بدون صفتهء فصار الكلام واحدأء وصار كقوله: 
أوقعت عليك ثلاث تطليقات. 

(وبالقطفٍ) نحو: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ أو بالتكرير من غير عطف نحو: 
أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ (تَبِينْ بالأَوّلٍِ) وكانت الثنتان فيما لا يملكء وهو قول علي وابن 
مسعود وزيد وإبراهيم. وقال ابن [أبي2»0 ليلى: ! إذا كان في مجلس واد يقع ثلاث 
تطليقات» لأن المجلس الواحد يجمع الككلمات المتفرقة ويجعلها 0 قال مالك» 
والشَافعيَ في القدم» والأوزاعي» واللّيتْ بن سعد: تطلق ثلاثاً. وقال أحمد: إِنْ كر 
بالواو تطلق ثلاثاً وإلاّ تبين بِالأوّل لأن المذكور بحرف الجمع كالم ذ كور بلفظ 
الجمع. ولهم: أن المجلس واحدٌّ وهو يجمع المتفرقات» فيقع الثلاث. 

ولنا: أن الواو لمطلق ١‏ لعطف وليس في آخر الكلام ما يغير أَوّله من شرط أو 
استكثناء وكان كل واحد إيقاعاً على حدق فتبين بالأول» ولم تبق محل للقّاني لأنها غير 
معتدة. 

2 5 4 ود م م 1 90 0 

(كمًا) ثبين بالآوّل (لؤ عَلقَ وَقَدمَ الشزط) بأن قال لغير المدخول بها: إن 
دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ واحدة وواحدةٌ وواحدةٌ أو فأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ» فإنه يقع 
بدحولها طلقة واحدة» وهذا عند أبي حنيفة وهو وجه في مذهب الشَّافْعِيّ. وقال أبو 
يوسف ومحمد ومالك وأحمد وربيعة والليث بن سعد واب بن أبي ليلى والقاضي أبو 
اليب - من أصحاب الشافعي -: يقع الكل. 

(ويَقَعْ الكل إن أَخْرَ الصّوْطٌ) لأنّ آخر الكلام إذا كان فيه ما يخر أوله كالشرطء 
توقف أوّل الكلام على آخخرهء ولم يكن فيه تعاقب في التعليق» فلا يكون فيه تعاقب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


1١6‏ كاب الطلأقي 


وفي: أ نت طالِق وَاحِدَة قبل واحدةٍ أ بَعْدَهَا وَاجِدَة يَقَعُ وَاحِدَةٌ في غَيِرٍ 
المَرْطوءة» وفي المَؤْطوءَة نان وفي قَبِلِهَا وَبَعْد وَمَعَهَا وَمَعَ انْنَان. 000 


في الوقوع؛ وهذا إذا كان تكرار بدون عاطفي أو كان العاطف الواو. وأمنا إذا كان الفاء 

فقال الكوحي والطحاريّ: أنّه كالواو. ويقع مع تقديم الشّرط واحدةٌ عند أنئ حنيفة 
والكلٌ عند أبي يوسف ومحمد. 

وقال الفقيه أبو اللَيثْ في «مختلفه»: يقع واحدة بالاتفاق, لأنّ الفاء للتعقيب 
وموجبه الترتيب» فيصادفها الثّانية وهي أجنبية [49 - ب]ء وهو الصحيح. ولو كات 
العاططف (دٌّ م فإِنْ كان الشّرط مقدماً ففي المدخول بها تعلّقت الأولى» ووقعت القانية 
والقالثة» وفي غيرها تعلّقت الأولى ووقعت القّانية ولَقَا القّائئة. 0 كان الشرط مؤخراً 
وهي مدخول بها وقعت الأولى والثانية في الحال؛ وتعلّقت النّا لغة. وإن كان غير 
مدخول بها وقعت الأولى في الحال ولَمَا ما سواهاء وهذا كلّه عند أ أبى -حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعيٌ وأحمد: يتعلق التلدث بالشّرط» سواع 
تقدّم أو تأَشَرء وقد دنعل بها أو لم يدحل. وعند وجود الشّرط إِنْ كانت مدخولة يقع 
ثلاث وإلا واحدة,. 


(وفني أنْتِ طالِقٌ وَاجِدَةٌ قبل واحدة أَؤْ يَعْدَهَا وَاجِدَةٌ يَفْعُ وَاجِدَةٌ في غَيْرِ 
المَوْطُوءَة» وفي المَوْطوءَةِ) أي المدعول بها (ِيَِْانِ) لبقاء المحليّة فيها بعد وقوع 
الأولى» بخلاف غير المدخحول بها. (وفي قَبْلِهَا) موطوءة كانت أو غير موطوءة بأن 
قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌ؛ () في (بَعْد) بِأنْ قال: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ بعد 
واحدةء (و) في (مَعَهَا وَ) في (مَع) بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ معها واحدة» أو أنتِ 
طالقٌ واحدةٌ مع واحدةٍ يقع (الْنَانِ) أما وقوع اثنين في الموطوءة وغيرها بكلمة «مع» 
فلأنّها موضوعة للقَوْنٍ. 
وأثنا وقوع واحدة في غير الموطوءة وثنتين في الموطوءة بكلمة «قبل» إذا 
أضيفت إلى ظاهر وبكلمة «بعد) إذا أضيفت إلى [ضميرء ووقوع ثنتين في الموطوءة 
وفي غيرها بكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ضميرء وبكلمة «بعد» إذا أضيفت إلى 
ظاهر,]200 فلأنٌ كلمة «قبل» ودبعد» إذا أَضِيفَتَا إلى ضميرٍ كانتا في 0 صفةً لِمَا 
بعدهماء وإذا َضِينَكا إلى ظاهرٍ كانتا في المعنى صف لِمَا قبلهما. فإذا قال: أنتِ طالقٌ 
واحدةٌ قبل واحدةق كانت القبليّة ضف للواحدة الأولى [فتبين بها ني وغير الموطوءة لم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطّلآتي 0 
وإِنّ أَشار بالأضبع يعبر عد المَنْشُورَة وإنْ أَضَارَ بِطُهُورِهَا فَالمَضْمُومَة. 


وَإِنْ وَصَفَ الطّلاَقَ بِالمّدَةٍء أو الطول, أؤ العرْضء أؤ سِبِههِ يا يَدُلّ على 
هَذاءقئلآتٌ إن نَوَاهَاء #احاي ا مسرو سو ا ولاج السو ال 
تبق محلا للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ واحدة بُعدها واحدةٌ كانت البعديّة صفةٌ للواحدة الثَّانِية» 
فتبين غية الموطوءة بالأولى» ولم تصر محلا للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 
وإذا قال: أنت طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌ كانت 5.1 أ] القبلية صفةً للواحدة الثّانيةء 
وليس في وُسْعه تقديمها على الأولى؛ وفي وسعه إر يقاعها في الحالء فيقع ما في 
وسعه) فيقع ثنتان. وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةً بعد واحدةٍ كانت البعدية صفة للواحدة 
الأولى فيقتضي الكلام وقوعها بعد القّانية» وليس في وسعه ذلك فيقعان جميعًا. 

ومذهب مالك كمذهبناء ومذهب الشافعي في «قبل) مع الضمير وجهان: 
أحدهما أنه لا يقع شي» والثّاني أنه يقع واحدة, وفي الثلاث صور الأخر يقع واحدة. 

(وإنَ أشار بالأضهع) أي ببطون الأصابع إلى عدد الطلاق (ِيُعْكبَرُ عَدُ المَنشُورة) 
ولا يصدق قضاءً في نيّة المضمومة (إث أَشَارَ يطْهُورِقَ) بأنْ جعل ظهر الأصا 0 
المرأة وبطئها إلى نفسه (قَالمَضْمُومَة) معتبرةٌ وإن كان في الأصل أن تة ا 
بالمنشورة» هكذا ذكر شمس الأثمة في «شرح الكافي» عن بعض ا 

والمذكور في «الظّهِيرِيّة» وسائر الكعب؛ أن المعتبر المنشورة مطلقأء حتى لو 
قال: عَتَيثٌ المضمومة لا يُصَدَّقُ قضاءٌ. ومما يدل على اعتبار عدد المنشورة مطلقاً ما 
رَوَى البْخَارِي ومسلم من حديث جبَلّة بن سحَيم أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال 
النبي عََله: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وحتس207 الإبهام في الثالثة. ولولا اعتبارٌ 
عدد المنشورة لكان الشهر إحدى وعشرين يوماً لا تسعة وعشرين يوماً. 

(وَإنْ وَصَفَ الطلاقَ بالسَّدَة) بن قال: أنتِ طالقٌ بايِنٌ أو البَكُ أو أشدَ الطّلاق» 
أو أكجره أو أعظّمه أو أسوأهء أو أفحشّه أو أحبقّهء أو طلاق الشّيطانء أو طلاق 
البدعة, أو مل البيت (أو الطول أؤ القزض) أي بهما: بأن قال: أنتِ طالقٌ طلقةٌ طويلة 
أَثر عريضةٌ (أَؤْ شِبِهه) أي الطلاق (مَا يَدُلٌ عَلَى هَذا) أي على ما ذكْرَ من الشّدة أو 
الطولٍ أو العرض» بأن قال: أنتِ طالقٌ كالجبلٍ أو كألفٍ (قْكَلآَتٌ إِنّ نَوَاهَا) أي التّلاث 


)١(‏ غنتس: أُشر. المعجم الوسيط ص 4ه *» مادة (خس). أي أخر إيهامه وقبضه. 


0 كتابُ الطلاق 


وإل فَبَائتةٌ وكتاَُهُ ما يَحْتَمِلُهُ وغَيْرَهُ فتخو: احرجي. وَاذْهَبِيء وَقُومِيء يَحْتَمِل رَذًا. 
ونحو: خلية بَريّة, بَائنٌ بَقَه حَرَامٌ يَصْلمٌُ سيًا. 22211111100111 


(وإلة أي وإنّ لم ينو شيعا أو نوى واحدةٌ أو ثنتين (فْبَائِتَة واحدة, لأنّ وصف الطلاق 
بالشَّدّة والطول والعرض وتشبيهّه بما يدل على ذلك إنما هو اعتبار أثره؛ وذلك يككونه 
بائناً ٠ه‏ بم. والبينونة نوعان: خحفيفة» وغليظة: فإذا نوى الغليظة صحّحت نيعه: وإذا 
نوى الثنتين لا تصح نِيتهماء لأن البينونة جدش يحتمل الأقل والأكثر دون العددء 
والثنتان عددٌ. 

وقال مالك والشاقعئ وأحمد: إذا قال للمدخول بها: أنتِ طالقٌ بائنٌ يقع رجعياً. 
لأن قوله: أنتِ طالقٌ صريخ وهو رجعي وقوله بائنٌ تغيير له فهر عليه. ولنا: أنه وصف 
الطّلاق بما يحتمله فلا يكون تغييراً”"2 له بل تبييناً. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي 

وأحمد في أنتٍ طالقٌ كالجبل: يقع رجعية» لأنه يحتمل التشبيه في الوحدة وفي 

العظم» وهو في الوحدة رجعيّة وفي العظم بائنة» فلا تقع البينونة بالشّك. 

ولأبي حنيفة أن التشبيه يقتضي زيادة» وذلك بالبينونة. ولو شه الطّلاق بعدد ما 
لا عدد له بأن قال: أنتِ طالقٌ كعدد الشمسء» وكعدد التراب فهي بائنة في قول أبي 
حديفة: لأنَّ العشبيه يقتضي ضرباً من الزيادة» ولا يمكن حمله على الزيادة في العددء 
فيحمل على الزيادة في الصفة. وقال أبو يوسف: رجعيّة» 00 إمام الحرمين من 
الشافعية؛ لأنّ ١‏ كني بالعدد فيما لا علد له لعل فقي لزن نت طالق» وبه يقع 
رجعيّة. وقال محمد والشافعيٌ وأحمد: ثلاث لأنّ مثل هذا الكلام يراد به الكثرة. 

(وكتايتهُ) وهي لغة: ضدّ التصريح. والمراد بها عند الفقهاء هنا (ما يَحْمَمِلَهُ) أي 
لفظ يحعمل الطّلاق (وَغَيْرَةُ) فيفتقر إلى نيّة في حالة الإِضا وعدم مذاكرة الطلاق. 

كذا الكتابة المستبينة في لوج بمدّاد أو في رملٍ ونحوه يحتاج إلى نيّة أو دلالة حال. 
0 بالمستبينة عن الكتابة في الماء والهواء والصخرة الصَّمّاء ونحوها بلا مَدادِء فإنه 
لا يقع به شية وإن نوى. فلو كتب رسالة على رصم الكتابة بأن كتب: أما بعد يا 
فلانة إذا بلغك كتابي هذاء فأنتٍ طالقٌ» فإنه يقع به الطّلاقء ولا يصدق قضاءًٌ في عدم 
النيّة» لدلالة الحال في الكل. 

(قتخو: الْحرْجيء وَاذْهَبِيء وَقُومِيء يَحْكَمِلُ ذا لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد 
تبعيدها عن نفسهء وجواياً لسؤالها الطلاق بأن يريد اخوجي لأني طلقتك» وكذا البواقي 
«(ونحو: خليّة بَرِيْة بَائنٌ) كد حَرَامٌ يَصْلُحُ سبًا») للمرأة بأن يُرَاد حَلِيٌ من الخين 


(1) في المطبوع: تفسيرء والمثبت من المخطوط. 


كتَابُ الطلاقي ْ ل 


وتخو: اعْتَدّي, واشتبرئي رَحِمَكِء أنْتِ وَاحِدَقٌ أنتِ حُرَّةٌ الختاري, أمْرْكِ بِيَدِكِ 
وسَبَحْتُكِء وفَارَقتُك, لا يحتملهما. 
0 500 55 0 . 0 
فَفِي الرضَّاء يتَرَقف الكل عَلَى البِيّةِ, وَفِي العَصّب الأرَّلانِء وَفِي مُذاكرَةٍ 
الطلآقٍ الأَوّلُ فَقَطْء فإنْ نَوَى الثَلآتَ يَقَغْنَ وإلاّ 


بَريةٌ عن الطاعة أو عن المحامد [١ه‏ - أ]ء وبائِنٌ عن الؤؤشد والدين, وبَعَدٌ عن الأخلاق 
الحسنة» لأن البين والبتٌ بمعنى القطع» حرام في الصحبة أو العشرة» ويصلح جواباً 
لسؤالها الطلاق: بأن يراد أنت عََلِّة لأني طلّقتك وكذا البواقي. 

(وتخر: اغْتَدّي» واشتبرئي رَحِمَكِء أنْتِ وَاحِدَة أنتِ خُرّةٌ الخقاري, أشركِ 
بِيَدِكِ وسَرَخْتك» وَقَارَقَقُكٍِ لا يحتملهما) أي الردٌ لسؤال المرأة؛ والسّبٌ لهاء وإنما 
يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أَخْر. 

(قَفِي الوْضًا) وهو أنْ لا يكون غضتٌ ولا مذاكرة طلاقٍ (يَتَوَقْفُ الكل عَلَى 
البِيّةِ) للاحتمال وعدم دلالة الحال (وَفي العَضَّب) يتوققف القسمان «الأَولآنٍِ على 
النيّة لأن الأَولَ لما احعمل الود والقاني السب وقع الشّك في الجواب» فلا تطلّق إلا 
بالنئة. (وَفي مُذَاكرَةٍ الطلآتي) يتوئّف «الْأوّلُ فَقَط) أي ولا يتوقف الأخيران. 

أنا توقف الأول فلأنه لما احتمل الود والجواب» والرد أذنى من الجواب لأن 
الددٌّ دف والجواب رفعٌء ميل عند عدم النيّ على الود. بالاعاما» 9 الأخرين فلاُنٌ 
الظاهر منهما عند مذاكرة الطّلاق إرادتهء فلا يتوقفاكن عيدها علئ الذي والقول قوله في 
تركها مع يمينه يمينه لأنها محتملة» فإن أنكر النيّة في مذاكرة الطّلاق ١‏ لم يصدق قضاءً فيما 
يصلح منها جواباً فقطء ولا يصلح مبًا ولا ردّاء أو يصلح جواباً سكا أيضاء وصُدّق 
فيما يصلح جواباً ورداً. وإن أنكرها في حال الغضب لم يصدق فيما يصلح جواباً 
فقط» ويصدق فيما عداه. 

ولا يقع الطّلاق بكنايتئ التفويض وهما: اختاري نفسكء وأمركِ بيدك إل 
بإيقاعها بعد التفويض كما سيأتي في محله. وإنما ذُكرَا مع الكتايّات ههنا لاحتمالهما 
تخييرها في نفسها بالإقامة على التكاح وعدمه؛ واحتمالهما تخييرها في غيره من نفقَةٍ 
أو كشوة. فإن اختارت نفسها وأنكر الزُوج قصد الطلاق» كان القول له مع يمينهه إلا إذا 
كان بعد مذاكرة الطلاق» أو في حال الغضبء فاحتارت نفسها فإنه لا يصدق قضاءً. 


(فإنْ تَوَى القَّلآَتَ) بهذه الألفاظ من الكنايات كلها سوى ثلاثة ألفاظ تذكر بعد 
ذلك ممنزلة الاستشناء» وسوى لفظ اختاري كما سيأني (يَقَعْنَ) الثلاث» (وإلة) أي وإن 


1 كتابُ الطّلاقي 


فبائتةٌ نه وفي اغْمَدّي» واسْتبرئي رَحَمَكُ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ رَجْعِيّة ويَقَعٌ بإشتاد البيئوتة 
وَالححزقةٍ ليف ل" الطّلاق. 


لم ينو القّلاث: بأن لم ينو شيعاء أو توى واحدة أو ثنتين (ِقَبَئَِة أي فيقع واحدةٌ 
بائنةً. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع بها رجعئ إن لم [١ه‏ - بع ينو الثّلاث. 
والمسألة مختلفٌ فيها بين الصحابة» فقال عمر وابن مسعود: الواقع بها رجعي. 
رواه عبد الرَرّاق في «مصنفه»: ومحمد بن الحسن في «ثاره». وقال عليّ وزيد بن 
ثابت وعامة الصّحابة: الواقع بها بائق. وإنما لا تصخ نيته اثنتين عندنا خخلافاً لمن 
لأن معنى التوحيد مراعيئ في ألفاظ الوٌحْدّان وذلك بالفردية أو الجنسية» والمنتى 
بمعزلٍ منهما. 

(وفي اغقدّي) وهو قوله 8 لسؤدة حين أراد أن يطلّقها: اعتدّي (واسْتبرئي 
رَحِمَكْ) لأته بمنزلة | العفسير ليها به (وَنتٍ وَاحِدَةٌ) يقم (رَجْعِيّة) ولا فرق بين نصب 
الواحدة وعدمه. لأن العوام» بل بعض الفقهاء الكرام لا يفرقون بين وجوه الإعراب 
وقال بعض المشايخ: إِنْ نصب الواحدة تفع رجعية ‏ وإن 2 يدوي لأنه نع 00 
محذوف» وإنْ رفعها لا يقع شي وإن نوى» لأنه نعتٌ تّ للمرأق وإن سَكُن يحتاج إلى 
النّكَة لاحتمال الأمرين. وقيل: يجوز الرفع لكونه نعماً لطلقة أي أنتِ تطليقة واحدة» 
ويجوز التٌصب لكونه نعتاً لمصدر آخرء أي أنتِ متكلمةٌ كلمةٌ واحدةٌ فعلى هذا لا 
فرق بين الخواصٌ والعوام. 

(ويقَعٌ) الطّلاق البائن (بإشتادٍ البيئُوتة والححزمةٍ إِلَيه) بأنْ قال: أنا منك بائنُ» أو 
قال: أنا منبك حرام ونوى الطلاق» كما يقع بإسنادهما إلى المرأة (لا الطّلاقي) أي لا 
يقع بإسناد الطّلاق إليه شيم بأن قال: أنا منكِ طالقٌ وإنْ نوى الطّلاق» وهو قول أحمد. 
وقال مالك والشافعي: يقع الطّلاق إذا نَوَاه 

وحجّتدا في ذلك ما رُوِي أن امرأةٌ قالت لزوجها: لو كان إلي ما إليك لرأيت 
ماذا أصدم؟ فقال: جعلت إليك ما إليّ؛ » فقالت: طلّقتك. َرْفِعَ ذلك إلى ابن عباس 
فقال: خيلا للد نواه ا0 ,مهل قالنيه: طلّقت نفسي منك. ثم الطلاق واقعٌ ي: لست 


بام رأتي) أو: لست زوجكء إِنْ نوى الطّلاق عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 
ويَلحقُ الطلاقٌ الصريح مثله: كى: أنتٍ 0 أنتٍِ طالقٌء ويلحق البائن أيضاً: 
ك: أنتٍ بائنٌ أنت طالقٌء ويلحق البائنُ الصريخ: ك: أنتِ طالقٌ أنتٍ بائيٌ» ولا يلحق 


0١‏ أي نيتها. وفي الخطوط: «نواها». وفي هامش المخقطوط: وخطأ اللّه...» ومعنى حطاً: ضرب. 


كِتَابُ الطلاق يل 


بائناً مثله: ك: أنتٍ بائنٌ أنتِ حرامٌ. وقد نظم بقوله: 

وحن طَلاقٍ تفدأخرى رَقِمْ سِوى بائن مغ مِثْلِه لا يُعَلّقُ 5ه أ] 

وهذا عندناء وعند الشافعي لا يلحق البائن الصريح كما لا يلحق البائن حتى لو 
قال لها بعد اللّع: أنتِ بائن لا يع اتفاقً. أمنا عندنا فلدُنّ البائن لا يلحق البائن» وأمًا 
عنده فلأن الخُلْعَ فسحٌ في أحد قوليه. ولأن التجمن لا يلحق البائن عنده. ولو قال لها 
بعد الحُلّْع أو الطلاق على مال: أنتِ طالقٌ يقع عددناء وعنده لا يقع. له: أن هذا 
تصرفٌ لم يصادف في محله فيلغو» وهذا لأنّ الطّلاق شُرِعٌ لإزالة ملك التكاح» وقد 
الماح و لا الح ال العدّة, 


ولنا: : قوله تعالي: ا د يعني الحلع ثم 
لفن نْ طَلّقَهَا فَلد تل 8 0 من عذج والغاء م والتعقيب» 5-7 هل 00 
على وقوع الطلقة الثالئة بعد الحُلْع. وعن أبي سعيد الحُدْرِي عن النبيّ 28 
«المُخْمَلِعَةٌ يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدّة). رواه أبو يوسف في «الأمالي» 
بإسناده عن النبي عله وبه قال ابن مسعود) وعفران بن الخصّين» وأبو الدّدَاءِي وسعيد 
ابن المُسَيُب) وشُرَيْح» وطَاوسُ» وَالزُمْرِيٌ» والنّحْعِيَ» والحكي وماد ومكحول» 
وعطاء والنّوْرِيٌ» والله تعالى أعلم. 

فَضلٌ في تَفْرِيض الطلآقٍ 

(«تفويضٌ طلآقِهَا إلَيهَا بأَنْ قَالَ لها: طلّقي نفسك (ِيِتَقَيْدُ مَجْلِس عِلْمِهَا) 
غائبةٌ كانت أو حاضرةٌ؛ فتطلّق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك» بام 
أخذت في عمل آخر» خرج الأمر من يدها. وقال مالك في رواية, والشافعن في الم لقديم: 
لا يتقئِد بالمجلس وقال أحمد: لا يتقيد الأمر باليد بالمجلس. 

لنا: ما روى عبد الورّاق في «مصنفة» عن ابن مسعود أنه قال: إذا منّكها أمرهاء 
فتفرقا قبل أنْ ينقضي شيء فلا أمر لها. وما رَوَى أيضاً عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا 
خهر الؤجل امرأنه. فلم تختر في مجلسها ذلك» فلا خيار لها. وما رَوَى أيضاً هو وابن 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: (9؟؟). 
(؟) سورة البقرق الآية: (.957). 


1 كتابٌ الطّلاقٍ 


إلا أن د يه يَقُولَ: كُلَّمَا شِنت أؤ: مقى شئتء أَؤ: إِذا شِئْتء بخلافٍ: إِنْ شنت. وَل 


أبي شّيِبة عن عمر بن الحَطَّاب» وعثمان بن عقّان أنهما قالا: أيما رجلٍ ملك امرأته 
أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلسء فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها. وأسنده 
ابن أبي شَّيْبَة عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد قال 591 ب] به عطاء ومجاهد 
والشَّعْبِيَ والتّحْمِيَ والأؤرَاعِيَ وسُفْهَان. 

وقال محمد: بلغنا عن عمر وعثمان وعلئ وابن مسعود وجابر في الوّجل يخثر 
امرأته: أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك» فإذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. 
وقال الرّهْرِيٌ وقّتادة وأبو مجه بن نصر: يبقى أمرها بيدها في ذلك المجلس» وفي 
غيره. وحكى صاحب «المُعْنِي» هذا القول عن علي كوم الله وجهه 

قلنا: لم تستقر الرواية عن عليء إِذ قد رُوِيَ عنه كاللجماعةء فكان ذلك إجماعاً 
من الصحابة. 

قال البَقِهَقِيَ: وقد تعلّق بعض مَن يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس 
بحديث تخيير عائشة» وهو في الصحيحين: «إنّي ذاكرٌ لكِ أمرأء فلا عليكِ أَنْ لا 
جناي فيه حتى تستشيري أبويك». وهذا الاستدلال غير ظاهر, لأنّه يله لم يخيّرها 

في إيقاع الطّلاق بنفسهاء وإنما 0 000 إن اختارت نفسها أحدث عليها 

الططلاق» لقوله تعالى: «تتعالينَ أي نّ سراحاً جييلا27. انتهى. 

(إلا أن يَقُولَ: ل شِْتِء أَوْ إِذا شِفْتٍ) فإنّه لا يتقهد بمجلس 
عِلْمهاء لأنّ هذه الألفاظ عامةٌ فى الوقت» فصار كأنه قال: طلّقي نفسك أيّ وقت شِفْتِ» 

كُنّما شِفْتِ لها أن توقع ثلاث طلقاتٍ متفرقات» وليس لها أنْ توقعها جملة لأن 

كُلْمَاه تع الأفعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجعماعء إلا أن اليمين تنصرف إلى 
الملك القائمء فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثّلاث إذا رجعت إليه بعد زوج آخر. 

ولو طَلَّنَتْ نفسها ثلاثاً جملةٌ لا يقع شي عند أبي حنيفة) ويقع (واحدة عندهماء 
يناءٌ على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة أَمْ لا؟ ويؤيد قولهما رمئ الحصيات السبع 
جملةٌ حيث يقع عن واحدة اتفاقاً. 

(بخلافٍ إِنْ شِفْتِ) فإنّه يتقهّد مجلس علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت. 
(وَلاَ يَرْجَعُ) من فوّض الطلاق إلى امرأته (عَنْهُ) لأنّ التفويض فيه معنى اليمين» فإنه 


(1) سورة الأحراب» الآية: (/ 0 


كناب الطلاقي يلل 
وإلى غَيْرِهَا له يد يَعَقَهْدُ وتزجغء 5 5 يَخْتَلِتُْ بالقِيَام أو الذَّهَابء أو 
الُرُوع في قَولٍ أز عَمَلِ لآ يتلق با 


وفلكها كبَيتهَاء وسَيرُ دَابيهَا 8 وَفي: اخمَاري بميّةٍ التَفْوِيض فْقَالَت: 
اتوتُء لا يَقَعْ إلا بَائِئة. 


تعليق طلاق المرأة ب بتطليقهاء واليمين تصرّفٌ لازمٌ فلا يصح الؤجوع عنها. 


(وإلى غَيْرِهَا) عَطِفٌ على «إليها2'(0 أي وتفويض طلاقها إلى غيرهاء سواء كان 
ته أو شخصاً آخر (لآ يتَقَيْدُ) بالمجلسء ["ه ‏ أ لأن ذلك توكيلٌ بالطّلاق وأمو 
يقاعه, والتوكيل والأمر 01 يقتضيان الفور كأمر الشّارع» وكباقي الوكالات. (ويذجغ) 
عن من شا لد نما استعان بغيره ليكون ١‏ التُصدف له لا عليه؛ فلو ألزمناه به 


حقه الصّرر. 

(«وال مجلس 50 يَخْتَلِفُ 0 درت 0 (أو الذّهَاب أو الصُرُوع في 
قَوْلِ) كثير (أؤ عَمَلِ) كثير (لآ يَعَعَلقُ يما من التفويضء لأنّ ما ذكره دليل 
الإعراض. 


قيّدنا القول والعمل بالكثيزء لأنها لو سحتء أو قرأت آيةء أو أكلت شيعا يسيرأ» 
ليشَتٌ ليست ثيابها من غير قيام» لم يختلف مجلسها. وقيّد القول والعمل بعدم التعلّق 
0 لأنها لو دعت أباها للمشورة» أو شهوداً للإشهادء لم يختلف مجلسهاء لأن 
المشورة لتحرّي الصّواب» والإشهاد للتحرز عن الجحود. 

(وفُلكها) أي الشفينة التي هي فيها وقت علمها بالتفويض (كَبَئْتِهَا) لأنّ جريان 
القُلْكِ لا يضاف إلى راكبه» فثيت لها الخيار ما دامت في مجلسها كالبيت (وَسَيْرُ 
دَابِهَا كَسَيِرهَا) لأنّ سير الدَابّة يُضَافٌ إلى راكبهاء لأنها تسير باختياره» فلو وقفت لم 
ينطل خيارهاء ولو نزلت بطل» وكذا لو ركيت وكانت نازلة. 

(وفِي: الختاري بديّة التفريض) قد به لأنها تحتمل الأمر باختيار كشرة أو 
مأكلء فلا بد من نيّة التفويض (فَقَالَتُ: احمَزتُ) نفسيء أو: أنا اختار نفسي (لآ يَقَعْ 
إلا بَائته وكان القياس أَنْ لا يقع شية وإن نوى الّلاق» لأنه لا يملك الإيقاع بهذا 
اللفظ» فلا يملك العفويض به إلى غيره إلا أن هذا القياس تُرِكَ باتفاق الصحابة على 


1 


)١(‏ صفحة ١١1ء‏ عند قوله: وتفويض طللاقها إليها». 


03 


1 كتَابٌ الطلآقي 


وصُرط ذِكْرُ التفْس من أَحَدِهِمَا أز قَوْلُهُ اخقاري اخيِيَارَقٌ فَتَقُول: الخترثُ, 


وقوع الطللاق وإن اختلفوا في صفته. 

وقال الشافعي: يقع رجعيٌ» وهو قول أحمدء لأنه أدنى ما يكون من الاخختيار. 
وقال مالك: يقع ثلاثأء لأن الثلاث أتمّ ما يكون من الاختيار. 

ولنا: أَنّ اختيارها لنفسها لا يتتحقق بزوال ملك الرّوجٍ عنهاء وزواله إما هو 
بالبينونة» وهي لا تستازم الثلاث؛ وليس في اللفظ ما يدل عليهاء فلا تقع وإن نواهاء 
لأنّ الاحتيار لا يتنوع؛ فُمِقِي مجرد نيّة العدد وهي لا تصحء» بخلاف أنتٍ بائق لأنّ 
البينونة تتنوع. 

وفي وجامع البرمذية: اختلف أهل هل العلم في الخخيار: فُوُوِيٌ عن عمر وعبد الله 
8157© - اب] بن مسعود أنّهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ. وروي عنهما أيضاً 
أنْهما قالا: واحدةٌ يملك الرتجعة, وإِنْ اختارت زوجها فلا شيء. ورُوِي عن علي أنه قال: إن 
اخختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ وإن اتارت زوجها فواحدةٌ يلك الرجعة. وقال زيد بن ثابت: 
إن اختارت زوجها فواحدة, وإن اخختارت نفسها فثلاثٌ. انتهى. 

ولنا على أنها إن اختارت زوجها لم يقع شي - وهو قول أكثر أهل العلم ‏ ما روى 
البَِارِي ومسلم من حديث عائشة قالت: خرنا النبي عله فاحترنا الله ورسوله؛ فلم يعد 
ذلك شيئاً. كذا | ذكروه وفيه: أن ذلك كان تخييراً لا تفويضاً كما تقدّمء والله تعالى أعلم. 

(وشرط ذِكُرُ النْفْسِ من أَحَدِهِمَا) متصلاً أو منفصلاً في المجلس. وقال مالك 
والشافعيّ وأحمد: لا يُشْتَرط دأو قَولهُ: اختاري اختِيَارَةٌ) أو تطليقة» أو ما يكون كناية 
عن ذلك في أحد كلامهما (فتقُول: الختوث) أو: أختار نفسي. والقياس في قولها: أنا 
أختار نفسي عدم الوقوع كما قال الشائقي) لأنه وَعْدَّ كما لو قال: طلّقي نفسك» 
فقالت: أنا أطلّق نفسيء حيث لا تَطَلْق. 

ووجه الاستتحسان أن الكلام جعِلَ جواباً بالشئّة» وهي ما في الصحيحين عن 
عائشة أنها قالت: لعا أمر رَسَولٌ اللّدِ كه تخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إنّي ذاكوٌ لكِ 
أمراً إلى أن قالت: فقلت: ففي هذا أستأمر أبويّ» فإنّي أريد الله ورسوله والدّارَ الآخرة). 
ثم فعل أزواج النبي تَيلّهِ مِثْلّ الذي فعلت. وفي لفظ لمسلم: كلاء بل أخختار الله 
ورسوله؛ واعتبره رسول الله عله جواباً. 

وفي المعقول فَإن المضارع قد يُراد به الحال كما في قول الشاهد: أشهد 
وقول الكافر: أشهد أن لا إله إل اللهء فإنّه يُرَاد به التحقيق حتى صار به مسلما لأنه 


كتابُ الطّلاق ا 


تبي يبت يس اي الا ا ل 00 


ِتَطْلِيقَةٍ فَبَائئةٌ. وَلَوْ قَال: عط لب يي وَإِنْ نَوَى 
الثلآتّ يَمَعْنَ. 

وَفي: أَنوكِ بِيَدِكِ في تطلقية, ؛ أ اختاري تَطَلِيقَةٌ فاغتارّث فَرَجْعِيَةٌ. وَفي: 
أَمْوِكُ بِيَدِكِ الَيَوْمَ وَغَدأَ يدل اللَيْل؛ 


يخي عه اعتقاده» فكذا هناء (أنا أختار) حكاية عن اختيارهاء بخلاف قولها: أنا أطلق» 
لأنه لا يتصوّر أن تكون مطلّقة في حال كونها حاكية. 

(وَلَوْ كَوَرَهَا فلن بأن قال لها: اختاري اختاري اخختاري (فَاحْمَارَتُ إِحَذَاهَا) بغير 
تف التطليى بأن قالت؛ تيعرت الأوليء أو الوشغلي» أوالأخيرة: أن احدرت !اخميارة: أو 
باخجيارة: أوا:هزة »أو عرق أو دفعة أو بواحدةٍ (قَقَلاثتٌ). قيدنا بغير لفظ التطليق» لأنها 47 ه ‏ 
أ] لو قالت: اخترت التطليقة الأولىٍ تطلق واحدةٌ باتفاق . وقال أبو يوسف ومحمد: إذا 
قالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة تطلق واحدةٌ. وهو اختيار الطّححاوي. 

روَلَؤ قالث: طَلْقْتُ تفسِيء أؤ احكَوثُ نَفْسِي بِتَطَلِيقَةِ فَبَائِتَة كذا في 
«المَبشوط)ء و «الجامع الكبير)» و«الزيادات»» و(جوامع الفقه», وعائة نسخ «الجامع 
الصغير) سوى وجامع صدر الإسلام»» فإن فيه ما في «الهداية): أنه يقع طلقةٌ رجعية 
اعتباراً لما أنت به من صريح الطلاق. وفي «الفوائد الظلهيرية): هذا سهوٌ وقع من 
الكاتب» لأن المرأة تتصرف بحكم التفويض وهو عندنا تطليقةٌ بائنةٌ. وفي «شرح 
الوقاية»: كم في «الهداية) أنه يقع واحدة يملك الوّجعة. فقيل: هذا غلطٌ وقع من 
الكاتب» وقيل: فيه روايتان: إحداهما: أنه يقع واحدة رجعية» لأن لفظها صري» 
والأخرى: أنه بائبةٌ وهذا ا انتهى. 

(وَلَو قَالَ: أَمْركِ بِيَدِكِ ببيئة التفْريض فَطَلَّفَتْ نَفْسَهَام بأن قالت: طلّقت نفسي 
واحدةٌ أو اخمترت نفسي بتطليقة (فْبَائئَةٌ) أي فيقع طلقةٌ بائنة (وَإِنْ تَوَى) الرّوج 
(الثُلآثٌ) فقالت: اخترت نفسي بواحدةٍ (ِيَقَعْنَ) لأنّ الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد 
لكونه تمليكاً كالتخيير» ؛ فصار كأنّهَاٍ قالت: اخقرت نفسي برةٍ واحدةٍ وبذلك يقع 
الغلاث. وقال مالك: يقع بالتفويض ثلاثٌ. وقال الشافعي وأحمد: رجعية. 

(وفي أَمْرْكِ بيدِكِ في تَطلِقَيةء أذ ؤ اختاري تطليقة ' فالحتارث) نفسها (فَرَجْعِيَةٌ) 
لأنها تتصرف بجغل الرّوجء وهو إنما جعل لها تطليقةٌ صريحةٌ والصّريح يعقب الرّجعة. 


(وفي: أمْرْكِ بِيَدِكِ اليَرْمَ وَغَداً يَدَثْلُ اللَّيِلُ) لأنه لم يعخلل بين الوقعين 


1 كتَابُ الطلآتي 


وَإِنْ رُدّ في اليؤم لآ يَبِقَى بَعْدَهُ. وَإِنْ قَالَ: ل 


وَفي: طبِقي تَفْسَكِ إن توى ثلاناً يَقَعْنَ ٠‏ وَإِلا فَرَجْعِيةٌ وفي: : طَلّقِي ثلآناً يَقَهُ له 
فِي عَكْسِه. 


وَلَو أَمَرَ بالتائّن أؤ الرَجْعِي فَعَكُسَتٌ يَقَعْ ما أَرَادَ به. 
وَالشَّرْطُ فسي: أنْتِ طَالِقٌ إن شئتء مَشِيئَةٌ مَنَجّرَة أؤ َمُعَلَّقَةٌ با قَدْ غلم 
وجُودٌة له مَا يُعْلَمُْ وُجُودُةُ 


المذكورين وقتٌُ من جنسهما لم يتناوله الأمرء فكان أمراً واحداً (وَإِنْ رُةٌ) الأمر من 
المرأة (في الوم لا يَقَّى بَعدَهُ) أي في الغد, كما لا يمقى في 7: عر التّهار إذا قال لها: 
أردك بيدكِ اليوم وردّت في أوّله. 

(وَإِنْ قَال:) أمرك بدك (اليؤْم وبَغدَ عَدٍ يَخْتَلِفُ الحُكمَان) ١‏ السابقان فلا يدل 
الليل هناء وإن رد الأمر في اليوم يبقّى بعد الغد خلافاً لزقر فر (وَفي: طلقي نَفْسَكِ إن 
َوَى ثَلآئأ) فطلّقت ثلاثاً: جملةً أو متفرقاً (يَقَْنَ وله أي وإن لم يبر ثلاثاً [4ه - ب] 
بأن لم ينو شيعا أو نوى واحدةٌ أو ينتين والمرأة ليس يمه ة (فَرَجْعِيةٌ) أي فيقع طلقةٌ 
رجعيةٌ (وفي: طُلُّقِي) .نفسك (ثَلآنا) فطألّقت واحدةً (يَقَعُ) واحدةٌ وهو قول الشافعي 
وأحمد. وقال مالك: لا يقع شي8» لأنها أتت بغير ما فوّض إليها. 
1 ولنا: أنها ملكت إيقاع الغلاث فتملك إيقاع الواحدة» لأن من مَلّك شيعاً ملك 
أي جرءٍ من أ جزائه (لا في عَكْسِد) أي لا بقع شية في: طلّقي نفسك واحدةٌ 
فطلّقت ثلاثاً. وهذا عند أبي حنيفة» وهو رواية عن مالكء» [وقول رُكْر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقع واحدةٌ: وهو قول الشافعيّ وأحمد ورواية عن مالك]("©: لأنها أنت بما 
تملكه وزيادة, فيقع ما تملكه وتُلْعَى الرّيادة. لأبي حنيفة: أنها مخالفة» فكانت مبتدئةٌ لا 
مجيبة» وذلك أنه وض إليها واحدة» فأنت بغيرها وهو الثلاث. 

(وََو مر بالبائن أ الرْجْهِيَ ففكسث) بأن قالت: طلقت نفسي طلقةٌ رجعية في 
جواب: طلقي نفسك طلقة باب ثنة أو قالت: طلقت نفسي طلقةً بائنةٌ في جواب: طلقي 
نفسك طلقةٌ رجعيّةٌ (تقغ نا 4 هي الرُوجٍ كذا في «الهداية». والمذكور في 
«المخرّانة): أله إذا عكست لم يقع 

(وَالشَّوْطٌ في: ا لو أي غير معلقَةٍ بشيءٍ بأن 
تقول: شعت»ء من غير أن تعلّق (أؤ مُعَلّقَةَ يما قَذْ غُلِمَ وِجُودُهُ) نحو شعت إن مضى 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتابُ الطلاق 1 


السام اس 


بعد كما لَؤْ قَالَث: شِفْتُ إِنْ شِئْتء فَقَالَ: شِئْتٌُ 


وَفِي: كُلّمَا ِنتٍ تُطَلْقُ لان ترق لا بغ الكخبيل. وفِي: كيف سِنتٍ تقَمُ 
بَائتةٌ أو ثلاث إن نَوَتْ وَلَمْ تُخَالِفْهَا نيه وَل فرج جعيّة. وفي: ما شِئْتِ مِن ثَلآَثِ مَا 
دُونَهًا. 
لس سك 
أمن: أو إن كانت الشماء فوقناء لأنّ التعليق بما عُلِمْ وجوده تنجيز. . فقوله: الشّرط 
مبعدأء ومَشِيقةٌ خبره» ومعلقةٌ عطفٌ على مُتَجُرّة ومدجزةٌ صفةٌ لمشيئة (لآ مَا يُعْلْمْ 
وُجُودُةُ بَعْدُ) ذلك كما لو قالت: : شعت إن كان كذاء الأمر لم يجىء بعد و (كما لو 
قَالَتْ: شِئْتٌ إِنْ شئت, فَقَالَ: شنْتُ) لأنه علّق الطلاق بالمشيئة المرسلة» وهى أتت 
بالمشيئة المعلّقة فلم يوجد الشّرطء فخرج الأمر من يدها لاشتغالها بما لا يعنيها. 

(وفي) أنتِ طاليٌ (كلّمَا شِئتٍ تُطَلُق) المرأة نفسها (كلاناً ترق لا مجتمعةء 
لأن كلمة كلّمَا تفيد عمو الأفعال عموم انقراي 2 عتتوم :اجتسفاع؛ ولو طلّقت شلدثا 
بكلمة واحدةٍ لا يقع شي عند ني احنيفة» ويقع واحدةٌ 50-0 أبي يوسف ومححمدكء بناج 
على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة كما قالاء أو ليس يإيقاع لها كما قال. 

(لا بَغدَ المُحْلِيلٍ) حتى لو.قال: أنتٍ طالقٌ كلَّما شعت» فطلّقت نفسها ثلا 
[6ه الي 0 
التعليق ينصرف [ إلى الملك إلقائم» وهذا ملك جديد ليس في كلام الزوج ما يدل على 
الإضافة إليه» وبهذا قال مالك والشافعيٌ في قول. 

ولو طلّقت نفسها طلقةٌ أو طلقعين ثم عادت إليه بعد زوج آخخر فلها أن تطلّق 
بشلاث خلافاً لمحمدء فإنه يقول: إنها لا تطلّق إلا ما بقي بناءٌ على أن الرُوج يملك 
بهذا العقد عليها الثّلاث ارايت أو ما بقي من التكاح الأول وهو قول محمد. 

(وفي كيف شِفْتٍ تقع بَائِةُ أو َلآثُ) وني نسخة: أو ثلاثاً (إن نوت وَلْمْ 
تخَالِفُهَا نِينّْهُ) جملة حالية» بأن شاءت واحدةٌ بائنةٌ ونواها الرّوج [أو لم يكن له نية؛ أو 
شاءت ثلاثاً ونواها الزوج]” إلى أو لم يكن له نيّةء لوجود المطابقة بين مشيئتها وإرادته 
إذا نوى. (وَإل) أي وإن لم يكن لها نهّة أو كانت وخالفت نيه نيتهاء بأن نوت 
واحدةٌ ونوى ثلاثاء أو نوت ثلاثأء ونوي واحدةً (فْرَجْعِيَة) أي فتطلق رجعيّة (وفي) 
طلّقي (مَا شِفْتِ شِفْتِ مِنْ ثَلآَثْ) لها أَنْ تطلّق (ما ذُونَهَا) واحدةٌ أو ثنتين» وليس لها أَنْ 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط حيث استعاض عنه بقوله: وذكر في «المبسوط»): أن مذهيتا 


قول عمر. 


3 


الل كِتَابُ الطلاتي 


قضلٌ في التَعلئقٍ 
صِحَةٌ ضَرْطٍ التَغليق المِلْكُء أؤ الإِضَاقَةُ إِلَيهِ 1010000 


تطلّى ثلاثاً وهذا عند أبي حنيفة» وهو قول الشافعي وأحمد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تطلّق ثلاثأء لأن دما» مُحْكمَةٌ في التعميم» 
ل ل ا 
ما شِفْتَ. ولأبي حنيفة: أن من للتبعيض كقوله تعالى: لخد مِنْ َموَالهة)4”'©» وللتبيين 
00 39 يوا الى من الأؤنا204 فيا المعيض» » وشككنا في التعميم» 

واولاو امم 

(صِحةٌ سْرْطٍ التُغْلِيقٍ المِلْكُ) بأن يكون للق ماكا بع علق في وقت 
التعليق» كأنْ يقول في التعليق لمنكوحته: إِنْ دحلت الدَّار فأنتِ طالقٌ. أو الإِضَافَةٌ 
ِلَيِه أي إلى الملك» أن يعلّق على نفس الملك نحو: نْ ملكت طلاقك فأنتٍ طالقٌ» 
أو على سببه نحو: إن تزوّجتك فأنتِ طالقٌ. ثم التعليق قد يكون بصريح الشّرط وهو 
ظاهر وقد يكون بمعناه ويد يشترط حينهلٍ أن تكون المرأة غير معينة نحو: المرأة التي 
أترؤجها طالقٌء بخلاف هذه التي أتر تزوّجها لأنها لَمَا تَعَرَّتُ بالإشارة لم يراع فيها صفةٌ 
التروّج؛ قَبَقِي قوله: هذه طالقٌ. 


وقال الشافعي: لاي يصح التعليق المضاف [5ه - بسع إلى ١‏ لملك. وقال 
[مالك]”" في ار 0 إذا لم يسم امرأةٌ بعينهاء 0 أو أرضاً 
نحو مكيّة أو نحو هذاء » بأن قال: ل 0 
ذلك لِمَا في «الموّطأ) أَنَّ عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها 
فهي طالقٌء إذا لم يسم قبيلً أو أو امرأةٌ بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما 
سمعت. انتهى. وهو قول ١‏ بن أبي ليلىء لِمَا فيه من باب سد نعمة التُكاح على نفسه. 


وللشافعيّ ما روى أبو داود» والترمذيّء وابن ماجه. عن عامر الأخوّل» عن عمرو 


.)١١5إ سورة التوبة» الآية:‎ )١١ 
.)" 0 (؟) سورة الحجء الآية:‎ 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )( 


كتَابُ الطّلاني 11 


ابن شُعَيِب» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله علد ولا نَذْرَ لابن آدم فيما لا 
يملك» ولا عِتْقَ له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك6. قال العرمذي: حديث 
حسن صحيح» وهو هو أحسن شيء رُوِي في هذا الباب. ولقول ابن عباس» فإنه سيل عمّن 
يقول لامر إن تزوّجتّك فأنتِ طالقٌء فتلا قوله تعالى: «إإذًا د ميم المؤمتاتٍ ثُمْ 
طَنْقْفْمُومُئَ2074 وقال: شُرَعٌ الله الصّلاق بعد التكاحء فلا طلاق قبله. واستدل بقوله 
كته ولا طلاق قبل التُكاحء ولا عتق قبل ملكِ). رواه ابن ماجه بسنده. 


ولنا ما رواه في «الموطأ»: أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
مسعود؛ وسالم بن عبد الله» والقاسم بن محمدء وابن شِهَابء وسلئمان بن يَسَار كانوا 
يقولوت: إذا حلف الوجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحهاء ثم أثم ‏ أي حنث - إِنّ ذلك 
لازم له إذا نتكحهاء أي قبل الحث. 

وروى ابن أبي شَّيبة في «مصنفه» عن سالم والقاسم بن محمد» وعمر بن عبد 
العزيز» والشَّعْبِيَ» والتّحَعِ والرّهْرِي» والأسود [وأبي بكر بن عبد الرحمن]”؛ ”7 
بكر بن عَمرو بن حزم وعبد اللدبن عبد الرحمن؛ ومكحول 00 في رجل قال: | 
ترؤجت فلانةٌ فهي طالقٌء أو يوم أتزوجها فهي طالقٌ؛ أو كل امرأةٍ أتزوجها فهي " 
قالوا: هو كما قال. وفي لفظ: يجوز ذلك عليه - أي يقع وقد نقل مذهبنا - [وهو 
قول عمر وابنه وابن 00 2 - أيضاً عن سعيد بن المُسَيِّب) وعطاى وحَمّاد بن أبي 
سليمان [وشْرَيْح رحمهم الله]("© 

وروى عبد الرَرّاق في «مصنفه) عن مَعْمَر؛ عن هري أنه قال: في رجلٍ قال: 
كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالقٌء وكل أُمَةِ أشتريها فهي حرةٌ: هو كما قال. فقال له مَثْمّر: 
أو ليس قد جاء: ولا طلاق [5ه - أ] قبل افق ولا عِئْق إلا بعد الملك»؟ قال: إنما 
ذلك أن يقول الدجل: امرأةٌ فلانٍ طالقٌء وعبدُ فلانٍ حد. 

وأما ما في «سنن الدَارَقُطْنِيَه عن أبي خالدٍ الواسطي بسنده عن التبي عَيه أنه 
سْهلَ عن رجل قال: يوم أتزوّج فلانة فهي طالقٌ ثلاثأه قال: «طنّق ما لا يملك). فحديتثٌ 


.)44( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوط.‎ )*( 


ل كتَابُ الطلاقي 


اس الح ا 02 ع م د تل 
وألفاظة: إِنْء وإذاء وإذا مَاء وَمتىء ومَتى مَاء وكل, وكلمًا. 1 


باطلٌ. قال صاحب «التَنْقِيح) : وأبو خالدٍ هو عمرو بن خالد وهو وَضاع. وقال أحمد 
ويحيى: كذَّابٌ. وما في «سننه» عن عليّ بن قرين بسنده عن أبي تُغلبة الحْشَبِيَ قال: 
قال عَم عَم لي: اعمل لي عملاً حتّى أزوجك ابنتي» فقلت: إن تزوّجتها فهي طالقٌ ثلاثأء 
ثم بدا لي أنْ أتروجهاء فأنيت الت َه فسألته فقال لي: تروّجهاء فإنه لا طلاق إل 
بعد التكاح. قال فتروّجتها فولدت لي سعداً وسعيدً”©. قال صاحب «التنقيح»: وهذا 
أيضاً باطل» وعلي بن قرين كدّبه يحيى بن مَعِين وغيره. وقال ابن عَدِيّ: يسرق 
الحديث. 
هذا وما صخ من الأحاديث محمولٌ على نفي التنجيز لأنه هو الطّلاق» وأمًا 
المعلّق فليس بطلاقء بل له عرضية أن يصير طلاقاً عند وجود الشّرط. وهذا محملٌ 
ثور عن السلف كما قدمناه عن الرُهْرِيّ. وقد جمع أبو بكر بن العربي الأحاديث 
وقال: ليس لها أصلّ في الصّحّحةء ولهذا ما عمل بها مالك؛ وربيعة؛ والأوْرَاعِيَ. فإن 
قيل: لا معنى لكحمله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحدء فوجب قله على 
التعليق. قلنا: صار ظاهراً بعد اشتهار حكمٍ الشرع لا قبله, فَإنّهم كانوا في الجاهلية 
يطلقرن قبل التزوّج تنجيزاً ويعدّونه طلاقاً إذا وُجَدَ التكاحء فنفاه التبيّ عله بهذه 
الأحاديث. والله سبحاته أعلم. 
(وألقاظم) أي ألفاظ التعليق المتداولة عند الفقهاء (إِنْ» وإِذَاء وإِذًا مَل ليه 
ومقى ماء وكل» وكُلّمَا) وهنا ألفاظ أ تر للشرط لم يبحثوا عنها كثير بحث وهي 
مَنْء ومّاء وكَيقّماء وأئَِ» وغير ذلك. وعدّوا كل واحد من ألفاظ التعليق باعتبار أن 
الحكم يتعلّق بالفعل الذي يلي مدخولها نحو: كل م من دخلّثُ منكنّ الدّار فهي طالقٌ» 
فإنه لا تطلّق غير التي تدخعل. ثم متى تقدّم الجزاء على الشرط امتنع أن يرتبط بحرف 
الفاءه ومتى تأر عنه وجب أنْ يرتبط به إذا كان واحداً من سبع وهي: طَلَبِيَق واسميَةٌ 
[7ه ‏ بع وبجامدء وبماء ولن» وبقدء وبالتنفيس. فلو قال: إن دلت الدّار أنتِ 
طالقٌء يَتَتَجِرُ عند محمدٍ وإن نوى التعليق» وهو قول أكثر أصصحاب الشافعيّ لعدم هاه 
التعليق وهو الفاء. ولا يَتَتَجَرُ عند أبي يوسفء وهو قول أحمد وبعض أصحاب 
الشافعي» لأن ذكر هذا الكلام لإرادة التعليق» والعبرة بالمعاني دون الألفاظ والمباني. 
ولو قال: أنتِ طالقٌ وإن دخملت الدّار يَكَتَجرُ اتفاقاًء لأنّ معناه في كل حال» 
)١(‏ في المخطوط: أسعد وسعدأء والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدَارَقْطُئيَ 
غ/ه*؛ كتاب الطلاق والضلع والإيلاء وغيره» رقم (/910). 


كتابُ الطلآقي ل 
وَرَوَالُ الملك لا يُبطِلَكُ قْفِي غَيرٍ «كنّمادٍ إِنْ وُجَِدَ الشّرْطً مَرَةٌ في الملك يَنْحَلٌ 


إِلَى جَرَاء وَإنْ وُجدَ في غَيِرٍ المِلْكِ لا إلى جَرَاءِ. وَفِي «كُلَمَاء ينكل بَعْدَ 
الثّلاث, قلا يَمَعُ ِنْ َكَحَهَا بَعْدَ رؤْج آَخَن إل إِذَا دَخَلَتْ في التَرَوُج. 


وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ أن دحلت الدّار - بفعح الهمزة ‏ لأنّ أن للتعليل» ولا يشترط 
وجود العلة. وإن قال لها: إِنْ دلت الدّار فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء» فدحلت تلك 
الدّار فالواقع واحدةٌ عندناء أي عند أبي حنيفة. وقالا: ثلاثٌ» كما قال مالك 
والشّافعيَء كما لو أتخر الشّرط فقال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلت الدّار. ولو 
عطيف ببحرف الفاء فهو على الخلاف فيما ذكر كرحي والطّحَارِيّ. وذكر الفقيه أبو 
اللّقث أنه يقع واحدةٌ بالاتفاق» لأنّ الفاء للتعقيب وهو الأصخ. 

(وَرَوَالُ المِلْكِ لا يُبِطِلْهُ) أي لا يبطل التعليق إذا لم يوجد الشّرط: بأن طلّق 
امرأته دون الكّلاث وراجعهاء ثم وُجِدَ الشرط فإنّه ينزل الجزاءء بل ينحلٌ اليمين لوجود 
الشّرط وإن لم يكن في الملك. فلو قال: إن دلت الدّار فأنتِ طالقٌء ثم طلّقها واحدة 
وانقفضت عدّتهاء ثم ترؤجها فدحلت الدّار طَُمّتُ لأنَّ التعليق باقٍ لبقاء محله 

(قفِي غَيْرٍ «كُلّمَا من ألفاظ التعليق (إنْ وُجِدَ الشَّوْطٌ مَرَةٌ في الملْك) 
المعلّق فيه ولو بعد عقدٍ ثان فيه (يَنْحَلُ) التعليق (إلَى جَرَاءِ) لأنّ غير «كُلّمَك من 
ألفاظ التعليق لا يدل على التكرار» وقد وُجِدَ ل فيقع الجزاء المعلق 
عليه. (وَإنْ وُجَدَ) الشّرط مرةً (في غَيِرٍ المِلْكِ) يحل الت لتعليق لوجود الشرط إلا إلى 
جَرَاءِ) لعدم المحليّة. قال ابن المنذر: أجمع مَنْ يُحفظ عنه العلم على أ نّ التجل إذا 
قال لامرأته: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إن دلت الدَّاره ثم طلّقها ثلائأء ثم نكحت غير ثم 
نكحها الحالف» ثم دخلت الدَّار لا يقع عليها طلاقٌ. ولو أبانها بدون الثّلاث؛ ثم وُجِدَ 
الشّرط انحلت اليمين حتى لو تزوّجها بعد لا يقع شي5. وإن لم يوجد الشّرط في حال 
البينونة» ثم نكحها لم تنحل عند أبي حنيفة 0 3 ومالك وأحد أقوال الشّافعيَ؛ وله 
قول: لا تعود الصفة بحالٍ. حانه المُرَنِيٌ. 

(وَفِي مكُلمَاء يَنْحَلٌ بَعْدَ القّلاث 0 يَقَعُ) الطلاق (إنْ نَكحَهَا بَعْدَ ذذج آخر» 
وقال زُهْر: يقع لأنّ «كلما) لعموم الأفعال قال تعالى: كلما تَضِحَتٌُ جُلُودْهُمْ بَدُلْتَاهُعْ 
مجَنُوداه0. ولنا: أن التعليق والعموم باعتبار الملك الموجود» وقد زال ذلك الملك 
فيبطل إل إِذَا دَخَلَتْ) كُلِمَا (في التَرَوْج) نحو: : كُلْمَا أتزوحك فأنتٍ طالقٌ فَإنّ 
الجزاء يقع | ن نكحها بعد زوج آخرء لأنَّ انعقاد هذا التعليق على ما يملك عليها من 


.)05( سورة النساى الآية:‎ )١( 


يكل كِتَابُ الطلآقي 

وَإِنِ اخْتَلَقَا في ؤ+ جود الشزْطء فَالقلَ له إل مع حجيها. وفِي سَرْطٍ لآ يُعَلّم 

إل ئها سحو: إنْ حضْت َأَنْتٍِ طَالِقٌ ولاه صَدَقَتْ في حَقَّهَا فَقَطْء فيكم بَغدَ 
َل أَّام بالصّلآق في أَوَلهَا. 

وفي: إِنْ جضت حَيْصَّةً يَقَعُ إِذَا طَهُرَتْ. وفي: إن صمْتٍ يَوْمَاً إِذَا غَرَتتٍِ 
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الطلاق بِالتّروّْج؛ وهو غير محصور. 

(وَإِنِ اخْمَلَقَا في وُجُودٍ الشّرْطٍ فَالقَوْلُ لَه أي للرُوج لأنه يتكر وقوع الطّلاقء 
وهي تذّعيهء والقول قول المُذكر. (إلأ مع ححجحتِهَا) لأنها أوضحت دعواها بالبينة. 

(وفي شَرْطٍ لآ يُعْلَمْ إلا مِنهَا تحو: إِنْ جضت فَأَنْتِ طَالِقّ وقلانة) فقالت: 
حضت» وكذّبها الرزوج (صُدَقتْ في حَقهَا فَقَط) أي ولم تُصَدّق في حقّ فلانة 
(فَيِخْكم بَعْدَ ثَلاكَةٍ أيّام بالطّلاقي) أي بوقوعه (في أُوَّلِهَا) أي أول الثّلائة. وجني 
الشّافعي عند انقضاء يوم وا لبالارنوقي وجداني طلخية وعرؤرل ايد عتد أول رؤية 
الدّم. والقياس أنْ لا تُصَدَّق لأنها تدّعي حِنث الرُّوج» وهو يُذكره. 

ووجه الاستحسان أنها مأمورةٌ بإظهار ما عندها لقوله تعالى: إ«ولاً جل إلَهْنٌّ أن 
يَكْمُمْنَ ما حَلَقَ اللّهُ في أرحَامِهنٌ74 ولو لم يكن قولها فيه مقبولاً لم يكن لأمرها به 
فائدة. وإنما لا تصدق في حقّ فلانة لأنها متّهمةٌ فيه» ولو صدّقها ارج طلقت ضَرّتها 
أيضاً 0 الحيض في حقّها بتصديقه. ولَّمَا كان أقل .الحيض عندنا ثلاثة أيامء فإذا 

ستمر الدمٌّ إليها عُرِفٌ أنه حيضٌء فتطلق عندها طلاقاً مستنداً إلى أوله. حتى لو كانت 
غير مدخولٍ بها وتزوّجت عند رؤية الدّم» صم نكانحها. 

(وفي: إن حطتٍ حَِصَة) فأنتٍ طالقٌ (يَقَع) الطّلاق (إذَا طَهْرَتُْ) لأنّ الحيضة 
اسم للمرّة من الحيضء ولا تحصل إلا بانتهائه وهو الطهر. ولو قال لحائض: إذا 
حِضّت فأنتٍ طالقٌ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض. ولو قال لطاهر: إذا طَهُوْتٍ فأنتٍِ 
طالقٌ لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر. لأنَ اليمين يقتضي شرطأ مستقبلاء وهذا قد 
مضى بعضّه وبقي بعضه  57[‏ ب]ء وما مضى لا يدحل تحت اليمين فكذا ما بَقِىَ. 
(وفي: إن صُْتٍ يَوْما) فأنتِ طالقٌ فصامت يقع الطّلاق (إذَا غَرَبَتِ الشّمْس) لأَنْ 
ذكر اليوم يدل على كمال الصّومء وذلك بغروب الشّمس (بخلآفٍ إِنْ صَمْتِ) فأنت 
طالقٌ» فإنها تطلق بِأوَّل الشّروع في الصّوم لوجود ركن الصّوم وعدم ما يدل غلى 


(1) سورة اليقرق الآية: (4؟5). 


كتَابُ الطلاق فق 


وإن عَلَقَ طَلْقٌَ بولادة كر وَطَلَفعينٍ بأنتى» فوَلدَنْهُمَاٍ وَلَمْ َدْرِ الأول م طَلْقَتٌ وَاحِدَةَ 
قَضَاءٌ وَثنْكَيْنَ تَتَزُها وَالْقَضْتْ العِدَّةٌ بالنّاني. ون عَلَّقَ بِشَيقِينَ يَقَعُ الطلآقٌ إِنْ وُجِدَ 
النَانِي في المِلّكِ. 


كماله. 


(وإن عَلّىَ طَلْقَةٌ بولادة ذَكْرٍ وَطَلْمَقينِ بأنقى) بأن قال: إن ولدتِ ذكراً فأنتِ 
طالقٌ واحدة وَإن ولدتِ لت فهِنْعَينِ (فوَلَدَنَهُمَا وَلَمْ يذ الأَوّلّ) كأنْ كانت الولادة 
ليلا (ظُلْقَتْ وَاجِدَةٌ قَضَاء) لعيمّيها (وَتِْقَيْنِ تتَزْهأ) أي تباعداً عن الحرمة واحتياطاً حتى 
لو كانت عنده بتطليقة لا يتزؤجها (وَالْقَضَتْ العِدَّةُ بالقّانني) بيقين لأن الحامل تنقضي 
عذّتها يوضع حملهاء فإن ولدت الذَّكر أولاً انقضت عدّتها [يبوطع الأننى» وإن ولدت 
الأنفى أولاً انقضت عدّتها بوضع](2 الذّكر. وفي «الجامع): لو قال: إن ولدت ولداً 
فأنتِ طالقٌء وإن كان الذي تلدينه غلاماً فأنتِ طالقٌ ثنتين» فولدت 0 يقع الثلاث 
لوجود الشرطين, لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيد» وهو قول مالك والشافعي. 

(وَإن علق الطلاق (بِشَيْعٍَ يَقَعْ الطلأق إنْ وُجَدَ الثاني في 0 سواء 
وُجِدَ الأول فيه أو لا حتّى لو قال: إن كلّمتٍ أبا عمرو وأبا زيدٍ فأنت 00" 
مياد المع ني كلمت لا عرق مررج ا كلست ىعر انيت ليا 
قيد بوجود القّاني في الملكء لأنه لو وُجِدَ في غيره لا يقخ الطلاق باتفاق. سواء وُجِدَ 
الأول في الملك؛ أو في غيره. 

وقال رُفَر: لا بدّ من وجود الأوَل في الملك أيضاً اعتباراً بالثّاني» إذ هما - 
لتقف الطلاق عليهما ‏ كشيءٍ واحد. ولو ذُكِرَ الجزاء بون شرطين بغير حرف الواو 
والفاءء يُجْعلٌ الشّرط الأخير غاية لليمين. ولو ذُكِرَ الجزاء مؤشّراً عن الشّرطين؛ يُجعَلُ 
الشّرط الأول مع الجزاء جزاءَ للشّرط القاني على التقديم والتأخير إن صلح لذلك بذكر 
الفاء أو إضماره ف في الشرط الأول في الذكرء كقوله تعالى: «إفإدًا أخصِئٌ فَإِنْ أَتَينَ 
بِفَاحِسَةٍ فَعَلَيهِنٌ نِضْفُ ما عَلَى الفخصّتاتٍ مِن العَذَّاب24" فإنَ التقدير ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ إن أتين بفاحشةٍ فإذا أحصنّ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 


)١١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(؟) حيث إن الفرق بين الولد والغلام» أن الولد عامٌ يشمل الذكر والأنثى في حين يختص الغلام بالذكر 
دوت الأنثى. 

() سورة النساى الآية: (5 09 


ل كتابُ الطلاقي 


والتنجيز يُبِطِلْ التعْلِيقَ» فتؤ عَنَّنَ كُمْ نَجُرَ الكَلآتَ كم عَادَتْ إِلَيه بَعْدَ 
التّخْلِيل؛ ثُمَ وُجِدَ الشَّرْط لا يَقَعُ. 

وإنْ وَصَلَّ: إن ضَاءَ اللَّهُ بكلامِهِ بَطل. 
[58 - أ]» ومعنى أَخْصَنٌ على قراءة الفتح”؟ -: أَسْلَمْنَه وعلى قراءة الضم: رُوْجْنَ. 

ولو ذُكِرَ الجزاء مقدماً على الشرطين؛ يُجَعَلُ الشّرط الأخير مقدماً في التقدين 
ويكون شرطاً لانعقاد اليمين ليمين» والشّرط السابق شرط الحئث. فإذا قال: أنت طالتٍ إن 
دخلت الذّار إِنْ كلّمتِ زيداء فإذا كَلَّمَتْ زيداً ينعقد اليمين» ثم إذا دخلت الدّار يقع 
الطلاق. ونظيره في التقدم: والتاحير قوله تعالى: «زلا ينتَفكُع نُضجي ي إن أَرَدْتٌ أن 
أنْصَعَ كم ِنْ كَان ‏ الله يُرِيدُ أن بغري كم . 

(والتنجين) أي تنجيز القلاث (ِيُبِطِلٌ التَّعْلِيقَ) أي تعليق القلاث (ِقَلَوْ عَلّقَ) بأنْ 
قال: إِنْ دخلت الدّار فأنت طالقٌ ثلاثاً (نْمْ نج الثلآت) بأن قال: : أنتِ طالقٌ ثلاثاً قبل 
دخول الدّار. ضع عَادَتٌ إِلَيْهِ بَعْدَ المُخْليل ثُمَ و وُجدَ جد الضَّوْطٌ) بأنْ دحلت الدّار (لة 
يَقَغْ) الطلاق المعلّق» وهو قول الشافعيَ الجديد ومالك وأحمد. وقال رُفْر - وهو قول 
الشافعي القديم 2 يقع. 
ابن أبي ليلى وإسحاق» وأبو عُبَيْدَة وبعض أصحاب الشافعيٌّ. وقال مالك: لا يبطل 
الطلاق والعتّاق والصّدقةء ويبطل اليمين والتّدّر. وقال أحمد: لا يبطل الطلاق خاصةً. 

انا: أن موسى عليه السلام قال: «ستجدُني | إِنْ شَاءَ اللّهُ صَايرا)ه7© ولم يصير. 
وما روى أصحاب السئن الأربعة من حديث أيُوب السَحْمِيَانِيَ عن نافع» عن عن ابن عمر: 
أن رسول الله َيه قال: دمن حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّهُ فلا حِنْثٌ عليه». ولفظ 
أب داود والنّسائي: «فقد استثنى). قال الترمذي: حديت سس . وقد رُوِي عن نافع 
وسالم عن ابن عمر موقوفاء ولا نعلم أحدأً يرفعه [غير أيُوب السَحُتِيَانيَ. وقال 
إسماعيل بن إبراهيم: كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه0, انتهى. وهذا كله غير 


)١(‏ قرأ شعبة» والأخخوان (حمزة والكسائي). وَخَلّفْء بفمح الهمزة والصادء وقرأ الباقون بضم الهمزة 
وكسر الصاد. «البدور الزاهرة) ص 9/8 . 

(5) سورة هوى الآية: (914). 

(5) سورة الكهف»ء الآية: (39). 


(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الطلاقي ل 
قضل في طلاق المرِيض القار 
عن عالت خَاله الهَاآكُ كمريض عَجَرَ عن إقَامَة ة تضالحه خارج الَبيتِ» وَمَنْ 


بَارَرَ أو قُدّمَ لِيِقْعلٌ لقصّاص أو رَجْم مَرِيضٌ مَوَض المَوْت, فَلؤ أبَانَ رَوْجَتَهُ بِغَيْرِ 
رضَاهًا وَمَاتَ وَلَوْ بير ذّلِكَ السّتب» 7-9 0 


قادح( ' في الرّفع لِمَا مر من نظائره غير مرة. 

وروى ابن عَدِيّ في «الكامل» عن إسحاق بن أبي يحيى الكَغْيِيَ بسنده عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَيِله: «من قال لامرأته أنت طالقٌ إن شاء الل أو لغلامه أنت 
حي إن شاء اللهء أو على المشي إلى بيت الله إن شاء اللهء فلا شيء عليم». إلا أنّ 
الدَّارَقْطْبِيَ وابن حجان ضعّفا إسحاق. قيّد بالوصل لأنه لو فصل إن شاء الله عن كلامه 
لا يبطل كلامه. وأراد بالوصل ما يقابل الفصل غير الضَروريٌء فيشمل الفصل الضروريٌ 
كالفصل لتنفس أو عطاس أو جُشَاء أو يقل لسان. 

والعطف في قوله: أنتٍ طالقٌ [ثلاثاً وثلائأ» أو في أ أن حوّة وحرة إن شاء الله 
فاصلٌ عند أبي حديفة» نخلافاً لهما حيث لم يعدّاه فاصلاً كما في قوله: أنتِ طالقٌ2©0 
وعبدي حد إن شاء اللهء لكون الكلام مَوضيرلة ظاهراً. 

فَصْل في طلآقِ المَريض الفَارَ 

(مَنْ غَالِبُ حَالِهِ الهَلكُ) مبعدأ (كمريض عَجَرّ تن إِقَامَةٍ مَصَالِحِهِ حارج 
الَبيتِ) سواء عجر عن إقامتها داخمل البيت أو لم يعجز (وَمَنْ بَارَر) في الحربء 
عطفٌ على مريض (<أؤ قدُم ِيْفْملَ لِقِصَاصٍ أؤ رَجْم) ونحوهما (مَرِيضٌ) بر المبتدأً 


(مَرضٍ ‏ المَوْتٍ) [احترارٌ عن أبانها في مرضه ثم صم ثم مات]7" ولأنّ الغالب في 
هذه الأشياء الهلاك. 


(فَلَوْ أَبَانَ رَوْجَمَهُ) أي الحدّة المسلمة بأنْ طلّقها طلقةٌ بائندٌ أو ثلاثاً (بغَير 
رضَاها) قيّد به لأنه لو أبانها بأمرهاء أو بانت منه باختيارها نفسها يسبب تفويض» أو 
َب؛ أو مُه أو خيار بلوغ أو عتتي لا ترث؛ لأنها رضيت بإبطال حقّها (وَمَاتَ) في 
ذلك المرض» أو في تلك المبارزة» أو ذلك التقديم (وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِك السّتب) بأنْ مات 


0 في المطبوع: صريح. والمقبت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


في ذلك المرض بغيره» وفي تلك المبارزة بمرضء وفي ذلك التقديم بغير القتل أو 
التجمء لأن الموت قد اتصل به في مرضه الذي طلّقها فيه فيكون فارًاً. [وإنما قلنا في 
ذلك المرض احترازاً عقن أبانها في مرضه؛ ثم صح ثم مات فإنه لا يكون فار لي 
خلافاً لتك 


(وهي فِي العِذَّةِ) قيد به لأنه لو مات بعد الهدّة لا ترث. وقال ابن أبي لَيِلَىء 
وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن رَاهُويه وأبو مبيد: رك 0 
وعن مالك واللّيث: وإن تزؤجت بأزواج (ثَرِتُ) وفي نسخة: ترئه. وهذا جواب ل 
وبه قال مالك كما في الطّلاق الّجعي. وقال الشَافعيَ في الجديدء رأبو ثور وابن 
المنذر: لا ترث؛ وهوا القياس. لأن سبب الإرث ‏ وهو الزوجية ‏ قد ارتفع قبل 
الموتء فصار كما لو طلّقها قبل الدّخول» أو في الصّصَةء ولهذا لو حلف أنه لا 


زوجة له لا يحتّث. 


ولدا أن الرُوجية سبب إرثهاء والرّوج قصد إبطالها فيردٌ عليه قصده بتأخير عمله 
إلى انقضاء العِدّة لبقاء بعض الأحكا بخلاف ما إذا مانت [9ه - أ] هي حيث لا 
يرئهاء لأنه رضي بذلكء؛ وبخلاف ما إذا طلّقها بسؤالها لأنها رضيت ببطلان 0 
واستحساناً لاتفاق الصّحابة» فقد رُويٌ أنّ عبد /١‏ لحمن برن عوف لما ب بَتّ طلاق امرا 
تُمَاضِر بنت الأصبغ بن زياد بن الخصّين الكلبية90) في مضه نات عمد اعم 
وهي في العِدّة وَرنهها عثمانُ بمحضّرٍ من المهاجرين والأنصار وقال: ما اتّهَمْمُ ولكن 
أَرَدثٌ الشنّة. 


ورُوِيٌ عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عُمر وأبيَ بن كعب رضي 4 عنهم: 
أن امرأة الفارٌ تَرِتُ ما دامت في العِدّة. . وعن إبراهيم: جاء غُوْوَة الَارقيٌ إلى شُرَيْح من 
ناد عير عسي تعصال ثبنها: ما إذا طلّق المريض امرأته ثلاثاً ورثته إذا مات وهي في 
العدّة. وعن الشَّعْبِيَ : أن أُمَ البنين بنت عيَهئَة بن حصن القُرّارية كانت تحت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فقارقها بعدما صر فجاءت إلى على بعدما قُتِلٌ وأحبرته بذلك» 
فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقهاء وورّثها منه. ويشكل هذا بقولهم: لو 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(؟) كذا في المخطوط والمطبوع., وذكر ابن حجر في «الإصابة) 011/١‏ 78/6 خلاف هذا فقال: تَاضِر 
بنت الأصبغ بن عمرو بن تعلبة بن خخصّين. .. فتنيه. 


كِتَابُ الطّلاق لكل 


وَمَنْ هُوَ في صَف القتَالِ» أؤ حم أؤ حبس لِقَثْلٍ صَحِيحٌ 11 ؤ 1 211111111 


كان محصوراً في حصن لا يكون فاراً. 

وعن عائشة:* أن امرأة الاق ترث عنة ها :ذامية: فى العدّة. وعن أبن بن "كغبن: 
أنها ترث ما لم تتزوّج. وقال ابن سيرين: كانوا يقولون ولا يختلفون: من فر من كتاب 
الله رد إليه. يعني هذا الحكم يردّ عليه قصده. ولم يُْقَلَ عن صحابي خلافه» وبه قال 
التّحْعِيء والشَّعْبِي» وسعيد بن المُسَيّب» وابن سيرين» وَعُرْوَةق) وشريح» وطاوّس» 
والنّوْرِي» وابن سدم وحكاد سن أبي 0 سُليِمَانْ وبمثله يكرك القياس. وابن عورف لم يدكر 
التوريث حتى رُوي عن عثمان [أنه](2 عادَةٌ فقال: لو مت ورثتها منك؛: فقال: أنا أعلم 
ذلك؛ ما طلقتها فراراً ولا ضراراً. 

وقال ابن أبي ليلى: إِنَّ عدّتها في حقّ الميراث لا تنقضي حتى إن لها الميراث 
ما لم تتزؤج» فإذا تزّجت فهي التي رضيت بسقوط حقّهاء ولها ذلك كما لو سألته في 
الابتداء. ولكتّا نقول لما انقضت عدّتها حل لها أن تتزوّج: وذلك دليلٌ حكمي منافب 
للتكاح الأوّل» فلا يبقى معه التكاح حكما كما لو تزوّجت. وعلماؤنا شرطوا بقاء 
عدّتها لإرثها منهء ونفاه مالك وورّثها مئه وإن تزوّجت» لإطلاق: من فرٌ من كتاب الله 
د إليه. قلنا: [95ه ساب] المرأة الواحدة لا ترث من زوجين بحكم التشكاح» وما قال20 

ويجعل أبو يوسف العدّة بالأقراى لأنْ التكاح قد انقطع بالطلاق قبل الموت» 
فلزمها أن تعتدٌ بغلاث حهضء وإبقاء التكاح في حق الإرث أمد حكميٌء فلا يظهر في 
حقٌ تغيير العدّة. وأبو حنيفة ومحمدك قدّراها بأبعد الأجلين» لأن نكاحها لها إذا به في 
حقٌ الإرث» فيقَاؤٌه في حقٌ العدّة أؤلى لأنها أسرع رن مله ولهذا وجبت دونه في 
التكاح الفاسد. 

سعاف م اع ع 1 053 1 

(وَمَنْ هُوَ في صَف القِكالٍ أؤ حُم) أي حصل له حُقّى لم يَغجز معها من إقامة 
مصالحه خارج البيت. فَمَنْ مبتدأء وحم عطفٌ على هو في صف القعال» وكذا قوله: 
(أؤ حبس لِقَثْلِ) في حدٌّء أو قصاصء أو نزل في مَشْبَعَةٍ - وهي أرضٌ كثيرة الَكه َو 
في مخيفي من عدو أو مُحصِرَ في حصن أو دارٍ (ضجيخ) خبر المبتدأء والمراد بيه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


22 أي الإمام مالك. 


لفل كتابُ الطلاق 


وَلَوْ تَصَادَقًا في مَرَضِهِ على طَلاَقِهَاء ومُضِيَ عِدَّتَهَاء أؤ أباتهَا بأمرهاء ثم أَرَ لها 
بَدَيْنِء أؤ أؤصىء فَلَهَا الأَقلّ بنة وَمِنَ الإزث. 
وإنْ عَلَّقَ بَُِونَتهَا ِشَْطٍ ووجد في مَرَضِ تَرِتُ إِنْ عَلَقَ بفغله أو بفِغلها. ولا 


صحيحٌ في حق الطّلاق حتى لو طلّقها في حال من هذه الأحوال» ومات بذلك السبب 
وهي في العدّة لا ترثء لأنه لا يغلب في مفل هذا الهلاكُ. 


(وَلَوْ َصَادَقًَا) أي الزوج والمرأة (في مَرَضِهِ عَلَى طَلاقِهَا ومْضِيَ عِدَتَهَا) بأن 
يقول: كنت طلّقتك ثلاثاً في صِكّتي» وانقضت عدّتك وصدّقته. جز أبَانهًا بأرهَا كُمّ 
فر لهَا) بعد التصادق أو الإبانة (بَدَيْنِ أؤ أَوؤْصّى) بوصية (قَلَهَا الأقَنّ منه أي من كل 
واحد من الإقرار والوصية (وَمِنَ الإزث) وهذا عند أبي حديفة في المسألتين أعني 
التصديق والإبانة» وعند أبي يوسف ومحمد في البائنة. وقال رُفَر: لها جميع ما أقرَ به 
أو أوصى في المسألتين» وإن تصادقا على الإبانة ومْضِي العدّة في زمان الصّحّحة فأقن أو 
أوصى لها بشيءٌ فالحكم كما تقدّم عند أبي حنيفة» وحكما بصحّتها كمالك 
والشّافعيٌ. 
(وإن عَلّقَ) ) الرّوج (بَيِنُوتَهَا يشَرْطٍ وؤْجدَ) ذلك الشّرط (في مَرَضِه) سواء 
لتعليق في الصَكْحة أو في المرض (ثرِتُ إن عَلَقَ يله سواء 0 
بِدّء أو مما لا بد منفى لأنه قصد إبطال حقّها بالتعليق وبمباشرة الشرط في ا/ لمرض فيردٌ 
عليه. قيّد بالبينونة» لأنه لو علّق الوجعي ورت في الأحوال الماضية('؟2 كلها إذا مات 
في عدّتها (أو بِفِعْلِهَا 50 أ] وَل بد لَهَا مئة» كالأكل والشّرب وكلام الأبوين 
وقضاء الدّين واستقضائه» سواء كان التعليق في الصّححة أو في المرضء وهذا عند أبي 


حنيفة ة وأبي يوسف. 

وقال محمد وهو قول ذُفّْر -: إذا كان التعليق في الصّحّحة والشّرط في المرض 
لا ترث» لأنه لم يوجد من الرّوج صنع بعد تعلّق حمّها بماله» وأا المرأة أبطلت حقّها 
بإتيانها بذلك الفعل. ولهما: أنّ الرّوج ألجأها إلى المباشرة» فينتقل إليه الفعل كما في 
الأكراه. 

وفي مبسوط فخر الإسلام: الصحيح في هذه المسألة قول محمد. قيّد الفعل 


)١(‏ في المخطوط: الآتية» والمغبت من المطبوع. 


كتَابُ الطلاقي ل 


أو بِغَيرهمَاء وَقَدْ عَلّنَ في الْمَرَض. 
قضل [في الرَّحْعَة] 
نَصِحٌ الوَجْعَةٌ في العُدَةٍ. وَإِنْ أبث إِذًا لَّمْ تبن حَفِيقَة أو غَلِيظَةٌ بتخر: 
رَاجَعْقُكِء وبوطتها ومسْهَا بِضَهْرَةء وَنَظَرِه إِلَى فَرْجِها بشَهْرَةِ. 


بكونه لا بدّ لها منهء لأنه لو كان لها منه بدّ لا ترث» سواء كان التعليق والشّرط في 
المرض» أو كان التعليق في الصّحُةٍ والشّرط في المرضء لأنها رضيت بالشّرط فصار 
كما لو طلّقها بسؤالها (أ) عَلْقَ (بقيرِهِمَا) أي بغير فعله وقعلها بأن علّق بينونتها بفعلٍ 
أجنبيٌ أو بمجيء وقتٍ (رَقَد عَلَقَ في المَّض) قهد ب لأنه لو علّى في الشعمة لآ 
ترث. وقال زُهَر وأحمد والأوزاعي وَالشوَري]7©: ترث» لأنّ المعلّق بالشّرطٍ كالمُتَجْرٍ 
عند وجوده) فكان تطليقاً بعد تعلق حمّها فيرد عليه لأنه ظلم. ولنا: أن المعلّق بالشّرط 
كالمُتَجرٍ عنده حكماً لا قصدأء ولا ظلم إلا عن قصدء فلا يرد تصرفه. والله أعلم. 
قضل [في الرَّحعةِ] 

(تصِحٌ الرَجْعَةُ) بفتح الوّاء وبكسرها (في العّدَّةِ) لقوله تعالى: «إفإمسَاكٌ 
مغو ف ]74 ', ولأنّ الدجعة استدامة ملك الذكاح» ولا ملك بعد انقضاء العدّة. 0 الدليل 
على بقاء الملك مطلقاً أنه يملك القصرفات كالظهار والإيلاء؛ وأنّهما يتوارثان» وأنّه يحل 
وطؤها بعد الرّجعة وهي ليست بسبب لجل الوطىء مقصوداء حتى لا يُغقبر فيها مهز 
و ريام وهذا معنى قوله: (وِنْ أَبَث) أي المرأة لقوله تعالى؛ وب بُعُولَتْهُنْ أحقٌ 
بَوَذّهنٌ في دَيِك” © أي زمان العدّق وعليه إجماع أهل العلم (إذًا لَمْ تبن) لم تصر 
بائئة (حفيقة) وهي طلقةٌ بائندٌ أو غَلِعيِظَة) وهي الغلاث في الحوة. والثنتان في الأمة 
(بتخو: رَاجَعْتَكْ) وَارْتَجَغْتّك» ورَجْغْتك» ورددتك» وأنشسكتّك» وَمَسَكْتّك» أو رَاجَعْتٌ 
امرأني” إن كانت غائبة وهذا صريح الرّجعة. 


وأمَا كتايعها فنحو: أَنتِ عندي كما كنتء وأنتٍ امرأتي إذا نوى الوّجعة 
(وبوطتها) في هَوجها أو دُبُرهاء وعليه الفتوى. (ومَسُها بِضَهْوَةٍ وَنَظَرِهِ إلى فَرجهَا) 
الدّاخل (بِشَّهْوَةِ) 07 ب] قد بالفرج لأن النظر إلى دُبْرها ليس برجعة. وقال مالك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة البقرق الآية: (9؟؟). 
(”) سورة البقرةء الآية: (74؟). 


ايل كتات الطلأقي 
وَنُدِبَ إِشْهَادَُهُ عَلَى الرَجِْعَةٍ و إِعْلامُهَا بها اا 0ك 


وإسحاق: إِنْ أراد بالوطىء الرّجعة فهو رجعة. وقال الشافعيّ وأبو ثوّر: لا تكون الوّجعة 
إلا بالقول. 

.ولنا: أنه بوطئها وبكل فعلٍ يختصٌ بالدّكاح يكون مستدياً لملك التُكاح» كوطىء 
البائع أمته إذا كان له الخيار. ولو لّمست زوجها بشهوقء أو نظرت إلى قُوْجه بشهوةٍ 
وعلم الرّوجٍ بذلك وتركهاء فهو رجعة. وإن كان ذلك انختلاساً منها لا بتمكينه» فقال 
السَرَحْسِيَ وشيخ الإسلام: وله رجعة عند أبي حنيفة ومحمد اعتباراً بالمصاهرة» 
وليست برجعة عند أبي يوسفء لأنّ الّجعة إنما تكون من جانب الرّوج. ولو تروجها 
في العدّة قَرَجْعَةٌ عند محمد ولغرٌ عند أبي حديفة» وعن أبي يوسف روايقان. قال أبو 
جعفر: وبقول محمد تأخذ. وفي «الينابيع»: وعليه الفتوى. 

(وَنْدِبَ إِشْهَادُهُ عَلَى الوّجْعَةٍ) بأن يقول لاثنين من المسلمين: اشهدا أنّي 
راجعت زوجتي» وبهذا قال مالكء والشافعيّ في الأصح» وأحمد في رواية. وقال 
القاضي أبو بكر 0 5 وأهل الظاهر: يجب الإشهاد لقوله تعالى: موأْشْهِدُوا ذُوي 

عَذْلِ مِنكه204 حيث أمر بالإشهاد» والأمر للوجوب. 

ولنا: أن النصوص الواردة في الدجعة ليست مقيّدة بإشهادٍ لقوله تعالى: قدا 
بَلغْنَ َجَلَهُنٌ فَأْهسِكُوهُنٌ مَغزوفٍ أو فَارِقُومُنٌ بمَغوف276 وقوله تعالى: ريه عله 
أعقّ بِردْهِنٌ4”") وقوله تعالى: طإفإِشسَاك بجغدوب104 وقوله: 0 متاح عَلَيِهِمَا أَنْ 
يَكرَاججعَام”*؟. وقوله مَيلهِ: دم اببك فليراجعها»2'0. وهو مرويّ عن ابن مسعود وعمار 
بن ياسر. 

(و) تدب (إغلامُهَا) أي إعلام الرجل المرأة (بهَا) أي بالرّجعة, لأنها إذا لم تعلم 
رجما تزوّجت بآخر بعد انقضاء عدّتها. قال الصحَاويٌ في شرحه: والرجعة على ضربين: 
سئْيٌ وبِدْعِِيٌ» فالسئّئْ أن يراجعها بالقول» ويُشْهِدٌ على رجعتها ويُعْلِمهاء حتى لو 


)١(‏ سورة الطلاق» الأية: (؟9). 

(؟) سورة الطلاق» الآية: (9). 

() سورة البقرق الآية: (578). 

(4) سورة اليقرقف الآية: (8؟5). 

(ه) سورة البقرة» الآية: (.55). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 845/5 .. 547؛ كتاب الطلاق (0810), باب قول الله 


تعالى: «إيا أيها النبي...» ))١(‏ رقم (551ه). 


كتَابُ الطلاقي غيل 
وَأنْ لا يَدُْلَ عَلَيْهَا حَتّى يُؤْذِنَهَا إِنْ لَم يَقْصِدْ رَجْعَتَهَا. 
ومُعْمَدٌَة الوْجْحِيٌ تتَرَيّنُ وَلَهُ وَطؤّهاء ولآ يُسَافِرُ بِهَا حَنّى يُدْ يُشْهِدَ على رَجْعَتِهَا. 
وَصُدَقَتْ في مُضِيّ عِدَيِهَا إن أفكن, وَفِي بَقَائِهًا 12111111111 
لك سس عه ا ات ا ااا ا 02 


زاجعتها بالقول ولم يُشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفاً للشئّة. وقال الحاكم 
الشهيد: وإذا كتمها الطّلاق» ثم راجعها وكتمها الدجعة., ف فهي امرأته» غير أنه قد أساء 
فيما صنع. ولو راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدّتها وتزوّجت بآخرء فهي [51 - أ] 
امرأته ويُقَجَقُ بينها وبين الثاني سواء دغل بهاء أو لم يدخل. 

(و) ثيب «أن لآ يَدْخُلَ عَلَبِهَا حَمّى يُؤْذِنَهَا) أي يُغْلِمها بدخوله: بأنْ يخفق 
نعله أو يضح (إنْ لَمْ يَفْصِذ رَجعته) أنه فد يقع بصره على موضع يصير به مراجعء 
فيحتاج إلى طلاقها ثانياً فيطوّل عليها العدّة» وتتضرر بامتداد المدّة. 

(ومُعْمَدَة الوَجْهِي تَنْرَيّنُ) لأنّ التكاح قائم إلى انقضاء العدّة» ولهذا يجري 
التوارث بينهماء وتطلق طلقة أخرى إذا قال: كل امرأة لي طالقٌ. ولأنٌ الثريّن رتما كان 
حاملاً له على الدجعة وهي مستحبة. . (وَلَهُ وَطُؤُعَا) ويكون به مراجعاً. وقال 0 
لجن لاطلك ولنا أن الرَوجيّة قائمةٌ لأنه تعالى سكاه بَغلاً بقوله تعالى: «إوبِعُوكهُنَ أحقٌ 
بَرَدهِنٌ في ذَلِكَ274 ولأنه يملك مراجعتها بالقول من غير رضاهاء والأجنبي 0 
على ذلك. (ولا يُسَافِرُ بها حّى) يراجعها و (يُشْهِدَ عَلَّى رَجعيِهَا هَا) على سبيل 
الاستحبابء لأنَّ بالإشهاد يقر ملك الرّوج اتفاقاً. 


وقال رُفَر: يجوز له أن يسافر بهاء وإن لم يراجعها لأنّ التُكاح بينهما قائئم» فصار 
كنا لوالو ريطلتها: ولنا: قوله تعالى: طلا تُخْرِجُومن من بيونهنٌ ولا يخزجن»' ا الآية 
في التجعي لقوله تعالى: نْطَلقُوهُُ لِْتهنٌ74"» وقوله تعالى: «إلا ندري لعل لله 
يُحَدِتٌ بَعْدَ ذَّلِكَ أغرأعه © 
(وصْدْقَتْ في مُضِي عِدتَها إن أمْكن) مُضِيها (وفِي بََائِهَا ر امليف في أقل 
مذّة تُصَدَّق فيها الحوّة الحائضن: في. انقضاء عدتها: فقال أبو حديفة: ستوث يومأء وقال 
أبو يوسف ومحمد: تسعةٌ وثلاثون يومء وقال مالك: أربعون يومأء وقال الشافعي: أكثر 


(01) سورة البقرة» الأية: (8؟5). 
(؟) سورة الطلاق» الآية: (1). 
() سورة الطلاقء الآية: .)١(‏ 
(4) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 


شل كناب الصّلاق 
وتَكذِبيها إخبارة بالرَجْعَةٍ في الجدّةٍ. 

ش وَل جل حرَةٌ بَعْدَ تلآثء وَلاَ أَمَةٌ بَعدَ يِلقَينِء حقى يَطَأَهَا بَالِغ أو مُرَاهِقٌّ 
بيكاح ضَحجيح) وتمضي عِدَّةُ طلاقه. 
من اثنين وثلاثين يومأء وقالت الحنابلة: تسعةٌ وعشرون يوماً. وأما أقلّ مدّة تُصدّق فيها 
الأمَق فعند أبي حئيفة على تخريج محمد: أربعون يوم وعلى تخريج الحسن خمسة 
وثلاثون يومء وعند أبي يوسف ومحمد: أحد وعشرون يوماً. 

«١‏ في (تَكُذِييهًا إِخْبَارَهُ) أي وصدقت المرأة في تكذييها. إخبار الرّوج بعد العدّة 
(بالوَجِعَة عَةِ في العدّة) أن قال بعك العدّة: كنت راجعت فيهاء وكدّبته. 

ويجوز أنْ ينكح الرّجل مبانته في العدّة وبعدها لبقاء المحل» وإنما مُنع الغير من 
نكاحها في العدّة لاشتباه السب 73 - بع» وهو إنما يكون عند اختلاف المياف ولا 
اختلاف ههنا. 

رولة قجلٌ خُرّة) 6 لمطنّقها قبل الدّخول بها أو بعده (بَعْدَ كَلآثء وله أَمَدٌ) 
لمطلّقها كذلك (َعْدَ يُثقينٍ حقى يَطَأَهَا) ولو بغير إنزال» أو في حيضء أو صوم. أو 
إحرام (بَالِغ أؤ مُرَامِقٌ) وهو ال ا وقيل: الذي تصحرك آلته ويشتهي 
الجماع. وقال سعيد بن المتيب: لا يشرط الوطىء» لِمَا في «سأن سعيد بن منصور»» 
عن ابن المُسَيِب قال: النّاس يقولون حتى يجامعهاء أمَا أنا أقول إذا تزوّجها نكاحاً 
صحيحاً فإنها تحلٌ للأول. وقد تبعه طائفة من الخوارج واسْتُغربَ هذا منه حتى قيل: 
لم يبلغه الحديث. كما اسمُمْرِبَ من الحسن اشتراط الإنزال نظراً إلى معنى العُسَيْلَة 
وقولهما غير معتبة حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ. 

(بيكاح صَجيح) لا بملك يمين ولا نكاح فاسدء لأن التُكاح مشروط بالنص؛ فلا 
يتناول وطىء المولى وهو مطلقء فلا يتناول الفاسد لأنّ المطلق يحمل على الكامل. 
وقال الشافعيّ في القديم: الوطىء في الفكاح الفاسد يحلٌ. [وقال مالك وأحمد في 
رواية: الوطىء في الحيض أو الإحرام لا يحل كالتكاح الفاسد]” 2. وحيّى (قَضِي عَِدَةَ 
ا لقان طَلَّقَهَا فلا نحل لَهُ م مِنْ بَعْدُ حتّى تنكم رَوْجاً 
غَيِرَة]004) المراد الطلقة الثالئة» والثنتان في ١‏ الأمة كالئلاث في الحزة, إذ التق مُتَضْفٌ 
لجل المحل. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة البقرق الأية: (.5). 


كتَابُ الطّلاقِ 0 


والوطىء شرطٌ عند اللجمهور ِمَا روى أصحاب الكتب الستة من حديث عائشة 
قالت: سُهْلٌ رسول الله عه عن رجلٍ طلّى امرأته» فتروجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم 
طلقها قبل أَنْ يواقعها أنحلٌ لزوجها الأول؟ قال: لا حتى يذوق الْآححوُ من مُسَييها ما 
ذاق الأوّل». وفي نسخة: «مثل ما ذاق الأول». وروى أحمد في مسنده» عن مروان عن 
أبي عبد الملك المَكي”"2: عن عبد الله ابن أبي مُليكة: عن عائشة: أن النبي عله 
قال: «العُسَيْلَةٌ الجماع). ورواه الدَّارفطَنَِ في ستنه. لكن لمكن مجهرل 


وفي الشآن إلا أبا داود عنها أيضاً قالت: جاءت امرأة رقائعة القُرَظِيَ إلى التبي 
تاك عع عربار ذا واد التي وات عل ري فتزوّجحتٌُ بعده عيد الرحمن بن 
الدبير» وَإِنَّ ما معه مثل هُدْبَةِ التُوب( نيام ل رتل «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة)؟ قالت: نعم. قال: ولا حتّى 71" أ] تذوقي منيد لدي ساااي). 
وفي لفظ للبخاري قال: كَدَبَتْ والله يا رسول الله» 1 لأننْضُها نفض الأدم”, 
ولكنها ناشْدٌ تريد أن ترجع إلى رفّاعة. فقال رسول الله مَلُهِ: «فإن ا 
له حقى يذوقٌ من عُسَيلِكِ). قال: وكان مع عبد الرحمن ابنان له من غيرهاء فقال 
عَلله: «بَتُوكَ هؤلاء؟». قال: نعم. فقال لها: هذاء وأنتِ تَرْهُمِين ما تزعمين» فوالل لَهُمْ 
أشبةُ به من الغُراب بالغُراب»). 

وقد ثبت شرط الدّخول بإشارة النص» رعو اتيس الكتاح علي اونا ضياة 
للكلام على الإفادة دون الإعادة0») » إذ العقد استفيد من إطلاق اسم الرّوج0©. وفي 
«المبسوط): المقصود منع الرّوج من استكثار الطّلاق» وذا لا يحصل بمجرد العقد» بل 


)١(‏ في المطبوع: أبي مالك المكي, والمثبت من المخطوط؛ وهو الصواب لموافقته ما في مسد الإمام 
أحمد 531/5 

(؟) مُدْبَة الغوب: الهُدَيّة: هو طرف الغوب الذي لم ينسجء مأخوذ من هُذْبٍ العين وهو شعر الجفن» 
وأرادت أن ذّكره يشبه الهُدْبة في الاسترخاء أو عدم الانتشار. راتعدل. به على أن وطء الزورج الثاني 
لا يكون محللاً ارتجاع الروج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطته متتشرأء فلو كان ذكره أشل ‏ أي 
َس فبطلت حركته أو ضَعْفت أو كان هو عنيناء أو طفلاً. لم يَكْفٍِ على أصح قولي العلملى 
وهو الأصمح عند الشافعية أيضناً. . فح الباري 858/5 . 

رم أي أَجهدُها وأعوكهاء كما يُفعل بالأديم عبد دباغه. النهاية ه/38. والأديم وهو الجلد. المعجم 
الوسيط ص 28١‏ مادة (أدم). 

(؟) في المسخطوط: العادة» والمثبت من المطبوع. 

(ه) وذلك في قوله تعالى: طإفإن طَلّقّها دلا تل لَهُ من بغذ حَتّى تنكم روجا غَيرَة4. 


نايل كتَابٌ الطلأقي 
#مر ع 05 وس رو او 2# 
التكاح بشوط التخبيل يكْرَة ويُحل. 189 1 1211111 


بما فيه من المغايظة للروّج ودخخول النّاني مباح مُبِعَضٌ عند الرّوجٍ الأول» كما 
الاستكثار من الطلاق مباخ مُبِعَضٌ أي عند الله ليكون الجزاء بحسب العمل أي جرَاءٌ 
وقاقأكه0"©. 

وفي «الأصل»: وإذا طلّق الّجل امرأته ثلاثاً جميعأء فقد خالف الشبّة وهي طالقٌ 
ثلاث ولا تحلّ له حيّى تنكح زوجاً غيره» ويدخل بها. بلغنا ذلك عن رسول الله عله 
وعن علي وابن مسعود» وابن عبّاس» وغيرهم.؛ إن دحل بها أو لم يدخل بها أ 
الرّوج الأول - فهو سواء. وعن «المُشكلات»: من طلّق امرأته غير المدخول بها ثلاثاء 
فله أَنْ يترّجها بلا تحليل؛ وأا قوله تعالى: طفن طلَقَهَا فَلدَ نَحِلُ لَهُ مئ بَعْدُ حَتّى 
تنكع رَؤْجاً غَيِرَ2"04 ففي حقّ المدعول بها. انتهى. وهذه روايةٌ مردودةٌ بالغ ابن 
الهُمَامِ في تخطفة قائلهاء بل قيل: بتكفيره. 

وذكر التُمْرْتَاشِيَ عن «فتاوى ٍ الوتري»: : أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على 
الجماع لو أولج بمساعدة اليد لا تحل. . وفي «العيون» و «الفتاوى الصغرى): لو حافت 
أنّ يَظْهَر أمرها على المَُدّل تَهَبٍ لبعض من تثى به مالا يشتري به مراهقاً فيعزؤجها به 
بشاهدين ويدخعل بهاء ثم يهب المشتري المملوك من المرأة فيبطل التُكاح» وترسل 
المملوك إلى بلدِ آخر وتبيعه» فلا يظهر أمرها بوطىء لوج القاني. 

وذكر التُموتَاشِيَ أنها | إن خافت أن لا يطلقها الحلّل فقالت: زوّجُك نفسي على 
أن أمري بيدي أطلق نفسي كُلّمَا أردت» فقيل: جاز التكاحء» وصار أمرها بيدها. ولو 
كانت المرأة مُفْضَاة©) لا تل للأول بعد دخول الثاني 5 - بم إلا إذا حبلت» 
ليعلم أن الوطىء كان في قبلها. ووطىء الذمي ١‏ الذمية يُحلهاء وبه قال الشّافعيَ وأحمد 
وقال مالك: الا بُحلّها بناءَ على فساد أنكحتهم عنده. 

(والتكاخ ِشَرْطٍ الشّخَلِيلٍ) بأنْ يقول هو تزوؤجتك على أن أعلكك» أو تقول هي 
تزؤجئك على أن تُعَدّلَبِي (كْرَهُ ويُجِلْ) بضم فكسر أي يه يغبت الحِلٌ. قيّد بشرط 
التحليل؛ لأنه لو لم يكن بشرطٍ بل كان بنيته لا يكره. قال التوغيئانيي: ويْكقاب على 
ذلك إذا كان قصده به الإصلاح. 


,)70( سورة عي الآية:‎ )0١( 

(؟) سورة البقرقف الآية: (970). 

(7) المرأة المفضاة: هي التي اختلط مسلكاهاء يعني مسلك الذّكر والغائط» وذلك بتمرّق الغشاء الفاصل 
بيتهما. معجم لغة الفقهاء ص 54597. 


كاب الطلأقي ليل 


وإن قَالّث: عَلَنْتُء والمُدّةُ تخقملء وعَلَبَ عَلَى طَنَهِ صِدْقُهَاء حل له نكاحهًا. 


وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأبو يوسف واللِّيث وإسحاق وأبو عُبَهِدَ: اشتراط 
التحليل يُفُسد العقد, ولا تَحِلَّ للأول. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يفسد العقدء 
ولا تحلّ للأول. لهم: ما رواه الحاكم في «المستدرك) وصححء من حديث عمرو بن 
نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجلي طلّق 
امرأته ثلاث فتروجها أمّ له ليحلّها - وفي نسخة: لِيحَلْلها لأخيه هل تحلّ للأوّل؟ 
قال: لا إِنَّ التكاح رغيةٌ كنا نعدّ هذا يفاح(" على عهد رسول الله عله 


وما روك الُسائي» وأحمدء والترمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيتء أنه قال عله : 
«لعن الله المُحَثّْلَ والمُحَدّل له». وما روى ابن ماجه من حديث ابن عتّاس ومقْيَة بن 
عامر قال: قال رسول الله عَللهِ: «ألا أخبركم بالتيس المشتعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هو المجلّ ل وفي نسخة: المحلل - لعن اللَّهُ المحثّل والمحلّل له 

قال عبد الحق [في والأحكام» : إسناده حسن» وروى أبو داود]0؟ والعرمذيٌ» 
وابن ماجه» عن اللحارث؛ عن علي قال: لعن رسول الله المحلّل والمحلّل له. ورواه 
العرمذدي والئّسائي عن ابن مسعود من غير وجه. ورواه أحمد» والبرّار وابن أبي شَيْبَق 
وغيرهم عن أبي هريرة بنحوه سواء. 

ولنا: أنّ شرط الُحليل في الاح شرط فاسدٌّء والتّكاح لا يفسد بالشّروط 
الفاسدة) إلا أن محمداً لم يغبت يغبت الجل للأؤّل الأنه استعجل ما أمره الشرع فجوزي 
بمنعه. فهذا الحديث يقتضي صحة لع والحلٌ للزوج الأول والكراهة. والجواب عن 
حديث الحاكم: أنه ليس ممرفوع فلا يُعَارِضُ المرفوع. 

(وإنْ قَالَتْ) المطّلّقة ثلاثاً (حَلَلتُ وَالمُدَّةٌ تخد مِلْ) بأن ذكرت لكل عِدّةٍ ما 
يمكن» وهو شهران عند أبي حنيفة رحمه الله» وتسعة وثلاثون يوماً 5 أع عندهما 
(وغْلتَ عَلَى ظَنَه صِدَقُهَا حَلٌ له نِكاحهَا) لأن التكاج إما أمد دُنْيَويٌء وقول الواحد فيه 
مقبول كالوكالة؛ وَإمنا أمث دينيٌ وقول الواحد فيه ول كالإخبار بطهارة شيء» ونجاسة 
الماء» ورواية الحديث. وَسْهِلَ الصّفّار ونجم الدين النّسَفِيَ عن امرأة سمعت الطّلاق 
الغلاث من الرّوج ولا يمتنع عنها هل يَسَعْها كَثْلّه؟ قالا: يسعها عند إرادة قربانها. وهكذا 
أفتى اسيك أبو الشّجاع. وقال: الإسبيججابيّ: لا يسعها. 


)١(‏ الشمّاح: الإقامة مع المرأة من غير زواج صحيح. المعجم الوسيط ص 675» مادة (سفح). 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


شل كتابث الطلأق 
والرَّوْجٌ الثاني يَهْدِمُ مَا دُونَ الئَّلاث خلافاً لِمُحَمّد. 


«والؤؤجخ الثاني يَهْدِمْ ما دُونَ القّلاث) عند أبي حنيفة [وأبي يوسفى172 
لو طلّقها واحدة؛ وانقضصضت عدّتهاء وتزوجت بآخر وطلّقهاء وانقطنت عدّتها منى ثم 
تروجها الأّل يملك عليها ثلاثاً إن كانت حرة» وثنتين ثنتين إن كانت أمة, 

(خلافاً لمُحَمّد) فإنّ عنده لا يهدم» فيملكها الأوّل إذا عادت إليه بعد زوج بما 
بَقِىَ من الثلاث. وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد ورُفَر لِمَا روى البَقِهَقَيَ في «المعرفة» 
من طريق الشافعي» عن ابن عُيينة [عن الزمْرِيّ» عن محميد بن عبد الرحمن بن عَوْفْء 
وعبيد ايه بن عبد الله ا وَسُلَيِمَان بن يَسَار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: 
سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البتخرين طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم 
انقضصضت عذتها. فتزوجها غيره» ثم فارقهاء ثم تزوّجها الأول. قال: هي عنده على ما 
يفي. وروى أيضاً واو ام ل 
وعِمران بن خصين. 

ولأبي حنيفة وأبي ع د ا حديفة, عن 
عماد بن أبي سلَيِمَانء عن سعيد بن + جبَهِر قال: كنت جالساً عند [عيد الله 20 
عُثبَة بن مسعود إذ جاءه أعرابي» فسأله عن رجل طلق امرأنه تطليقة أو تطليقعين» »ثم 
انقضت عذّتها وتروجحت زوجاً غيره فدحل بها ثم مات عنها أو طلّقهاء ثم انقضت 
عدّتها فأراد الأول أن يتزوّجهاء على كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال: ما 
تقول في هذا؟ فقال: يَهْدِم الرُوجُ القاني الواحدة والّدتين والغلاث» واسأل ابن عمر. 
قال: فلقيت ابن عمر فسألته. فقال مثل ما قال ابن عبّاس. قال بعض المحققين: الظاهر 
ما قال محمد وباقي الأئمة. ولقد صدق قول  57[‏ ب] صاحب «الأسرار»: مسألةٌ 
اختلف فيها كبار الصحابة [يَعُوز فِقّهّها]0"» ويَضْعُب الخروج عنها. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟7) ما يين المحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. وعَورٌ الشيء: لم يُوججد مع الحاجة إليه. المعجم الوسيط» 
ص 5ثا” مادة (عازه). 


كتَابٌ الطّلاقٍ كن 


فَضْلُ رفي الإيلاع] 

(الإنْلاءُ)في اللغة: اليمين» يقال: آلَى يُوْلي إيلاء» كأعطى يُغطي إعطاءً 

دض ا 1 عَلِفٌ) با يوجب | لكفارة أو اللعراء 3 وَطىء الوبق , كه 
لي حال 528 َم كوالله لا أقربك 320 أشهرء أو والله لا أقربك. قيّد 
بالروؤجة جة لأنّ الشخص لا يكون عُولِياً من أمتب لأن قوله تعالى: طلِنَذِينَ يُؤْلُونَ من 
نِسَائِهِمْ تَرَيْصٌ أَرْبَعَةٍ أ شهرٍ4”» لا يعارل إلا الّوجات. ٠‏ ويصح الإيلاء من المطلّقة 
الّجعية لقيام الرُوجية؛ ولقرله تعالى: موبُمُولتهُئ4» والبعل: الزوج حقيقةٌ. 

وقال مالك والشّافعيٌ أزيد من أربعة أشهر. لنا: أن النّصٌّ على أربعة أشهر يجنم 
الزيادة عليهاء كالتصٌ على أربعة أشهر وعشر في عدّة الوفاة» وعلى ثلاثة في عدّة 
المحياة. 

وروىف 0 الثرول» بسنده عن عطاء عن أب بن عباس قال: كان 
إيلاء أهل الجاهليّة الشئة لسّسئة والسنتين وأكثر من ذلك» فوقّت الله أربعة أشهرء فمن كان 
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بمول. ثم قال سعيد بن المُسَيٌب: كان الإيلاء ضِوَارَ 
أهل الجاهليّة: كان الرّجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوّجها غيره» فيحلف أنْ لا 
يقربها أبدأ فكان يتركها كذلكء لا كدق ولا ذات بعل» فجعل فجعل الله تعالى الأجل الذي 
يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة ة أشهرء وأنزل: طلِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاد ان 
الآية. 

وألفاظه صريح نحو: لا أَقْرَبْكِء لا أجامعك» لا أطؤك: لا أَبَاضِعُكء لا أغعسل 
مك من جنابة» فلو ادّعى أنه لم يعن الجماع لم يُصَدَّقْ قضائء وكنايةٌ يحتاج إليها 
نحو: لا أَمَك 0 لا اتيك» لا أغشَاك لا أجمع رأسي ورأسك» لا أضاجعك» لا أَقْوبٌ 
(4) سورة البقرقف الأية: (075؟7). 
0١‏ الأتم: العرّبُ رجلاً كان أو امرأة» ترج من قبل أو لم يتروّج. المعجم الوسيط. ص هم" مادة (أيم). 


١؟)‏ سورة البقرة» الآية: (8575). 


ل كتَابُ الصّلآتي 


قَإِنْ قَرِتَهَا حَيتٌ. 
ويَجبُ الكَقَارَةُ في الحَلِف بالل وَ في غَيْرِهِ الجَرَاء ويَسْقُّط الإيلاهُ وَإلأُ 
يَانت بواجدة, يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ز 1 ا 0 


(فإن رهد أي وطفها الرُوج في المدّة» أي في أربعة أشهر في الحُحرّة» وفي 
شهرين في الأمة (حَيِثٌ) لفوات الثر (ويَجبُ الكَقَارَةُ في الحَلِفٍ بالله) وهو قول مالك» 
والشَافعيٌ في 56 وأحمد لأنّ هذا النوع من الحلف مُوجِبٌ للكفارة عند الحنث. 

() يجب (في غَرو) أي في غير الحلف بالله وهو التعليق [15 - أ] (الجَرَاه) 
لتحقق موجبه (ويّشقط الإيلائ) يإاجماع العلماء لانحلال اليمين بالحئث. 

(وَإله أي وإن لم يقربها الرّوج في المذة (بَانَتُ بِوَاجِدَةِ) ولا تعوقّف القُوْقة 
بينهما على تطليقه إياهاء أو تفريق الحاكم بينهما عندنا. وقال مالك؛ والشافعي» 
وأحمد يُوقَىُ حبّى يطلّق. والمسألة ذات خلافٍ بين الصّحابة والتابعين. قال البخاري 
في «صحيحه): قال لي إسماعيل: حدئني مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر: إذا مضت 
المدّة يُوقَفُ حعى يطلق. ولا يقع عليه الطلاق حقى يطلق. قال ويُذْ كد عن عثمان» 
وعلي» وأبي الدرداءء وعائشة؛ واثني عشر رجلا من الصحابة. 

رقال أبو عيسى الترمذيٌ في «جامعه): اختلف أهل العلم» فقيل: إذا مضت أربعة 
أشهر يوقّف فإمًا أنْ يفيء, وإمَا أَنْ يطلّق. وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد وإسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ َيه وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهرء فهي 
تطليقةٌ بائنةٌ. انتهى. وفي «موطأ محمد بن الحسن»: بلغنا عن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفّان» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» أنهم قالوا: إذا ألى الرّرجل من 
امرأته» فمضت أربعة ة أشهرٍ قبل أن يفيء» فقد بانت بتطليقة وهو خخاطت من الحُطاب. 
وكانوا لا يرؤن أن توقّف بعدها أربعة أشهر. 

قال ابن عتاس في تفسير هذه الآية: «ِلِلذِين يا يؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهع تَريْصٌ أزعةٍ أُشْهْرٍ 
فَإِنْ قَاوًا فَإِن الله عَفُورَ رحيمٌ وإنْ عَرّمُوا الطلافٌ فإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيع274 الفيء: 
الجماع في الأربعة الأشهر وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربعة الأشه فإذا مضت بانت 
بتطليقة ولا توقّف بعدها. وكان ابن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره. انتهى كلام 
ميحمك. 


ثم عندهم الفيء الذي يُؤْمَرُ به الزّوج بعد مُضِيّ المدّة لقوله تعالى: «َإفَإنٌ او 


)1١١‏ سورة البقرقء الآية: (5؟؟). 


بحرف التعقيبء وعندنا الفيء في المدّة لقراءة ابن مسعود: فَإِنْ قَاوّا فِيهِنٌء وقراءته لا 
تعخلّف فيها عن سماعه من رسول الله عَكلّ. والتقسيم في قوله تعالى: «إوإنْ عَرَمُوا 
الطلاق)» دليلٍ أيضاً على أن الفيء في المدّة» وعزية الطلاق بعدهاء كما في قله 
تعالى: اتَأْنْسِكُوهُنٌ بمغدوف أو سَرِحُوهُنٌ مغو و في |74 20 والإمساك بالمعروف بالمراجعة 
55 دس] فى العدة والتسريح بالإحسان بتركها حتى يتبين بخُضِيّ العدّة. 

ثم عندهم لا يقع إل يعفر يق القاضي بينهماء أو بإيقاع اليج الطلاقء لآن الله 
تعالى قال: مإفَإنْ عَرّمُوا الطلقٌ فإنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ4 وهو إشارة إلى أن عزيمة الطلاق 
بما هو مسموتٌ» وذلك بأحدهما. 

ولنا أنه تعالي ذكر عزيمة الطلاق بعد ذكر المدّة» وهو إشارةٌ إلى أن ترك الفيء 
في المدّة عزيمة الطلاق عند مُضِيها. وقد رُويٌ عن رسول الله عه أنه قال: «عريمة 
العللاق مْضِيٌّ أربعة أشهر6( 3 . وقد أضافه إلى الروج» فدلٌ أنّ الطلاق يكم به من 4 
. حاجة إلى قضاء القاضي. ومعنى قوله تعالى: مِإفإن الله اس سَمِيمٌ غَلِية» لإيلائه عليمٌ 
بقصد إضرارة. وما رواه عبد الورّاقَ في (مصلفه): حدثنا مَغمّ؟ء مَعْمَرُ عن عطاء 0 
عن أبي سَلَمَة بن عبد الوحمن أنَّ عثمان بن عمّان وزيد بن ثابت كانا يقولان في 
الإيلاء: إذا مضصت أربعة أشهر فهيٍ تطليقةٌ واحدةٌ وهي أحقٌ بنفسهاء وتعتدٌ عدّة 
المطلقة. قال: وأخبرنا بقعزه عن لاذه أنّ علياء وابن عباس قالوا: إذا مضت أريعة 
أشهر فهي تطليقة وهي أحنٌ بنفسها» وتعتدٌ عدّة المطلقة. 

وأخرج نححوه عن عطاى 0 زيدء وعكرمة: وابن الشتشكت:» وأبي بكر بن 
عبد الرّحمن؛ وتكخُول. وروى ابن أبي شَدِبَة في «مصنفه) عن ابن عباس وابن عمر 
قالا: إذا آلى فلم يفء حيّى إذا مضت أربعة أشهرء فهي تطليقةٌ بائنةٌ 

وأخمرج لببجوه ابن الحنفيّة والشَّعْبِي» والنَّحْعِيّ ومسروق» والحسن» وابن 
سيرين» وقيصَة وسالمء وأبي سَلّمة. 

والحاصل: أن ما رويئاه فهو عن الأكابر منهم والفقهاء فيهم» فيكون أرجح 
وأولى ويسمع الكل لقوله مَرَلُهُ: «أصحابي كالتُجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم)(". 


(1) سورة البقرق الآية: .)771١‏ 
2 أخر جه البيهة في السنن الكبرى 2078/07 كتاب الإيلاى باب من قال: عزم الطلاق.... 


(*) تقدم تخريجه في مقدّمة الكتاب. 


5 كِتَابُ الطّلاقٍ 


وسَقَط الحَلِفٌ المَرَقّتْ لا المُوَبَد َك فتبِيئ بأُْرى إن مث مُدّة أخرى بَغد كا 
ثَانٍ بلا فِيءٍء تَ ثم أخرى كَذَّلِكَ بَعْدَّ ثَالث» وتقي الخَلف بَعْد ثلث ل الإيلافق فإنْ 
قَرِتَهَا كم وَلا تين بالإيلآء. 

وَلَوْ عَجِرّ عَنْ المَيءٍ بِالْوَطَىءٍ لِمَرَض أَحَدِهِمَا أو غَيرِهِ 211111110 


(وسَقَطٌ الحَيفٌ المُؤَقَتُ) بأربعة أشهر ف في اللحرّة» وبشهرين في الأمةء لأن 
اليمين لا تبقى بعد مُضِيَ وقتها. 00 لخَلِفٌ المؤيّد نحو: والله 
لا أقربك» وإن لم يقل أبداً عند أي عحديفة؛ حلاقا لهم حتيتك تالا لا بدا من ذكر 
الأبد» أو أو ما يقوم مقامه. وما لم يسقط لعدم ما يبطله من حِنْث أو مْضِي وقت. 

(قَكبينُ بأخرى ِنْ مضت مُدَةٌ أخرى) رهي أربعة أشهرٍ في الجر وشهران في 
الأمة [35 أ] (بَغْدَ ِكاحٍ ثانِ) من الحالف (بلا فييي أي بلا قربان ثم أخرى) أي 

ثم بين بأعرى كذيك) أي إِنْ مضت المدتان (بَغْد) يكاج (ثالث) من الحالف باه 

فِيءٍ (وبقِي الْحَلِفٌ بَعْدَ) وقوع طلقاتٍ (ثَلآثْ) لبقاء اليمين. ٠‏ 

وفي «شرح الوقاية): هذا إن كان الخحلف بغير طلاقهاء وإن كان بطلاقها لا يبقى 
الحَلِفٌ لأنّ التعجيز يُبِطِلٌ التعليق» (لا الإيلام) أي ولا يبقى الإيلاء. لأنّه بمنرلة تعليق 
الطّلاق بمض الرّمان» فلا ييقى بعد استيفاء الملك كما لو قال: كلما مضى أربعة أشهر 
فأنتِ طالقٌ. 


(فإن قَرِبَهَا) بعد زوج كفن لبقاء اليمين (وَلا تَبِينٌ بالإيلآء) لزواله» فصار كما 
لو قال لأجنبية: والله لا أَقْرَبُك» ثم تروجها فإنه لا يكون مُولِيأ وتجب لكين 
قَرِتها. احترز بقوله «بعد نكاح ثانِه عن قول أبي سهل البردعي10؟ قال: إِنْ اليمين تنعقد 
بعد انقضاء أربعة أشهرٍ قبل انقضاء عدّتهاء لأن معنى الإيلاء على الأبد هو كلّمَا مضى 
أربعة أشهر ما أقربك فيها فأنتِ طالقٌ» ولو قال ذلك لكان الحكم فيه ما بينا. والأصحٌ 
ما ذكره المصنف» وهو قول الكوخيّ لأنّ اتنعقاد اليمين ابتدا ء لاعتبار معنى الإضرار 
وهو ليس بموجودٍ في المبانة ما لم يتزوّجها. 

(وَلَوْ تَجرّ عَنْ القيءٍ بِالْوَطَىءِ) من وقت الإيلاء إلى مُضِيَ أربعة أشهرٍ في 
الحرّة وشهرين في الأمة (لمَرَض أحَدِهِمَا أؤ غَيْره) أي لغير المرض: بأنْ كانت 


)١(‏ كذا في المطبوع والفطوط: البردعيء وفي «فتح القدير» 5/4:: الشُّوْغي. ولم نجد له ترجمة!! 


كتَابُ الطلاقي 14 
فَفَيْوهُ أن يَقُولَ: لك فِنتُ إِلَيهَا. فا فإنْ قَدِرَ قَبِلَ المُدّق فَفَيْوَهُ هُ بِالوطىء. 
وفي: وأنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ ِنْ تََى الظَّهَارَ أز الثَّلآتَ أؤ الكَذِبَء قَمَا توى. وإنْ 


تََى الشُخريم فإيلاة؛ وَإنْ تَوَى الطّلآقَ أَؤ لَمْ ين َيعاً فيه وَكَذَا في: كُلْ جِلْ عَلَيّ 
حَرَام وفي: حلالٌ الله علي حرام وفي: حلال المسلمين علي حرامٌ: َبَائنةٌ. 


أو صغيرة أو في مكان لا يعرفه» أو كان مجيويا أو عِتّينا أو أسيراً فى ر الحرب» 
أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر (فَفَيْوْةُ أن يَقُولَ: فَنتُ إِلَيْهَا 0 
راجعتهاء أو: أبطلت إيلاءها. وسقط الإيلاء على المذهب عندناء ولكن لا يَحْئَث إل 


بالوطىء. 


وقال سعيد بن ججهر: لا يككون الفيء إل بالجماعع» وهو مَرُْويٌ عن أبي ون 
وممختار الطحاوي» وبه قال مالك والشّافعئْ. قيّدنا العجز بكونه من وقت الإيلاء إلى 
آخر المدّة» لأنه لو آلى وهو قادرٌ على الوطىء ثم عجرّ عنهء أو آلى وهو عاجرٌ عنه ثم 
زال عجزه في المدّةء لم يصع فيعه باللسان, لأنّ الفيء حَلِفٌ عن الجماع فيشترط فيه 
العجر المستوعب للمدّة. 

(فإن قَدِن على الجماع > بع (قَبِلَ المُدَّةِ) بعد فيئه باللسان (فَفَيْوُهُ 
ِالْوَطىء) لأنه قَيِر على الأصل 4 حصول المقصود يخلفه» فصار كالمتيمم إذا رأى 
الماء وهو في الصّلاة. (وفي: وأنتِ عَلَيَ حَرَامٌ) يرجع إلى نيعه (إنْ نَوَى الظَهَارَ أز 
اللآت أو الكذِبٌ فَمَا نَوَى)»: وقال محمّد: إِنْ نوى الفلهار لا يكون مُظَاهِراً لعدم ركن 
الظهار وهو تشبيه بِالمُحََرّمَة على التأبيد. 

ولنا: أنّ هذا اللفظ يحتمل الظهار لِمَا فيه من معنى الحرمة فإذا نواه صححت 

نيعه. (وإن تَوَى الشُخْري فإيلاة) لأنّ تحريم الحلال ين عندنا لقوله تعالى: «إا أَبَُا 
ا حم ما أل الله لك تتفي مَرْضَاتٌ أَزْوَاجِكٌ وَالَلهُ غَقُورٌ رَحِيعٌ ٠‏ قَدْ فَرَضَ الله 
كم تج ه20 

(قان نَرَى الطّلآق» أو لَمْ يَنْوِ سَيْعاً فيه) أي في: أنتِ علي حراق (وَكَذًا في: 
كُلُ جل عَلَيّ حرام [وفي حلالٍ الله علي حرام وفي: حلال المسلمين عليّ 
حرام]0) فَبَائتَةٌ) أقنا إن نوى «بأنتٍ علي حراءٌ) الطلاق» فإنّ التّحريم من ألفاظ 


.)9 - 1١ سورة العحرم» الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


كل كتابُ الطلاقي 
لذ بَأسَ بالخجلع عِنْدَ الحاجَةٍ 


الكنايات؛ والواقع بها بائنٌ. وأا إذا لم ينو شيئاً فجَعلّه المتقدّمون إيلا» وهو مختار 
صاحب «مواهمب الرحمان»» وصرفه ١‏ المتأشّرون | إلى الطلاق البائ ثنء وهو مختار الفضل» 
والإسكاف» وأبي بكر بن أبي سعيدء والفقيه أبي جعفر الهِنْدُوَانِيَ . قال الفقيه أبو 
الليث: وبه تأجل لأن العادة جرت أنهم يريدون بهذا اللفظ ١‏ الطلاق. .وا لله أعلم. 
فَضلٌ في الخُلْع 

وهو بالضم لغةٌ في الحَلّع بمعنى الترعء يقال: حََلّعَ نعله وثوبه. 

وشرعاً: أخذ المال بإزاء ملك التكاح بلغ بلفظ المُلّع. فإنّ الطّلاق على مال ليس 
كلا بل ني حكنه من رفوع البيتوية لا مطلقا: » وإلا يجري فيه الخلاف في أنه فسحٌ. 
وقيل: إزالة الرّوجيّة ببذل بدَلٍ. (لآ بَأسَ بالشُلع عِنْدَ الحَاجَةِ) لقوله تعالى: إن 
نكم ألا يُقِيمَا دو الله قَلاً جتاع عَلَيِهِمَا فِيما اقْقَدَتُ بهِ27, والمراد بالخوف هنا 
العلمء لأن الخوف من لوازمه. وقيل: الظن؛ وهو الأظهر. والخطاب للحكام أو لأهل 
الإسلام» وهذا الشرط خرج مخرج العادة لجواز الحُلْع بدونه. 

والمراد بالحدود: ما يلزم الزوجين من مواجب جب الرُوجيّة) وسمّى ها ["" 0 
أمظك ياة 'لأنها كالابير في بيده تعلس:تقسها من والمعنى: لا جناح على الزُوجٍ 
فيما أخذء ولا على المرأة فيما أعطتء وَلِمَا في «صحيح البخاريٌ» عن ابن عباس: أنّ 
امرأة ثابت بن قيس أتت التي عه فقالت: ثابت بن قيس ما أعِيب عليه في لُق ولا 
دين» ولكنيٍ أكره الكفر في , الإسلام فقال ماله : ماي عو قالت: نعم. 
قال عَِه: «اقبل الحديقة وطلّقْهَا تطليقةٌ». [وفي «مصنف ابن أبي شَّيْبَةه مكان: «اقبل 
الحديقة يقة وطلّقها»: فأمره أن يأخذ منها حديقته](© ولا يزداد. 

وقال بكر بن عبد الله المرّني: العام عر بتر ؛ لأن الآية السابقة منسوخحة بقوله 
تعالى: وك أرَدْتُمُ اسْتِبِدَالَ فج مَكانَ زفج وَآنيئم مُع إِخْدَامُنٌ قِنطاراً قلا تَأَحُدُوا نه 
شيا 60 وأجيت: بأنَّ شرط النّسخ العلم بتأخر الناسخ» وتعذّر الجمع بينهما ولم 


)2022 سورة البقرق الآية: (555). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(*) سورة النساىء الآية: ١١؟).‏ 


كتَابُ اللاي ١‏ 


بمَا يَصِح مَهراء وَهْوَ طَلاَقُ بَائْنٌ. 00 00 ”152 


يوجداء إذ يمكن الجمع بحمل عدم الأذ على سوى الحلع وقَقد رضاها. وقد يقال: 
إن إن اله متعلق بما إذا أراد الرّوجٍ استبدال غيرها مكانهاء والآية الأخرى مُطلقة» فكيف 
تكون ناسخةٌ؟ وققّدته الظاهريّة بما إذا كرهته وخافت أن لا يوفيها حقّها وأن لا تُوقّيه. 
ومنعته إذا أكرهها هو. وقال قوم: لا يجوز اي بإذن الشلطان: رُوِيّ ذلك عن ابن 
سيرين» وسعيد بن مير والحسن. ولَعل معمشكهم ظاهرُ قوله تعالى: «إفإن حفْئُع» 
على أن الضمير للشكام. 

(يمَا يَصِحٌ مَهْرأ أي بجنس ما صَلُح لا بمقداره (وَهُوَ طَلآقَ بَائْنٌّ) عند جماهير 
الأئمة من السلف والخلف. وقال أحمد وإسحاق بن رَاهُويَه والشّافعي في القديم؛ فُرقَةٌ 
بغير طلاق. لما رواه الدَارَقْطنِيَ عن ابن عبّاس: الخلع رق وليس بطلاقء ولما روى 
عبد اليَرّاق في مصنفه من رواية طاؤؤسء عن ابن عباس أنه قال: لو طلّق رجل امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منهء حل له أن ينكحها. ذكر الله الطّلاق في أول الآية وني 
آخرهاء وَالخُلْع بينهما بقوله: الطلاقٌ مَوَتَانِ227 إلى أن قال: «إقلاً مجتاح عَلَيهِمَا 
فيما اقْتَدَتُْ به ثم قال: طقَإِنْ طَلّقَهَا0 يعني الثالثة المفاد شرعيتها ف تعالي: 
لإأز تشريخ بإخسَانٍ» فيكون الافتداء غير طلاق» وإلاّ كان أربعأء والقاني منعفٍ. ولأن 
5 - بع التّكاح يحتمل الفسخ لأنه يفسخ بخيار العتق فكذا بالتٌراضي بالخلع» 
كالبيع في الإقالة. 

وعن الحنابلة: لا يقع بالخلع طلاقٌ» بل هو فسخ بشرط عدم نيّة الطلاق لا 
يُنقص عدد الطلاق. وقال أعرون: يقع ويكون رجعيًاء فإن راجعها رد البدل الذي 
أحذه. [رواه عبد الدزاق عن مهم مَعْمَر عن قَكَادة عن سعيد بن المُسَيّب قال: وكان 
الزَهْرِي يقول ذلك.]0, 

ولنا: ما روى عبد الرَرّاقء وابن أبي شَّيْبَة في «مُصئّمَيهماء» عن ابن جُرَيْج عن 
داود بن أبي عاصم؛ عن سعيد بن المُسكب: أن الثبئ عَيلْهِ جعل الحُنّْع تطليقة. وما 
روى الدّارَقُْطيِيَ والبَيهَقِي في سننيهماء وابن عَدِيٌ في «الكامل) من حديث عَباد بن 
كثير» عن أيوب» عن يكرمة» عن ابن عباس: أن التبي عَيْهِ جعل الحُلع تطليقة باثنةً. 
عو عدون #تيرينيا كلاه إل ند يَنْجَبِدِ بحديث ابن المُسَيّب وإن كان مرسلاٌ فإن 
مرسّلّه حُحةٌ إجماعاً. ورَوّى مالك» عن هِشَام بن عُرْوَة عن أبيه» عن همان مولى 


.)599( سورة اليقرق الأية:‎ )١( 


ة البقرق الآية: 540 0). 
(؟) سورة البقرة» الآية: (40 ؟) (#) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


144 كتابُ الطلآقي 
وَيَجبُ عَلَيِهَا بَدَلْهُ. وكرة أخْدُهُ إن تَسَنَ والفضلٌ إِنْ نَصَرَتُ. 


الأسلميين؛ عن أم بَكرَة الأشلّميّة: أنها اختلعت من زوجها عبدٍ الله بن خالد بن أسده 
فأتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة. 

وروى ابن أبي شَتجَة بستده إلى ابن مسعودٍ أنه قال: لا يكون طلقة بائنة ثنة إلا في 
فدية أو إيلاء. وروى نحوه عن عليّ أيضاً: فإذا قالت: اخلعني» أو قالت: طلّقني على 
ألفٍ مثلاًء فَفَعَلَ ما قالت في المجلس» » بانت منه. (وَيَجبُ عَلَيِْهَا بَدَلْهُ) - بفعح الدّال 
المهملة لا بسكون المعجمة ‏ أي ويجب على المختلعة عرض الحُلْع لأنه واجبٌ 
بالعرامها. 

(وكرة) للروج (أحْدَّهُ) أي البدل منها (إن تَشَنَ220 مُوَ وكرهها. 


وقال مالك: لا يجوز لقوله تعالى: 7 ردم اسْيَهِدَالَ دَؤْج مَكَانُ فج وآنَيئُم 
خَدَاهيٌ قِنطّاراً كلا تَأحُدُوا مِنْهُ سَيْا4(" والقنطار: المال العظيم. ولنا: أن النهيّ في 
7 لمعنى في غيره, وهو زيادة الإيحاش 3 والنهي لمعنى في غيره لا يعدم 
المشروعية, 00 وقت الثداء يوم الجمعة. يجوز مع الكراهة. 
(والمَضْلٌ) أي وأكرة للروج أخمذ الزائد على ما أعطاها (إنْ نَشَرَتْ) هكذا قال 
القُدُورِيُء وهو رواية «الأصل». . وفي «الجامع الصغيره: أن الفضل يطيب له لإطلاق 
قوله تعالى: دفلا مجتاخ عَلَيِهِمَا فِيمَا الْقَدَتْ »2  707['‏ أ] ودليل «الأصل) وهو 
الصحيح ما قدمنا. وما روى ابن أبي شَيَْة وعبد الرَرّاق في مصنفيهماء عن حفص» 
عن ابن ججَرَيْج» عن عطاء قال: جاءت امرأةٌ إلى التبي عَيلُهِ تشكو زوجهاء فقال: 
دأتَوْدينَ عليه حديقته التي أَصِْدَقَكِ)؟ قالت: 9 وزيادة. قال: «أما الزيادة فلا». وما 
أخرج الدّارَقُطيِيَ في «سننه) عن حَجّجاج» عن ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني أبو الرْبَئْر: أَنَّ 
ثابت بن قيس بن شّمّاس كانت عنده زيدب بنت عبد الله بن أبِيَ ابن سَنُول وكان 
أصدقها حديقة وكرهته؛ فقال التبي عَْلهِ: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك»؟ قالت: 
نعم وزيادة. فقال التبي مَرلَهِ: «أما الزّيادة فلا». 


)١(‏ نشز بَعلّها عليها: ضربها وجفاها. مختار الصحاح ص ١06‏ مادة (نش). 

(؟) سورة العساى الأية: (59). 

(5) الإيحاش: من الوّخشّة: وهي الاتقطاع وبُغد القلوب عن المودّات. المعجم الوسيط ص 2٠١١8‏ 
مادة (وحش). 

(؟) سورة البقرة» الآية: 124-09 ؟9). 


كتَابُ الطلآق ل 
وإنْ طَلْقَ بمَالٍ أز على مَالٍ وَقَعَ بَائنَ نْ إن قَبِلّثْء وَبِحَمْرٍ أؤ خِنزِيرٍ لآ يَجبُ 
شَيءٌ لِلرّْج وَوَفَعَ بَائِنْ في في الخُلْع وَرَجْعِينَ في الطّلاقٍ. 
وَإِنْ طَلَّعِتْ 3 نا بألْفٍ وَطْلَقَهَا وَاجِدَةٌ فَبَائِئَةٌ بكُلْثِ الألفٍ, وفي عَلَى ألْفٍ 
رَجميةٌ بلا هَيْءٍ عِندَ أبي حَبِيفة. 


وأخرج أيضاً عن عطاء أنّ الثبئ ْلَه قال: دلا يأحذ الوجل من المُحْتَلّعَة أكثر 
مما أعطاها». وروى وكيع عن أبي حديفة» عن عَمّار بن عِمْرَان الهَمْدَانِيَ؛ عن أبيهء 
عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر ميما أعطاها. وذكر عبد الررّاق عن علي: لا يأخذ 
منها فوق ما أعطاها. وذكر أيضاً: أن الوبقع بت مُعَوّذ بن عَفْرَاء: حدّئته أنها احتلعت 
من زوجها بكل شيع تملكى فخوصم في ذلك عثمان رضي الله عنه فأجازه» وأمره أن 
يأُذ عِقَا ص20 رأسها فما دونه. ودوي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُفِعَتُ إليه 
امرأةٌ نشرت على زوجهاء فقال: اخلعها ولو من قُوطِها('". فكانت المسألة خلافية بين 
الصحابة رضي الله عنهم. 

(وإن طَلَّقَ يمَالِ) بأ قال: طلقعك بألفٍ (أؤ عَلَى مَالِ) بأنّ قال: أنتِ طالقٌ 
على ألف (وَقَعَ بَائْنّ إِنْ قَبلَّتْ) ولزمها المال. (3) إِنْ طلّق المسلم أو خالع (بِخَفْرٍ أؤ 
خنْزِير) أو ميتةٍ أو ا للززج» لأنّ اللفسعى لا يجب للإسلام» وغيره 
لا يجب لعدم الالتزام (وَوَقَعَ يْنّ في الخُلع وَرَجِي في الطلآق أن الإيقاع معلّق 
بالقبول» وقد وُجِدَ. ولا 0 العوض كان مل 1 في الأول لفظ الخلع وهو كناية» 


والواقع بها بائنٌ . وفي الثاني لفظ الطلاق» وهو يُغْقِب الوّجعة. وقالٍ مالك وأحمد: 
رجعي. ٠.‏ وقال زُقْر: ترد مهرها. وقال الشافعي: محا سو ال عا بالتكاح اح» ويقع 
طلاقٌ بائر. 


(وَِنْ طَلَّمَتُ َلآنا) بأن قالت: طلّقني ثلاثاً (بألْفٍ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَة في المجلس 
(قَبَائئَةٌ) فيقعٍ بائئة (كُنّثِ الأُلْفٍ) 071+ ب] وقال مالك: بالألف. وقال أحمد: بغير 
شيع. ولنا: أن الباء تصحب العوّض» وهو ينقسمٍ على المعوض» (وفي :) إن طلبت 
ثلاثاً (على ألفي) فطلّقها واحدة يقع (رَجْعِيَةٌ بلا شَيْءٍ عِنْد أبسي حَنِيفَة) وبالألف عند 
)١(‏ اليقّاص: خخيط تُشَدٌ به أطراف الذُوائب ‏ وهي شعر مُقَدّم الرأس -. المعجم الوسيط ص 30١6‏ مادة 
(عقص). 
(؟) القّوطٌ: ما يُعَلّقُ في شحمة الأذن من دُوٌ أو ذهب أو فضة أو نحوها. المعجم الوسيط ص 507لا 
مادة (قرط). 


14 كتَابُ الطلأقي 

والخُلْعُ مُعَاوَضْةٌ في حَقّهَا يَصِحَ رُجوُها و ,؟ شَرْطُ الجْهار لَهَاء وبقْقِصِرٌ عَلَى 
السخلسء وين في حَفْد حتى العككن الأخكام وَالعَئِدُ منزِلَيهَا وَيُسْقِط الخُلْع 
وَالمُبَارَا َأ حَقُوقَ ّ لكا ح عَنْهُمَا. 


مالكء» ويقع بائنةٌ يثلث الألف عند أبي يوسف ومحمد والشّافعيٌ» (وَالخُلْعُ مُعَاوَ وَضَةٌ 
في حَقَّهَا) لدفعها البدل فصار كالبيع (يَصِحٌ رجو عهَا) إذا كان الإيجاب منها قبل قبول 
الزُوِج» (و) يصح (طَرْطٌ الخِيار لَهَا) عند أبي حنيفة في المسألتين. 

(ويَقْقَصِن) الجُلْع من جانبها (عَلَى المجيس) أي مجلس المرأة عند أبي 
0 00 غائباً. (رئين في عقوا نه 
ا ساي الا 0 صاب 0 ون ء المسجلس 
لو كانت غائبةٌ. 

وقال أبو يوسفي وماحمد والشافعيَ وأحمد: شرط الخيار لها باطلٌ كشرطه له 
أن الخلع من جانبها شرط اليمين وهو الطلاق» وكما لا يصمح الخيار في اليمين لا 
يصح في شرطه. ولهذا لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دلت الدّار على أنك بالخيار ثلاثة أيام» 
كان الخيار باطل. 


ولأبي حديفة: أن الخلع من جانبها بمنزلة البيع؛ لأنه تمليك مال بعوض» ولهذا 
لو قالت: اختلعت نفسي مدك بكذا ثم رجعت أو قامت من المجلس قبل قَبوله بطل. 
ولو كان غائباً فبلغه فقبل كان باطلا. 

(وَالعَبدُ بمَنْزِيهَا) أي بمنزلة المختلعة» فيص شرط الخيار له عند أبي حنيفة فيما 
إذا أعتقه مولاه على مالٍ؛ وتعطل عند أبي يوسف ومحمد لأنّ العتق يمينٌ» وقبول العبد 
المال شرطّ لهء والخيار لا يصح في اليمين» فكذا في شرطها. ولأبي حديفة: أن ذلك 
من جانب العبد في معنى البيع» فيصح شرط الخيار له كالبيع. 

(وَيُشْقِطٌ الخُلْع) على مالٍ معلوم (والمُجارَأة وهو أنْ يُبرىء كل منهما 
صاحبه. وترك الهمزة منه خطأ كذا في «المغرب» (حَقُوقَ التكاح) الواجبة من الجانبين 
(عَنهُمَا) فلا يسقط ما لم يتعلّق بالُكاح» كثمن ما اشترت من الرَوج؛ ويسقط ما يتعلّق 
به كالمهر والتّفقة الماضية. قيدنا به لأنّه للمختلعة. والمبارأة: التّفقة والشكتى ما 
دامت في العدّة» ولا يسقطان إلا بالذّكر. وقال محمد: لا يُسقِط الشُلع والمُبارأة 43" 
أ] إل ما سمنيا ققط كمالك والشافعي. 


كِتَابُ الطلاقي ١4‏ 


وإنْ خَلَعَ الأبُ صَبِيْعَهُ الها لَعَاء إل في رُقُوع الطّلاقء وَكَذَا إن قَبِلَث 
وَعَلى أنه صَامِنٌ فَعَلَيْهِ المال. 


قضل في الظّهَار] 
الطّهَار تَشْبِيُ ما يُضَافُ ِلَيهِ الطّلاَقُ م مِنْ الرّوْجَةٍ با يَحْرْمُ إِلَيْه النَظرُْ من عُضْو 


وأما نفقة العدّة فإنْ شُرطت فيهما تسقط إجماعاء وإلأ لا تسقط إجماعاً. ولو 
ر البراءة من نفقة الولد الصغير - أعني مُونة التضاع فإِنُ وقّنا وقتاً كالنة جاز وإلاٌّ 
فلا. ولو أبرأته عن الثفقة والشكتى صكحت البراءة عن التثفقة» ولم تصح عن الشكتّى 
لأنّ التفقة ها والشكتى حق الضَّرعء لقوله تعالى: ولا تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ بُيُوتِهنٌ ولآ 
يوجن إلا أنْ يَأَتِينَ بِمَاحَِةٍ مُبيْتةك” '© فلو أبرأته عن مؤنة الشكتى صِحٌ: بأن الترمت 
أجرة مكانها أو سكنت مِلْكَهًا. 
ثم الإبراء عن التفقة نما يصحٌ في ضمن عقد م ا 
لو أسقطت نفقعها بعد الخلع بإبراء الرّوج عنها لا يصح لعدم استحقاقها إلا بو 
فيوماً. (وإنْ خََلَّعَ الأب صَبِيْتَهُ مَالِهًا لَعَام ذلك الخلع لا في) حقٌ (وفوع ا 
يعني أنه يلغو في حقٌ ئٌّ المال دوك الطلاق» وهذا في أصح الروايتين» وهو قول الشائعي 
وأحمد. . وفي الرواية الأخحرى يلغو في حقٌ الطلاق أيضأء (وكذ0 لمر الحُلْم في حقٌ 
المال دون الطّلاق (إنْ قَبِلَتْ) شَرْط الرّوج البَدَلَ عليها وهي: مُميّرة تعرف أنّ الخلع 
سالبٌ والتككاح جالبٌ. 


او 


(وَعَلى أنه ضَامِنْ) عطفٌ على بالها أي وإِن خلع صغيرته على أنه ضامنٌ 
لبدل الخُلع (فَعَلَيِهِ المال») أي بِذْلْهُ لا من مالهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
[بالصواب]7". 


فصل [في الها 
(الظهار) في ١‏ اللغة: مصدرٌ ظاهر امرأنه إذا قال لها: أنتِ عَلَيَ تَطَفرِ أتي. 
وفي الشرع: (تشبية) المسلم ما يُضَافُ إِلَيْهِ الطَّلأَقُ من الرَّوْجَة) أن 
يشَعْهَهَاء أو عضواً يُعبْرُ به عنهاء أو جزءاً شائعاً منها (َا يَحْرْمُ إِلَيْهِ النْظْرُ من مضو 
(1) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


١14‏ كتابُ الطلاقي 


مخريف وَهْوَ يُحَرُمُ وَطَأهَا وَدَواعِيه حَقّى يُكَفْرٍَ ا و ل 


مَحْرَمِ) رهي المحرّمة عليه مؤبداً يتسبء أو مصاهرق ) أو رضاع. قيدنا بالمسلم 
لأنه لا ظهار للذّميَ عندنا لظاهر قوله تعالى : «انّذِينَ يُظَاهِدُونَ منكة»” ولا 
الذي ليس أهلاً للكفارة. وقال الشافعيّ وأحمد: يصحٌ ظهار الذمي» وأما ا 
الصّبيَ فلا يصح إجماعاً. وقيّد بما يضاف إليه الطلاق لأنه لو قال لامرأته: يدك أو 
رجلك علي كظهر أتي لا يكرن مظاهراً. وقيّد بالرّوجة لأنه لو قال لأمته لا يكون 
مظاهرا لقوله تعالى: ظالدِينَ يُظَاهِوُونَ مِنْكُمْ من نسَائية». 


وقال مالك والتّْرِيٌ: يصع ظهار الرجل من أمته. ومُدَيّرته» وأمٌ ولدهء وهو قول 
54 - ب] جمع كثيرٍ من الصّحابة والتابعين. واعتبره سعيد بن العُسَيّب» وعكرمة, 
وطاؤسء وقَتَادة والزُمْرِيّ في الموطوءة. وقيّدنا بكون الشُحريم على التأبيد لأنه لو قال 
لامرأته: أنتِ علي كظهر أختكِ لا يكون مظاهراء لأن حرمة أخت امرأته ما دامت 
امراته في عصمته. 


(وَهُوَ أي الظهار (يُحَرُمْ وَطْأَهَا وَدَواعِي بشهرة كمس وثُبلةٍ بشهرة (حَقَى 
يُكَفْنَ لِمَا روى أبو داود من حديث 0 قالت: ظاهر مني أؤس بن 
الصّامتء فجعت رسول الله مُه أشكو إل ليه وهو يجادلني فيه ويقول: «اتقي الله فإتما 
هو ابنُ عمّك). فما بَرِحْتٌُ حتى أنرل الله تعالى: قد سَمِعَ 1 الله قَوْلَ التي تُجَادِلكَ في 
رَوْجهَاك”" ١‏ الآية, فقال عليه الصلاة والسلام: «يعتق رقبة»). قالت: لا يجد. قال: 
«فيصوم شهرين متتابعين». قالت: إِنّه شيخ كبيرٌ لا يستطيع أَنْ يصوم. قال: يُطِعِمٌ ستين 
مسكيناً. قالت: ليس عنده شيم يتصدّق به. قال: «فإني أعينه يِعَرِق0)© من تمرا. قالت؛ 
يا رسول الله وأنا أعينه بِعَرّقٍ آخر. قال: «(أحسنت» اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين 
مسكيناء وارجعي إلى ابن عمك». 


.)9( سورة المجادلة, الآية:‎ )1١( 

(؟) ففي المطبوع وستن أبي داود 9؟/137: محويلة: وفي المخطوط: خولة» وكلاهما صواب. وجاءت 
تسميتها في «تهذيب الكمال) ١717/70‏ بكليهما: (خولة وخحويلة). 

(؟) سورة المجادلق الآية: (1). 

(4) محفت في المخطوطة في هذا الموضعء والمواضع الثلاثة الآنية إلى: الفرق. والصواب ما أثيتناه من 
المطبوع وسنن أبي داود. 


كِتَابُ الطلاقي ل 


رَفي: أنتِ عَلَيَ كأئي» صَعٌ نِيَةُ الكَرَامَةٍ وَ الظْهَارٍ وَ الطَلآقِء فإن لَمْ ينو لعَا. 
وَفي: أَنتِ عَلَيَ حَرَامْ كأقي ما نَوَى مِنْ ظِهَارٍ أو طلأق» 07010108 1517ذغ 


قال أبو داود: وَالعَرَفُ: ستون صاعاً. ثم روى عن أبي سلمة بن عبد التحمن أنه 
قال: العَرَقٌ زيل" يأخذ خمسة عشر صاعاً. وقال أبو داود وغيره: العَرَقٌ: مكعل 20 
يسع ثلاثين صاعاً. 

وعن الشّافعيَ وأحمد: أن الدّوَاعي لا خُحَومُ لأنّ التّحريم عُرِفَ بالآيق وَالتَّماسٌ 
فيها أكناية عن الجماع: ولنا: أن الما حقيقة في المسّ باليد. والحقيقة أحق بأن 
تراد» والله تعالى أعلم بالمراد. فإن وقع منه وطىء أو دواعيه استغفر ربه ولا يعود إليه 
حتى يُكَثَرَ لِمَا في السان الأربعة عن | بن عباس أنّ رجلاً ظاهر امرأته» فوقع عليها قبل 
أن يُكَنىَ فقال مَيلَِهِ: دما حملك على ذلك»؟ قال: رأيت خَلْحَالَها في ضوء القمر 
وفي لفظ: بياض ساقيها _. قال: «فاعتزلها حتى تكثّر). وفي لفظ ابن ماجه: 
تعجر عرس لابلا ا رلمة أن لا يقربها حتى يكثر. قال الترمذي: حديس حسنٌ 
غريب صحيح . ورَوّى” " عن سَلّمَة بن صَخْر البهاضِيَء عن النبي مُه في المُظَامِر 
يُوَاقِع قبل أنْ يُكَفْر قال: «كفارةٌ واحدةٌ). وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 


(وفي: أنْتِ عَلَيَ كأني) أو مثل أمي (صَحٌ نِيةُ الكَرَامَق أن إرادتها بمثل هذا 
الكلام ث مغ (و) صَع نية (الظهَاٍ) لأنّ التشبيه بجميع الأم تشبية بظهرها لكته ليس 
بصريج فيفتقر إلى الثيّة [15 0 (3) صم نية (الطلاقي) لأنّه كناية» كما لو قال: 
أنتِ علي حرام ونوى به الطّلاق يكون طلاقاً بائنً. 

(فإن لَمْ يَنُو) شيئاً «لَعَا في قول أبي حنيفة؛ وأبي يوسف» ووجةٌ في مذهب 
الشافعيّ. وكان ظهاراً في قول محمدء ورواية عن أبي يوسف»ء ووجةٌ في مذهب 
الشافعي» وإيلاء في قول مالك» واعيدة ورواية عن أبي يوسف. 

اي : أَنتِ عَلَي عرَامٌ كَأّمي) لزمه (ما قرَى مِنْ ظِهَارِ) لما فيه من التشبيه 
بالحرمة (1 و طَلاآقِ) لأنَ أنتِ علي حرام من كناياته فإذا نواه طَلْقَتْ بائناء ويكون 
التشبيه بالحرمة للتأكيد دون الإكرام تصريحٌ بالحرمة» كذا قالوا . وفيه بحت إذ لا يَبِعْد 


(1) الإنبيل: القُقّة. المعجم الوسيط ص 88”* مادة (زبل). 
(5) الجكتل: قُقّة من ورق الدخل ونصوه يُحْمَلُ فيها العمر ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص 455. 
(") أي الترمذي. 


1 كتَابٌ الطلآق 
إن لَم ينو به فإيلاء عِنْدَ أبي يُوسْفَء وَظِهَارٌ عِنْدَ مُحَمّد. 

َنِي: أَنثنَ عَلَيَ كَطَهْرٍ أتي, لِنِسائهتبُ لِحُلْ كمَارةٌ. وَِيَ تِبُ بالْعَدٍ أي 
بالعزم عَلَى وَطبِهَاء وَهِيَ عِنْقُ رَقبةٍ 
أن يُراد بالحرام المحترم» فهو من محتملات كلام فيصدّق ديانةً إذا اذّعى نيتة. 


(َإن لم يئر يه شبدا «فزيلاة عند أبي يُوسْفَ وَظِهَارٌ عِنْدَ مُحَمَّدَ) وفي «جامع 
قاضيخان): والأصع أنه ظهارٌ عند الكل لأن الشحريم المؤكد بالتشبيه ظهارٌ, وكذا 
ذكره المرتاشي 42 ظهار من غير خلاف. (وَفي) قوله: أن عَلَيَ كَطَهْرٍ أقي لِيِسَائِهِ 
يجب لِكُلُ كفَارَة وهو قول الشّافعيَ الجديد كما لو ظاهر مراراء ولو في مجلس 
واح. وقال مالك» وأحمدء وأبو ثور: يجب كقارة واحدةٌ» ولا يطل الظهار بطلاقها 
ثلاثاًء حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى يكم 
وكذا بشرائها - لو كانت م 0 بعد ما ظاهر منها. 


(وَهِيَ) أي الكقارة (تَجِبُ ِالْعَوْدٍ أي بِالعَرْمِ عَلَى وَطْفِهَا) وهو ظاهر مذهب 
مالك» وجعله في «الموظأ العزم على الوطىء والإمساك. [ومذهب الشَّافعِيَ أن يمسك 
عن طلاقها عقيبت الظهار في زمانٍ يمكنه طلاقها فيه» وفي «اليتابيع):] 08 2 إذا رضي أنْ 
تكون مُحرّمة ولا يعزم على وطئهاء لا تجب الكقّارة. ولو عزم ثم ترك العزم؛ لا يجب 
أيضاً. فَعْلِم أن الكقّارة لا تجببا لمجرد الظهار وهو قول مد والصحيح من مذهب 
مالك. 

(وَهِي عِثْقُ رَقْبَق) صغيرةٍ أو كبيرة» مسلمة أو كافرةٍ لا مرتدة. 

وقال ماللك» والشافعي» وأحمد: ا تجزكقء الكافرة لأنه تحرير في تكفير» فكان 
الإيانُ من شرطه ككمّارة القتل. 


ولنا: أنّ المنصوص عليه الرقبة» وهي اسم لذاتٍ مملوكة من كل وجهٍ وقد 
وُجِدَت» وليس في النّص ما يبيّن عن صفة الإيمان 0 والتقييد بصفة الإيمان يكون 
1 زيادة 1531 بل والزيادة على النص نس فلا يثبت يثبت بعخبر الواحد ولا بالقياس. ثم 
قياس المنصوص [على المنصوص(؟ ياطل عندنا لاستلزامه إعتقاد النقص فيما تولّى 
)١(‏ عيارة المخطوط: كذا بشرائها بعدما ظاهر متها. وعبارة المطبوع: وكذا لو كانت أمةٌ فتملك بها 
يعدما... قدمجنا بيتهما. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الطلاقي وما 


لآ فائت جئس المَنْفَعَةِ عَالأَغمى والمقطوع يَدَاةُ 
وَرِجْلٍ مَنْ جَانِب. ْ 
والمَجْنُونٍ والمَدَبّرٍ و المُكاتب أدّى بَغْصّ بَدَلِهِ وبضفٍ عَبِدٍ مُشْترَك) ثُم 
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لله بيانهء وذلك لا يجوز. ولا يجوز دعوى التخصيص ههنا لأن التخصيص لما له 
عموم؛ والمطلق غير العام. 

(لا قاد بِْتَ) أي لا عِتَقّ فائتِ (جئس الْمَبْفَعَة) لأنه هالك معنئ (كَالأغمى 
والمقطوع يَدَاةٌ أؤ رجلاة أؤ إِبْهَامَاةُ)» لفوات منفعة البطش لأن قوته بإبهاميه (أَوْ 
يَدِ وَرِجْلٍِ مَنْ جانِب) [لفوات منفعة المشي منه لأنه متعذّر عليه. قيّد بالجانب 
لأنه لو كان من جانبين لا يمنع لاختلال جنس المتفعة دون فواتها0©. 


دو) لا (المَجِئُونِ) المطبق22 (وَالمَدَبّر) أي ولا ععق المُدَبّر لأنه استحقّ 
الحودية بوججه وقوله تعالى: «إفتخريد ر' 0" يقتضي الكمال» وإنشاء الحرية من كل 
وجه. وكذا حكم أَمّ الولد. 

(و) لا عتق (المُكائب) حال كرنه (أدّى بَعْضٌ بَدَلِهِ) لأن إعتاقه حيتقذٍ ببدل» 
وبه لا تتأدى الكقارة لأنها عبادة» فلا بذ أن تكون خالصة) ومتى كات بعضه بعوضل لم 
يكن خالصاً لأنه يكون تجارة؛ ولأنَّ الصَحابة اختلفوا في رقّه بعد أدائه بعض البدل» 
فكان عليّ رضي الله عنه يقول: يَعْتِوَ يق بقدر ما أدّى» وابن مسعود يقول: إذا أدذى قيمة 
نفسه0*) يَعْيقُ. واختلافهم في َه شبهةٌ مانعةٌ من جواز التكفير به. 

وقهد المكائب ع مر ار و و 
عندنا خلافاً لرُفَرهِ ومالك» والشّافعيء وأحمد في رواية. لأنّ الرقبة اسم لذاتِ مرقوقة 
عرف والمكاتب كذلك. قال يَإلِتهِ: «المكاتبٌ عبدٌ ما بَقِيَ عليه من 0 شي4). 
رواه أبو داود. 

(و) لا عتق (نِضفٍ عَبْدٍ مُشَْرَكِ) عن كثّارته (ثُمَ) عمق (بَاقِيهِ بَعْدَ طَمَانِه) وقال 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) في المطبوع: المطلق» والمثبت من المخطوط. 
(؟) سورة المجادلة الآية: رةه 

(4) في المطبوع: قيمة بقيته» والمثبت من المخطوط. 


1 كتابث الصّلاق 


وَنِضْفِ عَبدِهِ ثم بَاقِيهِبَعدَ وَطَيِهَا. وإِنْ عَجَرَ عَنٍ العِثق » ضَامَ شَهْرَيْنِ ولأ ليس 
فيهمَا رَمَضَانُ وَلهَ الأَيَامُ المَنْهية 171101010110101 


أبو يوسف ومحمد: تجرثه إن كان مُوسِراً (3) لا عق (نضفٍ عَبْدِهِ) عن كفارته دل 
عق (بَاقِيهِ بَعدَ وَطَتِهَا) لأنّ عتق باقي ١‏ لعبد وقع بعد المسيس» والمأمور به هو العتق 
قبل المسيس» وهذا عند أبي حنيفة» لأن العتق يتسجراً. 


وأما عند أبي يوسف ومحمد فيجوز لأنّ العتق لا يتجزأ عندهماء فإعتاق بعض 
العبد إعتاق الكل. 


(وإنْ عَجَنَ) المُظاهر (عَنٍ العثق) بأنْ لم يملك رقبة ولا ثمنها وقت التكفير وهو 
قول مالك. وقال أحمد: وقت الوجوب. وللشّافعي ثلائة أقوال: وقت التكفير» ووقت 
الوجوبء وأغلظ الحالين. 


( صَامَ شَهْرَيْنٍ ولآع) أي متتابعين [. 0 - أ] لقوله تعالى: لمن لم يَجد فُصِيَامْ 
شَهرَيِنِ متتابعيل 0 (لَيْسَ فِيهمَا) ولا بينهما (رَمَضَانُ وَلا الأيَامْ المَنْهيُّ) وهي: يوما 
العيد وأيام التشريق» لأنّ رمضان لا يجوز فيه للصحيح المقيم صيام غيره بالإجماع؛ 
وصيام يوم العيد وأيّام التشريق مَنْهِيٌ عنه. ولو صام شهرين بالأهلة جاز» إن كان 15 
شهرٍ تسعة وعشرين يوماً. إن صام بغير الأهلّة وأقطر لتمام تسعة وخمسين يوماً فعليه 
الاستقبال0©, 
وينقطع التتابع بالمرض عندناء وعند الشّافعيَ في الجديد. وقال مالك» وأحمد: 
لا ينقطع كما لا ينقطع بالحيض في كفارة القتل والفطر. وأجيب بأنَ التتابع شرط 
بالقصء والغالب أنها تحيض في كل شهرء فكان كالمستثنى. ولو صام شهرين متتابعين 
ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشّمس من آخخر يوم يجب عليه العتق» وهو قول 
المُرَنِيَ لقدرته على المُبِدَّل قبل فراغه من البدل» وصار صومه تطوعاً. وقال مالك 
والشّافعِيَ وأحمد: لا يلزمه العتق» ولكن يستحب. وفي «خزانة الأكمل): لا يصوم من 
له خادم بخلاف المسكن. وقال مالك والشّافعيي: يصوم من له نخادم واعتيره بالماء 
المعدّ للعطش. وفرّق الرّازي بينهما في «أحكام القرآن» بأنّ المأمور يامساكه لعطشهء 
واستعماله محظودٌ عليه بخلاف الخادم. ولو أعتق أجنبي عن مُظاهِرٍ لا يُجْرِنة وإن كان 


)4( سورة المجادلق الآية:‎ )١( 


(8) أي الاسعناف. 


كتابُ الطلاقي 1 
وَنْ أَفْطْرَ آشتأتف. 

وَكَذَا إِنْ وَطِنَهَا لَيْلاً عَمْداً أؤ يَوْماً مُطَلَقاً. وَإِنْ عَجَرَ طعَم سئّينَ مشكيناًء 
كلا قَدْرَ الفطرة أو قِيمَتهُ. وَإنْ نْ غَدَاهُمْ وَعَشَّاهُمْ وَأَشْبَعَهُه ٠أؤ‏ أغطى مَنّ بر ومَتوي 

كر أؤ شَعِير أو وَاجِداً شْهْرَيرٍ او ا 

بأمره لما فيه من إلزام الولاية. وقال أبو يوسف؛ وماللك» والشّافعيَ تجرئه إِنْ كان بأمره. 

(وَإنْ فط في الشّهرين بأكلٍ أو شرب أو جماع غيرها (آشتأئفٌ) لفوات التتايعم 
المنصوص عليه (وَكذَا) استأنف (إنْ وَطِنَهَا) أي التي ظاهر منها في الشهرين (ليلاً 
عند عدد أبي حديفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا يستأنف (أؤْ يَوْما) وفي بعض 
الشُسخ أو نهاراً (مُطَلّقأ) أي عمداً أو سهواً. واعلم أن قيد العمد في وطىء التي ظاهر 
مها ليلا وقع في هذا المختصر تبعاً «للهداية»؛ وهو فيها قيدٌّ اتفافئ لا يُخعرز به عن 

شيء لأنَّ العمد والنسيان في الوطىء بالليل سواءٌ. 

(وَإِنْ عَجَرَ) المظاهر عن الصوم كبر أو مرض لا يُوْجَى زواله (أَظعَم) هو أو 
نائبه (سشّينَ مشكينا) لقوله تعالى: ظِفَّمَنْ لَّمْ يَسْتَطغ فإِطَعَامُ سِئّينَ مشكيناه27) كلم 
أي يُطْعِمْ كل مسكين (قَدْرَ الفطر» نصف صاع من [. - بع بي وهو مدان أو 
صاعاً من تمر أو شعيرٍ (أو قِيمَتَهُ) لأنّ المعتبر دفع حاجة اليوم عن المساكين(": فكان 
كصدقة الفطر. وقال الشّافعيّ: يُطعِم من(" من غالب قوت البلد من الحبوب. وقال 
مالك: يطعم مدا مْدُ هشام» وهو مُدَّان مد التبي عَيِهِ. وقال أحمد: يجب من البرّ 

مُدَّء ومن الثّمر والشعير مُدَّان. 

(وَإِنْ عَدَامُْ) أي سئّين مسكيناً (وَعَشَّامُمْ) أي 0 (وَأَشْبَعهُم) قليلاً ما 

أكلوا أو كثيراً. ولا بد من الإدام9 إِنّْ أطعمهم خبز الذّرَة أ و الشعير بخلاف خبز البد. 

(أؤ أغطى) كل واحدٍ (مَنّ بر وهو: رطلان: ربع الضّاع27» على قول أبي حنيفة 

(ومَتَوَي” َمْرِ أؤ شَعِير ,أز) أعطى (وَاجِداً شَهْرَيْنِ جَانٌ) وبه قال مالك. وقال 

)4( سورة المجادلق الآية:‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط المسكين, والمثبت من المطبوع. 

(”) المِدٌ: مكيال- رطلان عند الحنفيقت- ١١١8#‏ ليترت :١م‏ غراماء ويساوي رطلاً وثلثاً عند الأئمة 
العلاثةك بلحت ليترً- 7ه غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 4١9‏ . 

(5) الإدام: ما يُسْعَهْرَاً به الخيز. المعجم الوسيط ص »٠١‏ مادة (أدم). 

(5) الصاع: ثمانية أرطال على قول أبي حديفة. والمَيٌّ: رطلان. الموسوعة الفقهية 508/57 - :ار 
ومقداره بالمقياس الحديث: ه951" غراما عند الحنفية» و؟7١؟‏ غراما عند غير الحدفية. انظر 
ومعجم لغة الفقهاءه ص ١./ا9.‏ 

(3) تثدية مَن. 


ل كاب الطلآتي 


الشافعيٌ: : لا بد من التمليك في الكفارات. ولنا: أن المنصوص عليه الإطعام» وحقيقة 
ذلك في التمكين:» والمقصود به سَد د الخند(ى وفي التثمليك تمام ذلك» فيتأدى 
الواجب بكل واحدٍ منهما. أمَا بالثتمليك فظامي وما بالتمكين فلمراعاة عبارة النص» 
والدليل عليه أنه شببهه بطعام الأهلء فقال الله لله تعالى: من أؤْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ 
هنيكم ” 6 وذلك يتأدذى بالثمليك تارة» وبالتمكين أخرى. 


هذاء ويجب تقديم الإطعام على المس لاحتمال أنْ يَقْدَر قبله على ما هو واجبٌ 
قبله» ولا يستأنف الإطعام بالوطىء في خلاله لأنّ القص فيه مطلقٌ غير مقيّدٌ بما قبل القماسّ. 

(وّفي يَوم) أي ولو أمطى واحداً في يوم (قَدْرَ الشَّهْرَيْنِ لآ يجوز إلا عن يوم 
سواء أعطاه ذلك" في يوم دفعدٌ أو على ذَفَْعَاتِء لأنّ الواجب عليه التثفريق الخاص؛ ولم 
يوجدء كال حا إِذَا رمى الجمرة ة بسبع حصياتٍ دفعةٌ واحدةٌ مجتمعةً لا متفرقةٌ لا يُجْرئهُ 
إل عن واحدة. لأنْ المعتبر سَدَ الكَلَّةٌّ وقد اندفعت في ذلك اليوم بما دفعه ل 
فالصرف إليه يعد يك يكون إطعام الطّاعم فلا يُجَرِثُةُ. وقيل: إذا أعغطاه على دفعاتٍ 
يُجْرِنةُ لأنّ القّمليك أقيم مقام الإطعام؛ والحاجة بطريق التّمليك ليس لها نهاية. فإذا 
فق الدفعات في يوم جاز كما في الأيام. 

وفي «شرح الوَافِي): ما ورد في النّص بلفظ الإطعامء فالإباحةٌ فيه كافية 

ككفارة الظهار والإفطار في رمضان» 0 وجزاء الصيدء والفداء. وما ورد فيه 
بلفظ الإيتاء 717 أ] والفداء فيشترط فيه التّمليك» كالزكاة والصّدقة» والفطرء والعُشْرء 
والحلق عن الأذى في الإحرام؛ والله سبحانه أعلم بحقائق المرام. 

قَضْلّ في اللْعانٍ 

وهو لغةّ: مَضددٌ لاعن يلاعن ملاعنةٌ ولِعاناً. وأصل اللّغن الطّْد والإبعاد. وشريعة: 

هو عندنا شهاداتٌ مؤكداتٌ بالأمان» مقرونةٌ باللّعن في جانب الرجل» ومقرونةٌ بذكر 


020( الصْلّة: الحاجة والفقر. المعجم الوسط ص “ه29 مادة دعل. 


(؟) سورة المائدة, الآية: (5م). 


كاب الطلآقي وها 


مَنْ قَذّف بِالرُّنَا رَوْجَمَهُ العفيفة اا 0 


الغضب في جانب المرأة» قائمةٌ مقامّ حدّ القذف في حتقهء ومقامَ حدّ الزنا في حمّها. ' 

وقال مالك . والشّافعي: نه أيمان مؤكدة بالشهادة» واحتجا بقوله تعالئ: «فْشَهَادَةٌ 
أَحَدِمِعْ أ رْبَعْ ثم شَهَادَاتِ باث 20 فقوله: جل بالله /ه نكم في اليمين» والشهادة تحتمل 
اليمين» فإنه لو قال: أشهدء كان عيناء فُحَمَلا المُخْتَملٌ على الشكم. 

ولَتا قوله مَيلَهِ: «أربعةٌ من النّساء لا ملاعنة بينهم: التصرانيةٌ تحت المسلمء 
واليهودية تحت المسلم؛ والمملوكة تحت الكحره والخوة تحت المملوك). رواه ابن 
ماجه والدَارفْطنِيَ من حديث عمرو بن شُعَيِب. ووقفه الأَؤْرَاعِيَ وابن جُرَيج على جد 
عمرو بن شُعيِب. 

وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن رسول الله عله أنه قال: «لا لعان بين أهل 
الكفر وأهل الإسلام؛ ولا بين العبد وامرأته». فهذا نض على اشتراط أهليّة الشّهادة 
فيهما. وفي الآية إشارة إلى هذا 8 تعالى قال: رَالَدِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُعْ وَلَّمْ يكن 
لَهُعْ شُهَدَاءْ إلا أنَمُشَهُوي"© استثنى أنفسهم عن الشهداء فثبت أن الرّوج شاهدٌ لأنّ 
المستثنى يكون من جنس 0 منهء ثم نص على شهادته فقال: «قَْشَهَادَة أَعَدِمِم 
1 دُبَغُ شَهَادَاتِ بالله])» فنص على الشهادة واليمين. 

فقلنا: الدكن هو الشّهادة المؤكدة باليمين. ولأنّ الحاجة هنا 0 إيجاب الحكم 

في الطرفين: والذي يصلح لإيجاب الحكم فيهما هو الشهادة دون اليمين؛ إلا أنها 

ا ل والتأكيد باليمين لا تخرجه عن أ 0 فقرّر 
الشّارع الوكن في جانبه باللّعن لو كان كاذبأء وبالغضب في جانبها لو كانت كاذيةٌ. 
لأنّ الصّادق أحدهماء والقاضي لا يعلم ذلكء فكان اللّعن في جانبه قائماً مقام حدّ 
القذفء وفي جانبها 0 مقام حدٌ الزنا. ٠‏ وسحّى يي الكل لعاناً لِشَوْع اللعن 
فيها 1١لا‏ ب]» كالصلاة 5 تُسَعٌى ركوعاً وسجوداً لفرعيتهما فيها أر للعقلييت 
كالعمرين؛ والقمرين» واللعن من جانب الوّجل وهو ممَدّمٌ فيه. 

(مَنْ قَذَف) أي رمى (بالرّنا) صريحاً (زٌَوْجَعَهُ) بِأنْ قال لها: رأيتك تزنين» أو أنت: 
زائيةٌ أو يا زانية (العَفِيفَة) عن الرّنا وهي التي لا تكون زانيةً ولا متهمةً بزنئ كمن 


1) سورة النورء الأية: (3). 


.)5( سورة النورء الآية:‎ )١( 


كه١1‏ اا الاق 


وَكُلَّ صَلّحَ شَاهِداء أؤ تَمَى وَلَدَهَا وطَالَبتُ به: لأَعَنَ. 


يكون لها ولدٌ لا يكون له أب معروف. والحاصل: أنها تكون معن يُحَدٌ قاؤقُهاء فلو لم 
تكن ممن يُحَدٌ قاذفها: بأنّْ تروّجت بنكاح فاسدٍ ودخل بها فيه» أو زنت في عمرهاء 
أو وُطلقَت حراماً بشبهة ولو مرّة» ولا يجري اللّعان بينهماء لأنها في حقّها مقام حدّ 
القذف» فلا بِنٌ أنّْ تكون مخصطةً. 

(وَكُلٌ من الرّوجين (صلح شَاهِدا أي مؤديًا للشهادة على المسلمء فلا لعان 
من مجنونٍ ولا محدودٍ في قذفٍ لأنهما لا يصلحان لأداء الشهادة ولا لتحمّلهاء ولا 
من مملوكٍِ وصبي لأنهما لا يصلّحان لأداء الشهادة إن صَلْحا لحملهاء ولا من كافرٍ 
لأنه لا يصدّح لأداء الشهادة على المسلم وإن صَنُّحَ لأدائها على مثله عندناء لكن مع 
ذلك يوجب حدٌ القذف»ء لأنّ القذف بالرّنا لا ينفك عن موجبه. فإذا خرج من أن 
يكون موجباً للعان لمعنئ في القاذف كان موجباً للحدّ. 

(أؤ تَقى) الرُوجٍ (وَلَدَهَا) الذي وُلِدَ في فراشه. أو الذي من غيره عن أبيه 
المعروف, لأنه يصير بذلك قاذفاً. ولهذا يحدّ من قال لأجنبئ: لست لأبيك. ولا إعتبار 
لاحتمال كونه من غيره لشبهةء كما لا يعتير ذلك فيما لو نفاه أجنبئ» لأنّ الأصل في 
النُسب التّكاح الصحيح؛ والفاسد ملحقٌ به. ونفيه عن الفراش الصحيح قذفٌ حتى 
يظهر المُنْحَق به. وقال الشَّافعِيَ لا يصير قاذفاً بالنفي ما لم يقل إنه من الرّنا. 

(وطَالَّبَتْ بو) أي بموجب القذف لأنّه حقّها لدفع عار الرّنا عنها كما في حدّ 
القذفء إلا أنّ للولد أنْ يُطَالب في القذف لأنه حقّه أيضاً لاحتياجه إلى نَفْي تسبه 
عن ليس هو منه. 

(لأعَنّ) خبر المبتدأ وهو مَنْ قذفء وأا يُلاعن لِمَا روى البخاريٌ؛ ومسلمء 
ومالك في «الموطأ وأبو داود» وابن ماجه من حديث ابن شِهَاب عن سَهُل بن سَعْد 
المشاعدي» أن عور العَجلانِيَ جاء إلى عاصم بن عَدِيء فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه, أم كيف يصنعم؟ [؟ 7‏ أ] سل لي يا عاصم 
رسول الله عه فسأل عاصم رسول الله َيه فكره رسول الله عَييُه المسائل وعابها 
فلما رجع عاصم إلى أهله. جاء مُوَيمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال 
عاصم: كره رسول الله المسائل التي سألته عنها ‏ وفي نسخة سألتها ‏ وعابها. فقال له 
مؤئر: والله لا أنتهي حيّى أسأله عنهاء فأقبل مُؤئيِر حتّى أتى رسول الله عله وهو وسط 
الثاس» فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؛ أم كيف 


كاب الطلأتي /زه 1١‏ 


َبدَأُ الرّوجُ فَيَقُولُ أو بع أشْهَدُ بلله أني صَادِقٌ فِيمَا رَمَيثهَا به مِنَ الزتاء أو 

لذي ل وي الكامحة. ته له علَيدِ إن كان عَاؤباً فيما رما ب مِنَ ) زُنَا. ثم 

تَقُوِلُ أزتعاً: أَسْهَد بالله نه كَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي به وَفِي الخامسَة: عَضَبُ الله عَلَيْهًا 
إنْ كان صَادِقاً فِيمَا رَمَانِي به. 


ُمَ يُقَرَقُ القَاضِي بَنْتَهُمَا. فَتِينُ بطَلْقَةٍ وتثفي نَسَب الوَلَدٍ عنه. 5257111 


يفعل؟ فقال رسول الله عَيلهِ: «قد أنزل الله علي فيك وفي صاحبتك قرآنأء فاذهب فأَتِ 
بها. قال سهل: فتلاعَنًا وأنا مع الكاس عند رسول الله عله فلما فرغا قال عُوَِد: 
كَدَْتُ عليها يا رسول الله إِنْ أُمْسَكمْهَاء » فطلّقها عُويِر ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله 
عَظِه. قال ابن شهاب: فكانت تلك تلك شثة المتلاعنين. 

وضكة اللعان ثابعةٌ بالكتاب: (يبدأ الرؤْجٌ) لأنه ١‏ المدّعِي) والححجّة تُطلب منه أولاً 
(فَيَقُوِلُ أرْتَعا): أي أربع مرات أَشْهَدُ بالله» أي امم به رانتي صَادِقٌ) أو لمق 
الصادقين (فِيمًا رَمَيْتْهَا به من الزّنَا) إن كان رماها بالرنا (أو) فيما رميتها به من (نَفي 
الوَلّي) | ِنْ كان رماها بنفي الولد (وَفِي الحَامِسَةٍ لَغْتَةُ الله عَلَيِهِ إنْ كَانَ كاذب أو من 
الكاذبين (فِيمَا رَمَيُْهَا به مِنَ الزّنَا) أو نفي الولدء ويشير إليها في كل مرّة. 

م تَقُولٌ) المرأة (أزْتعاً: أشْهدٌٍ بالل أنه كَاذْبٌ) أو من الكاذبين (فِيمَا رَمَانِي 
أ من الرّنا إن كان رماها بالرّناء أ أو فيما رماني به من نه نفي الولد إن كان رماها 

بنفي الولد (وفسي الخامسَة غَضَبٌ الله عَلَيْهَا إن كَانَ صَادقاً) 0 0 (فيمًا 
رعَائبي به) من الرّنا أؤ نفي الولدء وتشير إليه في كل مرّة. وإتما خُصّت المرأة 
بالغضبء لأنّ ١‏ النّساء يستعملن اللّعن كثيراً فلا يبالين به بخلاف الغضب. 

م يُقَرّقُ القَاضِي بَيتَهُمَا ولو سألاه أَنْ لا يفرّق (فَتَبِينُ بِطَلْقَة) وتستحق نفقة 
العدة كالسة بن :طلان ] إذ نشخ والتفريق رواية عن أحمد. ٠‏ (وينفي) القاضي (لَسَبَ 
الوَلّدِ عله أي عن اوج بأن يقول: قطعت نسب هذا الولد عنه 3؟/ا ‏ ب] والرمثه 
بأّهء بعدما قال: فقت بينكما. كذا رُوِيّ عن أبي يوسف. فلو مات أحدهما قبل 
التفريق وَرئه الآخر» ولو ظاهر منها أو آلى أو طلّقها صم لبقاء التُكاح. وقال زُفْر: تقع 
الفرقة بنفس تلاعنهماء وهو المشهور من مذهب مالك. ويُرْوَى عن أحمدء وابن عباس 
لِمَا روى الدَّارَقُطبِيَ في «سننه) بإسنادٍ جيدٍ من حديث ابن عمر أنَّ التبئ عله قال: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ». ولقول عليّ وعبد الله: مضت الشنّة أن لا يجتمع 
المتلاعنان أبداً. رواه الدّارَقُطِبِيَ أيضاً. 


مها كناب الطلاقي 


وإنْ أت عَنٍ اللَعَانِ حبس حقى يُلأَعِنَ أؤ يُكَذَّب نَفْسَه. وَإِنْ أبث لحبسث عَنّى 
تُلاعِنَ أؤ تُصَدَّةٍ 


وقال الشّافعي: تة تقع القُوقة بلعانه, لأنه لما شهد عليها بالرّنا أربع مات وأكده 
باللّعن» فالظاهر أنهما 5 يأتلفان» قلم يكن في إبقاء التكاح فائدة» كما إذا ارتدٌ أحد 
الرُوجين. وهو يخالف ظاهر الحديث: «المتلاعنان لا يجعمعان)0»: فَإِنَّ قبل لعانها لا 
يصدق عليهما المتلاعنان. على أنّه يحتمل أَنْ لا تلاعن هي فترجم عنده؛ فلا تفريق 
ولا اجتماع. وأيضاً في رواية: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان». 

ولنا حديث سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ المتقدّم» وقد رواه أبو داود لل فطلّقها 
ثلاث تطليقات» فأنفذه رسول الله عه وكان ما صنع عند رسول الله سئّة. قال سهل: 
ع و ل و 
لايجتمعان أبداً. ففي' هذه الألفاظ كلها دليلٌ على أن القُوقة لم تقع باللّعانء والله 
المستعان. وكذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد 
رسول الله عَْيلَه ففرّق عليه الصلاة والشلام بينهما وألحق الولد بأنه. وفي رواية: 
بالمرأة. 

[ولم 0 و أنه عليه الصلاة الشلام فرق بينهما يعد لعان الوّجل قبل لعان 
المرأة 3( وأمنا قول البَيِهقِيَ في «المعرفة): أن عُوَيمر حين طلّقها ثلاثاً كان جاهلاً بأنّ 
اللّعانَ ُرقَةء فصار كمن شَرَْط الضّمان في الشلف» وهو يلرمه شرط أو لم يشرط. 
فجوابه: أنّ هذا سلاف الظاهر والله أعلم بالشرائر, 


(وإنْ أتى) الرّوج (عَنٍ اللَّعَانِ خبس) لامتناعه عن حقٌّ وجب عليه وهو قادرٌ 
على أدائه» فيُشيس لإيفائه (حتى يُلأَعِنَ) فَهُوَفُي 77 - أع ما عليه (أؤ يُكَذُّب نَفْسَه) 
فيحدٌ لإقراره على نفسه بالتزام الحدّ. وقال مالك والشّافعيَ وأحمد: إن أبى الرّوجٍ عن 
اللّعان يُحدّ بناءَ على أن موجب القذف منه عندهم الحدّء وعندنا اللّعان» وإذا لاعن 
ارج وجب على المرأة أن تلاعن بالئّص (وَنْ أَبَثْ حُبِسَتٌ) لأنّها امتنعت عن إيفاء 
حقٌ عي قادرةٌ عليهاء فتحبس لإيفائها كسائر الحقوق (عشّى تلأعِنَ) ُوَنْي ما عليها 
(أَوْ تُصَدَّقهُ) فيرتفع سبب اللّعانء وإذا صَدّقته نفى القاضي دسب ولدهاء ولم يحدّها 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 49٠/7‏ كتاب اللعان» ياب ما يكون يعد التلاعن... 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الطلأقي ا 


وإن كان بدا أ كافراً أؤ كان مخذوداً في قَذْفِء د الزؤج. وَإِنْ صَلْحَ 
وي أَمَقٌ أو كَافِرةٌ أو مَحْدُودَةٌ في" قَذْفٍ, أو صَبِيةٌ أؤ مَجْنُوتقٌ أو رَانِيَةٌ فلا حدّ 
عَلَيِدِ وَلاَ لِعَانَ. 


وَالمُتَلأعِنَانِ لا يَجْمَمِعَانٍ أبَداً وَنْ أدب تَفْسَهُ خدٌء وَحَلّ للزؤج نِكاحهَا. 


لأنّ مي ليس إقراراً قصداً بصريح الزّناء فلا يعتبر في وجوب الحدٌ بل فى 
درئه( '©. وما وقع في بعض نسخ القُدُورِيٌ: أو تُصِدَّقُه فحدٌ» غلط لأنّ الحدّ لا يجب 
بالإقرار مرّة» فكيف بالتصديق مرة وهو لا يجب بالتّصديق أربع مرّات. وقال مالك 
والشّافعِي: لا تحبس المرأة» بل تُوجم. 

(وإنْ كَانَ) الزُوج لم يَصْنّح شاهداً بن كان (عَبدا) وهي حزة (أؤ كافرأ وهي 
مسلمة» وصورته: أنْ يكونا كافرين قَتُسْلم الرّوجة» ويقذِقها قبل عرض الإسلام (أؤ كان 
مخدوداً في قَذْفٍ) وهي من أهل الشّهادة (ححدٌ الرّوْجُ) لأنّهِ لَمَا تعذّر اللّعان من جهته 
صير إلى الحدّ لِمَا قدّمنا | من أنه لا ينفك عن موجّتيه» ولقوله تعالى: طوَائذِينَ ون 
المُخْصَّئَاتِ َم لم ياوا بأر دبع شهَدَاءَ شْهَدَاءَ َاجلِدُوهم تَمَانِينَ ججلدةم004 (هَإِنْ صَلّح) لوج 
شاهداً (وَهي 3 َو افر بأن تكون ذمية مِيَدٌ (أؤ مَحَْدُودة ٍٍِ قَذْفٍ أؤ ع 
مَجْنونَةٌ أ رَانِيَةٌ قلا حَدَ عَلَيْه لعدم إحصانها كما لو قذفها أجنبئ (وَلا لقان لعدم 
أهليتها للشّهادة. 


(وَالمْتَلأعِتَانٍ ل يَجْتَمِعَانِ أَبَدل روى ذلك الدارَقُطيِيَ عن علي وابن يتوه 
وابن عباس موقوفاً» وأرجه مرفوعاً من حديث ابن عمر. (وَإِنْ أَكُدّبَ) ارج (نَفْسَهُ) 
بعد اللّعان قبل التّفريق أو بعده (ححدٌ) لإقراره بوجوب الخد عليه. قيّدنا الإإكذّاب بكونه 
بعد اللّعانء لأنه لو كان قبله بعدما أبانها لا حدّ عليه ولا لعان؛ لأنّ قذفه كان 0 
للُعان» فلا ينقلب موجباً للحت [ولأنٌ المقصود من اللُعان التفريق» وذلك لا يتأتى 
البينونة ا وَحَلُ للّزج) بعد إكذاب نفسه (يِكانحهَا) عند أبي حنيفة ومحمد. 1 
أبو يوسف ورف وهو قول مالك والشّافعي: لا يحل [7 - ب] لأنهما متلاعنان» وفي 
الحديث: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدم©). 


)١(‏ في المسخطوط: ردّهاء والمثبت من المطبوع. 
(5) سورة النورء الآية: (4). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(4) مر تخريجه 68 1ء التعليقة رقم .)١(‏ 


15 كتابت الطلاق 


وَحَذًا إِنْ قَدَفَ غَيْرَهَا فَحدٌء أؤ رَّتث فَحدّث. وَلآَ لِعَانَ بِقَذْفٍ الأخرسء وَنَقَي 


الحفل؛ وب: رَنَيِتِء و: هذا الحَمْلُ مِنه: تلأعتاء وَلَمْ يَْتَفٍ الحفل. 


1 [ولهما: أن اللّعان شهادةٌ وهي تبطل بالرجوع]؟"2. (وَكذَا) حل نكاحها (إنْ 
قَدَف) الزوج (عَيْرَهَا) بعد التلاعن (فَححَدٌ أؤ رَنَتْ فَحدَّتُ) لأنّ بقاء أهلية اللّعان شرط 
لبقاء حكمه من عدم اجتماعهما. وقوله: فَححدّت قيدٌّ اتفاقي» لأن زناهما من غير حدٌ 
يسقط به إحصانهاء بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان حدّ حقّى يُحَدٌ القاذف. 
(وَلا لِعَانَ بِقَذْفٍ الأخرّس وَنَمَي الحمل) أنا الأحرس فلأنٌ اللعن يتعلّق 
بالصّريح كحدٌ القذف» ولا صريح للأخعرس» فقذفه لا يَغرى عن شبهة» والحدود تسقط 
بها. وقال ماللك» والشّافعي» وأبو السَطّاب من الحنابلة: يصحٌ قذف الأحرس ويلاعن 
بالإشارة كما يصع طلاقه وبيعه وسائر تصرفاته بالإشارة. ولنا: أنّه لا بد أن يأني بلفظ 
الشّهادة في اللعن حتى لو قال: أحلف مكان. أشهد لا يجوز وإشارته لا تكون شهادة. 
ولا لعان أيضاً لو كانت المرأة خرساء لأنّ قذف الأجنبي لها لا يوجب الحدّ لاحتمال 
أنها تصدّقه. ولأنها عاجزةٌ عن الإتيان بلفظ الشهادة, وهو شرط في اللّعان. 
وأمنا عدم اللّعان بنفي 3 - وهو قول أبي حديفة آخراً وأحمدء والئّوْرِيٌ» 
والحسن التضري»؛ والشّعْيِيء وابن بن أبي لَيْلَى فلعدم القّيقن بقيام الحمل» لاحتمال أن 
ما بها نفحٌ» فلم يكن قذفاً. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشّافعيَ وأبو حنيفة أولاً: 
إنه يلاعن إذا جاءت به لأقلّ من ست أشهس لأنا تيقنا بقيام الحمل عند نفيه له 
فتحقق القذف. ثم لا يجب اللعان في الحال عندناء وحكم مالك والشّافعيَ باللّعان 
قبل الوطيع؛ لأنه قذّفها حقيقة بنفي الولد. قلنا: نفيه لا يكون بدونه ولا يعلم به فلعله 
ريخ خ أؤ ماء أو انتفالٌ. وقيل: يوجبه أبو يوسف في الولادة» ذكره الّحاوي]0"©, لقصة 
غوير. 
(وَب: زَنَيتِء وَ: هَذَا الحفل مِنْهُ) أي من الرّنا (تَلأَعَتا) في الحال لوجود 
القذف بذكر صريح الرّنا (ولم و يَنقَفٍ الحَمْل) أي تسبه باللّعان قبل الوضع. وقال مالك 
والشّافعي: ينتفي الحمل لأنه عليه الصّلاة والسلام نَقَى الولد عن هلال» وكان قَذَّفها 
حاملا. وَلنا: قول ابن الججؤزيّ: إِنَّ أحمد» وابن جرير أنكرا لعان هلال بالحملء وقالا: 
إما لاعن رسول الله مَل [. أي أمرهما باللّعان ]29 لما جاء وشهد بالرّناء ولو كان 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطلآقي لول 


وَمَنْ تَقَى الوَلَّدَ رّمَانَ التهئة» أو زمان شراء آلَةِ الول صَحٌ وبَغْدَة لآ يَصِحُ) 
وَلآعَنَ فِيهما. 

وَإِنُ تَقَى أْوَلَ العوْأَمَنِ وََقَدِ بِالآخَر حك وَفي عَكْسِه لاعن وَيَثٍ 3 يَِيِْتُ نَسَبَهُمَا 
اللّعان بالحمل؛ لكان الحمل منفهًا من الرّوج غير لاحت  74[‏ أ] بهء أَشَْهه أو لم 
يُشبِهه. وقد قال عله : «إث جاءت به أُحَثِمر) - وفي نُسخة أحمر حفش الساقين - أ 
دقيقهما ‏ فهو لهلال؛ وإن جاءت به أسود جغداً فهو لشَرِيكِ20) فجاءت به على 
النّعت المكروة. 

(وَمَنْ تَقَى الوَلَدَ زَّمَانَ التهدثة, أو زمان شراء آلَةٍ الولآةة» وهو ما يحتاج إليه 
لأجلهاعادة» فإنهما كزمان الولادة .قيل: إنه مقصورٌ على ثلاثة أيام» وقيل : على يوم أو يومين» 
وقيل: على سبعة (صَمٌ) نفيه (وتِعْدَةُ لآ يَصِحٌ) نفيه (وَلأَعَنَ فِيهمَا) لرجود القذف. 

وقال أبو يوسقفي ومحمد: يصمم نضيه في مدة الثفاس» وكان القياس أن لا يصح 

نفيه إلا على فور الولادة» وبه أذ الشّافعيَ» ولكنّهما استحسنا جواز تأخره مذَّةٌ يقع 
فيها التأمل؛ لأنّ التفي يحعاج إليه, كيلا يقع في نفي ولده أو استلحاق غير ولدهء 
وكلاهما حرام . فقد قال رسول الله لله حين نزلت آية الملاعدة: : دأتما 0 أدخلت 
على قوم مَنْ ليس منهم؛ فليست من الله في شيء» ولن يديلها الجنة. وأئما رجلٍ 
كد ولده وهر ينظر إليه» احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه الله على رؤوس الأَولِين 
والأخرين». رواه أبو داود» والنّسائي. 

ثم في كل موضع لزمه الولدء لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأئمة الأربعة 
وأصخابهم» (مَإِن تَمَى أَوْلَ التُؤْأمَينِ) وهما الولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهرٍ 
(وَأَقَو ِالآخَرٍ خدٌ) لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني» لأنهما خملقا من ماءٍ واحدٍ (وَفِي 
عكينه) وهو ما إذا أقرٌ بالأوّل ونفى القاني («لأعَنّ) لأنه قذفٌ بنفي الغاني (وَيَنْئْتُ يَنْنتٌ 
نَسَبَهُمَا) أي التُوأمين (فيهما) أي في المسألتين لاعترافه بأحدهماء وهما من ماع واحدء 
والله تعالى أعلم. 


)58( الرواية الأولى: أخرجها البخاري في صحيحه (فتح الباري) 448/4 - 445» كتاب التفسير‎ )١( 
.)404©( رقم‎ »)١١( باب #والذين يرمون...»‎ »)١ 4( سورة التور‎ 


الرواية الثانية الموضع السابق: باب #يدراً عنها العذاب...» (5)) رقم (410430) 


كل كتَابت الطلاتي 


و .8 1 في الع 9 3 
إنَ أَكَرَ أنَهُ َم يَطَأ أَجْلَهُ الحَاكِمُ سَئَةٌ مر وَرَمَضَانُ وأَيّامُ حَيِضِهَا منهاء له 
مُدَّةَ مَرّض أُحَدِهِمَاء امس ماما انار انام الس امار ا ال 1 


قصل في العنّينٍ 

وهو لغةّ: من لا يريد الّساء. والأننى عِتْينةه وهي لا تشتهي الوّجل» فَعِيل بمعنى 
مفعول» كجريح بمعنى مجر » والاسم منه الغْنّة. 

شرعاً: ‏ عندنا ‏ مَن لا يصل إلى النّساء مع وجود الآلة» أو يصل إلى الثَّيب 
دون البكر» أو إلى بعض النساء دون بعضء وذلك لمرض بهء أو لضعف في يحلقتهء أر 
لكبرٍ في سنه» أو لسحرٍ سحِرَ بهء فيكون عِنّيناً به في حقٌّ من لا يصل إليها لفوات 
المقصود في حقّهاء كذا ذكره قاضيخان. وسواء يقوم  7[‏ بع ذَكَرْف أو لم يقم. 
وعند مالك: العنّين من لا يتأتى يذَّكْرِهٍ الجماعٌ لصغره. وفي «المحيط»: إذا كانت آلته 
قصيرةً لا يمكنه إدخالها داخل الفرج, لا حقّ لها في المطالبة بالتفريق 

دن أن الرّوج (أنَهُ لم يَطَل امرأئه بعدما دخل عليها (أَجُلَهُ الحاكم) بعد 
طلبها. حتّى لو وجدته عِنّيناً ولم تطالب مذَهٌ لم يبطل حقّهاء لأنّ عدم المطالبة ربما 
يكون للتجربة والامتحان لا للرضا. ولأنّها رتما لا تقدر على الخُصومة في كل زمانٍ. 
0 ِنْ كانت حرّمٌ وطلبُ سيّدها إن كانت أمةً. وقال رُفَر:ٍ الطلب للدّمة, 

سََةٌ قَمَرِيَة ابعداؤها من وقت الحُصومة وهو ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 

حنيقة شمسية وهو اختيار السَرَخْسِيٌ وقاضيخان احتياطاء والأوّل هو الصحيح. 

(وَرَمَضَانُ ويام حَيضِهَا ِنْهَا) أي من السنة لأنّ السئة» لا تخلو عنها (لآ مُدَّةَ 
مَرَضٍ أَحَدِهِمَا) لأنّ السنة قد تخلو عن المرضء وعلى هذا فتوى المشايخ. وروى ابن 
أبي شيج في «مصنفه» عن هُشَيِمء » عن محمد بن سالمء عن الشَّعْبِيَ أنَّ عمر بن 
الخطّاب رَضِي الله عنه كتب إلى شُرَيِح أن يُوَجَلَ الئين سن من يوم يُرْقَُ إليه؛ فإن 
استطاعها أقامهاء وإلا فخترها: فإن شاءت أقامت»؛ وإن شاءت فارقت. وروى أيضاً عن 
على وابن مسعود والمُغِيرة بن شُغْبَة: أن العِنّمن يُوَجُلُ سنةً بألفاظٍ مختلفة. 

أما الرواية عن عمرء فأشندها عبد الوَرّاقء وابن أبي شَيْبَةَ عن سعيد بن المُشَيّب 
قال: نعي محرااي اليتق اول قال مَعْمَر: وبلغني أن التأجيل من يوم 
تخاصمه. وزاد ابن أبي شيبة وقال: فإن أصابهاء وإلا فقوا بينهماء ولها الصّداق كاملاً. 
وأسندها محمد بن الحسن في «آثاره»: أخيرنا أبو حنيفة: حدّثنا إسماعيل بن مسلم 


كتَابُ الطّلاق فل 


َنْ لَم يَصِلْ فِيها قَرَقَ بَيتَهُمَا إن طَلَبنَك بين بِطَلْقَة 5 110111 


مَكن» عن الحسن» عن عمر: أنّ امرأة أتت فأخبرته أَنّ زوجها لا يصل إليهاء فأجله 
حولاً. فلما انتقضى ولم يصل إليهاء فخيرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما عمرء 
وجعلها تطليقة بائنة 
وأئنا الؤواية عن علييء 'فأسندها ابن أبي شَّيبة عن الضّحاك عن علي قال: يوْجَلُ 
المِئين سن فإن وصل إليها والا مُرْقَ بينهما. وأسندها عبد الررّاق عن يحيى؛ [عن 
عليجم20 قال: يؤجٌل العِنّين سند فإن أصابهاء ولا فهي أحقٌّ بنفسها. وأا ازواية عن 
أبن مسعود» فأسندها ابن أبي شَيَة عن ححصي بن قييصَة عن عبد الله بن مسعود قال: 
يؤجل العتّين سنةً فإن جامعهاء إل وق بينهما. وأسند عن المُغِيوَة بشنحوه. 
وإنما أبجلوه سند لأنّ المرض غالباً يكون لغلبة البرودة» أو الحرارة» أو الرطوبة» أو 
اليفوسة» وفصول الكنة مشتملة على هذه الأربعة» فعسى أنْ يوافق فصل منها طبعه» 
فيزول ما به من العارض باعتدال الطبع. 
فمتى مضت السنة ولم يَزُل» فالظاهر أنّه قد استحكم, وأَنّ حقّها قد فات» 
فيفرّق بينهماء وهذا معنى قوله: (قَإِنْ لَّمْ يَصِلْ) الرّرج المرأة (فيهَا) أي في الشئة 
(قَوَقَ) الحاكم (بَيتهُمَا إن طَلئْهُ) أي التفريق لأنه خالص حقّهاء فلا بد من طلبها حتى 
لو لم تطالبه بعد مُضِيَ السنة التي أتجلها الحاكم تطلبهاء لا يَتِطّل حقّها من الثفريق لما 
قدمنا. ولو تزوجها بعد تفريق القاضي لم يكن لها يار لرضاها بحاله» ولو تزؤج امرأةٌ 
أخرى عالمةٌ بحاله» ففي «الأصل»: لا خيار لهاء وعليه الفتوى لِعِلّْمها بالعيب» وبه قال 
أحمدء» والشّافعيٌ في القديم. 
والحاصل: أن الرّوج إن وصل إليها ولو مرّةٌ بقي التكاح؛ وإلاً فالتفريق بينهما 
للحاكم.ي رواية الحسن عن أبي حنيفة يطلبها لو كانث حرّة. وظاهر اللاواية عنه: أن 
التفريق لهاء وبه قالاء لأنْ الشّرع خيرّها عند تمام الحول لدفع الضّرر عنهاء فلا يحتاج 
إلى تفريق القاضي كما إذا خيرها الرُوج. وأا إذا كانت أمةٌ فالثفريق للمؤلى عند أبي 
حنيفةء وقال أبو يوسف: للأمة, أن الوطىء حقّها. وعن محمد: قولان. 
(فْتبين بِطَلْقَة) وهو قول مالك» وقال الشَّافعيَ وأحمد: بفسخ» لأنها فزقة من 
جهتها. قلنا: بل هي قُقة من جهتهء لأنَّ فعل القاضي مضافٌ إليه لنيابته منابه لامتناعه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1 كتابُ الطّلاق 


وَلَهَا كل المَرٍ إِنْ خلا بهَا وَتَجبُ العِدّةُ. 

وَإِنْ اختَلقَا وَكَانَث َيباً أو بكرأ فَتَظَرث النْسَاء وَقُلْنَ: كَيْبٌ حَلَفَ, فَإِنْ حَلَفَ 
بَطلَ حَفهَاء إن تكلّ أؤ قُأْنَ: بكو جل الستة. َو َجُلَ 2 احْملَقاء فَالتَفْسِيمُْ هُتا كُمَا 
مر وبَطلّ حَقَهَا بِحَلِفِه. حَيِتُ بَطْلَّ حَقهَا فِيهء كما لو اختارئةُ وَحْيْرَتْ هُتاء حَيتُ 
عن الإمساك بالمعروف. 

(وَلَهَا كل المَهْر إن خلا بهَا) ونصمّه إن لم يخل بها. وقال الشّافعِيَ: لا يجب 
شيءٌ من المهر ولا المتعة. لأنه فسحٌ عنده (وَنَجِبُ العِذَّهُ) وبه قال مالك والشّافع 
وأحمدء واستشكل المُرْنِيَ مذهب الشافعيّ فقال: كيف يجلب عليها العدّة ولم يصبهاء 
والخلوة ليست كالدّخول عنده. ولأصحابه أجوبةٌ عن ذلك تطلب ممًا هنالك. 

(وَإِنْ اخْتَلّقَا) في الوصول إليها قبل التأجيل (وَكَانَتُ قَمْباً) حين تزوجها (أو 
بكرا فُتَظرث الشسَاء) إليها بعد الاختللااف (وَقُلْنَ: نَيِتْ) ويكفي قول الواحدة [ه/ا ‏ 
ب]ء والاثنتان أحوط (حلف) أما في المسألة الأولى: فلأنَ المرأة تدّعي استسحقاق 
الفُقة عليه: وهو أنكرها ولأنه متمسكٌ بالأصل - وهو السلامة - فيكون القول قوله مع 
يمينه. وأمنَا في الثانية: فلأن الّمَابة وإنْ ثبعت بقول النّساءء ليس من ضرورة ثبوتها وصول 
1 لمرأة لاحتمال زوال بكارتها بشيءٍ آخر» فيحلف 

(قَإنْ حَلّفَ) في المسألنين (بَطْلَ حَقّهَا وا إن نَكُلَ) في المسألعين (أز قُلنَ: بكنم 
فيما إذا كانت بكرًا (أَجلّ الشتة» وقالوا : ويُعرف أنها بكرٌ بأن يدفع في فرجها أصغْرٌ 
بيضةء فإن دلت بلا عدف فهي لُيِبٌ نيب وإلاّ فبكق. وقيل: إن أمكنها أن تبول على 
دان َك وإلاّ فنيبٌ. وقيل: تسر البيطة وتصبٌ في فرجهاء فإن دخخل ما فيها 

فقِيبٌ وإلا فبكر. 

ولو أَجْلَ ؛ ثُمّ اخمَلّقَا) في الوصول إليها | (َالئقْسِيم هُنَا كُمَا مَوُ) فإن كانت نيبأ 
أو بكراً وقالت النّساء: ثيب» حلف (وبَطَلٌ حَقُهَا وهو التّفريق هنا (بِحَلِفِهِ حَيْتُ) أي 
في موضع «تطلن حَقهَ وهو التّأجيل» (ف شيه) وفي نسخة: لي أي فيا ذا كات 
الاختلاف قبل التأجيل» (كمًَا لَو اختارثة» 8 كما تتطل حقٌّ الرّوجة لو اختارت زوجها 
(وَخِْيْرَتُ) الرّوجة (هُنَا) أي فيما إذا كان الاحتلاف بعد التأجيلء(حَيِتٌ حَيتٌ أجل الّوج 
"مق أي فيما إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. 


2 
كتابُ الطلاق : 1 


والسخصِيئ كَالْعِئين فيك وَفِي المجبوب فَرَقَ عالاً بِطَلَبِهَا. ولا يشخيّر 


والحاصل: أنها إذا كانت تيبأ فالقول قوله ابتدامٌ وانتهاءٌ مع ككيلة» فإِنْ نكل في 
الابعداء لا يُوَجَلُ الشنة» وإن كَل ني الانتهاء تخير المرأة. وإن كانت بكرأ بقول النسساء 
يؤجل في الابتداى وتخيّر في الانتهاء. (والخصِيٌ) سواع كان مسلولاً: وهو الذ 
سنت مُخضيتاف أو موجوعاً: اوهو الذي قطعت حُصْيّتاهء كذا قال الشارح. 7 
«القاموس»): وجا دق عروق خُضْيَيْهِ بين حجرين من غير إخراجهماء أو هو: رضّهما 
حتى تَنْفَضِحَاء أ أي تدكسرا. 


(كَالْعِئَينِ فيه) أي التأجيل لأن الوطىء منه متوقعٌ (وَفِي المججبوب) أي 
مقطوع الذّكر (قَوَقَ خالا بِطَلَيِهَا) إذ لا فائدة في التأجيل؛ لأَنّ الوطىء مه غير متوقع. 

(ولا يسخير عدا 0 أحد الرّوجين (بِعَيِبٍ الآخَرِ) سوى ما تقدّم. فلا يُفْسَحُ 
الع عندنا بجدونٍ ومجدَام2'0 وبرص به أو بهاء وقَرْن ورت بها. والقؤن - بسكون الراء 
1 : عدَةٌ 53لا أ غليظةٌ أو الححمة مرتفعةٌ أو عظمٌ يمنع سلوك الذّكر. والوْنَقُ - 
بفتحتين : مصدر قولك: امرأة رَْقَاء: لا يمكن جماعها لارتياق ذلك الموضع أي 
لانسداده ‏ ليس لها حرق إلا المجال. 


وأجازه الزُهْريّء وسُرَئْح» وأبو ثور بجميع العيوب كالبيع. وأجازه مالك والشافعي 
وأحمد لكل من الرّوجين يكل من العيوب الخمسة» ولا شيء لها قبل الدّخول» ولها 
مهر المثل بعده؛ لأنّ الب مَيه تزوّج امرأة من بني بياضة فوجد بككشجها(" بياضاً 
فقال: «الحقي بأهلك)0©. وعن عمر أنه أثبت الخيار للرُوج بهذه العيوب. 

ولأنٌ المقصود من الذكاح قضِاعءٌ الشهوة طبعاء وثبوت الئُسب شرعاًء وهذه 
العيوب تُخْلَ به حساً أو طبعاً بخلاف العنى» والشلل» والبخر”»» والذّفَرا». وأجازه 
محمد للمرأة بالجنون» والجُدَام والبرص لدفع الضَّرر عنها كما في الجَبٌ والغْنّة 


)١١‏ المجدّام: عِلَةَ تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط ص 2١١‏ مادة (جذم). 

(؟) الكشخ: ما بين الخاصرة والصّلوع. المعجم الوسيط ص 88/ء مادة (كشح). 

() راجع التلخيص الخحبير */23857 والمسند “2645/7 وتاريخ الإسلام (قسم السيرة) ص 8910 . 

(5) الْتَسحَن: الرائحة الكريهة من الفم. المعجم الوسيط ص ».4١‏ مادة (بخر). 

(ه) الذَّقَد: ذَفِرَ الشيء: اشتدت رائحتهء طيبَةٌ كانت كالمسكء أو خبيثةٌ كالشّتان. المعجم الوسيط ص 
19و“ مادة (ذشر). 


7 
ايل كتَاب الطلاق 


بخلاف جانبه لقدرته على دفع الضّرر عنه بالطلاق. ولقول عليّ: إذا تزوج امرأة فوجد 
بها قَونأَ أو بَرَصاء أو جَدَّاماً أو جنوتاًء فالتّكاح جائرٌ لازمٌ لهء إن شاء طلّقء وإن شاء 
أمسك. وقول ابن مسعود: لا ترد المرأة من عيوب '©. ونغاه أبو حنيفة وأبو يوسف» 
وهو قول عطاءء والنّحعِيَ وعمر بن عبد العزيز» والأؤرَاعِيَ» والنّرِيء وابن أبي ليلى. 

فإنّ تأثير وجود العيب في تفويت تمام الرضا إنما يوجب الرد في عد يشتر 
الرضاء ولزوم التكاح لا يعوققف على تمام الرضا. ألا ترى أنه لو تروج مر 0 أنه 
بكو شائة بد جميلة فوجدها ثيباً عجوزاً شوهاء صماء عمياء بكماء لها لها شِقٌّ مائل؛ وأ 
هائل» ولعاب سائل» وعقل زائل؛ أو مريضة بالدق والشَلّ مما لا بُوءِ منه 0 
فإنه يجوز بلا شك لأحد من العلماءء وأنه لا يغبت له الخيار وإن فقد رضاهء وعليه 
الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والله المستعان. 


والحديث لم يصمٌ لأنه من رواية جميل بن زيد - وهو متروك - عن زيد بن 
كعب بن عُجرة» وهو مجهول لا يُعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد» ولو سُلّم جاز 
أن يكون ذلك طلاقاء فإن لفظ: الحقي بأهلك من كبايات الطلاق. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: وفِوَ من المجذوم فرارّك من الأسد)”"2) ظاهره غي مراد بالاتفاق 51 ب 
على إباحة القرب منه؛ وقد ثبت أن رسول الله عَهِ أكل مع مجذوم ثقةٌ بالله وتوكلاً 


عليه. 
فصل في الهدّة 
وهي في اللغة: الإحصاءء ويطلق أيضاً على المعدود. 
وفي الشرع: تربص يلزمٌ المرأة عند زوالٍ النكاح أو سُبهته. 
[وسبب وجوبها عندنا نكاح](" متأكد بالتسليم» أو ما يقوم مَقَامه من تحلوة أو 
مولث. 


)١١‏ ف في المسخطوط: لا ترد الحرّة من عيب» والمثبت من المطبوع. 
(؟) أخرجه البخاري «فتح الباري» 2158/٠١‏ كتاب الطب (5/)» باب الجذام :)١5(‏ حديث رقم 
الام 


© ؛ مأ بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. 


كاب الطلاق يذ 
العِدَّةٌ ةق تحيش للطلاق» و الفشخ ثلاث حيض كَوَامل» 17113111ظ1 


(العِدَّة) مبعدأء ولام (للخحرّة) متعلقٌ به (تَحيْضٌ) نعت لها أو حال عنها 
(للطلاق) أي لأجل الطلاق عن دخول أو تملوة» (و) لأجل (الفشخ) لخيار بلوغ2"0, 
أو عِدْق» ولمِنْك أحد الزوجين» ولتقبيل ابن الزوج بشهوة» ولارتداد أحدهماء ولعدم 
الكفاءقء لأنه في معئى الفرقة بالطلاق في وجوب تعد بَرَاءَة الرحم (قلاث حيئض» 
خبر المبتدأ (كوَامِل) قد به لأنه لو طلقها وهي حائض لا يُحتسب بذلك الحيضء ولو 
بقي من الحيضة الثالثة شيء لم تقض عِذَّنّهاء وذلك لأن الحيضة الواحدة لا تتجرّى. 
وما وُجد قبل الطلاق لا يحتسب منها فلا يحتسب ما بقي ضرورة. وبه قال ابن عباس» 
وشريح» وإبراهيم التُسعِي. 

وقال مالك والشافعي: ثلاثئة أطهار» وهو مروي عن عائشة؛ وابن عمرء وزيد بن 
ثابت» لقوله تعالى: «تَطْلْقُوهنٌ لِعِدّتَهِنَ4”') وقوله تعالى: طوالمُطْئّقَاتُ يََرئْضْنٌ 
أَنْفُسِهِنٌ * د دوم 2662 . وقد تلم أَنَّ تأنيث العدد يقتضي تذكير المعدود, والطهر هو 
المذكر لا الحيض» فلو أراد به الحيض لقال: ثلاث قروء. 

ولئا أن الاستبراء بحيضة» كما رواه أحمد وأبو داود في سبايا أوطاس »وأصل 
العدّة للاستبراء» فيكون بالحيض. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: أت يروو أَنْ 
تعتدٌ بغلاث حيض. ومذهبنا قول الخلفاء الأربعة» والعبادلة» وأبِيَ بن كعبء ومعاذ بن 
جبلء وأبي التؤداء» وماد بن الصامت» وأبي موسى الأشعري, ومَعْبَدٍ الججهَبِي» 
وعيد الله بن قيسء وطائفة من التابعين: كسعيد بن المسيّبء وابن جبَيْرء وعطاى 
وطاوس» وعكُرمة, ومجاهد, وقّتَادة والضَّحَاك والجسنء ومْقَاتِلء وشَرِيك» والثّؤري. 
والأوزاعي» وابن شُجدمة» وَالشَدّي» وكذا: الأضمعيء واللكسائي» والفوا» والأَخفَس. 
ورواه الطحاوي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» فتعارضت الرواية عنهما. 

قال أحمد بن حنبل: كنت أقول الأطهار؛ ثم وقفت  77[‏ أ] لقول الأكابر 
وفي نسخة: وقفتٌ والله ولي التوفيق بقول أهل التحقيق. 
)١(‏ خيار البلوغ: أن يكون لمن زرُوَّجَتْ صغيرة خيار الإبقاء على النكاح أو فسخه عند بلوغها. معجم لغة 

الفقهاء ص 7١7‏ . 

(؟) سورة الطلاق» آية: )١(‏ 
(9) سورة البقرة» آية: (778). 


(4) حرفت «بريرة» إلى «بريدة» في المطبوعة والمخطوطة: والمثبت من سفن ابن ماجه 2310/١/١‏ كتاب 
الطلاق .)١١(‏ باب خيار الأمة إذا أعتقت (9؟)» رقم (ل/الا؟). 


ل كناب الطّلاَقِ 


كأمٌ وَلَدِ لَّدِ مات مولاها أو أعتقّها. ومَوْطُوءَةٍ بشبهةٍ أو نكاح فاسدٍ في الموت 


وعن أبي عبيدة وابن الشكيت: أن القُرع يصح للحيض والطهر ولا ينتظمهما 
جملة» لأن المشترك لا عموم لهء والحمل على الحيض أولى عندنا لما رويناه في عِدَّة 
الأمة من قول رسول الله عله : «وقرؤها حيضتان)») ولم يقل: طهران» ولا حلاف أن 
عدة الأمة يِصف عدة الحرة لأن أثر الوق في التنصيف لا في تغيير أصل العدة» ولقوله 
تعالى: الإواللائي يسن من التحئض من نسَائكم إِنْ ازتبتم كم فَعِدَّتْهُنَ ثلاثة كُ أشهر»"2, 
فأقام الأشهر مُقَام الحيض دون الأطهان» والنقل إلى البدل إنما يكون عند عدم الأصل» 
كقوله تعالى: لإفلع تَجِدُوا ماء نيوا صعيداً طيباًك0"© فهو تنصيص على أن المراة 
بالثرءِ الحيضش» ولآن العَوْضُ في العدَّة استبراء الوح والحيض هو الذي دا بيه 
الأرحام دون الطلهر» ولذا كان استبراء اء الأمة بالحيض ! إجماعاً. 
وأما الاستدلال بقوله تعالى: لقَطُلُقُوهْنٌ لِعِدُتِهِن0© فلا يصح» لأنه بتاء على 
أن اللام بمعنقى «في)2 وهو غير معهود في الاستعمال» ويستلزم تقد العدة على المللاق» 
أو مقارنته له لاقتضائه وقوعه في وقت العدة. وقراءة: «لِقَبلٍ عدَّتَهن) في (صحيح 
مسلم) تنفيه إذ أفادت أن اللام فيه مفيدة معنى استقبال عدتهن» وهذا استعمال محقق 
من العربية) يقال في التاريخ بإاجماع أمل العربية: : خرج لغلاث بَقِينَ ونحوه. . وأما 
العمسك بعأنيث العيد في الآية الأعرى فليس بشيء» لأن الشيء إذا كان له اسمات 
مُذكر كاليق ومؤنّث كالحئطة و تأنيث حقيقي» يؤنث عدده إذا أضيف إلى اللفظ 
المذكر ويُذكر | إذا أضيف إلى ١‏ للفظ المؤنث. 
(كأمٌ وَلَدِ) أي كما تعتد بغلاث حيض كوامل أم ولد (ماتّ مولاها أو أعتقها) 
وهي ممن تحيض وليست حاملة ولا تحثت زوج» ولا في عدة زوج» لآنها لو كانت 
تحتك زوج أو في عدة زوج» لم يلزمها من المولى عدة. 
(ومَؤطُوءة) أي وكموطوءة (بصُبهةٍ) كما لو رُقَّتْ إليه امرأة فوطعها وهو لا 
يَغرفها (أو نكاج فاسد) كالمؤقت» والتكاح بغير شهود» ونكاح الأعت في عدة أختهاء 
ونكاح الخامسة في عدة الرابعة (في الموت والفوقة) أي لأن الوطىء بشبهة كالتكاح 
الفاسلك» والتكاح الفاسد كالصحيح ولا نَفْقَة نفقة زلالا - ب] لها لأن العدة هنا لِتُعرف براءة 
)1١١‏ سورة الطلاق» آية: (4), 
(؟) سورة النسلى آية 37 4). 
7) سورة الطلاق» آية: .)١(‏ 


كِتَابٌ الطلاق 158 
وَلِمَنْ لا تتحيط لِصِعَرِ أو كبر أو بلغت بالسن ولم تَحِض ثلانةٌ أشهر. 522 


الوَّحم لا لقضاء حق النكاح» والحيض هو المعرّف ولو في الموت. 

وقال الشافعي: عد أُمّ الولد من مولاها حيضةٌ واحدةٌ وإن كانت لا تحيض 
[فشهر. وقال مالك: عدتها حيضة واحدة: وإن كانت لا تحيض(2© فثلاثة أشهر» وهو 
قول أحمدٌ بن حنبل» لما روى مالك في «الموطأ: عن نافع» عن ابن عمر: أنه قال: 
عِدَة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة. ولأنها وجبت لتُغرف بَرَاءةٌ الرحمء فصارت 
كالاستبراء. 

ولنا ما روى محمد بن الحسن في «الأصل): عن عليء وابن مسعود» وإبراهيم 
نجعي أنهم قالوا: عدّة أم الولد ثلاث جيض. وكذلك روى الحاكم عن علي؛ وابن 
مسعود”"©: وعطاء. وروى أيضاً أن عمرو بن العاص أ مرأم ولد أعتقت أن تعتد بئلاث 
جيض» وكتب إلى عمر بذلك» فكتب عمر إليه بحسن رأيه. 

(وَلِمَنْ لا تحيضٌ) أي» والعدة من طلاق أو فشخ لحرة لا تحيض (ِلِصِعَرٍ أو 
كِبَرٍ أو بلغت بالسن ولم تحض: ثلائةُ أشهر) أما الني لا تحيض لكبر فلقوله تعالى: 
«واللائي يَهِسَنَ من المحيض من نسائكم ِنْ ازنك بكم هَمِدَتُهُن ثلا ثلائةٌ أشهر»” 4ه ومعنى 
إن ارتبتم»: إن أذكل ملك خكليق ميك أ أمرهن. وأما ا 
والتي بلغت بالسن ولم تحضء فلقوله تعالى: «إواللائي لم يحَضْن94؟ أي فعدتهن 
ثلاثة أشهر فَحَذِفٌ لدلالة ما تقدم عليه؛ والنص يتناول الصغيرة. وعلماؤنا والشافعي 
أمروا ممتدة؟ الطهر بلقا لا بالتريص لشنة. وقال مالك: تَرَيْصٌ بعد الطلاق تسعة 
ا و0 لأن تسعة أشهر هو المدة المادة لظهور الحبل؛ فإذا 
مضت تحقّقَت براءة الرحم؛ فتعتد بثلاثة أشهر لصيرورتها في معنى مَنْ لا تحيض. 

ولنا أن الاعتداد بالأشهر مختصٌ بالصغيرة والآيسة» وهذه لم يُحكم بإياسها 
فتيكون حائضاً باستصحاب الحال2©7) فلا تعقد9© بالأشهر. وعلماؤنا والشافعي أمروا 
الأمة الآيسة بشهر ونصف» لإمكان تنصيف92» عدتها بالنسبة إلى الأشهر» فجرينا فيها 


(0) ملدبين.البخاصيرنين ساقط من المطبوعة. 

)١(‏ في المخطوط: ابن سيرين» والمثبت من المطبوعة. 

(") سورة الطلاق» الأية: (4). (4) سورة الطلاق» الأية: (84). 

(©0) في المخطوطة: «معتدة) بدل «ممتدة»4) وهو تصحيضا. 

(3) الاستصحاب: هو الحكم يبوت أمر ف في الزمن اللاحق بناعٌ على ثبوته في الزمن السايق. معجم لغة 
الفقهاء ص 507, 

(/9) في المطبوعة: ويعتبر» يدل (تعتد». (8) في المخطوطة: «شطر» بدل «تنصيف». 


اا كتَابُ الطلأقي 
وللموت أربعة أشهر وعشر ولامة تحيض: حَيْضْتان. 


على الأصل لا يثلاثة أشهر كما قال مالك؛ واحتج بإطلاق ما تلونا من قوله تعالى: 
لإفعدتهن ثلاثة أشهر». 

(وللموت) أي وعدة الحرة لأجل موت زوجها وهي ليست بحامل27" (أربعة 
أشهر وعشر) 050 من حين الوفاة لا العلم بهاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة» 
مسلمة أو كتابية» تحتكد مسلم قبل الدخول أو بعدة» 0 أ كان الزوج أو عبداً حاضت 
أو لم تحضء لقوله تعالى: «إوالذين يُعَوقُونَ منكم ويَذَرُوْنَ أْوَاجاً يََرَبصنٌ بِأنفْسِهِنٌ 
أربعة أشهر وعَشْرا 202 » ولقوله عله رلا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد 
0 اه 0 ثلاث 1 إلا على أزواجها أربعة أشهر وعشراً). والمعتبر عشرة أيام وعشرة 

وفي «المبسوط): عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: عدة الحرة 
لموت زوجها أربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام» حتى يجوز لها أن تتزوج في اليوم 
العاشر» لأن العشر في الآية مؤنث لحذف التاء» فيتناول الليالي» ويدخل ما في خخلالها 
من الأيام ضرورة وهي التسبعة. وأجيب أن ؤِكرَ أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة 
الجمع يقتضي دخول مِثْله مما بإزائه من العدد الآخرء وقد سبق نظير هذا في 
الاعتكاف. 

(و) العدة (لأمةٍ تحيض) للطلاق والفسخ» سواء كانت قِنَّاء أو مُدَبّرَةه أو أم 
ولد أو مكاتبة أو معتقة البعض على قول أبي حئيفة (حيضتان) لما روى أن داود» 
والترمذي» وابن ماجه من حديث عائشة: أن النبي مََِهِ قال: «طلاقٌ الأمةِ تطليقتان» 
وعدّتها حيضتان». ولأن الوق مُتَصفٌ لقوله تعالى: طإفعليهن نِصفٌ ما على 
المُخْصَّناتٍ مِن العذاب20©4. 

1 لكن الحيضة لما لم يُدْر نصمها لاختلافها بالكثرة والقلة والوقت» جعَل عدة 
الأمة حيضتين» ولأن الخيضة لا تتجرىء كالطلقة. فكُقلت فصارت حيضتين. وقد 
0 لست اي ا عا 
)١(‏ عيارة المخطوطة: «لأجل موت زوجها وهي حايل». ومعنى الحائل: التي لم تحمل سنة أو سنعين. 

القاموس المحيط ص 795 ١ء‏ مادة إحول). بتصرف. 


(؟) سورة البقرقف آية: (975). 
(”) سورة النساءء آية: (5؟0. 


كتَابُ الطلآتي لحل 


ولمن لم تَحِضْء أو مات عنها زوجهاء نِصفٌ ما للخرّةٍ. و لِلْحَامِلٍ الخو 
والامة, وإن مات عنها زوجُها وَضْعٌّ خخلها. عا امج يو ولاه امه لمان ل كد رفي نه ود كم لوج رو ع0 6ه 42 12104 


قلت: وهذا من كمال حِلّْمه مع جمال علمه. 
(ولمن) أي ولأمة (لم تجحضء أو مات عنها زوجها نِصفٌ ما للحرة) فالتي 
لم تحض لصغر أو كبر أو بلوغ بالسن شهر ونصفء وللتي مات عنها زوجها شهرانٍ 
وخمسة أيامء لأن كلا من الثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر وعشرة أيام قابل للتنصيف. 
(و) العدة (للحاملٍ الحرة والأمة وإن مات عنها زوجها) وفي بعض النسخ: 
وإن مات عنها صبي» يعني بأن ولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر (وَضْعُ حفلها) وإن 
لم يلحق يه لعدم مائهء لأن قوله تعالى: إوأولاتٌ الأَسمالٍ احلوة أن تضعن 
ه104“ د بع. لا فصل فيه بين الحرة والأمةه ولا بين المطلقة والمفسوخة؛ 
والمتوقفى عنها زوجها والموطوءة بشبهة ولا بين الحملٍ الغابت التّسَب وغيره. وقال 
أبو يوسف وزفر: الحامل التي مات عنها الصبي المذكور أربعة أشهر وعشر. وهو رواية 
0 حنيفة» وهو 3 مالك والشافمي الح لأنه لبن بعابت النّسَب منة) لكونه 


وعن علي وابن عياس: د أمب افاي قاد 
وعشرء فيها ثلاث حيضء لأن قوله تعالى: «وأولاث' الأحمّال أجلن أن يَضَعْنَ 
حَمِلْهنٌ4 يوجب العدة بطع الحملء وقوله تعالى: طإوالذين يُكَوَفُونَ منكم ويَذَوُونَ 
أزواجاً يتريْصْن بأنْمْسِهنٌ أربعة أشهرٍ وعَشْراه20© يوجب الأشهرَ فيجمعٌ بينهما احتياطاً. 

ودليل عامة العلماء ماازوى مالك افي «الموط' أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة , تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليالء فقال أبو 
سَلّمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس: آخر الأجلين. فقال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة ‏ فأرسلوا كُرَيياً مولى ابن عباس إلى أم سَلّمة 
زَوْجٍ النبئ عَقلَه يسألها عن ذلك» فجاءهم فأخيرهم أنها قالت: ولدت شُبَيعة الأشلميّة 
بعد وفاة زوجها بليالِء فذكرت, ذلك لرسول الله مُه فقال: «قد حَلَلْتِ فانكحي مَنْ 
شعت). وفي رواية للبخاري: فمككت قريباً من عشر ليال. 


وروى الشيخان: أن عمر بن عبد الله بن أرقم دخل على سْبَيعة بنت الحارث 


0) سورة الطلاق» آية: (4). 
(1) سورة البقرة» الآية: (94؟), 


الأسلمية فسألها حديثه فأخيرته أنها كانت تحت سعيد بن تحؤلة - وهو من بني عامر 
ابن لؤي» وكان ممن شهد بدراً - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حاملٌ» فلم تليث 
أن وضعت لها بعد وفاتهه فلما فرغت من يقّاسها تجملّت للحُطابء فدخل عليها 
9 السنابل بن تفكك ‏ رجل من بني عبد الدار - فقال لها: مالي أراكِ متجملة؛ لعلك 
ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أريعة م 0 
فلما قال لي ذلك» جمعت علي ثيابي حين أمسيتء فأنيثُ رسول الله 7 ابدام من 
ذلك» فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعتٌ حملي» وأمرنى يي بالتزويج إن ااي قال ابن 
شهاب: ولا أرى يما أن تتزوج ححين وضعت وإث 09537 0 كانت في دمهاء 0 
يقْربُها زوجها حتى تَطهُره وهو قول عمر وابنه 

وفي البخاري أيضاً في تفسير سورة الطلاق» وأواخر البقرة: أن ابن مسعود قال: 
أنجعلون عليها التغليظ ولا مار عليها اسم : كُُ سورة النساء القُضْرَى بعد 
الطولى: طوأؤلاثٌ الأخمالٍ أَجَلْهنٌ أن يَضْعْنَ عَهْلَهنَ74' ورواه أبو داود» والنسائي؛ 
وابن ماجه. بلفظ: من شاء لَأَعَئْقه رت سورة النساء القُصْرَى بعد الأربعة أشهر 
وعشراً. وأخرجه البزار عنه بلفظ: من شاء حالفيّه إنَّ: «رأؤلات الأَمَالٍ أجلن أن 
يَضعْن حَمْلهنٌ4. نرلت بعد آية المُتوقّىء فإذا وضعت المتوفى عنها حملّها فقد حلّت. 


وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند.أبيه من حديث المُتَئى بن 
اشح © والطبري» وابن أبي خام عن ابن لَهِئِعَةَ والطبري(© وحده عن عبد الكريم 
بن أبي المُخَارِق [كلهم]© عن أبيّ بن كعب قال: قلت للنبي عَلهُ: «إوأولات 
0 أجلن أن يَضْغْرَ يَضعْن حملهنٌ# للمطلّقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ قال: «هي 
للمطلقة ثلاثاً والمتوفىٍ عنها». إلا أن المُتَنّى متروك» والآخران ضعيفان؛ لكن يقويه ما 
أسنده عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة في «مصنفيهما) عن الزبير بن العَوام: أنه كانت تحته 
أم كلثومء وكان فيه شدة على النساء فكرهته» فسألته أن يطلقها وهي حامل؛ فأبى؛ 


.)4( سورة الطلاق» الآية:‎ 0١ 

(؟) حوفت في المطبوع إلى: المقنى بن صالح. والصواب ما أثبتناه من المخطوطة و«تهذيب الكمال» 
فيه 

(9) توفت العبارة ف في المخقطوطة والمطبوعة إلى: والطبراني» وابن ن أبي حاتم عن أبي لهيعة» والطبراني 
والصواب ما 0 من «نصب الرايةع 785/7 , 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الطلآتي يفل 


ولمن حَبِلث بعد موت الصبيٌّ عَدَّةٌ الموت. ولا تسب في وَجهيه. ولامرأة الفارٌ 
للبائن أبعد الأجلينء وللرجعيٌ ما للموت. 
ولمن أعيقث في عدةٍ رجعيّ» كعِدَّة + خُوق وفي عدة بائنٍ أو موت كأمَةِ 


فلما ضربها الطّلّْق ألحَت عليه في تطليقة» لاقي رج رموعرها. ١‏ برع 
فأدركه إنسان فأخبره أنها وضعت»ء فقال: خدعتني تمدعها الله فأنى النبي عن عله فذكر 
ذلك له فقال: «سبقك كتاب الله فيهاء خَطيها). فقال: لا ترجع إلي أبداً. 


(و) العدة (لمن خبلت بعد موت) زوجها (الصبي) بأن ولدت لسعة أشهر 
فصاعداً من موته» وهذا عند الجمهورء وقيل: أن تلد لأكثر من سنتين (عدَّةُ الموت) 
أربعة أشهر وعشر للحرة؛ وشهران وخمسة أيام للمة, لأنها ليست حاملاً وقت موته» 
فلا تدعل في قوله: 3 وأُولات الأحمالٍ أجلّْهنٌ أن يَضَعْنَ خفلهنٌ»”"2 (ولا تسب) 
ثابت (في وَجْهِيه) أي وَجْهَئْ حبلٍ امرأة الصبي؛ وهما: حتلها قبل موته» وحبلها بعده» 
لأن التّب يعتمد الماء» ولا ماء للصبي. 

(و) العدة (لامرأة الفان) وهو الذي طلَّق في مرض موته ونحوه (للبائن) بثلاث 
حيض  75[‏ ب] أو بواحدة (أبعد الأجلين) من عدّة الوفاة وعدة الطلاق» بأن تتربص 
أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت» فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق. وقال أبو 
يوسف: تععد يثلاثة أقراء» لا أبعد الأجلين» وهو قول مالك والشافعي: لأن العدة وجبت 
في حياته» فتكون بالأقراء. 

ولنا أن فيما قلناه احتياطأء فكان أولى: (وللرجعيّ) عطف على البائن (ما 
للموت).: لأن النكاح قائم من كل وجه؛ وقد انقطع بالموت» فتدخحل في عموم قوله 
تعالى: «إوالذين يُعَوقُونَ منكم ويِذَرُونَ أزواجاً يتَرَيّضن بالْفُسِهنٌ أربعة أشهر وعشرا4”"©. 

«ولمن) أي والعدة لأمة (أعتقث في عِدَةٍ رجعي, كعدة حرة) فتعتد بثلاث 
جيض»ء أو بثلائة أشهر من وقت الطلاقء لأن النكاح لم يَرُل عنها بالرجعةء وقد كُمُل 
يلك الزوج عليها بالعتق» والطلاق في مِلْكِ كامل يوجب عدة الحرائر (وفي عدة بائن 
أرفوك كأمة» لأن التكاح زال بالبينونة أو الموت» فلم يَكمُل ملكُ الزوج بالعتق» فلم 

يقع الطلاق في ملك كاملء فلا تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر. 


(1) سورة الطلاق» الآية: (4). 


(؟) سورة البقرق الآية: (974). 


لفل كتَابٌ الطّلآق 


وآيسةٌ رَأَتِ الدّمَ بعد عدة الأشهرء تستأنف بالجيّض كما تستأنفٌ بالشهور. من 
حاضت حيضةٌ ثم أيستء وعلى مُعْتَدّةٍ وُطعت بشبهة عِدَّةٌ أخرى, وتداخلتاء فإذا تم 
الأولى انقضى بعض الثانية. 


وقال مالك: لا ينتقل ما يختلف بالق والحرية» ويكون المعتبر فيه حال تقرر 
الوجوب» كالحدود وهو أحد قولي الشافعي. 
(وآيسةٌ) مبتدأء أي منقطعةٌ دم الحيض في سن الإياس وهو: خمسة وخحمسون 
سنةء وعليه الفتوى (َأتِ الدَّم) على عادتها أو عبلت من زوج آخر (بعد عدة الأشهر) 
أي بعد فراغها (تستأنفُ) خبر المبتدأ» أي تبتدىء عدة أخرى (بالجيّض) بكسر ففتح» 
ويفسد نكاحها إن كانت تروجت, لأنه تين أنها من ذوات ت الأقراء» وهذا هو الصحيح. 
وفي «النوازل»: إذا تزوجت الآيسة بعد تمام اعتدادها باللأشهر لم رأت الدم, فالأصح أن 
نكاحها جائن قضى القاضي ؛ بجوازه أو لم يقضء » وتكون عدتها في المستقبل 
بالحيض» كما تستأنف بالشهر أي اتفاقاً (مَنْ حاضت) من عدتها (حيضة) أو 
حيضتين (ثم أيسَتٌ) أي بالسن» تحور عن الجمع بين الأصل والبدل. 
(وعلسى معتدة) من طلاق أو غيره (وُطِئت بشبهة) كما لو تزوجها وهو لا يعلم 
أنها معتدة الغير» أو وجدها على فراشها وقال النساء: إنها زوجتك (عدة أخرى) وأما إذا 
علم أنها امرأة الغير» أو معتدته, فلا تجب العدة» حتى لا يحرم على الزوج وطثها 801 
9 أ وبه يُفُتى كما في «الذخحيرة) (وتداخلتا) أي العدّتان» فشُختسب بالدم الذي تراه في 
العدّة الأخرى من العدتين. 
(فإذا تَنْتَ الأولى انقضى بعض الثانية) حتى لو كان الوطىء بشبهة بعد 
حيضة من العدة» لزمها ثلاث حيض أخرء لتكون الحيضة الثالئة تكملةٌ للعدة الثانية» ولو 
كانت العدة من وفاةٍ فوطئت بشبهة تعتد بالأشهر» وتّخقسب بما تراه من الحيض فيها من 
العدة الثانية تحقيقاً للتداحل بِقّدْر الإمكان؛ وهو قول معاذ بن جبل. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت العدتان من شخص واحد تداخلها إذا 
اتفقتا بأن لم يكن إحبالٌء وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء» وإن اختلفتا بأن كانت 
إحداهما بالحمل» ففي تداخلهما وجهان» وإن كانت العدتان من شخصين لم تتداخلاء 
لأن العدتين حَقَّان مقصودان لآدميين؛ فلا تعداخلان, كالدّيتين» والحدَّين» والمهرين. 
ولنا أن المقصود التعرفٌ عن فرا اغ الرحمء وقد حصل بالواحدة فتتداخحلان» وإن 
العدة مجرد أجلء» والآجال إذا اجتمعت 0 بمدة واحدةء كرجل عليه ديون إلى 


كاب الطلآتي و 

وعِدَّة التكاح الفاسِدٍ عقيب تفريقِهء أو عزمه ترك الوطىء. وتنقضي العدة وإن 
جَهِلَتِ. وإن تكح مُعتدّتَه من بائن وطلّق قبل الوطء. وجب مهرٌ تامٌ وعِدّةٌ مستقبل 
ولا عِدّة على ذميّة طلقها ذِمئ» 1070700000 


-- فإذا مضى حلّت كلهاء وإنما قلنا إنها أجل لقوله تعالى: «رأولاث الأخمالٍ أجَلهنٌ 
نْ يَضَعْنَ خملهيٌ)” "© وقوله تعالى: «إفإذا بَلغْنَ أجَلهنٌ فأميكوه ]20 وقوله 

9 «إحتى يَتلُعَ الكتابث أجله ه20 وسمّاه تريصاً وهو الانتظار وهو يكون يسبب 
الأجل كالانتظار في المطالبة بالدين إلى انقضاء الأجل. 

(وعِدّة النكاح الفاسِدٍ عقيب تفريقِد أو عَزْمه ترك الوطىء) بأن يقول: 
تركتك» أو خَلّيت سبيلك» أو ما يقوم مَقَام ذلك» لا مكجرد العزم أو بعدم المسجيء 
إليها. وقال زفر: من آخخر الوطآتء وبه أخذ أبو القاسم الصَّفَّار (وتنقضي العدة وإنْ 
جهِلَتِ) المرأة ذلك» يأن لم تعلم وقوع الطلاق أو الموت حتى مضت المدة» لأن 
العدّة أجل وهو لا يشترط العلم بانقضائه. 

«وإن لك مُعتَدّنّه من بائن) بما دون العلاث (وطلّق قبل الوطى وجب مهرٌ تام 
وعدةٌ مستقبلة)” © عند أبي -حنيفة :وأبي يوسف وهو رواية عن أحمد. وقال زفر: يجب 
صف المهر أو المُثقة ولا عدة عليها. وقال ممحمد: صف المهر 8٠١1‏ بع أو الجئعة 
وعليها تمام العدة الأولى» وهو قول الشافعي ورواية غن أحمد. 

(ولا عِدَّة) عند أبي حنيفة (على ذميّة طلقها ذِميٌ) لا يعتقد العدة» أو مات 
عنها. وعنه: أنها لا توطأ إلا بعد حيضة. وعنه: أنها لا تُرَوْجٍ إلا بعد حيضة. 

وقال أبق'يوستت ومحمد: تعتد لأن في العدة حقٌّ الزوج وإث كان فيها حق 
الشرع» ولهذا يجب على الصغيرة والكتابية مخاطبة بحقوق العباد0©. 

ولأبي حنيفة: أن الذمية غير مخاطبة بالفروع فلا يجب العدة عليها لحق الشرع 
وزوجها غيدُ مُعتقد للعدة» فلا يجب عليها لحق الزوج. وأما لو اعتقدها وجب عليها 
العدة اتفاقاً. 


(1) سورة الطلاق» الآية: (4). 

(؟) سورة البقرة» آية: (71؟), 

() سورة البقرة» الآية: (ه5؟). 

(4) المقصود هنا: الزوجة التي عقد عليها ولم يدخخل بها. 

(5) عبارة المطبوع: «والكتابية محافظة لحقوق العباد»» وهو خخطأ ظاهر» والمثبت من المخطوط. 


فل كتاب الطلاق 
ولا حربية خرجت إلينا مُسْلِمةٌ إلا الحامل. 
وتحدٌ معتدةٌ البائن والمورت: كبيرة عاقلةً مسلمة ال م اا 0 
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(ولا) على (حربية) منكوحة (خرجت إلينا مُسلِمة) أو ذمية ثم أسلمت»ء أو 
خرجت مستأمئة ثم أسلمتء أو صارت ذمية (إلا الحامل) لآن في بطنها ولدا ثابت 
النسب. 

وقال أبو يوسفب ومحمد: عليها العدة لأنها قُزقة بعد الدخول في دار الإسلام 
بسبب التباين» فيجب العدة كما لو وقعت بسبب آخر نحو: الموت ومطاوعة اين 

ولأبي -حنيقة أن قوله تعالى: ولا مجتاح عليكم أنْ تنكحوهن 217 مطلقٌ وأَنّ 
العدة فيها حق العبدء والحربى مُلحَق بالجمّادء حتى صار محلاً للتملك» فلا حؤمة 
لفراشه. 

(تيدُ) بكسر الحاء وضمهاء ومصدره الحدادء والأفصح أنه من الإحداد؛ أي 
وتُظهر الحن (معتدةٌ البائن») بئلااث أو لع إن كانت حرة» وباثنين أو خلع إن كانت 
أمة. 

وقال مالك والشافعى: لا تَحد معتدة البائن: لأن الحدّاد وجب إظهاراً للتأسف 
على فوت زوج وفيٌ بعهدها إلى مماته» والمبانة قد أوحشها بالإبانة فلا تأسف لموته. 
وكفاية لمؤنهاء والإبانة فيها ذلك الفوت» ولأنه من أسباب رغبةٍ الرجال فيها وهي 
ممنوعة منهم ما دامت معتدة. ولما أسنده الطحاوي في «آثاره»: عن إبراهيم النّحَعي أنه 
قال: المطلقة والمُحُتلعة» والمتوفى عنها زوجهاء والملاعنة: لا تختضبء ولا تتطيب» 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاء ولا يخرجن من بيوتهن. وهو ممن أدرك عصر الصحابة 
وزاحمهم في الفتوىء فيجوز تقليده. 

40 تعد معتدة (الموت: كبيرة, عاقلة, مسلمة) فلا حداد على صغيرة» ولا 
كافرة» ولا خم أ مجئونة. 

وقال مالك والشافعي: عليهن الحدّادء لأنه لموت الزوجء فيعم النساء كالهِدّة. 


.)٠١( سورة الممتحلق آية:‎ )١( 


5 
كْتَابُ الطلاقي يفنل 


بعرك الإييةء وَلنْش المُرَغفر والمُعَصفر و الدّهن, والحثايى والطيب, والكخلء 


ولنا أنه عبادة» فلا يجب إلا على المخاطّبين بهذاء ولذا قال يَيه: دلا يحل 
لامرأة تؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر...» الحديث227, حيث شرط الإيمان بخلاف العدة» فإن 
فيها حقٌّ الزوجية ٠‏ 7 

(بترك الزيئة) أي الخبي والحريرء (و) بترك (نُّبس المُرَغْفَر والمُقضفر) إلا 
يكون حَلّقًَ"2 لا يحصل به الزينة. وإن لم يكن لها ا 
تَلْبسَه من غير أن تقصد الزينة بِنّسه. لأنها لا تجد بداً من ستر عورتها. وإذا لم تجد 
سواه فمقصودها الشتر لا الزينة» والأعمال بالنية. 

(و) بترك (الدّهن) بالأدهان الطيبة باتفاق» وبالزيت والسيرج الحالِصين خلافاً 
: لمالك وأحمدء (و) بتزك (الحِناء والطهيب والكخل إلا بعذر) من بدكةء أو مرض» أو 
قَمل. ولا تمتشط مُشْطٍِ أسئانه ضيقة: لأنه لتحسين الشعر وتزيينه» بخلاف الواسعة. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: تمتشط به. 


ودليل وجوب الحدّاد على المتوفى عنها زوجها ما رواه الجماعة إلا الترمذي 
عن حفصة: عن أم عَطية قالت: قال رسول الله عََلله: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على مَيّت فوق ثلاث ليال» إلا غلى زوج أريعة أشهر وعشراء ولاتلبس 
ف مسيوغا إلة توج خشف د وهو ضرف من لتر زلا متكعبيل ولا فق جلراء إلذ إذا 
طهُوَت نُبِذَّة من قُشط أو أظفار). والقُشط: ضرب من الطيبء وقيل: العود©". 
والأظفار: جنس من الطيب لا وَاحِد له من لفظه؛ كذا في «النهاية)». وفي لفظٍ 
للبخاري ومسلم: وقد رخص للمرأة في طهرها | إذا اغتسلت من حيضها في نُبذَةٍ من 
قُشط أو أظفارٍ. وزاد مسلم من حديث عقّصة: «إلا على زوجهاء فإنها تَحجد عليه أربعة 


أشهر وعشرأه. 
وروك أبو داود من حديكث أم حكيم بنت أسيد» عن أمهاء عن مولاة لها عن 
سَلّمة قالت: قال رسول الله عله وأنا في عدتي من وفاة أبي ب ل 


200 أخر جه البخاري (فمح الباري) 484/9» كتاب الطلاق» ياب مراجعة الحائض (45)» رقم 
جه نم). 5 الحديث: «أن تُحجد فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ. 

(؟) القوب الخلق: أي البالي «مختار الصحاح» ص8/ا2ء مادة (خلق). 

رم المهاية 50/4 

1١64/9 النهاية‎ )4( 


ليل كتَابُ الطلاقي 
لد مُعتَدّةٌ عق و نكاح فاسد. 
ولا شُخطب معتدّة إلا تغريضاً 21101001005 


بالطيب ولا بالحِنّاءء فإنه يِضَابٌ). قلت: فبأي شىء أمتشط يا رسول الله قال: 
«بالشدر تُكَلّفِين به رأسك». وفي الصحيحين من حديث أم سَلّمة قالت: جاءت امرأة 
إلى رسول الله عَْتُهِ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيتها 
أنتكخلها؟ فقال مَِهِ: «لا» ‏ مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول: (لا» ثم قال مَْيله: «إنما 
هي أربعة أشهر وعشر). 

(لا) تحد (مُعتدّة عتق و) معتدة (نكاح فاسدٍ) لأن الجدّاد لإظهار التأسف على 
قَوَات 413 ب] نعمة النكاح, ولم يَمُئْها ذلك» ولأن زوال الدّقِ تعمة» فلا يليق به 
التأسف» يل المناسب له الشكر لما زال20© عنها من أثر الوق9) والنكاح الفاسد 
معصية, فيلرّمُها الشّكد على مَؤْته لا التأسف. 

(ولا ُخطب معتدّة) مطلق لقوله تعالى: «إولا تَعْرِمُوا عُقْدَة التكاح حتى يعلْمَ 
الكتاث أجله4ه 7 , (إلا تغريضا) في المتوفى عنها لقوله تعالى: طرلا مجتاح عليكم 
فيما عَرّضكُم به من يحظبةٍ النساء أو أكنتكم في أنفسكم عَلِ الله ألكم سَتَذ كوونهنٌ 
ولكن لا تُوَاعِدُوهنٌ سِراً إلا أنْ تقولوا قَوْلاً تغزرفا9), فقوله: طلا تُوَاعِدُوهنٌ سرع 
معنأة: اياعة عنيها جود أرينانا أن ترج خبره» أسنده ابن أبي شيبة عن الشّعبِي» 
ونقله أبو بكر الرازي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبَهرء ومجاهد. وقال عبد الرزاق: 
حدثنا مجاهد عن أبيه» عن ابن عباس في قوله تعالى: طإولكن لا ُوَاعِدُوهِن يرأ 
قال: يقول: إِنكِ من حاجتي. وأما ما في «الهداية:» قال عليه الصلاة والسلام: «الشرٌ 
التكاح)؛ فغير معروف رَقعه. 

وأما المطلّقَة فلا يجوز التعريضٌ فيها: أما الرجعية فلقيام الزوجية» وأما البائن 
فلإفضائه إلى العَدَاوة في مُطلّقها. والأظهر في مذهب الشافعي: أنه يجوز التعريض في 
البائن إلحاقاً لها بالمُتوفى عنها. 

وصفة التعريض ما روى البخاري في كتاب النكاح: عن ابن عباس في قوله 


قر للشو لابه عل ل ا 1 
(؟) في المطبوع والخطوط: الكفر. والمثبت من هامش المخطوطة. 
(5) سورة البقرق» الآية: (ه88). 

242 الموضع السنابق. 


كِتَابُ الطلاقي كل 


ولا تحرج معتدٌةٌ 7 والبائن من بيتها أصلاً. 

رتخرع فد مُعْعدٌَةُ َه الموتٍ في المَلّوين» وتبيتُ في منزلها. وتَعْقَدُ في منزلها 
وقتَ الفُرقة والموت. إلا أن شُخْرَج)» أو خافت تلف مالهاء أو الانهداة, أو لم تعجذ 
كرَاءَ البيت. 000 ا 0 


تعالى: طإولا تاج عليكم فيما عَرَضْكُم به من خطبة النساء» قال: يقول: إني أريد 
الترويج» ولَوَيِدتٌ أنه تيسر لي امرأةٌ صالحة. وعن القاسم أنه يقول: إنكِ علي كريمة) 
وإني فيك لراغبء وإنَّ الله تعالى لسائق ق إليك خيراء أو نحو هذا. انتهى. 

رولا تسخزج معتدّة الرّجِعِيٌ والبائن ا أصلا) أي لا ليلا 00 نهار لقوله 
تعالى: «إلا نُخْرٍجوهنٌ من بُيوتهنٌ ع ولا يَخْدْجِنَ إلا أن يَأَبِيَ بفاحشة مُبيئَة7© قال 
النْحَعي: هي نفس الخروج) وبه حل / وقال ابن مسعود: هي الزناء 
فتخرج لإقامة الحدٌّء وبه أذ أبو يوسف. وقال ابن عباس: أن تكون بَذِيّة اللسان على 
أحماء زوجهاء فتخرج من مسكنٍ الزوج. ثم هذا في الحرة؛ وأما في الأمة فتخرج 
لرعاية حق المولى في البخدمة» إلا أن بَُوْعها منزلاً ويترك استخدامها تَفضّلاً. 

(وتخرجٌ معتدة الموتٍ في المَلّوين) أي في الليل والنهار (وتسيت) أكثر 
الليل (في منزلها) لأن نفققها عليهاء فتحتاج إلى الخروج للكشب بالنهار وبعض الليل» 
بخلاف المعتدة عن طلاق» فإن نفقتها على زوجهاء حتى لو اختلعت نفسها على 
نفققهاء كان لها الخروج نهاراً في رواية لضرورة معاشها. وفي رواية: لا تخرج لأنها 
أسقطت 8971 أ حقها برضاها. وفي «جامع قاضيخان»: أنّه الصحيح: كمالر 
اختلعت على أن لا سكنى حيث تسقط مُؤنة الشكنى» ويازمها أن تكتري بيت الزوج؛ 
ويه كان يُفتي الصَّدْرُ الشهيد. وعن عليء وابن عياس» وجابر» وعائشة: تعتد المُتوفى 
عنها حيث شاءت» وهو قول الحسن وعطاء. 

(وتعتد) المعتدة (في منزلها) الذي يضاف إليها بالسكنى (وقت الفزقة 
والموت) حتى لو طلقها 9 زائرة وجب عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيهء (إلا 
أن تخرج) بأن كان نصيئها من دار الميت لا يكقيها وأخرجها الوَرَئْةٌ من نصيبهم (أو 
خافت تَلَف مالهاء أو الانهدام, 7 لم تجد كراء البيت) لأن الواجب يتقيد بالاقتدار 
مع هذه الأعذار» وقد قال الله تعالى: «إفائقوا الله ما استطعتم0". 


(1) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 


(؟) سورة التغابين؛ آية: )١5(‏ 


1 كنات الطلافي 


ولا بد من سُعَرَةٍ بينهما فيٍ البائن» وإن ضاق المنزلٌ عليهماء فالأولى خُروجُه. 
وحسن حَسْنَ أن يُجعَر بينهما امرأة قادرةٌ على الكيلولة. 

ولو أباتهاء أو مات عنها في سفرء وليس بينها وبين مضرها. مسيرة سفرء 

رجعبٌ إلى مصرهاء ااا ايز 1 1[ 1200001 


وإنما تعتد في منزلها لما روى مالك في «الموطأى وأحمد» وأبو داود, والنسائي» 
وابن ماجف والطحاوي» والتعرمذي - وقال: : حسن صحيح - : أَنَّ مرئْعة 5 ت مالك أحتث 
أبي سعيد الحُدّري لما قُعل زوجها جاءت إلى النبي لله قالت: فسألت رسول الله 
عَبِْهِ أن أرجع إلى أهليء فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه. ولا نفقة» قالت: فقال 
رسول ١‏ الله عله : (اتعم)» قالت: فاتصرفتٌ حتى إذا كنت بالحجرة أو بالمسجد ناداني 
رسول الله له أو أ مرني فنوديت لهء فقال: «كيف قلت؟) قالت: فرددت عليه القصة 
العي ذكرتُ له من شأن زوجي. قال: «امككشي في بيتك حعى يبلعٌ | الكتابُ أجله). 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثِمانُ أرسل إلى فسألني عن 
ذلك فأخبرته فَاتّيعَه. 

ثم تعيين المنزل الذي تنتقل إليه عند الضرورة إلى الزوج في الطلاق وأجرته 
عليه وإلى المرأة ف في الوفاة وأجرته عليها. وإذا سكنت منزلاً آخر لا تخرج منه إلا 
لعذر لأن اانتقال عن الأول لا يكون إلا عن عدر, فكذا عن الثاني. ولا رج إن 
صحن دار فيها منازل؛ لأنه بمنزلة الشكة, ولهذا لو أخرج السارق المتاع إليه يُقطع 

(ولا بد من سترة بينهما) إن كان شكناها في منزل الزوج (في 0 بثلاث 
أو بخلع درا من الخلرة بالأجنبية (وإن ضاق المنزل عليهما) أي على المععدة 
ومطدُقها (فالأوللى خروججه) لا خرويجهاء لقوله تعالى: طإولا يَحْوْجِنَ4”" وكذا الخكم 
مع فشقه لآن مُكتّها في منزل الزوج واجب» وشكثه فيه غير واجب [87 - ب]» ولو 
خحرجت هي بعد إبائه جاز لآن ذلك عَدذْرٌ لها . 

(وحَسشن أن يجعل بينهما امرأة قادرة على الككيّلولة) بأن تكون ثقة تحول بينهماء 
لحصول المْكثِ في منزل الزوج حيهذ من غير ضرر يلحقها منه؛ فلا يُحتاج إلى 
خروج أحدهما. 

(ولو أبانهاء أو مات عنها في سفر) سواء كان في مَمَازَةٍ أو صر (وليس بينها 
ادع 2« 0 

)١١‏ الشكة: الزُقاق - وهو الطريق الضّيف نافذاً أو غير نافذ . المعجم الوسيط 5٠‏ 6» مادة (سلكُ). 
(؟) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ وفي الممخطوط: «الا تُخْرِجُوهِنٌ». 
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وإن كانت تلك من كل جانب» فإن كانت في مفازة خُيّرت. والعَوْدُ أحمَّدُ. وإن 
كانت في مصر تعتد ثَمَهَ ثم تخرجٌ بمتخرم. 
فضل [في الخضَانة] 


كان بينها وبين مَقصِدها مسيرة سفر أو لم يكنء كان معها محرم أو لاء وكانت في 
مصر أو في مفازة. أما رجوع التي لم يكن بينها وبين مقصدها مسيرة سفرء فعلى 
سبيل الأولوية» لتكون عِدَّتها في منزلهاء وأما رجوع التي بينها وبين مقصدها مسيرة 
سفر فعلى سبيل الوجوب» لأن رجوعّها ليس فيه إنشاء سفرء ولآتها تصير بالرجوع 
مقيمة» وبالُضي مسافرة. 

قيد بالإبانة أو الموتء لأنه لو طلقها رجعياً لم تفارقّه, لأن الزوجية قائمة بينهما 
(وإن كانت تلك) أي مسيرة السفر (من كل جانب) من جانبي مصرها ومقصدها (فإن 
كانت في مفازة خيرت) بين الرججوع والمُضي للضرورة» سواء كان مععها وليّ أو لا 
لأن ما يُخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يُخاف عليها في الخروج منه. وقال 
الشرخسى: تلختار أقربهما. (والعود أحمَدُ) لتعتد في منزلها. 

(وإن كانت في مصر تعتد ثَمّة) أي في المصر عند أبي حنيفة» سواء كان 
رحمه الله أولاً: إن كان معها ممشرّم» فلها أن لا تعتد تثَّعَةَه وتخرج مع مشرّمها. 

ولو طلق ذو الخيمة من أهل البادية امرأته وأراد الانتقال بها إلى مكان آخر للماء 
والكلاء لمواشيه» لا ينقلها لوجوب القرار عليها في موضع طُلّقت فيه» إلا أن يلحقها 
بعدمه ضر بح بتركه» فينقلها حيتذٍ دفعاً له» قال الله تعالى: «إوما جعل عليكم في 
الدّيْن من حرج 20 وقال رسول الله عَلهِ: ولا ضَرَرَ ولا ضرار)0©. 

فصل [في الحضّاتة] 

(الحضَاتَةٌ) وهي تربيةٌ الولد الصغير (للأم) بإجماع أهل العلم. وبما روى أبو داود 

من حديث عمرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا 


.)/4( سورة الحجء آية:‎ )١( 
باب من بتى في حقه ما يضر بجاره‎ ,))١89( زفة أخرجه أبن ماجه في ستنه 5/9 كلا كتانب الأحكام‎ 
517/١ رقم (8740). والإمام أحمد في مسنده‎ 107 


لال كتابٌ الطلآقي 


بلا جَبرها. طُلّقت أو لا ثم أَُمّها وإن عَلَتء ثم أ أم أبيه, ثم أخته لأب وأم 3 ثم لأم, 


رسول الله إن ابي هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاءء وجري له جواءء وَإِنَّ أباه 
طلقني وأراد أن ينزِعّه مني. فقال لها [8 - أ] رسول الله عَيلْهِ: «أنتِ أحق به ما لم 
تدكحي». وفي «مصئف ابن أبي شيية) عن سعيد بن المسيّب: أن عمر طلق أم عاص 
لم أتى عليها وفي حخجرها عاصمء وأراد أن يأغله منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى 
0 ا 1 اد مَشكُها وحجرها وريحها خير له منكٌ» 
يقت يَشِبَ الصبي فيختار لنفسه 
وفيه: السلت بج مجة زم بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن 
ثابت» فتروجت 0 أبنه أدركة رن ال الأتصارية - وهي 
زبلا جبرها إذ الاب فصر ال دور 0 
غيرهاء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية. وقال مالك في 0 وابن أبي 
ليلى»: والحسن بن صالح: تفجير. وانحتاره أبو الليث» والهِئدُوّاني من أصحابناء لأن 
ذلك حق الولدء لقوله تعالى: «إوالوَالِدَاتٌ يُوَضِعْنَ أولادهنٌ74؟ والمراد به الأمر» وهو 
للوجوب. 
: ولنا قوله تعالى: «إوإث تَعاسَوكُم فِستُوِضِع م له أخرى ”© وإذا اختلفا فقد تعاسرا 
م أمها) أي كم لأم الأم بأن ماتتٍ 0 / تزروجت بغير ذي رَحم مسرم أو لم تكن 
أهلاً اللحضانة ة (وإن علت). . وعن أحمد ن أم الأب أحنٌ من آم الأم. وإثما كانت م 
الم أح من أم الل 0 
(ثم أم أبيه) أي ثم لأ الأب فأثر علت. وقال زفر: الأعت 5 وأم أولبى” 1 
والخالة للوُم]” 2 أحق من 3 م الب (ثم أخحته) أي أحث الولد (لأب وأ ثم لأم, ثم 
ل ا ا الشافعية. وقال زفر: د دا 
)١(‏ في المخطوط: ابنة. ٠‏ وني مصئف ابن أبي شيبة: و ا كتاب الطلاق» ما 
2-7 في الرّجل يطلّق امرأته ولها ولد صغير. 
(؟) سورة البقرة» آية: (90 9). 
(*) سورة الطلاق» آية: (5). 
(4) وفي المخطوط: (الأخت للأم). 
(5) مأ بين المحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 


كتابُ الطلاتي 1 


ثم خالته كذلك», ثم عَمنْه عَمْنّْه كذلك» بشرط خُريتّهن. فلا حنٌ لأمَة ولا 1 وَل ا 


ا م بيت 
الشافعي أن الأحت لأب أحق من الأحت لأم ويه قال أحمد اعتباراً بقوّة الميراث.. 

ولنا أن الاعتبار بالأحق بالحضانة وهي الأم أولى» وجهّة الأبوة تصلح للترجيح؛ 
فكانت مرججّحة (ثم خالته) أي خالة الولد (كذلك) أي تقدم التي للب والأم على 
التي للأم» والتي للأم على التي للأب» هكذا ذكرافي كتاب التكاح في الأصل. 

وفي كتاب الطلاق: تُقَدّمِ الخالة على الأعت للذّب» لأن الخالة بمنزلة الأم. لما 
روى البخاري في حديث عمرة القضاء 859 - بع: أن النبي علد قال: «الخالةٌ بمدزلة 
الأم ووجه الرواية الأخحرى أن الاعتبار بقرب القرابة» والأحت أقرب من الخالة بمنرلة, 
لأنها ولد الأب» والخالة ولد الجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدةٌ». رواه 
الطبراني في «معجمه»» وأبو داود في «سننه» عن علي بلفظ: «الخالةٌ أ 

وفي «مسند إسحاق بن رَاهُويَه عن علي قال: لما خخرجنا من مكة أتتنا بدت 
حمزة تنادي: يا عم يا عمء فتناولتها بيدهاء فدفعتها إلى فاطمة؛ فقلتٌ: دونك بنت 
عَمْكء فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة» فقال جعفر: بدت 
عمي وخالُها عندي - يعني أسماء بدت مُمَهِسَ ‏ . وقال زيد: بعت أخي - أي في 
المؤاخحاة ‏ . وقلت: أنا انها وهي بنت عمي. فقال رسول الله مَله: «أما أنت يا 
جعفر: ا ا 
فأحونا ومولاتاء والجارية عند خمالتهاء فإ الخالة والدة». قلت يا رسول الله 
تعروجها قال: «ابئة أخي من الٍضاعة». انتهى. وكان ذلك في مُمرة القضاء. 

وروى ابن المبارك في كتاب «البر والصلة) بسئده عن الزهري قال: بلغنا أن 
رسول الله َيه قال: «العم أب إذا لم يكن دونه أبء والخالة والدةٌ إذا لم تكن دونها 
أم. والحديث يدل على أن لها في الجملة فا هنالك» ولا نزاع فير ذلك. وقال 
مالك والشافعي: تُقَدّم الخالةٌ من الأب على الخالة من | الأم كما قالا في اللأخحت. 

(ثم عَمته كذلك) لأب وأمء 0 0 ثم لأب. وفي «المحيط): وأما بناتٌ 
الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» فيِمَغزل عن حق الحضانة: لآن قرابتهن لم 
تتأكد بالمحرمية. وفي «البدائع): لا حق للرجال من قبل الأم (بشرط حريتهن) لأن غير 
الحرة مشغولة بخدمة المولىء فلا تتفرغ للولدء فإن كان الصغير في الوق فحضانته 
لمولاى ولا يفرق بينه وبين أمهء وإن كان حرا فحضالنته لأقربائه الأحرار. 


(فلا حق لَأَمَةٍ ولا أُمّ ولد) ولا لمتئرة ولا لمكائبة في ولدها قبل الكتابة. وأما 
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والذَمْيةٌ يةُ كالمُشلمةٍ حتى يقل دِينا. وبنكاح غير مخرّم سَقَط حقّها. ومخرم لا 
كم نكحت عمد وجدة جدّه. 


صبيةٌ إلى عَصَبةٍ غير مخرم, كمولى الغقاقة, وابن 0 0 


ولدها زمن الكتابة قداخل في كتابتها تبعاً لها. (والذمية) كتابية كانت أو مجوسية في 
ولد الُسلم (كالمسلمة) لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدّين (حتى يعقِلٌ) الصغير 
(ديْئا) أو يُخاف عليه أن يألف الكفرء فإنه يثزع منها. وقال الشافعي وأحمد: لا حضانة 
للذمية» وهو رواية عن مالك. 

(وبنكاح غير مخرم) من الصغير [84 - أ] من لها الحضانة (سقط حقّها) من 
الحضانة لحصول الضرر للصغير» فإن زوج الأم ينظر إليه شَرْراَ وينفق عليه نَرْرء ويتيكم 
بمكانه ضررأء فلا نَظر في الدفع إليها خطراً. قال ابن 78 أجمع على هذا أهل العلم. 
إلا الحسن. وهو رواية عن محمدء واحتجا بأنه مُه دفع بدت حمزة إلى خالتها 
وكانت متزوجةً بجعفر» وهو غير محرم منهاء وإذا لم يمنع ذلك الاستحقاق ابتداءٌ 
فالأولى أن لا يمنعه بقاءً. وللجمهور قوله عَييَهُ في الحديث المتقدم: «أنت أحقٌ به ما 
لم تتكحي200. 

(وبمخرم لا أي ا ل ل ا 
أي عَم الصغير (وجَدّة) نكحثت (جدّه) وخالة نكحت عمّه أ و أخماه من أب وعمة 
نكحت خاله أو أخاه من أمه. لانتفاء الضرر حيشئدذ عن الصغير (ويعودُ الحق) من 
الحضانة (بزوالي نكاح سقط به) حق الحضانة لزوال المانع مع قيام السببء» كالتّاشِزة 
تسقط نفقئُها بالنشوز, وإذا زال بعؤدِها إلى منزل الروج عادت» وبه قال الشافعي وأحمد 
ومالك في رواية. 

(ثم) الحضانة (للعصّبَاتٍ) بعد النساء (على ترتيبهم) في الإرث؛ يقدّم الأب» 
0 الجد وإن علاء ثم الأخ لأب وأمه ثم لأبء ثم ابن الأخ لأب وأمء ثم لأب وإن 

ثم العم لأب وأ ثم لأب وإن غلا ثم ابن العم لأب وأم» ثم لأب وإن سَمْل» 
7 00 العقاقة0) (لكن لا تُدْفع صبيةٌ إلى عَصَّبةٍ غير قخرم كمولى العتاقةه 

بن العم) تحؤزاً عن الفتنة. 1 


. 7١0//؟ أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
مولى العقاقة: أي الشخص الذي أعتق عبدهء ويسمى معتقاً. معجم لغة الفقهاء ص 455. بزيادة.‎ )7( 


كِتَابُ الطلاتي ا 


ولا فاسقٍ مَاجِنٍ ولا يُخيّر طِفْل. 


وإذا لم يكن له عصبة يُدفع إلى الأخ لأم ثم إلى ولدهء ثم العم لأمء ثم إلى 
الخال لأبوين» كم لأب» كم لأمء لآن لهؤلاء ولاية عند أبي حنيفة رحمه أله . 


ثم التّدبير('© في ذلك إلى القاضي يدفعه إلى ثقَةِ فَخْصُتْه حتى يستغني. 

(ولا» إلى (فاسق مَاجِنٍ) وهو من لا يبالي قولاً ولا فعلاًء لأنه غير مأمون عليهاء 
ولا إلى غير مأمونة أيضاً من النساء. اوفي «المبسوط»ع: لو اجتمعت إخخوة أو أعمام في 
درجة) فأولاهم أكثرهم صلاحاً وورعاًء فإناات سكووا فأكبرهم سنا (ولا يُخَيْر طِفْلُ) غلاماً 
كان أو جارية. وقال الشافعي: يُخير في سبع أو أو ثمان. 

وقال أحمد: في سبعء لما روى أصحاب «السان الأربعة»: من حديث هلال بن 
أسامة» عن أبي تيو 5 نة شليم ‏ ويقال: سلمان ‏ مولى من أهل المدينة» رجل صدق» 
قال: بينما أنا جالس 47 - ب] مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لهاء وقد 
طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ورطنت بالفارسية ‏ أي: تكلّمَتُ بلسان أهل الفرس 

من العجم ‏ زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو عرهرة: استهما عليه أي اقترعا ‏ 

ورطن لها بذلك. فجاء زوجهاء فقال: مَنْ يُحائّني - بعشديد القاف» أي ينازعني في 
ولدي ‏ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول 
الله عله وأنا قاعد عنده, ا الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد 
سقاني من بعر أبي عتبَة وقد نفعني. فقال َيه «استهما عليه»» فقال زوجها: مَنْ 
كاي فى ولديء ان «هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أيّهما شعت»). فأخذ 
بيد أمه. فانطلقت به. وعِتّية مفردة الأعناب. 
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وروى أبو داود في الطلاق» والدسائي ذ في الفرائض من حديث عبد الحميد بن 
جعفر» عن أبيه» عن جده رافع بن سنان: أنه أسلم وأبتِ امرأته أن تُسَلمء فجاء بابن 
لهما صغير لم يبلغء فأجلس النبي عَيَهِ الأب ههناء والأم ههنا ثم حَيّرهء وقال: «اللهم 
اهدهع فذهب إلى أبيه 

ولنا ما روى مالك في «الموطأه من حديث يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد قال: كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصماًء ثم فارقها عمر. 
فركب عمد يوماً إلى قُباءء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجدء فأخذه بعضّده فوضعه بين 


.41١8 المٌديّر: الرقيق الذي عُلّق عِتّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
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عم ع 


والأمٌ والجدة أحقٌ به حتى يأكل ويشرّب ويَلْعَسَ) ويستدجي وَحْدَةُ 
وبالببت حعى تحيض. وعن محمد حتى تُشتهى» اا 000 


يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه» فأقبلا حتى أنيا أبا بكرء فقال عمر: 
ابني» وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلٌ بينه وبينهاء فما فما راجعه عمر الكلام. 
ورواه البيهقي وزاد: ثم قال أبو بكر: سمعت رسول الله مه يقول: «لا تُوَله والدة عن 
ولدها»ء وفي نسخة: اس ولدها». وقوله: «لا تولّهه بضم ففتح فتشديد لام مفتوحة: 
أي لا تُخير. ولأنه طفل غير رشيد ولا عارف بمصلحته)؛ فلا يعتمد اتخحتياره كسائر 
تصرفاته. 

وأجيب عن حديث حميد بأنه وفق ببركة دعائه يله لاختيار الأنظر لهء فلا 
يقاس عليه غيره. وعن حديث أبي هريرة بأنه مله أمرهما بالاستهام: وهو متروك 
بالإجماعء فكذا التخيير» بدليل قول الصّدّيق لعمر فتدبر. وبأن قولها: «إن زوجي»)» يدل 
على أنها كانت غير مُطلقة» وبأن قولها: قد سقاني 851 أ] من بكر أبي عِنبة يدل 
على أنه كان بالغ لأنها بعد بالشوب هن المدينة لا يتأتى الاستقاء منها إلا للبالغ» وهو 
ينفرد بالشكنىء فيكون عند أيهما أراد. والحاصل: أنه حكاية حال فلا يُحتج بها. 

(والأم والجدة أحق به» أي بالصبي (حتى يأكل ويشرّب. ويلبس» ويستنجيّ 
وحَدَة) وقدّر الخصّافٌ ذلك بسبع سنين, اعتباراً للغالب وعليه الفتوى. وعند مالك الأم 
أحق بالغلام حتى يحتلم. وعند الشافعي يُخَيّر الولد في سبع أو ثمان» فإذا انتار الغلام 
أكه كان عندها بالليل» وعند الأب بالنهار. وأما البنت فتكون عند من اخيتاريه ليلاً 
ونهاراً. وقال أحمد وإسحاق: يُخير الولد في سبع؛ فإذا اختار أحدهما وسُلّم إليه» ثم 
اخحتار الآخر فله ذلك ود إليهء فإن عاد فاشتار الأول أعيد إليه هكذا. 

وأما المعتوه فلا يُخكّر ويكون عند الأم» لأنها أشفقٌ عليهء وإنما كان للأب أن 
يأخذ عاقلاً متميزاً لأنه يحتاج إلى التخلّق بأخلاق الرجال وآدابهم في الأحوال» والأب 
أقدر على ذلك من الأم والجدة» ولو امتنع الأب عن أخذه أجبرء لأن تفقته عليه. 

(وبالبت) عطف على «به» أي والأم والجدة أحق بالبنت (حعى تحيض) لأنها 
قبل الحيض تحتاج إلى معرفة آداب النساء من القَزْلء والطبخ: والغسل. والأم والجدة 
أقدر على ذلك»: وبعد الحيض تحتاج إلى الصيانة» والأب أقدر عليهاء وإلى التزويج 
وهو إلى الأب دونهما. 

(وعن محمد) في «نوادر هشام»: (حتى تُشتّهى) وبنت إحدى عشر سئة 
تُشتهى في قولهم جميعاً. وقال أبو الليث: بنتٌ تسع.سنين» وعليه الفتوى. وقال مالك: 
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وهو المعتبز لفسادٍ الزّمان, وغيرهما حتى ُشتهى. 
ولا تسافز مُطلّقةٌ بولدها إلا إلى وطيها الذي كديا ينا رهد للأم فقط. 


الأم أحق بالبنت حتى تُدْكح ويدخل بها الزوج وإن حاضت. 

(وهو) أي قول محمد (المعتبر لفساد الزمان) على ما في «غياث المفتي» 
(وغيرهما) أي غير الأم والجدة من الأخوات» والخالات» والعَمّات أحقٌ بالبت (حتى 
تُشتهى) وفي «الجامع الصغير»: حتى تستغني كما في الصبي» والأول هو الصحيح. 

(ولا تسافر مُطَلّقَة انقضت عدّتها (بوّلدها) لما في ذلك من الإضرار بالأب 
(إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه) لأنه التزم المقام فيه عرفاً وشرعاً. لما روى ابن أبي 
شيبة وأبو يَغلى المَؤْصِلي في (مسنده): أن عثمان صلى كمنى أربعاً ؟ ثم قال: 1م - ب] 
قال رسول الله عَللهِ: «من تأمل في بلدة فهو من ا د وإني 
تأهلثٌ منذ قدمت مكة» (وهذا) السفر بالولد (للأم فقط) فليس لغيرها أن تسافر به إلا 
بإذن أبيهء ولا له أن يسافر به في مدة الحضانة لغيره لأن في ذلك ضرراً بالحاضتة 
وإبطالاً لحقها. وقال مالك والشافعي وأحمد: للأب ذلك. 

(أقلٌ مُدّة الحملٍ سعةٌ أشهر) باتفاق العلما ولأن الولد يُتفخ فيه الروح عند 
عي سد ويتم حَلْمُه بعد ذلك في شهرين؛ لحديث :ابن مسعود في 
الأربعين9! ؟. وقد رُوي أن عبد الملك بن مروان ولد لسعة أشهر. ولها قلاينا أن رجلا 
تروج امرأةٌ فولدت لستة أشهر) ؛ فهمٌ عثمان أن يرجمهاء فقال ابن عباس: أما 9 لو 
خاصمتكم بكتاب الله لَخَصَمَدْكُم قال الله تعالى: «إوعفله وَفِصَاله ثلاثون شَهْراك في 
الأحقاف”"»: وقال الله تعالى: طإوفِصَاله في عامين#” © فإذا ذهب لفسال 2 عامان لم 
يبق للحمل [ إلا ستةٌ أشهر, قَدَرأ عفمانٌ الحدء وأنجتَ نبت السب من الزوج. وهكذا رُوي 
عن علي. فإقدَامٌ عثمان على إقامة الحد يدل على أنه لا يكون أقلّ من ستة أشهر. 


)١(‏ أي «الأربعين النووية» الحديث الرابع. 
(؟) سورة الأحقاف» الآية: (16) 
(") سورة لقمان» الأية: .)١4(‏ 
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(وأكتها) أي أكثر مدة الحمل (سنتان) وهو قول التُوريء والضكاك بن مُزاجمء 
وأحمد في رواية» لما رَوى الدارقطني والبيهقي في سُتئِيهما من حديث عائشة: أنها 
قالت: ما تزيدٌُ المرأة في الحمل على سنتين» قدر ما يفحول ظل عمود المِغْزل» وهو 
محمول على السماعء لأن مثله لا يُدرك بالرأي. وهذه العبارة مكل في اقلت لأن ظِل 
عمود المِعْزل حال الدوران أسرحٌ زوالاً من سائر الأظلال. وقال عاد بن العرّام: أكثو 
مدة الحمل خمس سنين. وقال الزهري: ست سنين. وقال ربيعة: سبع سنين. وقال أبو 
عُبيد: ليس لأقصاه حد. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهما: أربع 
سشينة لأن الضكماك ولدته أمه لأريع سنين بعدما نبتت ثَنيتاه وهو يضحك» فسمّي 
ضَكتاكا. 

ولما روى الدّارقطني والبيهقي عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: 
أي حديث عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل» 
فقال: سبحان الله مَنْ يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن تلان امرأة صدق» 
[ورَؤْبجها رَجلُ صِدذْق]27 حملت ثلائة أبطن في اثنقي عشرة سئة: كل بطن في أربع 

وأخرج الدارقطني عن هاشم بن يحيى المُجَاشِعي قال: بينما مالك يوماً جالس 
إذ جاءه رجل [85 - أ فقال: يا أبا يحيى ادع الله لامرأة محبلى منذ أربع ستين» قد 
أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحفء ثم قال: ما يرى هؤلاء 
القوم إلا أنّا أنبياء» ثم قرأء ثم دعا وقال: اللهم إن كان في بطن هذه المرأة ريح 
فأخرجه عنها الساعة؛ وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بغلام» فإنك تمحو ما تشاء 
وُثْبت وعندك أُمْ' الكتاب» ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم؛ وجاء رجل إلى 
الرجل فقال: أدرك امرأتك» فذهب الرجلء فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام بجغد قَطّط ابن أربع سئين» قد استوت أسنائه ما قطعت 
سواره. وجكغد قَطط: أي شديدٌ الجُعُودة. 

وأجيب بأن الأحكام تُبنى على العادة الظاهرة» وبقاء الولد في البطن أكفر من 
سنعين إن ثبت في غاية التُدرة» فلا يبنى عليه حكم مع أنه حكاية حال فيها احتمال 
أن يكون الولد منهاء أو من غيرهاء أو كان في بطنها ريح قبل مهلها ونحو ذلكء» فإن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الطلآق 14 


تُقرٌ عضي 


فيثبتٌُ نسبٌ ول معتدّةٍ الرَجْعي, وإن جاءت به لأكثرٌ من سَنتين ما لم 
العدةٍ فكثيِت الرجعةٌ, ولأقلٌ منهما لا. 


الضحّاك ونحوه ما كانوا يعرفون ذلك من أنفسهمء وكذلك غيرهمء لأن ما في الوحم 
لا يعلمه إلا الله. وأما دعاء مالك فيما هو مفروغ عنه منهئ عنه. وكان ظهور الغلآم من 
الأمور الاتغاقية في المقام أو أنه من الكرامات وخخوارق العادات» والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمور والحالات. 

(فضيغبت نسبُ ولد معتدة الرجعيء وإن جاءت به لأكثرز من سنتين) من وقت 
الطلاق» أما إن جاءت به لأقل من ستة أشهرء فلأنه كان موجوداً وقت الطلاق» فكان 
من عُلوقٍ قبله, وتّبين بالوضع لانقضاء عدّتها به يوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر وأقل من سنتين» فلوجود العُلرق في النكاح أو في العِدَّة وتّبين من 
زوجهاء لانقضاء عدتها بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر من سنعين فلأن العُلوق 
بعد الطلاق» فيحمل على أنه راجعهاء إذ الظاهر من حال المسلم أنه لا يزني 

فإن قيل: لانتفاء الزنا وَجَْهٌ غير هذاء وهو أن تكون تزوجت بآخحر بعد انقضاء 
عدتهاء فيكون الولد منه. 

أجيب بأن اليقاء أسهل من الابتداء» فكان الحمل على أن زوجها راجعها أولى 
من الحمل على أنها تزوجت بآخر. انتهى. 

وفيه أنه مع احتمال كون اول من غيره» فكيف يُحكمٌ بثبوت نسبه. ولعل هذا 
احتمال في ثبوث النسب حوفاً من تضييع الولد. 

(ما لم5 ال لهي الج وعد بط 21 ة تحتمل. وأما لو أقرت بِمَُضِيّها 
ثم جاءت لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرا رلم يثبت يقبت نَسَبهء لاحتمال حدوث الحيل 
بنكاح جديدء بخلاف ما لو جاءت به لأقل من ستة أشهرء حيث ثبت نَسَبْه لظهور كذِيها 
(فتثبت الرجعة) إن جاءت به لأكثر من سنتين» لأن العُلوقَ بعد الطلاق» والظاهر أنه منه 
لانتفاء الزنا عن المسلمء فيصير بالوطء مراجعاً. (ولأقل منهما) أي من السنتين (لا) أي 
لا تنبت الرجعة لاحتمال العُلوق قبل الطلاق واحتماله بعدهء فلا يصير مراجعاً بالشك. 

(ومبِتُوتَة) بالجر عطف على المعتدة» أي ويغبت نسب ولد مبتوتة (ولدَّثه لأقل 
منهما) أي من سنتين من وقت الطلاق» لأنه يحتمل الوجود عند الطلاق» فيحمل عليه 


ا كتابٌُ الطلآي 


لا لتمامهما إلا بدغوة: ويحمَلُ على وَطِبِها بشبهةٍ في العدّةِ إذا جَحَدَ ولادّة زوجيهء 
تنبثُ بشهادةٍ امرأة. 


احتيالاً في ثبوت الدسب (لا لِتمَايِهما) لثبوت الحمل بعد الطلاقء ووطءٍ الميُوتة حرامٌ 
(إلا بدِغوة) لأنه العرمه. ثم في رواية: يشترط تصديق المرأة. وفي رواية: لا يشترط 
(ويْحَمَلُ على وَطَيِها بشبهةٍ في العدّة) واعمُرض بأن الزوج إذا وطِء بشبهةٍ معتدّنّه من 
طلاق ثلاث» أو على مالء فأنت بولد لا يغبت نسبه وإن ادّعاه. نص على ذلك في 
كتاب الحدود. ١‏ 

(إذا جَحَدَ) الرجلّ (ولادّة زوجته تشبثٌ) الولادة (بشهادة امرأة) وأما النّسَب 
فيثبت بالفِراش» حتى لو نفاه يلاعن. وإذا َحَدَ ولادة معتدّة» فثبوثُها بشهادة رجلينء أو 
رجل وامرأتين؛ أو بوجود جل ظاهرء أو 5 ل أو تصديق الوَرّئة عدد أبي 
حنيفة. وقالا: لا يُكتفى بشهادة حرة مسلمة ثقة» كتعيين الولد بالحرة الثقة اتفاقاً. وأما 
الطلاق المعلّق بالولادة فلا يقع بشهادة امرأة واحدة 5 الولادة عند أبي حنيفة إذا لم 
يكن حَبَلٌ ظاهر. وعندهما: يقع ري , لأن الطلاق حكمٌ متعلّقٌ بالولادة» 
وشهادة المرأة حجة في إئبات الولادة» لقول حذيفة: إن رسول الله عله أجاز شهادة 
القابلة. رواه الدارقطني. 

ولقول الُهري: مضت الشنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن 
من ولادة النساء وعيوبهن. وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال؛ وامرأتان فيما 
سوى ذلك. رواه عبد الرزاق واب بن أبي شيبة. فكذا فيما يتعلق بالولادة. ولعل هذا 
ا مقعَيِسٌ من عموم قوله تعالى: م اي 
أرحايهنٌ إِنْ كن يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخره”" 67‏ أ] فإنه إن لم ثُقبل شهادتهُن 
يكون إظهارهن عبثاً في حَقَّهِنٌ. 

ولأبي حنيفة: أنها ادعت الحِئثء فلا يثبت إلا بحجة» وشهادة النساء ضرورية 
في حق الولادة» فلا يظهر في حق الطلاق؛ لأنه ليس من ضروريات الولادة إذ الطلاق 
ينفك عنها في الجملة وإن صار من لوازمها هنا. 

ثم إقرار الروج بالكبل كاي لوقوع الطلاق المُعلّق على الولادة من غير الشهادة 
إذا قالت: ولدت وصَدّقها0" الروج» وعندهما يشترط شهادة القابلة..لأنه حكم متعلق 
(6) وفي المخطوط: لشهادتهما. 
(؟) سورة البقرة» أية: (4؟5؟). 
. (5) في المسخطوط: «وكذبها» بدل «وصدقها». 


كتابُ الطلآقي ل 


قضل في النَّفَقَةٍ والكشوة والشكتى 
تجبُ النفقةٌ والكسوةٌ والشكتى على الوّزج. ولو كان صغيراً لا يقد دِرُ عالسى 
الوطء للعؤزس فسلاجة أو كافرةٌ كبيرة أو صغيرة توطأ اذ 1 1ذ[ذ0111111111 
بالولادة» فلا ينبت عند المنازعة بلا حجة, وشهادتها حجةٌ فيها. لما روينا. وله أن 
الإقرارٌ بالحبل إقرارٌ بما يفضي إليه وهو الولادة. 
فضلٌ في التَمَقَةِ والكشوة والشكنى 
وأسباب النفقة ثلاثة: -الرّؤجية» والقرابة» والملّك. 


(تنجبُ النفقةٌ والكسوةٌ والسشكنى على الزوج) بالإجماع» وبالكتاب» وهو 0 
تعالى: «لِيئقق دُو سَعَةٍ من سَعَهِه20, وقوله سبحانه وتعالى: «إوعلى المَوْلُوٍ 
رِرْفُهِنٌ وكسْوَتهنٌ بالمغزوف6”" أي على مَنْ يُولد له وهو الوالد» وقوله 0 
(اتكارم رن عت كك رن عرف 0 وبالشئة وهو قول رسول الله عَزد في 
حجة الوداع في حديث جابر الطويل على ما رواه مسلم وأبو داود: «استوصوا بالنساء 
خيراً فإنهنٌ 0 - أي أسراء لكم م 0 بأمانة الله» واسكشلاتم فُروجهنٌ نّ بكلمة 
الله وان عليه أنْ لا يُوطِمْنَ فوشكم أحداء وأن لا يأذنٌ في بُيوتكم أحداً ااكرهرةة: 

فإذا فُعلْن ذلك فاضرِبُوهنٌ ضرباً غير مُبَو ٠‏ وإنَّ لمن عليكم نفقهنٌ وكشرتَهنٌ 
بالمعروف». (ولو كان) الزوج (صغيراً لا يقر على الوطء) خلافاً لمالك. 

ولنا أنّ العجز من وله فكان كالمجبوب» (للعزس) متعلقٌ بتجبء وهو متناول 
لمن متعت تَفْسَها قبل الدخول حتى تقيض المعجل وهو قولهم؛ 55 وهو قول أبي 
حنيفة (مسلمة) كانت (أو كافرة) أي ذمية: لإطلاق النصوصء غنية أو فقيرة (كبيرة 
أو صغيرة توطأ) أي قابلة لأن توطأ وإن لم ترف إليه في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. 
وأما غيرهما ممن لا قدرة له على وطنهاء فلا نفقة لها سواء كانت في منزل الزوج أو 
لم تكن. 

وقال الشافعي ‏ وهو الأصح في مذهبه: لها النفقة وإن كانت في المهد لإطلاق 
التصوض: 


.)/( سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.)9 99 (؟) سورة البقرق» آية:‎ 
500 (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 


ا كتابُ الطلآقي 


بقَدْرٍ حالهماء فعجبُ في المُوسِرنن نفقَةٌ الهسار, و المُغسِرِين نفقةٌ الإعسار. وفي 
المُوسِرٍ والمُعسِرَة وفكسه بين العالين ال و امف دوع ا 


ولنا: أن النفقة لاحتياس مستحق بعقد التكاح [10م ‏ ب] ينتفع به الزوج في 
الجماع ودواعيه» والصغيرة لا تصلّح لذلك: حعى لو كانت مُشتهاة يمكن جماعها فيما 
دون الفرج» وجبت نفقثها. 

«بقذر حالهما) أي حال الزوج والمرأة. وهذا احتيار الخضّاف» وعليه الفتوى» 
وهو قول أحمد (فعجبٌ في المُوسِرِيْن نفقة الهسَار) أي الغنى والسّعَة (و) في 
(المُغسِرِين نفقة الإعسار)(©) أي الفقر والقناعة (وفي المُوسِرٍ والمُعسِرَة وعكسه) 
وهو المُعسِدٍ والمُوسِرّة (بسين الحالين) أي دون نفقة الهسار وفوق نفقة الإعسار بلا 
إسراف ولا تقتي إذ حون الأمور أومنظها: قال الله تعالى: لإوالذين إذا أَنَقَقُوا لم يُسرقُوا 
ولم يَفْثْروا وكان بين ذلك قَوَام(©. 

ثم كما تفرض لها قدر الكفاية من الطعام» فكذلك من الإدام» لأن الخبز لا 
يُشاول عادة 2 مأدوماً. وجاء ذ في تأويل قوله تعالى: «إمن أُوسَطٍ ما تُطظْعِمونَ 
أمليكم)2”4 أن أعلى ما يُطعم 0 أهله الخبرٌ واللحم؛ وأوسطَة الخبرُ والزيت» وأدناه 
الخبز واللبن. وأما الدُهن فلا يُستغنى عنه خصوصاً في ديار الكل فهو من أصل 
الحوائج كالخبز. وقال الشافعي: بقذر حال الزوجء وهو اختيار الكزخي. 

وفي «الذخيرة» و «المبسوط): أنه ظاهر الرواية؛ لقوله تعالى: «إوعلىٍ المُؤْسِع 
قَدَرْهِ وعلى المُقْيِرٍ قَدَرُه4” 6 وقوله سبحانه: «ليلفئ در سَعَةٍ مِنْ سَعتِه ومَنْ قدِرَ عليه 
رمه كَلْينفِىْ مما آناه الله لا يُكَلّفُ الله نَفْساً إلا ما آناها سيججعلٌ الله بعد عسرٍ 
يسراج” * ولأنها لما زوجت نفسها من معسر فقد رضيت بنفقة المُغسرين. 

وقال مالك: بقدر حال المرأة» لما روى الجماعة إلا الترمذي من حديث 
عائشة: أن هنداً بدت عُئْبة قالت: رشك اله 2 إدأبا معيانة رع شسين ‏ 
يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله للم 0 


)202 في المطبوع: والعسيار». 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: (517). 
(*) سورة المائدة الآية: (85). 
(4) سورة البقرق» الآية: (775). 
(ه) سورة الطلاق» الآية: (/م. 


كِتَابُ الطلآقي يلل 


ولو في بيتٍ أبيهاء أو مرضت في بيت الرُوْجء لا لناشِرَةٍ خَرَجَت من سيتهء 


وخذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف». 

ولنا أن الكتاب يقتعضي أنها يقَدْر حال الزوج. وحديث هند يقتضي أنها بقدر 
حال المرأة: فقلنا: إنها بقدر حالهما عملا بالدليلين. لكن قد يقال: إن الحديث ليس 
فيه دلالة على إعسار الزوج وإيسار المرأة» بل على إيساره و [بخله:]20 عليها بحسب 
اقتداره. 

هذاء وتجب النفقة أيضاً (ولو) كانت هي (في بيت أبيها) ولم يطلب الزوج 
انتقالها إلى منزله» لإطلاق النصوص. وعن أبي يوسف .: وهو اخثيار القُدُورِي وبعض 
المتأخرين من علماء بلخ -: أنها لا تستحق النفقة حتى تُرَفٌ إلى منزل الزوجء وكأنهم 
بَتوا أمرها على العرف. 

وار مرضتت التي بسنا الزوع) بانة زلث للبلا جستيحة تعرضت في بيده 
والقياس: أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرضٌُ مانعاً من الجماع. ووجه الاستحسان 
3 - أ]: أنه يَستأَنِسٌ بها ويعمتع بمسهاء ومائع المرض عارض» فأشبه الحيض. وفي 
قوله: في «بيت الزوج» إيماءٌ إلى أنها لو مرضت ثم سلّمت نفسهاء لا تجث النفقة» 
لأن التسليم لم يصحء وهو مروي عن أبي يوسفء قالوا: وهو حسن. 

(لا) تجب النفقة (لناشِرَّةٍ خرجت من بيته) الذي تسكن معه فيه أو مُيعت من 
الدخول إلى منزلها الذي يسكن معها فيه بغير حق. أما إن خرجت لأنه لم يغطها المهر 
المعجل أ و لأنه ساكنٌ في مغصوب» أو منعتةُ من الدخول إلى منزلها الذي يسكنٌ معها 
فيه لاحتياجها إليه» وكانت سألته أن يحوّلها إلى منزله» أو يكتري لها منزلاً آخر ولم 
يفعل: لم تكن ناشزة. وإنما اعتبر في الناشز: ة عدم الإقامة في المنزل» لأن الظاهر أنه 
يقدر على وطء المقيمة, لأن البكر لا تُوطأ إلا كوها. 

والدليلٌ على وجوب النفقة وإن كان مُطْلقاء ؛ لكنن خرجت الناشزة يذلالة النص. 
وهو قوله تعالى: واهجِرُوهُنٌ في المَضّاجع274 حيث أير بمنع حقها من الصحبة التي 
عي بشو كة بينهماء فأولى بمنع النفقة التي هي مختصة لها. ومن اللطائف أنه قيل 
لشُرَيْح: هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعم فقيل: كم؟» فقال: جِرَابٌ من تراب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة النسا الأية: (4). 


154 كتابُ الطلاقي 
ومحبُوسة بِدَيْنَء ولا قريضةٍ لم تُزفٌ و مغصوبةٍ كزهاً و حاجَةٍ لا معه. 

ولو كانت معه قَلها نفقةٌ الحَضَّر لا السَفَّر ولا الكراء. 

وعليه مويراً تَقَّقَةٌّ خادم واحدٍ لها فقطء لا مُغيراً املا 


2 لا (محبوسةٍ بدئْن) عليهاء سواء كانت تقدر على قضائه أو لا (ولا مريضة 
لم تزف) إلى الزوج لعدم الاحتباس والاستمتاع. وفي «الذخخيرة»: ولو مرضت في 
منزلها فلها النفقة» لأنها غ. مانعةٍ نفسها من الزوج بغير حق» ويمكن الجمع بين 
الروايعين بأن تحمل الثانيةٌ على مرض غير مانع من الجماع. (و) لا (مغصوبةٍ كزها) 
وعليه الفتوى. وكذا لا نفقة لامرأة معتدة لوطءٍ وقع بشبهة» لاحتباسها عنه لمانع من 

(و) لا (حاججة) أي لا تجب على الزوج نفقةٌ امرأته الحاجة مَعَ غيره إن كان 
تمترماً لها (لا معه) وهذا عند أبي حتيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف: حيث لها عنده 
نفقة الحضّرٍ (ولو كانت) حابججة (معه فَلها نفقةٌ السحضّر) اتفاقا بأن يعتبر قيمة الطعام 
فيهء (لا) نفقة (السفر) لأن زيادةً القيمة في السفر يسقط بما حصّلَ لها من المنفعة به 
(ولا الككرّاء) لأن المستحقٌ هو النفقة وليس الكراء منها. 

وقال الشافعي: إن حجت بغير إذن زوجها فرضاً أو نفلاً فلا نفقة لهاء وبإذنه إن 
ذهب معها فلها النفقة» وكذا إن لم يذهب في أظهر القولين. وقال أحمد: إن أحرمت 
من المِيْقَاتٍ فلها النفقة» وقيل: لا883 - ب]. 

(وعليه موسراً) إذا كانت امرأته حرة (نفقةٌ خادم واحدٍ لها فقط) عند أبي 
حنيفة» ومحمدء ومالك» والشافعى» وأحمد. وقال أبو يوسف: نفقة نخادمين: أحدهما 
لداخل البيت» والآخر لخارجه. ثم الخادم إن كان مملوكاً لها استحقٌ النفقةٌ عنده 
وإن كانت حرة ومملوكة لغيرها اختّلف فيه. ولا يبلغ نفقة خخادمها نفقتها. حتى قالوا: 
يُفرض لخاديها أدنى ما يُفْرضٍ لها على الزوج المغير. 

وفي «الذخيرة»: إن لم يكن لها خادم فليس عليه نفقتُه وهو ظاهر الرواية» وقول 
أحمدء وأكثر أصحاب الشافعي. وفي «نوازل أبي الليث»: أنّ المرأة إذا كانت تقير 
على خدمة نفسها تُجبر عليها. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: أنها إذا كانت من ذوي 
الأقدار» ولها خدم كثيرء تجب عليه نفقةٌ نخادمين. 


(لا معسراً) أي ليس عليه نفقة خادمها إذا كان معسراًء وهو رواية الحسن عن 


كتابُ الطلاق 1 


في الأَصَح. ولا يفوّقُ بينهما لعخزه عنهاء وُوْمَرُ بالاستِدَانةٍ عليه 1100 


أبي حنيفة. وقوله: (في الأصح): احترز به عن قول محمد: إنه تجب عليه نفقة 
خادمها إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء كما لو كان موسراً. ووجه الأول: أن استعمال 
الخادم لزيادة التتعم' 0 فيعتبرٍ في حال اليسار دوث الإعسارء ولأن المُعسر يلزمه أدنى 
الكفاية» والمرأة قد تكتفي بخدمة نفسها كذا قرر الشّرّاح. وفيه: أن رواية محمدٍ 
محمولةٌ على ما إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء ورواية غيره محمولة على ما إذا كانت 
تكتفي بخدمة نفسهاء فلا تعارض. 

(ولا يفرّقُ بينهما لعجزهٍ عنها) أي عن النفقة الراتبة والكسوة (وتؤمر) المرأة 
(بالاستدانة عليه) أي على الزوج» بأن تأخذ الطعام على أن تقضي ثمنّه من مال 
الزوج. وفائدة هذا الأمر عد فرط الكاضتي لها. ادكه أن يمكتها أنْ تُحيل رب الدين 
على الزوج؛ وأنَّ ترجع بالدَّيْن على تركته إن مات» وهثر عندناء وهو قول عطاء بن 
يَسَارء والحسن البصريء والثوريء وابن أبي ليلى» وابن سُبْرْمة» وحماد بن سليمان» 
والظاهرية. 

وأجاز التفريق مالك والشافعي وأحمد إذا طبه لقوله تعالى: «إفإمسَالكُ بمعروف 
أو تشريش مخ باحسَانٍ976؟ والإمساك بالمعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة» رذ 
عَجَرٌ عن ذلك تعين التُشريح؛ إذ المستجقٌ عليه أحد الأمرين؛ فإذا تعذر أحدهما تعيٌ 
الآخر. ألا ترى أنه إذا عَجَرْ عن الوصول إليها بسبب الجَكٌ22 أو العيّدِ»» يفْرقٌ بينهما 
لفوات الإمساك بالمعروف [89 -أ] بل أولى» لأن حاجتها إلى النفقة أظهد من حاجتها 
إلى قضاء الشهوة» وهذا كنفقة العبد والأمة فإنها مُستحقّة عليه يالملك» فإذا تعذرت 
أجبره القاضي على إزالة الملك بالبيع. ا أتفرق بين العاجز عن 
النفقة وبين امرأته. فقال: نعمء فقيل له: إنه سنةٌ فقال: نعم. والشئّة إذا أطلقت يُفهم 
منها سنة رسول ١‏ ف عله ثم مذهب مالك: يُفَدّق بينهما بالطلاق. ومذهب الشافعي 
وأحمد: يغرق بفسخ. 

ولنا قوله تعالى: طإوإنُ كان دُو عُسْرَةٍ قَنَظِرةٌ إلى مهسّرة74©. وهو مُطلق في كل 


)١(‏ عبارة المطبوع: «أن استعماله لزيادة...» والمثبت من الممخطوطة. 

(؟) سورة اليقرق أية: (9؟؟). 

(") المجيوب: مقطوع الذّكر. معجم لغة الفقهاء ص .5٠6©‏ 

(4) الغثّة: مصدر عُنٌ الرجل عنْة: تجز عن الجماع لمرض يصيبه. معجم لغة الفقهاء ص 771. 
(ه) سورة البقرق أية: .)58١‏ 


عا كتابُ الطلاق 


ومَنْ قُرِضَت لغساره فأيَسَر قم نَقَقَةَ يَسَارِه إن طلهت. 


شير بحق» وقوله تعالى: «إوأتكخُوا الأَُامَى منكم والصّالِحين من عِبَادٍكم وإمائكم إِنْ 
يكونوا ف فقَراءَ يُغْيِهِم الله مِنْ فطلوه0© حيث جعل الفقر غير مانع من النكاح ابتدائ 
قلأن راح ل أبس وقوله سبحانه: إلا يكلف الله نَفْساً إلا ما آتاها 
سَيَجْعلٌ الله بعد عُشْرٍ يُشرا "2 حيث دل على أن م َنْ لم يقدر على النشقة لم يكلّنْها؛ 
فلا يفكق لعجزه عنهاء ولأنة نت إبطال ملك الزوج» وفي الأمر بالاستدانة تأخير 
حقها وهو أهون لهء فكان 7 وأحسن 

وفي «شرح المختار»: المعييرة إذا كان زوجها مُعيراً ولها ابن مِنْ غير موسرء أو 
3 موسرء فنفقتها على زوجهاء ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على 
الزوج إذا أيسرء ويُشبس الابن أو الأخ إذا امتنم» لأن هذا من المعروف. وفي «شرح 
الوقاية): وأصحابنا لما شاهدوا ضرورة الناس إلى التفريق» لأن دَفْع الحاجة الدائمة لا 
يتيسر بالاستدانة ‏ والظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغِنى الزوج في المال أمر مُوهم ‏ 
استحسنوا أن ينصب القاضي نائباً شافعي المذهب يفرق بينهما. انتهى. 

ثم العجز عن النفقة إما يظهر في حق الزوج الحاضرء وأما الغائب غَيْبَةَ منقطعةٌ 

إذا لم يُخِلْف نققة ورفعت أمرها إلى حاكم شرعي وفرق بينهماء فقال كانه از 
جاز تفريقه» لأنه قضى في فصلين مُجتهدٍ فيهما: أحدهما: التفريق بالعجز عن النفقة, 
والآخر: القضاء على الغائب. وقال صاحب «اللخخيرة): الصحيح أنه لا يصح قضاؤه» 
لأن العجرٌ لا يُعرف في حال العَهِبِةِه لجواز أن يكون قادراًء فإذا وُفع هذا القضاء إلى 
قاض آخر فأمضاه» فالصحيح أنه لا ينفذء لأن هذا ا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه 
[69 - سح إِذ العجر لم يغبت. انتهى. والمشهور في مذهب الشافعي: أنه لا يفرّق بين 
المرأة وبين زوجها الغائب؛ ولو غاب عنها مدة طويلة ولم يترك لها نفقة» وإنما ينب 
هذا إلى الحنابلة. والله سبحائه أعلم. 

(ومَن قُرِضَّت) النفقة (لعسَاره فأيسر تقسم) وفي بعض الدسخ: أتم (نفقة يَسَاره 
إِنْ طلبت) المرأة» ومن فرضت ليساره فأعسرء فعليه نفقة تسَاره لأن القضاء بالنفقة 
كان باعتبار حالهماء وقد تبدلت حاله؛ فتبدلت بتبدلها. (وتسقط) نفقة الزوجة (في 


.)85( سورة النور» الآية:‎ )١( 
.)9/( (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 


كتابُ الطلآتي ل 


مدة مَضّتء إلا إذا سَّ سَبق فَرْض قاض» أو رضيا بشيءع, فتجبٌ لما مضى ما داما 
حَيينِء فإن مات أغدمنا أو طَلَّقَهَا قبل قَبض سَقَط المفروض» إلا إذا استداتت 
بر القاضي. ولا نُستردٌ معجلة مُذدَة. مات أحدهما قَبْلّها ونفقةٌ عرس القِنّ عليه 
يُباع فيها مرة بعد أخرى, ماما ا ا ل سس وا 1 


مدة مضت) لم ينفق عليها الزوج فيهاء سواء كان غائباً أو حاضراً وامتنع من الإنفاق 
(إلا إذا سبق فَرْض قاضء أو رضيا بشيء) بأن اتفقت مع الزوج على مقدارء» (فتجب 
لما مضى) من هاتين المسألتين (ما داما حيّين, فإن مات أحدهماء أو طلقها) الزوج 
(قبل قبض) النفقة» وبعد فرض القاضيء أو التراضي على شيء (سَقَط المفروض) 
وكذا ما تراضيا عليه؛ لأن الصّلة لا تتم إلا بالقبض. وعندهما: لا يسقطء لأن الأعواض 
لا تسقط قبل القبض. 

(إلا إذا استدانت بأمر القاضي) فإنه لا يسقط. ذكر ذلك الحاكم الشهيد في 
«مختصرهة» وذكر الخضّافٌ: أنه يسقط. والصحيح الأول؛ لأن استدانتها بأمر القاضي 
بمنزلة استدانة الزوج بنفسه وهو لا يسقط بموت أحدهما فكذا هذه. وقال مالك 
والشافعي وأحمد في زواية: تصِيدُ النفقة الماضية ديناً بلا قضاءٍ وتراض كالمهر. 

ولنا أنها صِلة بقدر الكفاية جزاء على الاحتباس»: كرزق القاضي”“في بيت المال» 
فلا بد من التسليم كالهبة» أو التأكيد بقضاء أو تراضء» بخلاف المهر فإنه مطلق. 

(ولا يُسترد) نفقةٌ أو كسوةٌ (معجلة مُدَّة مات أحدهما) أو كلاهما (قبلها) أي 
قبل مضي المدة» سواء كانت تلك النفقة قائمة» أو هالكة؛ أو مستهلكة. وقال محمد 
والشافعي وأحمد: يحتسب لها ينفقة ما مضىء وترد ما بقي من النفقة إن كانت قائمةٍ 
وفيمتها إن كانت مستهلكة20» ولا ترد إن كانت هالكة بالاتفاق» لأنها أخذت مالا 
لمقصود الزوج, ولم يحصل له فكان له أن يسترده» كما لو عجّل لها نفقة ليتزوجهاء 
فماتت قبل ذلك. كذا في «الذخيرة». 

(ونفقةٌ عرس”" القِنَ)(" أي العبد الذي لا حرية فيه بوجه (عليه) أي على 
القِنّ إذا تزوج بإذن مولاه (يباع فيها مرة بعد أخرى) حتى لو اجتمع عليه نفقة بعدما 
بقع مرةء بع ثانياً وكذا ثالث إلى ما لا يتناهىء إلا أن يفديه مولاه لأنها دين في ذمتهء 


)١(‏ عبارة المخطوط: ترد ما بقي إن كانت قائمة أو هالكة أو مستهلكة...» والمثبت عبارة المطبوع. 
)١(‏ العوس: امرأة الجل. «مختار الوجل) ص 2١78‏ ماكة (عرس). 
() القِنٌ: العبد الرقيق الكامل الرّق. معجم لغة الفقهاء ص 717١‏ بتصرف. 


ا كتابُ الطلآق 


وفي ذَئْن غيرها يتاع مرة واحدة. ولو كاه فى ثيك لين اليه أعد بن 
أَهْله. ولو ولدّه من غيرها ل برضًاها. وبيث نّ مفردٌ من دار له غَلَّقُ كمّاها. 


وقد ظَهَر [50 - أ] وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته» كدين التجارة في العبد 
المأذون. ولما كان عَمّها في النفقة لا في عين الؤقبة كان للسيد أن يفديه» ولو مات 
العبد سقطت النفقة» وكذا المهرء لفوات محل الاستيقاء» كالعيد الجاني» وكذا لو قتل 
في الصحيح. قيد بالقن» لأن المدبّر(": وولد أم الولدة" لا يباع» بل يسعى”" وكذا 
المكائب9؟؟ ما لم يعجز. وقيدنا بإذن المولى» لأنه إذا توج بغير إذنه لا يباع فيها. 
وقال الشافعي: لا يباع القِنُ في نفقة عرسه» ويثبت لها الخيار في الفرقة. وقال أحمد: 
لا يباع؛ ونفقئُها على سيده؛ وفي رواية: في كسبه. 

(وفي ذَيْن غيرها) أي غير النفقة كالمهر (يَُاع) الِيُ (مرة واحدة) إذا عبجز عن 
أدائه ولم يَفْدِه مولاه. والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمان» فيكون ديناً آخر 
حادثاً بعد البيع» ولا كذلك سائر الديون. وقد تقدم: أن الأمة والمُدبّرة وأم الولد لا 
تجب لها النفقة على زوجها إلا بالتبوئة"». وأما المكائبة فهي في يد نفسهاء وليس 
لمولاها أن يستخدمهاء فكانت كالحرة في استحقاق النفقة على الزوج إذا لم تحبس 

(وتجب سُكناها) أي سكنى المرأة على الزوج (في بيت) بالملكء أر 
الإجارة» أو الإعارة» أو بالوقف عليه (ليس فيه أحدٌ من أهله) ساكن معها (ولو) كان 
(ولدّه من غيرها) لأن السكنى حقهاء فلا يشترك معها غيرهاء كالنفقة (إلا برضاها) 
لأن لها إسقاط حقها. 

(وبيتٌ مفردٌ من دار له) أي لذلك البيت (ِغَلَّقٌ) ومرافق (كقّاها) لحصول 


)١(‏ المُدَبّر: الرقيق الذي عُلّنَ عِثْقه على موت سيده؛ ومثاله قول السيد لعبده: إن مِتّ فأنت غخك. معجم 
لغة الفقهاء ص: .4١8‏ 

م َُ الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص: 88. 

السعي: أن يكلف العبد العمل ليؤدي به عن نفسه إذا أعتق بَعْضّهُ ليعتق ما بقي. القاموس الفقهي ص 
ا 

(4) الشكاتثك: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً (مقَشطم 
ليصير خُراً. امع لخ النعهاء من 6 

(0) التبوئة: هي أن يخلّي المؤلى بين الأّمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يسعخدمها. أما إذا كانت تذهب 
وتجيء ل مولاها لا تكون تبوئة. «رد امار 75/9" . 


كتَابُ الطلأقي ا 


وله منعٌ والديها وولّدِها من غيره من الدّخولٍ عليهاء لا من النظر إليها و 
كلامها متى شاؤًا. 

وقيل: لا يمنعُ من الخروج إلى الوَالْدَين ولا من دُخُولِهما عليهاء كل 
جمعة) وفي مَخْرّم غيرهما كل سنةق) وهو الصحيح. 

وتُفرض نفقةٌ عِرْسٍ الغائب و طفله و أبويه في مال له من جئس حقهم فقط 
عند مُوْدَعٍ أو مُضارب» أو مديون إن قو به وبالتكاح, 


مقصودها (وله مدع والديها وولّدِها من غيره من الدخول عليها) لأن البيت له فله 
المنع من الدخول فيه (لا من النظر) أي ليس له منعهم من النظر (إليها و) لا من 
ركلامها متى شاؤًا) ا بما لا ضرر عليه فيه. 

(وقيل: لا يمنغ) الرجلّ امرته (من الخروج إلى الوالدين ولا) ينع والد 
(من دخولهما عليهاء كل مجمُعة» وفي مخرّم غيرهما) أي غير الوالدين لا 000 من 
دخوله عليها (كل سنة وهو الصحيح) احترز به عن قول محمد بن مُقّاتل انّرازي: لا 

يمن المَخُرّم كل شهر. وعلى هذا 0 لزيارة عمتها أو خخالتها. وعن الحسن: لا 

حي عن زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاثة» ولا يمنغ محارمها من الدخول عليها 
كل لجفعة 

(وفرَض نفقةٌ عرس الغائب و) ١1‏ - بع نفقة (طفله و) نفقة (أبويه في مال 
له) أي للغائب (من جئس حفّهم) بأن يكون ذلك المال طعاماً أو دراهم؛ أو دنانين أو 
ثيابا أ من جنس ما يكسى به لأن نفقتهم واجبة بدون القضاءء فكان القضاء إعانة لهم 
لا إيجاباً مبتدأ إذ القضاء على الغائب مُمتعٌ (فقط) أي ولا يُفرض نفقة غير من ذُكر 
من المحارم» لأن نفقتهم لا تجب إلا بالقضاء للاحتلاف فيهاء إذ عند الشافعي: لا 
تحب الدفقة الخيرهم» ولا تُفرضُ نفقة من ذُكر أيضاً إذا كان المال من غير جنس 
مهم بأن كان عُروض("©: لأنه يحتاج إلى القضاء بالقيمة؛ أو إلى البيع» وذلك لا 
يجوز على الغائب. 

(عند مُؤْدَع) هذه صفة ثالثةٌ لمال» أو حال ثانية. والظرف الأول وهو وله صفة 
لمال. (أو مُضاربء أو مديونٍ إن أقرٌ به) أي بالمال (وبالتكاح) وبطِفْلِه وأبويه. قيّد به 
لأن أحداً منهم لو أنكر المال أو التكاح: فأقامت المرأةٌ البينةَ على ذلك» لا يَفْرض لها 
)١(‏ الغؤوض: هي ما عدا النقودء والحيوانات؛ والمكيلات»؛ والموزونات» كالمتاع والقماش. المجلة, 


مادة: .)١1(‏ وانظر القاموس الفقهي ص 147 ؟. ومعجم لغة الفقهاء ص ٠5‏ ". 
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٠‏ كتَابٌ الطلآقي 
أو عَلِعَ القاضي ذلك ويُحلّفها أنه لم يُعطِها النفقة: ويُكْفلُهاء لا بإقامة بينةٍ ليفرض - 
عليه وتَأمْرها بالاستدانة. ولا يقضي بالنكاح. 

وقال زفر: يقضي بالنفقة لا بالتكاح, وعَملُ القضاةٍ اليو على هذا للحاجة 
ولْمُطَلْقةِ الرَجْعيٍ والبائن» والمفرقة بلا معصية, كخيار العثقٍ والبلوغ والتفريق 2 
لعدم الكفاءة النفقةٌ والشكتى, 0108 111100101010 


القاضيء لأن بيتقها لا تُقبل» لأن أحداً منهم ليس خصماً عن الغائب في إثبات 
الزوجية» ولا المرأةٌ خصماً في إثبات حقوق الغائب في ماله. وإذا ثبت في حقه تعدّى 
إلى الغائب (أو عَلِمَ) عطف على أقرء أي أو إن علم (القاضي ذلك) أي المال؛ 
والتكاح؛ والشّسبء لأن علمه محجةٌ يجوز القضاء به في محل ولايته. 

(ويُحلفُها) أي القاضي المرأة (أنهم أي الزوج (لم يُعطها النفقة ويُكْفِلُها) أي 
ويأخذ منها كفيلاً أيضاء لاحتمال أنها استوفت النفقة» أو طلقها الزوج وانقضت علتها. 

(لا بإقامة بينة) على النكاح. ولا إن لم يُخِلّْف مالآ فأقامت بينة» أي لا يَفْرض 
القاضي للمرأة النفقة إذا أنكر المُودَعٌ؛ أو المُضَارِبٌء أو 00 الدكاحء فأقامت البيئة 
عليه» أو أنكر المالء فأقامت البيئةَ عليه (ليفرض عليه) أي على الغائب (ويأمرّها 
بالاستدانة) عليه. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسفء الآخر وقول محمد. والأصح قَبوله 
البيتة» وهو قولهما الأول وبه قال زفر. 


(ولا يقضي بالنكاح) لأن في ذلك قضاءً على الغائب (وقال زفر: يقضي بالنفقة 
لا بالنكاح, وعمل القضاة اليوم على هذا) الذي قال زفر: (للسحاجة) والرّفقٍ بالناس. 
ولا تحتاج المرأة على قول زفر إلى إقامة البينة أنه لم يعرك لها نفقة (ولمطلقة ا 
والبائن, والمفرقة بلا معصية. كخيار العثق والثلو والتفريق لعدمٍ الكفاءة) أو 
بإسلام المرأة وإباء الزوج, أو باللعان» أو بالويلاء» أو بالعتّقَ أو باس انمق 
والشكتى)»» وقال مالك 311 - أ] والشافعي وأحمد في المشهور: لا نفقة للمطلقة ثلاثاً 
أو على عَوَضٍ إلا إذا كانت حاملاً فبالإجماع لقوله تعالى: #إوإن كُنّ أولاتٍ حمل 
فَأَنفِقُوا عليهنٌ حتى يَضَعْنَ حَملَهؤ04. 

ثم دليلهم ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث الشّعبِي عن فاطمة بنتٍ 
قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثأء فخاصمئُه إلى رسول الله له فلم يجعل لي شكنى 


.)5( سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 


زلاتففهه وأبرتي أذ أعنة الي بيت ابن أ مكلو: وعند النّسائي فيه من حديث سعيد 
ابن يزيد الأخمسي : حدثنا الشُعبي به به: إنما التّفقة والشكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة. ا أن أبا عمرو بن حفص بن المخيرة خج مع علي بن أبي طالب 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
لها لسارت بن بصهام» وكلاض »إن أبي ربيعة بعفلة تسؤطتقاء ٠‏ فقالا: لا والله ليس لك 

نفقة إلا أن تَكوني حاملاً فأنت النبي َيِه فذكرث له قولَّهُماء فقال: «لا نفقة لك). 
وزاد أبو داود: «إلا أن كر حاملة). 

ولنا إطلاق قوله تعالى: لأَسْكِنُوهنٌ مِنْ حيتٌ سَكَنكُم من وج م204 ر 
روى مسلم من حديث أبي إسحاق قال: حدّث الشّعبِي بحديث فاطمة بنت قيس أن 
رسول الله َيه قال: ولا شكنى لها ولا نفقة نفقة». فأخذ الأسود كفاً من حصي - وني 
تسيكخة: حضباء ‏ فَحصّبه به وقال: ويلك تُحدّث مثلٍ هذا. قال عمر: م 
الله ولا سن نبيئا بقولٍ امرأة» لا ندري أحفظث أم نسيتء لها الشكنى والتفقة قال الله 
تعالى: طإولا مُخْرجُوهُنٌ من بود تهنٌ74" الآية. فقد أخبر أن سنة رسول الله عَي أن لها 
النفقة والسكنىء ولا ريب في أن قول الصحابي: «من السنة كذا) رَفْعٌ فكيف إذا كان 
قائله عمر. 

وقد صرح”© البيهقي والدارقطني بزيادة قوله: سمعت رسول الله عَهُ يقول: 
«للمطلقة ثلاثاً تأ النفقة والسكنى». وقال إبراهيم كان عمئ إذا ذكر عنده حديث فاطمة 
قال: ما كنا نغيّر في ديننا بشهادة امرأة. فهذا شاهدٌ على أنه كان ا عر 
المشهورٌ عندهم وجوب النفقة والسكنى. َنُزّلُ حديثها من ذلك بمنزلة ١‏ الضّاذ. والثّقة إذا شل 
لا يُقبل ما شد فيه. ويُصرح بهذا ما في مسلم من قول مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من 
امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء والناس إذ ذاك هم الصحابة. 

وروى مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة أنها 
قالت في فاطمة: [41 - ب] لا خير أن لها في ذكر هذاء تعني قوله: لا سشكنى لك 
ولا نفقة. وفي لفظ للبخاري: قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله» تعني في قولها: لا شكنى 
لك ولا نفقة. وعنها: أنها قالت لفاطمة: إنما أخرجك هذا للسانء يعني أنها إنما 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: (5). 
(؟) سورة الطلاق» الأية: (؟). 
(*) في المطيوع: «خبرج» بدل «صرح». 


استطالت على أمائهاء وكَثُر الشر بينهمء فأخرجها عليه الصلاة 0 لذلك. 
ويقوي ثبوته عن عائشة احتجاج ابن المسكب يهء وهو معاصر لهاء وأعظم مت متتبع لأقوال 
من عاصره من الصحابة حفغلا ودراية على ما في أبي داود من حديث ميمون 37 مفران 
قال: قدِمتُ المدينة دَدُفصت إلى سعيد بن المسيّب» فقلت: فاطمة بنت قيس طُلّقت» 
فخرجت من بيتها؟! فقال: تلك امرأة فُتَنتِ الناس» كانت لَسِتَةٌ فَوْضِعَتٌ على يد ابن 
أم مكتوم. 

وهذا هو المناسب لمنصبه؛ فإنه لم يكن لينشت إلى صحابية ذلك من عند 
نفسه. وفي الحديث: أن سليمان بن يَسَار قال: خروج فاطمة إنما كان من شوء المخلق. 
وممن رده زوجها أسامة بن زيد حب رسول الك علته فإنه كان إذا ذكرت فاطمة شيعاً 

من ذلك» يعني من انتقالها في عدّتهاء رماها بما في يده. . رواه عبد الله ين صالح من 

حابكد اح لام ار فهذا لم يكن إلا لعلمه بأنه غلط منهاء أو لِعِلْمه 
بخصوص سببه20 من السَنِ أو ضيتٍ المكان. 

وممن رده: زيد بن ثابت» ومروان بن الحكم. ومن التابعين: ابن المسكب)» 
وسُرَئْح» والشّغْبي» والحسن؛ والأسود بن يزيدء وممن بعدهم: الثوريٌ وأحمد بن حنبل 
وخلقٌ كثير من بعدهم. 

وقال الطحاوي: إن الله تعالى لما بي بقوله: «إتأيها التَبِئْ إذا طُلّقْكُمْ النّسَاء4ك 
الآية2"2, أن للمطلقة الشكنى» ونهاها عن الخروج؛ ونهى الزوج عن إخراجهاء من غير 
تفرقة بين المطلقة للسْئّة التي لا رَجْْعَة عليهاء وبين التي عليها الرجعة. وجاءت فاطمة 
وروت التفرقة بينهما على خلاف ما رُوي عن عمرء وما جاء به الكتاب صمٌ احتجاج 
عمر وبطل حديثها. 

فإن قيل: المراد بالآية المطلقة رجعياً لقوله تعالى في آخرها: «إفإذا بَلَغْنَ أُجَلَّهِنٌ 
فأْمسِكُوهّنٌ بمعرو أو فارِقُوهيٌ بمعروف©207 وهو حكم الرجعة دون البائن. أجيب بأن 
صدر الآية عام وآخرها خاص ببعض ما تناوله اندر وذلك لا يُبطل عمومّه. ونظير 
ذلك قوله تعالى: والمُطئّقاتُ يَكَرَيَصنٌ بِأَنْفْسِهنٌ ثلاثة قُروء2*9 فإنه عام في البائن 


)١(‏ في المطبوع: «سيئة) بدل (سببه». 
(؟) سورة الطلاقء الأية: .)١(‏ 


(0) سورة الطلاق» الآية: (9). 
(4) سورة البقرق آية: (8548). 


كتابُ الطلاقي 0 


لا لمُعتدّة الموت والمفرّقة بمعصية كالرّدة. 
وتقبيل ابن الزَّوْجٍ وردَّةٍ مُعتدّة الثلاث تُسقِطٌ التَقَقةَ لا مكينها ابتهُ 
ونفقةٌ الطفل فقيراً على أبيه. 98 1121 0 


والرجعي ولم يبطل عمومه بآخر الآية الخاص بالرجعي؛ وهو قوله تعالى: وبْعُولْتُهنٌ 
أَحنٌ يِرَدَّهنٌ في ذلك230, 

(لا لمُعتدّة الموتِ) أي لا نفقة لهاء لأن احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوج» 
فإن التريُصٌ منها عبادة» ولهذا لا يراعى فيها التعذف [؟ 9‏ أ] عن براءة الوجم بالحيض 
مع إمكانه. وعن الشافعي في وجوب السكنى قولان: أحدهما: عدم الوجوب» وهو 
اختيار المُرَنِنَ. وثانيهما: الوجوبء وهو قول مالك. (والمفرّقة) أي ولا نفقة للمفرّقة 
بينها وبين زوجها (بمعصية) منها (كالرّدة: وتقبيلٍ ابن الزوج) بأنْ مَبلنه بالشهوة في 
عصمة أبيه أو عدته من الرجعيء لأنها حبست نفسها بغير حق» فصارت كالتَاشِزة» بل 
أشدٌ منها لإزالتها النكاح بالكلية» بخلاف المفئقة بغير معصية» كخيار العتق والبلوغ» 
وعدم الكفاءة؛ لأنها حبست نفسها بالحقء وذلك لا يُسقِط النفقة» كما إذا معت 
نفسها لاستيفاء مهرها. 


(ورِدّة مُعتدّة الغلاث تسققط النفقة لا تمكيئها) أي لا يُشقط 'النفنة تمكين معتدة 
الغلاث (ابنه) أي | بن الزوج» لأنه لا أثر حيسِذٍ للؤّدة. إلا أن المرتدة تُخبس لتتوبء ولا 
نفقة للمحبوسة» بخلاف 'السمكتة ابن روجهاء 

(ونفقةٌ الطفل) حال كونه (فقيراً على أبيه) لأنه تعالى أوجب نفقة النساء على 
الرجال لأجل أولادهن» لقوله تعالى: لإوعلى المَوْلُودٍ له ردْقُهنٌ و كشوئُهنٌ 
بالمعروف ]78 “© لأن ترتب الحكم على الوصف ُشعر بالعلية» فَلَذَّن تجب نفقة الأولاد 
أولى. والمولود له هو الأب» ولأنه تعالى أوجب على الأب نفقة طفله من اللبن وغيرة 
وقت الرضاع بقوله: «إفإن إِرْضَّعْنَ لكم فآتوهنٌ أَججورَهُنٌ74": فيجب بعده بجايع الفقر 
والعجز. 

ونفقة الإرضاع على الأب لا يشاركه فيها أحدء فكذا نفقة الأولاد الصغارء 


.)5 سورة البقرق الأية: م78‎ )1١١ 
(؟) سورة البقرق الآية: (#" ؟).‎ 
.)3( سورة الطلاق» الآية:‎ )5( 


ع كِتَابُ الطلاقي 
لا يشاركه أحدّ كتفقة أبويه وعاسه. 


وليس على أنه إرضافة ‏ إلذ إذا تعيتث) ويستأجد الأب مَنْ يُرْضِعُهُ عندها. ولو 
استأجَرها مَنْكُوحَةً له أو معتدةٌ من زجعي لَمْوْضِعه, لم يَجْزْ وفي المبكوتة روايتان. 


وكذا يجب عليه نفقة طفل ابنهِ فقيرين (لا يشاركه)(2© أي الأب فى نفقة طِفْله (أحد) 
من الأم ونحوها (كنفقة) أي كما لا يشاركه أحد في نفقة (أبويه وعزسه) وعن أبى 
حنيفة أن نفقة الطفل على الأب والأم أثلاثاً بحسب ميرائهما. قيد بالأب لأن الجد والأم 
يشاركهما غيرهماء لأن نفقة الطفل عليهما على قَدْر ميراثهما في ظاهر الزواية,. وبه قال 
أحمد. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها على الجد وحدّهء وهو قول الشافعي. 

(وليس على أمه إرضاعُةُ) قضاع, لأنه من التّفقة وهي على الأب. قيدنا 
بالقضاء لأن عليها إرضاعه ديانةٌّ» كخدمة البيت من الكنس» ٠‏ والطبخ» والخبر (إلا إذا 
تعيئث) يأن لم يوجد غيرهاء أو وجد ولم يقبله الطفلء أو كان الأب مُعسراً فإنها 
تُجبرُ بك على إرضاعه كانه للولد عن الضياع. وأوجب مالك على الأم إرضاع ولدها بلا 
أجرة إذا كانت تحته؛ أو طُلّقت رجعية ولا مانع» كأن تكون عالية القدر. 

ولنا أن الإرضاع كالنفقة» ونفقة الصغير 941 ب] على الأب دون الأم فكذا 
الإرضاعء وربما لا تقدر عليه لعذر بهاء فلو أجبرت تضررت» وقد قال الله تعالى: ذلا 

د والدةٌ بِوَنَدِهَاك(" أي بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. كذا قرّروهء والظاهر أن 

الأعذار تمنع الإجبار من غير خلاف للإضرار. 

(ويستأجز الأب مَنْ يُوْضِعَْة عندها) إن أرادت ذلك لأن لها الحضانة (ولو 
استأجَرها) أي الأب الأمّ حال كونها (مَنْكُوحَةٌ له أو معتدة من رَجعي لتُوْضِعه لم 
يَجْرْ) لأن الإرضاع مسحو مُستَححَقٌ عليها ديانة بكرا تعالى: طإوالوَالِدَاتٌ يُرضِعنٌ أولادهنٌ 
3 عولنِ)4 واستفجار الشخص لأمر مُسئّحئٌ عليه لا يجوز. وأجازه الشافعي» لأنها 
كالأجنبية بالنسبة إلى هذه الأعمال» ولذا لو امتنعت عنه لم تُجبر عليهء فيصح إجارتها 
نفسَهاء كما يصح لإرضاع ولد له من غيرها. 

(وفي) استمجار الأم (المبتوتة) المعتدة (روايتان) الجوازء لأن ع قد زال 
فالتحقت بالأجانب» وعدمه وهي رواية الحسن عن أبي حتيفة؛ لأن العِدَّةَ من أحكام 


)١(‏ في المخطوط: «لا يشركه». 
)١(‏ سورة البقرق» آية: (570). 


(7) سورة البقرة» آية: 870 ؟). 


3 و وء؟ 


وَلإِرضاعِهِ بعد العِدّة صخ وهي أَحقُ من الأجنبية إلا أن تَطلّت زيادة أجرٍ. 
ونفقةٌ الببت بالغ والابن دما على الأب خاصّة وبه يُفتى . وعلى المُوسِر 


النكاح» ولهذا يجب لها النفقة والشكنى» ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إليهاء ولا أن 
يشهد لها. 

(وَلإرضاعِه) عطف على لِتُرضعهء أي ولو استأجرها (بعد العِدّة) لإرضاع ابنه 
منهاء أو لابئه من غيرها وهي في نكاحه (ضخ). لأن الإرضاع ليس مُستحقٌ 0 
(وهي) أي الأم بعد العدة (أحق من الأجنبية) لأنها عليه أشفق» ولبنها له أوفق 
وهي به أرفق» فكانت أحق (إلا أن تطلب) الأم (زيادة أجر) على الأجنبية دفعاً شر 
عن الأب أو تكرن ١‏ الأجنبية ترضعه بغير أجر والأم بأجرء لقوله تعالى: إلا نْضَا 
وَلَدِمَا ولا مُوْلُودٌ له يوَلدو074 قالوا: مُضائة الأب إلرامه الزيادة على أجرة 0 
وقد قال الله تعالى: «نادٍ تَعَاسَوتم فستْرضعٌ له أخرى©. 

(ونفقةٌ الببت بالغة» ليس لها زوج (والابن) بالغاً (زَمَُِ إذا كانا فقيرين» وكذا 
إذا كان أعمى» أو ذاهِت العقل فقيراء أو طالب علم لا يهتدي إلى الكشبء أو من 
ذوي البيوت وأبناء الكوام» أو لا يجد من يستأجرء فهو عاجٌ. قال الحلواني: ورأيت 
في موضع أن هذا إن كان بهم رشد (على الأب خاصة) لأنه لا يشاركه أحد في 
مؤنة رضاعهما صغيرين» فكذا في نفقتهما كبمرين (روبه يُفتي)» ومختار الخضاب وهر 
رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنها تجب أثلاثاً: ثلئان على الأب وثلث على الأم. 

(وعلى المُوسر يَسَارَ الفِطرَة) وهو أن ملك نِصّاباً من أي مال كان؛ فاضلاً 
عن حاجته الأصلية» لأنه المعتبر 483 - أ] لوجوب المواساة في الشرع ولو كان 
كسوبا وهذا عند أبي يوسف. وعند محمد: تقدير المِسَار هنا بأن يَفَضصّلٌ عن نفقته 
ونفقة عياله شهراً إن لم يكن من أهل الحرّفء» وعن نفقتّه ونفقة عِيَاله كل يوم إن كان 
من أهلهاء حتى لو اكتسب درهما كل يوم وكفاه بعضه يجب صرف باقيه إلى قريبه. 
قال صاحب «التحفة»: قول محمد أرفق. وجعل في «الهداية» الفعوى على قول أبي 
يوسف. وعند الشافعي بأن يَفصّلٌ عن قُوتِهِ وقوت عياله ما يُصرف إلى قريبه. 


)١(‏ في المطبوع: «أرفق». 
(؟) سورة البقرة» آية: (75؟). 
(؟) سورة الطلاقه الآية: (3) 


كه كاب الطلآقي 


نفقةٌ أصولِه الفقراء بالسّويّة بين الابن والبتء ويُعتبر فيها القُربُ والججزئيةٌ» ففي 
مَنْ له بدت وابنٌ ابنّ على البنتٍء وفي ولدٍ بنتٍ وأخ على ولدهًا. 


و نفقةٌ كل ذي رحم مخرم صغير أو بالغ فقيرقه 131110101010 


(نفقةٌ أصولِهٍ الفقراء) من أبويه, وأجداده» وجداته من الطرفين وإن عَلَواء 
(بالسويّة بين الابن والبنت) فيٍ ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها 
بالتفاوت على الذكر يثل حظ الأنثيين على قياس الميراث» ونفقة ذوي الأرحامء وبه 
قال الشافعي وأحمد. والأول أصح لأن استحقاق الأبوين النفقةٌ باعتبار حق الملك لهما 
في مال الولد» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»” '". وهو في الذّكر 
ولأ سَواءء ولهذا ثبت ت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف المِلّة وإن انعدم التوارث 
بسبب اضتللاف المِلّة. 
5 فيها) أي في نفقةٍ الأصول. وفي بعض التُسخ: «قيه): أي في هذا النوع 
من النفقة (القُرب والمجزئية) لا الإرثء ولهذا يجب مع اختلاف الدين. 
(ففي مَنْ له بدت وابنُ أبنٍ) كلها (على البنت) للعلتين» (وفي ولد بدت وأخ 
على ولدها) قال اراي لو كان الأب قادراً على الكسب لا يُجبر الابن على 


نفقته لأنه غني باعتبار به. كسبه. وقال الس رسيي : قيل: وهو ظاهر الرواية إذا كان الابن 
قادراً على الكسبء لا تجب نفقمه على الأب. وإذا كان الأب قادراً على الكسب 


تجب نفقته على الابن» لأن معنى الأذى في الكدٌ والتعب أكثر منه في التأفيف المنهيّ 

عنه في حق الأبو ين حيث قال الله تعالى: ظفلا تقل لهما )74 . وأما الأجداد 

والجدات فإنهم كالآباء والأمهات» ولأنهم تسيبوا لإحيائه 00 عليه الإحيايق 

كالأبرين. وإنما شْرِطٌ الفقر لأنهم لو كانرا موسرِين لا يجب نفققُهم عليه إذ الأصل أن 
نفقة الإنسان في ماله. 

(و) على الموسرٍ (نفقةٌ كل ذي رحم مَخْرّم صغير) فقير أو كبير عاجز عن 
الكسب (أو بالغة فقيرة) حتى يكون نفقة الصغيرة ة على الأم والجد أثلاثاًء ونفقة الأخ 
المعسر على أحواته المتفدقات المُوسِوَات أحماساء لأن في قوله تعاللى: «ؤوعلى 
الوارثِ مثلُ ذلك4”" إشعاراً باعتبار المقدَارء ولأن العُوْم بالعُئْم. وشرِطّت المحرمية 


»)54( باب ما للرجل من مال ولده‎ »)١7( أخرجه ابن ماجه في ستنه 2055/5 كتاب العجارات‎ )١( 
.)0751( رقم‎ 
.)5( (؟) سورة الإسرلى الآية: (17؟), (*) سورة البقرةء آية:‎ 


كتَابُ الطلاقي ا 


أو ذَكرِ زّمِنِ» أو أعمى» على قذْرٍ الإزث» 0 


لقراءة ابن مسعود: «وعلى الوارثِ  917[‏ بع ذي الورّجم المخرم مل ذلك) فقيدَ 
المطلق بف إذ قراءت لا تنزل عن رواية» ومن يكون محتاجاً من الوارثين يُجعل في 
حكم المعدوم أو ذَكَرِ زَمِنِ» أو أعمى: على قذر الإرث). 
وعند الشافعي لا يجب غير نفقة الولادء فلا تجب النفقة لغير الوالدين 
والمولودين» لأن اسعحقاق الصّلة عنده باعتبار الولاد دون القرابة» حتى لا يَعْتِقُ أحدٌ 
على أحد إلا الوالدان والمولودون عنده. وجعل قَرَابة الإخوة كقرابة بني الأصياءة 
وحمل قوله تعالى: لإوعلى 0 مَل ذلك »27 على نفي المُضارّة دون النفقة. وهو 
مروي عن ابن عباس. وقيل: المراد بالوارث وارث الأبء وهو الصبي نفشه. والمعنى: 
أنه مات أبوه وورثه» وجبت أجرة رضاعه في ماله إن كان له مال» وإن لم يكن له مال 
أجبرتٍ الأم على إرضاعه. وقيل: المراد به الباقي من الأبوين من قوله عََّْهُ: «واجعله 
الوَارتَ من 0. 
وأجيب بأن الإشارة بذلك للبعيد» وهو هنا وُجوبُ الرزق والكسوة على الأب. 
ونفي الممضارة لا يختص بالوارث» بل يجب على غيره أيضأء فلا 0 عليه 
بدليل قول عمر وزيد» فإنهما قالا: «إوعلى الوَارِثِ مل ذلك من النفقة. 
ثم اعلم أن مالكاً قصر النقّمّة على الصُأْبِي » أي قريب الولاد بلا واسطة» حتى لا 
عاك جعت عقا جد إلا تجلا ددا ولد ولد مزل عيب فللق الأل تشفط رام 
المحصور [الفقيرع('؟ على قدر حاله حتى يحتلم» » عاقلا غير زَّمِنِ بما يمنع التكشب. 
وعلى الولد كبيراً كان أو صغيرا ذكراً كان أو أنثى: نفقة أبويه الفقيرين» صحيحين 
كانا أو رتنه مسلمين أو كافرين؛ لأن إنفاقّه على من يثبت بينه وبين جزئية بلا 
واسطةء كأنه إنفاقٌ(" على نفسه فيجب بخلاف غيره. 
وقال ابن أبي ليلى: تجب النفقة على كل وارث قخرماً كان أو غير محرم. 
واستدل بظاهر قوله تعالى: «إوعلى الوَارثِ مِثْل ذلك©. 
ولئا ما قدّمئا من قراءة ابن مسعود: «وعلى الوَارِثٍ ذي الوّحم المخرم مِنل ذلك») 
فقَكِدٌ المطلق به ولأنه الذي يَحَرم قطغه. ومن النفقةٍ مع يسار المنفق يؤدي إلى قطيعة 


.056+5( سنن الترمذي 494/4 - 4944 كتاب الدعوات (45).: باب (4/)) رقم‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
في المطبوع: إنفاقه» وما أثبتناه من المسخطوط.‎ )*( 


0 كاب لاق 


ويُغْتبرٌ أهليةٌ الإزث لا حقيقَتُه فنفقةٌ قَةٌ مَنْ له خالٌ وابنُ عم على الخال ولا نفقَة 
مع الاختلافٍ دِيناً إلا للزوجةٍ والأصولٍ والقروع» 12717070000 


الحم وهي من الملاعِنء قال الله تعالى: #أولعك الذي ئْنَ لَعتهم اله '؟ وقد ورد: 
الوِحِمْ معلقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وصاني وَصَلَه الله» ومن تُطَعَني قَطَعَه الله). رواه مسلم 
عن عائشة. 

وشَرطٌ الصّغر أو الفقر أو" الرُمَانَة لتحقق العجر فإن هذه الأمور أُمَارَةُ الحاجة. 
وروى الطبراني يإسناد حسن من حديث عبد الله إبن مسعود قال: قال رسول الله عَيلله: 
«اليد الغليا أفضل من اليد الشفلى وابدأ من تعول: أَكَكٌَء وأَبِاكَ وأحعكٌ وأخاك 
وأدئاك فأدناك). . وهو في (الصحيحين» وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حِرّام 84 

- أ]. وروى الطبراني في «الأوسط) من حديث جابر قال: قال رسول الله مَيله: «ما 

أنفق المرمُ على تفسهء وأهله وولده؛ وذي رَحِمِهِ وقَرَابيِه» فهو له صدقة), 

(ويعتبر) في نفقة ذي الرحم المحرم (أهلية الإرث لا حقيقته) لأن حقيقة 
الإرث لا تُعلم إلا بعد الموت» وحيشذٍ تسقط النفقة, (فنفقة مَنْ له خالٌ وابن عم 
على الخال) لأنه ذو رحم محرم» يمكن أن يرث ممن له النفقة بناءٌ على توريث ذوي 
الأرحام بأن يموت ابن العم قبله. وإن استويا في المَحْررَميَةِ والأهلية للإرث تَرَجحَ من 
ا ا لع 
لاستوائهما في المحرمية» وتَرَجحَ العم بكونه وارثاً في الحال بالنسبة إلى العمة 
والخال. 

(ولا نفقَة) تجب (مع الاختلافٍ دِيناً إلا للزوجة والأصول) الأبوين: والأجداد 
والجدّات (والفروع) الولد وولد الولد. أما الزوجة فلن نفقعَهَا لاحيئاسها بحقٍ مقصودٍ 
بعقدٍ التكاح؛ وذلك يَعِيَمِدُ صحة العقدٍ دونَ اتحاد الملة. وأما الأأصول والفروع فلن 
نفقتهم باعتبار المجزئية» وزع المرء في معنى نفسه؛ وكما لا يمنع نفقَةَ نفسِهِ بكفره» لا 
يمنع نفقَةٌ جزيه إلا أنهم إذا كانوا خربين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا 
مستأمنين» لأنا تُهينا عن يزهمء لقوله تعالى: ًا يَنْهاكم الله عن الذين قَاتَنُو كم في 
الذي 06 الآية. 


.)5( سورة النساى الآية:‎ )1١( 
(؟) عبارة المسخطوط: «وشرط الصغير والفقير...».‎ 
.)5( سورة الممتحدة الآية:‎ )*( 


كِتَابُ الطلاقي 1 
ولا مع الفقرٍ إلا لها وللفزوع, ولا للغيئي إلا لها. 
وباع الأب عَرْض ابيه لا عَقَارَهِ لنفقيه, 2121110 


وكان القياسٌ في حق الوالدين والولد أنْ لا يء يغبت استحقاق النفقةا مع اختادك 
الملة»: لأن استحقاقها بطريق الصّلة كنفقة الأقارب» 8 استحسنوا وأوجبوا على 
الولد المسلم نفقة أبويه الدّمينء لقوله تعالى: وصَاحِبِهُما في الدنيا مَعرُوفاًي7) 
وليس من المُصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله تعالى ويدعهما يموتان مجوعاً 
وتحوياً. والأجداد والجدّات من وبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك» لأن اسعحقاقهم 
باعتبار الولاد”"2» وبمنزلة استحقاق الأبوين. 

(ولا) نفقة تجب (مع الفقر) وفي بعض النُسخ: ولا على الفقير (إلا لها) أي 
0 «وللفووع) الصغار. وقيل: إذا كان فقيراً زَمِنأْ أو أعمى» تجب نفقة أولاده في 

بيت المال كنفقته. (ولا) نفقة تجب (للغني إلا لها) أي للزوجة لأن نفققها جزامٌ 
ابيا وهو موجود في «العُنية). 

«وباع الأب عند أبي حنيفة لنفقته بقذْر حاجته (عَوْض ابنهم)23 الكبير الغائب 
لأنه إذا كان حاضراً لابسيع الأب عَرْضه اتفاقأء وإذا كان صغيراً يبيعه اتفاقاً. 0 
بالعقوؤض هنا ما يُنقل (لا عَقَارَه) أي لا يبيع الأب عَقّار ابنه [44 - ب] (لنفقيه) متعلق 
ب: باع. والقياس أن لا يبيع العوض أيضاً إذا كان الابن كبيراء وهو قول أبي يوسف 
ومحمك لأن ولاية الأب زالت ببلوغ الابن رشيدا إلا فيما يبيغه تحصيناً له فللوصي 
وللأب ا 0 وبيعه هنا ليس للتحصين, بل لنفسه 
وليس له هذه الولاية. أ لا ترى أنَّ النفقّة لا تكون أوجب من سائر الديون. وليس لأب 
ار او ولا يقضي القاضي بذلك أيضأء لأن فيه 
قضاءً على الغائب» فكذا في النفقة واستحقاق الأم النفقة» كاستحقاق الأب» وهي لا 
تنيع غروض الولد ف 'تفقيها ذكذا.هو. 

رلأبي حديفة ‏ وهو وجه الاسحسان أن للوليد أن يسلّك ال أبئه عند 


ل يغبت له ولاية د 

.)08( سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(؟) حرفت في المطيوع إلى: «الولاء». 

() العؤض: يوزن القلْس: المتاع. وكل شيء عَرْضٌ إلا الدراهم والدنانير» فإنها عين. مختار الصحاح ص 
ملااء مادة إ(عرض). 


0 كتَابُ الطلاقي 


لا دين له عليه سواهاء ولا الأمٌ تبيع ماله لتقَقَيها. . وضَّمِنَ مُودَعٌ الابن لو أثفقها 
على أبويه بلا مر قاض» < الأبوان لو أنفقا ماله عندهما. 

وإذا قضِي بنفقةٍ غير العزس ومَضضت 101 1 01111101 
الوارثِ الكبير الغائب له ولاية الحفظ وبيع العُروض» فالأب بذلك أحق لأنه أشفق» 
وبيعم مُ العُروض من الحفظ لأنه يُخشى عليه من ١‏ التّدَى200 وحفظ الثئمن أ وأيمن, 
وبعد البيع يصيرٌ الشمن من جنس حقه؛ فله أن يأخذ منه قذر النفقة. وإنما لا يبيع العمّار 
لأنه معد للانتفاع به مع بقائه» ويحصل مقفارة الأب من النفقة باستغلاله» فلا يجوز له 

بيعه إلا بكمال الولاية» وهو عند صِعْر الولد أو جُنُونه. 

(لا إدين) أي لا يبِيعٌ الأب عَوْض ابنه لأجل دين (له) أي للب (عليه) أي 
على الابن (سواها) أي سوى نفقة الأبء إذ لا ضرورة في ذلك (ولا الأم بيع ماله 
أي مال الابن مطلقاً (لنفقتها» لأن كَل مال الابن ممخصوص بالأب» لقوله عله وألتتَ 
ومالك لأبيك»! 22 ٠‏ وفي «الذحيرة»): أن في الأقضية جواز بيع الأبوين عَوْض ابنهما. 
وهكذا ذكر القدوري في شرحةء بل شيعي أن تكون هي بالجواز أولى لِضَّعْفِها وكمال 
حاجتهاء ولقوله مَِْهِ: «أمكٌء ثم أمكء ثُمْ أباك ثم الأقرب فالأقرب)20. 

(وضّمِنَ) قضاء لا ديانة (مُودَعُ الابن لو أنفقها) أ الوَديئعة (على أبويه بلا أمر 
قاض) لتصرفه في مال غيره بدون إذنه» بخلافي ما إذا أمره القاضي لعموم ولايته. 7 
ضَمِنَ لا يرجع على القايض» لأنه ملك بالضمانء عَطَهَرَ أنه كان متبرعاً. وإنما قلنا: | 
لا يضمن ديانة» حتى كان له أن يَحلِف بعد موت المودع أنه لا حق لورثته قبل " 
لم يُرِدْ بذلك غيرالإصلاح. وفي «النوادر»: إذا لم يكن في مكان يمكن استطلاع رأي 
القاضي لا يضمن استحسائء وقد قالوا في رجلين كانا في سفر فأغمي على أحدهماء 
فأُنفق رفيقّه عليه من ماله أو مات قَجَهُرَّه صاحبه من ماله» لم يضمن استحساناً. (لا 
الأبوان) أي لا يضمن الأبوان (لو أنفقا ماله) وديعة (عندهما) لأن نفقتهُما [0ه9 أ 
واجبةٌ على الابن بدون القضاءء فاستوفيا حمَّهُما. 

(وإذا قُضِي بنفقةٍ غير المزس) وهم: الولد والوالدان» وذوو الأرحام (ومضت 
)١١(‏ القُوَى: الهلاك. مختار الصحاح ص 7*) مادة (توى). بتصرف. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه 7559/17 » كتاب التجارات »)١5(‏ باب ما للرجل من مال ولده (314)» 

رقم (91؟05). 


(”) أخرجه مسلم في صحيحه 2١59174/4‏ كتاب البر والصة والآداب (45)» باب بر الوالدين... »)١(‏ 
رقم (؟ - 542 ؟) بلفظ: «أمك, ثم أمك» ثم أمكء ثم أبوك» ثم,أدناك أدناك». 


كِتابُ الطلاقي وم 


مدةٌ سَقَطْتء إلا أن يَأَذْنَ القاضي بالاستدانة. 
ونفقةٌ المتخلوكِ على سيّدهء فإن أبى كَسَبَ وأنفقَّ» وإن عَجَرَ عنه أُمرَ يسيعه. 

مدة سقطت) وبه قال الشافعي وأحمدء لأن نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة» فتسقط 
بحصولهاء (إلا أن يأذن القاضي) لِمَن له النفقة (بالاستدانة) على الغائب واستدان 
عليه لأن للقاضي ولاية عامة» فصار إذنه كإذن الغائب. ولو ضاعت نفقة معجلة أو 
كشوة لذوي الأرحام» يفرض لهم مرة بعد أخرى» لتحقق حاجتهم؛ ولو ضاعت نفقة أو 
كسوة للزوجة لا تفرض لها نفقة أخرىء لعدم اعتبار الحاجة في حقهاء ولهذا تجب 
النفقة لها مع غناهاء وبعكس هذا لو بقيت النفقةٌ المفروضة في مدةٍ بعد المُدة» تُفرض 
للزوجات ولا تفرض لذوي الأرحام. ولو عمجل نفقةٌ مدةٍ ثم مات أحدهما قبل المدق 
يسترد في الزوجات عند محمد دون الاقارب. 

(ونفقةٌ المملوك) ذكراً كان أو أنئى» مدبراً أو أ ولدء لا مكائباً لالتحاقه 
بالأحرار (علسى سيّده) للإجماع؛ ولقوله عَنّه: دهم إخوانكمء جعلهم الله 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده؛ فلهٍطيهه مما يأكلء ولهلْبسه مما يَلْبسء 0 
تُكلقُرهم ما غيم » فإن كوكم فأعينُوهم). رواه الشيخان» ونا وداه «من لم 
يلائمكم منهم قِيعُوه» ولا تُعَذّبوا لق الله». ولأن تفعه ل والعُوْمُ امد 

(فإن أبى) السيد عن الإنفاق عليه (كسَبَ) المملوك (وأنفقَ) على نفسه. نظراً 
له بيقاع نفيه» ا اا ره بأن كان صغيرأء 
أو زَمِنَأ أو أعمئ» أو جارية لا يُؤجر يِذلها. (أُمِرَ ببيعه) إن كان قثا لأن المملوك من 
أمل الاستحقاق» وفي بيعه إِيفاءٌ 52 بدون إبطال حق المولىء - ثمنه حلفا عنه 
بخلاف المدبّر وأمٌ الولد» حيث يُجبر على الإنقاق عليهما إذا عَجَرا عن الكسبء لأنهما 
عاجزان ولا يقبلان النقل من ملكه ومنفعثهما له فيُجبر على نفقيهماء وبخلاف سائر 
الحيوانات حيث لا يُجبر على بيعهاء ولا على الإنفاق عليهاء لأنها ليست من أهل 
الاستحقاق. والمَقْضِي له لا بد أن يكون من أهله» ولكنه يُفتى فيما بينه وبين الله تعالى بأن 
ينفق عليها أو يبيعهاء ويكون آثماً معاقباً في جهنم بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق عليها. 

ففي الحديث: «امرأة دلت التار في هِرةٍ حبستها حتى ماتت تتء لا هي أطلقتها 
فتأكل من حَشَاش الأرض27, ولا هي أطعمثها)(". وعن أبي يوسف: أنه يُجبرء وهو 
)١(‏ الحشّاس: الحشرات. مختار الصحاح ص 27/4 مأدة (خشش). 


(؟) ألخحرجه البخاري (فتم الباري) 2567/1 كتاب بدء الخلق (59)» باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم كاي رقم 0147م بلفنظ مختلف قليلا. 


لل كتابُ الطلاقي 


قول مالك والشافعي. وغاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى خحشبة: فَيُجِيِرةٌ القاضى لترك 
الواجد [46 - ب]. : 

ويُقويه ما في حديث يَغلى بن مُرّة النَقَفي على ما رواه البغوي: بينا نحن نسير 
مع النبي عه إذ مررنا ببعير يُسْتَى عليه20) فلما رآه البعيدُ جَرْجَرَ ‏ أي صرت ووضّع 
جرّانه ‏ وهو بكسر الجيم: مُقدّم عُثْقِه - فوقف عليه النبي َه فقال: «أين صاحبٌ هذا 
البعير)؟ فجاء فقال: «بغنيه» فقال: لا بل أقبه لك يا رسول اللهء فقال: (لاء بِعْنِيه) قال: 
لا بل نقبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيتٍ ما لهم معيشة غيره فقال: «أما إذ ذكرت 
هذا من أمره فإنه شَكَى كثرة العمل» وق العَلّفٍِء فأحسنوا إليه». 

وأما غير الحيوان كالعَقّار والزرع» والشجرء فيكره له أن لآ ينفق عليها حتى 

تفسدء للنهي عن تضييع المال. ولو كان عبدٌ بين رجلين يُجِبَرَان على نفقته. وفي 
ا أن يأمره بالنفقة عليها حتى لا يكون 
متطوعاًء فالقاضي يقول للآبي: إما أن تبيع نصيبك من الدابة؛ أو تنفق عليها رعاية 
لجانب الشريك» هكذا ذكره الخَصّاف. وفي «المحيط»: يُجبر صاحبه؛ لأنه لو لم 
يُجبر لتضرر الشريك. ولو امتنع المولى من الإنفاق على عبده؛ فتناول من مال سيده» 
فله ذلك إن كان عاجزاً عن الكسبء أو قادراً عليه ونهاه عنه» وإلا فليس له ذلك. ولو 
أعتق عبدأ رَمَِأ أو صغيراً سقطت نفقته» ويجب في بيت المالء لأنه ليس بينهما 
محرميّة والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يُسْتى عليه: يُستَقَْ من البعر. المصباح المئير ص: 2١١١‏ مادة: (سنا).. 


كتابُ العقاقي يل 


كتابُ العتاق 

هو بفتح العين» العتق والحرية وكذا العتّاقة. 

وفي الشرع: قوةٌ محكمية يَصِيرُ بها المرء أهلاً للشهادة والولاية» وإثبات هذه 
القوة يُسمى إعتاقاء فلا يَكَجَرّى كاليتقٍ والوق» لقوله علله: امن أعتق شِقْصاً له في عبدء 
حلاص عليه في ماله إن كان له مال» وإن لم يكن له مال قم عليه فاستسعى العد به 
غير مَشْقُوقٍ عليه). رواه الستة في كتبهم. وهذا عند أبي يوسف ومحمك. 

وعند أبي حنيفة: هو إزالة الِلك عن المملوك» فيعجرىء عنده» وكذا الكتابةٌ 
التُدْبِيك فإنهما يتجزيان عنده: لأنهما من مُروعه. وذلك لظاهر قوله مَكيْهُ: «من أعتّق 
الركا لال يله وكان له مالّ يلع تَمَنَ العبيء قوم العبدٌُ عليه قِيمَةً العدل, فأَعغطَى 

شركاءَةٌ حِصَصَهُم وعَمََ عليه العبدء وإلا فَقَدُ عَتّق منه ما عَمَقَ». رواه الستة من حديث 
ابن عمر. 

وقول البخاري: قال أيوب: لا أدري أشيءٌ قاله نافع أو شيم في الحديث عن 
النبي عزن يعني قوله: «وإلا ققد عَتَقَ منه ما عتّق»؛ لا يضر إذ الظاهر» بل الواجب أنه 
منهء إذ لا يجوز إدراج مثل هذه عن غير نص قاطع في إفادة أنه ليس من كلام رسول 
الله عَيتّه فلم يكن في الحديث عِلةٌ قادحدٌ كما أجاب عنه بعض المحققين. 

وهو مندوب إليه  45[‏ أ] بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: طإوما أَدْرَاكَ ما العَقّبةٌ قَكُ رَقَبِة» إلى قوله: طأُوليِكَ 
أصحابٌ المَهمئة20. 

وأما السنئة: فما في الكتب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «أيما 

مرء مسلم أعتق رقبةٌ مؤمنةً؛ أعتق الله بكلٍ عضو منها عضواً من أعضائه من النارء حتى 

0 بالقَوؤج). وروى الترمذي . وقال: صحيح غريب - عن أبي أُمَامّة عن النبي عله 
قال: لأيما امرء مسلم أَعتَقّ امراً مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار)ء» 


.)08 - 19 سورة البلد, الأيات:‎ )١( 


1" كتَابٌ التاق 


وهو يَصِحٌ من حر 4 كلْفٍ 4 بصرئح لَفْظِهِ بلا نِيّة: ك: أنت حر أو مُعتقٌ» أو: 
عَتِيقٌ أو: أعتقثك؛ أو: مُحَرَنٌ أو: حَرّرئك, أو هذا مَؤلاي» 0 


با «من أعتق رقبةً مؤمنةً أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النارء 

حتى الفَوْج بالمّوج). 

وروى الترمذي - وقال: صحيح غريب - عن أبي أقامة عن النبي عَيَهِ قال: «أها 
امرء مسلم أعققّ امرأ مسلماً كان فكاكه من النار» يُجزىء كل عضو منها عضواً منده 
وأئما امرء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» يُجزىء كل عضو منهما 
عضواً منه). وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه: عن كعب بن مُّة عن النبي َه قال: 
دأها رجل مسلم أَعتِىّ رجلا مسلماً كان فكاكه من النان وأا امرأة مسلمة أعتقت 
امرأة مسلمةء كانت فكاكها من النار». وفى قوله يَيلهِ: «أعتق الله بكل عضو» إِْمَاءٌ إلى 
ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن العتق يتجزىء. 

وأما الإجماع: فإنه ليس لأحد في استحبابه التزاع. 

(وهو» أي الإعتاق (يَصِحٌ مِنْ خر) لأن ا لا مِلّْك له والعتقٌ لا يقع إلا 
في الملك (مُكلّفٍ) أي عاقلي بالغ ولو كافراً لأن العتقّ تبؤع» وليس واحد من الصبي 
والمجنون بأهل له. ولهذا لو قال البالغ: أعتقت وأنا صبيء أو قال المفيقٌ من جدونه: 
أعتقتٌ وأنا مجنون» لم يقع عتق» لإستاده إلى حالة منافية. وكذا لو قال الصبي: إذا 
بلغت» أو المجنون: إذا أفقت فعبدي حرء لأنه ليس بأهل لقول ملزم» وإأما لم يقل في 
ملكه كما قال غيره» لأن عِتَقَ ملك الغير موقوف على إجازة المالك. ومراده ما يصحء 
سواء كان نافذاً أو موقوفاًء ثم مال العبد وقت العتق لمولاه عند الجمهور. وقال 
الحسن» وعطاع والنّحَعي » 1 وأهل المدينة: للعبد. 

(«بضرئح لَفْطِهِ لَفْظِه) وهو لفظ يدل على العتق بالوضع». (بلا نيّةه كأنت حنٌ أو 
معتّق, أو عَهِيقٌء أو أعتقتك, أو مَحَرَنٌ أو حَرّرتُك) لأن هذه الألفاظ موضوعة 
للإعتاق شرعاً وعرفأء فلا يفتقر إلى نية. ولو قال: أردت الكذبء أو أنه حر من العمل 
صُدّق ديّانة ‏ لأنه مُختمل كلامه ‏ لا قضاءئء لأنه لاف الظاهر. (أو هذا مَؤلاي) [أو 
هذه مولاتي]7" لأنه وصف لولاية العقاقة السفلىء فَيَْتِقُ من غير نية» لأن المَؤلى لا 
يكون هنا بمعنى المَوَالي في الدين» لأنه مجارٌ لا دليل عليه؛ ولا بمعنى الناصرء لأن 
المالك لا يستنصر بمملوكه ولا بمعنى ابن العم» » لأن الكلام في العبد المعروف 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كْتَابٌ العتاقي 0 


أو: يا مَؤلاي» و:رأشك خَد ونّخوه مما عبر به عن البَدَنِ وبكتايته إِنْ نوى ك:لا 
ملك لي عليك, ونلا سبيل ولا رِقّء و:خرجت عن ملكيء وخَليتُ سبيلك, 


الشّصبء ولا بمعنى الممغئق» لأن إضافته إليه في العبودية ينافي ذلك 9453 ب]» فالتحق 
بالصريح؛ فلم يحتج إلى النية. ولو قال: عنيت به المَوّالي في الدين» أو الكذب» 
يُصِدّق ديّانة للاحتمال» لا قضاءٌ لمخالفة الظاهر. 

(أو يا مؤلاي) وإن لم ينو به العتق» لأن نداءه بهذا الوصف يقتضي ثبو توت . وإثباثه 
يه 0ن فيئبت تصديقاً له» وكذا لو قال: يا عَتِيق» أويا حرء إلا إن كان 
اسمه وناداه بهء لأن مراده حيشذٍ الذات دون الوصني(2, حتى لو ناداه بلفظ آخر بمعناه 
عقّق. مثل أن يكون اسمه حراً فيقول: يا عقيق أو بالعكسء إذ الأعلام لا تتخيّر فيعتبر 
إخباراً عن الوصف. وشرط زفر النية في (يا مولاي) ونحوه. وبه قال مالك والشافعي» 
لان هذا اللفظ في موضع النداء يراد به الإكرام لا المحقيق» كقوله: يا سيدي» يا 
مالكي» وأنا عبدك ونحو ذلكء فإنه لا يعق بلا نية» فكذا إذا قال: يا مولاي. 

ولنا أن الكلام محمولٌ على حقيقته ما أمكن» وحقيقة قوله: يا مولاي أن يكون 
له عليه ولاء» وقد تعن المعئق لذلك؛ فالسحق بالصريح» بخلاف تحو: يا سيديء فإنه 
ليس فيه ذكر ما يختص يإعتاقه إياه» فكان إكراماً محضاً. 

(ورأشكَ حر ونحوه مما عُبْر به عن البَدَنِ) كالوجه» والرأس؛ والرقبة. 
القَرْج فيخعص بالأمة لقوله عََْهِ: «لعن ١‏ لله الفروج على الشروج»” ", لأن التحرير 
في جملة الأعضاى فلا بد من الإضافة اها ١‏ ىنا لسر ب منهاء حي ل ساد 
إلى غير ذلك» كاليد والرجل لا يقع عتدناء خخلافاً لمالك» والشافعي» وأحمد وهو قول 
زفر. وقد مرت المسألة في الطلاق. 

(وبكتايته) عطف على «بصريح لفظه». وكناية العتق لفظ غير موضوع له يحتمله 
وغيره (إنْ نوى) الإعتاق» قَيْد به, لأن أحد المُحَيَمَلين لا يتعين إلا بالنية إزاحة للاشتباه 
والاحتمالء (ك: لا ملك لي عليك؛ ولا سبيل) لي عليك أو إليك (ولا رق لي 
عليك» (وخرجت عن ملكي» وخَلْيتُ سبيلّك) لأن كلا من هذه الأشياء يكون 
بالبيع» وبالكتابة» وبالعتق» والمُحتمِلٌ لا يتعينُ فيه جهة بلا نية» فلا يعتق بدونها. 


)١(‏ عبارة المطبوع: «لأن مراده حينعذ دون الوصف». 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر في الدراية ؟/1/: لم أجده؛ والذي وجدناه من حديث ابن عباس رَفّعُه: «نهى 
ذوات القُووجٍ أن يركين السروج). أخرجه ابن عَدِي بإسناد ضعيف. 


للق كتَاب العتاقي 
ولأميه: قد أطلقتك» وب: هذا ابني للأضعَرٍ والأكبر لاب:يا اببي وديا أخي» 34 


(ولأمته) وكذا لعبده (قد أطلقتك) لأنه بمنزلة: خلَّيتُ سبيلك (وب: هذا ابسي) 
عطف على ١بصريح‏ لفظه) أو على قوله: بكنايته» كما صرح به المصنف في «شرح 
الوقاية». وإنما ذكر حرف الباء لقلا يُقَوَهم أنه عطف على أمثلة الكناية كما صرح به 
فيلزم حيشذ أنه كناية وليس كذلكء لأنه لو كان كناية لاحتاج إلى النية» وهو غير 
محتاج إليها (للأطعَرِ) سنا من مالكه (والأكبَر) سنا منه. 

أما الأصغر إذا كان يولد مِثْلُهِ لمثله ولم يكن ثابت السب من غيره» فلأنه تيت 
نسبه منه» فَيَعْيِقُ عليه وإن لم ينوء وإذا كان لا يولد مثله لمثله» أو كان ثابت السب 
من غيره» فلن الحرية لازمة للبنوة اه أ] إلا أن تكون الأم أمة الغير. والإقرار 
بالشيء إقرار بلوازمهء فيكون هذا مجازاً عن الحرية فيعيق وإن لم ينو لأن المجاز 
متعين. وأما الأكير فالمذكور قول أبي حنيفة» وأما عندهما: فلا يعتق لأنه محالء فَيْردٌ 
كما لو قال: أعتقتك قبل أن أخلق» أو قبل أن تُخلق. 

ولأبي حنيفة: أنه صحيح بمجازه» فيصار إليه وإن كان مستحيالة بحقيقته» كمن 
حَلّفَ لا يأكل من هذه النخلة؛ فإنه ينصرف إلى ما يخرج منها. والإعتاق قبل الحََلْقٍ 
إعتاقٌ قبل المِلّك» فيستحيل بالكلية. وعلى هذا الخلاف لو قال للأصغر: هذا أبي» أو 
هذه أمي. وفي «الذخشيرة): لو قال لغلامه: هذا عميء؛ أو هذا خخالي يعق» ولو قال: هذا 
أي لا يعتقق في ظاهر الرواية؛ لأن ١‏ سم الأخ يطلق على ا في الدينء قال الله 
تعالى: ما المؤمنونٌ إخوّة2"7#: وعلى الأخ في القبيلة قال الله تعالى: 0 عادٍ 
أَحَاُم هوداً (', وكذا لا يعتق ب:هذه بنتي في الأظهر. ولو قال: هذا ابني من الزنا 
يعيق» ولا يثبت نَسَبْه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولدٌ للفراش وللعاهر السجر»9". 

(لا) يعتق (ب: يا ابني و: يا أخي) على ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: أنه يعتق» والظاهر الأول» لأن المقصود بالنداء استحضار المُنادّى» فإن كان 
بوصف لا يمكن إثباته من جهة المُئادٍي نحو: يا ابني كان لمجرد الإعلام دون تحقيق 
الوصف لتعذره» لأنه لا يمكن إثبات البنوة بالنداع, سواء خلق من ماثه أو من ماع غيرة)» 


.)٠١( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية: (60). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2557/4 كتاب البيوع (84)» باب الخلال بين والحرام 
بي (؟) رقم (78617). ومسلم ؟/0٠8١٠ء‏ كتاب الرضاع »)١07(‏ باب الولد للفراش »)٠١(‏ رقم 
"5١‏ بام ل 


كتَابُ العقاقي يح 
ونلا سُلْطَانَ لي عليك. 
ولف الطّلاق و كتايئه مع نية العتق» و:أنت مثلٌ الحُنَ بخلاف: ما أنت إلا 
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جر 


للقطع بأنه إذا لق من مائه لا تثبت الابنية إلا بذلك التسخلق من ذلك الماء لا باللفظ 
وإن كان بوصف يمكن إثياته من جهته نحو: يا حرء كان لإثبات ذلك الوصف. 

(ولا سلطان) عطف على يا ابني؛ أي ولا بلا سلطان (لي عليك) عندنا وإن 
نوى بها العتق: لأن السلطان عبارة عن اليد وقد يبقى الملك دون اليد. كما في 
المكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لي عليكء لأن نفيه مطلقاً بانتفاء الملك. وتوضييحه 
أن السلطان عبارة عن اليد وهو ينتفي بالكتابة» والرهن والإجارة» فلا يفيد نفيه نفي 
الملك» فلا يعتق» وإن نوى بخلاف: لا سبيل لي عليكء لأن للمولى سبيلاً على 
مملوكه وإن خرج من يده بالكتابة» لأنه يطالب ببدلهاء حتى لو انتفى عنه ذلك بالبراءة 
عَكقء فيفيد نفي السبيل ونفي الملك وذلك بالعتق أو بغيره» فإذا نواه صح وعتق. 

قال أبو بكر الوّازي: : رج الشيخ أبو الحسن الككوخي من الدنيا والفرفٌ بين 
السبيلٍ والسلطانٍ مُشكلٌ عليه وقد عرفقه. وقال بعض مشايخنا: يعيّق إن نواه كما قال 
مالك والشافعي وأحمد» لأن المثلٌ يُستعمل للمشاركة في بعض المعاني غوف فلا 
يتعين للحرية إلا بالنية]7©. 

(ولفظ الطلاق) أي ولا يعيق بلفظ الطلاق صريحه (و) لا (كتايته) ولو (مع نية 
العتق) وهو قول مالك ورواية عن أحمد. وقال الشافعي: يعتق بهماء وبه قال أحمد 
934 - ب] في رواية» لأن التكاح فيه معنى الرّق. وقد ورد مرفوعاً: «التّكاخ رِقٌ»”", 
فيستعار أحدهما للآخر. ولأنه يُستباح بكل واحد منهما الوطء في محله. 

ولنا: أنه نوى ما لا يحتمله لَفْظُ فهو كما لو قال لها: كلي واشربي ونوى 
العتق. (وأنت) أي ولا ب: أنت (مثلٌ الخن لأن لفظ الل يُستعمل للمشاركة في 

0 وللمشاركة في كلهاء فوقع 'الشكُ في الحزية» فلا يعيق. وقيل: إذا نوى 
العدق ‏ يَعتِقُّء كما لو قال لامرأته: أنت مثلٌ امرأة فلان» وقد كان فلان آلى منهاء فإنه 
يكون ميا (بخلاف ما أنت إل خُرٌ) حيث يعتق» لأن الاستثناء من النفي إثيات على 
وجه التأكيد: فكان في هذا إثبات الحرية بأبلغ وجه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) لم نجده. 


ل كتاب العكاقي 


ومَن مَلَكَ ذا رَحِمِ مَخرّم منه أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشيطان: أو 


للصّتم ؛ أو مُكرَهاء أو سَكرَان» دب 0001 


(ومَن مَلَكَ ذا رَحِم مخرم) أي ذا قرابة (منه) بسبب الوجم. وَمَحْرّم صِفَةٌ ذا 

جَدِه للجوارء» كذا في «شرح الوقاية». ولا فرق ني هذا بين كون المالك صِبَيا أو 
ل أو كون المملوك مبغيرا أو كبيرأ ملي أو كافراً فى دار الإسلام» لإطلاقٍ 
قوله عليه الصلاة والسلام: : «من مَلَكُ ذا رَجِم مخرم منه عَعَقَ عليه». رواه النسائي عن 
ضَمْرة بن ربيعة الدملي» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن عمر مرفوعاء 
وضّعفه بسبب انفراد ضّغْرة به عن سفيان. وصححه عبد الحق وقال: ضَمرة ثقة» وإذا 
أسئد الحديث ثقة لا يضر انفرادٌه» ولا إرسال من أرسله؛ ولا وَقف من وقفه. وصوّب 
ابن القطان كلامه. 

قيد بالرحم لأن المَخْرّم بلا رَسِمٍ كابنه من الرضاع لا يعقق عليه اتفاق» وكذا 
المخرم بطريق المُصاهرة كأم الزوجة وبنتها الربيبة. وقيد بالمخرم لأن الرحم بلا محرم 
كابن عمه لا يعتق اتفاقاً. وقال الشافعي: لا يعيق غير قرابة الولاد لأن التق على اليلك 
ثبت في قرابة الولاد على حلاف القياس لمكان الجُزئية» فلا يُلحق بها ما هو أنزل 
منها. وقال مالك: يعتق قرابة الولاد والإخموة والأخواتء لأن العتق على المالك من 
أقوى صلات المملوك» فيختص هذا بأقرب القرابات وهي الولادة والأخرة. وقال 
الأوزاعي: يعيِقُ كل ذي رحم ولو لم يكن مخرماً. 

وبمذهبنا قال أحمدء والحسن البصريء وجابر بن زيد» وعطاءء والشَّعبِيَ 
والزهري وحماد» والحكم, والثوريء والتّحَعيء والليث. وروي عن عمر وابن مسعود 
ولا يُعرف لهما مخالفٌ في الصحابة. والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: «من مَلَّكُ ذا 
رَحمٍ وم منه فهو خر). رواه أحمدء وأبو داود» العرمذي» وابن ماج ؛ والحاكم في 
امستد ركه) عن سَهُرَ: سدة0© 0 لابن الأثير: وبه قال أكثر أهل العِلّم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة ة وأصحابه وأحمد. 

(أو أعتق) عطف على مَلّك (لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصّتم) لأن 0 
صَدَر من أله في محله» فيعتبر وتلغو تسمية جهتهء (أو) أعتق حال كونه [98 - 
(مكْرَهاً أو سَكْرَانَ) في الأصح لوجود ركن العِتق من الأهل في المحلء كما في 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى «ضمرة»» والتصويب من المخطوط. وستن أبي داود 599/4 27306 

كتاب العتق (748)» باب فيمن ملك ذا رحم محرم (/)» رقم (05149). وسان الترمذي */25145 


كتاب الأحكام (1١)؛‏ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (58)» رقم (1858). 


كِتَابُ العقاق م 


أو أضاف عتقه إلى ملك أو شرط ووٌجَدَ عَتق, كعبد لحربي خَحرَجَ إلينا مُشلماً. 

والحؤل يَنبِعْ أمّه في المِلْكِ و الرّقء وفي العِتقء وفروعهء 11118 
الطلاق. وَحََالَمَتَا في المكره مالك والشافعي وأحمد. 

(أو أضاف عِتقه إلى ملك) نحو إن ملكت عبداً فهو حر وبه قال مالك. 
وحََالَمَنَا فيه الشافعي وقد يينا ذلك في كتاب الطلاق. (أو) إلى (شرط) نحو: إن قَدِمَ 
فلانٌ فأنت حدٌ (ووُجِدَ) ذلك الشرط (عَتّق) أي عليه؛ ليكون في الخبرٍ ضمير عائدٌ 
على المبتدأ الذي هو: «مَنْ مَلَك) وإنما عتق في التعليق إذا وُجد الشرطء لأن العتق 
إسقاط» فيجري فيه التعليق» وهذا لا حلاف فيه. 

(كعبد) أي كعتق عبد (لحَزبي خَرَجٌ إلينا مسلماً) لما روى أبو داود في 
الجهاى والترمذي في المناقب وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث ربعي بن خراش ‏ بكسر المهملة والمعجمة ‏ عن علي قال: خرج عُبِدَانٌ 
إلى النبي َيِه يوم الححدّيبية قبل الصلح. فقال مواليهم: يا ممحمدء والله ما خرجوا 
إليك رَعَبِدٌ في دَييِكَء وإثما تحرَجوا هَرَبَاً من الوّقِ فقال ناس: صدقوا يا رسول الله» 
ردّهم إليهمء فغضِبّ رسول الله عند وقال: «ما أراكم تنتهون يا معشرٌ قريش حتى 
يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذاء. وأبى أن يردهم وقال: «هم عُتَقاءُ الله 
سببحانه وتعالى). 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» في الجهاد عن مَغمرء عن عاصم بن سليماتن» 
عن أبي عثمان التَهْدِيء عن أبي بكرة: أنه َرَجٌ إلى رسول الله عله وهو محاصر أهل 
الطائف بثلاثة وعشرين عيداً» ؛ فأعتقهم رسول ١‏ الله عقف » فهم الذين يقال لهم: العتقاء. 
وأبو بكرة اسمه: نُقَيْع سن بأبي يكرة لأنه يرل بُكرة النهارء وقيل: لأنه نَرَلَ يذكرة. 

(والحملُ يتبع أمه) ولا يتعكس كمه (في المِلْكِ) وهر تكن الشخص من 
التصرف فيه (و) في (الرّق) وهو الذي جعله الله تعالى جزاء الاستدكاف عن طاعة 
الحق» (وفي العِتت و) في (فروعه) أي فروع العتق وهي: الكتابة» وأمومية الولدء 
والتّدبين لأن الحَمْل وإن كان مخلوقاً من ماء أمه وأبيه: لقوله تعالى: من مَاءٍ دَافِق 
يخوج مِنْ بون الصُلْب والثّرائب»#” إلا أنَّ كون هذه أَمّهُ يقيني في الجملة, دون كون 
هذا أباه. ومن هنا لما سمع عبد الله بن سلام قوله تعالى: «والذين آتَيتَامُع الكتات 
يعرفونّه كما يعرٍقُونَ نّ أبناءشم20 قال: «الْمعرفتي محمد 00 أشد من معرفتي باببي. 
)١(‏ سورة الطارق» الآية:  "(‏ 49. 
(؟) سورة البقرقف الآية: .)١55(‏ 


1 كتابٌ العَتّاقي 


ء١‏ رط عِثْقٍ البغض وَغَيْرِهِ 

إن أعققّ بَعْضّ عبده صَمٌ, وسَعى فيما بقيء وهو كالمكائب بلا رد إلى 
الوق لو عَجرَ. 

وقالا: عَمَقَ كلة. ا ااا 
قال عمر: كيف ذلككء فقال: أشهد أنه رسول الله عَللهِ حق من الله تعالى» وقد نُعَنّه في 
كتابنا» ولا أدري ما تصنع الساى فقال عمر: وفقك الله فقد صدقت)». 

ولهذا المعنى يثبست لسب ولد الرنا والملاعنة من ممه دوك أبيه» فكان ماع الأم 
أولى بالاعتبار. ومذهب الشافعي أن الْمُد بّرة إذا ولدثت من نكاح أو زنا للا يصير ولدها 
مديراء [58 دابع وإث الحايل إذا دب 0 مديراً. وعن أحمد وجابر بن زيد» 
وعطاء: لا يتبعها ولدها في التدبير» حتى لا يُعكّق بموت سيدها. واعتبروه بالتعليق 
بدخول الدارء وللجمهور القياس على تبعيته لأم الولك. 

إلا أن وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حر لأنه مخلوق من مِائِهِ فيعيِقُ عليه ولا 
يعارضها ماء الأمة» لأن ماءها مملوك لهء بخلاف أمَة الغين لأن ماهها مملوك لسيدهاء 
فتحققت المعارضة فرجحنا جانيها ما تقدم. ٠‏ والزوج قد رضي برق ولدها حيست أقدم 
على نكاح الأمة بعلمه 3 بخلاف 0 المَغْرور0 2 لأن الوالد لم يرضص به. ولو تزوج 
هاشمي 2 فأنت بولد فهو رقيق تبعاً لأمى هاشمي ا لأبي لأن السب للتعريف» 
وحال الرجال مكشوفة دون النساء. 

فصل في متت البعضٍ وغَيره 

(إن أعقق) مولى (بعض عبده) سواء عيّن ذلك البعض بأن قال: رُبُعْك حرء أ 
- بأن قال: بعضّك حر (صَمٌ) عند أبي حنيفة ولَرِم المولى تفسير المبهم 3 

أو ثُلئهء أو نحوه (وسَعَى) العبدُ لمولاه (فيما بقي) لأن مالية بعضه احثيست 
ا والاستسعاء: أن يؤاجره ويأذ قيمة ما بقي من أجرته؛ (وهو 
كالمكاتب) في أنه لا يجوز بيعه ولا هبته. ويخرج إلى العتق بسعايته) إلا أنه (بلا رد 
إلى الوق لو عَجلَ 

روقالا:) إن 595 بعضُ عبده (عَتقّ كلم ولا يستسعيهه؛ وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد وقتادة, والثوري» والشّعبي. وعلى هذا الخلاف تدبيرخ البعض» لأنه 
(1) ولد المغرور: هو ما إذا توج حو امرأةٌ على أنها حرة فإذا هي أمةع فأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم 

لمولاها. الاختيار 7/4؟ . 


كاب العتاق لقف 


ولو أعدقٌّ شريك عَطَّهُ أعتق الآخرء أو اشتشعاه أو صَّمِنَ المُعيَوَ قيمة حَظّه لا 
مُغسِراً. والوَلاءُ لهما إن أعتِقّ أو استسعى, وللمعيق إن صَمِتَهُ ورَجَعَ به على الْغْبدِ. 
قالا: له ضمائه غنياء والسعايةٌ فقيراً فقطء والوَلاءُ للمعيتق في الوجهين. 


نوع من الإعتاق. 1 

لهم أن مُوجب الإعتاق إزالة الرّق» وهو لا يتجزاً باتفاق» وكذا إزالته فصار 
كالطلاق» والاستيلاد» والعفو عن القصاص. 

ولأبي حديفة وهو قول الحسن البصريء والمّؤوي عن علي: أن موجب الإعتاق 
إزالة الملك؛: والملك يتجزأ ثبوتاً كشراء نصف عبدء وزوالاً كبيعه. وأما نفس الإعتاق 
فلا يتجزأ بالاتفاق. 

(ولو أعتق شريكٌ حَظّهُ) أي نصبيه (أعتق الآخر) ع يلكه (أو 
اشتشعاه) أي العبد, لاحتباس ماليته عنده أو دَبَّره لأن ١‏ العدبير نوج عتق أو كاتبه, لأن 
الكتابة استسعاء. (أو ضّمِنَ المُعيق) حال كونه موسراً (قئمة حظ) أي حظ الآخر يوم 
العتقء لأنه جنى على نصيبه بما مَتَعَْه من التصرف فيه بما عدا الإعتاق وتوابعه (لا 
معيراً أي لا يضمن المعتق حال كونه معسرأ بل إن شاء الآخر أعتق لبقاء ملكه» وإن 
شاء استسعى لاحتباس ماليته عند العبد» وله ولاء نصيبه لوجود عتقِهِ من جهته. ويعتبر 
اليَسَار يوم الإعتاق؛ وهو: أن يملِكٌ قيمة نصيب الآخر خارجاً عن المشغول بحاجته 
الأصلية. 

(والوَلاء لهما) أي للمعيتٍ وللآخر (إن أَعّق) الآخر (أو استسعى) لصدور العتق 
من جهتهما (وللمعيق) وحده [99 - أ (إن ضَمِتَهُ) لاخر لصاون العتق كله من 
جهته لأنه ملك نصيب الآخر بأداء ضَّمَانِه (ورَجَعَ مَ) المعتِقٌ (به» أي بما ضمته (على 
العبد) لقيامه بأدا ء الضمان مَقَام الآخرء وقد كان للآخر الاستسعاء (وقالا: له أي 
للآخر (ضمانه) أي تضمين المعتّق حال كونه (غنياً) من غير رجوع على العبد] 
(والسّعاية) حال كونه (فقيراً فقط) رأي وليس له السعاية حال كونه غنيا](" (والوَلامُ 
للمعتق في الوجهين) لحصول عتق العبد كله من جهته. 
ومبنى هذا الخلاف على أصلين: 


)١(‏ ما بين الحاصرثين ساقط من المطبوع. 


لقف كتَابٌ التاق 


ومن مَلّك ابئة مع آخْرَ عَتَقّ حِضّنُه ولم يضمن. وقالا: ضمن غنيا إلا في 
الإرث» وإن قال لعبدَيه: أحَدكُما محر فخرج واحدٌ ودخحل ثالث فأعاد وماث بلا 
بيان عَتَقَ ممّن لَبَتَ ثَلانةٌ أرتاعه, ومن كل من غيره نِصِفُه. 0000 


أحدهما: أن الحرية تغبت في الكل بعتق بعضه عندهماء ولا تغيت عنده وقد 
بيناه فيما قدمنا. 
وثانيهما: أن يسَار المعيّق لا يمنعٌ السشعاية عند أبي حنيفة) ويمنعها عندهماء لما 
روى أصحاب الكتب الستة من حديث سعيد بن أبي عدو عن قَقَادمَ عن التَضْر بن 
أنس» عن بشِير بن نَهِيكِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلله: «من أعتق شِقُصاً له 
تي عبن انخلاضة في ماله إن كا لَهُ ماله فإن لم يكن 1 لَهُ مال اشفُسمِي العبدُ غير 
مَشْقُوقٍ عَلَيِهِ. ووجه الدلالة أنه قِسْمء والقِسْمَةٌ تنافي الشركة في الإعتاق. 
ولأبي حنيفة: أن ماليةٌ نصيبه احميست عند العبد» فله أن يُضَمْنَه غير أن العبد 
(ومن مَلَّك ابئه مع) مالك (آخر) بشرايء أو هبة» أو صدقة» أو وصية؛ أو إرث. 
وصورته: أن تموت امرأة ولها عبدء وهو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها (ِعَمَقَ حصته) 
أي زال ملكه عنها (ولم يضمن) لشريكه سواءٌ علم الشريك أنه ابنه أو لم يعله لأن 
هذا ضمان إفساد في ظاهر الرواية» فيدار الحكم على سببه. 
(وقالا: ضمن) الأب حال كونه (غنياً) وسعى الابن حال كونه فقيراً (إلا في 
الإرث)”2 فإن الأب لا يضمن باتفاقهم (وإن قال لعبِدَيْه) في صحته: (أحدكما خُر 
فخرج واحدٌ) منهما (ودخخل ثالث فأعاد), أي كرره وقال: أحدكما محر (ومات) 
المَؤلى (بلا سيان) لمراده (عَتَقّ ممن يَتَ) وأعيد عليه القول (ثلاثةٌ أرباعه, ومن كل 
من غيره) وهو الذي خرج والذي دخل عن لأن الإيجاب الأول دائك ثر بين الخارج 
والثابت» فيتنصّفٌ بينهماء والإيجاب الثاني دار ثل بين الثابت والداحل» فيتنصضّف بينهماء 
لكنّ النصفٌ الذي أصاب الثابت شائع فيه» فما أصاب النصف الذي عَتّق بالإيجاب 
الأول لغاء وما أصاب النصف الفارغ وهو الربع بقي» فيعتّق ثلاثة أرباعه ونصف كل 
من الداخمل والخارج. 
)١(‏ جاء في هامش المخطوط: صورته: امرأة مانت ولها عبد هو ابن زوجها ‏ فتركت الزوج والأخ» 
قورث الأب نصف ابنه فعتق عليه لا يضمن حصة أخيها اتفاقأء لأن الإرث ضروري لا اختياري 


للأب في ثبوته. 


كِتَابُ الاق اينف 


وعند محمد: عَتَقَ رُبْعْ مَنْ دَخل. 

وإن قال في مرضِهٍ ولم يُجز وارث : جعل كل عبد سبعة وعتق ممن 
ثبت ثلاثة» ومن كل مِنْ غيره سهمان. وعند محمد: ججعل كل ستة وعتق ممن 
خرج سهمانء وممن ثبت ثلاثة» وممن دخل سه وسعى كل في الباقي. 

(وعند محمد عَتّق رُنْع مَنْ دخل) لأن الإيجاب الثاني لما أؤجب عِثْقَ الدع 
من الثايت أوجبه من الداخل» لأنه متنضّف بينهما. 

وأجيب بأن فى الغابت مانعاً من عتق النصف بالإيجاب الغاني» ولا مانع في 
الداخل. 

والحاصل: أن الثابت يَعْيى منه ثلاثة أرباعه باتفاق» والخارج يعتق منه نصفه 
باتفاق 85953 ب والداحل يعتق منه نصفه عند أبي حتيفة وأبي يوسفبء ورُيْعه عند 
محمك, 


(وإن قال) ذلك (في مرضِه) ومات بلا بيان (ولم يُجزْ وارثٌ) ولا مال سوى 
العبيد الثلائة وقيمتهم متساوية (جعل كل عبد سبعة) من الأسهم متساوية عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفء» كسهام العتق عندهما ليصيرٌ المجموع أحداً وعشرين» فيستقيم 
الثلث والقْلئان لأن الععقّ في المرض وصية وهي من الثلث (وعَمّق ممن ثبت ثلاثة) 
أسهم (ومن كل مِنْ غيره سَهمانء وعند محمد بججعل كل) من العبد (ستة) كسهام 
العتق عنده. ليصير المجموع ثمانية عشر فيستقيم الثلث والثلثئان (وعَقق ممن خرج 
سهمان» وممن ثبت ثلاثة» وممن دحل سَهِمْ وسعى كل) من الثابت وغيره في كل 
من مسألتي الصحة والمرض (في الباقي) منه باتفاق. 


ولو أعتق عبيده الثلائة في مرض موته وليس له مال غيرهم عتق من كل منهم 
ثلنئه» وسعى في ثلثيه من قيمته للورثة إذا لم يجيزوه» لأنهم لما اشتركوا في سيبه 
بإيقاعه عليهم؛ لم يَجر حِرْمَان بعضهم, بل يُورّع بينهم بالسوية ولا يُقرع بينهم عندنا 
كما قال مالك والشافعي. واحتجا بحديث عمران بن محصّيّن: «أن رجلاً أعتق ستة 
مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهمء فدعاهم رسول الله عله فجرّأهم أثلاثأء 
ثم أقرع بينهمء فأعتق اثنين وأرفٌ أربعة». رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث 
صحيح لكن علماءنا لم يقبلوه لانقطاعه باطناً. وقد صلم أَنَّ ما صح سنده جاز أن 
يضكّف بعلة قادحة. ومن العِلّل: مخالفة الكعاب والسنة المشهورةء وكذا مخالفة العادة 
القاضية بخلافه. 


لفق كاب التاق 


والوطعٌ والموثٌ بيان في طلاقي مُبهَمكبيع وموت, وتَدْبِيرء واستيلادوهبة 
وصدقة مُسَلْمَتين في عتق عتق مهم شك 


قالوا: فهذا الحديث يخالف نص القرآن بتحريم الميسرء فإنه من جنسه. لأن 
حاصله تعليق الملك أو الاستحقاق بالحظرء والقُوعة من هذا القبيل؛ لأنها توجب 
استحقاق الععق إن ظهر كذاء وعدمه إن ظهر كذا. وأما قضاء العادة بخلافهء فإنها 
قاضية بنفي أن واحداً يملِكُ ستة أعبدٍ ولا يملك غيرهم من درهمء ولا ثوب» ولا فلسء» 
ولا دابة» ولا دار يسكنهاء ولا شيء قليل ولا كثير. 

فوجب رَدٌّ هذه الرواية لهذه العلة الباطنة» ولذا أجمع على عدم الإقراع عند 
تعارض البينتين ليعمل بأحدهماء وعلى عديِهٍ أيضاً عند الخبرين. ونحن لا نتفي شرعية 
القّرعة في الجملة؛ بل نقبعها شرعاً لعطييب الفؤادء ودفع الضغائن والأحقاد» ودفع 
التتازع المنجر إلى الفساد فيما بين العباد. كما أقرع ميته ٠٠١[‏ - أ] بين نسائه ليسافر 
بمن خرجت قُرعتها نفياً لاتهام تخصيص”2" بَعْضِهنٌ على بعض. 

والسحاصل: أنها | إما تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيهاء فإما أن يتعرف 
بها الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه [فأولى منه ظاهر التوزيع؛ لأن القرعة قد تؤدي 
إلى حومان المستحقٌ بالكليةع9) فإن العتق إذا كان شائعاً فيهم» يقع في كل منهم منه 
شيء فإذا جمع الكل في واحد فقد حرم الآخر بَعْضٌ حمقّه. هذا زبدة كلام بعض 
المحققين» والله تعالى أعلم بحقائق اليقين. 

(والوطءٌ والموثُ بيانٌ في طلاقٍ فبهِم) كما إذا قال الرجل لامرأتيه: إذا جاء 
غد فإحداكما طالق: فوطء إحداهما أو ماتتء ثم جاء الغد, فإن غير الموطؤة وغير 
الميتة تتعين للطلاق. أما كون الوطء بياناً في الطلاق المبهم؛ فلما سيأتي. وأما كون 
الموت بياناً فيه» فلن الميتة لم ت تبق بالموت محلا للطلاق» فتتعين الأخرى له. 

(كبيع) أي كما يكون البيان ببيم صحيحء أو فاسد مع القبض» » أو بشرط اللخيا 
روموت,ء وتدبيرء واستيلاد» وهبَة» وصدقة مُسَلَُمَقين) أي مقبوضتين (في عتقٍ 
مُبهم) حتى لو قال لأمتيه: إحداكما حرة؛ أو قال: إذا جاء غد فإحداكما حرة» ثم 
عصّلٌ في إحداهما واحد من هذه الأشياء» فإن التي لم يحصل فيها ذلك تتعين للعتق. 
أما الموت فلأنه أخرج محله عن أن يكون محلا للعتق؛ فتتّعين الأخرى له. وأنا البيع 


)١(‏ عبارة المطبوع: «قرعتها لأنها تخصص...4. والمثبت من المخطوط. 


' (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 


كتَابُ العتاقي 0" 


دون وطءٍ فيه. 
والشهادةٌ بالعتق المُبهم باطلةٌ, لا الطلاق المُبِعَ 
قضلٌ في الحَلِفٍ بالعِثّق وبه على مال 


ويَعِنُ ب: إِنْ دَخَلْتُ الداز فكُلُ عَبدِ لي يومئلٍ حرُء مَنْ له حين دَخَلء ملكه 
وقت الحخلف أوْ لا وبلا «يومثذ», اا م ل ل 1011111 ددن نمه اوامة ةوق وله و 0 


وباقي التصرفات فلن نفاذها يستلزم قيام ملك اليمين؛ فصار كما لو صرح بأنها 
المملوكة (دون وطء فيه) أي ليس الوطء في العتق المبهم بياناً» وهذا عند أبي 
حنيفة» وبه قال أحمد 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون بياناً في العتق المبهم؛ كالطلاق» وبه قال 
الشافعي ومالك في رواية. 

(والشهادة) على أحل (بالعتق المبهم) أي بأنه أعتق أَحِد عبديه أو أمتيه في 
صحته (باطلة)» أي مردودة وهذا عند أبي حنيفة. وقال أيو يوسف ومحمد: شرم 0 
قال مالك والشافعي وأحمد. قيّد بالعتق المبهم؛ لأن الشهادة بالعتق المعين مقبوا 
باتفاق. وقيدنا المبهم بكونه في الصحة» » لأنه لو شهد أ 0 
موته يقبل استحساناً لأن التق في مرض الموت وصيةء ولأن عتق المبهم في المرض 
يشيع فيهما بالموت حتى يعتق من كل واحد منهما نصفه؛ فيكون كل واحد خصماً 
(لا الطلاق المبهم) أي لا يبطل الشهادة على رجل بأنه طلق إحدى نسائه» بل يُجبر 


0 


على تعيين إحداهن باتفاق. والله أعلم. 
فصل في الحَلِفٍ بالهنت وه على مال ٠١١[‏ سابع 

(وَيَعِتِقُ ب:إن وَخَلْتُ الدان ونحوه (فكُلُ عبد لي يومئدٍ حرٌء 00 
(له حين دَخَسل) ) الدار ولو ليلاً سواء (ملكه وقت الحَلِفٍ أؤ لا) كما تطلق: ب 
دخخلتٌ الدارء فكل امرأة لي حيكل طالق» مَنْ هي امرأته حين دحل الدارء سواء 00 
امرأته وقت الحلفٍ أؤ لا. وهو قول مالك ورواية ون اعد في العتق دون الطلاق» لأن 
الشرع متشو مُتشكف عق» ولذا حدض عليه دون الطلاق» إنّه مبغوض له. 

ولنا أن المعتبر قيامُ الملك وقفت الدحول» لأن معنى (يومقدذ) يوم إذ دخلت 
الدارء فحذف منه [الفعل وعوض منه(2 التنوين. (وبلا يومئذ) بأن قال: إن دخلتٌ 


(01) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


05 كناب الغتاق 
مَنْ له وقت عَلِفِهِ فقط, لا الحملٌ كل مملوك لي ذكرٌ حرٌ. 

ومَنْ أعيق على مال أو به, فَقَبلَ عَمَقّ والمالٌ دَيْنٌّ عليه. 

والمُعلُقُ عه بالأداءِ مأذون إن أذ عَتَقَّء لا مكاب. 00000 


الدار فكل عبد لي أو أملكه حرء يعتق (مَنْ) هو (له وقتَ حَلِفِهِ فقط) أي, ولا يعتق 
من هو له بعد الحَلِفٍء لأن قوله: أملكه للحال» وكذا كل مملوك ليء لأن اللام 
للاختصاصء وهو مملوك له في الحال. وإلا لكان اهو وغيره سواء» فيكون الجَرَاء عتق 
مَنْ هو في ملكه في الحال» 3 ' أنه لما دخل الشّرطٌ عليه تأر إلى وجود الشرط. 

(لا الحمل) أي لا يعتق حمل الأمة الذّكر (بكل مملوك لي ذكرٌُ حر سَواءِ 
ولد لستة أشهر من وقت القول أو لأقل منها. قيد بالذّكر لأن ١‏ المالك لو لم يَذْكره تعيق 5 
الأم فيعيقٌ الولد تبعاً لها (ومَنْ أَعيِقَ) بصيغة المفعول (على مال) مثل أن يقولٌ سيدٌ 
لعبده: أنت حر على ألف (أو) أَعتَقَ (به» أي بمال» مثل أن يقولّ: أنت حَدٌ بألف 
(قَقَبلّ) العبد (عَقَقَّ) ولزمه المال» لأن هذا معاوضة: فيئبت حكمها بالقجؤول للحال00, 
كما في البيع والذكاح (والمال ذَيْن عليه) يصح به الكفالة, لأنه يسعى فيه وهو حر» 
بخلاف بدل الكقابةء حيث لا تصح به الكفالة لأنه يسعى فيه وهو عبدٌ والمَؤلى لا 
يستوجب على عبده ذَيناً. 

(والمُعِلّقُ يتقّه بالأداء) بأن قال له سيده: إن أديت إلي كذاء فأنت حد 
(مأذون) له في التجارة» لأنه لا يعمكن من الأداء إلا بالاكتسابء وهو: إما بالشّحذ9) 
أو بالتجارة» ويمتنع أن يراد ١‏ الشّحَادة والتكدّي للمخسّاسة0©, فيتعين التجارة للنفاسة (إن 
أدى عَتَقّْ) لوجود الشرط. 

ضٍِ مكاتبٌ) أي ليس المعلق عِتقّه بالأداءٍ مكاتباء ولهذا لو مات وترك وفاي 
كان المالٌ لمولاه ولا يؤدّى عنه. ولو مات المولى فالعبدٌ رقيقٌ يُورَثْ عنه مع ما في 
يده من أكسابة. ولو كانت أمة فولدت ثم أدت لم يُعتتق ولدها. ولو حط المال أو أبرأ 
المولى لم يعتق. ولو كان مكاتباً لكان الحكم على العكس. واعلم أنه لا يقتصر في 
قوله وإذا أديت» على المجلسء لأن «إذاه تستعمل للوقت بمنزلة «متى» ويقتصر عليه 
في قوله: إن أديت» في ظاهر الرواية. 
)١(‏ وفي المطبوع: «للمال بدل وللحال». 
(؟) حرفت في المطبوع إلى: (بالشحنة» والمخطوط إلى: ١بالشحذة».‏ 
(*) عبارة المطيوع: «أن يراد الشحاذة للخساسة». 


كِتَابُ العقاقي يفف 


وفي أَنْت حر بعد موتي بألفء إن قَبِلَ بعد موه وأعتقه الوارث؛ عَتَقَ وإلا لا. 
وإن حوره على خدميه سند عَمَقَ. ويخدّمه سند فإن مات قَبلها يجب قيمثه. 
وعند محمل: قيمة خدمته 
فضلٌ في التَّدبِير والاستِيلادٍ 
مَنْ أُعيِقّ بعد موته مطلقاًء أو إلى مُدةٍ غَلَبَ موثه قبلها: 


مُدَيد لا 2 ولا يُوهبٌ» 


(وفي أنت حر بعد موتي بألف» أو على ألف (إن قَبِلَّ) العبدُ (بعد موته) أي 
موتك مولاه (وأعتقه الوارث» أو الوصي » أو القاضي [7- أ (عتق وإلا لم أي وإن 
لم يقبل العبدٌ بعد موت مولاه» بل قبل قله أو قل بعده ولم يُعتيقه الوارث» ولا 
الوصي» ولا القاضي: لم يعتق, 

(وإن حرره) مولاه (على خدقيه) أي على أن يخدّمه (سنة) مثل أن يقول: أنت 
حر على أن تخدمني سنة فقبل (عَتَقّْ) لأن هذا عِتَقٌ على عوض» را لتم 
يقع بالقَبول قبل الأداء (ويخدّمٌه سنة) قيده بعلي لأنه لو قال: إن خدمتني سند 
يعتّق إلا بعد خدمة سنةء حتى لو حََدَّمه أقل منها أ ار 
وكذا لو قال: إث خدمتني وأولادي سنة» فمات بعش ش أولاده لا يعتقٌ. والفرقٌ أنَّ كلمة 

«إن» للتعليق» ودعلى» للمعاوضة. 

(فإنُ مات) مؤلاه» أو مات هر (قَتِلها) أي قبل الخذمة (يجب قيمته) عند أبي 

حنيفة وأبي يوسف (وعند محمد:) يجبُ (قيمة خدميه)(". 
فصل في التدذبيرٍ والاستيلاد 

(مَنْ أَعيِقٌّ) بصيغة المجهول؛ و«مَن) نكرَة مَؤْصُوفة مبتدأ (بعد موته) أي موت 
سيده (مطلقا كإِنْ قال له: أنت حوٌ بعد موتي (أو» مقيداً إلى مُدةٍ غَلَبَ موثه» أي 
موث سيده (قبلها) كان مت إلى مِعَةِ سنة» فأنت حرء ومثل المؤلى لا يعيش إليها غالباً 
(مُدَبر) خبر المبتدأ (لا يبا ولا يُوهبُ) ولا يخرج عن ملك مولاه إلا إلى الحُحّية. وبه 


)١‏ لمحمد رحمه الله أنه معاوضة المال بما ليس ممال» لأن نفس العبد ليست ممال في حقهء إذ لا يملك 
نفسه. ولهما أنه معاوضة مال بمال؛ لأن العبد مال في حق المولى» وكذا المنافع مال بإيراد العقد 
عليها. انتهى من حاشية إلياس الرومي على النقاية 17/١‏ 


قال مالك. 

وقال الشافعي وأحمد وداود: يُباع عند الحاجة» وكذا يُوهب ويُتصدّق به. لما 
رواه الشيخان من حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له 
عن دُبْر ‏ لم يكن له مال غيره ‏ فبلغ ذلك النبيّ مَيْلُهُ فقال: «مَن يشتريه مني؟)» 
فاشتراه تُعيم بن عبد الله يمان مثة درهمء فدفعها إليه. وأخرجه النسائي وقال فيه: وكان 
محتاجاًء كان عليه دين؛ فباعه النبي َيه وقال: «اقض بها ديتك». ولحديث جابر هذا 
ألفاظ كثيرةٌ. وروى أبو حديفة بسنده: أن النبي عَرلُه باع المدير. 

ولنا أن قوله تعالى: لأؤْقُوا بِالعُمُودِه( '» وما روى الدارقطني من حديث عبيدة 
ابن حسانء عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَلِله: «المدبّر لا 
يُباع ولا يُوهبء وهو حر من ثُلْثِ المال». وقد رواه حئاد بن زيد؛ عن أيوب» عن 
تافع» عن ابن عمر من قوله) وهو هو الصحيح لثقة حمّاد وَضّعْفٍ عبيدة. 

والحاصل: أنه ضُعْف رَفْعُه وصُحح وقف فعلى تقدير الرفع لا إشكال» وعلى 
تقدير الوقف فقول الصحابي حيتئٍ حيتئذٍ لا يعارضه النص البتة(©2 لأنه واقعةٌ حال لا عموم 
لهاء وإنما يعارضه أن لو قال ل الله علخ : يباع المدبّر. فإن قلنا بوجوب تقلَيدِهٍ 
فظاهو» وأما عند عدم تقليده يجب أن يحمل ١١١1‏ ب] على السماع» لأن منْمَ بيعه 
مع بقاء الق على خلاف القياس» فيحمل على السماعء فبطل ما قيل: حديث ابن 
عمر لا يصلح لمعارضة حديث جابر. وأما قول صاحب «الهداية؛ أن الحديث عن 
رسول الله عَيلهِ: «المديّر: لا يُباع؛ ولا يُوهبء ولا يُورث وهو حر من الكُلْثْ فقوله: 
دولا يورث» غير معروف. 

وأجيْت عن -حديث جابر بجوابين: 

أحدهما: أنه حكايةٌ فِغْلء فلا عموم له فيكون مشمولاً على المُدئر المقيد 
وهو يجوز بيه عندناء إلا إنْ بِيْنُوا أنه كان مدبراً مطلقا وهم لا يقدرون على ذلك. 
وكوثه لم يكن له مال غيره ليس بعلة لجواز بيعهء لأن المذهب عندنا: أنه يسعى في 
قيمته» لما روى عبد الرزاق في «مصنفه) عن زياد الأعرج عن النبي عَِلهِ في رجل 
أعتق عبده عند الموتٍ وترك ديئاء وليس له مال قال: «يُشتشعى في قيمته). ثم روى 
(1) سورة المائدق الآية: .)١١‏ 


(؟) حرفت في المطبوع إلى: (السمة؛. 


كتَابُ العتَاقي كف 


و يُستخدَمُ ويُستأجن والهديّرة ثوطأ وتنكخ. وإن مات مِيدُةُ من ثُلث ماله وسعى 
فيما زاد. ٠‏ وإن ن استغرقٌ المدبّرٍ ذيته, قفي كله 


عن علي لححوه سَواء. والمُؤسل يشده هذا الموقوف ويعضذه. 

وثانيهما: أنه محمولٌ على بيع الخِدمة والمنفعة دون الرقبة. لما روى 
الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر قال: ذكرَ عنده أن عطاءً وطاوساً 
يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسولٍ الله عله : كان أعتقّه عن دُبْر 
فأمره أن يبيع ويقضي دينه» فباعه بثمانٍ مِثَةِ درهم. . قال أبو جعفر: سمعت الحديث من 
جابر إنما أذِن في بيع يحذمته. انتهى. قال الدارقطني: وأبو جعقر هذا وإن كان من 
الثقات إلا أن حديقّه مرسل. والجواب عليه( ): : أن المُرسل ع عند الجمهورء وهو 
كفاية فى بيان المعنى اتفاقاً كما لا يخفى. 

فإن قيل: عبد الغفار يُومى بالكذب وكان من ّلاةٍ الشيعة. أجيب بأن ابن 
القطان قال في كتابه: إنه مرسل صحيح. لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان 
العورّمي("© عن أبي جعفر وهو ثقة. 

(و) المدبر (يُستخدمُ ويُستأجَرْ والمُدبّرة) زيادة على ذلك (تُوطأ) وقال الزهري 
ومالك في رواية: لا توطأ. وقال الأوزاعي: إن كان لا يعلأها قبل التدبير لا يَطَأها بعده 
(وتنكح) لأن ملك المولى ثابت له ويه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق 
العبد. وولد المدبرة مدئرء على ذلك ثُقِلَ إجماع الصحابة كذا في «الهداية». 

(وإن مات سيدُة عَتَىَ (من ثُلثِ ماله) أي مالٍ سيده من التّركة يوم موته فإن 
كان الثُلّْتُّ مساوياً لقيمته أو أزيدَ منهاء عمق المديّد كله. وإن كان أنقصّ منها عتّقّ منه 
تحسايه» أي بقدر ثُلْتْ التّركة مَججاناً (وسعى فيما زاد) أي على ما انعتق ق منه» وهو ما 
0 أما عيِقُ المدبّر من الئُلْثِ فلحديث ابن عمر السابق. وأما سعيه 

فيما زاد على ما عتق منه» فلآن المدبر كالمُوصى ٠ ٠5[‏ -أ] إليه: وهو لا يَسْلَّم له 
شيء إلا إذا سَلِمَ للورئة ضِعْقُه. 

(وإن استغرق المدبَّر ذيته) أي دين مولاه (ففي كله) أي في جميع قيمته 

(0) في المخطوط: «عنهع يدل وعليه». 


(؟) حرفت في المطبوع إلى: «العذرمي» وفي المخطوط إلى: «الوزي»» والتصويب من «تقريب 
التهذيب» ص 5*, رقم (4185). 


مرق كاب العَقَاتي 


وإن قال: إن مت في مرضي هذاء صح بيغهء وإن وُجد الشرط عَمَق) 
كالمدبّر. وأمة ولدث من سيّدها فاذّعى» أو من زوج فَمَلَكَها َم ولدهة وحكمها 


يسعى, لأن الدّين مقدمٌ على التبرع؛ ولا يمكن نقضٌ العتق حقيقةٌ فيجب نقضه معنئ 
برد قيمته فيسعى في قيمته (وإن قال: إن مِتّ في مرضي هذا) أو في سفري هذاء أو 
في هذا الشهرء أو في هذه السنة؛ أو إلى عشر سنئين (صح بيعه) وما يوجب انتقاله 
عن ملك مولاه قبل وجود الشرطء لأن الموت على تلك الحالةٍ لما لم يكن كائناً لا 
محالَة لم ينعقد السبب للحالء فبقي كسائر التعليقات؛ (وإن وُجد الشرط) وهو 
موت المَؤلى على الوصف الذي ذكره لانعقاد السبب مآلا (عَقَقَّ) من الثُلْثِ 
(كالمديّر) اتفاقاً. 

(وأمةٌ ولدث من سيدها) مبتدأ موصوف (فادّعى) سيدها ولدّها (أد من زوج 
فَمَلَكها) زوجها د ولده) خبر المبتدأء وأم الولد يَصِدَّقٌ لغ على الزوجة وغيرها ممن 
لها ولد. وعرفاً يمختص بالأمة التي يغبثُ نسب ولدها من مولاها. وقال مالك والشافعي: 
لا تصير الأمة أم ولدٍ إذا مَلَكّها زويجها بعد ما ولدت منه برق (وحكمها) عند الجمهور 
(كالمُدبّرَة) فيما سبق.. 

وقال يشر المريسي وداود الأصفهاني: يجوز بيعها ولا تعيق بموت مولاهاء لما 
روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر: «بغنًا أنهات 0 
رسول الله عه وأبي بكرء فلما كان عم؛ُ نَهَانَا عن ذلك فانتهينا». وقال ربيعة بتعجيل 
عتقهاء » لما روى ابن ماجه والحاكم في «مستدركه) ‏ وسكت عنه من حديث 
عكرمة عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله يَْلِلهِ فقال: «أعيقّها 
ولَدُماه. وقال ابن القطّان في كتابه: وقد روي بإسناد جيد عن ابن عباس قال: لها 
ولدث ماريةٌ إبراهيم» قال رسول الله عَيْللهِ: «أعتَفَهَا وَلَدُها. 
واستدل الجمهور بم روىئ أبو داود من حديث سَلآمة بست مَعْقِل امرأة من 

خارجة قيس غَيْلان قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الخحاب بن عمروء 
فولدتٌ له عبد الرحمن؛ ثم هلك فقالت امرأته: والله الآن تباعين في دَيدهِء فأتيت 
رسول الله عَيْدَهِ فذكرت له ذلكء فقال رسول الله عَيه: «مَن وَلِْ الخجاب؟) فقيل: 
أخوه أب التتسر كعب بن عمروء فبعث إليه فقال: «أعتقوها فإذا سَمِعْمَم برقيق قَدِمَ عليٌ؛ 
فأتوني أَعَوٌُضكم». قالت: فأعتقوني» فقدم على رسول الله عله رقيق» فعوضهم غلاماً. 


تاب العتاقي لفيق 


إلا أنها تعيقُ عند موته من كلّ ماله ولم قشع لِدَلنِه. 


وبما روى مالك في «الموطأ» عن عمر أنه قال: «أها وَلِيْدةٍ وَلَدَتُ من سيدها فإنه 51 ١٠١‏ 
-اب] لا يبيعهاء ولا يهثهاء ويستمتع بها ما عاش» فإذا مات فهي حرة). 

وما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلِكه: «أيما أمة وَلَدَتْ من 
سكّدها فهي حرةٌ بعد موته). ورواه الحاكم وقال: : صحيح الإسناد ولم يخلاجاه. ٠‏ وفي 
رواية أبي يَعلى المؤصلي: : وأيما أمة وَلَدَتثُْ من سيدهاء فإنها حرة إذا ماتء إلا أن يَعْتِمّها 
قبل موته». وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي 2َلل: أن النبي مله نهى عن بيع 
أمهاتٍ الأولاد وقال: ولا يُبِعْن) ولا يُوهبن» ولا يُورئن» يستمتع بها سيدُها ما دام با 
فإذا مات فهي حرة». 

وأجابوا عن حديث أم إبراهيم بأنّ ظاهره تَتُجِيْرُ الحرية» وهو خخلاف رمدم 
فيكبت به حق الخخرية إعمالاً لالحديث بقدر الإمكان. قال الخطابي: وقد ثبت أن 
رسول الله عَيْلِتهِ قال: «إنّا مَعَاشِرَ الأنبياءِ لا تُورَتُء ما تركتّاه صدقة)20. 

ولو جاز بيع أم الولد لَبِئِعت مارية وصار ثمثها صدقة. انتهى. وعن حديث جابر 
أنه يحمل أن رسول الله ته لم شف يبيعهم لياه ولا يكون حجةٌ إلا إذا عَلِمَ به 
وأقرهم عليه؛ ويُحتمل أن يكون ذلك أولٍ الأمرء ثم نهى عنه رسول الله َه ولم يعلم 
به أبو بكر لقصرٍ مُدة حلافته» واشتغاله بأمور المسلمين من حرب مُسَيلِمة وأهل الود 
ثم نهى عنه عمر لكا بلغه نهي النبي مه عنه. 0 
الذي رواه «مسلم): كنا نستمتع بالقبضة من التمرة والدقيق الأيام على عهد رسول الله 
َه وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر, 

ومما يدل على انعقاد الإجماع على عدم بيعهن في أيام عمر ما رواه عبد 
الرزاق في (مصئقه): أخبرنا مَعْمَر) عن أيوب» عن ابن سيرين». عن غبيدة ايحي 
قال: سمعت علياً يقول: اجعمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَعْن) ثم 
رأيت بعك أن يُتغْنّ . قال: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ مراك 
وحدك في الفزقة» قال: فضحك علي كرم الله وجهه. 

(إلا أنها) أي أم الولد (تعتّق عند موته) أي موت سيدها (من كل ماله ولم 
بسع لديْئه) لما قدمنا من إطلاق رسول الله عَِتّهِ قوله: دأَعَمَهَا ولدُها», وقوله: «فإنها 
)1١١(‏ اللجزء الأول من الحديث أخخرجه الإمام أحبد في «مستنده») 242078/5 والجرء الثاني أخ رجه مسلم في 

لاصحيحه) “#/بابا” ١‏ الا" ل كتاب الجهاد ( 8 حكم الفيء ))١5(‏ رقم (45 - 81/ا١).‏ 


ضف كتاب العتاتي 
ولا يعت نَسَبٌ الولد إلا بدغوة, ثم بلا دِعوةٍء لكن ينتفي الولد بالثفي. 0 


حرة بعد موته) (ولا يغبت دسب الولد)(2 من سيّدها المعتّرفٍ بوطئها (إلا بدعوة) 
بكسر الدال على ما هو المشهورء أي بدعوى أن ولدها منه. وبه قال الثوري» 
والشّغْبِي؛ والحسن البصري. وقال مالك والشافعي وأحمد: يشبت انسبه إذا أقر بوطىها 
وإن عَرَلُ عنهاء إلا أن يدّعِي أنه ١‏ سَعَيرَأهَا بعد الوطء بحيضة لأنه لما م تست النسب 
بعقد0 النكاح فلن يغبت بالوطء وهو أكثر إفضاءً أولى. 

ولنا ما روى الطحاوي عن ابن عباس  ١١[‏ أ]: أنه كان يأني جارية» فحملت 
فقال: ليس مني» إني أتيتها إتياناً لا أريد به الولد ‏ يعني كان يعزل عنها ‏ وعن زيد بن 
ثابت: أنه كان يطأ جارية فارسية ويعزل عبهاء فجاءت بولدء فأعتق الولد وجلدها. 
وعنه: أنه قال لها: مِمُن حملت؟ قالت: منك» قال: كذبتٍ ما وصل إليك ما يكون منه 
الحمل» وتم يلتزمه زيد مع اعترافه بوطعها. 

(ثم) إن جاءت بولد بعد الاعتراف بالأؤل بش يكبت تسبة (بلا دعوة» لأنه لما اذّعى 
الأول تعين الولد مقصوداً فيهاء فصارت فراشاً له كالمقصود عليها بالتكاح: ولهذا لو 
أعتقهاء أو مات عنهاء يلزمها العِدّة (لكن ينتفسي الولدٌ بالدفي) أي بمجرد نفيه بلا 
لِعَانَء لأن فراشها ليس بقوي» ولهذا تمْلِكُ المؤلى نقله بالتزويج» بخلاف المنكوحة 
حيث لا ينتفي ولدها إلا باللعان لتأكد فراشهاء ولذا لا يملك الزوج نقلها بالترويج. وفي 

«المبسوط»: إنما يملكُ السيد نفيه إذا لم يقض القاضيء أو لم يتطاول الزمان» لأن قضاء 

القاضي مُلرمء وتطاول الزمان دليل الاعتراف. 

واعلم أن هذا كله في القضاء» وأما في الدّيّائة فإن كان وطتها وحصّتهاء » أي 
حفظها عما يوجب رإية الزنا ولم يعزل عنها لَرِمَه أن يعترفٌ به ويدّعيهء لأن الظاهرَ أن 
الولد منه. وإن عَرّلَ عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيه» لأن هذا ١‏ الظاهر عارَضّهُ ظاهرٌ 
آآخر. 

وعن أبي يوسف: لو وطِئها ولم يستبرئها بعد ذلك: فجاءت بولد» فعليه أن 
يدعي سواء عَرَلَ عنها أو لم يعزل» حصنها أو لم يحصنء تحسيئاً للظن بهاء وحملاً 
لأئرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه. 


)١(‏ في المخطوط: دولا يغبت نسب ولد الأمة». 


(؟) في المطبوع: وبعد» بدل «بعقد». 


وعن محمد: لا ينبغي أن يدّعي ولدها إذا لم يعلم أنه مند» ولكنه ينبغى أن يعتيق 
الولد ويستمتع بهاء ويعتقها بعد موته؛ لأن استلحاقٌ ما ليس منه حرام شرعاًء فيشتاط 
من الجانيين. وقد ذكر صاحب «الإيضاح» هاتين الروايتين بلفظ الاستحبابء فقال: قال 
بو يوسف: أعك إليّ أن يدّعيّه, وقال زفر: سق إليّ أن يعتق الولدٌ. قلت: وهذا هو 
الأحوط(" في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

ولو ادّعى ولد أمة مشتركةٍ ثبت نَسَلِه منه» وضارت كلها َّ ولد له ولزمه 
نصف قيمته لشريكه يوم الغُلوق» موسر كان أو معسرا ويضمن نصف ه20 
لوقوع الوطء في نصيب شريكه في غير الملك, إذ الملك يقبت مع عا انراد في 
نصيبه فيعقّب» ولا يضمن قيمة الولد» لأنه عَلِقَ [خخة الأصل0©, إذ النسَب يثيت 
مستندا إلى وقت العُنُوق» والضمان وجب حين الغلوق» فيحدث الولد حر الأسل©» 
على ملكه ولم يَعْلق شيء منه على ملك شريكه. 

وإن ادّعيا ٠١3‏ ب] معاً ثيت نسبه منهماء وصارت أمٌّ ولدهماء وتقاضًا"» 
في شُثْرها لعدم الفائدة في أذ كل منهما ثم ردّه إلى الآخر إلا أن يكونّ نصيبٌ 
أحدهما أكثرء فيأخذ الزائد. وورث الولدُ من كل منهما إرث ابن مُؤاخذة لهما 
بزعمهماء وورثا منه إرث أب واحد) لأن أباه إنما اهو أحدهماء لكنه كيم 0 فورّع 
ميراث الاب عليهما. ولو مات أحدهما كان ميرانه للباقي منهماء ولا يعتيذ عندنا قول 
القائفي7 '؟ في إلحاقه بأحدهما. 


واعتبره مالك والشافعي ومَتَعَا ثبوت النسب من اثنين» لأن ُبوتٌ نسب مولود من 
الولد بكونه مخلوقاً من مائف ونحن نتيقن أنه غير مخلوق من ماء رجلين» لأن كل 
واحدٍ منهما أصل للولد» كالأم بمنزلة البيض للقّوخ, والحبٌ للحنطة فكما لا يُتصور 
فرح واحد من بيضتين» و, ص ستبلةٌ واحدةٌ من حبتين» ف فكذلك لا يُتصور ولد واحد من 
ماءين» وهذا لأن وصول الماءين إلى الرحم في وقت واحد لا يُتصورء وإذا وصل مام 
)١(‏ عبارة المطبوع: «وهذا قول أحوط في هذا...»» والمثبت عبارة المخطوطة. 
(؟) العقر: ما يجب للمرأة من المال (الصّداق) إذا وُطعئت في نكاح غير صحيح» ولم يكن الوطء موجباً 

للحد. معجم لغة الفقهاء ص 1/8". 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(5) المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء ص أ4. 
(1) القائف: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد. معجم لغة الفقهاء ص 501. 


نرف كاب العتّاقٍ 


فصل في الوَلاءِ 


أحدهما إليه ينسدٌُ فمه؛ فلا يخلط إليه الثاني. 

فإذا تعذر القضاء بالتّسب منهما جميعاء يُرجع إلى قول القائف. كار »م عائشة 
دحل علي رسول الله عله ذات يوم مسروراً فقال: ديا عائشة ألم تَرَي أن مجر 
المذلجي دخل وعندي أسامة بن زيدء فرأى أسامةً وزيداً وعليهما قَطِيفَةٌ0'© وقد 1 
رؤوسهماء وبَدَتْ أَقدَائهُماءٍ فقال: هذه أقدامٌ بعضّها من بعض». أخرجه الستة في 
اكتبهم. قال أبو داود: وكان أسامة أسود» وكان زيدٌ أبيض. وروى عبد الرزاق بسنده: 
أ وان اهما في رادا فدعا عمر القافة» وافتدى في ذلك ببصيرة القافة وألحقه 
بأد الرجلين 

ولدا ما رواه البيهقي عن مبارك بن قَضَّالة؛ عن الحسن؛ » عن عمر: في رجلين 
وطعا جارية في طهر واحدء فجاءت بغلام قُرْفِعَا إلى عمرء فدغا لسيئلاثة من القافةه 
فاجعمعوا على أنه أخذ الشَّه منهما ب جميعاء وكان عمر قائفاًء فقال: قد كانت الكلبة 
يتردّد عليها الأسود: والأصفرء والأغرا"» فتؤدي إلى كل كلب شّبهه: ولم أكن أرى 
هذا في الناس» حتى رأيت هذاء فجعله عمر لهما يرئهما ويرثائه» وهو للباقي منهما. 
وروى الطحاوي في «آثاره؛ عن سِمَاك مولي لآل مخزوم - قال: وقع رجلان على 
جارية في طهر واحدء فَعَلِقت الجارية» فلم يُدر من أيهما هوء فأنيا علياً رضي الله عنفى 
فقال: هو بينكما يرئكما وترثانى وهو للباقي منكما. ورواه عبد الرزاق: أخبرنا سفيان 
الثوري؛ عن قابوس بن أبي ظَبيان عن علي نحوه. 

فصل في الؤلاء 

وهو بفتح الواو والمد مشتقٌ من الولآيةٍ وهو المقاربة. 

وفي الشرع: عبارة عن عَصَّبةٍ مُتراحية عن مُصوبةٍ النّسبء يرث بها المعيق» 
ويلي أمر النكاحء والصلاة [4 ٠١‏ - أ] عليه؛ وهو نوعان: وَلاءُ عَتَاققٍ ويُسمى ولاء 


)١١(‏ القطيفة: دثارٌ ‏ أي الثوب الخارجي ‏ مخمل. المغرب في ترتيب المعرب 2١1817/+‏ مادة (قطف). 
2( هكذا في المطبوع» والأغر: الأبيضٍ من كل إشيء. القاموس المحيط ص /الاهء مادة (غرر). وفي 


المخطوط: «الأتمر»» ومعناه: ما فيه تمر النّكْقَةٌ من أي لون كان - بيضاء وأخرى سوداء. القامرس 
المحيط ص 7؟5, مادة (نمر). والمثبيت أصح- 


كتَابٌ العتاقي يارف 


من تق بإعتاقي» أو بقوع لى أو بملك قرِيبه ياه فَوَلاؤُه لسيّده. وإن شَرَطُ عدمه. 
ومن أعتّق أَمَةٌ زوبجها ة قِنّ فله ولام الوَلَّدِ ا 22111111111 


نعمة» قال الله تعالى: لإواذ إذ تقول للذي أَنْعَمَ لله عليه» أي بالإسلام #وأنعمت 
عليه” © أي بالعتق وهو زيد بن حارثة. وولاء الموالاة قال أيله تعالى: 8 
عَنَدَتْ أعانكُم فنوهُم 'نُصِيبهُم 04" سنذكر بيان مَوْلى المُوالاة. وإنما ذَّكَرَ المصنفك 
ولاء العقاقة فقطء لأنه أكثر وأقوى فقال: 
رمن عَمَقّ) أي حصل له عِتَقٌّ وخلاصٌ من رِقٌ («بإعتاق» أو بقوع لم أي 
الإعتاق» كالكتابة والتّدُبير والاستيلاد (أو بملك قريبه إياه, فَوَلاؤٌه لسيده) ذكراً كان أو 
أنثى » مفرداً أو غيرة. 
(وإن شَرَط طْ عدمه) أي نفى ولاية لسيده. لما روى أصحاب الكتب الستة من 
حديث عائشة: أنها لما اشترت بَريْرَة اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهمء فسألت عائشة 
النبي َه فقال: «أعتقيهاء فإنما الوَلامُ لمن أُعَقَ» وهو بعمومه يتناول جميع أفراده. 
وما رواه الشافعي في «(مسنده) عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسفت القاضي 
- يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَزنه: 
«الؤلاء نُحمَةٌ كلخمة التّهبء لا يُباع ولا يُوهب». وله طرق أخرء منها: مارواه 
لطبراني عن عبد الله بن أبي أُؤْفَى. ومنها: ما رواه الحاكم في «مستد ركهاء والبيهقي 
عن اين عمر. وفي رواية أحمد والطبراني عن ابن عباس: «الولاء لمن أَعتَقَ»» وفي رواية 
لشيعخين» والثلاثة عن عائشة: «الولاء لمن لمن أعطى الوَرِقٌ» ووّلي التُعمة). 
(ومن أعتق أَمَةٌ زوجها قِنْ)" فولدت لأقل من نيصف ححؤل من وقت الإعتاق» 
و لأكثر منه (فله) أي للمعيقٍ (ولاءٌ الولد) لأن أباه قن لا ولاء له وقد دخيل مومع 
لأم في عتقها لانصاله بها حين العتق أو بعده» فيتبعها في الوَلاءٍ إلا أن ولاءها لا ينتقل 
في الأقل من لصف الخؤل أبدأء لأنا تيقنا بوجود الولد وقت العتق» فلا يتعقل ولاؤه 
00 الأم. 


(1) سورة الأحزاب» الآية: (/9"). 
(؟) سورة التساى الآية: (6”). 


(5) عبارة المطبوع (ومن أعتق أمقه وزوجها قِنٌّ). القَنُ: الرقيق الكامل الوق إذا لم يحصل فيه شيء من 
أسياب العتق أو مقدماته» كالمكاتية والتدبير. معجم لغة الفقهاء ص ٠/ا".‏ 


لفن كتَابُ العتاقي 


فإن أُعيِقَ جَرَ وَلاءَ ابنه إلى قَؤْمِه إن كان بين إعتاقي الأم وولادتِهَا أكثز من نِضْفٍ 
خؤل. والمُعتِقٌ عَصَبَةّ قدّمَ النّسَبيةَ عليه وهو على ذي الوجم, 1000 


(فإن أُعيَقّ) التِنْ بعد الأَمْ (جر) اليِيُ (ولاء ابنه إلى قومه) أي مواليه (إن كان 
بين إعتاق الأم وولادتها أكثز من نصف حؤل) لأنه وقت الإعتاق لم يعيقن به فلم 
يعتق قصداً بل تبعاء بخلاف الأول. وهذا إذا لم تكن معتدة, لأنها لو كانت معتدةٌ 
وولدث لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق؛ ولأقل من سنتين من وقت الفِرّاق؛ لا 
ينتقل ولاؤهء لأنه كان موجوداً عند عتق الأم» ولهذا ثبت نَسَبه. 

فقد روى مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن الزبير بن العَوّام 
٠١5‏ - ب] اشترى عبداً فأعتقه وللعبد بَتُوَن من امرأة حرّة» فقال الزبير: هم مَوَالِيٌَ» 
وقال موالي أُمّهم: هم مواليناء فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم. 
وهذا لأن الولاء لَْحْمَةٌ كتلحمة النسبء وهو إلى الآباء. وكما أن السب يكون للذم0© 
عند الضرورة ثم ينتقل عنها إلى الأب كولد الملاعدة يُنسب إلى أمهء ثم إذا أكذب 
الأب نفسه انتقل عنها إلى أبيه» فكذلك الوّلاء يكون لموالي الأم عند الضرورة ثم 
ينتقل عنهم عند زوالها إلى موالي الأب. 

(وَالمُعيِقُ عَصَبَةٌ) بنفسه يأذ ما بقي من أصحاب الفروض إن وُجدواء وجميع 
المال إذا فقدواء لأنه أحيا العبد بالإعتّاقي» فأشبه إحياء الأب بالوا لادة. (قِدّم) العصبة 
(النّسَبية عليه) وهم: مَنْ لا فرض له ولا يدحل في نسبته إلى الميت أنثى (وهو) أي 
المعيق قُدّم (على ذي الوّجم) وفي بعض النُسخ: ذي لوحم المخرم» وهو من خخطأ 
الناسخ. وإنما قدّمَ المعيّق على ذي الرحم لما روى النسائي وابن ماجه من حديث 
عبد الله بن شداد» عن ابنه حمزة بن عبد المطلب قال: مات مولئ لي وترك ابنة له 
فقسم رسول الله مره ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف ولها النصف. 

وفي «مسند الدارمي» عن الحسن: أن رجلاً أتى النبي ته برجل» فقال: إني 
اشتريت هذا فأَغْتقهء فما ترى فيه؟ قال: «هو أحوك ومولاك [قال: ما ترى في صحبته؟ 
قال:] إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك. فهو شر له وخير لك)؛ قال: فما ترى 
في ماله؟ قال: «إن مات ولم يَدَعَ وارثاً فتملك ماله00©. وفي رواية عبد الرزاق قال: 


)١(‏ في المطبوع: للابن» وهو خحطأء والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 


(؟) الذي في سنن الدارمي ؟/48»: كتاب الفرائص »)5١(‏ باب الولاء (51)» رقم (3015): «إن مات 
ولم يترك عصبة فأنت وارثهة. والذي في المخطوط: «ولم يدع وارثاً فلك ماله) وما بين الحاصرتين منه. 


كتَابٌ العتّاق يفف 


فإن مات السيدُ ثم المعمّقُء فولاؤه لأَقْرب عصبة سَيْده على الترتيب, ولا وَلاءَ 
للنساء إلا ما أغتقن. 


قال رسول الله عَيْلهِ: دإن لم يكن له عَصَبةٌ فهو لك». وروى عبد الرزاق في «مصنفه» 
عن مَعْمَرء عن قتادة: أن زيد بن ثابت كان يُورّثْ الموالي دون ذوي الأرحام. . وعمر 
وابن مسعود كانا يورئان ذوي الأرحام دون الموالي. 

(فإن مات السيدُ ثم المعتّق» فولاؤه) أي إرئه (لأقرب عصبة سيده على 
الترتيب) الذي يُذْكر في الفرائض» لقول عمرء وعليء وابن مسعود» وأبن بن كعب» 
وزيد بن ثابت» وأبي مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد: الوّلاء للكثر. وبه أحذ 
علماؤنا. وكان شريح يقول: الوّلاعٌ بمنزلة المللك. وفي سعنة بزيادة: المال. وفائدة هذا 
الاختلاف أن ميراث المعيّق [بالولاء بعد المعيّقٍ]('2 يكون لابن المعهق [ه ٠١‏ - 
دون بنته عندنا. وعند شريح بين الابن والبست» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وهذا معنى قول الصحابة: الوَلام للك أي للقرب. وتفسيره: أن رجلا لو أعتق 
عبداً ثم مات وترك ابئين» ثم مات أحدهما وترك ابنأ ثم ماتء فميرائه لابن المعيق 
لِصَلْبه دون ابن ابنه» لأن ابن المعيق لِصُلبه أقرب إليه من ابن ابئه» ولهذا كان أحق 
بميرائه» فكذلك بالإرث لولاثه. 

(ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن) كما في الحديث في «شرح الوقاية» عبارة هذا 
الحديث: «ليس للنساء من الولاءٍ إلا ما أعتقّن» أو أَعتّىّ من أعتقن» أو كاتين أو كاتب 
من كاتبن» أو دبّن أو در من دبّرن» أو جر ولاء مُعتقِهنٌ». أو معقّقٍ تُعتِقِهنٌ. انتهى. 
وهذا ليس بموجود في كتب الحديثء وإنما فيها ما روى البيهقي عن عليء وابن 
مسعودء وزيد بن ثابت: أنهم كانوا يجعلون الؤلاء للكثر من العصبة ولا يوّثون النساء 
من الولاء إلا ما أعكقن أو أَعتقّ مَنْ أعتقن. وما روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: 
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقّن أو أَعمّقّ من أعتقن. وعن عمر بن عبد العزيز أنه 
قال: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أُعتقّن أو كاتبن)». وروي نحوه عن ابن سيرين» 
وابن المسيّبء وعطاءى والنْحَعي. 


والحاصل: أن هذا الحديث لا يثبت رفعه | للم ا الي 
«المبسوط): والحديث وإن كان شاذل فقد تأكد بما اشتهر من أقاويل | لكبار من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وزبدة كلامه أنه في حكم المرفوع ومقامه. إذ لا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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يُتصوّر مثله من الرأي وأحكامه. 

ولو مات المعتّقُ ولم يترك إلا ابنةٌ المعتِقُء فلا شيء لها في ظاهر الرواية وتُوضع 
تركته في بيت المال. وأفتى بعض المشايخ بدفع المال إليها لا بطريق الإرث؛ بل 
لأنها أقرب الئاس إلى الميت» فكانت أولى من بيت المال» وليس في زماننا بيت 
المال منتظماً بحسن الحال. 

ولو أسلم رجلٌ على يد رجل ووالاه20 أو والى غيره على: أنه يرئه إذا مات 
ويَعقِلٌ عنه | إذا جنى) صح هذا الولاء عندناء ويعقل عنه إذا جنى جناية موجيها المال» 
ويرئه إن لم يكن له وارث. 

ونفاه مالك والشافامي لأن الإرث متعلق بالقرابة» أو الزوجية بالنص» أو بالعتق 
بالحديث ولم يوجد واحد منها. 

ولنا قوله تعالى: «إوالذين عَنَدَتْ أيمانكم فَآنُومُم تصيبهم»” 3 أي نصيبهم من 
الميراث ٠١٠1‏ ب]. والمراد به الموالاة. وما في «الستن الأربعة) عن تميم لذاري 
ا لد سه و ا كرا سر ل تك 
(هو أولى الناس بمخبيّاه ه ومماته). ورواه الحاكم في «المستدرك) وقال: على شرط 
مسلم. وما روى ابن أبي شيبة في الدّيات: أن رجلاً أنى عمر فقال: | إن رجلاً أسلم 
على يدي» فمات وترك ألف درهمء فخرجدت منها فقال: أرأيت لو جنى جتاية على مَنْ 
يكون؟ قال: علي قال: فميراثه لك. بي يعني اقلم بالعُوُم. وما في «المبسوط» من حديث 
زياد عن علي: أن رجلاً من - أهل الأرض - أي - البادية أناه يواليه فأبى علي ذلك؛ 
نأتى ابن عباس فوالاه. ومن حديث مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له 
وأسلم على يديه فمات وترك مالل فسأل ابن مسعود عن ميراثه» فقال: هو لمولاه, 
ويؤخر مولى الموالاة في الميراث عن ذويٍ الرّحجمء يعني لو كان له عمة أو خالة أو 
غيرهما من ذوي الأرحام يكون أولى منه؛ لأن الموالاة عقدهما زولا يلزم غيرهما]0", 
وذووا الأرحام وَرَتَنُ بص الكتعاب©»2. 
)١(‏ يقصد مولى المولاة» وهو : أن يقول مجهول النسب لرجل معروف النسب: أنت وليّ» ترثني إذا 

متء وتعقل عني إذا جتيت. معجم لغة الفقهاء ص 4548 

(؟) سورة النساى الآية: 8950). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) في المطبوع وهامش المخطوط: «الكلام» بدل «الكتاب». 


كاب الفكاتب ع 


الكتابةٌ: إعتاق المَمِنُوكِ يدا حالك ورقبة مآلة. 2010113110100 


كتابٌ المكاتب 
(الكتابة) وكذا المُكاتبة والكتاب مصدر كاتبه. 


وشرعاً: (إعتاق المَمِنُوكِ يداً حالا) أي تصرفاً في الحال (ورقبة مآلا أي 
باعتبار المآل. ولذا قيل: الممكاتب طار من ذُل العبودية ولم يتزل يساحة الحرية. ومنه 
قوله تعالى: «إوالذين يَبِقَعُون الكقاب مِمًا ملكت أُمَانُكم فكاتئوهم إن عَلِمْتُم فيهم 
تميره277, والأمر للندب عند عامة العلماء. وعن الحسن: ليس ذاك بعزم؛ إن شاء 
كاتب وإن شاء لم يكاتب. وعن عمر: هي عَرْمة من عَرّمات الله. وقوله: «إسيراً» أي 
قدرةٌ على إيفاء ما تعاقدا عليه. وقيل: تكشباً وأمانة. وقيل: صلاحاً وديانة. وبي على 
صيغة المفاعلة» لأن الرجلٌ يقول لمملوكه: كاتبتّك على ألف درهم. ومعناه: كتبثٌ 
لك على نفسي أن تَعْتِىَ مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على نفسك أن تفي 
بذلك. أو كتبتٌ عليك الوفاءً بالمال» وكتبتٌ علي العِتّقّ في المآل. 


واخمتلف الصحابة رضي الله عنهم في وقت عتتٍ المكائّب» فكان ابن عباس 
يقول: كما أذ الصحيفة من مولاه يَعتِق. يعني بنفس العقد» لأن الصحيفةً عند ذلك 
تكتبء فكأنه جعل الكقابة واردةً على الرقبة» كالعتق يمجغل يعتق بالقبول وهو غريم 
للمولى ٠١51‏ - أ] [فيما عليه من بدَّل الكتابة. وكان ابن مسعود يقول: إذا أدى قيمة 
نفسهِ تتق وهو غريم للمولى(" في الفضل فكأنه اعتبر وصول قدر مالية الرقبة إلى 
المولى؛ ليندفع به الضرر عنه. وكان علي يقول: يعتق بقدر ما أدى» فكأنه اعتبر البعض 
بالكل وهو بناء على قوله: يُعتِق الرجل من عبده ما شاء. وكان عثمان» وابن عمر 
وزيد بن ثابت» وعائشة يقولون: هو عبد ما بقي عليه درهم. 

وبه أخذ جمهور الفقهاء وقالوا: لا يعتق ما.لم يؤد جميع البدل. والأصل فيه ما 
رواه عَمروٍ بن شُعيب»ء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله عه قال: من كاتب عبده 
على مثة أُوقِيّة فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق». رواه أصحاب «السنن الأربعة» بألفاظ 


)8( سورة الثورء الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


0 كتابُ المُكاتب 


فإن كاتب قله ِنُّ ولو صغيراً يعت بمال حال أو مُتجمء أو مُوُ: جل أو قال: جعلتٌ 
عليك ألفاً ا تؤديها نُجُوماً. أوَنْها كذاء وآخِزها كذاء فإن أديقه فأنت حر وإن 


متقاربة. 0-7 أربعون درهمً0". 

(فإن كاتب) السيد (قِنّه ولو) كان القن (صغيراً يَغْقِل) أي العقدء لأن الكتابة لا 
بد فيها من القّبُول؛ ومن لا يعقلُ العقدّ ليس بأهل له (بمال حال) أي معجلء مثل: 
كاتبتُكٌ بثةٍ حالة» (أو) بال (مُنجم) أي مقسطء مثل: كاتبتك بثة تؤدي بها كل شهر 
0 (أو) بمال ل مثلء كاتبتك بمئة تؤديها بعد رين (أو قال: جعلتٌُ عليك 

تؤديها تمجوما) م: متفقة: أَوْلْها كذاء وآخرها كذا, فإن أديته فأنت حر وإن 
0 فقن وبل العبد, صح) العقد. هذا جوابٌ الشرطٍ الأول. وقيد بالقبول» لأن 
هذا إلزام» فلا بد من التزامه وهو بالقبول. والقياس عدم الصحة, لأن للسيد أن يضرب 
على عبده ما شاء من المال فيما شاء من المدة. وقوله بعد ذلك: (إن أديته فأنت حر» 
تعليق للعتقي بأداء المال» وهو لا يُوجَب الكتابة. ووجه الاستحسان: أن العبرة للمعاني 
دون الألفاظ والمباني» وقد أتى بمعنى الكتابة وتفسيرها هنا فتنعقد. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز كتابة الصغير ولا الكتابة الحالّة. أما الأول: فلأن 
الصغير ليس بأهل للتصرف, وهذا بناءًٌ على ما ذهب إليه من أن الإذن للصبي في 
التجارة لا يجوز. وأما الثاني: فلأنه عاجز عن تسليم معقود عليه لأنه مملوك لا يقدر 
على شيء» وفي زمانٍ قليل0 لا يمكنه التحصيل. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: «إوالذَينَ يَبِتَعُونَ الكتّات مما تلكث أمَانُكم04 فإنه 
يتناول المعجّل والمؤْجّلء والكبير والصغير الذي يتأنى منه طلبٌ الكتابة. ولأن البذل 
في الكتابة معقود بهه كالئمن في البيع. والقدرة على تسليم الشمن ليس بشرط لصحة 
العقد ولإمكان فرضه المال والتصدق عليه في الحال. 

(وخرج) القِنُ إذا صحت كتابته (من يده) أي يد سيده. ليتفرغ ٠١5‏ - ب] 
لتحصيل البدل؛ ولهذا ليس له منعه من الخروج والسفر وإن شرط ذلك في كتايته 
)١(‏ درهم الفضة يساوي 7,570 غراماء وعلى هذا فأوقية الفضة ١١5‏ غ. معجم لغة الفقهاء ص 510. 
)١(‏ في المخطوط: «عشر» يبدل «شهر». 
(") عبارة المخطوط: «وفي زماننا القليل». 
(4) سورة التورء الآية: (00). 


كتابُ المُكاتب 4 


دون ملكه: وعتق مَججاناً إن أعتقَ وغَرِمَ السيدٌ العُقْرَ إن وَطِىَء مكاتبكه والأَرْشَ إن 
. جنى عليهاء أو على وَلَدِهاء أو مالِهًا. 


(دون يلْكه) أي لم يخرج من ملك سيده لما روينا. ولأنها عقدُ المعاوضةء والمبادلة 
وميناها على المعادلة: ولهذا إذا عَجرَ.عن أداء بدل الكتابة يصير فنا 


ولا يجب على السيد حطّ شيء من البدل عنه. وهو قول مالك. وأوجبه 
الشافعي» والأصح عنه: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم لظاهر قوله تعالى: «إوانُوهُم مِنْ 
مال الله الذ ي آناكم274 إذ مطلق مطلق الأمر للوجوب» وهو قول عثمان رضي الله تعالى 
ععنه, 

ولنا: أنه عقد معاوضة فيعتبر بسائر المعاوضاث» حيث يكون ١‏ لعفل موحباً للبدكن. 
لا لإسقاطه. إذ الشيء لا يتضمن ضدهٌ والأمر في الآية للندب دون الحتم فإنه 
معطوف على الأمر المذكور في قوله تعالى: لفكت وهم )#” © وذا ندبٌء فكذا هذاء 
لأن محكع المعطوف حكمٌ المعطوف عليه. وذكر الكْبِي أن المراد دَفْع الصدقة إلى 
المكاتبين» فيكون خطاباً للناس بصرف الصدقة إليهم» ليستعينوا بذلك على أداء يدل 
المكاتبة» كما قال الله تعالى في بيان صَرْف الصدقات: «ووفي الوقّا ب , "© أي في 
نَكها. والمراد: المكاتبون» والدليل عليه أنه قال: «إمن مال الله» والمضافٌ إلى الله 
مطلقٌ الصدقة. 

(وعَكق) المكانب (مجّجانا) أي بلا عِرَض (إن أُعِتِقَ) لأنه ما العزم البدلّ إلا 
ليخصّل له العتق» وقد حصل. (وغَرِمَ السيد العُقّر) بالضم: دِيَةٌ الفرج المغصوب» 
وصداق المرأة كذا في «القاموس». وقال بعض الشراح: أي قدر ما ُستأجر به المرأة 
على الزنا لو كان الاستفجار حلالاً (إن وطىء مكاتبته) لاختصاص المكاتب بمنافعه 
وأكسابه (والأزشٌ) أي وعَرمَ المولى أيضاً أَرْشّهء أي دَيَقه (إن جنى) السيد (عليهاء أو 
على ولدهاء أو مالها) أي إن تعدّى على مالها ضمنه لأنه بعقد الكتابة صار كالأجنبي 
منهاء ومتفعة بُضعها ملحقة بجُزئهاء فيجب عليه الغقر بوطئهاء وينتفي الحدٌ للشّبهة. 

(وصحت) الكتابة (على حيوانٍ ذَكرَ جنسه فقط) أي ولم يذكر نوعه؛ ولا 


)1١(‏ سورة النور» الآأية؛ (م). 
(؟) سورة البقرةء الآية: (لالا١).‏ 


41" كِتَابُ المكائب 


ويؤدي الوَسَطّ أو قيمته. وفَسدَتِ على ق يمته قيمته وعلى خم سد 
وصحٌ للمُكاتب البيعٌ والشراءً وَالسّفْرُ وإنكاخ أَمي وكتابةٌ قِنّه 
وله ولاؤه إِنْ أذّى بعد عيقه. ولسيده إن أدى قَبْله لا اماو لاما دو وك ل 


ا 0 


وصفهء كعبد أو جارية: لأن الكتابة مينية على المساهلة» فلا تفسد بيسير من الجهالة, 
كالتكاح؛ وصارت كجهالة الأجل في الكتابة (ويؤدي الوَسَطُ) من ذلك الحيوان (أو . 
قيمته) والخيار للعبد. 

(وفْسدَّتٍ) الكتابة (على قيمتَه) أي قيمة القِنّ لأنها مجهولةٌ القدر لاختلافها 
باختلاف220 المقوٌمِينَ» ومجهولة الجنس لأنها تعتبر بجنس الثمن» وهو النقدان» ولم 
يتعين واحد منهماء فكانت جهالة فاحشة؛ فصارت كما إذا | كاتبه على ثوب أو دابة 
(وعلى خََمْرِء أو) على (خنزير من المسلم) لأن واحداً ٠١[‏ - أ] منهما ليس تقوم 
في حق المسلم» فلا يصير مستحقًا له بالتسمية. وتسميةٌ ما ليس بمتقرّم فيما يحتاج 
إلى تسمية البدل» وجب فساد العقد كالبيع» بخلاف النكاح حيث لا يفْسْدٌُ بتسمية 
أحدهماء لأنه لا يحتاج لصحته إلى تسمية البدل» حتى يجوز بلا تسميته. 


(وصح للمكاتب البسيعٌ والشراءئ) لأن تحصيل المال بهما غالباً (وَالسَفَنُ) 
لأنهما قد لا ينفعان في الحضر وإن شرط عليه المولى عدَّمَه استحساتا لأنه شرط 
مخالف لما اقتضاه العقد من مالكيته يدا (وإنكاح أمته) لاكتسابه مهرهًا وسقوط نفقتها 
عنهء بخلاف تزويج المكاتبة نفسهاء لأن ملك المولى قائع فيها يمنعها من الاستيلاد7") 
والاستقلال: ولآن فيه تُعييتهاء وقد تَعجِرُ فيكون في ذلك ضررٌ على المولى (وكتابة 
قِنه) استحساناً لأنها من الاكتساب؛ فيملكها كالبيع» بخلاف الإعتاق على المال؛ فإنه 
إئبات الحرية للحالء وهو لا يقدر على ذلك. وبه قال مالك خخلافاً لزفر والشافعي» وهو 
القياس؛ لأنها تؤُول إلى العتق» وهو ليس من أهله, كالإعتاق على مال. 

(وله» أي للمكاتب (ولاؤه» أي ولاء قِنْه الذي كاتبه (إن أدى) ذلك القن كتابته 
(بعد عيقه)» لأن الوّلاء لمن أعتّقّء» وهو أهلٌ للولاءِ عند عِتقٍ قِنّه بالأداى وملكه فيه تام 
فيثبت له (ولسيدِو) أي لسيد المكاتب ولاوه (إن أدى قَبْلَه) أي قبل عتق المكائب» 
لأنه لما تعذر جعل المكاتب: مُعِبَقَاً لعدم أهليته للإعتاق» حََلَفَهِ فيه أقرب الناس إليه وهو 
مولاه؛ كالعبد المأذون إذا اشترى شيئاً لا ذلك لعدم أهليته» ويخلفه فيه مولاه (لا 


)١(‏ عبارة المطبوع: دلأنها مجهولة القدر لاسعلاف المقومين...». 
(؟) حرفت في المطبوع إلى: «الاستبداد». 


كتَابُ المُكاب يدف 


تَرَرْجْه ولا هبه ولو بجوض ولا تَصَدُقهء إلا بيسيرء و تكقْلُه و إقراصّه. و إعتاقٌ 
عَبْدِه و بَيِعٌ نفس عَبدِ منه. و إنكاحه. والأبُ, والوصِئْ في رقيقٍ الصّغير 
كالمكاتئب. 

وإذا عجر عن أداء تججمء إن كان له وجة سيصل إليه لا يه يُعَجَره الحاكم, 
هله إلى ثلاثة أيام, وألا عجره وفْسَكَها بطلب سَيِّدِه أو سيدهة ا 


تَرَوجُْه) لا يصح للمكاتب أن يتزوج بغير إذْن مولاه, لأنه ليس من الاكتساب» لما فيه 
من شَّغْلٍِ ذمتّه بالمهر والنفقة» ولأنه مملوكه رقبةٌ (ولا هبئّه ولو بعوض) لأنها تبوّع 
ابتدائ وهو لا يملكه. 

(ولا قَصَدّقه) لأنه تبرع مخض (إلا بهسير) لأن ذلك من ضرورات التجارة» إذ 
لا يجد بُدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه التجارة. ومن ملك شيئاء مَلك ما هو من 
توابعه وضرورتهء (و) لا (تكقْلُة) بمال أو نفسء (و) لا (إقراضّه) لأنهما تبرج محضء 
وليسا من ضرورات التجارة ولا من الاكتسابء (و) لا (إعتاق عبده) ولو ممال؛ لآنه 
إسقاط المِلّك عن العبد بدين في ذمته وهو مفلس» فليس من باب الاكتسابء ولأنه 
فوق الكتابة. والشيء يتضمن ما دونه لا ما فوقه ولا مِثْله (و) لا (بَيْعُ نفس عبد منه) 
٠٠‏ بع لأنه عِمَقٌ مال (و) لا (إنكانحه) أي ترويج عيده؛ لأنه تعييب له ونقص 
لماله بلزوم المهر والنفقة. 

(والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب) في هذه التصرفات؛ فيملكان 
ترويج أميه وكتابّة عبده. لأن في ذلك نَظَراً له» ولا نَظْرَ في سواهما والولاية نظرية. 
ولأنهما يملكان الاكتساب للصغير كما يملكه المكاتبء وهذا من الاكتساب (وإذا 
عَجَرَ) ١‏ المكاتب (عن أداء تَججم إن كان له وج سيصل إليه) منه شيء بأن كان له 
دين يَقَبِضّه أو مال يَقُدُم عليه (لا يُ يقجتزه الشاكم) يطلب مولاه (رجهله إلى ثلاثة 
أيام) لأن الشئّة في الكتابة التأجيل والعيسير والكلاث هي صُرِبَتُ ت لإيلاء الأعذان 
كإمهال الخصم للدفع؛ والمديون للقضاءء ولا يُزاد عليها. 

(وإلا) أي وإن لم يكن له وجه سيصل (عَجرّه الحاكم في الحال (وَفْسَححها 
بطلب سيده أو) فسخها (سيدّه برضاه) أي ارضا المكاتب» لأن الكتابة تقبل الفسمٌّ 
بلا عذر بالتراضيء» ف فمع العذر أولى. وقيل: يُعَجْمِرُهِ مولاه بدون رضاهء لتحقق العَجْرٍ 
وتوهم التحصيل. وقال أبو يوسف: لا يُعَجرْ عط سس بال علي تجماةة لأنه عقد 
إرفاق» حتى كان أحسنه مؤجله. وحالةٌ الوجوب بعد مخلول نجم. فلا بد من إمهال 
مدة استيسارا» وأولى المدة ما اتفق عليه العاقدان. ولقول علي رضي الله عنه: إذا تتابع 


0 كتابُ المكائب 
2 
وعاد رقه. 


وما في يده لسيّدهء فإن مات وقضى البَدَل من ماله وحكم بموته خراً 
والإرثُ منف وعَمَقَ بَبِيِه وُلِدُوا في كتابيه أو شَرَاهم أو كُوتِبَ هو واب صغيراً أو 
كبيراً برق وطاب لسيّده إن أَذّى إليه ال اد امكل م خا ا و 


* 


على المكاتب نجمان, فلم يؤد نجومه عاد”© ف فى الرّقق. روأه ابن أبى شيبة فى 


«مصنفه) والبيهقي في (سننته) (وعاد رقه) أي أحكاند كما كانت» لأن الكتابة قد 
انفسخت (وما في يده لسيده) لأنه ظهر أنه كشب عبده. 


(فإن مات) المكاتب عن وَفَاءٍ لم تُفشخ كتاببه لأنها عقدُ معاوضة لا يُفسخ 
بموت أحد المتعاقدين» وهو المولى» قلا فسخ بموت الآخرٍ (وقضى البَدَلَ) أي بدل 
الكتابة (من ماله وحكم بموته خرا) لأن البَدَلَ بمرته انعقل إلى تَركيِه كسائر الديون» 
فإذا أدى منها ضار كأدائه بنفسه قبل الموت «والارث منه) أي وحكم يارث ورثته منه 
ما بقي من ماله (وَعَتَقَّ بَبِيْه) أي وححكم بعتق أولاده حال كونهم (وُلِدُوا في كتابته 
أو) حال كونهم (شَرَاهم أو حال كونه (َكُويِبَ هو وابنه. صغيراً) لأن هؤلاء يتبعونهم 
في الكتابة» فيتبعونه في عتقهاء (أو) حال كونه كوتب هو وابنه (كسيراً بمرة) أي 
بكتابة واحدة» لأنهما صارا بانحاد الكتابة كشخص واحدء فإذا حكم بعتق أحدهما في 
قت حكم بِعّق الآخر فيه. 

والحاصل: لا تبطلٌ الكعابةٌ عندنا بموت المكائب ٠١8[‏ - أ] قبل أداء 
وهو قول علي وابن مسعودء خلافاً لمالك والشافعي. وهو قول زيد بن ثابت» وعائشة» 
وابن عمر. أخرج البيهقي عن الشُّغبي قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم؛ لا يرث ولا يُورث. وكان علي يقول: إذا مات المكاتبٌ وترك مالآ يم 
ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدى فلورثته» وما أصاب ما بقي فلمواليه 
وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكائَيته ولورئته ما بقي. وروى ابن يونس 
في «تاريخ مصر» بسنده إلى َابُوس بن أبي 0 قال: كنت عند محمد بن أ بي بكر 
م فكتب إلى علي في مكاتب مات وترك مالأ 

:. ا ل ا 

(وطابٌ) ما أدى المكاتب (لسيّدِه) الذي ليس مَصْرِف للصدقة (إن أدى إليه 

)١١‏ في المخطوط: «ردّه بدل «عاد». 


(؟) قال ابن حجر في التقريب ص 444: قابوس بن ممُخارق»... ويقال: ابن أَبي الشخارق..- 
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من صَدَقَة فعجز. 
ولا تَقَسِحٌ بموت السَيْدٍ وأدّى البدل إلى ورّثته على نُجومهء وإن أعتقّه 
بعضّهم لا يصح. وإن أعتقوه عَتَقَ مجّاناً. 


من صَدَقةٍ) تصدّق بها عليه (فعَجَرّ) لأن المِلّك قد تبدّل وتبَدّلُ الملكِ كتبدلٍ العين. 
أشار إلى ذلك النبي مَلَهِ في حديث بَرِيْرَة حيث قال في اللحم الذي تُصِدّق به 
عليها: «هو لها صَدَقَدٌ ولنا هدية)('2» وصار كالفقير يموت عن صدقة أخحذهاء حيث 
تطيب لوارثه الغنى» وكالفقير إذا استغنى حيث يَطِيِبُ له ما أخذه من الزكاة حالة الفقرء 
وكابن السبيل إذا أخذ الصدقة ثم وصل إلى ماله ومعه شيء منهاء حي ٠‏ حيث تيب لهه د 
المُحَرُمَ على الغني هو الأخذ, وهو ليس بموجود منمن أخيل حالة الحاججة ثم استغني 
ولو أباح الفقير للغني أو الهاشمي عون ما أخذه من الزكاة لا يَطيبٌ لهه د 
يتبدّل. 

(ولا تنفيخ) الكتابة (بموت السيد) لأنها حقٌ العبد» فلا تبطلٌ بمودت سيده 
كالتدبير» وأمُومئة الولدء وأجل الدَّين إذا مات الطالب (وأدى) المكاتب (البدل إلى 
ورثته على نجومه) لأن النجوم أجل الكتابة» وهو حق المطلوبء فلا يبطل يموت 
الطالب» كأجل الدّين بخلاف موت المطلوبء لأن ذمته ربت وانتقل الدين إلى 
تركته وهو عين. وهذا إذا كاتبه وهو صحيح. وأما إذا كاتبه وهو مريض فلا يَصِحُ 
تأجيله إلا من الثلث. 

(وإن أعتقه) أي المكاتب (بعضّهم) أي بعض الورثة (لا يصح) لأنه لم يملكه 
إذ لم يقبل النقل من ملك إلى ملكء ولا عمق بدون المِلك (وإن أعتقوه عَتَقَ مجان 
والقياس: أن لا يعتق» لأنهم لم يملكوهء ولهذا لا يكون للإناث منهم الولاء فيه» ولو 
ملكوه لكان الولاء لهنّ. ووجه الاستحسان: أن هذا إبراء عن بدل الكتابة» لأنه حقّهم» 
وقد جرى فيه الإرث؛ أو إقرار بالاستيفاء منهء فتبرأ ذمته فيعتق» كما لو أبرأه المولى 
عن بدل الكتابة كله. ويشترط أن يُعَيِقُوه ٠١43‏ ب] في مجلس واحيء حتى لو 
عق بعضهم في مجلس وبعضهم في مجلس آخر لم يَعيِقْ على الصحيح. 


(1) أتخرجه الإمام مسلم في صحيحه +/1144- ه4١1١ء‏ كتاب العتق (50)» باب إنما الولاء لمن أعتق 


(5) رقم 14 نه 


ان كتَابٌ الأَيمَانٍ 


كتَابٌ الأمّان 

اليمين في اللغة: القوةٌ» ومنه قوله تعالى: «لأخذتا منه باليمين 220 والجارحةٌ 
ومنه قوله تعالى: لإوأصحاب اليمين6©”"©: والحَلِفُء ومنه قوله تعالى: إإنّهُم لا تمان 
لم0 

وفي الشريعة: تقوية الخبَرٍ بذكر الله» أو بالتعليق. وسببها: قصدُ الحالف إظهارَ 
صِذقه في قلب السامع: أو حمل نفسه على الفعل أو العرك. وشرطها: كوت الحالف 
مكلفاً. وركنها: اللفظ الذي ينعقد به اليمين. وحكمها: الب حال بقاءِ اليمين» والكمّارة 
عند فوات لبرش وهي نوعان: يمين بالله» ويين بغيره. 

فالأولى مشروعة بالكتاب» وهو قوله تعالى حكاية: لؤوثَاللهِ لأكِيِدَنٌ 
أصداء )290 و ثَاليهِ لقذ آتَرَكُ الله علينا4”». وبالسئة وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «والله لأغزون قريشاً"2) وبالإجماع. 

وكذا بغير «الله) مشروعة: وهي تعليق الجزاء بالشرط» نحو: إِنْ دلت الدان 
فأنت طالقٌ أو فأنتٌ حرٌ وما أشبه ذلكء لأنه العزم حكماً بالشرط وله ولاية إلزامه", 
وهو ليس بيمين وصفاً وإنما ث سمي يمينا في عرف الفقهاء لحصول ما هو المقصود 
ل يمينا. حتى لو حلف أن لا 
يحلِفٌ فعلّق بالطلاق ونحوه يحنّث. والحَلِفٌ بغير الله رن لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ومن حَلّفٌ بغير الله فقد أَشْرك». رواه أحمد والترمذي والحاكم في 
(مستد ركه) عن ابن عمر 


.)640( سورة الحاقة الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة» الآية: (10؟). 

(") سورة القوبة: الآآية: 0152 

)4١(‏ سورة ة الأنبياء: : الآيق زف 

(5) سورة يوسف: الآية: (41). 

(5) ستن أَبِي داود /85ه. كتاب الأيان والنذور (71)» باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت (07» 

رقم (7546). 
(7) عبارة المطبوع: «لأنه الترام حكم بالشرط وله ولاية الالترام». 


أنه حقٌء وهو ضِدّه لغ يُرجى عَفْرُه. 213100005 


(هي) أي اليمين التي اعتبرها الشارع ورتب عليها الأحكام (ثلاث:) وإلا فمطلق 
5 ا من الثلاث» كاليمين على الفعل الماضي صادقاً. والمراد بترتب الأحكام 

تريّت المؤاخذة على العَمُوسء وعدّمّها على اللغرء والكفارة على المُتعقدة. 

«فحلفه) مبتدأ (على فغل» أراد به المصدر أعم من أن يكون قائماً بالعقلاء أو 
بغيرهم» نحو: واللّهِ لقد هَكِتِ الريح (أو تَرْك) أي عدم فعلٍ «ماض). وفي «الإيضاح» و 
«التحفة): أن اليمين العَمُوس يكون على الحال أيضاًء نحو: والله ما لهذا علي دينٌ» 
وهو يعلمٌ خلاقه. والتحقيق أنه داخلٌ في ماض حكماً. 

(كاذباً عمداً) حالان من الضمير في عَلِفِه (عَمُوسٌ) خبر المبتدأً. وسميت هذه 
اليمين غموساً لانغماس صاحبها في الإثم؛ ثم في النار (يأثم به» أي بهذا الحلفء؛ لما 
روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عه 
«الكَجائٌ: الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدينء وقعلٌ النفْسء واليمينٌ العموس». وروى ابن 
كان في «صحيحهه من حديث أبي أماقة قال: قال رسول الله مِلهِ: «من حَلّفَ على 
يمين هو فيها فَاجِدٌ ليققطع بها ٠١97‏ - أ] مال امرءٍ مسلم حرم الله عليه الجنة؛ وأدخله 
الله النار». 

ورواه الشيخان من حديث ابن مسعود بلفظ: «لقي اللَّهَ وهو عليه غضبان». 
وروى أبو داود من حديث عمران بن محضَّين قال: قال رسول الله يَكلهُ: «من خلّف 
على يمين مَصْبْورةٍ كاذياً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار». والمَصْجورة: اللازم من جهة 
الحكم» ذكره الخطابي. وفي «الصحاح): تبوأت منزلا أي نَرَلْت. وأما ما في 
«الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلت كاذباً دنه الله النارٍ) فغيرٌ 
معروفي. 

(وظاناً عطفٌ على كاذباء أي عَلِقُه على فِغلٍ أو نَرْكِ ماض حال كونه ظاناً 
(أنه حقٌ, وهو ضِدُّه) أي غير حتٍ (لغْرٌ) رُوِي هذا عن ابن عباس وعن زُرَارة بن أبي 
أؤْقَى. وفي «المعرفة» للبيهقي: نحوه عن عائشة قالت: هو عَلِفٌ الرجل على علمه» 
لم لا بجدة على ذلك: زفي تصنت عبد الرراق» لخوه عن تجامد قال: هو أن 
الرجل يَحَلِفٌ على الشيء يرى أنه كذلك» وليس كذلك. وهو أيضاً قول مالك. 
(يُرجى عفوه) كذا قال محمدء وعبارته: فهذه يمينٌ ترجو أن لا يُوَاحِدَ الله بها صاحيها. 
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وعلى آتِ مُتعَقِدَة. 


فإن قيل: ما معنى تعليق نفي المؤاحذة بالرجاء. وعدم المؤاخذة باللغو منصوصش 
عليه لقوله تعالى: «إلا يُوَاحِدّكُمْ اللَّهُ باللغو في أمَائِكم7؟. 

أجيب بأن المنصوصٌ عليه عدم المؤاخذة بما هو لغو في نفس الأمرء والمعلقٌ 
بالرجاء عدم المؤاخذة بما هو لغو على هذا التفسير» لأنه قيل في تفسير اللغو أقوال 
أخر. فروى البخاري في «صحيحه» عن هشام بن عروة عن عائشة في قوله تعالى: «إلا 

0 الله باللغر في أييَانْكُم4 قالت: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. وهر 
واية عن أبي حنيفة وقول محمد والشافعي. ورُوي عن الشافعي أنه فسّر اللغو بالخالي 

عن القصدء سواء كان في الماضي أو الآني» بأن قصد التسبيح» فجرى على لسانه 
اليمين. 

وحكى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الئاس من قولهم: لا والله» 
وبلى والله. لما روى أبو داود عن عطاءٍ قال: قالت عائشة: إن رسول الله كله قال: 
«هو كلام الرجل في بيته: كلا والله: وبلى والله». وتأويله عندنا فيما يكون خبراً عن 
الماضيء فإن اللغو ما يكون خالياً عن الفائدة. والخبر الماضي خخالٍ عن فائدة اليمين 
التي هي الحظر أو الإيجاب, فكان لغواً. فأما الخبز في المستقبل فإن عَدِمّ القصد لا 
يَعْدّم فائدة اليمين. وقد ورد عي بأن الهزل والجدٌ في اليمين سواء. وقال الشّعبِي 
0 اليمين اللغو أن ب يحلِفٌ على [معصية فيتركها لاغياً بيمينه. وعن سعيد بن 

هو الرجل يحلف على الحرام بأن يُحرِمَ على نفسه ما أحلٌّ الله له من قولٍ أو 

عملء فلا ياب الله بتركه. . وعن التَخَعي والحسن: أ ارل سج على ليه 
١5[‏ - س] ثم ينسى. 

(وعلى) فعل أو ترك (آتٍِ) أي مستقبل (مُنعَقِدَة) وإعادةٌ «على؛ لطول الفصل. 
وهذا أولى مما قال في «شرح الوقاية». ولو قال: وآت بلا لفظ «على» ليكون عطفاً 
على ماض» لكان أولى كما لا يخفى. 

(وكمّر فيه) أي في الحَلِفٍ على آت (فقط) أي ولم يُكمّر في المُموس (إن 
حَيِتٌ) لأن الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالحئثء وذتيه حصل بأصل يمينه» فيجب 


)١١(‏ سورة البقرقف الآية: (2؟85). 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الأَيِمَانٍ 4 
ولو سَهْواً أو كَزهاً, حَلّفَ أو حَيتَ. 


عليه التوبة والاستغفار. وقال الشافعي: يُكثّرِ في الغموس أيضاً وهو قول الزهريء لقوله 
تعالى: «(لا يُوَاِذُ كم اللّهُ باللغو في أهَايكم ولكنٌ يُوَاِدُ كم يما كُسَبث قُلؤبكم» 
والعَمُوسٌ مكسوبةٌ بالقلب. 

ولنا قوله - «إولكن يُوَاجِدُ كم بما عقّدثم ١‏ الأَمِانَ فكمَّارَتُه إطعامُ عَشَرَةٍ 
مساكين 7" حي حيث رْتْبَت الكفارة على المعقودةٍ والخموس غير معقودة. ومذهينا قول 
ابن مسعود» 0 00 وابن الممُسيّبء والحسن البصري» والأورّاعِي» والغوري» 
والليث» وأبي عُبيد؛ ومالك» وأحمد. وقد روى الإمام أحمد في (مسنده) بإسناد جيد عن 
رسول الل ييه في حديث طويل قال فيه: وعمس ليس لهِنٌّ كفارة: الشرك بالله؛ وقتل 
النفس بغير حقء ونَهْبُ مؤمن» والفرارٌ من الرّحفء ويمنٌ صايرةٌ يقتطع بها مالا بغير حق». 
ويؤكده قول ابن مسعود: كنا تعد اليمين الغموس من الأيجَان التي لا كفارة فيها. 

(ولو سَهُوا) وفي معناه النسيان؛ بل أولى (أو كزهاً) بخلاف النائب فإنه لا 
يصح ينه كما في «المجمع» (حَلّفَ أو حَيتَ) خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في 
الحَلٍِ بطريق السهو أو الإكراه. وخلافاً للشافعي في أصح القولين» ولأحمد في رواية 
في الحدث بطريق السهو أو الإكراه» لقوله عليه الصلاة والسلام: (رُفِعَ عن أمتي الخطأ 
والنُسيانُ وما اسدكرهوا عليهن0, 

ولنا أن الشرط هو الفعلُ وقد وجد. والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان 
والإكواهء ولقوله عليه الصلاة والسلام حين حلّف المشركون صقوان وابنه: : «تَفِي لهم 
بعهدهم) ونستعينٌ الله عليهم)» فبين أن اليمينَ طوعاً وكرهاً سواع. 

وقوله: «رُفِع» محمول على رفع الإثم؛ وهو لا يقتضي عدم الكمّارة كما حقق 
في فعل الخطأ والنسيان في الصلاة» ومحظورات الإحرام. ويُقصور النسيان في الحلف 
بأن حلف أن لا يحلف؛ فنسي فحلف. وأما السهو فمعناه الخطأء كأن يريد أن يقول: 
اسقني الماء» فيقول: والله لا أشرب الماء. وأما ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة 

والسلام: «ثلاث جِدّهن جد ومَرْنُهن جِدٌ: النكاح» والطلاق» واليمين) فغير معروف. 

وإنما المعروف ما رواه أصحاب «(السئن الأربعة) من حديث أبي هريرة» وحسنه الترمذدي 


.)85( سورة المائدق الآية:‎ )1١ 


(5) لم تجده بهذا بهذا اللفظء وأقرب لفظٍ وجدناه: مأ أخرجةه ابن ماجه في سنئه وه” ., كتاب الطلاق 
)٠١(‏ رقم 7غ )7١‏ عن أبي ذر الغقاري» قال: قال رسول الله عَْيْهِ: «إن الله تجاوز عن أمتي النطاً 
والنسيان وما اسعكرهوا عليه». 


6 كتابُ الْأَنمَانٍ 


والقَسَمُ بالله أو باسم من أسمائه: كالرحمنء والرحيم: والحقٌ» أو بصفةٍ 
يُحلِفٌ بها من صفاته: كهرَةٍ الله. وجلالهء وكبريائه, وعظمته. وقدرته؛ لا بغير الله 
كالنبسي» والقرآن: والكعبة» ولا بِصِفَةٍ لا يُحلف بها عرفاً كرحمته. وعلمه؛ ورضائه, 
وغضبه, وسخطه؛ وعذابه. 


١١‏ 01 وصححه الحاكم بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة). وقد رواه ابن عَدِي 
فقال: «الطلاق والتكاح والعيّاق». 


(وَالقَسَمُ بالله) أي ثابت بهذا ١‏ اللفظ الشريف (أو باسم من أسمائه) المنيفة 
(كالرحمن» والرحيمء والحق) والخالقء والذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض 
ورب العالمين» سواء تعارف الناس الحَلِفٌ به أو لم يتعارفوا ١(أو‏ بصفة يُحلف بها) عرفاً 
(من صفاته: كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته. وقدرته) المراد بالاسم هنا اللفظ 
الدال على الذات مع صفة» وبالصفة اللفظ الدال على الصفة دون الذات 


(لا بغير الله) أي لا يصح القَسَمُ بغير الله (كالنبي» والقرآن, والكعبة) لحديث 
ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله عَيِلهِ قال: «آلا إِنَّ الله تعالى تهَاكم أن تحلفرا 
بآبائكمء فمن كان حالفاً فلْيَسْلِف بالله أو ليضمت». وأما ما في «الهداية) من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفاً فليحلفٌ بالله أو ليذْنْ» فغير معروف بهذا اللفظ. 
ولعل نَهْيَه مأخوذ من قوله تعالى: «إفلا تجعلوا لله أندادً274) وقد ورد: (مَنْ حَلفٌ 
فليخلف برب الكعبة». رواه أحمد والبيهقي. 

(ولا بصفة لا يُحلف بها عرفاً كرحمته, وعلمه. ورضائه. وغضبه. وسخطه. 
وعذابه) وهو اختيار مشايخ ما وراء النهر» وهو الأصح. لأن مبنى الأيمان على عرف 
أهل الزمان. والحَلِفٌ بها غير متعارف»؛ ولأن الرحمةً قد يراد بها أثرها وهو الجن قال 
الله تعالى: «إنفي رحمة الله هم فيها خالدون7©6©. والغضب والشخط يراد بهما النارن 
فيكون حالفاً بغير الله. 

وقال مالك: لا ينعقد اليمينٌ بصفات الفعل» وبه قال أحمد في رواية» لأن اليمِين 
يتعقد لشحزمة اسم الله تعالى» ومع الاشتراك لا حرمة له. وفي «المبسوط»: قال مشايخنا 
العراقيون: الكَلِفٌ بصفاتٍ الذات كالقدرة» والعظمة» والعزة» والجلالء والكبرياء يمين» 


.)55( سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.)1١١1( (؟) سورة آل عمرات» الآية:‎ 


تاب الأَئِمَانٍ ١‏ 


وقوله: لعَمْرٌ الل وَاتْمّ الله وعَهِدٍ الله ومياقه, 0000 110100000 


وَالحَلِفُ بصفات الفعل كالرحمة؛ والشخطء والغضبء والرضاء لا يكون ييناً. وقالوا: 
صفة الذات: ما يجوز أن يُوصَف بها ولا يجوز أن يوصف بضدهاء كالقدرة. وصفة 
الفعل: ما يجوز أن يوصّف بها وبضدها كالرضاء فإنه تعالى يرضى بالإيمان ولا يرضى 
بالكفر. انتهى. واتفقوا على أنه لا يُحلف بعلمه؛ إما لأنه غير متعارّفء وإما لأن العلم 
يُذكر بمعنى المعلوم. 

وفي «المحيطف: لو قال: يعلم الله أنه فعل كذا ولم يقمله يكُثر لأنه وصف الله 
تعالى بالعلم بوجود شيء قبل وجوده. فصار كما لو وَصَقَّه بالجهل. والأصح: أنه لا 
يُكفرء لأنه قصد بهذا الكلام إثبات صديِهِ في خبره لا وصف الله به. ويجوز أن يحلف 
بجميع أسمائه وإن لم يتعارف [ ٠‏ بع الناس بها على الصحيح: » لأن ١‏ اليمين ياسم 
الله ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله)2"0» والحلفٌ بسائر 
أسمائه حَلِفٌ بالله. وما ثبت بالنص أو بدلالته لا يراعى فيه الهزف. وقال بعضهم: كل 
اسم لا يسمى به غير الله» كالرحمن فهو يمين» وما يسمى به غير الله كالحكيمء 
والعليم, والقادرء والرحيم» فإن أراد به يميناً فهو يمين» وإن لم يرذ به يميناً لا يكون ييناً 


(وقوله) مبتدأ (لعَمْرُ الله) أي لبقائه» وهو بفمح العين أذ لا يُستعمل في القسم 
بضمهاء وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره: قسمي أو يميني. قال الله تعالى: 0 
نهم لني سَكرِهم يعمهورن4”» (وَائِمُ الله وهو عند الفواء جمع بمين, فأَضْله أَمّن 
سقطت نونهُ وهمزثه في الوصل للتخفيف. وعنل ب سِيبوَيْه: كلمة اشئّقت من اليمين» 
ساكنة الأول. فاجتلبت الهمزة للنطق به. وقيل: أم صلة أي زائدة» والمعنى والله» وهو 
حلف متعارف بها. ققد قال م حين طمن الناس في إمارة أسامة ين زيد: «إن كنتم 
تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وَأيم الله إِنْ كان لخليقاً 
بالإمارة). رواه البخاري. 

(وعَهْدِ الله وميثاقه) وكذا ذمته وأمانته. والواو في هذه الألفاظ للقسم؛ فما بعدها 


)١(‏ صحيح البخاري (فتح الباري) 2570/١١‏ كتاب الأيمان والنذور (87)» باب لا تحلفوا بآبائكم 
(5)» رقم (35145). 


(؟) سورة الحج. الآية: (؟/). 


لذن كتّابت الأَيمَان 


وأقيم. وأَحَلِفُ, وأشهد. وإن لم يَقُل: بالل وعدي تَذٌْ أو مين أو عهدٌ وإن لم 
يضف إلى الله 


وإن فَعَلَ كذا فَهُو كَافِء وإن لم يَكَفْر علَّقَهُ ماض أو آتِء 12522110 


مجرور بها. وقال الشافعي: لا يكون هذا النوع يمينا | إلا بالنية. ولنا أنَّ العهد غلب 
استعماله في اليمين» والميثاق» والذمة. والأمانة بمعناه» ويدل عليه قوله تعالى: «إوأوفوا 
بِعَهْدٍ الله إذا عاهذتم204 ثم قال: ولا تَنْفُضُوا الأَمَانَ بعد تَؤكيِدِها7". لكن قد 
ورد: «من علّفٌ بالأمائة ة فليس مِنَا). رواه أبو داود عن بُرَيْدَة. 0 
(وأقيم» وأحلف» وأشهد, وإن لم يقل: بالله) الواو في هذا وما بعده للعطف 

لا للقسمء » لأن الحالف يقول: أُقسِمُ لأفعلنئ. وقال زفر والشافعي: لا يكون ينا إلا إذا 
قال: باللهء نوى اليمينَ أو لم ينوه. (وعلي نَذّيٌ) وقال مالك: لا يكون يمينا إلا إذا قال: 
باللهء ونوى اليمين. 

ولنا ما في السنن من حديث ابن عباس أن رسول الله مَإللَهِ قال: «من نذر نذراً 
لم يُسمّه فكفارثه كفارةٌ يمين». وأما ما في «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: 
ومن تذر وسَمى فعليه الوفاء بما سَمَى) فغير معروف. 

(أو) علي (يمين أو) عليّ (عهدٌ وإن لم يُضَف إلى الله لأن معناه علي موجب 
يمين وموجب عهد (وإن قَعَلَ كذا قَهُو كَافِن) وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: 
لا يكون يمينا لأنه علق بالقعل ما هو معصية؛ فصار كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا 
زاك. 

ولنا أن تعليق الكفرٍ بفعل تحريمٌ لذلك الفعل» وتحريم الحلال يمين كما سيأتي. 
101 والفرق بين هو كافر وبين هو زان أنه لا يكون زانياً عند الله بمجرد قوله: 
هو زانء ويكون كافراً بقوله: هو كافر. فقول القائل: إن فعل كذا فهو كافر مِِنُ. 

(وإن لم يَكْفْر سواء (علقة بماضٍ أو آتِ) رُوِي ذلك عن أبي يوسف. وقال 
محمد بن مقاتل: يَكْمْر إذا علقه بماض» لأنه علق الكفر بموجودء والتعليق بالموجود 
تنجيزء فصار كما لو قال ابتداءٌ: هو كافر. والصحيح أنه إِذّا كان عالماً أنه يمين لا يَكمْر 
فيهماء وإن كان جاهلاً أو عنده أنه يكفر في الماضي أو بمباشر: ة الشرط في المستقبل 


.)81( سورة الدحلء الآية:‎ )١( 


كِتَابُ الْأَِمَانٍ 0 


وَسَؤْكَنْد مِيخُورَمْ ذْ بَخَذَايُ قَسَمْ وحقاٌ وحقٍٍ الله وخُمّته وسَوْكَئد خُورَم م بَحُذدَاي 
يابطلاق زن» وإن فعله فعليه غَضَّبِه أو سخطه أو لعدثه, أو أنا زانٍء أو سارق؛ أو 


شاربٌ خَمر, أو آكل رباً. 


يكفر فيهماء لأنه لما أقدم على الفعل وعنله أنه يَكفر فقد رضي بالكفر. وكذا لو 
قال: إِنْ فل كذا فهو يهوديء أو نصراني؛ أو مجوسيء أو بريء من الله؛ أو من النبي» 
أو من الإسلام؛ أو من القرآنء أو من القبلة» أو الكعبة» كان يمينا عندناء ونفاه مالك 
والشاقعي ينا تقدم. 


ولنا ما رُوِي عن ابن عباس أنه قال: من حلف بالتهود والتنصر فهو يمين. وأما ما 
في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلّفَ على يمين مِلّة غير الإسلام 

كاذباً متعمداً فهو كما قال» . فالظاهر أنه حَبرَج مَخرّج الغالب»؛ فإن الغالب ممن يحلف 
ا ا ين الكفر على تقدير 
الحئثء لا من أهل هل الملم الهم وك هلا وإلاانهي ناهد تنبو لاق القول بكغره. 

(وسَوْكَئْدٍ مِيحُورَم بَحْدَايْ) أي أقسم بالله بلسان الفارسي» وكذا الحكم بسائر 
ألسنة العجم (قّسَم) هذا خبر المبتدا الذي هو قوله: لعَمْرُ الله وما عُطف عليه (وحقا 
أي قوله: قا «وحق الله وحرمته وسَؤكئد خُورَم مْ بَحُدَاي) أي بصيغة الاستقبال 
(يابطلاق زن) يعني سَؤْكئد شُورَمْ بطلاق زن (وإن فعله) أي كذا (فعليه عَصَّبه) أي 
غضب الله (أو سخطه. أو لعنه) أو حرم الله عليه الجنة أو عذَّبه بالنار (أو أنا ا 
سارقء: أو شارب خمرء أو آكل ربا) أي لا يكون قسَماً. أما حقاً فلأنه يراد به تحقيق 
الوعيد» وأما حق الله فلأنه يراد به واحدٌ الحقوق» ومنه قوله عليه الصل لصلاة والسلام 
لمعاذ: «هل تدري ما حقٌّ الله على عباده) 20 , 

وأما الغضب والشخط واللعنة» فلأنه يراد بها آثارُها وهي النارء ولأنه دعاء على 
نفسه قال الله ا 35 يَدْعٌ الإنسانُ بالشَّرٍ دَعَاءَهِ بالخير»(2. ولأن واحداً من هذه 
الأمور لم ُتعارف الحَلِفٌ به. وقيد بحق الله لأنه لو قال: والحق يكون قسماًء لأنه من 
أسمائه سبحانه. وأما قوله: أنا زان ونحوه فلعدم استلزام وجود الشرط وجود ما فعله 
جراء من الرنا ونحوهء لتوقفه على فعل مستأنف. 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 7910/٠١‏ 254 كتاب 
اللباس الاي باب إرداف الرجل لف الرجل »))٠١١(‏ رقم (/0351). 


(؟) سورة الإسرلى الأية: .)١1(‏ 


1 كتَابٌ الأَنِمَانٍ 


0 ١... 22ل‎ 


وخزوفٌ القَسَم: الواو والباع والعاء. وقد تَضْمَّر: كاالله لأفعلنٌ. 


(ونخزوفُ القَصَم: الواو والباء.ى والعاء) كقوله: واللّهء وباللُهه وتالله. لأن كل 
ذلك معهودٌ في الأيمان ومذكور في القرآن ١١1١13‏ - بمغء قال الله تعالى: «ؤوالله 0 ما 
0-8 مشركين 07 «وتخلفون بالله ما قالوا/ه", بإتالله تفيؤٌ تَذكر يُو شفت6”<”". وأ 
هذه الحروف الباء» ولذا تدمل على الظاهر والمضمر نحو بالله» وبه. 0 
الفعل معها نحو: حلفت بالله؛ وأَقِسمُ بالله. والواو ملحقّة بهاء ولهذا لا تدخل على 
المُضمّرء ولا 00 إظهار الفعل معها. والتاعُ ملحقة بالواو وتدخل على لفظة «الله» 
خاصة. ورواية تَرٌَّ( ؟» الكعبة شاذة. 

(وقد تُضمَر) حروف القسم رك:الله لأفعلن) وفي نُسخة: لا أفعله. وينصب 
الاسم حينقنٍ على إسقاط الخافضٍ واتصال فعل الحلف به كقوله تعالى: الإواخقار 
مُوسَى قَوْمَهه7 *» وهو أكثر استعمالاًء أو يُخفض على إضمار الخافض وبقاء أثره» وهر 
قليل شاذ. وكِي الرفع ‏ أيضاً نحو: الله لأفعلنَ على إضمار المبتدأ أو خبره وهو 
الأولى» لأن ' الاسم الكريم أعرفٌ المعاريء فهر أولى بكونه مبتدأء والتقدير: الله أقسمي» 
أو قسمي الله لأفعلن. ولو قال: واللِ والرحمنٍ يكون ينينء إلا أن يريد تكرار الأول في 
ظاهر الرواية» وعليه أكثر المشايخ. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة يكون ؟ يميناً واحداً أ وبه أخذ مشايخ سمرقند. ولو 
قال: والله والله فهر يمينان كذا ذكروهء وفيه أنه أولى بأن يصلح ثانيه للتأكيد مما قبله. 
ولو قال: والله ووالله فيمينٌ واحد استحساناً. ولو قال: وال لا أكلمك والله لا أكلمك 
فيمينان. وروى الحسن إن نوى بالثاني الخبر عن الأول صُدّق ديانة. 

هذاء وإن وصل إن شاء الله بحِفهٍ بره لما روينا في الطلاق من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من عَلّفَ على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى). رواه أبو داود 
والنسائي والحاكم في «مستدركه) عن اين عمر. وكاا إذا تَذَّرَ وقال: إن شاء الله 
مُتصِلاً لا يلزمه شيء. 


قال مسحمك: بلغنا ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمرء وكذا قال موسى 


(01) سورة الأنعام الآية: (939). 

(0) سورة التويق» الآية: (4 09 

() سورة يوسفء الآية: (88). 

(1) حرفت في المطبوع إلى: «يرب الكعبة». 
(0) سورة الأعراف» الأية: (ه62١)ء‏ 


كتَابُ الأَيِمَانٍ 5 
[كقارة البمين] 

وكفارته: عتق رقبق أو إطعامٌ عشرة مساكين ‏ كما هي في الظهار ‏ أو 
كسْرَتُهم لكل ثوب يسثر عامة بَديْه 00008 |11 |[ 0 0 1#707ظظ 
عليه السلام: وإسَتَجِدُنِي إن شاء اللَّهُ صابرايج(0) ولم يصبر) ولم يعد مُخُلفاً لوعده. 
والاتصال شرط عمل الاستثناء في الإيطال؛ فلو انقطع بتنفّس أو سعال ونحوه لا يضر. 
وعن ابن عباس أنه كان يجوز الاستثناء المنفصل إلى ستة أشهرء وقيل: إلى سنة لقوله 
تعالى: وذ كز رَبك إذا نَسِيِتَ94© أي: إذا نسيتٌ الاستثناء موصولاً فاستشن بمفصول. 

وذوي أن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي) كان عند المنصورء فكان يقرأ 
عنده المغازي وأبو حنيفة كان حاضراًء فأراد أن يغري الخليفة عليه؛ فقال: إن هذا 
الشيخ يخالفٌ جدَّكٌ في الاستعداء المنفصلء فقال: أَبَلْعْ من قدرك أن تخالف جدي؟ 
فقال: إن هذا يريد أن يُفسدَ عليك مُلكك: لأنه لو جاز الاسشناء ١١1‏ - أ] المنفصلء 
فبارك الله لك في مم هوك إذاء فإن الناس يُتايعونك ويحلفون» ثم يخرجون ويستثتونء ثم 
يخالفون ولايخشون» فقال: ذ نِعُمَ نِعُمَ ما قلت» وغضب على محمد بن إسحاق وأخحرجه من 
عندة. 


وأما تأويل قوله تعالى: «إواذ كر رَبك إذا نَسِِيِتَ» أي إذا لم تَذْككر إن شاء الله 
00 كلامك فاذكره في آخره موصولاً به. كذا ذكره بعضهم. وعتدي أنه خاصٌ بما 
بين العيد وربه في رك «إإني فاعلٌ ذلك غُداً4”؟ ولم يستئن نسيانء فمتى جاء 
في ذكره ينبغي أن يستثني ولو في آخر عمره مرةٌ. وقيل: المعنى اذكر ربّك إذا نسيت 
غيره ولو نفسك؛ فإن كمال الذكر هو القَناءُ والاستغراق في نحو شهود المذكور 
المعثر عنه بكمال الحضور. ١‏ 
ركقارة الهمين] 
(وكفارته) أي كقارة القّسَم واحد من ثلاثة. ويتعينُ بفعل العبد أحدها (عِتقٌّ 
رقبة) أي عبد أو أمة (أو إطعامٌ عشرة مساكين كما هي في الظهَار) الظاهر أنه قيد 
للحي ويُحتمل أن يكون لهما. وفي نُسخة: كما هما في الظهارء أي كاليئق 
والإطعام في كفارة الظهار. ا امد م 0 أو 
صاعاً من غيره. (أو كسْوَنُّهم لكل) من العشرة (ثوبٌ يسثُر عامة بَدَنْم قميص أو إزار 


.)55( سورة الكهفء آية: (395). (؟) سورة الكهف» آية:‎ )١( 
(؟9) سورة الكهف» الآية: إضسفةة‎ 


كم كتات الأَئِمَانِ 


فلم تججز السَرَاويل» فإن عَجَرَ عنها وقت الأداءء صام ثلاثة أيام ولاء بلا جلث 


ورداع أو قَجَاءِ أو كساء على الصحيح. وفي والمحيط؛): وهو ظاهر الرواية. وفي 

«الميسوط): أدنى الكسوة ما يجوز فيه الصلاة» وهو مرويٌ عن متحمد ررحمه الله. 

(فلم تجز السرّاويل) أي فقطء وإلا فهو جائرٌ مع انضمام الرداء اتفاقاً. وعن 

محمد: لا يجوز السراويل للمرأة: لأن المعتبر رد العُي بقدر ما تجوز به الصلاة. 

والسراويل تجوز فيه الصلاة للرجل دون المرأة. وقال مالك والليث: أدناها للرجل 

ثوب» وللمرأة ثوبان: درع ونجمار. والمراد بالدرع القميص. وقال الشافعي: ما يُطلق 
عليه اسم الكسوة : كالسراويل» والإزار والممّتعَة2"9 والطَئِلّسَان". وعن ابن عمر لا 

يجزرىء أقل من ثلاثة أثواب: قميص» تإزار» ورداء, وعن أبي موسي الأشعري: ثوبان. 

وذلك لقوله تعالى: إكثارئه إطعامٌ عَشَرةٍ مساكينَ من أُوْسَطٍ ما تُطعمُون 1 أو 

كشوتهم أو تحريرٌ رَقَبَة7 7( ففي الآية بدأ بالإطعام لأنه أهون على الأنام» فيكون تَدقيا 

في الكلام. وعكس الفقهامُ عا إلى بياث الأفضلء فتأمل. 

(فإن عَجَرّ عنها) أي عن اليتق والإطعام والكسوة. وفي تُسخة: فإن عَدِمها 
(وقتت الأداء) 3 الشافعي: وقت الوجوب (صام ثلاثة أيام ولل) أي متتابعات. وقال 

مالك والشافعي في قول واحد في رواية: يشير بين التتابع وعدمه) لإطلاق قوله تعالى: 

0000 عزرموك 7 7 
لإفمنئ لج يَجِدْ فصيامٌ ثلائة أيام ]24 : 
ولنا قراءة ابن مسعود: «فصيامٌ ثلاثة ايام متتابعات») وهي كالخير المشهورء فإنه 
إها يقرأ ١١7‏ - بع سماعاً من رسول الله َيه فصارت قراءته كالرواية المشهورة 
عن النبي عله فصحت الزيادة والتقييد يها. 
ولم تَجْدْ الكقارة (بلا حنث) أي لم مُجرىء قبل الحدث» سواء كانت بالمال أو بالصوم. 
وقال مالك وأحمد: تُجزىء. وقال الشافعي: إن كانت بالمال تُجرىى وإ 

كانت بالصوم لا تجزى لكي [وفي وجه تجزىء 229 

.4814 المقتعة: ما تست به المرأة وتُغطيه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

220( الطيلسان: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف» أو يحيط بالبدن» حال من التفصيل والخياطة» أو 
هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص ١5ه‏ ء مادة (طلس). 

(”) سورة المائدق الآية: (5م). 

(4) وحاصل المسألة: أن اليمين عند الشافعي سبب الكفارة والحنث شرطء فتجوز الكفارة بعد تحقق 
السبب» وعتد الحتفية الحدث سبب لوجوب الكفارة؛ واليمين شرط» لأن اليمين انعقدت لابر» فلا يكون 
سبباً للكفارة» لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضياً إلى الحكم وطريقاً إليه» واليمين مانعة فكيف 
يكون سبباً. حاشية إلياس الرومي على النقاية 4/١‏ “/ا. هامش فتح ياب العناية» من مطبوعة باكستان. 

(ه) ما بين الحاصرتثين ساقط من الممخطوط. 


كِتَابُ الأَيِمَان ا 


وكان ابن عمر وسليمان وأبو الدرداء يُكقُّدون قبل الحنث» وكذلك السنن 
وابن سيرين. رواه ابن أبي شّيبة. وذلك لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
َيِه قال: «من حَلّفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليُكمّر عن يمينه وليأت الذي 
هو خير)ء وكلمة الفاء للتعقيب. وما روى أبو داود بسند صحيح من حديث 
عبد الرحمن بن سَمْرَة عن النبي َه أنه قال: ويا عبد الرحمن [ ذا حلفت على يمن 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فكمّر عن يمينك ثم ات الذي هو خير».. وكلمة «تُّم» 

ولنا أن الكفارة لِسَثْر الجناية ولا جداية قبل الحنثء لأن عقدّ اليمينٍ بدون 
الحنث ليس بذنب إجماعاً لأنه أَمْوْ مشروعء فإن في عقدٍ اليمين تعظيع اسم الله 
تعالى» والمشروع لا يوصف بالذنبء وإنما الذنبُ في هتك حرمة اسم الله تعالى 
بالحنث؛ فاستحال”© التكفير قبل الحنث كالطهارة قبل الحدث؛ فلا يصح كفارة 
اليمين قبل الحنث» كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح. 

وأجيب عما رَوَؤا بأنه يقتضي وجوب تقديم الكفارة على الحئثء ولا قائل به. 
وبأن الحديث الأول معارّضٌ برواية مسلم له أيضاً بلفظ: «فليأت الذي هو خير وليكدّر 
عن كينه». وزوي في الصحيحين فيهما بالتقديم والتأخير من حديث أبي هريرة؛ و 
عبد الرحمن بن شغرة» وعدي بن حاتم. وبأن سا ام 
الجملة؛ كما حمق في قوله تعالى: إإذا قُمثُم إلى الصلاة فَاغْسِلُوا و 
وأيديكم»” "© والواو تدل على الجمعية» فلا ل على تقديم أحد الجزا ا 38 
كما في: أدخلٍ السوق فاشتر لحماً وفاكهةٌ؛ فإِنّ المقصود تعقيب دخول السوق لكل 
من الأمرين. 

وأما الحديث الثاني فمعارّضٌ مما أخرجه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن 
حزم السَرَقُشطي في كتاب «غريب الحديكة عن ني حازم عن أبي هريرة: أن رجلا 
أَعْكَمَ عنده - أي ام 2 صِبِينه أ هم الطعام؛ فقالت: حتى يجيء أبوكم؛ فنام 
الصّبِيَةء فجاء أبوهم فقال: أَشْهَيْتٍِ”" الصّبيّة؟) فقالت: لاء كنت أنعظر مجيئك» 


)١(‏ في المطبوع: «فكان» بدل «فاستحال». 
(؟) سورة المائدة» الأية: (5) 
5 في المخطوط اشتهيت. والصواب ما أثيتتاه. 


00 كِتَابُ الأَئِمَانٍ 


ومَنْ حَلَفَ على معصيةء كعدم الكلام مع أتونه, حَيتَ وكفر. 231711111 


نَحَلَفَ أن لا يَطْعَمَ ثم قال بعد ذلك: أيقظيهم وجيثي بالطعام فسمى الله وأكل» ثم 
غدا على سول الله له فأخبره بالذي صصتع؛ ققال النبي عه: ا رار 
فرأى غيرها خيراً منهاء فليأته ثم ليكفّر عن ع يكينه). قال السَرقُشطي: أَشْهَيِتِ الصبية: أي 
أطعمتهم ١١[‏ أ] شهوتهم. واثم) قد تجيء للعشريك في دم 
الترتيب» كما في قوله عز وجل: ظويَدَا خَلّق الإنسان من طبن ثم جَعَلَ تَشْلهه0") 
...الآيةع كذا في «القاموس). 

فإن قيل: ابلك واريكم مؤدودان لمخالفتهما النصٌ» وهو قوله تعالى: 
«ولكن يُوَاعِذُكُم بما عَقَّدثم الأيّان فكفارئه4 ”© الآية» والفاء للوصل والتعقيب» 
فيقتضي جواز التكفير بعد اليمين متصلاً بهاء وكذا قوله: وإذلك كقارةٌ أمَايكُم إذا 
علفكم204©, رنّها على الحَلِفٍ لا على الحدث. 

قلنا: البحدث مضمدٌ في النصء بدلالة ما قلنا في قوله تعالى: «إفمن كان منكم 
تريضاً أو على سَفْر فَعِدّةٌ من أيام أحر74": ويدل عليه قراءة ابن مسعود: «إذا حلفتم 
وحنئتم). 

ارتل تلت تي يتنبية كمد الكلام مع أَبَونْه) أو أحدهما (حَيِثٌ) أي ينبغي 
3 يحت في الحال (وكقََ) في الحال بالصوم والمال؛ لما رويئا من الحديث؛ فإن 

هرّه يقتضي وجوب العحنث إذا لم يكن المحلوفٌ عليه معصية» وكان الحثتٌ خيراً 

من اليل فأولى أن يجب عليه الحنتٌ إذا كان معصية. 

والحاصل: أنه يجب البكُ في الححلِفٍ على فغل الفرض ونوك المعصية» ويجب 
الحدث في عكسه لقوله عَلّه: «مَن حَلَفَ أن يطيع الله فلئْطغه ومن حَلّفٌ أن يعصيه 
فلا يغصه) ويرجّح البر في الحَلِفٍ على فعل المباح؛ لقوله: «إواحمّظوا أتاتكم ”2 أي 
عن الحنث. ويرججح الحنث في الحلفٍ على ترك فعل القزية لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينِ فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كغرت 


(1) سورة السجدق الآية: (/087). 
(؟) سورة المائدق» الآية: (85). 


جم سورة البقرق الآية: (185). 


كتَابُ الأَئِمَانٍ 55 


ولا كفارة في حَلِفٍ كافرٍ وإن حَيِتٌ مُسْلِماً. 
مَنْ حَرّمَ ملكّه لا يَحْوُم عليه, وإن استباحه كفَّر. 11111 2252*357 


عن يميني وأتيتُ الذي هو خير). رواه الشيخان» وفي لفظ: «أتيث الذي هو خير 
وكمّرت عن يميني». ولعل معنى: دكفرت عن بميني» في اللفظ الأول: نويت التكفير 
لا أو قدم للاهتمام. واللّه تعالى أعلم بحقيقة المرام. 
ثم اليمين في الحديث بمعنى المقسم عليه فذُكر الكل وأُريد البعض. وقيل: 

ذكر اسم الحال وأريد المحل لأن المحلوف عليه محل اليمين. 

(ولا كفارة في حلفي كافر وإن حَيتٌ مُشلما وقال الشافعي: يلزمه الكفارة 
بالمال دون الصوم إذا حنث كافراء لأنه أهل لليمين» ولهذا يُستحلف في الدعاوى 
والخصومات. 

ولنا قوله تعالى: لفْقَاتِلوا أئمة الكفر إِنْهِم لا أيمَانَ لهم274 ولأنه ليس بأهل 
لليمين» لأن المقصود د منها الب تعظيماً لاسم الله تعالى» والكافر ليس من أهل لأنه 
هتك حرمة أسم ايه تعالى بإصراره على الكفرء والتعظيم مع الهتك لا يجتمعان. 

ومَرّْ هَنْ خََرُمَ) على نفسه (مِلكه) من طعامء أو ثوبء أو أّمة» أو غير ذلك (لا 

يَحوُم 0 لأن ذلك قلب المشروع» ولا قدرة له عليه (وإن استبباحه) أي عامله 
معاملة المباح» بأن أكل الطعام؛ أو لبس الثوب» أو وطء الأمة (كفن كفارة يمين. وكذا 
لو قال: طعام فلان» أو توي أو أمته علي حرام» فهو يِينٌ» لأن ظاهره الإنشاءء إلا أن 
يريد به الأخبار ١١53‏ - سبع عن الحرمة. 

وقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه لأنه ليس بيمين إلا في حق الجواري» 
والنساء في معناهن» فيقتصر على مورده في لزوم الكفارة» لأن تحريم الحلال قلبُ 
المشروع» واليمين عقد مشروع: فلا ينعقد بلفظٍ هو قلب المشروع كقلبه( 0 وهو 
تحليل الحرام» ولأن ذا ليس إلى العبد, فإن المُحثّل والمحوم هو الله سبحانهء فيلغو. 

ولنا قوله تعالى: يا أيها لنب لم تُحّم ما أحلّ اللَّهُ للك تفي مرضات أَرُواجكٌ 
والله غفود رحيع » قد كَرَض الله لكم تجلّة أَمَانَكُم294 وسبب نزول هذه الآية ما في 


.)١9( سورة التوبة الآية:‎ )١( 
المخطوط: «كعكسه» بدل وكقلبه.‎ 1١ في‎ )5( 
.07 سورة الفحري الآية: (3 د‎ )5( 


للش كتاب الأَئِمَانٍ 


فضلٌ في الحَلِفٍ في الفعل أو الثَّركِ 
مِن الذخول والخزوج وغيرهما 
مَنْ حَلَفَ لا يدخل بيتاً يحتثُ بدخول ضُقَّةَ يز زد د 1000000222 


البخاري عن عائشة أن النبي َيه شَبَ عند زينت بدت جحش عسل فعلمت به 
عائشة فتواصت هي وحفصة أيه وفي رواية: أَيثُنا دخل عليها النبي عله فلتقل: إني 
أجدٌ منك ريح المَعَافِين أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال: رلا 
بل شربت عسلاً عدد زينب ولن أعود». وفيه أيضاً عن عائشة ئشة أن التي سقته العسلّ 
حفصة وأن ال لتي تواصت هي وإياها سَوْدَةٍ والمغافير: بالغين المعجمة.» ؛ جمع مُعْقُور 
2 

بضم الميم والغاء: صَمْع بعض الشجر يُخَل بالماء وله رائحة كريهة. وكات رسول الله 
كر ه أن يُوجد منه الروايح» فصدّق عليه الصلاة والسلام القائلة له ذلك من 
أزواجه. وحم العسل على نفسه. 

وقال الخطّابي: والأكثر على أن الآية إنما نزلت في تحريم مارية القبطية حين 
حوّمها على نفسه. وذلك أنه روي أن رسول الله يله خملا بمارية في يوم عائشة» 
وعلمت بذلك حفصة: فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي» فأخبرت 
به عائشة» وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واستكتمهاء فلم تكتمء فطلقها واعتزل نساءه ه إلى شهرٍ ومكث تسعاً وعشرين ليلة في 
بيت مارية. انتهى . . والأول أولى بالاعتبار لأنه رواية صاحب القضية» وصاحب البسة 
أدرى بما فيه فالتمسك به ظاهرء» وكذا بالغاني لأن ١‏ العبرة بعموم اللفظٍ لاا بخصوص 
السبيب» ولأن العحريم المضاف إلى ١‏ لجواري لما ثبت ييناً بهذه الآية, فككذا ١‏ السحريم 
المضاف إلى سائر المباحات دلالة. فإن قيل: روي أنه قال: «والله لا أذوقه» فلذلك 
شعي تحرياً ولزمته التّجلة. 
أجيب بأنه لم يُذكر في الآية ولا في الحديث الصحيح, فلا يجوز أن يُحكم 
به وَيْقَهِدُ به كم النص. 

فَصْلٌ في ا لحَلِفٍ في الفعلٍ أو الترك 
من الدخول والخروج وغيرهما 

(مَنْ حَلَفَ لا يدل بيتاً) وهو ما أعد للبيُوتة (يحتث بدخول صقم لأنها 

ثُبنى للبيئوتة فيها في بعض الأوقات» فصارت كالبيت الصيفي. قال شمس الأئمة: إلا 
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لا الكغبةٍ أو مسجدء أو بيعَة, أو كديسةء أو دهليز, أو ظُلَةِ باب دارء كما في: لا 
يَدْْل دارا فَدَخَلَ داراً خَرِبَةً. وفي: هذه الدارء يَحنتُ إِنْ دَخَلَّهَا مبهدمة صحراءء 
أو بعدما بيت أخرى, أو وَقَف على سَطجها. 

وقيل: في عُرفنا لا يَحْتثُ يع عن نر مله نهدا ار فاب ويف ار 
دَخَلَّها بعد هدم الحمّام, 


أن ينوي بيتاً غير الصّفة, فيُصدَّق ١١4[‏ - أ] ديانة» لأنه حص العام بنيته. (لا الكغبة) 
أي لا يحتث بدخول الكعبة (أو مسجدء أو بِيْعَة) وهي معبد النصارى (أو كنيسة) 
وهي معبد اليهود (أو دهليز) بكسر الدال: وهو ما بين الباب والدار (أو ظُلّة باب دار) 
وهي الساباط(© الذي يكون على باب الدار, لأن واحداً من هذه الأشياء لم بن 
للبيتوتة» فلا يكون بيتاً. 

ركما) أي مثل ما لا يحنث (في: لا يدخصل دارأ وكذا بيتأء بل أولى (فَدَحَلَ 
داراً خَربَةً) لأن الدار وإن كانت اسماً للقوصة أدير عليها الحائطء إلا أن البناء كالصّقة 
فيها. ولذا يقال: دار عامرة» ودار غامرة. والضّفة في المنكر من كل وجه معتبرة» 
ليحصل بها تمييزه» فتعلقت اليمين بدار موصوفة لصفة» فلا يحنثٌ بعد زوال تلك 
الصفة. 

(وفي:) لا يدل (هذه الدان يحنت إِنْ دَخَلَهَا مُبهدمة صحراءٌ أو بعدما 
بُسيت أخرى) لأن الدار هنا معينة والصّفة في المُعينِ إذا لم تكن باعفةٌ على اليمينٍ غير 
معتبرة» لعدم الاحتياج إليها وتعين الموصوف بدونهاء فتعلقت اليمينُ بذاتٍ الدار دون 

(أو وقف) عطف على َتََلّهاء أي ويحتث إن وقف (على سطحها) لأن سطح 
الدار منهاء ولذا لا يجوز الوقوف للحائض والججنب على سطح المسجدء وبه قال 

بعض الشافعية. 

(وقيل: في مرفنا) أي في عرف العججم (لا يحدّث كما) أي مثل ما لا يَخْئّث 
(لو جعلت) الدارٌ التي حلف على دخولها (مسجدأء أو بُستانأء أو بيتا) أو نهر لأن 
اسمها تَبَدّلء وَتَبَدُل الاسم كتبدل العين» فيقاء الاسم دليل بقاء المُسكّىء وزواله دليل 
زواله. 

أو دَخَلَّها) أي الدار (بعد هدم الحمّام) الذي جعلته الدار. سواء بقي صحراء 


)١(‏ الساباط: سَقِيقة تحتها مَمرٌ. المُغْرِب في ترتيب المعرب »30/9/١‏ مادة (سبطع. 


ذف كتابٌُ الأيِمان 


و: كهذا البيت ودخله مُنْهدِماً صحراءء أو بعدما بسي بيتاً آحَنَ أو هذه 3 

فوقف في طاقي الباب لر أَعْلقَ كان خارجاًء أو: لا يَسْكُنُها وهو ساكثهاء أو: لا 
يَلبسه وهو لابشه, أو: لا يَزكبه وهو رَاكبه, فَأخَدَ في التُقْلة وترّع ونَرّل بلا مُكتْ, 

أو لا يدخل» فَفَعَدَ فيها إلا أن ا 


أو مجعل داراً أخرى, لأنه بالاتهدام لم يعد له اسم الذارء وعودٌه له يبنائه داراً أخرى 
مُنرّل مَئزِلّة اسم آخر» نظراً إلى تبدّلٍ السبب. 

(و: كهذا البسيت) أي وكما لا يَحْئَث إذا حَلّفَ لا يدعل هذا البيت 
(ودخله) حال كونه (منهدماً صحراء) لزوال اسم البيت عنه؛ فإنه لا بات فيه حيفل, 
ولو بقيت الحيطان دون السقف يحتثء لأنه يبات فيه (أو) دَخَلّه (بعدما بسي بيتاً 
آخر» لأن اسم البيت لما عاد إليه بعد زواله عنه بالانهدام» صار ممنزلة اسم أخرء 40 
لا يدخل (هذه الدار» أو هذا ١البيت‏ (فوقف في طاق الباب) للمجلوث عليه أو عتبة 

له وكان الباب بحيث (لو أغلِق كان) ذلك الواقف (خخارجاً) عن الدار أو البيت» فإنه 
لا يحتثء لأن عَلْقْ باب الدار أو البيت لإحراز ما فيهماء فما كان داخلاً عنه فهو 
فيهماء وما لا فلا. 

وفي «الكافي شرح الوافي»: لو حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له فدحل 
في صحن داره لم يحتّث حتى يدل البيت. قال: وهذا في عرفهم؛ أي المتقدمين,» 
1 - بسع وأما في مرفنا فالدار والبيت واحدء فيحنث إن دل صحن الدار» وعليه 
الفتوى. 

(أو: لا يسكنها) أي الدار (وهو ساكنهاء أو: لا يلبسه) أي الثوب (وهو لابسه, 
أو: لا يزكبه» أي المركوب (وهو راكبه فأخذ) أي فشرع فوراً (في الثقلة)» عن الدار 
(وترّع) الغوب (ونَرّل) عن الدابة (بلا مُكثْ) لا يحنث. وقال رُفَر: يحنث لوجود 
الشرط»ء وهو تحققه بعد فراغ حَلفِه من الشكنى والنّبس والؤكوب وإن قلّ. 

ولنا أن اليمين تعقدٌ للبيىق فيستثتى منها زمان تحققه تحققه بعد فراغ حَلِفِه من السكنى» 
لأن مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. وهذا لأن الك مأمور به» والحنتٌ منهئ 
عنه لقوله تعالى: «إواحفظوا أثياتكم#(2. والظاهر أن يَقَصِدَ المأمور به. قيد بقوله: بلا 
فكث لأنه لو مَكتٌ ساعة على حاله حَيْتٌء ويه قال مالك والشافعي وأحمد 


(أو: لا يدخسل) هذه الدار وهو فيها (فقَعَدَ فيها) ولو أياماً لا يحنث (الا أن 


)١١(‏ سورة المائدق الآية: رحم), 


كِتابُ الأَيِمَانِ ينف 


د يَخْرْج ثم يَدمسل. 
وفي: لا يَسْكنٌ هذه الدارَ لا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجْمع, حتى يَحْتث 


يَخْرْجَ ثم يدخل) استحساناًء لأن الدعول مما لا يمعدء فإنه الانعقال من خحارج إلى 

داخل» فلا يكون لدوامه حكم الابتداء. والدليل عليه قوله مال ثلا لقعا يعد 
الذّكُرى7© أي لامكث قاعداً. وقوله عليه الصلاة والسلام: دلا تبع النَظرَة النظرةٌء 
فإن الأولى لك والثانية عليك))7بخلاف الشكني. والنّقِسء والر 82 والقعود, 
والقيام والنظر ونحو ذلك مما يمتدء فإنه يكونُ لدوامه حكم الابتداء. والقياس أن 
يَحنَّتَّء وهو قول الشافعي» لأن للدوام حكم الابتداء» حتى لو نوى بالدخول الدوامَ 
صحت نيته» ولو لم يكن له حكم الابتداء لما صحت. 

(وفي: لا يسكن هذه الدار) أو المَحَلّة» أو هذا البيت (لا بد) عند أبي حنيفة 
(من خروجه بأهله ومّتاعِه أجمع: ؛ حتى يَحدث بِوَنَدٍ بَقِيَ) وبه قال أحمد. وقال 
مشايخنا: لا يحئث ببقاء نحو الوتد والمكُتسة: لأنه لا يُعد به ساكناً. وعند أبي 
يوسف: لا بد من خروجه بأهله وأكثر مَتَاعَهِ وعليه الفتوى. كذا في «المحيط») و 
«الفوائد الظهيرية»» لأن تقل الكلٍ قد يتعذرُ؛ وببقاء الأقل لا يُعد ساكناً. وعند محمد: 
لا بد من خروجه بأهله ومتاعه ام ا لأن بقاءَ ما وراءً ذلك ليس 
يشكنى. . وفي «شرح المجمع): واستحسنه المشايخ وعليه الفتوى: وهو أصح ما يُفتى 
به من التصحيحين كما ذكره ا 

وقال أبو الليث7©: إن ن سَلّم داره يإجارة أو رد المستأجر إلى المؤجر لا يحتث؛ 
سواء اتخذ دارا في موضع آخر أو لم يتخذء لأنه لم يبق ساكناً. ولو كان في طلب 
مسكن آخر وترك الأمتعة فيها أياماً لا يَحِنَثْ يَحنّثْ في الصحيح, » لأن طلب المنزل من عمل 
الثقلة» فصارت مدة الطلب مستثناة بحكم العرف إذا لم يُفرط في الطلب. ويه قال 
مالك والشافعي وأحمد. 


وفي لا يدعمل دار زيد ولا نية له ححيث بالدخول [في المستأجرة ١١5‏ - أ] 


.)54( سورة الأنعام» الآية:‎ )١١ 


(؟) أخرجه أبو داود في سئئنه 49٠/7‏ كتاب التكاح :)١(‏ باب ما يؤمر به من غض اليصر (47)» رقم 
45 61ى. 


(©) وفي المخطوط: أَبو اليسر. 


قا تاب الأَئِمَانٍ 


بخلافٍ المضر والقزية. 

وحيث في لا يخ يَخْرْحُ لو حمل وأء خرج بأمروء لا إن أخرج بلا أمروء مُكْرَهاً أو 
راضياً. ا ل ولا في: لا يخرجٌ إِلّا إلى جنازة. .إن خَرَجَ 
إليها ثم أتى إلى أَمرٍ آخر. 


والمستعارة عندنا كالمملوكة. وخصّه مالك والشافعي بالدخول](©2 ف فى المملوكة أو 
لا. وفي لا يدحل دار فلان وله دار يسكنها ودار عَلَّدَه فدخل دار الكلّهَ لا يَخئّث, ٠‏ وفي 
لا يدل دار فلانة فدخل دارها ورَؤْججها يسكنها لا يحتث؛ لأن الذار تتتحب إلى 
الساكن. ذكره الرّيلعي. 

وشرط أبو يوسف للحنث إضافتها إليه وقت الحَلِفٍ» كوقت الشرطء لأن أفهام 
الناس تقع على ما في مِلكد يوم اليمين والحدك تسنيدا في العافة. 

واكتفيا لحدثه بدخوله داراً مملِكّها بعد اليمين؛ لأنه عَقَّد بيمينه على دار غير 
مشارٍ إليها فلا يختص بالموجودة في الحال كما في قوله: اك 
آكل طعامه أو لا لبس ثوبه. وأما ما ذكر من العادة فغير مستمرة» بل هي مشتر 

(بخلافٍ المضر والقزية» فإنه لو حلف لا يسكن هذا المصر فخرج منه وترك 
أهله ومتاعه فيه لا يَحتّث فيما رُوي عن أبي يوسف. وتّقله او اليك في اأمالبروء لأنه 
يا بلا ان الرمل إن وكرت سكا بي مع زلا في امار ا 0 
والقرية قيل بمنزلة الدار» وقيل بمنزلة المصرء وهو المسختار. (وحيث في لا يَخْرْجٌ لو 
حمل وأخرج بأمره» لأن فعلٌ المأمور يُضاف | إلى الآمرء قار نينا إذ! ركب دابة 
فخرجت (لا) يحنت (إن أخرجٌ بلا أمرو» سراء كان (مُكْرَها) أي غير راضٍ (أو 
راضيا) لأنه لم يوجد منه خروج لا حقيقة وهو ظاهر ‏ ولا حكماء لأنه لم يأمر يه. 
وبه قال الشافعي ف في الأصح وأحمد في رواية. 

(ومنله) أي ومثل «لا يخرج» (لا يدل أقساماً) بفتح همزة» جمع قسم بكسر 
أوله وهي ثلاثة بأمره وبلا أمره مكرهاً أو راضياً (وحكماً) وهو الحدث في الأول وعدمه 
في الآخرين. (ولا) يَحِنَتُ يحتثُ (في لا يخرجٌ إلا إلى جنازة, إن خَرَجَ إليها) وفي تُسخة: 
فخرج يريدها (ثم أتى إلى أمرٍ آخر) لأن الخروج هو الانفصال من الباطن إلى الظاهر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الْأَيْمَانٍ 5 


وحيث في: لا يخرج إلى مكةء فخَرَجَ يُريدُها ووججع. لا في: لا يأنيها حَتَى 
يدخلها. وذَهَابُه كخروجه في الأصح. وفي: ليأنين مَكَةَ ولم يأتهاء لا يحتثٌ إلا 
في آخر حياته. 

وحيث في: ليأتيئّه غداً إن استطاع, إن لم يأته بلا مانع؛ كمَرّضء أو 


وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخرء فإن الموجود في حقه الإتيان» وهو 
الوصول؛ وهو ليس بخروج: والدوام على الخروج ليس بخروج أيضاً لعدم امتد 

(وحيث في لا يخرجٌ إلى مكة, فخَرَجَ يُرِيدُها) وجاوز عمران مصره (ورَجَعَ) 
لعحمّقٍ الشرط وهو الخروج إلى مكق وإنما قيدئنا بمجاوزة العمرا انء لأنه لو رجع قبل 
مجاوزتها لا يحنث» لأن الخروج [إلى مكة سفرء وهو لا يتحقق إلا بمجاوزة العمران» 
وذلك لأن الخروج](© انفصال عن الداحل إلى الخارج. وإذا انفصل عن وطنه قاصداً 
مكة فقد خرج إليها. قال الله تعالى: ومن يَخْرجٍ من بيه مُهاجراً إلى الله ورسوله» 
الآية0 والمراد بها من مات قبل وصوله إليه (لا) يحنت (في) حَلِفِهِ [ه١١‏ ب] 
إلا يأنيها) أي مكة (حَشَى يدشُلّها) لأن الإنيان هو الوصول قال الله تعالى: فاه 
فقولا إنّا وَسُولا ربك©07©. 

(وذّهابه كخروجه) فإذا حلف لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها حيث (في 
الأصح) وهو قول محمد بن سَلّمة. وقال نصر بن يحيى: هو كإتيانه» فلا يحدّث حتى 
يدخحلها لقوله تعالى: مِلاذْهَبَا إلي فؤعونٌ 2 » فقولا لهه” *, ووجه الأول قوله 
تعالى: مإإنما يُرِيدٌ الله لهُذْهِت عنكم الوجس أهل البيتٍ2#© ليزِيله. وإذا كان الإذهاب 
بمعنى الإزالة» كان الذّهاب بمعنى الزّوال. 0 الاحتلاف إذا لم 034 له في الذهاب 
لية) فإن نوى الخروجٌ أو ا الإتيان فعلى ما نوى» لأنه مُحتمل كلامه. 

(وفي: ليأتين مكة ولم يأتها) ومضى عليه مدة (لا يحتث إلا في آخر حياته) 
لأن شرطٌ الحنث فوتٌ الإتيان» وهو لا يتحقق إلا في آخر جزء الحياة» لأن اليك مرجق 
ما دَام حياً. 

(وححيِتٌ في: ليأتينه غداً إن استطاع) إتيانه (إن لم يأته بلا مانع كمرض أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة التسلى الأية: .)0١١(‏ 

.)595 سورة طه الآية:‎ )”١ 

(4) سوة طهء الآية: 437 - 41). 

(ه) سورة الأحراب» الآية: ("). 


كف كتَاب الأَئِمَانِ 


سلطان: ودُيّنَ نتية الحقيقة. وشُرط للبرٌ في: لا تَخْرْجٍ إلا بإذنه. لكل خروج إِذنُ» 
لا في: إلا أن آذْنَ 010111 25# 


سلطان) لأن الاستطاعة في الغوف سلامَةٌ الأسباب» والآلاتء وارتفاعٌ الموائع الحسيّة 
فينصرف اللفظ إليها عند الإطلاق» ومن ذلك قوله تعالى: «إولله على النّاسٍ حِجٌ البيتٍ 
من استطاع إليه سبيلة»” © وفشره النبي مه بملك الرّاد والؤاحلة. وقوله سبحانه: 
طإوأعِدُوا لهم ما استطعتم من كُو04"© وفسرها النبي عه بالرمي. 
(ودُيُنَ نتيةة الحقيقة) أي صُدّق دِيّانة إن قال: نويت حقيقة الاستطاعة» وهي 
القدرة الحقيقية التي يُحدثها الله تعالى للعبد حال قصد اكتسابه الفعل» بعد سلامةٍ 
الأسباب والآلات» ولا تكونٌُ إلا مقارئةٌ للفعل. قال الله تعالى: «إولّن تستوليقوٍ أنْ 
تَعدِنُوا بين النساء”"©) «إفما أشطعاتوا أن يَظهروه وما استطاعوا له تَقب؟2 وإنما صُدِّق 
دِيَانةٌ لأنه نوى محتمل كلامه لا قضاءء لأنه نوى خلاف الظاهر. وفي رواية صُدّق 
قضاعٌ أيضاً لأنه نوى حقيقة كلامه. وهذا بناء على أنه إذا نوى حقيقة كلامه والظا 2 
لا يخالفه. يُصِدَّق ديّانة وقضائيّ وإن كان يُخالفها ففي تصديقه قضاءً روايتان. 
(وشْرط للبوٌ في: لا تخرج) امرأته (إلا بإذنهء لكل خروج إذنٌ) حتى لو 
خرجت بإذله.مزةة ثم رحست مرة أخحرى بلا إذنه يحدث» لأنه استئني من المحلوف 
عليه خحروجاً ملصوقاً بالإذنء فكل خروج لا يكون كذلك 0 في اليمين. 
والجيلة في ذلك أن يقول لها: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك. ولو قال: 
أردت إلا بإذني مرةٌ صُدّق دِيَانة لأنه نوى محتمل ١١51‏ -أ] كلايهء لا قضاءً لأن 
فيه تخفيفاً عليه (لا في) لا تخرج (إلا أن آذن) أي لا , يُشترط لكل خخروج إذن في: 
لا تخرج إلا إن أذن» حتى لو خرجت بإذنه مرة» ثم خرجت مرة أخرى بلا إذنه لا 
يحنثء لأن: «إلا أن» بمعبى حتى فيما يتوقتء قال الله تعالى: «إإلا أن يُحاط 
بكم4” 2 أي حتى يُحاط بكم. 


ألا ترى أنه لا يَستقيمٌ إظهار المصدر هناء بخلاف إلا بإذني» فإنه يستقيم أن 


.)81/( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)50( (؟) سورة الأتفال. الآية:‎ 
.)١؟9( سورة التسلى الآية:‎ )5( 
)910/( سورة الكهف» الآية:‎ )4( 
.)33( سورة يوسفء الآية:‎ )0( 


كِتَابُ الأَيْمَانٍ ا 


وللجنث في: إن خَرَجْتِ. وإن: صَرَنْتِ لمُرِيْدةٍ خروج؛ أو ضرب عبيء فِغلهُما 
فوراً. وفي: إن تغديتٌ» بعد تال تعد معي ديه معه. 


يقول: إلا خُروجاً بإذني» فعرفتا أنه [صفة امداق وهنا لو قال: إلا خخروجاً إن أذن 
لكء كان كلاماً مختلأء فعرفنا أنه]0© ؟ بمعنى التوقيتء فإن قيل: يشكل هذا بقوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلُوا بيوتٌ النب إلا أن يُؤْدْنَ لكم)”" فإنَّ الإذن لا 
بد منه في الدخول إلى بيت النبي في كل مرة. 

وأجيب بأن ذلك ث, ثبت بآخر الآية وهو قوله تعالى: «إن ذلكم كان يُوذي النبي» 
والإيذاء موجود في كل مرة أو بدليل آخر من الأصول؛ وهو أن الدخول في ملك الغير 
بغير إذنه حرام. ولو قال: أردت إلا أن آذن كل مرة صُدق ديانةٌ وقضائ» لأن في ذلك 
تشديدا عليه, 

(وللحنث) عطف على للينٌ أي وشرط للحنث (في: إن خرجت وإن 
ضربت) فأنت طالق (لْمُريْدة خروج) ة في الأولى (أو ضرب عبد) في الثانية (فِعْلّهُما) 
أي فعل الخروج وفعل الضرب (فورا) أي في الحال» وهو في أصل اللغة مصدر فارت 
القِدْر إذا غَلَت يديرت السنعة والمهالة الع لا البنة حبهاء سن ار دانم 
خرجت أو تركت ضصرْب العبدٍء ثم ضربته لم يحنثء لأن مرادّ المعكلّم الخروجج 
والضربٌ في تلك الحالة» فيتقيد بها. والاعتبار بالعرف. 

(وفسي إن تغديت) عطف على في إن خرجت. أي وشّرط للحنث في: إن 
تغديثٌ» من غير أن يقول: معلك أو معهء فعبدي حر (بعد) قول القائل (تَعَالَ تَعَدٌ معي 2 
تغدّيه معه) فوراً. 

وقال زفر ومالك والشافعى: لا يشترط؛ لأنه عقد يميه على مطلق الغداء. ولنا أنه 
عقد كلامه على غداءٍ معين وهو الغدامُ المدعو إليه الذي بين يديه لأن كلامه خرج 
مَخْرَجٍ الجواب. والغدامُ في السؤال معين وكذا في جوابه. وقد تفرد يإظهار هذه اليمين 
الفورية أبو حُئيفة. وكان الئاس يقولون: اليمين على نوعين: مطلقة» ومؤقتة بوقت» 
فاستنبط أبو حنيفة من العرف هذهء وهي مطلقةٌ لفظاً مؤقتةٌ معنّى. وقيل: إما أحذها من 
حديث جابر بن عبد الله وابنه حين دعيا إلى نُصرة إنسان» فحلفا أن لا ينصراهء ثم 
نصراه بعد ذلك ولم يحنثا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: (80ه). 


يلف كِتَابٌ الأَيمَانٍ 


وكفى مُطْلَقُ التعدي إِنْ ضَمْ اليوة. وَمرْكبُ المأذون ليس لمولاه في حَقٌ 
الحَلفي, إلا إذا لم يكن عليه ذَينْ مُستغرقٌ» ونواه. 
وَيُقَيِدُ الأكل من هذه التخلة 3 بِعْمَرِها, 


(وكفى) في الحنث  ١١7[‏ ب] (مطلق التعدّي إن ضّمْ اليوة) بأن قال: إن 
تغديت اليومّ فعبدي حر بعد قول القائل: تعال تغدٌ معي» لأنه لما زاد على الجواب 
كان مبتدثاً لا مجيباً حذراً عن إلغاء الزيادة» فإن قيل: إن موسى عليه السلام زاد في 
الجواب حين سكل عن العصا ولم يُجعل مبتدثاً بل جعل مُجيباً. أجيب بأن السؤال في 
الآية لما كان ب:«ما» وهي تقع للسؤال عن الذات»ء والسؤال عن الصفات» جمع بينهما 
عليه الصلاة والسلام في الجواب.ليكون مجيباً على كل تقدير. 

(ومَرْكُبُ) العبد (المأذون ليس لمولاه في حق الحَلِفٍ) فلا يحنث مَنْ 
حَلَفٌ لا يَركبُ مركب فلان» وهو سيد له عبيد. فركب الحالف مركب عبده 
المأذون. 

إلا إذا لم يكن عليه دين مُستغرق) لرقبته وكسبه. بأن لم يكن عليه دين 
أصلاء أو كان دين لا يستغرق (ونواه) أي والحال أنه قد نوى الحالف مركب 
المأذون» فإنه يحتّث حيعدٍ وهذا عند أبي حديفة؛ لأن الملك عنده للعبد إذا كان عليه 
دين مستغرق فلا يدحل في يمينه نواه أو لاء وللمولى إذا لم يكن عليه دين مستغرق 
لكنه يضاف إلى العبدء فيدخل إن نواه. وقال أبو يوسف: ييحدث في الوجوه كلها إذا 
نواه» لأن الملك عنده للمولى إلا أن الإضافة إليه قد اتتلّت لإضافته إلى العبد عرفأ 
فلا يدعمل إلا بالنية. وقال محمد: يحدث في الوجوه كلها وإن لم ينو لأن | لعبد وما 
في يده لمولاه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

قيد بالمأذون لأن مركب المكاتب ليس مركباً لمولاه بالاتفاق. 


(وَيْقَيِدُ الأكل) في: لا آكل (من هذه النخلة) ولها ثمر (بغمرها) فيحدث 
بطلّْعها وبُسرها ورطيها ودبسها الذي يسيل منه؛ وبه قال الشافعي وأحمد. وأما لو لم 
يكن للنخلة تَمَقِ فيتقيد الأكل بيثمنهاء إذ النخلةٌ لا تُؤكل؛ فتعذر العمل بالحقيقة» 
فيصير إلى المجازء لكن شُرِط أن لا يتغير بصنعةٍ حَادنّة» فلهذا لا يحنث بخلها 
والدّبس المطبوخ منهاء لأن ذا مضاف إلى فعل حادثء قلم يبق منسوياً إلى الشجر 
فلم يصح أن يدخل في المجاز. 

والكوم في معنى النخلة؛ فيحتث بعتبه: وعصيره؛ وزيييه» دون دبسه المطبوخ 


كِتَابُ الأَيْمَانِ الح 
وهذا البِدِ بأكله قَضْما وهذا الدقيق بأكل خُبْرْه فلا يَحَنَثُ لو استفّه كما هو. 


وأكلُ الشُّواءٍ باللّحم والطبخ بما طُبِحَ من اللّخمء والرأس برأس يُكْبَسُ في 


الثتانير. ويُتاحٌ في مضره. 111301110110107 


(وهذا البُي) أي ويُمَّهِد الأكل من هذا البر (بأكله فَضْماً) وهو الأكل بأطراف 
الأسدان» فلا يحنث بأكل خبزه ولا سَويْقههِ وهذا عند أبي حديفة» وبه قال مالك 
والشافعي. وقال أبو يوسف: يحتّث بخبزه لا بسويقه. وقال محمد: يحنث بهما. وأما 
القَضْم فَيحِئث به عند الكل إلا أحمد. وفي «الفوائد الظهيرية»: إن هذا الخلاف إذا لم 
يكن له نية» فأما إذا نوى فيميئه على ما نوى باتفاق, لأنه نوى حقيقة كلامه أو 

(وهذا الدقيق) أي ويقيد الأكل من هذا الدقيق (بأكل خبزه) وعصيدته لأن 
عينَ الدقيق غير مأكولء فانصرف بينه إلى ما يُتخذ منه: ويه قال مالك وأحمد (فلا 
يحنت لو استفّه كما هو)  ١١[‏ أ] لأن الحقيقة مهجورة في الاستعمال عادة» 
فسقط اعتبارها. وقيل: يحنث لأنه أكل الدقيق حقيقة. والصحيح: أنه لا يحئّث إلا إن 
نواهء فإنه يحّث به لا يخبره. 
«راكل الشواء) هو بالرفع عطف على الأكل. أي ويقيد أكل الشواء (باللحم) 
لأنه المتبادر دون البيض المشويء؛ أو الباذنجان» أو الجوزء وهو قول أحمدء إلا أن 
ينوي كل مشويء فتصح نيته لأن فيه تشديداً عليه (والطبخ) عطف على الشوا» أي 
يُقَيَِدُ أكل الطبخ ربما طبخ من اللحم) لأنه المفهوم في العرفء ولا بُدّ أن يُطبخ 
بالماء» لأن المقلي اليابس لا يُسمى طبيخاً [ولو أكل الخبز بالمرّقة التي طبخ فيها 
اللحم يحنثء لأنها تُسمى طبياً](2 وفيها أجزاء اللحم. 

(والرأس) أي ويُقَّيِد أكل الرأس (برأسٍ يُكبس في التنانير) أي يُدخل فيها 
(ويياع) ذلك الرأس المتعارف (في مصره) أي في بلده من الإبل والبقر والغنم. وكان 
أبو حنيفة أولاً يقول: إذا حلف لا يأكل رأساً يحدث برأس الغدم والإبل والبقره ثم رجع 
وقال: يحّث برأس البقر والغنم خخاصة. وقالا يحنّث برأس الغنم خاصة؛ وهذا اختلاف 
عصر وزمانٍ لا اختلاف حجة وبرهان. كان العرف في زمانه أولاً في الثلاثق, ثم في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


ا كتاب الأَئمَانٍ 
والشّخم بشحم البطن؛ والحُبزٍ بخبز البرَ والشّعيرء لا حُبزٍ الأرزٌ ببلدٍ لا يُعتادُ. 


والفاكهة بالتُفاحء والمشمشء والبطيخ: لا العتب والرُمَان والرْطَبٍ والقِناء 
والخيّار. 
البقر والغنم» وفي زمانهما في الغنم نخحاصة. 

وفي زمانتا يفتى بحسب العادة كما ذكره المصنف» لأن كل رأس ليس بمراد 

للقطع بعدم إرادة رأس نحو الجراد والعصفور» فوجحب الرجوع إلى العروف لأنه الأصل 
في مسائل الأيمان. وعند الشافعي يمينه على ما يباع منفرداً عن بدنه ولحمه. وعند 
مالك وأحمد على رأس كل حيوان من الغنم والصيد والطير والحيتان. وهذا إذا لم ينو 
نوع فإن نوى ف فيميئه على ما نو بالإجماع» وعلى هذا المخلافف الشواء. 


(والشّخم) أي ويقيد أكل الشحم (بشحم البطن) حتى لو أكل شحم الظهرء 
وهو الذي خالطه لحمه لم يحث وهذا عند أبي حنيفة. وهو قول مالك والشافعي في 
الأصح. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث بشحم الظهر أيقناء وهو وجه في مذهب 
الشافعي) ورواية عن الحيد: وكذا الخللاف في 0 المختلط بالعظم» اشم على 
ظاهر الأمعاء. ويؤيد قول صاحبيه أن الله تعالى استثنى نى شحم الظهور من الشّحم حيث 
قال: «ؤومن البقر والغنم حيمنا عليهم شُحومَهُما إلا ما حَمَلّت ظُهُودُهما أو الكَرَايا أو 
ما اخقلط بعظلم»(2© وحقيقة الاستثناء أن يكون المُستثنى من جنس المسطئنى منه. 


(والحُبز) أي ويقيد أكلُ الخبز (بخبز البرَ والشّعير) لأنه هو المعتاد في غالب 
لبلاد. وقال مالك والشافعي: يحنث بأي خبز كان 107 دج] (لا خبز الأوز) بيفتح 
لهمزة وضم الراء وتشديد الزاي على أشهر لغاته» وفيه لغات أخخر خمس. أي لا يقيد 
كل ا الخبز بخبز الأرْرٌ ولا بخبز الذرة (ببلد لا يُعتاد) فيه أما لو كان يبلد يعتاد بز 
لأذز كطبرستان أو خب الذرة [كرّبِيد» يحنث به. وكذا لو كان من أهل بلد لا يعتادون 
أكل خبز الشعيرء لا يحنث ولو اعتادوا أكل خبز الذرة والدّهْن]0© كأهل الحجاز 
واليمن يحنث بأكله. (والفاكهة) أي ويقيد أكل الفاكهة (بالتفاح» والجشوش, 
والبطيخ) والخوخ؛ والتين» والسفرجل» والكُْرى ونحو ذلك (لا العنب) أي لم يقيد 
أكلّ الفاكهة بالعنب (والرْمّان والؤُطب والقنَّاء والخهار). 


1 
1 
اٌ‎ 
١ 


(1) سورة الأنعام الآية: (45). 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والدّْن: نبات له حب صغير أملس كححبٌ الشمسم «المعجم 
الوسيط» ص75؟» مادة (دخن). 


كتابت الأَئِمَانٍ 5 


والشُرْبُ من نهر بالكزع منه. فلا يحتّثٌُ لو شرب منه بإناءء بخلاف الحَلِفٍ 
من مائه. 


وقال أبو يوسف ومحمد: العنب والثمان والرطب فاكهة:ء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. والأصل أن الفاكهة اسم لما يُتفكه به قبل الطعام أو بعدهء زيادة على 
الغذاء الأصلي. وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواته» فيحنث بهاء وغير موجود في 
القّغاء والمخهار لأنهما من البقول» وأما العدب والرمان والرطب فهم يقولون: معنى التفكه 
موجود فيهاء فإنها من أعز الفواكه؛ والتنعم بها فوق التنعم بغيرها. وأبو حديفة يقول: إن 
العنب والرطب يؤكلان للغذاء حتى يُكتفى بهما في بعض المواضع. والرُمان قد 
يُستعمل للدواء فنقصت الثلاثة في معنى التفكه وهو التنعم. قال الله تعالى: «إانقلبوا 
204 أي متنعمين» فلا يتناولها مطلقٌ اسمه. 

ألا ترى أن يابس هذه الأشياء ليس من الفواكه. فالزبيب والتمر من الأقوات 
وحث الثمان من التوابل. والفاكهة لا يَختلفٌ رطبها ويابسها في معنى التفكه. ولذا قال 
شمس الأئمة: ا 36 لأن ما لا يكون يابسه فاكهة فرطبه كذلكء: كالتين 
والمشيش والخوخ. وأيضاً أنه سبحانه عطفها على الفاكهة في آية وعطف عليها 
الفاكهة في أخرى» والجطف يقتضي المغايرة. قال الله تعالى: طإفيهما فاكهة ونخلٌ 
وران2"”4» وقال الله تعالى: «إوعِباً وققضباً ٠‏ وزيتوناً ونلا » وحدائق عُلباً ‏ وفاكهة 
وأبّا0" وهذا إذا لم يكن له نية» فإن نوى فيمينه على ما نوى بالإجماع. رفي 
«المحيط): العبرة للغوف فما يؤكل عادة على سبيل التفكه؛ ويُعد فاكهة في العرف 
يدخل في اليمين: وما لا فلا. ١‏ 

(والشزْبٌ) بالرفع عظف على الأكلء أي ويقيد الشرب إذا علّفَ لا يشرب 
(من نهر) كدجلة (بالكزع هنه) وهو تناول الماء بالفم من موضعه كما تتناول الدابة 
(فلا يحّث لو شرب منه بإناء» وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يحنث به كالكرع. وهذه 
المسألة مبنيةٌ على أنَّ الأولى اعتبار الحقيقة ١١8[‏ - أ] المستعملة وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله أو عموم المجاز المتعارف»؛ وهو قولهما. 

(بخلاف الحَلِفٍ) لا يشرب (من مائه) حيث يحنث بالشرب منه بإناء أو بغيره 
)1١(‏ سورة المطغفين, الآية: (7"1). 


(؟) سورة الرحطن» الآية: (34). 
(0) سورة عبس» الآيات: (78 - 31). 


ف كِتَابٌ الأَئِمَانٍ 


وتحليفٌ الوالي رجلاً ل لِيُعَلِمَه بكل داعرٍ أتى بحال ولايته والصَّرْبُ 
والكشوة, والكلام, والدحول عليه بالحياة معدم وم ممه ممم مهمو ووم وو وممو ممه مم موه مومهو ممم وم ممه وتان 


اتفاقء لأنه بعد الاغتراف منسوب إلى ذلك النهر وهو الشرط. ونظير المسألتين ما لو 
حلف لا يشرب من هذا الكوزء فصب الماء الذي فيه في كوز أخر وشرب منه حيث 
لا يحنث باتفاق. ولو قال: من ماء هذا الكوز يحنث باتفاق. 

(وتحليفٌ الوالي) بالرفع عطف على الأكل؛ أي ويقيد تحليفُ الوالي (رجلاً 
لِيُعِلِمَه بكل داعر) بدال مهملة؛ أي مفسد فاجر (أتى) إلى البلد (بحال ولايته) متعلق 
ب:يُقكدء وإنما يتقيد الحَلِفٌ يذلك لأن غرض المُستحلف دفغ شر الذّاعر وغيره 
بالضرب ونحو فلا يفيد إعلامه بعد زوال ولايته. لعدم قدرته على ذلك. وعن أبي 
يوسف: أنه لا يقيد بحالٍ ولايته. وإعلامه بعد عزله مفيدٌ أيضاً لاحتمال أن يتولى بعد 
ذلك» فيؤدّب الدّاعرء أو أنه يَسعى في تأديبه عند من له الولاية» وبه قال الشافعي في 
قول واحمد في روايه. 

(والضرب) أي ويُقيد الضرب. (والككشوة, والكلام؛ والدخول عليه بالحياة) 
أي بحياة المحلوف عليه حتى لو فعل به هذه الأشياء بعد موته لم يحدث الحالفء لأن 
جع ا لاع او ل متتو ين تداس الال لأن الضرب هو الفعل المؤلم؛ ولا يتحقق 

في الميت الإيلام. والمراد بالكلام الإفهام وأنه يختصٌ بالحيّ من الأنام» و بالكشوة عند 

الاق البسليك ولا ليلكا سن الحيث: وإن نوى به الستر صحء لأنه محتملٌ كلام 
فلو كمّنه حدث. وبالدول الزيارة عرفاً في موضع يجلس فيه للزيارة والتعظيم» حتى لو لم 
يقصده بالدخول بأن دغل على غيره أو لحاجة أخرى لا يكون دضولاً عليه. 

فإن قيل: روى البخاري من حديث أبي طلحة أن النبي َيِه يوم بدر أمر بأربعةٍ 
وعشرين رجلاً من صَناديد قريش فَمَّذِقُوا في طوِيٌ من أطواءٍ بدر حََبِيثِ مُحْتْء وكان 
إذا ظَهَرَ على قوم أقام بالعوؤصة ثلاث ليالٍء فلما كان بيدر اليومً الثالتٌ أمرَ براجلتة» 
شد عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحابه. وقالوا: ما تَرَى يَنْطِلِقُ إلا لبعض حاجته» 
حتّى قام على شَمَةٍ ذ الزكيء فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان» أيسؤكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فَإنّا قد وجدنا ما وَعَدَنا ريّنا حقأء 
فهل وجِذْتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تُكلمُ من أجسادٍ لا أرؤاح 
لها! فقال رسول الله عَْلَهِ: ووالذي نفس محمدٍ بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
والطويٌ: بفعح المهملة وكسر الواو وتشديد الياء: البعر المطوية بالحجارة. والرّكي: 


تاب الأَيِمَانِ رففا 


لا الغْشل 
والقريبُ بما دون الشَّهْر في ليقضين ذَئْتَه إلى قريب» والشَّهْر بعيدٌ 2000 


على وزنه: البعر. 

أجيب بأن عائشة تقول: إنما أراد رسول الله عَإِتّهِ بقوله: «ما أنتم بأسمع متهم ما 
أنهم بأعلم منهم [114 - ب] مستدلة بقوله تعالى: «إإنك لا تُسمع العؤتى 276 «وما 
أنت بمسمع مَنْ في القُبور©”" ولو سُلْم فذلك من خصوصيات رسول الل َه قال 
قتادة: أحياهم ايله تعالى حتى أسمعهم قوله ونيا ينا وتنديأء كذا ذكره 
بعضهم. والأظهر أنهم يسمعون» لكنهم على الرد ما يقدرون» ولذا سن في مقبرة 
المسلمين التسليم عليهم والقراءة لديهم» لكن مبنى العُرف على سماع من [يكون 
حياً]20 شأنه الاستطاعة على رد الكلام. قال الشارح: فإن قيل: الميت يزارء قلنا: لا بل 
قَده. قال عليه الصلاة والسلام: «كنت لَهِيئُكم عن زيارة القبور قَرُوروها)9». 

ولو دحل عليه وهر تائم لا يكون زائرأء فههنا أولى. ولا يخفى أنه ورد: (من 
زارني ميتاً فكأئما زارني حيا»”*©. والتحقيق: أن الزيارة للقبور ظاهرا ولأصحابها باطنا 
لما سبق من السلام والكلام. وأما قوله: لو دمل عليه وهو نائم لا يكون زائراء 
فمحمول على العرف وإلا فلا شك أنه قصد الزيارة وحصل له أجرها. ففي الأثر 
المشهور: لاخر الزيارة فقك المزور). 

(لا الُشّل) أي لا يقيد العُشْل بالحياة في علِفه لا يغسل» وكذا الحمل والمسٌ 
لا يتقيد بحال حياته لتحقق الكل في حال حياته ومماته. ولو حلف ليضريئّه بالسوط 
حتى يموت أو حتى يقتله يراد به [َأشدٌ الضرب» لأنه المراد في العرف» وليضرينه 
بالسيف حتى يموت أو يقتله]9© الحقيقةٌ وهو الموت. والله سبحانه أعلم. 

(والقريب) أي ويقيد القريب (بما دون الشهر في) عَلِفِهِ (ليقضين ذَيْتَه إلى 
قريبء والشهر بعيد) ولم يقدرهما الشافعي وأحمد بشيءٍ لوقوعهما على القليل 


.)8( سورة التملء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الأية: (507). 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه 2501/١‏ كتاب الجنائز (5), باب ما جاء في زيارة القبور (410)» رقم 
روه 0. 

(0) سان الدارقطتي 2578/7 كتاب الحجء باب المواقيت» رقم )©(:)١55(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


3 كِتَابُ الْأَيِمَانٍ 
وما اضطبعَ به فإدا وكذا المِلخ لا الشُواء. 


والكثير» وإنما حكما بحنثه إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن. ولعلهما أخذا من قوله 
تعالى: «إإلى أجل قريب©20©. 
ولنا أن كلا منهما أمر إضافي فيعتبر فيهما العغزف» وهو بما قلناء | إلا إذا كانت له 
نيد فيحمل عليه (وما اضطبعٌ به) بصيغة المفعول» أي عمسن فيه كالخلء والزيت» 
والمَرّق (فإدام) يحنث به إذا حلف لا يأكل يإدام0؟, 
(وكذا الملح لا الشُواء) قال ابن الأنباري: الإدام ما يُطَيِبُ الخبز ويُصلِحه 
ويَلَتدٌ به الأكل» وهو يعم المائع وغيرة. .وأما الصّئِعْ فمختص بالمائع وهو ما يغمس فيه 
الخبز ويلوث به. وفي «النهاية): وحاصل ذلك على ثلاثة أوجه: فالخلء والزيت» 
واللبن» والعسلء والرّبد وأمثالها مما يُصبغ به إدامٌ بالإجماع. والبطيخ؛ والعنب» والتمر 
وأمثالها مما يؤكل وحده غالباً ليس بإدام باتفاق. واخختلفوا في الججين» والبيض» 
واللحمء فجعلها محمد إداماًء وهو رواية عن أبي يوسف. وأبو حديفة رحمه الله غير 
إدام؛ وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً. 
ولمحمد أنها تؤكل مع الخبز غالبا فكانت تيعاً له ولأبي حنيفة أن حقيقة 
التيعية بالاختلاط: وعدم الأكل وحده. ووافق محمداً مالك لضي ركام 
واخختاره أبو الليثء لأن الإدام مُشتق من الموادمة وهي الموافقة 
قال رسول الله مَيْلُهِ للمغيرة حين خطب امرأةٌ: «انظر إليهاء فإنه أخرى أنْ يُؤْدَم 
بيتكما)”©: أي يوافق. فما يُؤكل مع الخبز غالباً فهو موافقٌ له» فيكون إداماً. ويؤيده ما 
رُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم» وقال: «سيد 
إدامكم اللحم)» رواه ابن ماجه”؟». والجورٌ واللورٌ والبقل وسائر الفواكه ليس مما يُؤكل 
مع الخبزء فليس إدا مأء إلا إذا تارف أهل بلد أكلها تبعاً للحُب كأكل أهل الحجاز 
ا مع الخبزء وأهل مصر البصل معه. وهذا إذا لم تكن له نية وأما إذا كانت» 


.)١١( سورة المتافقون» الآية:‎ )١( 

)7١(‏ عبارة المخطوط: «... إذا حلف لا يأتدم». 

(") أخرجه الترمذي في سننه +/#17» كتاب النكاح (8)» بابب ما جاء في النظر إلى المخطوطة (ه)» 
رقم ١47‏ 0. 

(4) لغظ الحديث عند ابن ماجه في السنن 2٠١55/5‏ كتاب الأطعمة (75)» باب اللحم (97؟): رقم 
زه . ): وسيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم). 


كِتابٌ الأَيْمَانِ 3 

لا يَحدثُ في: لا يأكل من هذا البسر فأكله رُطَبَا أو من هذا الؤُطبء أو 
الَِّ فأكله تمأ أو شِيْرَازاً أو برأ فأكل رُطَبأء أو لحماً فاكل سمكاً أولحماً أو 
شحماًٌ فأكل أَلْيَةَ 


فعلى ما نوى بالإجماع. 

(ولا يحت في) حَلِفهِ (لا يأكلُ من هذا الهسر فأكله وُطَباء أو لا يأكل (من 
هذا الؤطبء أو اللبن فأكله» أي أكل ذلك الؤإطب حال كونه (تمرأء أو) أكل ذلك 
0 كونه (ت شِيرَازاً) وهو اللبن الخائو إذا استخرج ماؤه» لأن صفة القسرية والؤطبية 
واللبنية عية إلى اليمين» فتُمَيدٌُ بهاء لأن الأصل أ ن كل ما دل على صفةء إن كانت 
داعية 0 اليمين تُعتبر في المعوف والشدكرء ؛ وإن كانت غير داعية تُعتبر في الفدكر 
دون المعتفء (أو) لا يأكل (بُشراً فأكل رُطبا) [أو لا يأكل ذطباً فأكل بُسراً](2 لأنه 
لم يأكل المحلوف عليه. 

(أى لا يأكل (لحماً فأكل سمكاً) لأنه حلاف العرفء إلا أن يَنُويَهُ وكذا كل 
ما يعيش في الماءء» وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. والقياسٌ أن يحنثء» وهو قول 
مالك ورواية عن أحمدء لأن الله تعالى قال: #إلحماً طَريً4 0" والمراد به لحم السمك 
إجماعاً. وقد استدل الثوري أيضاً بالآية لمن استفتاه فيمن حَلّفٌ لا يأكل لحمأء فأكل 
سمكاء فجاء إلى أبي حنيفة رحمه الله فأخبره فقال: ارجع إليه فُشأله فيمن حلف لا 
يجلش على بساطء فجلس على الأرض فسأله فقال: لا يحنثء فقال: أليس الله تعالى 
قال: «إوالله جَعَلَ لكم الأرض يساطاً»”؟ فقال سفيان: كأنك السائل الذي سألني 
أمس» قال: نعم فقال: سفيان: لا يحنث في هذا ولا في الأول» فرجع عن ذلك 
القول» فظهر أن تمسك أبي حنيفة | إنما هو بالعرف. 

[(أى لا يأكل (لحماً]؟ أو) لا يأكل (شحماً فأكل ألْيَُ لأنها نوع ثالث؛ 
فإنها لا ُستعمل استعمال اللحوم ولا استعمال الشحوم؛ وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي. وقال بعضهم: هي لحم وبعضهم: هي شحم » وهو اقول أحمد. ني 
«المحيط»): حلف لا يأكلٌ لحم الشاة» فأكل لحم العنز وهو الأنثى من المَعن لا 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة النحلء الآية: .)١5(‏ 

(*) سورة لوح الآية: .)1١9(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


هذ كتابُ الأَيمَانٍ 


ولا في: لا يشتري رُطباًء فاشترى كتاسة بُسر فيها رُطب. وحَيث لو حلف: 
لا يأكل رُطَباً أو بُسراًء أو لا رُطباً ولا بُسرأ فأكلٌ مُذََّاً. أو: لا يأكل لحماًء فأكل 
كبداً أو كرشأ أو لحم خنزير» أو إنسان. 


يحنث. وقال أبو الليث: يحنث سواء كان الحالف مصرياً أو قروياء وعلية الفتوى. 
انتهى. وفيه نظر لا يخفى. (ولا) يحنث (في لا يشتري رطب فاشترى كباسة بُسر) 
بكسر الكاف: عنقود النخل» أي عِذْقه (فيها رطب) لأن ما اشتراه غير ما حلف عليه 
١1١57‏ - بع والقليل تبغ للكثير. | 

(وحدث) عند أبي حنيفة رحمه الله (لو حلف لا يأكل رطباً أو لا يأكل (يُسرأ 
أو لا) يأكل (رُطباً ولا بُسراًء فأكل مُذَنْبا بكسر الئون. وقال أبو يوسف وهو قول 
الإصطخري: لا يحنث إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل بُسراً مذئباً. أو حلف لا يأكل 
بُسراً فأكل رُطباً مُدَنْبا لأن الرطب الهذئّب لا يسمى بُسراً عرفأء والفسر المُذنّب لا 
يُسمى رطباً عرفاً وهو المُعتبئ في الأيمان, ولأن المغلوب في مقابلةٍ الغالب كالمعدوم. 

ولأبي حديفة وهو قول الشافعي وأحمد: إِنْ أكل الزطب المذئّب أو الفسر 
المذنّب فهو آكل بسر أو رطب» فيحنث به وإن كان قليلاً. ولهذا لو مره فأكله لا 
يحنث إجماعاً. وجعل صاحب «الهداية) قول محمد مع أبي يوسف ‏ وفي أكثر 
الكتب ‏ أنه مع أبي حديفة. وقيل: رُوي عن محمد الحئث وعدمه. والؤطب المذنُب 
ما يكون في ذَّنَبه قليل بسرء والفِسر المذب عكسه. 

(أو لا يأكل لحما) عطف على: لا يأكل رُطباً» أي وحنث لو حلف لا يأكل 
لحماً (فأكل كبدا أو طحالاً (أو كرشاً) والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يحدث» 
وبه قال أحمدء لأن لهذه الأشياء أسماء تخصهاء فلا تكون لحماً عرفاً. ولنا أنها لحم 
حقيقة» فإن تموها من الدم؛ وتستعمل استعمال اللحم. وفي «المحيط»: هذا في عرف 
أهل الكوفة» وفي عرفنا لا يحنثء لأنها لا تُعدٌ لحماء ولا تُستعمل استعمال اللحوم. 

(أو) أكل (لحم خنزير, أو) لحم (إنسان) حنث وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في وجه. لأنه لحم حقيقة وإن كانت حراماً كالمغصوب. واليمينٌ ينعقدٌ 
على الحرام منعاً وحملاء وإن وجب العنتٌ في الحمل» بخلاف النذر بالمعصية» 
لقول رسول الله عَيلِلَهِ: «لا تذْر في. معصية الله)2"0, ونقل الرّاِدي عن العتّابي: أنه لا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١717/8‏ - 05077 كتاب التذر (751)» باب لا وفاء لنذر في معصية 


الله... ( رقم (8 - 0551). 


كتابثُ الأَيمان با 


والعَدَاء: الأكلٌ من طلوع الفجر إلى الظهرء والعَضَاءٍ منه إلى نصف الليل» 


والشَحُور منه إلى الفجر. 
وفي: إن لبستٌ» أو أكلتٌ, أو شربتٌ؛. ونوى عيناً لم يُصِدّق أصلاً. ولو ضْمْ 
ثوباًء أو ا 000 


يحنث» 7 أكله ليس 00 ادن الأيمان على العرف. وقالز هو لصحي وفي 

د أكل 0 الألية 0 يحنث» وبه قال ادي رآ وأحمد وقيل. لا يحنث» 
وبه قال مالك. ولو أكل الرأس والأكارع يحتّثء وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد 
في رواية. ولو أكل القلب يحتئثء وبه قال الشافعي في وجهه. والله تعالى أعلم. 


(والعَدَاء) أي وأكل الغداء (الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعَشَاء) أي 
وأكل العَشَاءٍ الأكل (منه) أي من الظهر (إلى نصف الليل» والشحور) الأكل (منه» 
أي من نصف الليل (إلسى الفجر) وإنما قدّرنا مضافاً لما في «المغرب» من أنّ الغداء: 
اسم لطعام الغدوة» والعَضّاء بالفعح والمد: اسم لطعام العشي» فلا يصمح تفسيره بالأكل 
إلا إذا كان بمعنى المأكول. وأما الشحور فإن كان بضم السين فهو اسم للأكل في 
ذلك الوقت. ١١١1‏ - أ] فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» وإث كان بفتحها فهو اسم لما 
يُؤكل» فيحتاج إليه 

وأما الهشاء بكسر العين فيراد به ما بعد الظهرء لما في الصحيحين من رواية أ بي 
هريرة: صلى بنا رسول الله عَتّهِ إحدى صلاتي العشاءء وقُشرت بأنها الظهر في بعض 
الروايات. وفي «شرح الطحاوي») للإسبيجابي: وقت الغداء من طلوع لحان إلى وقت 
الزوالء ووقت العشاء منه إلى أن يمضي أكثر الليلء ووقت الشحور من مضي أكثره إلى 
طلوع الفجر, ثم قال: هذا في عرفهم, وأما في عرفِئًا: فوقت العشاء من بعد العصر. 
انتهى. ول معد ان يحل جاه كل أهد على ما لقر ف من لاقت رد قدا تليق اشرق 
فيما بين أهل بلدته. ولو أكل اللقمقين أو أكثر لا يحدث» حتى يأكل أكثر من نصف 
الشّجَع» وبه قال الشافعي. 

اوفي: إن لبسثُ» أو أكلت. أو “شربت» ونوى عيناً) أي ثوباً معيناًء أو طعاماً 
معينء أو شراباً ميا (لم يُصِدّق أصلا أي لا قضاءً ولا دِّانة. وقال الشافعي: يُصِدّق 
ديانة وهو رواية عن أبي يوسف» ومختار العخَصّاف. (ولو ضّمْ ثوباً) في إن ليست (أو 


ليقف كتابٌ الأَيْمان 
طعاماً. أو شراباً دُيْن. 

وتصوّر البرٌ بد شَرْطٌ صحة الحلف» خلافاً لأبي يوسفء فمَنْ حَلّف لأشربنٌ ما 
هذا الكُؤْز اليوة» ولا ماء فيه أو كان فصْبٌ في يومه, لا يحنثُ. وإن أطلق عن 
الوقتٍ فكذا في الأول دون الثاني. وفي نحو لَيَصْعَدَنٌ السماى أو لَيَقْلبنَ هذا 
الحجرء ذهباً أو لَتقْْنَ فلاناً عالماً بموته انعقدَ لتصوّر البنٌ 11111111010065 


طعاماً) في إن أكلت (أو شراباً) في إن شربت (دْيّن) أي صُدَّق ديَانق, لأن التّكرة في 
حيز الشرط تُعم؛ فتصح نية التخصيصء ولا يُصِدّق قضاعٌ لأنه نوى خلاف الظاهر 
وهو العموم» وفيه تخفيف عليه. 

(وقصوّر البرٌ شَرْطُ صحة الحلف) عند أبي حنيقة ومحمد» وهو قول مالك» 
ووجه في مذهب الشافعي (خلافاً لأبي يوسف) وهو وجه في مذهب الشافعيء لأن 
محل اليمين خخبرٌ في المستقبل قَدَر الحالف أو تعبز. ولأبي حنيفة محل اليمين 
المعقودة بر فيه رجاء الصدقء لأنها تعقدُ للحظر أو الإيجاب» أو لإظهار معنى 
الصدقء وذلك لا يد يتحققٌ فيما ليس فيه رجاء الصدق (فْمَنْ حَلّف لأشربنٌ ماء هذا 
الكؤز اليوم؛ ولا ماء فيه) سواء عَلِمَ أنَّ فيه ماءَ أو لم يعلم (أو كان) عطف على لا 
ماءء أي أو حلف لأشربنٌ ماء هذا الكوز اليوم وكان فيه ماء (فصب في يومه لا 
يحدث) عند أبي حنيفة ومحمدء لاستحالة البرٌ أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلن البد 

في المؤقت يجب أن يكون في آ- خر الوقت» وهو مستحيل فيه. ويحنث عند أبي 

يوسف في آخر جزء من أجزاء ذلك اليوم؛ حعى يجب عليه الكمّارة إذا مضى ذلك 
اليوم. 

(وإن أطلق عن الوقت) بأن قال: لأشرينٌ ماء هذا الكوز بدون ذكراليوم (فكذا 
في الأول) أي لا يحنث فيما إذا لم يكن في الكوز ماء عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله لأن اليمين لم ينعقد لاستحالة البو ١١03‏ - أ] للحال؛ ويحنث عند أبي 
يوسف (دون الثاني) وهو ما إذا كان في الكوز ماء فصبء فإنه يحنث فيه باتفاق. أما 
عند أبي يوسف فظاهرء وأما عددهما فلأن البى يجب عليهء كما فرغ من اليمين فإذا 
صب بعد ذلك فقد فات البوء فيحدث حيكذ. كما لو مات الحالف والماء باق. 

(وفي) الحَلِفٍ على ممكن غير واقع بحسب العادة (نحو لَيَضْعدنٌ السماءء أو 
لَيَْلنَ هذا الجر ذهب أو ليقثة فلاناً عالماً موهم لأند سرغل زرا د قله بعد إتخياء الله 
تعالى» وهو ممكن غير واقع (انعقد) عِينْه (لتصوّر البرٌ) في المجملة: فإِنّ الصعوة إلى 


كتابُ الأَيْمَانِ هن 
وحيث للعججل وإن لم يَعِلم فلا. 

ومَدٌ شعرها وحَنْقّهاء وعصّها كضربها. وقطنٌ مَلكه بعد: إِنْ لبت من غَزْلِكِ 
فهدي, فَعَرَّلئه ونج ولبسن هديّ. وخاتم ذهب حَليٌ لا حاتم فضة. 111 


السماء ممكئ» لأن الملائكة يصعدون؛ وكذا صَعِدَ بعص الأنبياه وكذا يحول الحجر 
ذهباً بتحويل الله تعالى: وكذا قتل فلان الذي علم بموته بأن يعيد الله تعالى فيه الحياة 
(وحدث) عَقِيبها إن كانت اليمينٌ مطلقةٌ» وإن كانت مؤقتة فعند مُضِيٌ ذلك الوقت 
(للعجز) الغابت عادة» كما إذا مات الحالفٌ» وهو وجه في مذهب الشافعيء لأنه 
مستحيل عادة) فأشبه المستحيل -حقيقة. 

(وإن سم يعلم) بوته (فلا) ينعقدُ عِيئى لأنه حينعدٍ يراد به قتلّه مع تلك الحياة. 
ولما كان ميتاً كان قتله مع تلك الحياة ممتنعاً. وقال زفر: لا ينعقدٌُ اليمينٌ في 
المسألعين إلحاقاً للمستحيل عادةٌ بالمستحيل حقيقة؛ للعجز عن تحقيق البو في 
الصورتين. (ومدُ شعرها) أي المرأة (وختقهاء وعصّها كضربها) يحبث به إذا حلت لا 
يضربهاء لأن الضرْب اسم لفعل مؤلم وقد حصلء وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا 
يحدث. وقال مالك: يحنث به. وبما يؤلم قلجها: من ست أو شعم. وقيل: هذا مقهَّدٌ 
بحال الغضبء» بخلاف حال الملاعية, لأن ذلك حيعدٍ ممازحة. 


(وقطنٌ) مبتدأ (ملّكه بعد) قوله: (إنْ لبت من غَرْلِكِ فهديٌّ) أي فهو صدقة 
على فقراء مكة (فَقَرَائْه ونج ولبس هديٌ) خبر مبتدأء وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه 
اللهء وهو قول الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون هَذدْياً إلا إذا غَرَلته من قطن 
في مِلّْكه يوم الحلف. 

(وخاتم ذهبٌ حَلي) بفتح وسكون: ما يُلبس للزينة» وجمعه خُلِيَ يضم فكسر 
فتشديد ياء. فحنث بلبسه إذا حَلّفَ لا يَلتِسُ حُلِياً. لأنه لا يُستعمل إلا للعزين» ولذا لا 
يحل للرجل» فكان كاملاً في معنى الخلي: فدحل تحت اسمه (لا خاتم فضة) أي 
ليس خاتم الفضة يخلي؛ ؛ لأنه يُستعمل لغير التزيّنء ولهذا حل للرجال؛ فلم يكن كاملاً 
في معنى الحُلي» فلم يدخل في مطلق اسمه. وفي «جامع قاضيخان»: قال مشايخنا إذا 
كان خماتم الفضة مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال» بأن لم يكن فيه فصء حتى لو كان 
فيه فص حدث. انتهى. ولعله مقيدٌ بِفَصٌ فيه زينة» وإلا فقد ثبت ثبت في شمائل رسول الله 
عَيَِهِ أن امه له قَصٌ. 


الل تاب الأَئِمَانِ 
وعندهما عقدُ لؤلوٍ لم يُرصّع خُْلِيّ» وبه يُفتّى 
ومن عَلّفَ لا ينام على هذا الفرّاش» فَنَامَ على قِرَام فوقه, حَيِتَ, لا مَنْ جَعَل 
فوقه فراشاً آخر أو حَلَفَ لا يَجَلِسُ على الأرضء فجلس على يسا أو حصير. 
ولو حال بيته وبينها لباسه حيِتٌ, كمن حَلَفٌ لا ماب و سد داه ا ا م ود وا 0 


(وعندهما) ١١١[‏ - أ] وكذا عند مالك والشافعي وأحمد (عقدُ لؤلو) وياقوت» 
وَزْتَرْجَدِ ورُعْردِ وَتَلَخْشُ2©(0 (لم ير ضع) أي لم يركب بذهب وفضة (حليٌ) يحنث 
بلبسه إذا حلف لا يَلقٍس محلياً (وبه يُفْتَى) لأن الشّحلي به على الائفراد معتاد, ولقرله 
تعالى: «إوتسْقَخْرجونٌ منه حلي ةَ تلتشوئها0©. وإما 10 اللؤلؤ. وقال أبو 
حنيفة: لا يحنثء لأن العادة لم نَخرٍ بالتحلي باللؤلؤ ونحوه إلا مرضّعاًء والمعتبر في 
لي ولعل هذا اختلافٌ عصر وزمانٍ لا حجةٍ وبرهان» فكان في 
زمانه لا يُتَحلَّى به إلا مرصعاً وفي زمانهما تُعورف التحلي بالشاذج”2 منه كالمُرَضصٌع 
ولهذا كان ا 

(ومن حَلَفَ لا ينام على هذا الفرّاش» ل سِيْد فيه 
رقم ونقش (فوقه) أي فوق الفراش (حَيِتٌ) لأن القِرام : تبغ للفراش» فهِعدٌ بدومه عليه 
نائماً على الفِرّاش (لا) يحنت (مَنْ جَعَل فوقه) أي فوق ٠‏ الغرائ (فراشاً آخر) لأنه لا 
يعد نائماً على الفراش الأسفل. وقال أبو يوسف: يحتثء وبه قال الشافعي» لأنه نائم 
عليهما حقيقة وعرفاً. وصار كمن حلف لا يكلم فلاناً فسلّم على جع هو فيهم. 


ولنا أَنّ مثل الشيء لا يكون تبعاً لهء فانقطعت النّسبة عن الفراش الأول» فكان 
ناكم على الثاننيء وصار كمن فرش ثوباً على فراش حريرء فقعد عليه حيث لا يحرم 
عليه ويؤيده أيضاً قوله: (أو حَلّفٌ) أي ولا يحتّث مد عَنْ حلف (لا يَجَلِسُ على الأرض 
فجلس على بساطٍ أو حصير) فوقهاء لأنه لا يُسمى جالسأً على الأرض عادة (ولو 
حال بينه وبينها لباسه حَيِْتٌ) لأن لباسه تبع له فلا يعتبر حائلاً (كمن عَلّفَ لا 


)١(‏ قال الرٌبيدي في «تاج العروس» :70/1١17‏ وِيَدَّحْشَانء ويقال: بَدَحْشُّنء وهذه بلدة في أعلى 
طحَارشْئانء والعامة يسكونها بَلَحْشَانَء بينها وبين بلخ ثلاث عشرة مرّحلة... وفي جبالها معان 
البلّخش واللَارٌودهِ. 

(؟) سورة فاطرء الآية: .)0١9(‏ 

(*) الشاذج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش. المعجم الوسيط ص: (475). 


كِتَابٌ الأَئْمَان 41" 


يجلسٌ على هذا السريرء» فجلس على بِسَاطٍ فوقه. بخلاف جُلوسِهٍ على سرير آخر 
فوقه. ولا يفعله يقعُ على الأبد. ويفعله على فعله مرة. 

وب: عليّ المّشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة يجبُ حجٌ أو عمرةٌ مشيأء 
ويجبٌ دم إن رَكبّ؛ ولا شيء ب: علي الخروجج أو الذهاب إلى بيت اللى 


يجلسُ على هذا السريرء فجلس على بِسَاظٍ فوقه) فإنه يحنث؛ لأنه يُعنَ جالساً على 
السرير عادة (بخلاف جُلوسِه على سرير آخر فوقه) فإنه لا يحتثء لأنه لا يُعد جالساً 
على السرير الأسفل درولا يفعله يقغ م على الأبد) أي آخر عُمْرِه) لأنه نفى الفعلٌ مطلقاء 
فيقتضي عدمه في جميع العمر» ضرورة عموم النفي» إذ وجوده في جزء منه ينافي 
العدم في جميعه. 

(ويفعله) يقع (على فعله مرةٌ) واحدةٌ لأن الفعل يقتضي مصدراً ُدكرا 0 
في التي تعم» وفي الإثبات تخص. والواحد هو الحُقَيمّن لعدم اقتضائه التكرار. وا 
يحنث بوقوع اليأس عن الفعل؛ وذا يهلاك الفاعل أو محل الفعل (وب:عليّ ل 
إلى بيت ا ا إلى الكعبة) أو إلى مكة, وقول الشارح: أو بمكة ليس في محله: 
ولعله بكة فت فتصَكفّت على النساخ (يجبُ حجٌ أو عمرةٌ مشي وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في قول. والقياس أن لا يجب عليه شيء لأنه العزم المشي ١١١1‏ - ب] وهو 
ليس يقٌربة مقصودة» والنذر بما ليس بقربة مقصودة غير لازم. ووجه الاستحسان أن هذه 
العبارة كنايةٌ عن إيجاب الإحرام شرعاء فصار كما لو قال: علي الإحرام بحجة أو عُمرة 
ماشياً. 

(ويجبٌ دمٌ إن رَكتَ) لما روى الحاكم في «مستدركهة وقال: صحيح الإسناد 

عن الحسن» ا 6 ما خطبنا رسول الله عه خخطبةً إلا أمرنا 

بالصدقة ونهانا عن المُثْلة» وقال: «إن من المثلة أن ينذرَ الرجلٌ أن يحج ماشيا فمن 
نذر أن يحج ماشياً فليهد هدياً. وروى أحمد في «مسندهة عن عكرمة عن ابن عبّاس: 
أن أخمت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية؛ فسأل النبي عَْيهِ فقال: «إن الله عز 
وجل غنئ عن نذر أختك لتركب وتلهد بدنة». وقد سبق تحقيق هذا البحث في 
كتاب الحج. 

(ولا شيء ب:عليّ الخروج أو) علي (الذهاب) أو السفرء أو الغضيء أو السير 
(إلى بيت الله) باتفاق أتميناء لأن التزام الإحرام بهذه الألفاظ غير متعارف. وقال 
الشافعي وأحمدء وهو رواية أَشّْهَبٍ عن مالك: يلزمه الحج والعمرة كما في: عليّ 


ذَ كاب الأَئِمَانٍ 


أوا مشي إلى الحرام. أو المسجد الحرام» أو الضّفًا والمزوة. 
ولا يعيق عبد قيل له: إن لم أححٌ العام فأنت حر فُشَهدا بتخرو بكوفة. 
حَيثٌ بصوم سَاعةٍ في: لا يصوم, ال ما مر 


المشئ إلى مكة» (أو المشي) أي ولا شيء ب:علي المشي (إلسى الحرام أو) إلى 
«المسجد الحرام) عند أبي حنيفة» لأن التزام الإحرام غير متعارف بهذا الكلام. وقال 
أو يو سفب) ومحمكد) ومالك» والشافعي» وأحمد: يلزمه الحج والعغمرة» لأن المحرم 
والمسجد الحرام شامل للبيت)» فكان ذكزه كذكره. 

(أو) إلى (الصفا والمروة) أو بقعة أحرى من الحرم كالمزدلفة» وعرفات ومنى 
باتفاق أثمتنا. وبه قال مالك لما تقدم. وقال الشافعي وأحمد وأَصْبَغْ من المالكية: يلزمه 
المشئ إليها بحج أو عمرة. ولو نذَّر المشي | إلى مسجد النبي يه أو إلى المسجد 
الأقصى لا شيء عليه وهو قول الشافعي في والأم. وقال مالك وأحمد: ينعقد نذره» 
وهو قول الشافعيء لقوله تَهِ: ولا تُشْدّ الرّحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجد الحرام» 
والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا(22. ولنا أنهما لا يُقصدان بالشُسكء فأشبها سائر 
المساجد. والمقصود من الحديث تخصيص القربة وفضيلتها في هذه المساجد. 

(ولا تعتتق) عدد أبي حديفة وأبي يوسف (عبد قيل له) أي قال السيد له: (إن 
لم أحع العام فأنت حر 8 قال السيد: سحمحجت» وأنكر العيد وأتى بشاهدين (فشهدا 
بتخره» أي بأن السيد لحر أضحية (بكوفة) وقال محمد: بي يعتق» لأن هذه شهادة قامت 
على أمر معلوم وهىقى التضصحية ومن ضرورته انتفاء الحج؛ فيتحقن 3 فيتحققٌ الشرط. ولهما: أن 
هذه شهادة على النفي» فللا تقبل» كما شهدا أنه لم يحج. 

(وحَيتَ بصوم ساعة) ثم أَفطْرَ (في: لا يصوم) لوجود الشرط وهو الإمساك 

عن المفطرات مع النية على قصد التقرب» فإذا أصبح صائماً يجيي أ فقد وجد 

ذلك. ولذا يقال: صام فلان ساعة ثم أفطر. ووجود الإفطار بعد ذلك لا يرفع الحلث 
المتقرر. 

وفي اشع ا فإن قلت: الصوم م 10 م واللفظ | إذا كان 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه »:0١/+‏ كتاب الحج (ه1)ء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد (56)) رقم (11ه .)١891/-‏ ْ 


لا لو ضع يوماً أو صوماً حتى بَتِمَ يوماً. و بركعةٍ في: لا يُصلي, لا بما دونهاء ولو 
ضمٌ صلاةً فَبشَفِعء ٠»‏ لا بأقل. وبولد ميت في: إن ولدت فأنت كذا. وعَتَقَ الحيٌّ 
في: إن ولدتٍ فهو حر إن ولدْتٍ ميتاً ثم حيًا. . وفي: لَيَفْضِينٌ ديته السيومَ وقضاه 
ُيُوقَل أو تَبهرجة 000000000101 


ما دون اليوم في قوله تعالى: #أتمو الصيامٌ إلى الليل”'2. انتهى. ولا يخفى أن الصيام 
الشرعي لكونه مغياً إلى الليل لا يتم بدون اليوم. (لا) أي لا يحدث (لو ضمْ يومأ أو 
صوماً) ا أو لا يصومُ صوماً (حتى يتم يومأ) لأنه في الأول 
ذكر اليو وهو صريح في تقدير المدةق وفي الثاني أكد الصوم ينصرف إلى الكامل» 
وهو الصوم المعتبر شرع وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

(و) حت (بركعة في: لا يصلي) واختلف المشايخ فقال بعضهم: يحدث 
بالسجدة» وقال بعضهم: برفع الرأس منها (لا بما دونها). والقياس أن يحنت كّ بالافتقاح 
اعتباراً بالشروع في الصوم. ووجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن: القيام» والقراءة» 
والركوعء والسجود, فما لم يتحقق كلها لم يُسم صلاة: ألا ترى أنه لا يقال: صلى 
رُكوعاً ولا سجوداًء وإثما يقال: صلى ركعة. (ولو ضم صلاة) بأن حَدّفٌ لا يُصلي 
صلاة (فَبضَفع) يحنث (لا بأقل) لأنه أكد الصلاة» فتنصرف إلى الكاملة» وأقلها عندثا 
ركعتان للنهي عن الثتيراء. وقال الشافعي في قول» وأحمد في رواية: يحدث بركعة» 
لأن الركعة الواحدة صلاة عندهماء وقالا أيضاً: يحنث بالشروعء لأنه يُسمى مصلياً. 

(و) حنث (بولد ميْتٍ في: إن ولدت فأنت كذا) لأن الولد الميت ولد حقيقة 
وعرفاً وشرعاء ولهذا تشضي به العدة ويكون الدم الذي بعده نفاسا وتصير الأمة به م 
ولد (وعَمَقَ الحي) عند أبي حنيفة (في: إن ولذتٍ فهو حرٌ إن ولذْتٍ ميت ثم حيًا) 
وقال أبو يؤسف ومحمد: لا يعتق» لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت» فتنحل اليمين 

لا إلى جزاءء لأن الميتّ ليس بمحل للخرية وهي الجراء. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه 
لما جعل الحرية وصفاً للمولودء تقيد اليمينٌ بولادةٍ الحيء نظراً إلى هذا الوصفء إذ 
الميت لا يقبله. وأن الحياة تثبثُ فيه مقتضئ» صوناً لكلام العاقل عن اللغى ألا ترى أنه 
لو قال: إن ولدتِ ولداً ميا فهو حر كان لغواً. 

(وفي لَيَقْضِينٌ ديته اليوم) كلمة «في» متعلقةٌ بالفعل المتأجر وهو قوله الآتي: 
بت (وقضاه رُيُوقَاً أو نَبَهْرَجَةٌ) الرُيوف: ما زيّفه بيت المال» ولكنه يروج فيما بين 


(01) سورة البقرق الآية: (/141). 


4 كِتابُ الأَئِمَان 


أو مُسقحقّة, أو باعه به شيئاً وقبِضّهء بَوَ . ولو كان سَتُوقة أو رَضَاصاً أو وهب له لا. 


وفي: لا يقبضُ ذيته درهماً دون درهم, حَييتٌ بقبض كُلّْه متفرقا لا بتغضه 
دُوْنَ باقيه ااا ااا 321310100010 


التجار. والتتؤرجة: ما يُبهرِبجٌه الشُجار. والمُسامحٌ منهم يتجوّزه» والمُشتقضي منهم لا 
يعجوّزه لغش فيه. 

(أو) قضاه (مُستحقة) للغير (أو باعه) أي المديون الدائن (به) بدينه (شيئاً 
وقبضًه) أي ١١١‏ ب الدائى ذلك الشيء (يَوٌ) في يمينه لأن الرُيوفٌ والتَّمَهُرجة 
دراهم حقيقة, إلا أنها معيبة, والعب لا يُعدِمُ الجنسية» ولهذا لو تجوز بهما صار 
مُستوفياء وكذا لو تجوّز بهما في رأس مال السَلّم وبدل الصرف يجوزء ولولا أنهما من 
جنس حقه لما جازء ولأن قيض الدراهم المستحقة صحيح؛ حتى لو أجازه المستحق 
في الصرف والسلم بعد الافتراق جازء ولأن قضاء الدّين طريقه المُقاصّة» وقد تحققت 
بمجرد البيع. وهذا لأن الديون تُقضى بأمثالها. وقال الشافعي: يبر في التبهرجة والزُيوف» 
ولا بير في البيع. 

وقال مالك: لا يبر فيهماء ويبر في البيع إن كان بقيمة حقهء ويحنثٌ إن كان 
بأقل منها. 

(ولو كان) الذي قضاه بأن ظَهَرَ المدفوع (سَتُوقة) بفمح السين» أردأ من 
لتّبهرجة (أو وُصاصاً) بضم أوله0© (أو وهب له) أي وهب الدائك ل للمديون 9 
يبر لأن الستٌوقة وساف امجاى جين لاف ولهذا لو تجوز بهما لم يجز إلا 
برضا الآخر بطريق الاستبدال. ولو تَجَرٌ جوز بهما في الصرف والسَلّم. لا يجوز لحرمة 
الاستبدال فيهماء حتى لو افترقا يبطل العقد والتّجوٌّز لغوّ لأن القضاءَ فعل المديون؛ 
والهبة إسقاط من رب الدين» فلا قضاء. 

(وفي: لا يقيضٌٍ ذيته درهماً دون درهم حَنْثُ بقبض كُلَه متفرقا) لوجود 
شرط الحِنْتِْء وهو قبضٌ الكل بوصف الكفرقة» لأنه أضاف القبضٌ إلى دينٍ مُعوف 
بالإضافة إليه» فيتناول كله (لا ببعضه) أي لا يحنت بقيض بعض دينه (ذُوْنَ باقيه) 
حتى يقيضَهء لعدم وجود الشرط» وهو قبضٌُ الكل بوصف التفرقة إذا لم يُقبض باقيه» 
ووجود الشرط إذا قبض باقيه؛ فإذا قبضٌ بعضه في أول النهار وبعضه في آخمره حدث 
)١(‏ الذي في لسان العرب 41/97 و «تاج العروس» )553/١17‏ (رصص) خلاف هذا الضبط» حيث 

ضبطاها بالفتس» فاقتضى التنبيه. 


كِتابُ الأَيمان لوكا 


أو كله بوزنين لم يَعَخَلَّلهِما إلا عَمَلُ الوزن. 
ولا في إن كان لي إلا مئة» فكذا ولم يملك إلا خمسينء ولافي لا يَسَمُْ 
ريحاناً إن شم ورداً أو ياسميناً والبتتفسج والورد على الوَرّق. 


لوجود الشرط (أو كله) أي ولا يقبض كله (بوزنين) أو أكثر (لم يسخللهما) عمل 
(إلا عمل الوزن)»؛ وقال زفر: يحدث في هذه الصورة توجود التفريق حقيقةً. 

ولنا أن هذا لا يُعد تفريقاً في العادة» فصار كمن حلف لا يَلتِسُ هذا الغوب» 
وهو عليهء فنزعه في الحال؛ ولأنه قد يتعذرٌ وزنُ الكل دُفعة واحدة» فيصير هذا القَدْر 

(ولا) يحنث (في إن كان لي إلا مثئة) أو غير مئة» أو سوى معة (فكذا) أي 
فعيده حر مثلاً (ولم يملك إلا خمسين) أو ما هو دون المثةء لأن المقصود من هذا 
اليمين في الغوف تفي ما زاد على المثة» فلا يحنث بملكها أو بملك بعضها. (ولا» 
يحنث (في لا يَشَمّ ريحاناً إن شمّ ورداً أو ياسمينا) لأن اليحان اسم لما تكون لساقه 
رائحة طيبة» والورد لما تكون لورقه رائحة طيبة لا لساقه؛ والياسمين ليست لساقه رائحة 
طيبة كذا في «المبسوط». 

وقيل: «لا يحنث بشم الورد والياسمين لأنهما من جملة الأشجار. والريحان اسم 
لما ليس له شجرء ل ل «والتّجم والشّجِوُ يسجدان» إلى قوله: 
«إوالحبٌ ذُو العضفٍ والوتعاد»” ؟ نقد يمل الويخان غيره؛ فعرفنا أن ما له شجر ليس 
بريحان وإن كان له رائحة طيبة. [وكذا في العرف لا يُطلق اسم الّيحان على الورد 
والياسمين؛ وإنها يُطلق على ها نبت من بَذْر وله زاح علينة هما لا شير 6114 

(والبتفسج) بفتح الباء (والورد) محمولان (على الوَرَقِ) لا على دهنهماء حتى 
لو حلف لا يشتري نفسجاً أو ورداً ولا نية له فاشترى ورقّهما يحنثء ولو اشعرى 
دهنهما لا يحنث للعرف. وقيل: يختص الحِئْتٌ بشراء ذُهنه والياسمين كالورد لا 
يتناول الدّهنء لأن دُهنه لا يُسمى ياسميناً بل زنيقاً. 


.)١( سورة الرحمن؛ الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممسخطوط.‎ 


ا كتاب الأَيِمَانِ 


١ 5 3‏ في 5 : 8 القؤلِ 
حيث في: لا يكلّمْه إن كلّمه نائماً؛ بشرط إيقاظه. 7 


فصل في حَلِفٍ القول 

رحيث في: لا يكلّمْه إن كلّمه نائما) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في 
رواية (بشرط إيقاظه) أي بتعكليمه: لأن النائم كالغائب» فإِذا لم ينتبه كان بمنزلة من 
ناداه من بعيد» بحيث لا يَسمعٌ صوئّه فلا يحنث» وإذا انتبه علمنا أنه أسمعه صوتّه 
فيكون مكلّماً له» فإن ناداه نائماً بحيث يسمع لو كان منتبهاً لا يحنث في الأظهر. 
وقيل: هو على الخلاف» فعند أبي حنيفة يحنث لأنه يجعل النائم كالمنتبه» وعندهما 
لا يحدث. 

ولو كتب إليه كتاباء أو أرسل إليه رسولاً لا يحنثء ويه قال الشافعي في 
الجديد واختاره المُرَنيَء لأنه لا سمي كلاماً في الغرف. وقال مالك وأحمد والشافعي 
في القديم: يحنثء لأن الله تعالى استثنى الرسالة من الكلام فقال: ظإوما كان لبشرٍ أن 
يُكلّمه 0 إلا وحياً أو مِنْ وراء حجاب أو يُرسلٌ ا '» والاستقناء إخراج من 
الجنس. . وأُجِيبَ بأن مبنى الأيمان على العرف. والآية جاز أن يكون الاستثناء فيها 
منقطعاً. 


ولو ناداه المحلوفٌ عليه فقال: لبيك» يحنث. ولو سلَّم في الصلاة والمحلوف 
لان دزا يل إن كان المحلوف عليه على يمينه لا يحنث» وإن كان على يساره 

يحنث”", لأن الأولى واقعة في الصلاة» بخلاف الثانية. وقيل: لا يحنث في 
السادة وهو الصحيح» » لأنه من أفعال الصلاة وليس بكلام عُرفاً. وإن كان الحالف 
مقتدياً فعلى هذا التفصيل عندهما. وعند محمد يحنث» سواء كان على بمينه أو يسارهء 
بناء على أنه يخرج بسلا الإمام عنده وبه قال مالك. والأظهر عند الشافعي أنه يحنث 
بالسلام في الصلاة على أي حال كان إلا أن لا ينويه. ولو قرع المحلوف عليه الباب 
فقال [الحالف0©]: من هذاء يحنث. ولو فتح عليه في الصلاة لا يحنث» وخارجها 
يحدث» كذا أطلقوه. والظاهر أنه يُقيد بما إذا نوى الفتح دون القراءة. 


.)01( سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
عبارة المخطوط: دوإن كان على يساره يحنث وعن محمد لا يحدث في العسليمعين...»‎ )5( 


() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبيوعة. 


كِتابُ الَيمَانٍ يدك 
وفي: لا يُكلمه إلا بإذنه, إن أذِنَ ولم يعلم به فكلّمه. 


وافي: لايكدع عنامت هذا التوب» قباعة وكلسه وفي: لا يكنم هذا 
الشاب فكلّمه شيخاً. . وافي: هذا خررٌ إن بغثه بغْثّه أو اث شتريته إن عَقْد بالخيار 5*57ظظ*ظظظ25ظ 


حَيتَ (في لا يُكلمه إلا بإذنه, إن أذِنَ ولم يعلم به فكلّمه) وهو قول 
مالك 0 ووجه في مذهب ب الشافعي 1١١5‏ دا بن لأن الإذن من الأذان وهو: 
الإعلام لغدّء قال الله تعالى: هردان من الله ورسولي#” © أي إعلام. أو من الوقوع في 
الإذن» وكل ذلك لا يتحقق | إلا بعد العلم. وقال أبو يوسف في رواية: لا يحنث» وهو 
الأظهر من مذهب الشافعي» لأن غرضه أن لا يكلّمَه إلا برضاه”» فرضي ولم يعلم 
الحالف» فكلمه لا يحنث» فكذا هذا. وأجيب بأن الرضا من أعمال القلب فيتم ب ولا 
كذلك الإذن. 

(و) عَيتٌ (في: لا يكلم صاحب هذا الثوب, قباعه وكَلَّسه) لأن الإنسان لا 
يُعادي لمعنى في ثوبه» فتعلقت اليمين به. وصار كما لو قال: لا أكلم هذا وأشار إلى 
صاحب الثوبء كذا قاله الشارح. وفيه أن الإنسان قد يعادي لمعنى في ثوبه» بأن لبس 
0 إلا أنه يحنث» لأنه ببِيعِهِ لا يخرجٌ عن كونه صاحت 
الغوب في الجملة؛ على أن مَبتى الأيمان على عزف الأزمان. 

(و) عَيتٌ (في: لا يكلم هذا الشاب فكلّمهم وقد صار (شيخاً) أو كهلد 
لأن الوصف المذكور ليس بداع إلى اليمين» ولا يَصلّح مانعاً من الكلام؛ فيلغو ويتعلق 
اليمين بالذاات. 

(و) حت (في هذا حر إن بعته) مشيراأ إلى عبده» فعتق ببِيعِهِ بيعاً فاسدأء أو 
موقوفا أو بالخيار لنفسه» وبه قال مالك والشافعي في وجهء لوجود شرط العتق الذي 

هو البيع. وقال أحمد: لا يعتق. ل ل أما في الباث 
فلأنه كما تم البيع زال الملك» [والسجزاء ا غير الملك]”"؛ وأما في الباطل 
فلعدم الشرط وهو البيع,» إذ الباطل ليس يبيع. (أو) هذا حك إن (اشتر تريته, إن عقد) 
شِرَءاه (بالخيار) لنفسه. وبه قال أحمد والشافعي في وجه. وقال مالك: لا يعيّق وهو 


,)5( سورة العوبة؛ الآية:‎ )١( 

(؟) عبارة المطبوع: لا يكلمه إلا برضاهء وهو لو حاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي... وما أثيتناه عبارة 
المخطوط» وهو الصواب. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1" كِتابٌ الأَيمَانٍ 


وفي: إن لم أبغه فكذاء فأعتق أو دئر. 

و بفِغل وكيلِهِ في عَلِفٍ الكاح, والطّلاق, والخُلعء والععقء والكتابة 
والصّلْح عن دم عمدء والهبةِ والصّدقةِء والقزض» والاستقراضء والإيداع, 
والاستيداع؛ والاستعارة: والإعارة: والذَّبْح: وضرب العبد, وقضاءٍ الدين وقبضه. 
والبناءء والسخياطة: والكسوة.ء والحملء لا في البسيع والشراءء والإجارة» 
والاستئجار» والصّلح عن مال والخُصومة والقسمةِء وضَرْب الولد. 


وجه 0 مذهب 5 
حَيِتٌ (في إن لم أبعه فكذاء فأعتق أو دبّر) لأن الشرط قد تحقق وهو 
عدم 0 لفوات محله, كما لو مات الحالف أو العبد؛ ولا خلاف فيه على الصحيح. 
(و) حَيْتٌ (بفعل وكيله في حَلِفٍ النكاح, والطلاق» والخُلع, والعتقء والكتابق 
والصلح عن دم عمديء والهبةٍء والصدقة, والقزضء والاستقراضء والإيداج؛ 
والاستيداع» والأستعارة, والإعارة: والذبح, وضرب العبد, وقضاء الدين وقبضه, 
والبناءء والخياطة, والكسوة والحمل) لأن ما كان من هذه الأشياء حكمياً أي غير 
حسي» كان الوكيل فيه سفيراً ومعرا ولذا لا يُستغنى عن إضافتها إلى الموكل» ولو 
اسرد ره بغير إذنه لا ينفذ عليه فصارت مباشرة الوكيل كمباشرته. 
وما كان منها حسياً كذبح الشاة وضرب العبد» فإن المالك له ولاية ذلك 
ومنفعته راجعةٌ إليهء فيجعل مياشراًء إذ لا حقوق لهذا الفعل ترجع إلى المأمور. ولو قال 
الحالف في الحكمي: نويت أن لا أفعل ذلك بنفسي صُدٌّق دِيَانة لأنه نوى محتمل 
كلام لا قضاقٌ لأنه نوى خخلاف الظاهر وهو العموم. ولو قاله الحالف [14؟١‏ 0 في 
الحسي صدق دِيَّائةٌ وقضاءٌ لأن النسبة إلى الأمر ياعتبار السبب”١؟‏ مجان فإذا نوى 


الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه. 


(لا في البيع) أي لا يحنت بفعل وكيله في حلف البيع (والشراءعء والإجارة, 
والاستعجار» والصّلحٍ عن مال» والحُصومة, والقسمة, وضرب الولد) لأن الفعل لم 
يوجد من الموكل حقيقةٌ ‏ وهو ظاهه ‏ ولا حكماء ولهذا لم ترجع الحقوق إليه؛ بل 
إلى الوكيل. فلو قال: نويت أن آمر به غيري حَيِتٌ بالتوكيل أيضاًء لأنه شدّد على 
نفسه. ولو كان مِثِلُ الحالف لا يُباشر هذه الأشياء يحنث بالأمر, لأن اليمينَ يتقيد 


)١(‏ في المخطوط: «التسيب» بدل والسبيب». 


كِتابُ الأَيِمَانٍ 4ك 


ولا في لا يعكلمُ فقرأ القرآن» أو سبح أو هذل أو كْر في صلايه أو 
خارجها. ويوم أُكَلْمُه على المَلّوين . وصع نيه البهار وليلة أُكَلّمُه على الليل. 
وإلا أنْ للغاية كحتّى, 000008 0 2 2 2 2 2 2 212 1ز 121 1 1 1 121 1 1 ذا 0 


بالعرف وبمقصودٍ الحالف. والفرق بين ضرب العبد وضرب الولد أن الضرب فعلٌ حسئْ 
لا يحكم بنقله عن الوكيل إلى الموكل إلا إذا صح التوكيل. وصحة التوكيل تكون في 
الأموال» فيصح في العبد دون الولد» ألا ترى أنَّ من حلف لا يضرب رجلا حرأء فأمر 
به صرب لا يحدثء لأنّه لا بمْلِكُ ضربهء فلا يصخ أمرهء إلا أن يكون الآمر قاضياً أو 
واليأ» لأنهما يملكان ضُوب الأحرار حداً أو تعزيراً. 


(ولا) يحنث (في) حلفه (لا يتكلم فقرأ القرآن» أو سبح, أو هللء أو كبر 
فبي صلاته) اتفاقاً (أو خارجها) وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده وقول أحمدء لأنه 
لا يعد متكلماً في العغرف. بل قارثاً. والقرآن كلام الله تعالى» قال الله تعالى: «إحتى 
يسمغ كلام الله23 0 أو مكبراً. ولا ة في الشرع؛ لقوله عَْه: «إنَّ الله 
يُحدث من أمره ما يشا وإنَّ مما أحدتٌ أنْ ل كل في الصلاا». متفق عليه. واخختار 
القُدُوري: أنه إذا قرأ في الصلاة لا يحنثء وإذا قرأ خمارجها يحنث. وقال الشافعي: لا 
يحنث بقراءة القرآن في الصلاة وخخارجهاء ويحندث بالتسبيح» والتهليل» والعكبير في 
الصلاة وخارجها. 

«ديوم أَكَلْمُه محمول (على المَلّوين) أي الليل والنهار لما تقدم في كتاب 
الطلاق من أن اليوم إذا قن بغير ممتد يُراد به مطلق الوقت» ومنه قوله تعالى: «ؤومن 
وهم يومعذٍ ذُبره04 3 (وصح نِيَةٌ النها) دِيَانةَ وقضائ لأنه نوى الحقيقة المستعملة. 
وعند أبي يوسف: لا يصح قضاءً» لأنه نوى التخصيص في كلامه؛ وفيه تخفيفٌ عليه. 
(ويلة أ أَكَلَّمْه على الليل) خاصة؛ لأن الليل ضد النهارء قال الله تعالى: «إوهو الذي 
جَعَلٌ اللّبل والتّهار حلْمَة4” © والنهار مختصٌ بزمانٍ الضوءء فيكون اليل مختصاً بزمان 
الظلمة. (وإلا أنْ للغاية كحقى) لأن حقيقة «إلا) للاستثناء وهو متعذر فيها هنا مع أن 
لعدم مجانسة ما بعدها لما قبلهاء وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إن ما بعدهما 
مخالفٌ لما قبلهما. 


.)5( سورة التوبة» الآية:‎ )١١( 
.)15( (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
-)51( سورة الفرقان» الآية:‎ )*( 


ل كِتَابُ الَيِمَانٍ 
8 30 وارقء 5 5 04 10000 
ففي: إن كلمثه إلا أن يَقَدْمَ زيذ: أو حتىء حَيْثٌ إن كلمه قبل قَدُومِه. 


وفسي: لو يكلم عبدّه أو امرأته أو صديقه, أو له يدخحل ذَارَه إن زالت إضافته 
وكلّمَهء لا يحتث في العبد. 


أشار إليه بهذا أولاء وفي غيره إن أشار بهذا حيثء, وإلا فلا. وحين وزمانٍ 
بلا نية نِصفٌ سَنة نَكرَ أو عَف 11 |[ 1 0 0001 


| (قفي إن كلّمئه إلا * يقدم [4 ١1‏ س اب] زيد أو حصى) يقدم زيد (حَيِتٌ 
إن كلّمه قبل قُدُويِيِ) لاإن كلّمه بعد قدومه) لأن اليمين باقيةٌ قبل الغاية ومنتهية 
يعدها (وفسي لا يكلم عبده) أي عبد فلان أو عبد نفسه (أو امرأته أو صديقه) 
بخلاف قوله: زوجة فلان أو صديقه كما في «المبسوط». (أو لا يدل ل أو لا 
يأكل طعامه, أو لا يلس ثوبه؛ أو لا يركب دابته (إن زالت إضافته) ببيع العيد والدارٍ 
ونحوهماء وبطلاق المرأة» وعداوة الصديق (وكلّمَه لا يحتث في 0 ونحوه مما 
هو مُشتملٌ على إضافة مِلكِء كالدار في لا يدخل داره» والطعام في لا يأكل طعامه. 

(أشار إليه بهذا أولن لأن شرط الحدث كلامه لعبد مملوكِ لمن أضيف إليه 
ولم يوجد. أما إذا لم يُ يعي العبد بإشارته أو غيرها فظاهر وهو وفاقاء وأما إذا عَينه فلن 
العبد لسقوط منزلته لا يُعادى لذاته» بل لمن أضيف إليه» فتكون الإضافة فيه معتبرة» 
وهو قول أبي حديفة وأبي يوسف. وقال محمد وزُفْر: يحنث في المعينٌ» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمدء لأن الإشارة لقطعها شركة الأغيار أبلغ من الإضافة» فاعتبرت 
ولغت الإضافة» وانعقدت اليمينُ على ذات العبد. (وفي غيره) أي وفي غير العبد مما 
هو مشتمل على إضافة نسبة كامرأته وصديقِدٍ (إن أشار بهذا) أو بهذه أو عَينَ (عيتٌ) 
لأن الحو يُهجر لذاته (وإلا» أي لم يشر ولم يُعين (فلا» أي فلا يحدث» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنث. 

(وحين وزمانٍ بلا نية نِصفٌ سنة) سواء (تكر بأن قال: لا أكلمّه حيناً أو زماناً 
(أو عَوَف) بأن قال: لا أكلمه الحين أو الزمان» وبه قال أحمد. وقال مالك: سنة. وقال 
الشافعي: أدنى مدق وهو ساعة لأنه الختيقّن. 

ولئا أن الحين يطلق على الساعة:؛ قال الله تعالى: «إفسبحان الله حِينَ تمسون 
وحين تُصبحونَ#”2 [وبه أذ الشافعي]!©. وعلى أربعين سنة؛ قال الله تعالى: هل 


(1) سورة الروم» الآية: .)١87(‏ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابٌ الأَئِمَانِ ١5؟‏ 
5 م دم * 00 0 85 
ومعها ما نوى. والدّفر لم يدر متكراء وللأبد معرفاء وأيام مُدكرة ثلاثة, وأيام كثيرة) 
والأيام, والشهور عشرة. 
وفي: وَل عبد أشتريه حق. إِنْ اشترى عبداً عتقّء وإن اشترى 7 1 211111 


أَنَى على الإنسانٍ حينٌ من الدّهريه(©2 والمراد بالإنسان آدم؛ وبالحين أربعون سنة» وهي 
مدة كونه مُلقَى بين مكة والطائف؛ حال كونه من: طين إلى ادن وداب وفسره 
بعضهم يشنة» ويه أخذ مالك. وعلى ستة أشهر. قال الله تعالى: تُوْتِي أكلها كل 
حين04" قال سعيد بن جبير» وقادة, والحسن» وهو رواية عن ابن عباس: هي النخلة 

تمكث من الأطلاع إلى الأصرام ستة أشهر فحملناه عليه لأنه الوسط» إن خير الأمور 
أوسطهاء والزمان بمعناه. 

(ومعها) أي ومع الدية (ما نوى) مُنكراً أو معوفء لأنه تَوى محتملٌ كلامه. 
(والدهر لم يُذْر) عند أبي حنيفة» أي تتوقف فيه حال كونه كر قال: لا أدري 
ماهو في حكم التقدير, لأن الدهر مخالف للحين والزمن» إذ مُعَوْفِهِ يقع على الأبد» 
١١5[‏ 1 بخلاف الحين والزمان» فلم يلحق بهما قياساً. والغرف لم يعرف استمراره 
لاختلاف في الاستعمال» قال الله تعالى: «وما يُهلكنا إلا الدّهر06"©, وقال مره : دلا 
تَسبُوا الدهر, إن الله هو الدهر)9©» أي خالقه فكان مجملاً والتوقف في المجمل 
علامة كمال العله©©, وعددهما: يحمل المنكر على ستة أشهر. وعند مالك: على 
سئة. وعند الشافعي: على أدنى مدة. 

(وللأبد» أي مي العمر (معوف باتفاق إذا لم يقترن بزيّة لأنه تعالى قال: 
هل أتى على الإنسانٍ حِيِنُ من الدّهر74 © فقد جعل الحين جرم من الدهرء فيبعد أن 
يُسوّى بينهما في التقدير. (وأيام مكرة ثلائة) 3 أقلّ الجمع المنكر. ولو حلف لا 
يتزوج نسايئ ولا يشتري عبيداً يقع على الثلاثة بلا خلاف. (وأيام كشيرة» والأيام, 
والشهور) والسنون» والجمع» والدهور, والأزمنة (عشرة) عند أبي حنيفة. وعندهما: 
أيام كثيرة والأيام كلاهما سبعة» والشهور ستة» والشئون وغيرها للأبد. 


(وفي أول عبد أشتريه حرء إِنْ اشترى عبدًا عمَقَّ) وهو ظاهر (وإن اشتر 


(1) سورة الإنسان, آية: .)١(‏ 

(؟) سورة إبراهيى الآية: (8؟). 

(م) سورة الجاثيق الآية: (4 ؟). 

(4) أخخرجه الإمام أحمد في مسنده 595/8. 
(ه) عبارة المخطوط: «علامة علم الكقل). 
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عبدين ثُمْ آخَرء فلا أصلاًء فإن صُمْ وحده عَمَقَ الفالتُ. وفي: آخر عبدء إن اشترى 
عبداً ومات لم يعتق» فإن اشترى عبداً ثم آخرء ثم مات عَمَقَّ الآخَرُ يوم ضَرَى من 
كل ماله. 

وعندهما: يوم مات من ثلنه. ولا يصيرٌ الزوج فاراً لو علّق الغلاث به خلافاً 
لهما. وب: كل عبدٍ بشّرني بكذاء فهو حق, عَتَقَ أل 7 #235*7ظ2 


عبدين) معاً (ثم آخرء فلا أصلا) أي فلا يَعَتِنُ واحدٌ منهماء لأن الأول اسم لمفرد 
سابق» وهو موجود في المسألة الأولى دون الثانية (فإن ضمّ) كلمة (وحده) بأن قال: 
أول عبد اشتريه وحده فهو حرء فاشترى عبدين معاً ثم آخعر وحده (ِعَفَقَِّ الثالثُ) لأن 
معنى وحده منفرد» والثالتُ متصفٌ بهذه الصفة وهي الانفراد في الشراء. (وفي آخخر 
عبي) أشتريه فهو حر (إن اشترى عبداً ومات) المشتري (لم يعتق) العبدُ لأنه ليس 
بآخر عبدء فإن الآخر لا بد له من سابق ولا سابق لهذا. 


(فإن اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات) المشتري (عتق الآخر) لاتصافِه بالآخرية» 
لأن له سابقاً. وهذا الحكم ظاهتٌ وإنما ذَّكَرَه يني عليه قوله: (يوم شَرَى) يعني أَنَّ 
عِتَقّه يكوثٌ من يوم الشرليء لاستناد العتق إليه (من كل ماله) إن كان الشراءٌ في 
الصحة؛ وهذا عند أبي حنيفة. (وعندهما:) عتق (يوم مات من ثُلنه) سواء كان الشراء 
في الصحة أو في المرضء لأن الآخمرية ‏ وهي الشرط ‏ تغبت بعدم شراء غيره يعده. 
وهذا يتحقق عند موت السيد فيفتقر العِتقُ على زمان موته. ولأبي حنيفة أن الآخرية 
تفيت للثانى كما اشتراه؛ إلا أنّ هذه الصفة يعرض عليها الزوال» لاحتمال شراء غيره 
بعده» فإذا مات ولم يوجد من يُبطلهاء تبين أنه كان آخراً منذ اشتراه» فيعتق من ذلك 
الوقت. 


(ولا يصيرٌ الزوج فاراً) عند أبي حنيفة» فلا ترث منه (لو علق الثلاث به) أي 
بالآخر بأن قال: آخ امرأةٍ أنزوجها  ١75[‏ بع فهي طالقٌ ثلاثء فتزوج امرأق ثم 
أخرى في صحته ثم ماتء لأن طلاقها عنده يستند إلى وقت تزؤّجهاء ثم إن كان 
دحل بها فلها مّهر للدخولٍ بشبهة» ونِضضفٌ مهر للطلاقٍ قبل الدخول» وعدتها 
بالحيض» ولا حداد عليها (خلافاً لهما) فإنّ عندهما يكون الزوج فار فترث منهء لأنها 
تطلق في آخر حياته» ولها مهر واحدء وتعتدٌ بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاةء ولو 
كان الطلاقٌ رجعياً تعتدٌ بعدة الوفاق» وعليها الحدّاد. 


(وبكل عبدٍ بشّرني بكذا فهو حر) الباء في ب:كل تتعلق بقوله: (عََقَ أول 
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ثلاثةٍ بشّروه, متفرقين, والكل إِنْ بشروه معا. 
وسَقَطّ بشراءٍ أبيه لكفارته هيء لا بشراء عبد حَلّفَ بعتقه. ولا مستولدة 


ثلاثة) مثلهء وكان الأظهر أن يقول: أول جماعة (شروه) أي من عبيده (متفرقين) لأن 
البشّارة اسم لخبر سار صدقء ليس للمبشّر به علم» سُمِي بذلك لأن بَشَرَة الوجه تتغير 
به» وتقيدت بالشار من العرف (والكلٌ) عطف على الأول أي وعتقّ الكل (إِنْ بشروه 
2000 منهم. قال الله تعالى: «إوبَشَّرُوه يِعُلام عليم04© فنسبها إلى 
جماعة» ولو كان التعليق على الإخبار مكان البشارة بأن قال: كل من أخبرني» والباقي 
بحاله عتق الكل. 


وذلك لما رُوي أنه عه مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال: «من أراد أن يقرأ 
القرآن غضاً طرياً كما أَنزِلَ» فليقراً بقراءة ابن أم عبد)”” فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضي 
لله عنهما بالبّارة» فسبق أبو بكرء فكان ابن مسعود يقول: متى ذكره: بشّرني أبو بكر 
وأخبرني عمر. 

(وسَقَطٌ بشراءٍ أبيه لكفارته هي) أي كفارته ب فاعلٌُ سقطء فكان الأولى 
أن يقول: ويسقط بشراء إبيه كفارة أبنهء وكذا حكم كل ذي رحم محرم منه. . وقال 
زفرء ومالك» والشافعي» وأحمد: لا تسقط وهو القياس» وهو قول أب حديفة أولأ 
فصاحباه معه في قوله الآخر. ووجهه أنَّ الشارعٌ جعل شراء القريب إعتاقاء لما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَهِ: «لن يجزي ولدّ والده 
إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعيِقّهُ)» وذلك لأنه مَيَِْهِ أخبر أن الابن قاد على إعتاق 
الأب» فيكون قادراً تصديقاً له عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. 

لا يقدِرٌ على إعتاقه قبل الشراء» لعدم الملك ولا بعده: لأنه يَعَتِقُ به عليه 
فيكون نفس الشراء إعتاقأء فإذا نوى بالشّراء الكمّارة يصير إعتاقاً عنهاء فيصح ويجزيه» 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط غير الشراءء فإذا اشترى أباه بئية الكفارة كانت 
النية مُقَارِتَةَ لعلةٍ العتق» فيعتق عنها. 

(لا) أي لا تسقط (بشراء عبد حَلّفٌ بعتقه) إذا نوى بالشراء كفارتهء لأن النيد 
لم تقترن بعلة العتقء وهي اليمين. (ولا) بشراء (مستولدة بنكاح) حال كونه (عَلَّقَ 


(1) سورة الذاريات» الآية: (8؟). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنه »49/١‏ المقدمةء رقم .)١78(‏ والإمام أحمد في مسنده ١/لا.‏ 
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عِتْقها عن كفارته بشرائها. وتعيِقٌُ ب: إِنْ تسرّيتٌ أمةٌ فهي حرة, من تسرّاها وهي 
ملكه يومَ حَلَفء لا مَنْ ضَرَاها فتساها. 


وَعَدَقَ ب: كل مملوكِ لي حل أمهاثٌ أولادة ومدبر زوه وعسيده, لا مكاتبو 
إلا بيهم ب: هذا حر أو: هذا وهذا لعبيده الثهم. و+ ل 


ولامٌ دَحَلَ على فعل يقع عن غيره كسيعء وشراءء وإجارة: وخياطة؛ وصياغة 


عتقها عن كفارته بشرائها) بأن قال ١١71‏ - أ] لأمة غيره التي استولدها بنكاحه: إِنّ 
اشتريئك فأنت عاض كا ميني» لم اشتراهاء فإنها تعتق لوجود الشرطء ولا يجزئه 
عن الكفارةء لأن حريتها مستحقة ف , اليمين من كل وجه 
(وتَعيقُ ب: إِنْ سويت أمةّ فهي حرة, مَنْ تسرّاها وهي مِلكه يوم حلّف) وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. ويثبت التٌّسَري عندنا بالتحصين» وهو منعها من الخروج» 
وتبوئتها ليلاً مع الوطء؛ وهو وجه في مذهب الشافعي» وفي وجه ثانٍ بالوطء مع 
الإنزال والتحصينء وفي وجه ثالث بالوطء وحده؛ وبه قال أحمد. وقال أبو يوسف: 
يشترط مع الوطء طلب الولد؛ حتى لو وطء وعزل عنها لا تكون سُرَيّة عنده. 
(لا مَنْ شَرَاها). بعد قوله: إن 3 اتويت أن نه سثرة. (فتسراها). وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. وقال زُفَّر: تعتق لأن التسري لا يصح إلا في الملك فذٍ كد التسؤي 
كذكرة: (وَعَتَقَ بكلٍ مملوك لي حر أمهاتث أولادة ومُدَبُوُوه وعبيذه) لأنه مَلُكهم 
رقبةٌ ويداً أ (لا مكاتبرة) أي لا يعتق بكل مملوككٍ لي حي مكاتبوه (إلا بنيتهم) لأن ملك 
المولى فيهم ناقصٌ» لخروجه عن ملكه يدا فلا يدخلون في مطلق المملوك وهو 
الكامل إلا بالئية. 
(و) عتق (بهذا حرٌ أو هذا وهذا) بالواو (لعبيده الِمّهم) في الحال (وخُيْرَ في 
الأزليين كالطلاق) بأن قال لنسائه: هذه طالق أو هذه وهذه» حيث تطلق الثالثة ويُخير 
في الأؤليين» لأن الكلام لإيجاب الإعتاق في أحد الأوليين» وتشريك الثالث فيما سِيْقٌ 
له اكد فصار بممنزلة أحدهما حر. وهذاء فالمعطوف عليه هو المأخودٌ من صدر 
الكلام لأحد المذكورين بالتعيين. 
(ولآمٌ دخل على فعل) أي تعلق بفعل (يقع عن غيره) أي غير فاعله, بأن كان 
مما يجري فيه النيابة والتوكيل» وهو كل فعل يملك بالعقد (كبيعء وشراءء وإجارةء 
وخياطة, وصياغة) وفي تُسخة بالموحدة» وفي أخرى بالنون والعين المهملة (وبناء 
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اقتضى أمرّة لِيَخُصّه به فلم يحتث في: إن بعث لك ثوب إن باقه بلا أمريء ملكه 
أو لا. وإن دخل على عين أو فعلٍ لا ب بقع عن غيره كأكل؛ وشربء ودخول 
وضرب الولد اقتضى ملكه. فحيتٌ في: إن بعت ثوباً لكء إن باع ثويّه بلا أمره. 
وفي كل عِرْس لي فكذاء بعد قول: عزسِه: نَكَحْتَ علي طلّقت هي؛ وصح نِيْةُ 
غيرها دِيَانة. 


اقتضى) ذلك اللام (أمره) أي توكيله بالفعل (ليخُضٌّه به) لأن اللام للاختصاصء 
وأقوى وجوهه الملكء فإذا دلت على الفعل أوجبت ملكف وذا بأن يفعله بأمره ليقع 
ذلك الفعلٍ له (فلم يحدث في: إن بعثُ لك ثوبأء إِنْ باعَه بلا أمرو) من المخاطب 
سواء (مَلَكَه) المخاطب (أو لا) لأن تقدير الكلام: إن بعت ثوباً بأمرك» ولم يوجد 
الأمر. 

(وإن دخل على عين أو) على (فعل لا يقعُ عن غيره) وهو كل فعل لا يملك 
بالعقد (كأكلء وشُربء, ودخول وضَرْبٍ الولدء اقتضى)[؟١١ ‏ ب] دخول اللام 
(ملكه) ذلك العين لا أمره بالفعل (فحنث في: إن يعت ثوباً لك» إن باع ثوتّه بلا 
أمره) من المخاطب وكذا حَِتٌ في: إن أكلت لك طعاماً وأكل طعامه بلا أمرهء سواء 
علم به أو لاء لأن اللام لما دخلت على العين أوجبت ملكه. ولما دلت على الفعل 
الذي لا يقع عن غيره أوجبت أيضاً ملك العين» لأن هذا الفعل لما كان مما لا يملك 
بالعقد وجب صَدف اللام فيه إلى ما ملك بالعقدء وهو العين» وقيّد الضرب بالولد لأن 
ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة» فصار نظير الإجارة دون الأكل والشرب. 

(وفي كل عِرْس لي فكذاء بعد قول عزِيِه: نَكَحْتَ عليء طلّقت هي) أي 
عِوْسُه يعني أن مَنْ قالت امرأتّه: تروجت عليء فقال: كل امرأة لي طالق تطلق امرأته. 
وعن أبي يوسف أنها لا تطلق, لأن كلامه خرج جواباً لكلامهاء فيتقيد به؛ وكلامها 
كان في تزويج غيرهاء ولأنه قَصَدَ إرضاءها وذلك بطلاق غيرهاء فيتقيد به. وفي «جامع 
الشرَخسِي»: قول أبي يوسف أصح عندي. 

ووجه الظاهرء وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن العمل بالعموم واجبٌ ما 
أمكن» وقد أمكن ههنا فيعمل به» وذلك أنه زاد على الجواب» إذ جوابه أن يقول: إن 
فعلتٌ فهي طالق» فكان ذلك مبتدثاً. وجاز أن يكون فائدتها إيحاش المرأة وإغضابها 
وإلحاق الغيظ بهاء حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع له. (وصح نيهٌ غيرها ديّانة)» 
لأنه نوى محتمّل كلام لا قضاءٌ لأنه نوى تخصيصٌ العام وهو خلاف الظاهر. والله 
تعالى أعلم بحقائق الظواهر والضمائر. 


1 كتَاب البيع 


كتَابٌ البيْع 


اعلم أنَّ المقصود من بيان كتاب البيع بِيانُ الحلالٍ الذي هو بِيغ20 شرعاء 
والحرام الذي هو الرياء ونحوه من العقود الفاسدة. ولهذا قيل لمحمد رحمه 1 تعالى: 
ألا تصيّف شيعاً في الزُهد؟ فقال: قد صتفت كتاب البيع. 

ومراده: بَيْنْتُ فيه ما يَحِلّ وما يَحُْم. وليس الؤُهد إلا اجتئاب الحرام» والرغبة 
في الحلال» كما يشير إليه قوله صلّى الثهعليه وسلّم حيث ذكر الوجل يُطيل الشفر 
أشعثٌ أُغبر يقول: يا ربٌء يا ربٌ» ومَطِعَمُهُ حرام ومَشْرَبُه حرامٌ» وملبشه حرام وعدي 
بالمحرام» فأنى يُسْقَجَاب لذلك؟20 

ثم (هَوَ) في اللّغة مشترك بين إخراج الشيء عن المِلْكِ بمال» وبين ضِدّه وهو 
إدخال الشيء في الملك بمالٍ. ومن هذا القبيل حديث: (لا يَبِعْ أحدّكم على بيع 
أحيه 20 أي: لا يشتري على شرائه. كذا في «الصّحاح). ولا يَتِعد أن يكون البيع في 
الحديث على بابه, وهو يتعدّى إلى المفعول الثاني بنفسه) ويبحرف الجر لحو بعت 
هذا فلات وبعته منه. 

وكذا لفظ الشّراء مشتركُ بين فعل المشتري وفعل البائع» ومنه قوله تعالى: 
طإوَشَرَوةُ يِكَمَنٍ بَخُس2©7#©: أي: باعوه. وهذا إذا كان الضمير للإخوة؛ وأمنا إذا كان 
1١0‏ - أ] للشهارة27) فالشراء على بابه. وكذا قوله تعالى: «إولَيِئْس ما شَرَؤَا به 
يلق أي: باعوا حطايا أو اشمّووه. 
)١(‏ في المسخطوط: يقع» والمثبت عن المطبوع. 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 27٠*/5‏ كتاب الزكاة »)١07(‏ باب الترغيب في الصدقة... 

كاي رقم (0ك د هرودل 
(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فمح الباري) 01/4: كتاب البيوع (74)» باب لا يبيع على 
بيع أخيه... (4ه) رقم (15ى. 

(4) سورة يوسفء الآية: (١؟).‏ 
(ه) الشئّارة: القافلة. المعجم الوسط ص(457)» مادة (سان). 
(3) سورة البقرقف الآآية: .)١٠١1(‏ 


كاب البيع لذ 
مُبَادَلَةُ مَالٍ َال بتراض. وَيَتْعَقِدُ بإيجحاب رَقَبُولِء الب كا ساد ةو 0 


وأمنا قوله تعالى: إن اللَّه اشْكرى مِنَ المُؤْمِيِينَ أَلْفُسَهُمْ وَأموالَهُع أن لَهُمْ 
الججنت4” فعلى حقيقته» وكذا قوله تعالى: طأأوَلَيِكَ الّذِينَ اشْكَرَوًا الصَّلَلةَ يالْهُْدَى 
وَالْعَذَابَ ِالْمَغْفِرَة)” 0 أي : استبدلوه واختاروه عليه. 

وفي الشّرع: (مْبَادَنَةُ مَالٍ يمَال) أي على وجه التمليك (بتَرّاض) لقوله تعالى: 
الا أَنْ تَكون تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍِ 5و7 

وهو عقدٌ مشروحٌ بقوله تعالى: «وأحلٌ الله ابيع وَححرمَ الوبَا0 )4 وبالشئّة وهي 
كشيرةٌ شهيرةٌ؛ ويإجماع الأمة على جوازه» وأنّه عد أستات" الملك» وبأنه ع 4 بعيل َع 
والثّاس يتبايعون فأقّهم عليه حتى قال: ويا معشر التّجّار إِنْ بيعكم هذا يحضره اللّغو 

والكذب, فَشُوبُوه2؟ بالصّدقة)20 . وقد باع واشترى بمباشرة وتوكيل. 

وقد صمح عند أرباب الشير أنّ التي يله انجر لخديجة: لكن قبل البعثة 
بخمسة عشر سنة؛ فإنه بُعِتَ على رأس الأربعين» وخرج تاجراً إلى الشام لخديجة لما 
بلع يها وعشرين سدةء قبل أن يعرؤجها بشهرين وخعمسة وعشرين يوماء وكان أبو 
بكر تاجراً في الهَ005, وعم في الطعام؛ وعثماتٌ في الْبِرٌ والشمره وعتتاس ف في العطر. 
ومن هنا قال 52 أفضل الكسب بعد الجهاد التّجارة» ثُمْ الزّراعة2"90 مم 27 
وعددي أن كما الكتابة. 

وَيَنْعَقَِدُ) البيع (بإيجاب) أي إثبات؟؛ والمراد به ما يُذْكر أولاً من كلام 
د لأنه يبت خيار القبول” للآخر. (وَقَبُورٍ) وهو ما يُذْ كر أنجراً من كلامهماء أو 
ما يقوم مَقَامه من قبضص المبيع» كما لو قال: بعتك هذا بدرهمء فقبضه المشتري ولم 

والمعنى أنه ينعقد بمجموع الإيجاب والقَهٍول» ولا بد أن يكون أحدهما يدل 
)١(‏ سورة العوبة) الآية: .)١1١(‏ 
(؟) سورة البقرق الآية: (ه/ا1). 
(*) سورة النساى الآية: (55). 
(5) سورة البقرقء الآية: (ه/10؟). 
(5) شاب الشيء بالشيء: خلطه به. المعجم الوسيط ص(455). مادة (شاب). 
(5) أخرجه أبو داود في سننه  570/#‏ 2371 كتاب البيوع (7١)»باب‏ في القجارة يخالطها الحلف 

واللغو »)١(‏ رقم (955”). 

(7) البرٌ: نوج من الشياب. المعجم الوسيط ص (4ه)). مادة (بن). 
(8) في المخطوط: الحراثة» والمثبت من المطبوع. 


يلف كاب البيع 


وبلَفْظَيِ مَاضِء وَبِتَعَاطٍ مُطلقاً. وَإِذَا أَوْجَبَ وَاجِدٌء قَبِلَ الآخَر كل المبيع بِكُلّ القن 
أؤ قَوَكٌء دز 01111111 
على الإيجاب ك:أعطيتكء و: جعلت لك هذا بكذاء والآخر على القبول ك:أحذت» 
0 و ع 

20 يُشْتَرطٌَ سماع المتعاقدين كلاتهما (ويلفظي ماض) 3 بعت و:اشتريتٌ. وإنما 
شط الماضي فيهما لأنّ البيع إنشاء تصرفيء والإنشاء يُعْرَفٌ بالشّرعء لأنَّ الواضع لم 
يضع له لفظاً خاصّاً؛ والشَّرعُ يستعمل فيد اللّفظ الذي وُضِعْ للإخبار عن الماضيء لأنه 
سدس ا لقح ع لركرة اا مركي » فكان الماضي أدلّ من غيره على 

تحقّق الوجودء فكان أشبة20 بالإنشاء المحصّل للوجود. 

(وَبِمَعاطٍ) أي: وينعقد أيضاً بمعاطاةٍ وهي ههنا إعطاء البائع المبيع للمشتري 
على وجه البيع والتّمليك» وإعطاء المشتري الثم للبائع كذلك» بلا إيجاب وَقَبُولٍ. 

(مُطلقاً)؛ أي: سواء كان المبيع خسيسأء وهو: ما تكون قيمته دون نصاب 
الشرقة» أو نفيساً وهو: ما تكون قيمته مثل نصابها أو أكثرء وبه قال الْحُُرَاسَانِهُونَ. 
وقال الكوخي وَالعِرَاقِقُونَ: ينعقد به به في الخسيس للعادة 7 سا ب] دون النفيس 
لعدمها. وأجيبت: : بن جواز أصل البيع إِنما هو باعتبار الإضا من الجانبين, إلا أن الإضا 
لما كان باطنيأء أَقِيم الإيجاب والقّبُول مُقَامه لدلالتهما عليه؛ والتعاطي أدلّ عليه 
منهماء لأنهما قد يوجدان بغير رضاهما أو أحدهما. 

ومذهب الشّافعيَ وأحمد: أنّ البيع لا ينعقد بالتّعاطي» لأنّ ا 
بالوضع على مقاصد التّاس. لكن قد يُقَال: إن في القرائن من الفوائد ما تدلٌ على المقا 

وقال مالك: ينعقد بكل ما يعدّه الئاس بيعأء أن المقصود المبادلةٌ بالتضاء 
فمعى حصلت ثبت حكم البيع؛ ولأنّ الشّارع لم يَكْبْثْ عنه اشتراطٌ اللفظ» فوجب 
الوجوع إلى الغو المعروف الذي هو التّعاطي مطلقاً. 

واحْثُلِفٌ في التعاطي بأحد الجانبين مع بيان الشمن» والأظهد جوازه لتعارف 
الّاس عليهء وكذا بدون بيان الثمن إذا كان معلوماً. قال الطُرَابْلسِيَ: وهو الصحيح. 
وقد أشار محمد في «الجامع الصغير» إلى أنَّ تسليم المبيع يكفي. 

(وَإِدَا آَوْجَبّ وَاحِدَ) من المتعاقدين البيع (قَيِلَ الآخَرً)ء واحداً كان الآخر أو 
متعدّدأ» (كَلَ المبيع بِكُلْ الثْمَنِ آَؤْقَرَكَ)» وليس للعاقد إن كان واحداء ولا لواحدٍ إن 


)١١‏ في المطبوع: أنسب» والمثبت من المخطوط. 


كاب الببيع 4" 


إلا إذَا تِينَّ كَمَنَ كُلُ. وَمَا لَم يَقْبَلْ بَطْلَ الإيجَابٌء إن رَجَعَ المرجِبُء أز قَامَ 
أَحَدُهُمَاء وَإِذَا وُجِذَا لَر. 


كان العاقد متعدّدا أ أن يقبل في بمطن المبيع بيمض الدمن لتفوق الصَّمَْةِ عليه فَإن 
رضاء المُوجب ببيع ذلك البعض وحدّه غيرٌ معلوم» والرضا بَتَهئِع المجموع ليس رصا 
ببيع بعضه وحدّه إذ قد يَصُّمْ الديء إلى الجيّد ويديعهما جميعا مغ فيفوت غرضّه. 

(إلا إذَا تِيَن) المُوجبٌ (كْمَنَ كُلُ) مما قَبِلَ الآخر وما ترك؛ لأنّ ذلك دليلٌ على 
رضاه بالتفريق» ولأنّ الإيجاب حيشذٍ في معنى إيجابات متعدّدة. أننا إذا كوّر في البيان 
لفظ البيع» أن قال: بعتنك هذين بألفٍ: بعت هذا بخمس متة» ويعت هذا بخمس مئة» 
فباتفاق. وأما إذا لم يكرر بأن قال: بعتك هذين بألفي: 9 واحدٍ بخمس مثة: فعند 
بق يوسف ومحمد جازء خلافاً لأبي حديفة. والمختار قولهما. وكذا جاز إذا رضي 
الآخر في المجلس إن كان المبيع مما ينقسم القّمن عليه بالأجزاء» كعبدٍ واحيء أو 
مكيل» أو موزون. 

(وَمَا لَمْ يَقْبَلُ) الآخر (بَطَلَ الإيجاب: إن رَجَعَ المُوجِبْ)؛ مشترياً كان أو بائعأ 
(اؤ) إن (قَامَ أحَدُهُمَا) أي أحد العاقدين عن المجلس. أنَا إن رجع الشوجبء فلأنَّ 
الإيجاب لما لم يُفِد حكم البيع بدون القَبُول» كان للموجب أن يرجع قبله لحَُلْوْ 
رجوعِهٍ عن إبطال حقّ غيره؛ فإذا رجع بَطِلَ إيجابه. وأنا إِنْ قام أحد العاقدين عن 
المجلسء فلأنَ القيام دليل الّجوع؛ ولهما ذلك قبل القّبول» لأنه لو لم يغبت الخيار» 
يلزمه حكم العقد من غير رضاه؛ وهذا يسمى خيارٌ القبول. 

(وَادَا وَجِدَا) أي الإيجاب والقبول في البيع الصحيح (لَزِمَ) ١143‏ - أ] ولا 
خيار لواحدٍ من العاقدين. وبه قال مالكء وهو رواية عن أحمدء ومختار النَّحعِيَ 
والتقؤري. قال شارح: وقال الشافعي: لا يلزم» بل لأحدهما الخيار ما دام المجلس» وبه 
قال أحمد. 

لنا ما روى مالك من حديث ابن عمر أن النّبِيَ يل قال: «من ابتاع طعاماء فلا 
يبعه حنّى يستوفِيّه). ووجه الدلالة أَنّه عد عيّر عن المنع من البيع باستيفاء المبيع؛ 
فإذا استوفى جاز البيع؛ سواء استوفى في المجلس أو بعده. والبيعٌ لا يجوز | إلا بعد 
ثبوت الملك. وقوله عليه الصلاة 11 لحكان بن مُنْقِذْ ‏ و كان يغبن 210 م في البيع : 
«إذا ابتعت فقل: لا خجلآبة» ولي الخيارٌ ثلاثة ئة أيام)(". والخلابة بكسر الخاء المعجمة: 


)١(‏ غبئه في البيع: غلبه ونقصه ‏ أي حَدَّعَه . المعجم الوسيط ص 5475 و 544» مادة (غبن). 
2و أخير جه الدارقطني في ستنه روه 0 5ه. كتاب البيوعء رقم (550) 


الخداعة. فإنّه يدل على لزوم البيع بالإيجاب والقبول؛ ولأنّ في إثبات الخيار لأحد 
المتبايعين إبطال حقٌّ الآحرء وهو غير جائزٍ لقوله يَِ: ١لا‏ ضَوَرَ ولا ضِرَار)20: ولأنّ 
البيع عقد معاوضة» فيلزم بالإيجاب والقبول كالتكاح. 

وأا ما رواه أصحاب الكتب الشئّة ‏ واللفظ للشيخين ‏ عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر أن النّبِيَ يَف قال: «البَيِعَانِ كلّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يتفرقاء إلا بيع الخيارٍ [أو يكون بيعهما بيع خيارع)(©. وفي لفظ لهما: «إذا تبايع 
المتبايعان بالبيع» فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرّقا»ء أو قال: «يكون 
بيعهما على الخيّار» فإذا كان بيعهما على خيار فقد وجب ). 

فقال محمد بن الحسنٍ وهو منقول عن إبراهيم هيم النحْعِيَ - : مول أن المراد 
بالخيار فيه نخيار القبول. فإِنٍ أحدهما إذا أوجب كان الكل منهما قبل القبول السخيان 
ما داما في المسجلس ولم يأخدٌ أحدهما في عمل آ أخمر. وفي لفظ الحديث إشارة 
إليه فإئهما متبايعان حالةٌ 0 فيقة حقيقة. وعلى هذاء فالتفوق بالأقوال لا بالأبدان» كما 
في قوله تعالى: طون يك يكقَْهَا يُمْنِ الله كل من سقيده7". فإ الرُوج إذا طلّى امرأته 
على مال تحصل القُوقة ب 2 بقبولها. وقال أبو يوسف: : مَوَولٌ أن المراد بالتفةق فيه العفدقٌ 
بالأبدان بعد الإيجاب قبل القول. انتهى. 

والمراد يقوله: «إلاً بيع الخيار» [أي: إلا المتبايعين بيع السخيار أو]9؟ إلا إذا 
تبايعا بيع الخيار. والمعنى أن يقول أحدهما لصاحبه: اخترء فيقول: اخترتٌ» فيكون 
هذا إلزاماً لابيع؛ وَيَسْقّطٌ خيارهماء وإن كان المجلس قائماً. 

وحَمَل بعضهم الخيار على خيار الشّرط» وهو بعيد لرواية الترمذيّ: «البَيّعَانِ 
بالخيار ما لم يَعَقَدًَا أو يختار). . وفي لفظ: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اخخثر)» بدل أو 
يختار). وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً وأحت أن يكون له قَارَقَ صاحبه فمشى قليلاًء 
ثم رجع» فَكمِل على التفوّق بالأبدا نْ. ويدلٌ عليه زيادة أبي داود والترمذي: دولا يحل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ؟/27/814 كتاب الأحكام :)١8(‏ ياب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
إلالي رقم (5710) و(59131). 
ومعنى قوله: «لا ضرر»: أي لا يضِّدُ الوجل أخاه فينقصه شيعا من حلّه. ومعنى قوله: «لا ضرار»: أي 
لا يُجازيه على إضراره يإدخال الصّوَر عليه. النهاية .41١/9‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط» وهو في البخاري. 

() سورة التسلى الآية: .)١81(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتاب ابيع أ 

ويه يُعْرَفُ المَبِيعٌ ِالإضَاوَق لا بذكرٍ القدرٍ وَالْوَضْفٍ, إل في السَلّم ا 0 
له أن يفارق صاحبه خشية أن ع ا د مر 

ولنا إطلاق قوله تعالى: 0 يها الَذِينَ آمثرا ١‏ أَؤقُوا العو د” © وهذا عقدٌ قبل 
التخيير» وقوله تعالى: «لا تأكنُوا َموَالَكُمْ بَيدَكُمْ ِالْمَاطِلٍ إلا أن تَكُونٌ تِجَارَةٌ عَنْ 
تَرَاضٍِ ينبي [8؟1١‏ سا ب]ء وبعد الإيجاب والقبول تصدّق تجارة عن تراض» غير 
متوقفة على التخيير. فقد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل التخخيير. وقوله تعالى: 
وَأشْهدُوا إِذَا َجايغفم »27 مد بالتوئّق بالشّهادة ليلا يقع النّجاحد في البيع» فلو ثبت 
الخيار وعَدِمَ الثروم قبله» لزم | إيطال هذه النتصوص. 

قال بعض المحققين: ولا مخلص له من هذا إلا أن يمنع لزوم العقد قبل الخيار 
ويقول: إغا يُعرف لزومه شرعاء وقد اعثّبر فيه اختيار الشراضي بعد الإيجاب والقبول 
بالأحاديث التي رويناها. ؛ ثم قال: ولا مخلص لنا إلا بتسليم إمكان ١‏ اعتبار الخيار في 
لزوم العقدء» وادّعاء أنه غير لازغ من الحديث المذ كور بناءٌ على أن حقيقة المتبايعين 
المتشاغلان بأمر البيع؛ لا من تم البيع بينهما وانقضىء لأنه معجاز. والمتشاغلان يعني 
المتساومَينٌ» يصدق عليهما عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر» فيكون ذلك هو 
المراد» وهذا هو خيار القبول. 

(وَيُعَرَفٌ المَبِيعٌ بالإشَارة) (إليه, أيع0*»: إذا كان محسوساء (لا بذكرٍ القذرٍ 
1 لا حاجة بذكرهما حيقلٍ. والمعنى: يُشْعَوطُ لصحة البيع معرفةٌ المبيع 
يما ينفي جهالتهء قطعاً للمنازعة. فإن كان حاضراً يُكتفى بالإشارة» لأن بها كقايةٌ في 
التعريف» فإذا قال: بعتك هذه الصّبرة0 © من الححئطة, أو هذه الثياب - وهي مجهولة 
العدد ‏ بهذه الدّراهم» ‏ وهي مرئية له - قبل جاز البيع ولَرم) لأن الباقي جهالة 
القدرء وهي لا تضرَ لعدم منعها من التُسليم والتُسلّم. 

(إلا في السَلّة) فإن المبيع فيه لا بذ من معرفة قدره ووصفه. على ما يجيء 
في بابه0 2 إن شاء الله سبحانه. 

وحاصله أنّ المبيع إذا كان غائباًء فإن كان مما يُغرف بلأَمُوكج” د : كالكيلي 


0ن( سورة المائدة» الأية: .)١(‏ 

(؟) سورة النساى الآية: (99). 

00) سورة البقرة» الآية: (5485). 

)5١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(0) الصّبرة: الكومة. المعجم الوسيط ص (5 ٠‏ 5)» مادة (صبر) 

(1) صفحة 25. 

() الأمُودَجُ: اليقّال الذي يُعمل عليه الشيء كالتموذج. المعجم الوسيط ص ١*؛‏ مادة (الأنموذج). 


كن كاب البيع 
0 بأَحَدِهِمَا. 

يَصِحٌ المَيعُ بِكَمَنٍ خَالٌ رَهُ مُوَجُلٍ بِأَجَلٍ مغلوم, وَلاَ يَصُرُ الجرَافُ إل في 
الجدي 1 


من الحبوبء والوَرْنِيَ من الشهن والعسلء والعددي المتقارب: كالجوز واللّوزء فرؤية 
بعضه كرؤية كله. وإن لم يعرف به كالثياب والدّواب» فلا بد من ذكر جميع أوصافه» 
قطعاً للمنازعة. وله خيار الؤؤية» ويشترط معرفة قدر الثّمن ووصفه لو كان في الذَّمق 
إذا اختلف نقد البلد» قطعاً للمنازعة» لا معرفة قدر الثّمن المشار إليه ووصفهه إذ 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف. 

ونفينا تعيين النقدين المضروبين في البيع؛ فيجوز للمشتري دفع غير المعينٌ 
في العقد عندنا. وعيّنه ازْفْر ومالك والشّافعيَ بالتعيين في عقود المعاوضة وفسوخها 
كما يتعين في الهبة» والشّركة؛ والوكالة» والغصبء والصّدقة. 

(ق) يعرف (القّْمَنٌ مِآحَدِهِمًا) أي بالإشارة أو بذكر القدر والصفة. فيعرف 
0 إن كان معيناً بهاء وبذكر القدر والصفة إن لم يكن. 

يِصِحٌ البَنْعْ بِكَمَنٍ حَالُ) وهو الأصل ١19[‏ - أ] (وَمُوَجُلٍ بأجَلٍ مغلوم) 

ا 0 تعالى: «آعل الله اله 274: ولِمَا في البخاري عن عائشة من أنه يله 
اشعرى طعاماً من يهودي إلى أجلي ورهنه درعاً له من حديد. وفي لفظٍ للصحيحين: 
طعاماً بدسيئة("©. ولقوله عليه الصلاة والسلام [في السشلم]9": «من أسلف في تمر 
كلوسلتك» في كيلٍ معلوم ووزن معلومء إلى أجلي معلوم»9». وعلى ذلك انعقد 
الإجماع. 

(وَلا يَهْرُ الجُرَافُ) بتفليث العم والضم أشهرء وهو البيع بالحَدس©, 
بالظن بلا كيلٍ ولا وزنِ» وهو فارسيّ م مُعَب كزاف بالكاف العَجمّية (الآ في) سيع 
(الجنس بالجئس) لِمَا روى الجماعة إل البخاريٌ من حديث عُبَادة بن الصامت أن 
رسول الله كَلِةِ قال: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:» والبد بايد والشعير بالشعير» 
والعمر بالعمر والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» سواءً بسوايء يدا بيدِء فإذا اختلفت هذه 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: (010/8) 
(؟) يقال باعه بنسيعة أي بتأخير. المعجم الوسيط ص 4١5‏ مادة (نسأ). 
(”) مأ بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) أخرجه الستةء وانظر تخريجه من كلام الشارح في فصل السشلّم ص(5070). 
(5) الحذس: إدراك الشيء إدراكا مباشرا. المعجم الوسيط ص »١5١‏ مادة (حدس). 


كاب البيع م 


وَمُعْْلَنُ الكّمَنِ يُحْمَلُ عَلَى الأزوج؛ فَإِنْ اشتوى رَوَايٌ التُقُودٍ فَسَدَ إِنْ اختلفث 


مَالِيُهَا. 
وَإنْ بيغ ذُو أَفْرَادٍ كل وَاجِدٍ بِكَذَاء فَإِنْ لَمْ تتقَارث صَمٌ في وَاحِدِ وإلآّ فلا 
أضلاً. 


الأصئاف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد». ولأنٌّ الجهالة في الججرَافي غير مانعةٍ 
من التُسليم» » فلا يضِب كجهالة القيمة» بأنْ اشترى شيعاً بدرهم ا يدر قيمته. وَإنما 
امتنع الججرّاف في الج بالجنس لِمَا فيه من احتمال الإباء واحتماله ملحقٌ بحقيقته 
احتياطاً. وفي والذّخيرة): أن هذا الاستعناء إذا كان شيعاً يدخمل تحت الكيل ‏ وأدناه 
نصف صاع »؛ وأا إذا كان قليلا لا يدخحل تحته) فيجوز بيعه بجنسه جرَافاً. 
(وَمَطْدَقَ الثّمَنِ) وهو الذي لم يُقَيْد في صلب العقد أو في المجلس 
بوصي» ولا بنقدٍ بلدٍ نحو عشرة دراهم (يُمْمَل عَلَى الازقج) أي أغلب ما يُتَعامل به 
في كل البلد سواء استوت ماليّة النقود» أو اختلفت» لأنَّ ما غلب التعامل به معلومٌ 
بالعرف. والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنّص. (فَإِنْ استوى رَوَاجٌ التُقُودٍ هْسَدَ) البيع (إن 
اخْمَلَفَث مَالِيّمُهَ) لأنّ مثل هذه الجهالة يفضي إلى المتازعة: وأا لو استوت الماليّة 
والدواج جاز البيع. 
(وَإنْ بيع ذو اقْرَاد كل واجد) منها (يِكَدَ1) درهماء (فَإِنْ لم تتقاوث) تلك الأفراد 
أن بيعت صُبرةٌ:2'7) كل قفيزا 0 "© بدرهمء أو بيع ثوبٌ: كل ذراع بدرهم (ضعح) البيع 
(في وَاحِدوِ) عند أبي حديفة وني الكل عند أبي يوسف ومحمدء وبه يُقّْقَى. وهو قول 
مالك والشّافعيَ وأحمدء لأنّ المبيع معلومٌ بالإشارة فلا يحتاج إلى معرفة قدره» وما فيه 
من الجهالة لا يضِك لأن رفعها بيدهما بأنْ يكيلا الصّبرة في المجلس. 
ولأبي حديفة أن العمنٍ مجهولٌ لأن جملة الأفراد غير معلومة» فيكون ما يإزائها 
من الشمن مجهرلاً إلا أن الأقلّ ‏ وهو الواحد ‏ معلومٌ» فيصح البيع فيه ويفسد فيما 
عداه, إلا أن تر تفع الجهالة بتسمية جميع الأفرادء أو اي في المجلس. 
(والآ) أي وَإِنْ تفاوتت تت الأفراد في القيمة كما لو باع غنماً كل شاةٍ بدرهم (فلا) 
يصع البيع (اضلاً), أي لا في جملة الأفراد 3 - بسعء ولا في واحدٍ منهاء وهذا 
هد ال سير وأمَا عندهما فيصح في الكل وهو قول مالك والشَّافعِيَ وأحمد» والوجه ما 
)١(‏ سبق شرحها ص(701) التعليقة رقم (0). 
(؟) القفيز: مكيال كان يكال به قدهاء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلو جراما. المعجم الوسيط. ص ١هلا‏ مادة (قفز). 


كن كتَابُ ابيع 
َإنْ باع صُبْرَةَ على أنهَا مَِهُ صاع مثةء فإن تقْصّ أَحَدَ المشتري بالحصّةٍ أؤ فسح 
اذ 500" َفِي ا المَذْر 1 لاقل يكن لقعي او" تَرَكُ والأكقّر لَهُ. وَإنْ 

وَصَمٌْ بَيِعُ ا سئئله» 7070000000 107 
مر إل أن الأفراد هنا متفاوتة فلا يجوز البيع في واحلٍ منها عدد أبي حديفة بخلاف الصّبرة. 

(وَإنْ بَاعَ صَبْرَةٌ) أي كؤمة طعام بلا كيل ولا وزنٍ (على انْهَا مِقَهُ صاع"" بِمِفَة) 
درهم؛ (فإن تَقَصَ) المبيع عن المغة (أَحَدَ المُشتّرِي) الموجود (بالحِصٌة) لَأنَّ الكيل 
ذو جرف والشمن ينقسم على أجزاء المبيع, (اؤ فَسَخ) البيع لأنّ الصّفقة عا تفّقت 
عليه لم يد يتم رضاوؤٌه بالموجود.» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. (وَإِنْ ؤَاد) على المئة 
(هَللبَائْع) ما زاد» لأنّه باق على ملكه فَإنّ البيع وقع على قدرٍ معينء وما يكون 
كذلك لا يتناول غيره. 

(وفِي المَذْرُوع) أن باع ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرق» فوجد المشتري 
الغوب أقل من ذلك (أحَدَ) المشتري (الاقُلٌ بِكُل الثْمَنٍ او تَوَك)ٍ لأنْ الذراع وصفٌ 
للمذروع؛ والثمن لا ينقسم على الأوصاف» فكان كل الشمن مقابلاً بكل العين» غير أَنّه 
ثبت الخيار للمشتر: ٠‏ لأنه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيه؛ وقع عليه العقد. (والاكْتّرُ لَهُ) أي 
للمشتري» ولا خيار للبائع» لأن الرّائد هنا صفةء فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أَنّه 
معيب» فإذا هو سليح. 

(قِانْ قَالَ): بعتك هذا الغوب على أنّه عشرة أذرع (كُلَّ ذِرَاعٍ يوزهم) فوجده 
المشتري أقلّ أو أكثر (فْبافْحِصَة), أي فيأحذ الكل بالحصّة (فِيهمًا) أي في الزيادة .' 
والنقصانء وله العرك» لأنَّ للع وَإِنْ كان وصفا إل أنه يصلح أن يكون أصلاً لأنه 
ينتفع به بانفرادة» فإذا سمي ثمنّ صار أصلا وإتما كان الخيار للمشتري لعفدق 
الصٌفْقة عليه في النقصان» 0 الئكمن في الريادة. وعن الشافعي في القديم قولان: 
أحدهما: يصمٌ العقد وله الخيار كمذهبناء والآخر: لا يصحٌ. 

(وَصَح بَنْعٌ البْرِ فِي سُدْبْلِهِ) وهو قول مالك وأحمد والشافعي في القديم؛ وقال 
في الجديد: لا يصح» لأنه علد نهى عن بيع الغرر0), وهذا مله لأنه لا يدري قدر 


.؟1/١ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص‎ 7١17 الضّاعٌ: مقداره عند الحنفية: 5716" غرامأ وعند غير الحنفية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 2١١8577‏ كتاب البيوع (١7)»باب‏ بطلان بيع الخصاة, والبيع الذي فيه 
غررء رقم .)١81١*  4(‏ وبيع الغرر: بيع ما يجهله المتبايعان» أو ما لا يُوئق بعسلّمهء كبيع 
السمك في الماء» أو الطير في.الهواء. المعجم الوسيط ص 5448» مادة (غن). 


كناب ابيع ان 


والبَاقِلاءِ وَنَحْوِهِ في فَشْرهٍ الأول 


الجت: وأحيت أن ذلك مول على “ونيم الطير في المؤاء» والتبباك في 
الماء. وفي «المبسوطة: أو على بيعه في السَتيلٍ قبل أن يشتد. 

(و) صخ بيع (الجَاقِلاِ) بكسر القاف وتشديد اللآم مقصورأء ويتخفيفها 
ممدوداً (وفخوو) مقّاله قشران كالشخهسم» » والأرن والحمقص الأخعضر وسائر 
الحبوب المغلّفة» والجوز واللوز والمُشئُق والبتدق (في فَِشْرهِ الأول)» وفي نُسخة: في 
قشره الخارج» وما قال: الأول لأنّ فيه حلافاً للشّافِعِنِ» نا في قِشره الثاني فيجوز 
إجماعاً. 

والمنصوص عن الشّافعيَ في بيع التاقلاء الأخضر أَنّه لا يجوز. وقال مالك 
وأحمد وكثير من أصحاب ١01‏ أ] الشَّافِعِيَ: يجوز وكذا الجوز واللّوز الوْطِجَانء 
وما اليابس منهما فيجوز بلا خحلاف. 

لنا ما روى الجماعة إلا البخاريٌ عن نافع عن ابن عمر دأنّ النبي نهى عن 

بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع الئل حقى يبيضٌ ويأمن العامة نوين البالع 
مسري يقال: زهى التخلٌّ يزهو إذا يدت فيه الحمرة أو الصّفرة . ومافي 
«الصحيحين» عن أنس أن التبيّ يل نهى عن بيع القُمار حقّى يبدو صلانحهاء 0 
بيع الّخل حتّى يزهوء قيل: ما يزهو؟ قال: «يَحْمَارٌ أو يَصْفَارَ). 

وفي زكاة المُحَاريّ» عن ابن عمر أنّه كله نهى عن بيع الثّمر حتى يبدو 
صلاحهاء وكان إذا سيْلَ عن صلاحها قال: «حعى تذهب عاهتها». وما روى أبو داود 
والتعرمذي وابن ن ماجه من حديث عاد بن سَلَّمَةَ عن حُمَيدء عن أز نس أن الثبئ كلل 
نهى عن بيع العدب حتى يسودٌء وعن بيع الحب حتى يشتدٌ. قال الترمذيّ: حديتٌ 
حسنٌ غريبٌء لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سَلّمة. ورواه ابن حِبَانِء في 
«صحيحه)» والحاكم في «مستدركه)» وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: 
عن بيع الحبٌ حتّى يفرك. وقال البيهقي: إِنْ كان بكسر الرّاء بإسناد الإفراك إلى 
الحبٌء وهو الأشيه. رافق قوله: حعى يشتدٌّء وإن كان بفعح الوّاء على ما لم يُسَمٌ 
فاعله؛ خالفه واقتضى تنقيته عن السْتْبلٍ حتّى يجوز بيعه. 

ووجه الدّلالة أن 5 ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء فظاهر الحديث 
يقعضي الجواز عند وجود الغاية. وعند الشّافعي لا يجوز حتى يخرج الثُرُ من سُئْئْلِه 
والباقلاء من قِشِره الأوّل. 

قلنا: إنّهِ مال مُنْعَمَعٌ به لأنّه يُدّحر في سنيله قال الله تعالى: قَمَا حَصَدتم 


لحن كاب البيع 


قَذَرُوهٌ في سُئْبلِه2)0'4 فيجوز بيعه فيه» وبيع نحو الباقلاء في القشر كالشعير في 
سنبله. فإن قيل: يجوز بيع الّخل قبل الزُهو عندكم؛ ومقعضى ما استدللتم به من 
الحديث أنه لا يجوز! جيب بأنّه محمولٌ على بيع القمر على الكَخُل بشرط الثّرك 
إلى أن يحمر أو يصفر بدلمل قوله #كلك: «أرأيت لو أذقت الله الغمرة» بم يسعحل 
أحدكم مال أخعيه)”'2؟ إذ الإذهاب إمَا يُتوّم إذا اشتراه قبل الإدراك بشرط القّرك. أو 
مجو علي اراس يشي لا يجوز الشله نيه بحتى بوجد بون التأن:بدلمل قوله 
يل: «إذا متع الله الشّم ا يتبعل ابدام مال أخيه”©)؟ فيكون دليلاً لنا على 
اشتراط وجود ل لعقد إلى حين الحلول. 

(و) صَحٌ (يَفِعُ قَمَرَةٍ لَمْ يَيْدُ صَلآَحُهَا) وقال مالك؛ والشَّافْعِيَء وأحمدء وشمس 

ثمة السْرَحْسِيَ وحواهِز زَادَه من أصحابنا: لا يجوز. والحيلة في جوازه أن يتاع مع 

- فيكون تبعاً لها والأصح الجواز عندنا ١0‏ ب] لأنه متتقّع به في المال» 
فصار كبيع الطفل والجحش. (اإؤ قد بَدَا) صلاحهاء وهذا بلا خلافب بين العلماء» 
وإنما الخلاف في تفسير بُدُوٌ صلاحهاء فعندنا على ما في «المبشوط»): هو أن يو يُؤْمّنَ 
العاهة والقساد. وعلى ما في «الخلاض صَةهِ عن «التجريد): أنّْ يكون منتفعاً به. وعند 
الشَّافْعِيَ: هو ظهور النْضِح ومبادىء الحلاوة. 

(و) إذا صم بيع القمرة (يَحِبُ) على المشتري (ِقَطعْهَا) في الحال ليتفرّغ ملك 
البائع عن ملكه. كبيع الشجرة دون القّمر وهذا إذا اشتراها مطلقاًء أو بشرط القطع. 

(وَشَطُ قؤكها) أي الثّمرة (عَنَى الشّجَرِ) وترك الرّرع في الأرض (يُفْسِدُ البَنِع). 
نا إذا لم يَعِدُ صلاحهاء أو بدا ولم َكنَاهَ عظمهاء فباتّفاق. وأما إذا تناهى عظمها فعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف يفسدء لأنه شرطٌ لا يقتضيه العقدء وهو شَغْل ملك الغير أو 
لأنّه مشعملٌ على منهي عنهء وهو صفقةٌ في صفقة لأنه إجارةٌ في بيع إن كان 
للمنفعة حصّةٌ من الثّمنء وإعارةٌ في بيع إن لم تكن لها. وقال محمد: لا يفسد 


.)410( سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 558/4: كتاب البيوع (084)) باب إذا باع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها... (/80)؛ رقم (5954١)؛‏ ومسلم 2١1١90/+‏ كتاب المساقاة (؟5)» باب وضع 
الحوائج (9»» رقم .)١1588  ١(‏ 

() ترجه اليخاري في صحيحه (فتشح الباري) 554/54: كتاب البيوع (084» باب إذا باع الثمار قبل أن 
يدو صلاحها... (لادي رقم (531548). 


استحساناً. وهو قول مالك والشَّافْعِيَ وأحمد ومختار الطحاويّ لتعامل الئاس به من غير 

وفي «الأسرار»: الفتوى على قول محمد. وفي التَّحْفَة): الفعوى على قولهماء 
لأنّ التعامل لم يكن بشرط الّرك» إن كان بالإذن بالتّرك من غير شرط. انتهى. وفي 
الذَّجِيرة: قال أبو الليث: المخلص فى طريق الإذن [أن يأذن](؟ للمشتري فى التّرك 
على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذوناً له في الثرك يإذنٍ جديد. 1 

واحتجٌ لنا بعض المحققين با روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «من اشترى 
نخلاً قد أَيْرث0© فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»20. 0 بالشرط 
يدل على جواز بيعه مطلقاء ٠‏ لأنه لم يقد دخوله في البيع عند اشترا ط المبتاع يكونه 
لام وتوا الاي بار وت ا ا ا ل كه 
فيه. واحتجج أيضاً بما في «موطأ مالك؛ عن عَمْرَةَ نت عبد الرحدمن قالت: ابتاع رجل 

ثمر حائط”؟» في زمن التَبِيَ يله فعالجه وقام عليه حتّى تبينٌ له التتقصان» فسأل ربت 

الحائط أن يضع به أو يله فحلف لا يفعل» فذهبث أمّ المشترني ”؟ إلى الي يلد 
فذكرت له ذلك. فقال: «تأنّى0") أن لا يفعل خيرأ»» فسمع بذلك رب الحائط فأتى 
الثبئ يَِيٍ فقال: هو له. ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه. 

وأما النهي المذكور فهم قد تركوا ظاهره فإنهم جوّزوا البيع قبل أن يبدو 
صلاحها بشرط القطع. وهذه معارضة صريحة لمنطوقه. ٠١*11‏ أ] فقد اتّفَقنا على 
أنه متروك الظاهر 

هذاء وإذا رضي البائع ببقائها يطيب الفضل في الثّمرة للمشتريء, لأنه حصل له 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) أَبَرَ الخل: لَقّكَهُ. المعجم الوسيط. ص 5 مادة (أيَنن. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 01/4 4» كتاب البيوع (74)» باب من باع نتخلاً قد 
أَبْرَت (50)) رقم ,)١7١4(‏ ومسلم في صحيحه 21١177/‏ كتاب البيوع »)5١(‏ باب من باع 
نخلاً عليها ثمر »)١8(‏ رقم (9/ا ‏ 5147١)ء‏ بلفظ: ومن باع نخلاً قد أَبرَت...) الحديث. 

(1) الحائط: البستان. المعجم الوسيط. ص ١8‏ ”2 مادة (حاط). 

(0) في المسخطوط: فذهب المشتري»؛ والمثيت من المطبوع وهو الصواب» لموافقعه لما في موطأ 
الإمام مالك 257١/5‏ كتاب البيوع (91)» باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ))٠١(‏ رقم 
(05). 

(7) في المخطرط والمطبوع: يأبى» والمغبت هو الصواب لموافقته لما في الموطأ (الموضع السابق» 
ومعنى تألَى: حلف. التهاية (5019/1). 


الوا كتَابٌ البيع 


3 


[في جَْيَارٍ الشرط] 
صَحٌ خِيارُ الشَّرْطٍ لِكُلٌَّ مِنهُمَاء وَلَهُمَا 0 


بطريقٍ مباح» وإن لم يرض وتركها المشتري» تصدّق بما زاد من ذات القمرة» لحصول 
الزيادة بمعنى من الشجر بلا إذن المالك» فلا يطيب له. 

وتُعرف الزٌيادة بالتقويم يوم البيع والتقريم و الإدراك» فالزيادة تفاوت بينهما. وإن 
1 ار لم يتصدّق بشي ء» لأنها زادت جودة بتغير الطعم واللون» 

أثر الشمس والقمر لا ذاتا 

اشنده قذرٍ) كما يَفْسْدُ د اببيع باستثناء مقدارٍ (مَغُْومٍ) من الثمر» مقطوعةً أو 
غير رتطرءة لأنه ريما لا ييقى شيء بعد المستثنىء فيخلو العمّد عن الفائدة» ببخلاف 
ما إذا استثنى لخلا معيداء لأنّ الباقي معلومٌ بالمشاهدة. وفي «السواهب»: لو باع 
الشمرة واستقنى منها أرطالاً معلومةٌ صحٌ البيع 5 ظاهر الرواية» لأن الأصل أن ما جاز 
إفراده بالعقد جاز استثناؤه من العقد» كما 0 نى جزءاً مشاعاء وما له يجوز إفراده 


بالعقد لا يصحٌ استشناؤه منه» كما لو استشنى عضواً من الشّاة ونحوها. وقيل: يفسد» 
وهو رواية الحسن» واخختارها الطبحاويٌ لجهالة ما بقي من يعد الاستثناع. 
قضلٌ 
[في خيَارٍ الشَرْط] 


صَعٌ) بالإجماع (جِيَارُْ الشّرطِ)ء والقياس أنْ لا يصِمُ, لِمَا فيه من العرّر 
د نهيه عليه الصلاة والسّلام عن بيع وشرط<©: إلا أَنّ النّص ورد به وهو ما رواه 
أبن ماجه في (سننه): أنّ عبان بن مُتْقِذْ بن عمرو كان رجلا قد أصابته آعَد2'؟ في رأسه 
فكسرت لسانه» وكان لا يدع على ذلك القّجارة» فكان لا يزال يُعْنْ) فأتى التي عند 
فذكر له ذلكء فقال: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليالٍ» فإذا رضيت فأمسكهاء وإن سخطت فارددها على صاحبها». وحبّان 
بفتح المهملة وتشديد الموحدة, ومُنْقَذ بالمعجمة» والخلابة بكسر المعجمة: الخداعة 
(لِكُلَ مِنْهُمَا) أي لكل من البائع والمشتريء (وَلَهُمَا) أي معأء ولغيرهما يإذنهما. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 0/4 27) حديث رقم (4151)» والحاكم في #معرفة علوم الحديث») ص ١78‏ 
(؟) الآكة: الشجة بلغت أم الرأس. المعجم الوسيط. ص /ا”ى مادة (أتم). 


كتَابُ البيع كن 
تلكقة أَيَام أؤ قل لا أكثر. 0 ا 0 
وأفسد رُفَر العقد بالخيار لغير العاقد؛ وهو القياس 

(قَلاقة َتام اؤ اقَلٌ) بالنصب فيهما على الظرفية. وقال سُفْهَان الثّوْرِيُء وابن 
شُيِدْمَة: يجوز الخيار للمشتري لا للبائع؛ لأله ثبت على خلاف القياسء فَيْقْقصَمٍ على 
مورد التّص وهو المشتري؛ لِمَا أخرجه اام وسكت عنه؛ عن ابن عمر قال: كان 
حجان بن مُتْقِذْ رجلاً ضعيفاًء وكان قد د سْفِعٌ سْفِعَ في رأسه مأمومةٌ ‏ أي صرب فجعل له 
رسول الله يله الخيار ثلاثة أَيَام فيما اشتراهء وكان قد ثقل لسانهء فقال رسول الله 
ةِ: «بع ‏ أي اشتر ‏ فقل: لا خلابة»» وكنت أسمعه يقول: لا يجدابة ١1[‏ رب 
لا جدابة. يعني بإبدال اللام دالأ لتقل لسالة» وبتكراره لإظهار بيانه. وكان يشتر: 
الشيء ويجيء به إلى أهله فيقولون له: إِنّ هذا غال» فيقول: إن رسول الله 0 قد 
خَيّرني في بيعي. أي: شرائي . 

وأجيب بأنّ خيار الشّرط إِما جاز لحاجة الثّاس إليه لدفع الغين بالتأمل والتفكرء 
وذلك يستوي فيه البائع والمشتري؛ على أن لفظ ابن ماجه: «إذا بايعت»؛ وهو يشتمل 
البيع والشراء. بل رؤاه البخاري في (تاريخه الأوسط»: «إذا بعت فقل: لا حلاية»). 
والأصل كونه على بابه» وإن جاز البيع بمعنى الشُراء كما تقدّم. 

(لا افقر) أي لا يصع خيار الشّرط أكثر من ثلاثة أَيَام وهذا عند أبي حديفة» 
وهو قول رُفَر والشّافعي. وقال مالك: مدّةٌ الخيار ما يمكن اخقيار المبيع في مثله» 
ويختلف باختلاف الأشياءء فإن كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لم 
يجز فيه أن يشترط أكثر من يوم وإن كان فيه صفةٌ لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة 
يام يجوز أن يشترط فيه أكثر من ثلاثة أُيَام لأنه شُرِعٌ للحاجة إلى التأقل» وهي 


وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يصح أكثر من ثلاثة أَيّام إذا كان مذّةٌ معلومة 
كالتأجيل في الشمن» سواء طالت أو قصرت» ولحديث ابن عمر أنَّه أجاز الخيار إلى 
شهرين. ولأبي حنيفة: أن شرط الخيار ينبت بالحديث على نخلاف القياس» فلا يزاد 
على المدّة المذكورة فيهء وذلك أ التقدير الشرعي | نا أن يمنع النقصان والزيادة كما 
في الحدود أو يمنع أحدهما كأقلٌ الحيض وأكثره» وهو ههنا لا يمنع النقصان 
بالإجماع» فيمنع الرٌيادة» ارام ولأنّه ين ضرب الثلاثة لمن كان 
في غاية ضعف المعرفة» ولم يزد عليها 


8 كتابُ ابيع 
إلا آنه يَجُورُ إِنْ أَجَارّة في القلآة وَكَذَا إن سَرَط أَنّهُ إن ل ينقد النَّمَنَ إلى ثَلانَة 
َل يَخْرْجٌ بيغ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مع خهاروء فَهُلْكُهُ في يَدِ المُشْكَري بالقهمة 


(إلا اقه) أي البيع بشرط الخيار إذا كان أكثر من ثلاثة أتَام (يَجُورٌ إن أَجارّة) من 
له الخيار (في القلآقة) وقال الشافعي وزُفْر: لا يجوز, لأنّْ ١‏ البيع انعقلن فاسداً لفساد 
الشرط الثابت فيه؛ فلا ينقلب صحيحاً بإسقاطه؛ كما لو باع درهماً بدرهمين» ثم 
أسقط الدّرهم الزائد. وكما لو نكح امرأة وتحته أربعة نسوة ثم طلّق الرابعة. ولأبي 
حنيفة: أنه بإجازته في الثلاثة ة أسقط المُفسد قبل تقرّره» فصار كما لو باع جذعاً في 
سقف ثم نزعه وسلّمه. وفي «المحيط): شرط الخيار أبداًء أو مطلقأ أو مؤقتاً بوقت 
مجهولٍ فاسدٌ خخلافاً لمالك وأحمد. 


(وَكَدَا) يجوز البيع (إن شط انّهُ) أي المشتري (إن لَمْ يَنْقُدْ الدْمَنَ إلى فَلانّ) 
أيَام (اؤ اكَذْرَ هلا بَيْع) بينهما. أما إلى ثلاثق, فعند علمائنا الثلاثة» وأمًا إلى أكثر من 
الغلاثة» فعند محمد فقطء لكن إن نقد في الثّلائة صحٌ عند الثلاثة. والقياس أن'لا 
يجوز البيمٌ بهذا الشّرط» وهو قول رُقَر ومالك والشّافعيَ وأحمد» لأنه بيع شُرِط فيه 
إقالةٌ فاسدةٌ لتعلّقها بشرطٍ وهو عدم نقد الفمن في ثلاثة أُيَام ١*5‏ أ] فلا يجوز 
كالبيع بشرط إقالة صحيحة بل أؤلى. 

ولنا أنه في معنى خيار الشرط في الحاجة والمقصود» لأنه يتدخيرٌ في الغلاثة 


بين الفسخ والإمضاء وشرط الخيار مجو وٌرّ لهذا المقصود ٠.‏ وفي 2 كَبَى): ولو قال 

بعد البيع: جعلتك بالخيار انإدمة 7 صصح بالإجماع. ولو زاد على العادمة أ أو أطلق, 
فسك البيع عند أبي حنيفة وزفْر والشّافعي» كالشرط الفاسد إذا لحق بالبيع الصحيح. 
وقال أبو يوسف ومحمك: يجوز كما في شرط الخيار. 

(وَلا يَخْرُجٌ مَبِيعٌ عَنْ مِلْك بَائِعِهِ مغ خِيَارِهِ) أي مع أن الخيار لبائعه لأنه 
باشتراطه الخيار له لم يتم رضاهء ولا يخرج المبيع عن ملك مالكه إلا بعد تمام رضاه. 
ولهذا ينفذ عتق البائع ويملك التصرف فيه دون المشتريء وإن قبضه يإذن البائع. 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أحدها كمذهبناء» وهو قول نالك» الوتاليهة 
أن الملك ينتقل بنفس العقدء وهو قول أحمد. وثالثها: أنه موقوفٌ» فإن أمضى البيع 
تبينٌ أن الملك قد انتقل بنفس العقدء وإن فسخ تبِينٌ أنه لم ينعقل. 

فإذا عرفت ذلك (فَهُنْكُهُ) أي فهلاك المبيع (في يَدٍ د المُشْترِي) في مدّة يار 
البائع يوجب ضمائة (بالقيّمة)» لأنّ البائع ما رَضِيَ بقبضة إلا بجهة العقدء والمقبوض 


كتابُ البيع للم 


كَالمَقْبُوض عَلَى سَوْمِ الشّرَاءِ. . وَيَخْرْحٌ مع خيارٍ المُشْتَرِ: ي» فَهُلْكُهُ في يَدِهِ بالثّمن 
حَتعيِهِ, كن لا ييكُهُ المُشتري» ا ف ا 0 


بجهة العقد يكون مضموناً بالقيمة (كَإلمَفْبُوضٍ عَلَى سَؤم الشراءِ)”'؟ إذا لم يكن مغلياً 
وهلك في يد المشتريء لأنْ الأصل هو الضمان بالقيمة؛ وإما يُعْدّل عنه عند تمام 
البيع» ولم يوجد. وهذا قول مالك؛ والوجه المشهور في مذهب الشافعي. وفي وجه 
آخر يَضمَنه بالشمن» وهو قياس قول أحمد. 

قهّد بالهلاك لأنه لو تعيب في يد المشتريء كان البائع بالخيار» إن شاء ألزم 
البيع؛ وإن شاء فسخه. وضمن المشتري النقصان» لأنه مضمون عليه بجميع أجزائه 
كالمغصوب. ولو تعيب في يد البائع» فإن تعيب [بفعله ينتقض البيع بِقَدْرِوِء وتسقط 
حِصّته من القمن» وإن تعييب](" لا بفعله» ليزي إن شاء أذ بجميع الثمن» وإن 
شاء فسخ كما في البيع المطلق عن خيار الشرط. وقيّد الهلاك بكونه في يد المشتري» 
لآنه لو كان في يد البائع انفسخ البيعُ بلا شيء كالبيع المطلق. 

(وَيَمْرْجُ) المبيع عن ملك بائعه (مّع خِيارٍ المُشْترِي) لأنّ البيع من جهة بائعه 
لازم إذ الخيار سُرِعَ نظراً لمن هو له» فيعمل في حمّه دون الآخر. وفي مذهب 
الشَّافِمِيَ هنا أيضاً ثلاثة أوجه كما فيما إذا كان الخيار للبائع على ما تقدم. (فَهُلْكُهُ في 
يَدِهِ) أي فضمان هُلْكِ المبيع في يد المشتري (بِالفْمَنِ كَتَعَيْبهِ) أي كضمان تعيب 
المبيع في يد المشتري بعيب لا يرتفع في مدّة الخيار» فإنه بالشمن» سواء تعيب بفعله 
أو بفعل غيره أو بآفة سماويّة. وقال رُفَر والشافِعِنَ ‏ في قول: ضمانه بالقيمة ١753‏ - 
بع كما لو كان الخيار للبائع. قيّدنا العيب بكونه لا يرتفع في مدة الخيار لأنه لو 
كان يرتفع فيها كان على خياره» فإن ارتفع فيها فله الفسخ بعد ارتفاعه. وإن لم يرتفع 
لزم العقد لتعذر الوّد. 

(لَكِن لا يَمْلِكُهُ المُشْتَرِي) عند أبي حديفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يملكى 
وهو قول مالك وأحمد والشَّافِعِنَء لأنه لو لم يملكه لكان خارجاً من ملك البائع لا إلى 


)١١‏ وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالشمن المسمى على وجه الشراءء فإذا سمّى 
الغمن البائغ» وتسلّم المساوم الثوب على وجه الشراءء يكون راضياً بذلكء كما إذا سقى هو المسايمٌ 
القمن وسلّم البائع يكون راضياً بذلك» فكأن التسمية صدرت منهما معاً. بخلاف ما إذا أخذه على 
وجه النظر لأنه لا يكون ذلك رضى بالشراء بالشمن المسمّىء فلو قال له البائع: هذا الثوب لك بعشرة 
دراهم؛ فقال: هاته حتى أنظر فيهء أو قال: حتى أَرِيَهُ غيري» فأخذه على هذاء فضاعء لا شيء عليه. ولو 
قال: هاته؛ فإن رضيثه أحذتّه, فضاع فهو على ذلك الثمن. «ردّ المحتار على الدرٌ الفتار» 00/6 . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لضن كتابُ الببيع 
فد تبث أَحْكَامْ | لمِلكِ كمثقٍ قَرِبيِهِ وَنَحْوِهٍ. 
اسه لابق :الب فاه فو اناا 0000 


مالك» ولم يعرف هذا بالشرع. 

ولأبي حنيفة أنَّ الغمن لم يخرج عن ملك المشتريء لأنّ الخيار يعمل في 
حقّ من هو له؛ فلو دخمل المبيع في ملكه لدخمل بلا عوض؛ ولاجتمع في ملكه 
العوضٌ, وعِوَضّه'2: ولم يعرف هذا في الشّرع. وعُرف فيه الخروج عن ملك شخص 
لا إلى مالك في صور منها: ما إذا اشترى متولّي أمر الكعبة عبداً لخدمتهاء فإنه يخرج 
عن ملك مالكه ولا يدخمل في ملك أحدء ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدّينء فإنه 
يخرج عن ملك الميت ولا يدحل في ملك الورثة» [ولا الغرماء]2©"0» ومنها الوقف 
علييما سيفن شاء الله تعالى. 

(قلا تيت تَّْتُ أَحْقَامُ المِلك) للمشتري إذا كان الشيار له عند أبي حنيفة لعدم 
ملكه (كَمِدق قَرِيبه) بأن اث شترى قرببه بالخيار, فإنه لا يعي في مدّته عدد أبي حديفة) 
ويعتق عندهما. (وَنَخوه) أي ونحو القريب في العتق بالشّراء» وهو العبد الذي كان 
مشتريه بشرط النخيار قال: إن ملككث عبداً فهر حر فانه لا يعدن في مدّة الخبار عند أبي 
حنيفة» ويعتق عندهما. وما قلنا أن مشتريه قال: إن ملكتء لأنه لو قال: إن اشتريت» 
يعتق في المدّة باتفاقء أمنَا عندهما فلوجود الملكء وأمنا عند أبي حنيفة فلأن المعلّق 
بالشرط كالمطلق عند وجود ذلك الشرط» وهو لو أطلق العتق بعد شرائه بالخيار» يعتق. 

(والقّسْيمٌ) أي فسخ من له نيار الشّرط بالقول» سواء كان بائعاً أو مشترياً أو 
أجنبيً» (لآ يَغملُ) عند أبي حديفة ومحمد (إلآ ان يَعْلَمَ صَاحِبْ) أي صاحب الفاسخ» 
وهو العاقد الذي لا خيار له (في المُّدَّةِ) أي مدة الخيار» سواء كان غائباً أو حاضراً. 
وقال أبو يوسف: يعمل وإن لم يعلم صاحبه؛ وهو قول مالك والشّافعِيَ وأحمد لأن 
من له الخيار مسلّط على الفسخ من جهة من لا خيار لهء فلا يتوقف فسخه على 
علمه كالإجازة» وصار كالوكيل بالبيع فتصرّف فيما وُكلء وإن لم يعلم مُوَكله 

ولهما9": أنّ من لا خيار له قد يلحقه الصّرر | إذا فسخ بغير عاسمه م مَنْ لَهُ الخيا 
لإذ البخيان إل كان للبائع: ومضيت ' ذّة يَظنٌ المشتري أن البيع تم بناء على الظاهر 
فيتصرّف في المبيع؛, ثم يظهر أنه ملك لغيره» فيلحقه الضمان بالهلاك. وإذا كان 
)١(‏ في المطبوعة: ومعوضه. 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط عن المسخطوط. 
() أي لأبي حنيقة ولمحمد القائلين بعدم إعمال الفسخ إلا يعلم صاحبه. 


كاب البنع لق 
بخلآفٍ الإجَارّة وَيَسْقُط الحياز مضي المُدَةِ. 


وَمَا يَدُلُ عَلَى الوَضَى: كالْو كوب وَالوَطَىَءٍء وَشِرَاءٍ أَحَدٍ الفُوْبَينَ أو أَحَدٍ 
القّلأنّة, عَلَى أن يُعينّ أحدا صَحٌّ لذ في الأكثر. 211111111111010 


للمشتريء فالبائع لا يطلب لسلعته مشترياً بناءً على أن البيع تم مْضِيّ | لمدّة فإذا 
أخبره المشتري بعد ذلك أنه كان فسخ العقد تضرّر. وقال الكوحن زعم أن 
وعلى هذا الخلاف خخيار الرؤية» بخلاف خخيارٌ العيب» فإنه لا يصمح فسخه بدون علم 
صاحبه باتفاق. 

(بخِلآفٍ الإجَارَةِ) فإنها تعمل وإن لم يعلم صاحب المجيزء لأنه لا ضر فيها 
عليه إذ العقد لازمٌ من طرفه. قيّدنا الفسخ بكونه بالقول لأنه لو كان بالفعل بأن أعتق 
اواو وريج 014 اعد شيع وإ حر لمعيه شه جيل ييه 
وهو لا يشترط فيه العلم كعزل الوكيل. وقَيّد علم صاحيه بكونه في المدّة: لأنه لو 
كان بعدهاء بأن فسخ حال غيبته» ومضت المدَّة قبل علمة » تم العقد. 

ثم اعلم أنه يثبت الخيار لكل من العاقد والمشروط له من غير العاقدين2©9) فإن 
أجاز أحدهما البيع وفسخ الآخر يُعتبر الأسبق منهماء ردّاً كان أو إجازة» لأنّ السابق إن 
كان ردّاً انفسخ العقد, والمفسوخ لا يجان وإن كان إجازة انبرم» وبعد انبرامه لا ينفرد أحد 
العاقدين بفسخه. فإن وُجدَا معأء فالفسخ أحقٌ على - وقيل: تصرف العاقد أحقٌ. 

(وَيَسْقطُ الخِيَارُ يحضي المُدّة) لأنه لا يثبت إلا فيهاء فيكون مقدَّراً مُضِيها. 
(وَمَا) أي وبفعل ما (ِيَدْلٌ عَلَى الْوْضَى انركُوب) في الذابة إذا كان له منه بك أما 
ركوبها لينظر إلى سيرها فلا يطل خيارهء لأنه لا بدّ له منه للامتحان. (وَالوَطَيءِ) أي 
كالوطىء ف في الأمق لأنه لا يحل في غير الملك. (وَسْرَاءٍ جد النوْبَيْنِ أو احدٍ الخُلاَكَةِ, 
عَلَى ان يُعَيّنَ) المشتري (اخداً) أي واحداء ويشاء في ثلاثة أيَام. (ضَح) ويسمقى هذا 
خيار التعيين. وقال رُثْر والشّافعي رحمهما الله: لا يصخ. 

(لآ في الاكمّر) أي لا يصح شراء أحدٍ أكثر من ثلاثة على أن يعين واحداء لأَنَّ 
الحاجة تندفع بالثلائة لاشتمالها على الجيّد والرديء والوسط. 


)١(‏ هذا إذا كان خيار الشرط للبائع. وأما إذا كان خخيار الشرط للمشتري فصورته ما إذا كان الثمن عيتاء 
فيتصرف فيه المشتري تصرّف المُلاك. دردٌ اغختار على الدر امختار» 4 /8ه. 

(؟) وصورته: لو شرط أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار لأجنبي» صصح وثبت الخيار لهما ‏ 
لأحد العاقدين وللأجنبي ‏ فإن أجاز أحدهما أو نقض صح إن وافقه الآخر. وإن أجاز أحدهما 
وعكس الأخر, فالأسبق أولى كما يبينه الشارح. ولمزيد من التفصيل انظر «رد الحتار» 51//8 


نالفنا كتابٌ البيع 
وَضِرَاءُ عبدين بِالْجِيَارٍ في أحدهماء صَح إِنْ فصَّلَ القَّمَنَ وَعَينَّ مَحَلُ الخْيَارٍ. 
وَفْسَدَ البَيْعُ في الأوجه الباقية. 

وَعَبِدٍ مَشْرِيُ بِشَرْطٍ كتبهء وَلَع يُوجَذْ أَحَذَّ بِكَمَبِهِ أؤ تَرَك. وَيْوَرَتُ خهاز 
ال رمي كر والزنة. 

0000 1ك 


(وَشْرَاءِ عَبْدَيْنٍ) وكذا بيعهما (بِالْخِيَارٍ في أحدهمًاء صَحٌ إن فَصّل) البا 
(الّمَنَ وَعَيْنَ مَحَلّ الخيّار) لأنّ المبيع معلومٌ» والثّمن معلومٌ. قيّد بالعبدين, لأنّْ - 
الكَيِلِي والوزني» أو العبد الواحد على أنه بالخيار في نصفه جائز سواء فصّل الثمن أو 
لم يفصّل» » لأنّ النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. 

(وَفْسَدَ البَنْعٌ في الأَوجُه البَاقِيَ) وهي ما إذا لم يفصّل الثّمن ولم يعن محل 
الخيار أو فصّل ولم يغين» أو عين ولم يفضل؛ » لجهالة الكّمن والمبيع في الأول 
وجهالة المبيع في الثانيء وجهالة الثّمن في القالث. 

(وَعَبْدٍ مَشيريٌ) كمَرْبِيَ اسم مفعول من الشراء. وفي نسخة: مشترئ. (يِشَرطٍ 
كَنيه) أي بشرط أنه كَاتِبُ تِبٌ (وَلَمْ يُوجَدْ) الشّرط» (آخَدَ) المشتري ذلك العبدّ (بِكَمَئِهِ اؤ 
0 ) وهو قول الشَافعِيَ» لأن الكتابة وصفٌ مرغوبٌ فيه فَهُشمحقٌ بالشرط» ويغبت بفواته 

لخيار للمشتري؛ لأنه لم يرض بالعبد دونه ويُكتَفَى بأدنى ما يُطِلَّقُْ عليه ١‏ سم الكاتب 
00 الشرط. نص عليه محمد ١*1‏ ب] في «الزيادات»» وهو قول الشّافعي . 

(وَيُوَيَثُ خِيَارُ الئُغيين و) خيار (العَذْب) أي يثبت كل منهما ابتداء لوارث: هو 
له لاستحقاقه ‏ المطالبةٌ بعده. (لآ الشْرَط) أي لا يوّث خيار الشرط؛ (و) لا خيار 
(الؤؤْيةٍ). وقال مالك والشّافعِيَ: يورّث خيار الشّرط» لأنه حقّ في المبيع فيجري فيه 
الإرث كتخيار العيب وخيار التعيين. ولنا: أن خيار الإنسان لا ينتقل إلى غيره بل ينقطع 
بموته» وإنما يودث ما يحتمل الانتقال» وأما خيار العيب فإنّ المواث استحق المبيع 
سليماً فكذا وارئه. وخيار التعيين فإنه ي؛ ينبت للوارث ابعداة بي شمن اعخلاط مللكه جلك 
البائع. وتوضيحه أن العايك بالشرظ لا يوكاث ويسقط رلكنة ورك المنيع عجولا ماما 
بملك الغيرء فيثيت له خيار التعيين ابتدائٌ» كمن اختلط ماله بمال رجلٍ يغبت له خيار التعيين. 


00 
زفي خيار الرؤية] 
(ضَح شَراءٌ ما نَم يََرَهُ)سواء ذُكرَ وصفه أو لم يُذْكَره كمن اشترى زيتاً في 


كناب البيع وكم 


وَلِمْشْتَريه خيَارة عندَهَا إلى أن يُ يُوجَدَ مُبَطِلُهُ 


زِق20. أو برا في عِذلي29 أو ذَرة0© في محم أو ثوباً في كم واتّفقا على أنه 
موجودٌ في ملكه ولم يَرَ المشتري شيئاً من ذلك. (وَلِمُشْئرِيهِ خِيَارْهُ) أي خيار ما لم 
يره. وفي نسخة: الخيار. (عِنْدَهَا) أي عند الزؤية (إلى ان يُوجَدَ مُبْطِنَُهُ) أي مبطل 
خيار الذؤية» وهو ما يدلّ'على الضا. وقال الشافعي: لا يَصِمَ شراء ما لم يره إن لم 
يكن جنسه معلوماً للمشتري؛ وإن كان معلوماً يجوز على قوله القديم» ولا يجوز على 
قوله الجديد. واخختار كشِيدُ من الشّافعية الجواز منهم القَّمّال. وعن مالك الجواز 
وعدمه. وقال بعض أصحابه: لا يصح بلا ذكر صفة ولا تقدّم رؤية. 

لهما في عدم الجواز: نهيّه عليه الصلاة والسلام عن بيع القَور2©. والقَوَرُ ما 
يكون مستور العاقبة» وهو موجوة فيما لم يرة» ونههه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما 
ليس عند الإنسان22. والمراد ما ليس بحاضر مَوْيْيَ للمشتري» لإجماعنا على أنّ 
المشتري إن كان رآهء فالعقد جائز وإن لم يكن حاضراً عند العقد. 

3 3 0 5 71 5 5 5 

ولنا العمومات المجوّزة للبيع مثل قوله تعالى: «إوأخل اللَّهُ المَهِمٌ وَحَُمَ 
الوْبَاه؟ وما رواه ابن أبي شَّيِبَة في «مصنفه والدَّارَقُطنِيَ والبَتِهَقِيَ في اسُتَئَيِهما» 
مرسلا: : حدّثنا إسماعيل بن [عَيِاشُء عن)]() أبي يكر بن عبد الله بن أبي مريم؛ عن 
تكفول رفعه إلى التّبيّ يكِ: دمن اشترى شيئاً لم يرهء فله السخيار إذا رأف إن شاء 
أخحل وإن شاع ترك». قال الدّارَقْطبِيَ: أبو بكر بن أبي مريم ضعي 

وأعينن: بأن تضعيف ابن أبي مريم لجهالة عدالتيه لا يُتافي علم غير المضقف 
بها("2. وقد رواه أيضاً الحسن البَصْرِيٌ» سَلَمَةُ بن المحبئّق عن التّبي للد وروى 
الذارقُطيِيَ مسئداً عن ذَاهِرٍ بن نوج» عن عمر بن إبراهيم بن خخالد الْكُودي» عن وَهُب 


)١(‏ الوّقٌ: وعاء من جلدٍ يجز شعره ولا يُنققف للشراب وغيره. المعجم الوسيط. ص 545» مادة (رق). 

(؟) العدلُ: نصف الجمل يكون على أحد جنبي البعير. المعجم الوسيط. ص 088. مادة (عدل). 

الدّرّة: الل المعجم الوسيط. ص 1/5( مادة (53ُ). 

(4) الحقّةٌ: وعاء صغير ذو غطاءء المعجم الوسيط. ص 2١88‏ مادة (حقٌ). 

(0) مر تخريجه صفحة 2٠014‏ تعليق رقم (9). 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه» 7774/9 7/55 كتاب البيوع والإجارات »)١07(‏ باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده (28)» رقم ٠7‏ 75)» بلفظ: ولا تيع ما ليس عندك». 

(0) سورة البقرة» الأية: (ه/ا؟). 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وهي موافقة لمافي سفن الدَّارقُطنِيَ */4» كتاب البيوع. رقم (0). 

(9) أي إن مَنْ ضمّفه لجهالة عدالتف لا يعني أن غيره لم يعلم عدالته. : 


م كتاب البيع 


وَإِنْ رَضِيَ قَبلَهَاء لا لتائعه. 1[ [ [ [ [ [ 010 


الهِشْكرِيُء عن ابن سيرين» عن أبي هُرَيْرَة عن التَبِيٍ يل قال: «من اشترى شيقاً [5 ١‏ 
ألم يرهء فهر بالخيار إذا رأه)». 

قال الكُردِيٌ: وأخبرني الفُضَهِل بن عِيَاضء عن هِشَامء عن ابن سيرين!"©2؛ عن 
أبي هُرَيْرَة عن النبِيّ يل بمثله. قال عمر وأتبرني القاسم بن الحكمء عن أبي حنيفة 
[عن الههقم]' ©؛ عن ابن سيرين؛ عن أبي هُرَئْرَة» عن الثّبي وِهْ بمئله. لكن قال 
الدّارَقُْطيِي: وعمر بن إبراهيم هذا يَضَعُ الأحاديث؛ ولم يروه غيره» أي مسنداً؛ وإنما 
يُغرَف هذا عن ابن سيرين من قوله. وقال ابن القَطَانٍ في كتابه: والراوي عن الكُردِي 
ذَاهر بن نوح» وهو لا يُغرف» ولعلَّ الجئاية منه. 

هذاء وتأويل التّهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: بيع ما ليس في ملكه. بدليل 
قصة الحديث. قال حككيم بن ججزام : فقلت يا رسول الله يأتيني الرٌجل يطلب مني 
بيعةٌ ليست عندي» فأبيعها مله ثُمْ أدحل الشوق فأستجيدهاء فأشت ري بهاء فأسلّمها 
إليه. فقال 05: ا والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا 
يكون معلوم العين: كالطير في الهواءء والسمك في الماء. 

إذا عرف هذا فيخيّرُ المشتري فقط (وَإِنْ) كان (رَضي قَبْتَهَا) «إنُ» هذه وصلية 
أي : وللمشتري أنْ يرد المبيع عند الوُؤية وإن رَضِيَ قبل الّؤية أن قال بعد تمام العقد: 
رضيت بذلك المبيع على أي وصفي كانء لأنّ هذا الخيار تعلّق ثبوته بالرّؤية فكان 
عدماً قبلهاء [فلا يصح إسقاطه قبلها]9؟2. ثم لا رواية في اليد قبل الرّؤية» واخقلّف فيه 
المشايخ ققيل: لا يملكه المشتري كالإجازة» وقيل: يملكه» وهو ظاهر مذهب أصحابنا. 

(لا لِبَائِعِو) أي لا خيار لبائع ما لم يره. وكان أبو حديفة أولاً يقول: آله الخيار0) 
قياساً على المشتري» اك رجع إلى أنّه لا خيار له. لِمَا روى الطحَاويٌ وَالبِيَهَقِيَ عن 
عَلْقَّمَة بن أبي وَقّاص: أنّ طَلْحَة اشعرى من عفمان مالأ فقيل لعثمان: إنك قد عَيِنْتَ 
فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. قال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت 


)١(‏ في المخطوط: شُيدقة. والمثيت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته لِمَا في سان الدَارَقْطدٍ 2 ع 
؛ ا م كتاب البيوع» رقم .)٠١(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط؛ وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الدَارقْطبِيَ (الموضع 
السابق). 

(5) مر تخريجه صفحة 25165 تعليق رقم (©). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وَيُنطِلُهُ وَجْيَارَ الشَّوْطٍ تَعَيئِهُ وَتَصَدِفٌ يُوجب عقا لِغَيِره: كَالبيع بلا يار قَبلَ الوؤية 
وَبَعْدَّهًا. وَمَا لا يُوجبة: كَالبِيْع بجا وَمْسَاوَمَةِ وَهبَةٍ بلا تَسْلِيم» يطل بَعْدَهَا فَقَط. 


وَيُعتَبوْ رُؤْيَةٌ المَقٌصُردٍ كَرَجْدٍ الأقة مه وداه ارو لو ا وا الاو 01 


ما لم أره. فشتكم لديم تور بن مُطهم فقضى أن الخيا ر لطلحةء ولا خيار لعثمان» 
[ وكان ذلك بمحضر من الصحابة)( '©: فقد تفقوا على جواز الشّراء. 

(وَيُنْطِلُهُ) أي ويسطل خيار الرُؤية () يبطل (جِيَارَ الشّرط) أيضاً (تَعَيْبُهُ) أي 
المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للصّرر عن البائع؛ لأنّه خرج عن ملكه سليماًء 
فلا يعود إليه معيبا. (وَتَصَُرفٌ) من المشتري» وهو بالرفع عطف على تعيبه (يُوجِب) 
ذلك القصرف (حَقَّاً لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعٍ بلا خِيَارِ) والإعتاق والتدبير والّهن والإجارة (قَبِْلَ 
الزؤيَة 1 بَعْدَهَا) أما قبل الوّؤية فلتعدّر الفنسخ في هذه الٌتصرفات لوقوعها صحيحة 
ا ا اي ا 
الررؤية لأنها دليلٌ على الرضا. 

(وَها) أي [1*4- ب] وتصرف من المشتريء وهو مبتدأ صفته (لآ يُوجِبُهُ) 
أي لا يوحصب عير لغير المشتري (كَالْمَيْعٍ يِخِيَارٍ وَمُسَاوَمَة) بعدهاء أي كمساومة 
لسلعة» وهو عرض المبيع للبيع (وَهِبَِ لا تشييم يُنِطِلُ) خيار الرّؤية تبر المبعداً 
(بَعْدَها) أي بعد الرّؤية لوجود ما يدل على الرضاء (فَقط) أي ولا يبطل خيار الؤية 
قبلهاء لإنها لا تزيد على صريح الرضاء وهو لا يبطل خيار الدؤية قبلها. إلا أنه إذا تعلق 
به حقّ الغيرء صار ذلك الحقّ مانعاً من الفسخ, ولاحقٌ هنا. 

ويُنطلٌ خيار الووية أيضاً قيض المبيع بعد الوؤية» لأنه يدل على الدضاء لأنه 
مرك السك الشدندانة البيع. ثم اعلم أن قوله: اكالبيع بلا خيار» يعني للبائع» سواء 
كان بلا خيارٍ أصلاء أو بخيارٍ للمشتري أو لغيره» لأنّ ١‏ البيع حيتي من جانبه بات لازم. 
ون قوله: كالبيع بخيار» يعني للبائع» لأنّ ١‏ البيع من جانبه حيقذٍ غير بات وَإِنّ قوله 
في المسألة الأولى الرّؤية» ويعدها منصوب [يبطله. كما إِنّ قوله في مقابلها: بعدها 
000 يبطل. 

تَبَرُ رُؤْيَةُ المَقْصُودِ) لأنه بها يحصل العلم بالمبيع» ولا يشترط رؤية غير 

ولا 0 بها وحدها حتّى لو رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصودء كان باقياً 
على خياره (كَوَخْهِ الاقة) والعبد» وإما كان المقصود في الرقيق وجهه: لأن سائر 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لخن كتَاب ابيع 
وَالذّابقء وَكفَلِهَاء ومَوْضِع عَلَمِ المُغْلّم وَظَامِرٍ غَيْرِهِ وبُيُوت مَفُصُودَةٍ وَنظرِ وكيله 


بِالشّرَاءٍ أؤ القببض» لذ نَظَرْ رَسُولِه. وَجَسٌ الأغمى وَضَمُّهُ وَذؤْقُهُ وَوَضْفٌ العَقَارٍ 
عنْدَة. 


الأعضاء فيه تبث لوجهه: لأنّ القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع التّساوي في سائر الأعضاء. 

(والدَابّة) أي» ووجهها (وَتَقَيِهَا)20 هذا هو الصحيح. وقال محمد: يكفي رؤية 
الوجه اعتباراً بالرقيق. وقال بعض المشايخ» وهو مذهب الشّافعي: لا بِدٌ: من رؤية 
الرجه والكَمّل والقوائم» وأما فيما يُطعم من الشمنٍ والعسل ونحوهما فلا بد من 
الذّوق» لذن العلم بما هو المقصود لا يحصل إلا به 

(وموضعا" عَنَم") الثوب (المُغدّم) لأنّ ماليقه تعفاوت يحسبه (وَظَاهِرٍ غَيْرِه) 
أي غير الغلم لأنّ مرؤية ظاهره يُعْلَمُْ حال البقية؛ إذ لا تتفاوت أطراف الثُوب الواحد 
إل 00 وذا غير ملعتبر. وأطلق المصتف» وهو مقيدٌ بما إذا كان مطويًا. وفي 
«المحيط»: قيل: ا ا 0 
ود الظائيي لامرذ غو انمره رزؤها كله في كرب وهو قول رُثَر لأنّه ليس بمثلي؛ فلا 

يُعْرَفٌ كله بدون ذلك. 

(وبيُوتٍ) في الدّار (مَفْصودَةٍ) هذا قول رُفْر وهو الأصيخ» لأنّ بيوتها تختلف 
بالشتوية والصيفية» والغلوية والشفلية. وعامة الروايات على أنه يكفي رؤية صحن الدّار 
دوث بيوتهاء وكذا رؤية ة خارجهاء وهو مبديي على عادة أهل الكوفة في ذلك الرّمان. 
فَإِن دُورهم كانت على نمطٍ واحدٍ لا تختلف إلا بالكبر والصغرء وبككونها جديدة أو 
عتيقة» وذلك يظهر برؤية خارجهاء وأمًا اليوم فلا بد من النظر إلى داخلها لتفاوت 
بيوتها ومرافقها. وفي «المحيط): وبعضهم شرط ١781‏ - أ] رؤية الكل» وهو الأظهر 
كما قال الشافعيّ. / 1 

(3) يعتبر (نَظَرُ وَكِيلِه مِالشْرَاءٍ ا القَبْضٍ لآ نَظَرٌ وَسُولِهِ) أما نظر وكيله بالشراء 
بالقبض والرسول سواءء وللمشتري أن يردّه إذا رآه. () يعتبر (حَسسٌ الاغقى) فيما 


يُغرفٌ ا كشاة اللّحم (وَشَهُهُ) فيما يُعْرَفُ بالشِّمٌ كالمسك وماء الورد (وَذَوْقُهُ) 
فيما يُعْرفٌ بالدّوقٍ. (3) يُعْتَبدْ (وَضفٌ العَقار) للأعمى (عِنْدَهُ) أي عند العمّار. 


١١‏ الكَمّلٌ: العَجَدُ للإنسان والتَابّة. المعجم الوسيط. ص 38ل/اء مادة (كفل)» والعَجِرٌ: مؤشر الشيء. 
المعجم الوسيط. ص 88 ه. مادة (عجن). 

(5) في المطبوع: موضوع. وا والمثيت من الممخطوط. 

(") العلّع: رسع في الثوب. المعجم الوسيط. ص 374 مادة (علم). 


كناب البيع لم 
وَمَن رَأَى شَيئاً نم شَرىء قَلَهَ الجيارٌ إن تعيْر وَالقَْلُ لَِْائِع في عَدَمِ تعَيْرِهه 
وَلِلْمْضْتَرِي في عَدَمِ رُؤْتتِهِ 
فضل [فِي خِيَارٍ العيب] 


وَلِمُشْتر وَجَدَ بَشْرِيْهِ عَيباً تَقّصّ لَمَتهُ عِنْدَ الشجار رَدهُ أؤ أَخْدَهُ بكمبه كله. 1 


(وَمَنْ وآى شَيْتَاً كم شرى) ما رآه بعد مدّة (قَلَهَ الخِيَارُ إن كَقَيَنَ المشترى: لأنَّ 
تلك الذؤية ة لم تقع معلمة بأوصافه» فصار كأنه لم يره. قيّد بتغيره لأنه لو لم يتغيّر لم يكن له 
الخيارء ل 0 

(وَالقَؤْلَ لِنْبَائْعِ) مع يمينه (في عَدَمٍ كَغَيْرو) إن اعتلما في 3 تغيره وكانت المدّة 

يبة يُعلم أنه لا يتغيّر في مثلهاء » لأنّ الأصل بقاء ما كان على حاله؛ فلا يصدّق 
0 في دعوى التغير إل ببينةٌ» إل إذا بعدت المدّة بأن رأى أمدّ شابق ثم اشتراها 
بعد عشرين سنة لأَنّ الظاهر يشهد له (3) القول (لِلْمُشْتَرِي) مع يمينه (في عَدَم 
ُؤْيتَو) إن احتلفا فيها لأنّها أمد حادتٌء والمشتري ينكره» فيكون القول له. 2 اشترى 
شيئاً مُغيّماً في الأرض» كالجزر والقُجل والبصل والثوم وأصول الرُعْفَرَانَ وما أشبه ذلك» 
يجوزء ويه قال مالك وأحمدء وله الخيار إذا رأى جميعه. ورؤية بعضه لا تبطل خياره 
عند أبي حنيفة» لأنّ هذه الأشياء تتفاوت بالصغر والكبرء والسجودة والرداءة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: رؤية بعض أحد هذه الأشياء كرؤية كله لأنّ بعض الواحد منها 
يستدلٌ به في العادة على جميعه: فصارت كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. 

فضل 
[في خيار العيب] 

(وَلِمْشْتَرِ) حبر مقدم (وَجَدَ بِمَشْرِيهِ) أي بمشتراه (عَيْبِاً تَقُصّ) بفمعح القاف 
المشدّدة (كَمَنَهُ عِنْدَ التّجّار) يعني وقبضه رع بالعيب (رَدُُ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(اؤ أَخْدُمُ) بصيغة المصدر, أي أخحذ المشتري ( بِكَمَيْه [كله”!) قيّد النقص بكونه 
عند التجارء أن المرجع في معرفة ذلك التي وفي والذّخيرة): كل شيءٍ إذا 
رجع إلى أهل صنعته يعدٌونه عيباًء فهو عيبٌ وإن لم يُوجب نقصاً في العين ولا 
في منافعهاء لأنّه عندهم يوجب نقص ثمنه. نظيره الظمّر الأسود إن كان يُنقص 
الشمن» فهو عيبٌ كما في الأثرا اك. وإن كان لا ينقصه. فليس بعيب كما في 


)١١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


الحبش. 0 كان للمشتري الخيار بالعيب»ء لأنّ مطلق العقد يقتضي السّلامة» 
فعند فواتها يد يتخّر المشتري كي لا يتضرّر بلزوم ما لا يرضى به. وإما لم يكن له 
أنْ يأحذه ويأحذ النقصان لتضدّر البائع » لأنه ما رَضِيَ  10[‏ بع بزوال المبيع 
عن ملكه إلا بكلّ الثمن. 

وفي «البخارني»: ويُذْكَوْ عن العَدّاء بن خالد قال: كتب لي النّبِيَ يِه «هذا ما 
اشترى محمدٌ رسول الله من العَدّاء بن خالد» بيع المُشَلم المُشلي لا داء ولا جبقة 
ولا غَائِلَهه ثم قال البخاري: وقال قتادة: الغائلة: لزنا والشرقة والإباق. وروى ابن شاهين 
في «المعجم؛ عن أبيه قال: حدّثنا عبد العزيز بن معاوية القُْرشِيَ قال: حذثنا عَكاد بن 
ليث قال: حدّثنا عبد الحميد بن وَهْبٍ قال: 2 العدّاء بن خعالد بن هَؤدَّة: ألا أقرأ 
لك كتاباً كتبه لي رسول الله يَكَئه؟: «هذا ى العدّاء بن خالد بن مَؤذّة من 
محمدٍ رسول الله يل عبداً أو أمة لا داء 3 0 9 خبئة» بيع المُسلِم المسَلِم). 
ففي هذا الحديث أن المشعري العدّاء» وفي الأول أنه الثبي يل وصشمح في 
«المُعْرب» أنّ المشتري كان العدّاء. 


وتعليق البخاري لما يكون صحيحاً إذا لم يكن بصيغة التمريض”"© ك: ُذكن 
بل بنحو قوله: وقال قعادة. وفي قوله َكي: «بيع المسلم المسلم) دليل على أن ببع 
الفسلم المُسلم ما كان سليماً. زيدل عليه فضاؤه اليد :فيه غلتى عا في ونان أبيا 
ردج ديك عاق وجي لد يها أنّ رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله 0 
عي » ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي يليد فردّه» فقال الرجل: يا رسول الله قد 
استغل غلامي! فقال عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضصّمان)(). وفشر الطاب الذَّاء 
بما يكون في الرقيق من الأدواء التي يُوَدُ بهاء كالجنون والجدَام؟ ونحوهما. 
والخبئّة: ما كان خبيث الأصل مثل أنْ يُشبى من له عهد. يقال: مدا ان 


)١١(‏ احعصر المؤلف الكلام على معلقات البخاري بشكل موهم؛ وقد فصّل ابن حجر الكلام عليها في 
«النكت .على كتاب ابن الصلاح: 555/5 ل .50٠0‏ فانظره إذا شعت 

62 الخراج بالضّمان: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المُبتاعة عبداً كان أو أمة أو مِلْكأء وذلك 
أن يَشْكَريَهُ فُيسْعَهِلّة زمائا ثم يَغثْر منه على عيب قدي لم يُطلعه البائع عليه أو لم يعرف فله رَدُ 
العين المبيعة وأخذ الثّمنِء ويكون للمشعري ما استغلّهء لأنّ المبيع لو كان تَلِف في يده لكان من 
ضمانه. ولم يكن له على البائع شيء. النهاية 15/1. 

() المجذام: عِلَةَ تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط. ص ١١1ء‏ مادة (جذم). 


كاب البيع لقف 


والإباق والبؤلُ في الفِراش, وَسَرِقَةُ صَغِيرٍ يَغْقِلُ عَِبُء وَبالِْ عيب آخر. ا 


كان ممن يَحَوُم سبيه: وهذا سبي طِيَبَةٌ - بوزن جبرة!» ‏ ضِدّه. ومعنى الغائلة: ما 
يَعُتال حقّك من حيلة؛ وما يُدَنّس عليك في المبيع من عيب. وتفسير الدّاء يوافق 
تفسير أبي يوسف [له. وأما أيو حنيفة» فقشّره فيما رواه الحسن عنه بالمرض في 
الجوف والكبد والريّة. وفشر أبو يوسف 7" الغائلة بما يكون من قبيل الأفعال كالإباق 
والشرقة» وهو قول الرَّمْحَشِري الغائلة: الحَصّلة التي تغول المال» أي تُهْلِكه من إباق 
وغيره. والخيئّة هو الاستحقاقء وقيل: هو الجنون. 

(والإتَاق والبَؤلٌ في الفِزاش وسَرِقَةٌ ضَِيرٍ يَعْقِلٌ) أي مّيز (عَنْبْ) لأنّ هذه 
الأشياء توجب نقصان القيمة عند التّجّار كالسعال القديم لدلالته على داءٍ مشتخكمء 
كالشَّعْرٍ والماء في العين لأنه يُضْعِفُ البصر. وقد الصّغير بالعقل, لأَنّ الذي لا يعقل لا 
يكون ذلك عيباً منه. وقيّد الشرقة بالصغير تبعاً «للوقاية): وهو قيِدٌ في الجميع. ولو 
قال: والشرقة من صغير يعقل لكان أولى. وقد تكلّف بأنَّ اللأم في الإباق والبول 
للعهد. أي إباق الصغير وبوله. ويقدر بخمس سنين. 

ثم الإباق عيب باتفاقي ١*3‏ - أ] إن خخرج الآبق من البلد إلى غير مولاه» سواء 
أبق من المولى أو ممن كان عنده بإجارة أو إعارة أو وديعةٍ أو غصبء وهو يعرف 
منزله ويقوى على الإجوع إليه. وإن لم يخرج من البلد اختلف المشايخء والأشبه أن 
يقال: إن كانت البلدة كبيرة» كمصر وَسَمِرْقَئْد يكون عيباًء وإن كانت صغيرة بحيث لا 
يخفى عليه أهلها وبيوتهاء لا يكون عيباً كالحرمين الشريفين. ولا فرق في الشرقة بين 
أن يكون من المولى أو من غيره» إلا إذا سرق من المولى شيا يُوكلُء فإِنّ التقصير من 
المولى حيث أحوجه إلى ذلكء إلا إذا سرقه لبيعه أو ليعطي غيره» ولو سرق نحو 
القّنْس والفلسين» لا يكون عيباً. 

() من (بَالِغْ عَيْبٌ آَكَن) حتّى لو سرق عند البائع قبل بلوغه ثم سرق عند 
المشتري بعد بلوغهء لا يرد بهذا العيب» [ولو سرق عند كل منهما قبل بلوغه» أو سرق 
عند كل منهما بعد بلوغه يردٌ به]20: ولو اشتُّري بشرط البراءة» لأنّ سبب هذه الأشياء 
يختلف باختلاف الصغر والكبرء واختلاف الأسباب دليلٌ اختلاف المسبيات. فالبول 
في الفراش في الصغر لضعف العَقّانة» وفي الكبر لاقَةِ في القوة الماسكة. والإباق في 
الصغر لحب اللعب. والشّرقة فيه لقلة المبالاة» وهما في الكبر لخبث في الطباع, 
)١(‏ الحيرةٌ: ثوب من قطن أو كثّان مخطط كان يصنع باليمن. المعجم الوسيط. ص ١١*‏ مادة (حبر). 
(؟) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(") ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


قفن كتَابُ البيع 


وَجْنُونُ الصّغِيرٍ عَيبٌ أبداً, وَالبَحَر والَّن والزّناء وَالتَرَلدُ مِنْهُ عَيِبٌ فِيهَا ل فيه. 
والكفْو عيب فِيهما. وَالتَرَرّجُ عَيِبٌ فِيهمّاء 0029 
فراراً من عمل الخدمة في الإباق» ورغبةٌ في المال في الشرقة. 

(وَجُُونُ الصّغِيرِ)عند البائع ولو ساعد وقيل: أكثر من يوم وليل وقيل: المُطبق 
دون غيره يِب ايها هكذا قال محمد. ومعناه عند جمهور المشايخ سواء ع 
عند المشتري في حال الصّغر أو الكبرء لأن الثاني عينٌ الأول فإن السبب متحدٌ 
وهو آفة في الدّماغ. وقيل معناه سواء وُجِدَ عند المشتري أو لم يوجدء وإلى. هذا 
مال الكَلْوَانِيَ وشيخ الإسلام شَواهِرْ رَادَةَ وهو رواية «المُنْكَمَى): وظاهر مذهب 
مالك والشافعي وأحمد. 0 جمهور المشايخ» وهو الصحيح والمذكور في 
«الأصل» و«الجامع الكبير»: لا يرد بالجنون عند البائع حتّى يعاود عند المشتري» 
لأنّ الآفة التي هي سببه قد لا تتمكن فتزول» وقد تتمككن فلا تزول. ولأنّ الله 
تعالى قاددٌ على إزالة تلك الآفة كسائر الآفات» فلم يكن من ضرورة وجودها مِرْةٌ 
وجودها دائماً. وجنون الكبير أيضاً عيبٌ» ويشترط معاودته في يد المشتري عند 
الجمهور. 

(وَالبَكَرُ) بفعح الموحدة والمعجمة: نَثْنُ رائحة الفم (والذْقَو) بالمعجمة 
والمهملة والفاء رائحةٌ مؤذيةٌ تحت الإبط (والرُّنَا) أي فعله (وَالتُوَلّدُ مِنْهُ عَنِبٌ فِيهَا) 
أي في الأمق لأن ذلك يخل بالمقصود د منها والبخر والذّفر يخل بالقرب لللخدمة؛ 
والزنا بالاستفراشء والتولّد من الرّنا يخلّ بطلب الولد (لآ فِيه) أي ليست هذه الأشياء 
عيباً في العبدء لأنّ الغالب طلب استعخدامه من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشأًء 


أو يكون الؤّنا عادةٌ له بأن يقع منه أكثر من مرتين» لأنّ ذلك يُخَلٌ بالاستخدام لأنه 
يترك حاجة مولاه ١١53‏ اب] ويذهب في متابعة هوأه. 


(والكُفْرُ عَذِبّ ضِيهِما) أي في الأمة والعبد. لأنّ طبع المسلم ينفِر عن صححبة 
الكافر للعداوة الدينئية. ولو اشتراه على أنه كافك فإذا هو مسلمٌ فلا خخيار له لأنّ 
الإسلام زوال عيب الكقرء فصار كما لو اشتراه معيباً فإذا هو سليمٌ) فإنّه لا خيار 
بالإجماع. وقال الشَّافعِي وأحمد: له الخيار» لأنّه وجده على خلاف ما شرطه وربما 
يتعلّق له بهذا الشّرط غرضٌ مثل أن يسعخدمه في محقّرات الأمور» ولا يسعجيز من 
نفسه أن يستخدم المسلم فيها. 

(والترَوْجُ عَنِبٌّ فِيهِمَا) أنا في الأمة» فَلِقَوات غرض الاستمتاع» وما في العيدء 


كتَابٌ البيع لق 
ا ا لت ام م ا ا 
والحبَلٌ عَيِبٌ في الأمٍ. والاسْتِحَاصَّةٌ وازْتِفَاحٌ خيض بنتٍِ سَبْعَ عَشْرَة سَنَةٌ عَبب. 
وَإنْ ظَهَرَ عَيِبٌ قَدِمْ بَعْدَ بَعْدَمَا مات أؤ أَعَتْقَهُ مَجاناء أؤ دَبْرَهُ أؤ اسشتؤلّدَ رَجَعَ 
ِالتْقْصَانِ 0 


فلورجوب المهر والنفقة عليه. (والحَبَلٌ عَيِْبٌ في الامة) لأنّه ينقص ماليتها لا في 
البهيمة لأنّه يزيدها (والاسْتِكَاضَة) عَيِبٌ (وازتقاع حَيْضٍ بَنْتِ سَنْع 2 سَنَة) 7 
عدمه وانقطاعه (عَيْبٌ) قيّد بسَبع عَشرةء لأنه أقصى زمن البلوغ عند أبي حديفة, 
ينا كون الاستحاضة عيباء فلأنها لِداءِ في عروق المرأة. وقد أشار إلى ذلك التي 
حيث قال لفاطمة بنت أبي بيش حين سألته وكانت تُسعحاض: «إنّ ذلك 
عرق وليس بالحيضةة». وأمًا عدم الحيض في البالغة فلداعٍ في باطدهاء إذ العادة 
الأصليّة في النّساءِ اللاتي جَبِلْنَ على الشلامة أن يصن في أوانه 2 في 
أوانهع(2, فإِذا كان بخلافه كان لداءِ في الباطن ويْنَا يُعْرَفُ هذا بقول الأمة» لا طريق 
لمعرفة ذلك إل هذا. 


(وَإِنْ ضَهَنَ) للمشكري (ِعَيْبٌ قَدِيمٌ) أي كان عند البائع (بَعْدَمَا مَاتَ) المبيع 
(او) بعدما(آعتقه) المشتري غير عالم بالعيب عِلْقَاً (مجانا) 0 2 على مال» (او) 
بعدما (دَيْرَهُ اؤ اسْتَؤْلّدَ رَجَعَ بالتَفصّان) لأنّه اسعحىّ المبيع يوصف الشلامة» فصار 
كما لو تعيب عنله. أمنا الموتء فلأن الملك ينتهي به والامتتاع حكمِيَ لا بفعله0". 
وأمنا الإعتاق» فالقياس فيه أن لا يرجع وهو قول قن أن امتناع الرّد فيه بفعله» ووجه 
الؤوجوع وهو الاسسحسانء وقول الشافعي وأحمد: أن الإعتاق إنهاء اليلككء لأنّ 
الآدمي لم يخلق محلاً للملك» وما يغبت فيه على خخلاف الأصل مؤقعاً بالإعتاق. 
والشيء يتقرر بانتهائه» فيصير الملك كا باق والوّدٌ متعذّنٌ ولهذا يثبت الولاء بالعتق 
وهو من آثار الملك» فبقاؤه كبقاء الملك]0©. 


قيّدنا العتق بكون نه قبل [العلم](" بالعيب: لأنه لو كان بعده لا يرجع بالنٌقصان» 
أن إقدامه على الإعتاق يدل على رضاه بالعيب. وقيده يكونه محّاناً لأنه لو كان على 
مال لم يرجع. وأما التّدبير والاستيلاد فلأنهما بمنزلة الإعتاق. وطريق معرفة الثقصان: 
أن يُقَوْم وبه عيب ويقوّم بلا عيب» فإن كان تفاوثٌ ما بين القيمتين العْشْرء رجع بعشر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ المقصود أنّ امتناع الود بأمر حكمي ‏ وهو الموت - لا بفعل المشتري إذ لا صنع له فيه. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كفنا كاب البيع 
ع ال إل ته 


لا بَعْدَمَا أغتقّ عَلَى مَالِء أو كاتبة: أو قَتلَهُ أو بَعْدَمَا أَكَلَ بَعْضَفُ أؤ أَكَلَ كلك أز 
لبس فَفَخَوّقَ. ل ل 
الثمن» وعلى هذا. 


(لآ بَعْدَمَا اع غقق) أي لا يرجع المشتري بالتّقصان إن ظهر عيبٌ قدم في المبيع 
بعدما أعتق (عَلَى مَال) أو بعدما (كَاتَيَهُ او) بعدما (قَتَلَهُ [آؤ بَعْدَمَا أكَنَ بَعْضَم]" ا) 
بعدما (آكَلَ كُلّهُ. اؤ) بعدما (لَبِسنَ) القوب (فَتَخَوْقَ)» أمَا الإعتاق على مال فلأُنّه أزال 
ملكه عنه بعورض؛ فصار كالبيع وهو فيه لا يرجع» فكذا هذا. وعن أبي حنيفة» وهو 
قول أبي يوسف  ١77[‏ أ] والشّافعئ وأحمد أنه [يرجعء لأنّه20 إنهاء للملك وإن 
كان بعوضء فكان كالعتق مججاناء ولهذا ثبت فيه الوّلاء والكئابة كالإعتاق على مال 
لحصول العوض فيها. وأا القتل فالمذكور ظاهر الرُواية» وعن أبي يوسف ومحمّد 
معه في رواية ة «اليتابيع)»: أنه يرجعء وبه قال الشافعي وأحمد» لأنّ ١‏ المقتول مات بأجلة 
ا د ولأنّ قبل المولى لا يتعلّق به حكمٌ دنيويٌ من قصاص أو دِيق 
فصار كالموت حثفٌ الأنف, وما يتعلق به حكم أخروي من استحقاق العقاب إذا 
كان بغير حق. 

ووجه الظاهر أن القل فعلُ مضموثٌء إذ لو باشره في ملك غيره ضمن» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس في الإسلام دَمٌ مُفْرجِ(" أي مهدرٌ. وإِنما سقط ضمانه عن 
المولى لأجل أنه ملكه؛ فكان ذلك السقوط في معنى عوض سُلُّمَ لهء وصار كأله باعه 
به بخلاف الإعتاق» فإنه لا يوجب الضمان لا محالة» كإعتاق المغير عبداً مشتركاً. 
وأا أكل الكل ولبس القّوب فالمذكور هنا قول أبي حنيفة. والقياس أن يرجع 
بالقصان» وهو قولهما ومذهب الشافعيٌ وأحمد وبه أخيل الطحاوِيّ. 

وفي «الخُلاصَة): وعليه الفتوى, لأنّه فَعَل بالطعام والثوب ما يقصد 
بشرائهما ويعتاد فيهماء فأشبه الإعتاق بخلاف القتل والإحراق ونحوهما من 
الاستهلاك؛ فإنّه ليس غرضاً معتاداً من الشّراء. ووجه قول أبي حنيفة ل وهو 
الاستحسان ‏ أن الود تعذّر بفعلٍ مضمون» فأشبه البيع والقتل. وما سقط عنه الضّمان 
لأجل أنه ملك. وأا أكل بعض الطّعام فالمذ كور قول أبي حديفة, وهو أنه لا يرجع بنقصان 
ما أكل وما بَقِيَ اعتباراً بالكل ولا يرد الباقي لأنّ الطعام كشيءٍ واحدٍ فلا يرد بعضّه بالعيب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


)١(‏ لم نجده في المصادر المتوقّرة بين أيدينا. 


كناب المي ننفا 
وَبَعْدَمَا حَدَتٌ عَيِبٌ رَجَعَ به إلا أن يَأَُدَهُ الباقغ عَذَّلِكَ ما لم يَحْقَبِطَ ُلْكِ 
المُشْتري» قلا يَرْجِعُ إن اع قَيلهُ لا تغدة. 


دون البعض» كما لو باع البعض. 

وعندهما يرجع بالنقصان في الكلٌ» وليس له أن يَرْدٌّ الثاقي» لأنَّ أكل الكل لا 
يمنع الوجوع عندهماء فالبعض أولى والطعام كشيءٍ واحدء فلا يردٌ بعضه بالعيب. وفي 
اشرح الكاري): أن الفجوع بنقص الكل قول أبي يوسفء والردّ والوُجوع قول 
محمد ٠‏ وفي «قاضيخان): وعليه الفعوى» ولو باع ب بعض العلعام متعنا الجوع بنقص 
الباقي منهء كالزائل عن ملكى فإنّه لا يرجع بنقصه. وأجازه رُقر لِمَا قدّمناه في بيع 
نصف العبد. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يَوْدُ الباقي من الطعام ويرجع 
بنقصان عيب ما باعه اعتباراً للنقص بالكلٌء وبهذه الرواية يُفْعَىء واختارها الفقيه أبو 
جعفر, والفقيه أبو اللّيث لأنّ التبعيض لا يَضُده. 

(وَيَعْدَمَا حَدَثَ) عطفٌ على ما بعدما مات» أي وإن ظهر عيبٌ قدي بعدما 
حدث (عَيْبٌ) عند المشتري؛ كما لو ظهر عيبٌ بالثوب بعدما قطعه (رَجَعَ) المشتري 
(يهِ)  ١0[‏ بسع أي بالتّقصان لأنّ في ردّه إضراراأبالبائع» فإنّه خرج عن ملكه 
سليماً ويعود إليه معيباً (إلا آنْ يَأْخّدَهُ البَائِع كَدَيِكَ) أي معيبأء فإنَ المشتري لا يرجع 
بالتقصانء لأنّ البائع رَضِي بالصّررء بل يتخيّر المشتري بين أن يأخذه ولا يرجع 
بشيي» وبين أن يردّه (ما لَمْ يَمْتَبِط بولك المُشترِي). 

وقيدٌ بد لأنّه.إن اخعلط يلك المشتري كما لو قطع الوب وخاط فاختلط 

بخيطه» أو صبغه أحمر أو أصفر أو أسود وهو قولهماء لأنّ السواد عندهما زيادة» وعند 
أبي حنيفة نقصان: فاختلط بصَبْغة. أو لت الشويق(2 يسمن فاختلط بسمنه؛ ثم ظهر 
عيبٌ» فإن بائعه لا يأذه بل يرجع مشتريه بنقصانه؛ إذ الفسخ في الأصل بدون الرُيادة 
لا يمكنء لأا لا تنك عنهه ومع الثبادة لا يكن لأنّ العقد ثم برد عليهاء والفسخ لا 
يرد إل على ما ورد عليه العقد. والفرق بين ما اخعلط بملك المشتري» وبين مالم 
يختلط: أن امتناع الردّ فيما لم يختلط لحقٌ البائع فيقدر على إسقاطه» بخلاف ما 
اختلط فإنه لحقّ اللهء وهو شبهة اللابا. 

قلا يَرْجِع) المشتري (إنْ يَاع) بعد حدوث العيب عنده (ِقَبْلَهُ)» أي قبل 
الاختلاط بملكه. لأنّه صار حابساً له بالبيع؛ لأنّ الردّ غير ممتنع بأن رَضِيَ البائع به (لآ 
مَعْدَمُ) أي لشت المشتري إن باع بعد الاختلاط بملكه, لأنه غير حابس للمبيع بالبيع 
)١(‏ الكويق: طعامٌ يُكَسْذْ من مدقوق الحنطة ‏ القمح ‏ والشعير. المعجم الوسيط. ص 455» مادة 


(سوق). 


كم كه امع 
وَبَغْدَ كَسْرٍ الجَوزِ رَجَعَ بالئقْصَانٍ في المتتقع بهء وبالْكُلٌ في غَيره. 
وَِذًا ادّعَى الإيَاقَ نيت بالبيئة أؤ كول حسف امم او ل 


لامتناع 0 

ثم اعلم أنّ الزيادة ذ في المبيع على نوعين: متصلة ومنفصصلة. والمتّصلة نوعان: 
متولّدة كالشمّن والبجَمّال» وهي لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية, لأن فسخ العقد 
فيها ممكق, لأنّها تبغ محضٌ باعتبار التولّد والاتصال. ومئّصلة غير متولّدة كالصّيِمْ 
وهي تمئع الردّ بالعيب اتفاقاً. والمنفصلة نوعان: متولّدة كالولد والشمرء وهي تمنع الردٌ 
بالعيب؛ إذ لا سبيل إلى فسسخها قصداء لأنّ العقد لم يرد عليهاء ولا تبعاً لانقطاع التبعيّة 
بالانفصال. وغيد متولّدة من المبيع كالكسبء وهي لا تمنع الرد بالعيب» بل يفسخ العقد 
ني الل ورسلع تكسي اللنشري لأ وترلددسن اللافة وهي غير مبيعة بحالٍ. 

(ق) إن ظهر عيبٌ قدمٌ (بَعْدَ بَعْدَ كير الجَؤْزِ) ونحوه من اللّوز وَالمُسْئُقٍ والبئدُقٍ 
والبييض [والبطيخ] ”© والقِئّاء7"© والسخِيارٍ (رَجعْ) المشتري (بالتُّفْصَانٍ في المُنْتقّع به) 
ولم يركه إل برضاء البائع» لأنّ الكسر عيبٌ حدث عنده. وقال مالك وأحمد في رواية: 
لا يردّهء ولا يرجع بالتّقصان لأنّه ليس من البائع تلبيسء فإنّه لا يعلم ما في باطنه. وأمنا 
لو ظهر العيب قبل الكسر فلا يرجع بالتٌقصان, لأنّه دليل الرْضى بالعيب. (و) رجع 
(بالكُلٌ) أي كل الثنمن (في غَنرو) أي في غير المنتفع به كالفرع إذا وجده موأ لأنه 
ليس بمالٍ فكان البيع فيه باطلاً. وهذا كله إذا وجد [م١١ ‏ أ] الكل فاسداً. 

وأمَا إذا وجد البعض فاسداًء فإن كان قليلاً صح البيع استحساتاء لأنّ الكثير 

من الجوز لا يخلو عن قليلٍ فاسدء فصار كالتراب في الحنطة وفي 0 
أن الدمن لم يفضل. والقليل ما لا يخلو عنه الجوز والبيض عادة كالواحد والاثنين 
أو الثلائة في المكةء وإن كان الفاسد كثيراً لا يصمح في الكل ويرجع بكل الثمن عند 
أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له فصار كالجمع بين حرٌ 
وعبد. وعندهما يصحٌ العقد فيما إذا كان صحيحاً. وقيل: يفشد العقد في الكل 
إجماعاًء لأنّ النمن لم يفصّلء فيكون بيعاً بالحِصّة ابتدا 

(وَإِذَا ادعى) المشتري (الإبَاقَ)» أو الشرقة» أو البول في الفراش ممًا لا يعلم إل 
بالجرية والاختبارء وأنكر البائع أَنَّ هذا العيب وجد عند المشتري (أَقْبَتَ) المشتري 
أولا أنه أَبَنَ عنده حقى ينتصب البائع خصماً له (بِاليَقْتَةِ) متعلّق ب: أثبت (او مُكُولٍ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ القِدَاء: نوج من البطيخ» نباتئ قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص ١‏ الك مادة (أقنأ). 


كناب البيع مقف 
ف ي بخن فى الات لو برقن على 1 أن نّ عنْدَ البائع: أَوْ عَلّقهُ أنَهُ بَاعَدُ 
وَسَلّمَهُ وما أَبَقَ قط أو ما لَهُ حَقٌ الود بِهَذِهِ الدّعْرَى. ا 


وَلاَ كَمَنَ عَلَى | المُشْمَرِي ذا اذَعَى العيِب حَتّى يتين عَدَمْه. 00 المَعيب 
َرُكُوبهُ في حَاجِهِ يَكُونُ رضاًء لا لِردُوه أؤ سَفْيد أؤ شِرَاءٍ عَلَفِها ولا بد لَهُ 


البائع عَنٍ الحَلِفٍ عَنَى الجذم) أي على أنه ما يعلم أنه أبقَ بَنَ عند المشتريء لأنّ هذا 
تحليفٌ على فعل غير الحالف وهو العبدء فلا يكون على البتّ. وهذا ‏ أعني 
تحليف المشتري للبائع ‏ قول أبي يوسف ومحمك لأنّ المشتري ادّعى عليه ما لو 
قو به لزمه» فإذا أنكر, له أَنْ يحلّفه رجاء التكول كما في سائر الدُّعاوى. 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله فقال بعضهم: يَُلنُ عنده 
أيضاً. وقال بعضهم: لا يُحَلّف وهو الصحيح: أن الحلف إنما يعرتب على دعرى 
صحيحة. ولاتضح الذغري ]0 بن حسمي » ولا يصير المشتري خخصماً إلا بعد قيام 
العيب عنده؛ [ولم يقبت عنده]("©. 


(ُمَ بَوْقَنَ) المشتري أيضاً (عَلَى أَنّهُ آَبِقَ عِنْدَ التائع) لاحتمال أنّهد حدث عند 
المشتري» فلا يستحق الودٌ على البائع (آؤ حَنَّقَهُ) أي المشتري البائع (انَهٌ بَاعَهُ 
وَسَلْمَهُ) إليه (وَمَا آبَقَ قط او ما لَهُ حَقْ الرْدٌ بِهَذِهِ الدُفؤى) ولا يحلّفه بالله ما أبق 
عندك قطّء لاحتمال أنه أي باعه وقد كان أبق عند غيره» وبه يرد المشتري عليه. (وَلآ 
قَمَنَ عَلَى المُشْتّرِي) أي لا يُجبر المشتري على دفع الثّمن (إِذَا ادُقى العَذِبَ) لاحتمال 
أن يكون صادقاً في دعواه» نار تصن كليه يدقع الدمن زرا طهر اعون فاستردٌ الثمن 
من البائع وانتقض القضاء. (حَنّى يَتَبَينَ عَدَمُهُ) أي عدم العيب: بأن يحلف البائع أن 
هذا العيب لم يكن فيه. 

(وَمُدَاوَاةٌ المَعِيبٍ وَرُكُوبُةُ) يعني إذا داوى المشتري المعيب بعد العلم بالعيب 
أو ركبه (في حَاجِتِه)» أو تصدّف فيه بما يدل على اللإضاء كالعرض على البيع» 
والإجارة» والليس» والشكتىء والؤهنء والكقَابَة» والاستخدام مرّة ثانية (يَكُونُ) ذلك 
(رضاً) ولا خلاف فيه لأحد. . ثم عند الشَافعيَ يبطل خيار الود بتأخيره من غير عذرٍ. 
وعندنا لا يبطّل ما لم يوجد  ١4[‏ بع منه تصرّف يدل على استبقاء الملك. (لا 
لِرَدْهِ) أي ليس ركوب المشتري المعيب رضاً به إذا كان لردّه على بائعه (اؤ سَفْيهِ 
ا شْرَاءٍ عَلفِو) حال كون المشتري (ولا بَدْ لَه مِنْهُ) أي من الرّكوبء إما لصعوبة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كناب ابي 
1 وَل اشترى عَبدَيْنِ صَفْقَةَ وَوَجَدَ بأَحَدِجِمَا عَيباً رَدَهُ حَاصَةَ إن قَبَضَهُمَاء وإلاّ 
أَحَدَهُمَا أؤ رَدُهُمَاء كَمَا في الكَيلِيَ وَالْوَرْنِيَ. 


وَإِنْ قبَضَ ‏ ولو اسْفحِقٌ البغض - لَمْ يَرْدّ الباقيء بخِلافٍ التُزب. 5 


انقياد المعيب» أو لعجز المشتري عن المشي: بأن كان مريضاً أو شيخاً كبيراً. وهو قيّد 
في الجدي ارني اقراء لمشي لأ الركرب للرة لا وكرلارها كيت كلنالكره سالارة, 

(وَلَوِ اشار 00 بِاحَدِهِمًا عَيْباً رَدَهُ خَاصَة إن قَبَضَهُمَا). وقال 
َُدُ والشَّافعِيَ في قول: ليس له أن يرد المعيب وحده. لأنَّ فيه تفريق الصّفقة» وهو لا 
يخلو عن تضرّر البائع برد المَعيب وحدة؛ لأنّ العادة جرت بِضمٌ الجيد إلى الرديء. 
ولنا أنه تفريق بعد مام الصّفقة لأنها تمت بالقبض, لأنْ خيار العيب لا يمنع تمامها فيكون 
الفسخ بعد القبض في ملك المشتري من كل وجه؛ فيقتصر الود على ما فيه علة وهو 
الععيب: 

وما وضع المسألة في عبدين» لكونهما مدا يُتْتَمَعْ بأحدهما دون الآخر. فلو 
اشعرى شيثين لا ينتفع بأحدهما دون الآخر كنعلين أو نين فوجد في أحدهما عيباً 
بعد قبضهماء فإنّه يردّهما أو يمسكهما باتفاق» لأنهما في الصورة شيآن» وفي المعنى 
والمنفعة شيم واحدٌء والمعتبر هو المعنى دون الصورة والمبنى. ولو قال المشتري 
فيما يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع عن الآخر: أنا أمسك المعيب وآخخذ النقصان» ليس 
له ذلك لأنّه لمما رضي بالمعيب فات حقّه في وصف الشلامة» فلم يكن له المطالبة 
بالتُقُصان. 

(والا) وإن لم يقبضهما بل قبض أحدهما وظهر أن به أو بالآحر عيباً (أَحَدَهُمَا 
آؤ رَدهُمَا)ه وليس له أنّْ يأخذ السليم ويردٌ المعيب» لأنَّ في ذلك تفريق الصّفقة قبل 
تمامهاء لأنَّ تمامها بقبضهما لكونه مفيداً لملك التتصرف فيهماء ومؤكداً لملك رقبتهما 
(كَمَا في الكَيْدِي وَالْوَزنِي) أي كان كما إن من شرى ما يكالء؛ أو ما يوزن من نوع 
واحدء فوجد ببعضه عيباء فإنّه يردّه كله أو يأخذه كلّهء وليس له أنْ يأحذ السليم ويرد 
المعيب سواء كان قبل القبض أو بعده. 

(وَإن فَبَضّ) الكيلي أؤ الوَرْنِيَ (وَلَو اسْمّحق البَغضّ) منه (ِلَمْ يَرْدَ البَاقي) لأنّ 
الشركة فيهما ليست بعيبء إذ الكُبعيض فيهما لا يضر والاستحقاق لا يمنع تمام 
الصّفقة» لأنّ العقد حقّ العاقد وتمامه برضاه وقد وُحِدَء لا برضى المالك. قدّم القبض 
متي السعلاك ابسن لأ ارعش أو سدق قبل اليك كان للمشتري أن يردّ الباقي 
لتفرّق الصّفقة عليه قبل تمامها (يخِلافٍ الكّؤْب) فَإِنْ مشتريه إذا قبضه واستحقٌ منه 


كتاب الب لكف 
ل للقي 85م - ٠‏ ان 4 5-4 هو 5 لعي 

وَصَعٌ إِنْ بَرِىء من كل غَيبء وَإِنْ لم يَعُذها. 

بعضه؛ له خيار الود في الباقيء لأنّ الشّركة فيه عيبٌ عُوفاً ١93‏ أ] وقد كانت 
وقت البيع قبل ظهور الاستحقاق. 


(وَصَح) البيع (إن بَرىة) فيه البائع (مِنْ كل عَذْبٍ) أي إن باع بشرط البراءة من 
كل عيبء وليس للمشتري أن يردّه بعيب (وان لَمْ يَعُدُها) أي العيوبء والأصَحّ في 
مذهب الشّافمي. ويروى عن ماللك: أله لا َأ في غير الحيوان» يرأ ذ في الحيوان ممّا 
لا يعلمه دون ما يعلمه لِمَا رُوِي: أنّ ابن عمر باع عبداً من زيد بن ثابت يشرط 
البراءة فوجد به عبياء فأراد ردّه فلم يقبله ابن عمرء فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن 
عمر: أتحلف أنّْك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فردّه عليه. 


والفرق بين ما لا يعلمه وما يعلمهء وبين الحيوان وغيره: أن كتمان ما يعلمه 
تلبيشء بخلاف ما لا يعلمه. وإنَّ الحيوان قلّ ما ينفكٌُ عن عيب حََفِيَ أو ظاهر, 
الحيوان. وقال اين في رداية» وهو قول الشّافعيٌ: لا يرأ البائع عن العيب» فَإنٌ خيار 
العيب ثابتٌ بالشّرعء فلا ينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد. 


ولنا: أنّ الإبراء إسقاط» ولهذا جاز بلا قبول» كالطلاق والعّاق والجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة» فلا تكون مفسدة. ويدحل في البراءة من كل عيب 
العيبٌ الموجود عند العقد. والحادث بعد العقد قبل القبض في ظاهر الرواية عن أبي 
يوسف رحمه اللهء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاً. وقال محمد: لا يدحل 
الحادث؛ وبه قال أبو يوسف رحمه الله أيضأء ورُقَر ومالك والشافعي, لأنّ البراءة تتناول 
الابت فتنصرف إلى الموجود عند العقد. 


هذاء والمُصّرَاةء وهي النّاقة أو الشّاة يُحْمَنُ اللبن في صَرْعِها أياماً لِيْرَى أنها 
كثيرة اللِّنء إذا بيعت» لا ترد عندنا. وردّها مالك والشّافعيَ مع لبنها إن كان باقياء أو 
مع صاع من تمر لفقده, لِما روى أبو هُرَئْرَة أنّ رسول الله يك قال: لا تَلَقّوا الؤكبان 
لبيع» ولا يبع ب بعضّكم على بيع بعض» ولا تتاجشوا('ى ولا يبع حاضدٌ لبادٍ» ولا تُصَدُوا 


)١(‏ التججش: هو أن بمدح الشلعة لِيثْمّقها ويُرَوّبحها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليقع غيره 
فيها. النهاية ©/1؟. 


وفاجر و ء ءاه وم هع ءاه وه ره هيهو و مدير ور روري روفي رمو و رو م ممم فير ةفموو نيمث مه م لم مير مهت رن 


الإيل والغنم» ة فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير التُظَرَيْن('2 بعد أن يَحْنْعَهَا إن رضيّها 
أعسَكهَاء وَإنْ سَخْطها ردّها وصاعاً من تمراء متّفقٌ عليه. 


وفي رواية لمسلم وأبي داود: «مَنْ اشترى شاةً مُصَكَاةٌ فهو بالخيار ثلاثة أيام, 
فإن ردّها رد معها صاعاً من طعامٍ -أي تمر لا سهراء0©)), وفي روايةٍ لأبي داود: 
ومن اشترى غنماً مُصّدَاةٌ احتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء ؛ وإن سَخْطُهما ففي حليتها صاحٌ 
ا معدم انها رجانه الخيار إذا تبينٌ بعد الحلب خلافٌ ما تحلّبه تمسكاً 

8 لنا بعض مشايخنا بقوله عليه الصلاة الشلام: «البيّعَان بالخيار ما لم 

يتفزقا» . وقال بعضهم: القْضْرِيَةٌ ليست بعيب»؛ وليس للمشتري ولاية الوْدٌ بسببها من 
غير شرطٍ لأنّ البيع يقتضي سلامة المبيع» ويقلة اللَّينَ لا تفوت صفة السٌلامة؛ واللّبن 
ثمرةٌ وبعدمها ١93‏ بع لا تَْعَدمٌ الشلامة» فيقلتها أولى. 

قال: وَإِنما ترك أصحابنا العمل بحديث أبي هريرة هنا لمخالفته الكتاب» وهو 
قوله تعالى: لفَاعْتَدُوا عَلَيِهِ بممثْلٍ ما امقدى عَلَيكعٍ74»» والشئّة المشهورة الموجبة 
0 يلله: «من أعتق شِقّصا2 له في 

قوم عليه تسيب شريكه إِنْ كاك شُوسِرا») 0 02 الحديث» ولمخالفته الإجماع 
المنعقد على وجوب المِثل والقيمة عند فوات العين وتعذّر الودّ. قال: ولا يذاع2©9 في 
ردّ حديئه عند مخالفة الأصولء فإنّه قريبٌ من المتواتر أنه لما روى الوضوء مما مسنّةُ 
التّار قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَا نتوضاً بالماء السخينء أنتوضاً منه؟ ولما 
روى: من أصبح جُنباً فلا صوم له. قالت عائشة: نحن أعلم بذلك منه. وكذلك رد 
عليه د رضي الله عنه. 
)١(‏ بخير التُرين: أي غير الأمرين له إما إمساك المبيع أو رده أيُهما كان شيراً له واختاره فَعَله النهاية 
هإبالا. 
(؟) الشقراء: الحنطة. النهاية 589/9", 
(5) تقدّم تخريجه ص 7٠١‏ 
(4) سورة البقرةق» الآية: .)١514(‏ 
(ه) السَّقْصٌ: التُصيب. المعجم الوسيط. ص484» مادة (شقص). 
(5) أخرج البخاري معناه في صحيحه (فتح الباري) 2110/0 كتاب الشركة (6)47 باب الشركة في 
الرقيق »)١4(‏ 3 60005 

07 في المطبوع: لا ينفع؛ والمثبت من السخطوط. 


كاب ابيع في 
قضلْ [في البيْع الصَجِيْح وَالبَاطِلٍ والقَاسِدٍ والمكُرْؤه] 
بطل بَيْعُ مَا لَيْس َال كالدّم وَالْمَيتَةِء والخحرٌء وأثباعه. 21111101 


وشرط عيسى بن أبان فِقّْه الراوي لتقديم الخبر على القياسء واخختاره أبو زيد 
الدّبُوسِيَ» وخحوج عليه حديث المُصّكَاة وتابعه أكثر المتأخرين. 


ونفاه الكوِي ومن تابعه من أصحابنا وقبلوا خبر كل عدلٍ ضابط وقدموه 
على القياس؛ ومنعوا أيضاً أن أبا هُرَيرَة لم يكن فقيها وقالوا: بل كان فقيهاً 
ا اي عمدت يما كات يلدي في .زمائهم إل فقية مشتهك. مغ 
أنه كان من المُتبخرين من عِلْيَةِ أصحاب رسول ابه يَيلِيةِ. قال إسحاق الحئظبئ 
ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث: روى بو هريرة متها ألفاً وخمس 
مفة. وقال المِخَارِيٌ: روى عنه سبع معة نفر من أولاد المهاجرين والأنصار. وقد روى 
جماعة من الصحابة عنه, فلا وجه لردّ حديثه بالقياس؛ وهذا غاية التحقيق والله وليّ 
التوفيق. 

والمختار فيه: الؤجوع بالنقص على رواية شرح الطّحَاويٌ» يعني أنه لَّمَا امتنع 
5 يسبب الزّيادة المنفصلة منها يرجع بحصّة التقصان من الثّمنء ولا يرجم على رواية 
«الأشوّار»» لأنّْ اجتماع اللّن في الضّرْع وجمعه لا يكون عَيِبا ولأنه مُمْتَةِ بكبر ضَوْعِها 
لا بقول البائع. ووجه المختار: أنّ الموجود من القضْرِية غرورٌ منه للمتشري بالفعل» 
حيث تزداد رغيته في شرائهاء فاغتراره بواسطة هذا الفعل كاغتراره بقول البائع: إِنّها 
حلوبٌ غزيرةٌ اللبن. وما صَح البيع بناء على على أنّ شرط كونها حلوباً لا يُفسِد البيع لأنّه 
شرطٌ وص مرغوب فيهء وهو رواية الطّحاوِي» والله سبحانه أعلم. 


35 | 
[في البيع الصّحيحء وَالبَاطِلٍء وَالقَاسِدِء وَالمَكْرُوه] 
(بَطْلَ ينع ها نس بعَاي) سواء كان ثمناً أو مفكناً لانعدام ركن البيع» وهو 


مبادلة المال بالمال (كالدم وَالمَئْتَةِ) والثّرَاب (والكُرٌ واثيّاعه) من أمَّ الولد والمكائتب 


الذي لم يرض» فإنّ الذي رَضِيَ يجوز بيعه على أظهر الروايعون عن أبي حديفة 15٠ ٠[‏ 
د ارد ومعه الشافض-.والكةة برالمطلق» فإنٌ المقيّد يجوز بيعه عندنا. وعند مالك 


والشّافعي وأحمد: يجوز بيع المطلق أيضياً: 


شن كناب البيع 
تيغ مال غير تقوم كَالْحَمْرٍ وَالجِنْزِيرٍ بالفّمن. وَبَهِعُ قِنْ ضُمْ إلى خن, وَذْكيْةٍ 
صّمْتْ إلى مَيَِ وَإِنْ سَمْى ثَمَنَ كلّ. 
وصَحٌ في قِنْ ضُمٌ إلى مُدَبّرٍ أؤ إلى قِنّْ غْرِهِ بحِصّتِهِء كَمِلْكِ صُمْ إلى وَقْفٍ. 


() بَطلَ (بَنْعٌ مَالٍ عَنر مُكَقوْم) في حق الإسلام (كَالْحَمْرٍ وَالخِدْزِيرٍ بالثّمن) 
وهو الدّراهم والدّنائير حالاً أو مؤجادٌ لأَنَّ الدّراهم والدّنانير غير مقصودق ويا 3 
وسائل. فإذا كانت عوضاً لغير المتقّم كان غير المتقوّم هر المقصودء وفي ذلك إعزا 
لهء وقد أمر الشارع بإهانته. وكذا إذا باعهما بما ثبت في الدّمة من مكيل أو موزون. 
وأا لو باعهما بالعزض7© فالبيع فاسدٌ لعدم تَعمِيِهِمَا مبيعين» وسيأتي. 

والفرق بين الباطل والفاسد: أن الباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله [وذلك 
لفوات ركنهء فلا يفيد المِلْك أصلاٌ]20) والفاسد هو الذي يكون صحيحاً بأصله لا 
بوصفه؛ فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. وفي «الإيضًاح»: لوانة نفي العوض وقال: 
بعتك هذا بغير ثمن؛ يبطل» ولو قال: و اه يفسد» أن البيع 
يقتضي المعاوضة؛ فعند السكوت يحمل على قيمتده فصار كأنه قال: بعته بقيمته 
وهي مجهولة فيفشد. 

(3) بطل (َنْعُ قِنٍ ضُمْ إلى خَرْ و) بيع (ذَكِيِّْ) أي مذبوحة شرعية (صْمْتْ إلى 
مَئَِةِ) حتف أنقها. وأما التي حِقَتُ أو مجرحث جراخ رحو الب كما وا 
بعض الكقّار وذبائح المجوس فمالء إلا أنها غيرُ متقرّ 00 والختزير (وَإن 
سَمّى فَمَنَ كُلُ) وهذا عند أبي حديفة؛ وقول الشّانعي؛ وروايةٌ عن أحمد. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: إن سّى ثمن كل واحدٍ منهما جاز ذ في القن والذّكيِء 
وال فلا. وبه قال الشّافعيَ في قول» وأحمد في رواية. ومتروك الدّسمية عامداً كالميتة 
عندناء لأنّ حرمته منصوصٌ عليهاء فلا يجوز العقد فيما ضُّمٌ إليهء ولا ينفذ بيعه 
بالقضاء. 

(وضح) البيع (في قِنْ ضُمْ إلى مُدَبّرِ) أو أم ولدٍ أو مكاتب. وقال زُقَرُ: لا 
يصخ. (اؤ) صم (إلى فِنّ) شخص (غَيره) أي غير البائع (بِحِضّيِه) أي حصّة القن من 
الفمن. وعدد زُقّر: لا يصخ. (تَمِنْكِ) أي كما صخ بيع ملك (ضُمْ إلى وَففٍ) وقيل: لا 


)١(‏ العْض: المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى الدّراهم والدنائير فإنها عين. معجم لغة الفقهاء ص 
ليم 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب ابيع لرفيان 
وَفَسَدَ بَِعُ العرْض بَالحَفرٍ وَعَكْسَهُ. 

ولا يَجُورُ بَنِعُ المباحاتٍ قَبِلَ أن مُلَكَ َمَا لا قُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمهٍ إلا بحيلةٍ 
أؤ بِصَرَرِء ولا ما فيه غَرَرٌ كَحَمْلٍ في بَطْنِء وَلْولُرٍ في صَدَفِء وَلَِ في صَرْعء 


يصح في الملكء» وهو عند مالك» والشائمي في قولٍء وأحمد في رواية» أن الوقف 
محوّر عن المِلّك والتمليك؛ فصاركمِنٌَ ضُمْ إلى حر. وفي «نوادر الفقيه أبي اللّيثْه: 
والأصح أن البيع يجوز في الملك لأنَّ الوقف مال ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال» وإنما 
لا يباع لأجل حقٌ تعلّق به: وذلك لا يوجب فساد العقد فيما ضّمٌ إليه» كالمُدَبُر 
ونحوهء بخلاف المسجدء حيث يبطّل العقد فيما ضُمٌ إليه لأنّه ليس بمالء ولهذا لا 
ينتفع به انتفاع الأموال» فصار كالحرٌ. 

(وَفْسَدَ تَنِعُ القزض”' بَالخْمَرٍ) ونحوها مما هو مال غير متقرّم (وَعَهْسَهُ) وهو 
بيع الخمر ونحوها بالعؤض. في «شرح الوقاية»: أي البيع فاسدٌّ في العَوْض حتّى 
يجب قيمته عند [ ا حب لفقي ول قي ني حوارتي لكر 
باطلٌ حقّى لا يملك عين الخمر. 

(ولاً يَجُودُ قَنِعُ المْبَاحَاتٍ قَبِلَ ان تُمْتَكَ) لأنها وقت البيع غير مملوكة للبائع. 
(3) لا بيع (مَا لآ قر 6 على تتدييه يجيا كسك لم اعد أي ويل 
وهو لا يعود» فلو قبضه ع وسلفيه قالوا: ينبغي أن يكون على الروايعين في تسليم 
الآبق بعد بيعه» يناءَ على أنه باطلّ أو فاسدٌ. 

(اف) إلا (بضرر) كجذع في سقفيء وذراع من ثوب يضرّه القطع» » سواء ذَكرَ 
موضع القطع أو لم يذكر. ولو قطع البائع الجذع. أو قطع الثوب وسلّم 3 قبل الفسخ 
عاد صحيحاً لزوال المانع من الصّحة. وقهّد القدرة على تسليمه بالحيلة؛ لأنها لو 
كانت بغير ذلك: كما لو صاد السمك وألقاه في حظيرة صغيرة» بحيث يمكن أخذه 
منها بلا حيلة» جاز البيع لأنه مقدورٌ العسليمء وكذا لو اجتمع فيه بنفسه وسدٌ 
المدخل جانء وإلا فلا0؟؟. 


(ولا) بيع (ما يه خَرَر قطلي) أي جدين (في بَطن, وََلُؤْ في صَدَفء تجن 
م 0 الشّانمي 0 
)١(‏ تقدم شرحها الصفحة السايقة التعليقة رقم (01. 
)١(‏ انظر لمزيد تفصيل «فتح القدير» 49/5. 
(5) في المطبوع: بيع» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لِمَا في ستن ابن ماجه ؟/74. - 


لأ كناب البيع 


وَمَا تُقْضِي جَهَاليَة إلى المُتارَعَة. وَل المُرَابََِ س وَهِي: بَيْعُ كر مَجِذُوذٍ يله علَى 
الل خَرْصس وَالمْحَاقَلَة 211111001610100 


ينهى عن بيع اللَِن في ضرع الغنم» والصوف على ظهرها. قال الَهِهَقِيّ: ورُوي 00 

والصحيح أنه موقوق. ولقول ابن عبئاس: نهى رسول الله يكلِةِ أن تباغ تَمَرَةٌ حقى ؟ 

ولا يباع صوفٌ على ظهر غنمء ولا لبن في ضَرْع. رواه الطبرانِي والدارَقُطبِيَ ا 
وأبو داود موقوفاً عليه. قيل: لا تباع أصواف الغدم على ظهورهاء ولا ألبانها في 

ضروعها. 


وفي «شرح الوقاية»: ذكروا لِلّن في الصّوع علتين: أحدهما: أنه لا يُعلَمُ لبن أو 
دَمّ أو رييخ وهذا يقتضي' بطلان البيع؛ لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالاً. والأخرى: 
أن اللّبن يوجد شيعاً فشيكاً فيختلط ملك المشتري بملك البائع. 


هذاء ولأ يجوز بيع التتاج أيضاًء وهو أن تنعج الناقة» ثم تند تنج التي في بطنها 
وهو عمل الحبلة لِمَا في «مصنف عبد الورّاق) عن ابن عمرء عن التي كد أنه نهى 
عن بيع المَضابِين» والتلاقيج» وحَبلٍ الحَبَلَّقَ قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل. 
والملاقيح: ما في بطونها. وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الكّاقة قة. وفي «الموطأ»: أخبرنا 
ابن شهابء عن سعيد بن المُسَيّبٍ أنه قال: لا ريا في الحيوان» وأما نهى في الحيوان 
عن ثلاثة: عن الممضامِين» والملاقيح» وحجل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث 
الزبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وفي الصحيحين عن ابن عمر: أن النّبِيّ 0 
نهى عن بيع 7 الكَبَلَةِ. وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية» كان التّجل يبتاع الجزُور 
إلى أن تنج الناققء ثم]20© تُتقَج التي في بطتها. 


() لا بيع (مَا تُقْضي جَهَانَتُهُ إلى المُتَاوَعَةِ) كصوب  ١41[‏ أ] على ظهر 
الغدمء لأنّه يفضي إلى التُتازع في موضع القطع. وكل بيع يفضي إلى التٌازع؛ فهر 
فاسدٌ. (وَل) يجوز بيع (السُرَابَتَهِ) وهو من إضافة الأعم إلى أخصّه: ويسميها بعض 
المتأخرين إضافة بيانية (وَهِي ب بَنِعُ قمر مَجِدُوذِ) أي مقطوع (بِمِخْلِهٍ على النخْلٍ 
خَرْصاً) أي تقديراً وعزرأء (3) لآ (المُحَاقَتَةِ) وهي بيع الحئطة في سنبلها بمثل كيلهاء 


- كتاب التجارات (07)» باب التهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص (2)514 , 
رقم (5155). 

4 ما بين السحاصرتين زيادة من الممخطوط. وهي صحيحة لسموافقتها لها في صحيح مسلم وذ 
“1 ء كتاب البيوع ))75١(‏ باب تحريم بيع حبل الحبلة (9)» رقم (5 .)١81١15-‏ 


يماروى مسلم عن زيد بن أبي أنْهسَة قال: حدّثنا أبو الوليد العكي وهو جالسشٌ عند 
عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: نهى رسول الله يَكلِةِ عن المُحَائَلة والمُزاتتة 
وَالمُصَابَرة. والمُحَائَلةُ: أن يياع الحقل بكيلٍ من الطعام معلوم. والحقل: هو الرّرع إذا 
تش تشب قبل أن يغلظ سوقه. والمَرّابتةُ: أن يباع النخل بأوساق('2 من التمر. والمَحَابَرةُ: 
أن يزرع الأرض على الثلثء أو الربع» وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: 
أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله يَلِ؟ قال: نعم. 


وقال الشافعي: يجوز بيع المَرَابَئةٍ فيما دون خمسة أوسق» لي 
عن داود بن الخصَّينٌ» » عن أبي سفيان» عن أبي هُرَئْرَة: أن النّبي 6 كيد رخصٌ في بيع 
العرايا د ب بَخرصها فيما دون خمسة أوسق» أو في خمسة ل داود ‏ قال: دون 
خدمسة أو في خدمسة. وروى مسلم عن سهل بن أبي حَمة0": أن رسول الله د 
نهى عن بيع الكّمرٍ بالتّمْر وقال: «ذلك الوا تلك المُرّابئةه» إلا أنه رخص في بيع 
العَريّة: الشخلة والشُخلتين يأعذها أهل البيت يِحََوْصِهَا كيلاً. وفي لفظ: : رص في 
العَرِئّة ية: أن يؤذ بمثل تخوصها تمراء يأكل أهلها رُطَباً. ورواه الحاويّ أيضاً بطرق 
مختلفة» وقال: وقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله عد وتواترت الاخصة في بيع 
العراياء فقبلها أهل العلم جميعاء ولم يختلفوا في صحة مجيثها ولكنهم تنازعوا في 
تأويلها. انتهى. 

والشّافعي ذهب إلئ ظاهره من الاستناد» وعنه في الخمسة أؤْسُق قولان: 
أحدهما الجوازء وهو منقول المُرّنِيَ عنه. وهو الأظهر. والآخر عدمه؛ وهو مختار 
المرّني ومذهب أحمدء لأنّ التهي عن المزابئة محقق» والؤخصة في خمسة أؤشقٍ 
مشكوك فيها. 

ولنا: قوله يَكيِ: «التّمْن بالئّمرٍ مِثْلاً بمدل»0©: وما على التّخل تمن فلا يجوز 
بيعه بالكمر إلةّ كذلك. وأا العَرِيةٌ العي فيها الرخصة فهي العطيةٌ دون البيع, وبه قال 


)١‏ الأوساقٌ: جمع الوَسْقٌ: مكيال قدره حمل بعير أو ستون صاعاً ١10-‏ ليتراً. معجم لغة الفقهاء 
0 

(؟) موقت في المطيوع إلى ختمة» وفي المسخطوط إلى خيثمة. والصواب ما أثبتناء لموافقته لما في 
0 ادل كتاب البيوع (١5؟))‏ باب. تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 015 
رقم 510 --184.0). 

(م) أخرجه الترمذي 41/7 هء كتاب البيوع .)١7(‏ باب (59)؛ رقم (50؟7١).‏ 


لدف كاب الب 
وَالمُلاَمَسَةِ وَإلْقَاءِ الحجرء وَالْمُتَابَدَةِ ولا المَرَاعي 117111111110 


مالك. وتفسيرها أن يهب الإجل ثمرة نخلة من بستانه لإنسانٍ ثم يشقّ عليه الدّعول 
في بُشكانه كل يوم ولا يرضى بالحُُلّف في الوعد. والتجوع في الهبة» فيعطيه مكان 
0 تمر مجذوذاً بالخوص ليدفع ضرره عن نفسه. وهذا جائرٌ عندناء لأنّ الموهوب 
عير كا ارظن لا م مف عاك الراهية قدا يطب من الثّمر لا يكون 
عوضاً بل هي مبتدأةء وما سكي بيعاً مجازا أنه في صورته. ثم ذلك المرويٌ ١513‏ 
000 نف أنه كان أقل من خخمسة أُوْسُقٍ أو خمسة أُوْسُقء فظن الؤاوي أنّ الوخصة 
مقصورةٌ هَ على ذلك القدر. 
وقال قومٌ: العرايا: أَنْ يكون له التّخلة أو النّخلتان في وسط التخل الكثير 
لرجل آخخرء وكان أهل المدينة يخرجون وقت الثُمار إلى حوائطهه(2 بأهليهم؛ فيضرّ 
فين أصياهب الكّخلة صاحب التخل الكثيرء فرخص رسول الله مَل أن يُمْطِي 
ضاحتك الشخلة خرص ماله من ذلك تمراً لينصرف عنه ويَحُنْصٌ الكمر كله له. وهذا 
مروي عن مالك؛ والتأويل الأول قول أبي حديفة رحمه الله. قال الطَحَارِيٌ» وهو أنسب . 

وأولى مها قال مالك» لأنّ العريّة نا هي العطية. 

(3) لا بيع (المَلآمَسَةِء ) لا بيع (إَقَاهِ الحجّر, ) لا بيع (المُنَابدَةِ) لأنّ في 
كل واحدٍ من :هذه البياعات تعليق الملك بالخطرء وفيه معنى القمار. وقد كان في 
الجاهلية يتساوم الوجلان الشلعة فإذا لمسها المشتريء أو نبذها إليه البائع» أو وضع 
المشتري عليها حصاةً لزم البيع. فالأوّل الملامسة. والثاني المتابذة» والثالث إلقاء 
الحجر. روى مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِيٌّ: أن رسول الله يل 
نهى عن المُلامَسَة والمُتَابَدَّةٍ في البيع. والملامسة: لمس الوّجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الوَجَل إلى الرّجل ثوبه وينيذ 
الآخر إليه ثوبهء ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض. 

(ولا) بيع (المرّاعِي) أي الكلاً الثابت في أرض غير مملوكة؛ أو في أرض 
البائع بدون تسكب منه. أمَا لو تسب بأن سقى الأرضء أو هيأها للإنبات» جاز له بيع 
كلائها لأنه ملكه. حتّى لو احتشّه إنسانٌ بغير إذنه كان له استرداده. وقال بعضهم: لا 
يجوز بيعه لأنه ليس بملكه. لأنَّ الشّركة فيه ثابعةٌ بالتصء فلا تنقطع بدون الحيازة. 
وتهيئة الأرض للإنبات ليست بحيازقء وكونه نابتاً في أرضه لا يقطع شركتهم عند ولا 
(5) في المخطوط: مجيء» والمثبت من المطبوع. 


كاب الب بلا 


وَلا إِجَارَتْهَاء ولا الشخلّة إلا مع مع الكُوَارَات وَلا أَجْرَاءِ آدَمِي» 1211111111 


يصيره مملوكاً له» فلم يسعفد المشتري بهذا العقد شيعاً لم يكن لهء فيبطل. والقص 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء» 0 والثار». 
رواه أحمد وأبو داود. والمراد بالماء الذي في الأنهار والآبار لا ما يد وجل في إناٍ 
نه محررٌ يجوز بيعه. وبالكلاً ما نبت في أرض غير مملوكة, وما نبت في أرضٍ 
مملوكة بلا إنبات ربٌ الأرضء لأنّ ربّ الأرض لا يكون محرزاً له بكونه في أرضه. 
ومعنى إثبات الشّركة في الثار الانتفاع بضوئهاء والاستدفاء بهاء وتجفيف الثياب بها. 
ما إذا أراد أن يأخذ الجمرء فليس له ذلك إلا يإذن صاحبها. ذكره القُدُورِيٌ. 

(وَلا إجَازتَها) أي ولا يجوز إجارة المراعي التي هي الكلء لأن إجارتها تقع 
على استهلاك عين غير مملوكة, وتلك الإجارة غير جائزة كما استأجر بقرة ليشرب 
لبنها لا يصح, لأنّ محل الإجارة المنافع لا الأعيان. فالإجارة على استهلاك عين 
مباحةٍ أولى. والحيلة في إجارة المراعي  ١47[‏ أ] في الأرض المملوكة: أن 
يستأجر موضعها من الأرض ليضرب فيه فسطاطاً('©: أو ليجعله حظيرة لغنمه» فعصحٌ 
الإجارة» وسيح له صاحب المَوْعَى الانتفاع بِالمَوْعَى فيحصل مقصودها. 

(ولا) بيع (النّخدّة إلا مع الكُوَارَاتِ) ‏ بضم الكاف وتشديد الواو-» وني 
الصحاح كُوّارات الشحل: عسلها في الشّمع. ما عدم جواز بيع التحل وعدم تند أبي 
حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد ومالك والشّافعيّ وأحمد: 
يجوز بيعه وحده إذا كان مجموعاء لأنه حيوان يُنْتَمَعُ به ويُكمَوَلُ» فيصح بيعه وإن لم 
يؤكل كالبغل والحمار. ولهما: أنه من الهواءٌء فلا يصح بيعه كالْرُور. وفي «الذّخيرة»: 
الفتوى على قول محمد. 

(ولا) بيع (آجزاءِ تتمي) لكرامته» فلا يجوز بيع شعر الإنسان لأنه جزؤه» ولا بيع 
لبن الراة ولو في قدج حرّة ة كانت أو أمق ولا يضمن متلفه. وقال الشّافعيّ: يجوز 
حرةٌ كانت أو أمةّ ويضمن متلق لأنّه مشروبٌ ب طاهرٌ كلين الشّاة. وقال أبو يوسف: إن 
كانت أمدٌ يجوز وإن. كان حَرَةٌ لا يجوز اعتباراً للّن بأصله لكونه متولّداً منه. 

ولهما(" أنه جزء الآدمي بدلالة أن الشّرع أثبت به حرمة الرضاع بمعنى البعضيّة» 
والآدمي بكلّ أجزائه مكرمٌ مَصونٌ عن الابتذال والامتهان بالبيع إل فيما حل فيه الدّق» 
والدق لا يحل اللبن» لأنّه ضعفٌ حكمئء فيختصٌ بمحل القوة التي هي ضدّه وهو 
)١(‏ القُشطاط: بيت يذ من الشعر. المعجم الوسيط. ص 5848. 
(؟) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


ليان كناب البيع 
وَلاَ أخِرَاءٍ الخنزير إل شُغْرَةُ ولا جِلْدٍ الميئة قَبِلَ ذَبْغِهِ وَلة دُودٍ القَرّ ولا بَيْضِهِ 
خلافاً لَهُمَا. ولا لعلو بَغدَ سُقُوطِه ولا شَخْض عَلَى أنه أمَةٌ وَهُوَ عَبد. 


الحين ولا حياة في اللَّبن لأنه جمادٌ. وليس حلّه على الإطلاق» بل باعتبار حاجة 
الطفل لأنه لا يتعدّى بغيره حقى لو استغنى عنه: لم يبح شربه. حيّى لا يجوز صيّه في 
عين رَمِدَةِ() عند بعض أصحابنا. 

(و) بيع (اخرّاء الخِنْزِير) لدجاسة عينه؛ فلا يصع بيع شيء منه إهانةٌ له 
كالخمر (الآ شَعْرَةُ) لتسفع به للخرز للضرورة. (ولا) بع (جِلدٍ المِدِتَةٍ قَبْلَ دَنْغِه) 
لحرمة الانتفاع به لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب) وهو اسم 
لغير المدبوغ» وأمنا بعد الدبغ قَهْبَاحٌ وينْتمَعُ به لطهارته لِمَا في «صحيح مسلم» عن 
ابن عباس قال: تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فماتت فمر بها رسول الله يلل فقال: 
واد أحذتم إهابها فديغتموه فانتفعتم بهه. فقالوا: إنها ميعدٌ. فقال: «إما حوع أكلهَاء. 

(ول) بيع (دُودٍ الهَرٌ) بتشديد الزايء لأنه من الهوام كالرّتبور والحيّة والعقرب» 
(ولا) بيع (بيضه) لأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتبار غيره» وذلك معدوم في 
الحال» وفي وجوده خخطر في المآل. (خلااً لّهُمَا) قال محمد: يجوز بيع دود القز 
وبيضهء وهو قول [مالك2 والشّافعي وأحمد, واخثيار الصدر الشهيدء وعليه الفتوى 
اعتباراً بالعادة. وقال أبو يوسف: يجوز بيع دود القرإن ظهر فيه القر تبعاً له وإلا لاء 
واضطرب قوله في بيض الدّود. 

(ولا) بيع (العْلْو بَغْدَ سَقُوطِه) بأن كان عُلْوْ لرجلٍ وَسُفْلُ لآخرء فسقطا أو 
سقط العْلْؤُ ١453‏ ب] قي الشفْلُ فباع صاحب العلْوِ موضع العْلْوٍ لأنّ هذا البيع 
لم يصادف المحل» لأنّ محل البيع المالء والثابت لصاحب الغلو بعدالانهدام حقٌ 
التُعلّي» وحقٌ التعلّي ليس مال لأنه يتعلّق بهواء الشاحة» وهو ليس بمالٍ. قيّد ببعد 
السقوط لأن , بيع العُلْو قبل الشقوط جاز باعتبار البناء القائم. 

(ولآ) بيع (شخضٍ على انه وَهُوَ عَيْدُ) ولا على أنه عبد وهو أَمَدٌ والقياس 
أن يجوزء وهو قول زُقْر» لأنّ هذا اختللاف وصف الذكورة والأنوثة» واختلاف الوصف 
يوجب ١‏ لخيار للمشتري دون الفسادء فصار كما لو اشترى كبشاً فإذا هو نعجةٌ أو 
بالعكس. أو عبداً على أنه خبارٌ فإذا هو كاتبٌ أو بالعكس. ولنا: أن تفاوت الأغراض 
بين النوعين ملحقٌ باختلاف الجنسينء لأنّ المقصود من البيع حصول الانتفاع 


)١١(‏ رَمَدّت العين: هاجت وانتفخت. المعجم الوسيط ص 5١‏ مادة (رمد). 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطلبوع. 


كتَابٌ البيع أخرق 


وَشِراءٌ ما باع بأل مما بَاعَ قَبلَ تَقْدٍ تَمَيه الأوّل» لمكا مط 0 


بالمبيع على غرض المشتريء فإذا لم يحصل غرصّه ولا أكثره فكأته لم يحصل 
أصلاً. وهذا إذا كان الوصف متفاحشأء إذ قلة التفاوت لا تُفسد البيع» كما إذا اشترى 
كبشاً فظهر نعجدٌ» فإنَّ السقصود من الكل الأكل: لكنهما مختلفان وصفاً فقل 
الثفاوت. 

(وشَراء مَا بَاعَ) أي ولا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتريء أو من 
وكيله: أو من وارئه ما باع بئمنٍ حال أو مؤجلٍ بنفسه أو بوكيله (باقل مِمَا باع قَبْلَ 
قفد كَمَيْهِ الأؤل) إن كان المبيع لم ينقص ذاته» واتحد الثمنان جنساً. وقال الشّافعي: 
يجوز لأن الملك تمّ بقبض المبيع؛ فصار شراء البائع بأقلّ كشراء غيره بهء وكشرائه 
يمثل القّمن الأول أو بأكثر منه. 

ولنا: ما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن مَعْمر والقّوْرِي عن أبي إسحاق 
السَبِيعِيّ» عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأةٌ فقالت: يا أمّ 
المؤمنينء كانت لي جاريةٌ فبعتها من رَيْدٍ بن أَزْقّم بثمان مئةٍ إلى العطا ثم ابتعتها منه 
بست مثة» فنقدته الست مئة وكتبت عليه ثمان مثة. فقالت عائشة: يعس ما اشعريت» 
ويس ما اشترى. أخبري رَيْدَ بن 0 أبطل جهاده مع رسول الله يكل إلا أن يتوب. 
ققالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أذتُ رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت عائشة 
ظفحن جاده مَوْعِطَةٌ من رَيّه فَائَْهَى فَلَهُ ما سَلَفَ]0#". 

فهذا الوعيد الشديد دلّ على فساد هذا العقد. وإلحاق هذا الوعيد بهذا الصنع 
الأكيد لا يَهْكَدِي إليه العقلء فدلّ ذلك على أنها قالته سماعاً. 

وقال ابن الجَوْزِيّ: قالوا: العَالِيةٌ امرأةٌ مجهولةٌ لا يُفْجَلُ خبرها. قلنا: بل هي 
معروفةٌ جليلة القدر ذكرها ابن سعد في «الطبقات». فقال: إِنّ العالية بنت أنفع بن 
شُرَاحيل امرأة أبي إسحاق الشييعي سمعت من عائشة. وجعل في «مسند أبي حديفة): 
البائع إلى العطاء ١4‏ أ] زيدَ بن أرقم» والمشتريّ بست منة المرأة. وهو في «سان 
0 داود» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «(إذا تبايعتم [بالعيتة]"© 
وأذتم أذناب البقر» ورضيتم بالرّرعء وتركتم الجهادء سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه 


)١(‏ سورة البقرق الآية؛ (ه/ا1؟). 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء وإثباته الصواب لموافقته لما في سفن بي داود 74٠/‏ 
١4لاء‏ كتاب البيوع والإجارات 2)١7(‏ باب [في] النهي عن العشة (4 5)) رقم (5555). 


حقى ترجعوا | لى دينكم». وروى أحمد بن حنبل في كتاب «الرّهده بإسنادٍ ‏ قال ابن 
القّطان: رجاله ثقات ‏ عن ابن عمر قال: أنى علينا زمانٌ وما يرى أحدنا أنه أحق 
بالدّيئار والدرهم من أخيه المسلمء ثم أصبح الدينار والدرهم أحبٌ إلى أحدنا من أخيه 
المسلم. سمعت رسول الله يَِةِ يقول: «إذا ضنّ التاس أي بخلوا بالدينار والدرهم 
وتبايعوا بالعيئة» واتّبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أدخل الله عليهم 
ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم». 

وَالعينة بالكسر: بيع السلعة بثمن مؤْجلٍ ثم شراؤها بأنقص منه حالا ولأن القمن 
لا يدعل في ضمان البائع قبل قبضه؛ فإذا عاد إليه المبيع بالصّفة التي خرج بها عن 
ملكه فصار ب بعض الثمن قصاصاً ببعضه وبَقِيَ فضلُ بلا عوضء فكان ذلك ربح مالم 
يضمنء وهو حرام بالنص. 


قهد الشراء بكونه بأقلّ مما باع, لأنه لو كان بمثله أو أكثر منه جازء لأنّ الفضل 
في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داحل في ضمانه. وقهّد بكونه قبل نقد الدّمن 
لأنه لو كان بعده جاز. وقكدنا بكون الشراء من المشتري منه أو من وارثف لأَنّ 
المشتري لو باعه من رجل أو وهبه لرجلي أو أوصى به لرجلٍ» ثم اشتراه البائع الأول من 
ذلك التجل 00 لأن ١‏ اختلاف سيب الملك كاضتلاف العين. وقيّدنا بكون المبيع لم 
ينقص» لأنّه لو تعتب ب تعيب في يد المشتري» فباعه من البائع يأقل من القمن جازء أن ما 
نقص من الثمن بمقابلة العيب الحادث» فكان البائع مشترياً ما باع بمثل القمن الأول 

وقيّدنا النتقصان كراشي الذّاتء لأنّه لو كان في القيمة: بأن تغيّر سعره 5 
يجز شراؤه بأقل مما باع؛ لأَنَّ 3 تغير السعر غير معتبرٍ في حقّ الأحكام كما في حقّ 
الغاصب. وقيّدنا باتسحاد الثمنين جنساأ لأنّه لو اشتراه بجنس آخر غير جنس الثمن 
الأول جاز وإن كان الكّمن الثاني أقلٌ» لأن البح لا يظهر عند اختلاف الجدس؛ 
والدّينارٌ جنس الدّرهم هنا وفي الشُّفْعَةِ خلافاً لزُفّر. 


وشراء من لا تضخ:شهادتة .للبائع وهو ولده.ووالده وروجيه ومكَائَيُه فهو كشراء 
لبائع بنفسه. وقال أبو يوسف ومحمك: يجوز غير العبد والمكاكب لتباين الأملاك 
[؛١‏ ا يع.ء بخلاف العيدء لأنٌّ كسبه لمالكه وبخللاف المكائب لأن للسيد في 


كتَابٌ البيع لذن 


وَل شِرَاءً ما بَاعَ مَعَ شَيْءِ لَمْ يبغة َِمَيِهِ الأول فِيمَا باع وَرَيِتٍ عَلَى أنْ يُورَنَ 
بِظَرْفِهِ ويد 42 لِلظرفٍ عَذَا رَطْلدَ بخلافٍ شَرْطٍ طزج وَزْنِ الظُرفٍ. 


كسبه حقٌّ الملك» فكان تصّرفه كتصرّفه. ولأبي حديفة أنّ شراء هؤلاء كشراء البائع 
بنفسه لاتصال منافع الأملاك بينهمء وهو نظير الخلاف في الوكيل بالبيع إذا عقد مع 
هؤلاء. وشراء المُوَكلٍ بأقل مما باع وكيله لا يجوزء لأنّ وكيله لما باع بإذنه صار 
كأنه باع بنفسهء ثم اشترى بأقلٌ» وشراء الوكيل بأقل. مما باع لنفسه أو لغيره بأمرو0© 
قبل نقد الثمن لا يجوز. 

أمَا شراؤه لنفسهء فلأت الوكيل بالبيع أصيلٌ في الحقوق؛ فكلٌ هذا شراء للبائع 
من وجيء والثابت من وجه كالئابت من كل وجهٍ في باب الحخومّات. وأشا .ث شراؤٌه لغيره 
بأمره» فلن شراء المأمور واقعٌ له من حيث الحقوق» فكان هذا شراء ما باع لنفسه من 
وجه. وشراء البائع من وارث المشتري بأقل مما اشتراه الموزت تُ لا يجوز لقيام الوارث 
مقام المُوّدث» بخلاف شراء وارث البائع بأقل مما باع مر شه فإنّه يجوز. 


(وَلا) يجوز (شَيراءٌ ها بَاعَ مع سَيْء) متعلقٌ بشراءٍ (لَم يَبِعْهُ) ‏ صفةٌ لشيءٍ ‏ 
(بِقَمَنِهِ الاول) - متعلّقٌ بشراء ‏ وكذا (فِيمَا بَاع) يعني أن مَنْ باع أمةٌ بخمس منةٍ 
مثلأء وقبضها المشتري ثم اشتراها منه وأقة أخرى معها قبل نقد لمن بخمس معة» فِإنٌ 
الشراء ذ في التي لم يبعها منه صحيخ) لأنه لم يفسد فيهاء وفي الأخرى وهي التي 
باعها منه باطل» لأنه لا بد أن يجعل بعض الكُّمن بمقابلة التي لم يبعها منه. فيكون 

مشترياً للأخرى بأقل مما باع ضرورة. 

(قَرَئْتٍ) أي ولا يجوز شراء زيت ونحوه (عَلَى ان يُوزْنَ) الزّيت ( (يِظَرقِهِ 
ويُطوح يلظزفي)20 كل ل (كَذًَا وَطلا) لذ أن يكون ذلك وزكر لأنّ هذا شرط 
مخالفٌ لِمَا يقتضيه العقدء لأنّه يقتضي أن يُطرّح عنه .مقدار وزن الطدف» أي مقدارٍ 
كانء فإذا شرط أن يُطرَح عنه مقدار معينٌ» وكان ذلك الظلوؤف أنقص من ذلك المقدار 
أو أكثر منهء كان ذلك الشّرط مخالفاً لمقتضى العقدء ولأحد العاقدين فيه نفع لأنّ 
ذلك المقدار إن كان أكثر من وزن الظوّفء فللمشتري فيه تنغ وإِنْ كان أتل.من 
وزنهء فللبائع فيه نفعٌ. (بخِلافٍ شَرطٍ طرح وز وَذْنِ الظَرْفٍ) فإنَّ الشّراء يجوز 7 
يوافق مقتضى العقدء لأنّه يقتضي طوْح وزن الظُوفيٍء وما يوافق مقعضى العقد يؤكده 


0١‏ أي بأمر المؤكل. 
(؟) الظوفٌ: الْوعَاك. المعجم الوسيط. ص هلاه, مادة (ظرف). 


قن كتاب البيع 
وَالِهمُ بِشَرْطٍ لآ يَقِْ يَقَْضِيه العَقّدُ وَفِيهِ نَفْعْ لأَحَدِهِماء أؤ لمَبِيع يَسْتَجِقٌء 


ولا يفسده. 

(وَالبَنْع) أي ولا يجوز البيع (بِشَرْطٍ لآ يَقْتَضِيهِ العَقْهُ) احترز به عمّا يقتضيه 
كشرط الملك للمشعري في المبهع» وشرط تسليم المبيع» وشرط ع 6 
لاستيفاء الشّمن» وشرط انتفاع المشتري بالمبيع» ؛ لأنّ هذا كله يثبت 20000 
يزيده الشّرط ١443‏ أ] إلا تأكيداً (وَفِيهِ مَفْمُ لاحَدِهِمًا) ‏ جملة حاليةٌ ‏ أمنا البائع: فكما 
لو باع شيئاً بشرط أن يقرضه المشتري درهماء أو يهدي إليه هديةً» أوباع داراً على أن يسكنها 
شهراً. وأا المشتري: فكبما لواشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه !"© أو اقفيصا: 

(اؤ) فيه نفع (للمبيع يَسْتَجِق) أي يكون أهلاً للاستحقاق على غيره بأن 
يكون آدميأ؛ كبيع عبد بشرط أن لا يبيعه المشتريء لأنّ العبد يعجبه أن لا تتناوله 
الأيدي. واحترز بهذا عمًا لو اشترى دابةٌ أو ثوباً. بشرط أنْ لا يبيعه المشتري فإنٌّ 
الشرط باطلٌ» والبيع صحيح في ظاهر المذهب. وعن أبي يوسف: أن البيع فاسدٌ. 

وجه الظاهر: أنه لا مطالب لهذا الشّرطء فكان لغوا ولا بد من تقييد الشّرط 
بكونه لا يلائم العقد احترازاً عما يلائمه كالبيع بشرط أن يعطي المشتري بالشمن رهناً 
أو كفيلك فَإن البيع لا يفسد. ولا بدّ أيضاً من تقييد ما لا يلائم العقد أن الشّرع لم 
يرد بجوازه» فإنّ ما ورد بجوازه لا يفسدء كالبيع بشرط الخيار أو الأجل» وكذا ما 
عارك القاس عليه كشراء نعل على أن يَحدُوه, أو يُشَرْكها” البائع؛ فإِنّ البيع لا 

يفسد استحساتاً للتعامل» وهو حجةٌ يترك بها القياس. وأا لا يجوز البيع بشرط لا 
يقتضيه العقد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط”». إلا أنّ ما ذكرناه من 
الشّروط السجائزة مستثنى من هذا النّهيء كْبْقِي ما عداه داخلاً تحت ولأنّ القمن مقابل 
بجميع المبيع, والشّرط زيادةٌ لا يقابلها شيء من العوض. فأشبه الزباء ولأنّه ذريعةٌ إلى 
وقوع الثراع» فيعرى معه العقد عن مقصوده. 

روى الطجرانيٍ في «معجمة ال وسَطِه عن عبد الله بن أيوب المقري» عن 
محمد بن سليمان الذّهْلي عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها 
أيا حديفة وابن أبي ليلى وابن سْبِوْمَة» فسألت أبا حنيفة عن رجلٍ باع بيعاً وشرط 


)١١‏ القَبَاُ: ثوب يُلْبس فوق الشياب أو القميص» المعجم الوسيط. ص 2١77‏ مادة (قبى). 

(؟) حذا التغل: قدّرها وقطعها على مِثَالِ. المعجم الوسيط. ص 57١؛‏ مادة (حذا). 

(©) أشرك التُغلَ: جعل لها شراكاء والسُّرَاكُ سيئ التغْلِ على ظهر القدم. المعجم الوسيط ص .48٠١‏ مادة 
(شرك). والشيد من الجلد: ما يُقَدّ منه مستطيلء المعجم الوسيط ص 24507 مادة (سير). 

(4) من تخريجه ص8 . ”ء تعليق رقم )١(‏ وسيذكر المؤلف الرواية كاملة عند الطبراني بعد أسطر. 


كاب الببيع ين 
وَلاَ بِشَرْطٍ الإِغْتّاق» وإلى أَجَلٍ جهلَ. 3 صَمٌ إن أشقط قَبِلَ الخُلُولٍ. 


0 فقال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أنيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع 

ئرّء والشرط باطل. لم أتيت ابن سُبْوْمَة فسألعه فقال: البيع جائ لز والغرط جائد. 
فقلت: سبحان انث لله ثلالةٌ من فقهاء العراق اختلفوا في مسأ واحدق. فأنيت أبا حنيفة 
فأخيرته. فقال: ما أدري ما قالا: حدّثني عمرو بن شع شُعَهِب» عن أبيهء عن جده عن اللبيّ 
َك أنه نهى عن بيع وشرط. البيع باطلٌ؛ والشرط باطل. ثم أنيت ابن أبي ليلى 
فأحبرته. فقنال: ما أدري ما قالا: : حذّثني هِشَام بن عُوْوَة عن أبيه» عن عائشة أنّها 
قالت: أمرني رسول الله يليه أن اشتري بَرِيرَة ١44‏ بم فأعتقها. البيع جائنٌ 
والشرطٌ باطلٌ. ثم أتيت ابن شُبْوْمَة فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا: حدّثئي مِشْغر بن 
كدام؛ عن مُخارب بن دِثَارِه عن جابر قال: بعت رسول الله كل ناقةٌ وشرط لي 
حملانها إلى المديئة. البيع جائنٌ والشرطّ جائرٌ. 

(وَل) يجوز بيع الرّقيق (بِشَرْطٍ الإغتاق) وقال مالك: يجوز. وهو روايةٌ الحسن 

عن أبي حنيفة» وقول للشافعي(» وأصح الروايعين عن أحمد. (وإلى آجَلِ) عطفٌ 

على شرطه أي لا يجرز البيع بغمن غير معين إلى أجل (جَهِلَ) كالحصادء 
والدّيّاس0": وقدوم الحاجء لأنّ هذه الأشياء تعقدّم وتتأخد لكونها من أفعال العباد تغبت 
بحسب ما ييدو لهمء فكان العأجيل بها يفضي إلى المنازعة. والآجال شرعت 
بالأوقات؛ قال الله تعالى: «يَسْألُوتكَ عَنِ الأجلّةِ قُلْ هي مَوَاتِيتٌ للنًا س204. [قيدنا 
بالمن غير المعيتٌ؛ لأنّ تأجيل المبيع المعينٌ يفسد البيع سواء كان الأجلّ مجهرلاً أو 
معلومأء وكذا تأجيل القّمن]2؟2 المعينٌ لأنه مبيع؛ وكذا تأجيل العقد لكونه لاف 
موجب العقد وهو التأبيد. ولو باع مطلقاً ؟ ثم أجل الشّمن إلى هذه الأوقات صخ لأن 
هذا تأجيل الدّين والجهالة في الدّين محتملةٌ: بخلاف ما إذا اشترط في أصل العقدء 
لأنّ العقد لا يحتمل فيه الجهالة. 

(وَضَح) البيع (إن اشقط) الأجل المجهول (قَبْلَ الحُنُولٍ) كما لو أسقط 
الأجل إلى الحصاد مَنْ هو نحقّهء وهو المشتري قبل أن يأخذ الئاس في الحصاد. 
وقال رَُر والشَّافعِي: لا يصح» لأنه انعقد فاسداً فلا ينقلب جائزاً. ولنا إِنّ المفسد فيما 
نحن فيه خارجج عن صلب العقدء وقد سقط قبل تقرره فينقلب العقد جائزا وهو قول 


.١81/4 في المخطوط الشافعي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب.انظر شرح السنة‎ )١( 
1١15/4 (؟) الدّياس: هو دوس الحبٌ بالقدم لينقشر. ورد امختارة‎ 

(”) سورة البقرة» الآية: .)١8435(‏ 

40 ما بين المحاصرتين ساقط من المتخطوط. 


تخالا كتَابُ الببيع 
وإن قَبضّ المُشتري المبيع بَيعاً فاسِداً بِرضًا بَائْعهِ صَرِيحاً أ ذَلِالَةَ كَقَبِضِدِ 


في مجلس عَفَدِهه - وَكُلٌ بن بوَضْيِهِ قال فلَكهُ ‏ وَلَِمَهُ وِخْلهُ حَقِيقَةَ حر حَقِيقَةَ أؤ مَغْتى. 
فإِنُ كان الفَسَادُ بِشَرْطٍ زَائي 701111119109909 


مشايخ العراق. وقال غيرهم: إن العقد اتعقد موقوفأء وبالإسقاط تبينٌ أنّه كان جائزا 
وهو الصحيح, لأنّ فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المنازعة» وقبل مجيء الأجل لا منازعة. 

(قان قَبَض المُشْترِي القبيع مَيْعاً فَاسِداً) وكان قبضه (يرَضًا بَايْعِهِ 4 صريحاً) 
أي رضاً صريحاً كَافِْضْةُ أو ذه أو تَسَلَّعْهُء وهذا قبل الأفتراق 2 بعده (اؤ دَلآنَة) قبل 
الافتراق (كَقَيِْضِهِ) بحضرة البائع (في مَجْلِس عَقْدِهٍ وِوَكُلَ من عِوَضَيْهِ) أي البيع (مَالٌ) 
جملة حالية ‏ (مَلَكَهُ) أي المشتري المبيع ملكا خبيثاً بالقيمة. وقال مالك 
والشافعيٌ وأحمد: لا يملكه لأنّ البيع الفاسد محظوة لكونه منهياً عنهء والنهيئ يقتضي 
التّحريم؛ والملك نعمة لكونه ذريعةٌ إلى قضاء المآرب ووسيلة إلى درك المطالب» 
والنعمة لا ثُتاط بالمحظور لاشتراط الملاعمة بين المناط والمُناط به. 

ولنا: إن ملزوم الملك وهو البيع تحقّق» فيتحقّق وت 
حقيقةٌ لصدور ركنه وهو مبادلة المال بالمال بالراضي من أهله فَإنّ أهل الشيء مَنْ 
يكون قادراً عليه لتندفع به حاجته؛ مضافاً إلى محل قابل لحكمه إِذ الكلام 9 
فيترتب حكمه وهو الملك؛ ونعمة الملك ما انيطت بالمحظور بل بالبيع» وهو غير 
محظور إنا المحظور ما يتصل به من الشرط الفاسد ١451‏ أ] ونحوه كما في 
البيع وقت التّداء إن التهي ورد فيه لمعنى غير البيع» وهو الاشتغال عن السّغي يسبب 
البيع. 

[والاشتغال عن السعي غير البيع]'2» وأا شرط أنْ يكون كل من عِرَضَيِهِ مالاً 

ليثغبت ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمال. ويشترط أيضاً أن لا يكون لباقم خيار 
ارط لأ شرط الجيار دع الملك في البيع امجاز؛ قفي الفاسد أولى. وأنما لم يحل 
وطىء الجارية» ولا أكل الطّعام لأنّ في كل منهما إعراضاً عا هو واجب عليه وهو الردٌ. 

(وَلَزِمَهُ) أي المشتري (مِذْنَهُ حَقِيقَة) أي صورةٌ (او مَعْنّى) وهو قيمته يوم 
القبض» لأنه به يدخعل في ضمانه. وعند محمد: يوم العلف» لأنّه به يتقور عليه. مم 
لزم المشتري مله لأنّه مضمونٌ بالقبض كالغصبء والمثل صورةٌ ومعنى لا يكون إلا 
فيما هو من ذوات الأمثال» وهو أعدل من المِثْل معتى» فلا يُصَار إليه مع إمكان الأوّل. 

(فإن كَانَ المَسَادُ) لجهالة الأجل أو (يِشَرْطٍ رَايْوِ) فيه نفعٌ لأحد العاقدين» 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَاب الْبيْع آنا 
فَلِمَنْ لَهُ التّوْطُ فَسْحُهُء وإلاً فَِكلٌ مِنْهُمَا. 


قَِنْ خَرَج مِنْ مِلكِ المُشْتْرٍ » أو بتى فِيهء فلا فَسح» وَطَابَ للتائِع رخ لَمَيه 
َغدَ التْقَايْضء وَلآَ لِلْمْشْمَرِي ي ربخ مبِيعِه فَيَعَصّدقُ به. 


وكانت العين باقيةً (فَيِمَنْ لَهُ الشَّرْطٌ) وهو المنتفع به (فَسَّْهُ) بحضرة صاحبه لأنّ 
منفعة الشّرط لما كانت عائدةٌ إليه» كان الفسخ له دون الآخر, لأن في فسخ الآخر 
إبطال حقٌ من له منفعة الشّرطء وهو تصحيح العقد بإبطال ذلك الشّرطء وهذا عند 
محمد. وقالا: لكل واحد من المتعاقدين الفسخ لأنّه حقٌّ الشّرع» فانعفى اللّزوم عن 
العقد. 
(ولاً) أي وإن لم يكن الفساد لشرطٍ زائدٍ بل كان في صلب العقد: بأن كان 
في أحد العِوَضَّينٌ كما لو باع درهمين بدرهم أو ثوباً بخمر (فَلِكُلَ مِنْهُمَا) أي من 
العاقدين فسخه بعد القبضء لأنّ إعدام الفساد واجبٌ حقاً للشّرع» وقبل القبض لكن 
مُحضّرٍ من الآخرء الى لقان يل ابيع لا اح إزدا لمات كان اله أمتناعاً 
عن القبضء وإنما توقّف على حضور الآخر لأنه إلزام موجب الفسخ, فلا يلزمه إلا 
بعلمه. 
(شإن خرع) المبيع بيعاً فاسداً (من مِذْكٍ المُشْتِي) ببيع صحيجء » أو بهبةٍ 
وتسليم» أو بعتت (اف بَتَى) المشتري (فِيه) أو غرسء أو اتخذه مسجداً هلا قشغ) 
لأنّ المشتري ملك المبيع بالقبض فينفذ تصدّفه فيهء وينقطع حقٌ قَّ البائع من الاسترداد» 
سواء كان تصرفاً لا يحتمل النقض كالإعتاق» أو يحتمله كالبيع, لأنَّ بهذه التصيئفات 
تعلّق حقٌ العبد» وبالبيع الفاسد تعلّق حقٌ الشّرع وهو الفسخ؛ فيغلب حقٌّ العيد 
ته على حقٌ الشّرع لغناه. 
قيدٌ الخروج بكونه من الملكء لأنَّ المشعري لو أججر المبيع؛ أو أنكحه لم 
ينقطع حقّ الفسخ لأنّ التكاح لا يمنع فسخ البيع؛ فَيِفْسَحٌ وثُرَدَ الأمة على البائع» 
والذكاح على حاله. والإجارة تفسخ بالأعذارء ودفعٌ الفساد عذرٌ. وقال مالك والشافعيَ 
وأحمد: لا ينقطع حقٌّ الفسخ بشيءٍ من ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينقطع 
يالبناء [4 ١‏ ب] والغرس بل ينقض ويردٌ المبيع على صاحبه. 
(وَصَاب لِنبَائع رفخ َمَنِهِ) أي ثمن المبيع بيعاً فاسداً إذا كان دراهم أو دنائير 
(تَغْدَ التّقَابَّضٍ) - متعلَّقٌ بربح - (وَلآ لِلْمُشْتَرِي) أي ولا يطيب للمشتري (رفخ 
مَبِيعِه) أي مب مبيع البيع الفاسد بعدالتقابض (فيَتصدق) ) المشتري (به) أي بربحه» حتّى 


لو اشترى أمة شراة فاسداً بِأُلِفٍ درهم وتقابضا وربح كل واحدٍ منهما فيما قبض؛ طاب 


للبائع ما ريح في الدّمنء ولم يطب للمشتري ما ريح في الأمة. والفرق أن الأمة ممًا 

ينعت فيفعلق: العقد بعينها فيتمكن الحَبَتٌُ في ربحها فيتصدق به والدراهم والدنائير 
م مو كس د 

هذاء والبيع الباطل لا يُفِيد الملك بالقبض ولو كان بإذنٍ من المالك؛ ولا ملك 
التصوفء لأنّه زينتى على الملك؛ والملكُ2'20 يُتِتى على العقد الصحيح أو القبض في 
العقد الفاسد. ثُمْ المقبوض في البيع الباطل أمانةٌ عند أبي حديفة, لأنَّ العقد باطل» 
والباطل غير مُعتبر والقبض بإذن المالك» فيكون أمانةً. وقالا: إِنّه مضمونٌ بالقيمة لو 
كان قيمياًء وبالمئل لو كان مثلياً إذا هلك عند المشتري» كالمقبوض في البيع 
الفاسدء والمقبوض على سَوْم الشراء. هذا وإذا اشترى مكيلا كالكّمرء أو موزوناً 
كالسمن كيلاً ووزناً حَوْمَ عليه بَيعه وأكله» أو شيءٍ منه حقى يكيله أو يزنه. 

وأصله أن الأموال ثلاثة أنواع: مقدّرات» كالمكيلات والموزونات» والعدديات 
المتقاربة» وَالمَذْدْوَعات؛ فإن اشترى شيئاً منها مشاراً إليها مجازفةٌ صِحٌ التصرف فيه 
بعد القبض, لأنه معلوم بالإشارة» وإن اشتر: حماتعو ترط برل ار 
ا لي مو ل ا 
والموزون» لنهي النبي َك عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صا الم 
وصاعٌ المشتري» فيكون لصاحبه الزيادة» وعليه التقصان. رواه البرّار عن أبي ب 

والنهي عن البيع يقعضي الفساد إذا كان لمعنى في البيع؛ وقد وُجِدَ إذ البيع 
يتناول ما يجوز به الكيل والوزن» وهو مجهولٌ» فربما يزيد أ ينقص» فما لم يكل لنفسه 
أو يزن لا ممتاز المبيع عن غيره؛ فكان المبيع مجهولاً فيفسد البيع. ولأنٌّ أصل 
القبض شرط جواز القصرّف في المبيع» » فكان تمام القبض شرطاً أيضاً. والكيلُ والوزن 
فيما بيع كيلاً ووزناً من تمام القبضء لأنّ القَدْر المقصود عليه فيما بيع كيلاً ووزناً 
حقّى يلزمه رد الزيادة إن زادء ونقص الثّمن بحصته إن نقص. والقبض غير معتبرٍ لتوهم 
الرّيادة والنقصان. 

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان يحضره المشتريء لأن الشرط صاع 
البائع والمشتري» ولم يوجد. ولو كاله البائع [بعد البيع]('؟ بحضرة المشتري» قيل: 
لا يكفي لظاهر ما روينا. والصحيح أنه يكفي» وعليه الجمهور, إذ الغرض منه إعلام 


(9) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ ابيع 4 


وَكرة التَجَم وَالسْوْمٌُ عَلَى سَوْمٍ غَيْرِهء إِذَا رَضِيَا بِتَمَن. وَتَلَقَي الجَلّب 
المُضِرٌ بهل التَلّدء وَالْحَاضِرٍ ِلْبادِي زَمَانَ القخط, 0 


المبيع وافرازه» وذا حاصلٌ بالكيل مرةٌ. والحديث محمولٌ على بيع العين مما كان 
مكيلاً ١457‏ أ] مكايلة بعدما اشتراه فإنه يحتاج إلى كيلين والعددي المتقارب 
كالجوز والبيضء .كالموزون في أظهر الروايئين عن أبي حنيفة. وقالا: هو كالمذروع؛ 
ع اليو ا مص الات لكي 
(وكُرة) [وهو رواية](2 عندنا وعند الشّافعيٌ (النّْجَشٌ) - بفتح النون والجيم 
ويسكن ‏ وهو أن يزيد في الّمن ولا يريد الشّراء بل يُدَغْبُ غيره. (و) كرة (السَؤم) 
أي سوم الشخص السلعة وهو طلبها بالثمن (عَلَى سَؤم غَيْرِهِ إذَا رَضِيَا)7 ) أي رب 
الشلعة والدي سام أولاً (بتَعن) يد به لأهما لو لم يرضيا بحمن فلا بأس بم» لأنه بيع 
مَنْ يزيد. (3) كرة (تلَقّي الجَلّب) أي المجلوب وهو ما يُججاء به من بلد إلى بلد 
للتجارة (المُضْرٌ مآفل البَلَوِ) قهد بأهل البلد لأنّ الذي لا يضر بهم لا بأس به إلا إذا 
بس السعر على الجالبين. 
(ق) ره بيع (الكاضر لِْبَادِي زَمَانَ القخط) وهو أن يجلب البادي السلعة 
فيأخذها الحاضر ليبيعها له بعد وقتٍ بأعلى من السعر الموجود وقت الجلب. وقيل: 
هو أن يجيء البادي بالطعام إلى المِضر فلا يتركه السمسار الحاضر يبيعه [بنفسهء بل 
شرل علي وبيمد رةه ويقلي لي لان السعر. ونا ُهِيَ عنه لأنّه لو تركه يبيعه 
بنفسه لرتما رخص الشعر. وقيل: هو أنْ يكون أهل البلد في قحطٍ وهو يبيع من أهل 
البدو طمَعاً في القّمن الغالي» وعلى هذا فاللام بمعنى من ©. 
روى الشيخان من حديث أبي هُرَئْرَةَ أنّ التبئ وَلِةِ نهى عن تَلَنِّي الوكتان 
وأن يبيع حاضو لبادٍء وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن التّجَشٍء والتٌضْرِيَة2”) وأن 
يَسْمَامَ الإجل على سوم أحيه. ورويا أيضاً عن طاؤس» عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله يك أن يُتلقَى الركبان» وأن يبيع حاضة لبادٍ. قال: قلت لابن عباس: ما قوله 
)١(‏ صورته: أن يعرضٍ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن؛ فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الشمن. 
المصباح المنير» ص 25907 مأدة (سوم). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(4) المقصود أن اللام في كلمة لليادي ‏ حسب التعريف الأخير ‏ بمعنى من» فتصبح العبارة: وكره 
بيع الحاضر من اليادي. 
(0) التّضريّة: هو أن لا نحلب الناقة أو البقرة أو الشاة أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشعري استغزرهاء النهاية 7107/7 بتصرف. 


أن كاب ابيع 


وَالَبهَمْ وَفتَ التدَاءء وَتَفرِيقُ صَفِيرٍ عَنْ ذي رَحم صخرم ينه ا 00 


حاضك لباد؟ قال: لا يكون له مسمساراً. 


(3) كرة (الَبْيَعٌُ وَفْتَ النّداءِ) للجمعة؛ لقوله تعالى: رَدَرُوا البهع2"274: ولأَنَ 
فيه إخلالاً بالواجب وهو السعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له. قيل: ولو تبايعا وهما 
يمشيان» لا بأس بد وهذا مشكل فإنَ الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقاً. ثم 
المعتبر هو التّداء الأول إذا وقع بعد الرُوال على المختار. وأا كرة البيع في جميع 
هذه الصور ولم يفسد خلافاً لمالك؛ لأنَّ النهي عنها لمعتّى مجاور للبيع لا في 
صلبه؛ ولا في شرطٍ صحته. والنهي الوارد لمعنى مجاور لا يقعضي الفسادء بل 
يقتضي الكراهة. 

(و) كره تحرياً (تفريق صَغِير) أي غير بالغ (عَنْ ذي وَحِمٍ مَخرّم مِنه) سواء 
كان صغيراً أو كبيراء ؛ ينع وغيرة» ليا روى الترمذي في البيوع وفي الشير» - وقال: 
حسنٌ غريبٌ ‏ عن أبي أبُوب الأنْصَارِيّ قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «من فرّق 
بين والدة وولدهاء فرّق الله بينه وبين أحته يوم القيامة». 

ورواه أحمد في «مسئده» ا فيه ولفظه: عن أبي عبد الرحدن الخهلي 
قال: كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قد قيس المَرَارِيٌ ومعنا أبو أَيُوب الأنصاري: مد 
بصاحب المَقَاسِمِ وقد أقام السبي» فإذا امرأة 5 تبكي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فقوا 
بينها وبين ولدهاء فانطلق أبو أيوب فأتى بولدها حتّى وضعه في يدهاء [فانطلق 
صاحب العَقّاسم إلى عبد الله بن قيس فأخيره]0©: فأرسل إليه عبد الله بن فَيْس 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله كَللِيْدِ يقول: «من فرّق...) 
الحديث. 


وفي «المعرفة» ليقي بسمدئدهة» عن جَغْفَر بن محمد» عن أبيه عن جدهء» أن 
أبا أُسَهْد جاء إلى التّبيَ جَكهِ يبي من البحرين فنظر عليه الصلاة والسلام إلى امرأة 
منهنٌ تبكي فقال: «ما شأتكِ؟» قألت: باع ابني» فقال عليه الصلاة والسلام لأبي 


3 
0 


أسَهد: «أبعت تَ ابنها»؟ قال: تسم . قال: «فيمن»؟ قال: في بني عَبْس. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اركب بنفسلك قَأْت يه). 

وروى الدَّارَقْطنِيَ في «سننه) عن أبي موسى قال: لعن رسول الله يله من. فرّق 
)١(‏ سورة الجمعق الآية: (5). 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ا ا ا ا ا 0 00 


بين الوالدة وولدهاء وبين الأخ وأخيه. وروى ابن ماجه والترمذي ‏ وقال: حديسٌ 
حسنٌ غريبٌ به عن عليّ ابن أبي طالبء قال: وهب لي رسول الله لْهِ غلامين 
أحوين؛ فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله كك ويا علي ما فعل غلاماك؟). فأخبرته» 
فقال: «ردّه ردّه». وفي «سان الدَارَقُطِي)» «والمستدرك» عن علي قال: قَدِمَ على النبيّ 
د ب سَبِي» فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرّقت بينهماء » ثم أنيت النبي يك فأخبرته» 
فقال: «أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعاء ولا تفرّق بينهما». قال الحاكم: صحيحٌ 
على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. ولأنّ الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير» والكبير 
يُشفق على الصغير ويقوم بحوائجه للشفقة الثابتة من قرب القرابة» ففي التفريق بينهما 
إيحاش الصغير وترك الترححم عليه» وهو منهيٌ عنه. 
ثم المنع من الثفريق معلل بالصّغر والقرابة المُكومَة للتكاح: فلا يدخحل فيه 
الكبيران» لأنّ كل واحدٍ منهما يقوم بحوائجه ولا يستأنس بالآكر عادةٌ بل رتما يعأذى 
به. ولأنّ النبئ يك فق بين مارية وسيرين» وكانتا أُمَعَينُ أخمين كبيرتينُ. وسيرين 
بالسين المهملة على ما ذكره ابن الهُمَام. ولا مَسْرمٌ غيرُ قريب كامرأة الأبء ولا 
قريبٌ غيؤ م مَهْرّم كابن العمّ» ولا الزوجان وإن كانا صغيرين لعدم هذه القرابة. ولو 
اجتمع مع الصغير عددٌ من أقاربه» لا يُقَرْقُ بينه وبين أحدٍ سواء احتلفت جهة القرابة 
كالعم والخالء أو أنّحدت كخالين عند أبي يوسفء لأنه يَسْقوحشٌ يفراق الكلٌ. وقيل: 
لو انٌحدت ١4171‏ أ] الجهة يُتْرَكُ واحدٌ ويُقَاقٌ بينه وبين ن الباقي إن شاء. أمنا لو اجتمع 
مع أبويه» فلا يفرّق بينه وبين واحدٍ منهماء لأنه لا يُسْتَغْتَى بأحدهما عن الآخر. 
وفي «شرح الوافي): مَشبيةٌ معها صبي ادّعت أنه ابنهاء لا يغبت نسبه منها لأنها 
تحمل النُسب على الغير» ولا يُنَوْقُ لأنّ قول الواحد مقبولٌ في الديانتات خصوصاً فيما 
يتن على الاحتياط. 
وإذا وقع تفريق بين صغيرٍ وذي رَحمٍ مسرم منه ببيع» نفذ في الكل عند أبي 
حنيفة ومحمدء وهو قول للشافعيٌ. وعن أبي يوسف: لا يجوز في قرابة الولاد لقوتهاء 
ويجوز في قرابة غيرها لضعفهاء وهو الأصح في مذهب الشافعي . وقال مالك: لا يجوز 
في الأمّ فقطء وعن أبي يوسف أيضأء وهو قول أحمد: لا يجوز في الكل لأَنّ الأمر 
بالردٌ فى الحديث السابق لا يكون إلا ذ في البيع الفاسد. وهو قول الحسن بن زياد. 
وذكر الطحاويٌ قول محمد مع أبي يوسف. وذكره الكوْعِي مع أبي حنيفة رحمه 
الله. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ركن البيع صَدَّر من أهله مضافاً إلى محله فينفذ, 


لان كتَابُ الببع 


فا ا للبيع غير متصلٍ بهء وهو الإضرار بالصغير» فلا 
يفشد العقد كالنهي عن الشؤم على سَْم غيره. 


إلا يَنْعَ تنه ىتث من يَزِيدَ) أي لا يكرهء لِمَا روى أصحاب «(السنن الأربعة» عن أنس بن 
مالك: أن رجلاً من الأنصار أتى النبئ كَل فسأله فقال: «أما في بيتك شي#)؟ قال: 
بلىء حِلْسش ‏ أي كساء ‏ لَلْمَِسُ بعضه ونبسط بعضهه وقَغْبٌ ‏ أي قدح ‏ نشرب فيه 
الماء. قال: «اثتني بهماءء فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله كله وقال: «مَن يشعري 
هذين؟) فقال 08 أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم» مرتين أو ثلاثاً ‏ 
قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين؛ فأعطاهما إياه فأنخذ الدّرهمين فأعطاهما الأنصاريٌ. 
وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قَدُوماً فائتني بده فأتاه به 
فشدٌ فيه رسول الله ياد عُوداً بيده ثمٌّ قال: «اذهب فاحتطب وبع ولا أويكلة: عمسة 
عشر يوماً». فذهب الرّجل يحتطب ويبيع؛ فجاءه وقد أصاب عشرة دراهمء فاشترى 
ببعضها ثوباً وببعضها طعاماًء فقال رسول الله كله «هذا حير لك من أن تجيء 
المسألةٌ نُكتَةٌ في وجهك يوم القيامة). 


قال الرُيلَعِيَ في «شرح الكنز»: ومن مشايخ بُخَارَى مَنْ جعل بيع الوفاء» كبيع 
المكره» منهم الإمام ظهير الدّين» والصدر الشهيد لخشام الدّين» والصدر السعيد تاج 
الإسلام. وصورته: أن يقول البائ ع المشتري: بعت منك هذه العين بدين لك» على أني 
معى قضيت الدّين فهو لي. 0 ه فاسدا باعتبار شَّوْط الفسخ عند القدرة على إيفاء 


الدين» قيفي فيفيد الملك  ١41/[‏ ب] عند اتصال القبض وينقض بيع المشتري كبيع 
المُكرهء لأنّ الفساد باعتبار عدم الرْضا فكان حكمه كحكم بيع المكره في جميع ما 
ذكرنا. 


ومنهم مَنْ جعله رهد منهم: السيد الإمام أبو شجاعء وعليّ الشَعْدِيٌ والإمام 
القاضي البحسن المائريدي. قالوا: لَّعَا شرط عليه أخذه عند قضاء الدين كان بمعنى 
الرهن» لأنه هو الذي 3 يُؤْحَدُ عند قضاء الدّين» والعبرة في العقود للمعاني دون ١‏ الألفاظ» 
حقى جلت الكمَالّة بشرط براءة الأصيل حَوالّة» وبالعكس كفالة, والاستصناع عند 
ضَوِبٍ الأجل سَلَّما فإذا كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به. وأيّ. شيءٍ أكلٌ من زوائده 
يضمن ويستردّه عند قضاء الدين. ولو استأجره البائع» لا تلزمه أجرتهء كالرّاهن إذا 
استأجر المرهون وانتفع به وسقط الدين بهلاكه؛ فيثبت به جميع أحكام الّهن. ومن 


كتَابُ البيع اوم 


قضلٌ الإقالة 
الإقالةٌ فسخ في ء حَقٌّ المُتَعَاقدَيْنِء فَتَبِطلُّ بَعدَ ولأدَةِ المَبِيعَق وبَيِعٌ في حَقٌ 


التَالِثِء فَيَجِبُ بِهَا الشفْعَةُ. ماك وو كت نال واج واوا اق فس جا 
0 ند من جعله بيعاً جائزأ مفيداً بعض أحكامه؛ منهم الإمام نجم الدين 

يم فقال: اثّفق مشايخنا في هذا الزُمان فجعلوه بيعا جائزا مفيدا لبعض الأحكام ‏ 
ل به ا دونك البععض» وهو البيع لحاجة الثاس إليه ولتعاملهم فيه والقواعد قد 
تترك بالتعامل. وجوّز الاستصناع لذلك» وقال صاحب «البهاية): وعليه الفتوى. 


ومن المشايخ من جعله باطلاً واعتبره بالهازل. وقال في «الكافي): والصحيح 
أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناًء ثم ينظر إن كانا اشترطا 
الفسخ في البيع» فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيعء وتلقظا بلفظ البيع بشرط 
الوفاء أو بالبيع الجائز. وعندهما: هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك. وإن ذكرا 
البيع من غير شرطٍ ثم ذكرا الشرط على وجه الميعاد جاز البيع؛ ويلزمه الوفاء 
بالميعاد لأنّ المواعيد قد تكون لازمة. 

قال رسول الله يَكِِ: «العِدَةُ ديق)20. فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة الثاس 
إليه. وقال جلال الدين في «حواشي الهداية): وصورته أن يقول البائ 0 بعت 
ملك هذه العين أن درهم على أني لو دقعت إليك فمنلك تدقع المي إليج. لم 
ويُسمّى هذا بيع الوفاء» وهذا البيع موجودٌ ف في المضر يُتَعَامَلُ به ويسمّونه بيع | 0 
والله تعالى أعلم. 

فضل الإقالةٌ 

(الإقانةٌ) مندوبة لِمَا في ع داود وابن ماجه)ء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول 
الله يل قال: «من أقال مسلماً بيعت أقال الله عثرتّه». زاد ابن ماجه: (يوم القيامة». 
وفي رواية البَيِهَقِيٌ: «من أقال ا رمي تسج بايجاي كك أقلتك» وقول في 
المجلس من الآخر وبتعاط أيضاً. (فُسْحٌ في حَقّ المُتَعَاقِدَنْنِ) عدد أبي حنيفة إلا أن 
لا يمككن جعلها فسخاً (قَتَبِطل) الإقالة (يَعْدَ ولآَدَةٍ المَبِيعَةِ) بعد القبض»ء لأنّ الزّيادة 
المنفصلة تمنع الفسخ بخلاف المتّصلة عند أبي حديفة رحمه الله (وَيَنِع) جديدٌ (في 
حَقَ الذَّاِثْ) إِنْ وُجِدَ كالشفيع؛ (فَيَحِبْ بها)  148[‏ 1] أي بالإقالة (الشُفْعَة) للشفيع 


.١9/9 أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ص‎ )١١( 


إفنكن كِتَابُ البيع 


وَصَحُتْ بمثْل الثّمَن الأوْل» وإنْ شَرَطُ غير جنسه: أؤ أَكْثَرَ مِئهء وكذا الأ ل إلةإِذًا تَعيتَ. 


الذي سُلّمَ الشّفْعَة في البيع لأنه ثالتٌء وكذا الاستيراء في إقالة الأمة. 


وقال أبو يوسفء والشافعي في القديم» ومالك: بيع في حقٌ الكل بعد القبض 

رزلا إذا تعذّر جعلها بيعاء بأن كانت قبل القبض في المنقول؛ أو كانت بعد هلاك أحد 

الْعِوَضينٌ في المقايضة: فيجعلها أبو يوسف2'(7 فسخاً إلا إذا تعذّر جعلّها فسخاً بأن 

تقايلا قبل القبض في المنقول على حلاف الجنس أو المقدار» فتبطل الإقالة» لأن 

بيع المنقول قبل القبض لا يجوزء والفسخ يكون بالثّمن الأول وقد سيا ثمناً آخرء 
فتبطل الإقالة ويبقى البيع الأول على حاله. 


وقال محمد والشّافعي في الجديدء وَرُقَدُ: فسحٌ في حقّ الكل إن كانت بالقّمن 
الأول أو بأقلٌء إلا إذا تعدّر جعلها فسخاً [بأن تقايلا بعد القبض بالثّمن الأول بعد الريادة 
المنفصلة؛ أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الكَّمن الأوَل» فيجعل بيعاً إلا إذا تعذّر 
جعلها بيعاً بأن تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار72", 
فتبطل الإقالة وييقى البيع على حاله. 


(وَصَحَتْ) الإقالة (بِمِذْلٍ الشَّمَنِ الأل) جنساً وقدراً (وإن شط غَيْرَ حِنْسِه) كما 
لو كان الشّمن دراهم وأقال على دنائير» أن غير جنس الثّمن ليس ثابتاً في المفسوخ 
ورفع ما ليس ثابتاً محال فيكون تسمية غير جنس الثّمن في الإقالة شرطأ فاسدأء 
والإقالة لا تبطل بالشّروط الفاسدة» (اؤ) إِنْ شَرَطٌ (لكْقَرَ مِذه) أي من الثٌّمن لأنّ الرّيادة 
يتعذّر الفسخ عليهاء ؛ لأنّها لم تكن ثابتة في المفسوخ» فيكون تسميتها شرطاً فاسداً 
فيلغو. وهذا يؤيد قول أبي حنيفة ومحمد: أن الإقالة فسحٌ؛ إذ لو كانت بيعاً لبطلت 
بالشرط الفاسد كالبيع. 


(وكذا) تصحُ الإقالة بمثل الثمن الأول وإن شّرَط (الأقلٌ)» فلو تقايلا بخمس مئة 
والمبيع بحاله لم يتعيّب وكان الكمن ألفاً صحت الإقالة بألفء لأنه لا يكن 
تصحيكُهما. بخمس افيد عنس ف وتبقى الإقالق» فيجب على البائع رد 
لمعل المختري 21107 تعيّب) المبيع: بأن حدث به عيب عند المشتريء فإن 
الإقالة تصح بالأقلّ حيتذٍ ويكون المحطوط من الثّمن بإزاء العيب» وهذا كله عند أبي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كناب البيع وم 
وَلَمْ يمتغها هَلاكُ الكَمنِ بَلْ هلك المبيع؛ وَعَلاكَ بَعْضِهٍ يختغ بقَدرِه. 
قضل [فِي التَّوْلِيَةِ َه والمرابحة] 

التَوْليَةُ أن يَشْمَرِط في البيع أنْهُ يما ضَرَى» 5251107010000 
حنيفة. وأا عندهماء ففي أكثر من القّمن يكون بيعاء لأن البيع أصلٌ عند أبي يوسف 
وكان جعلها بيعاً ممكنا وبالزيادة ظهر قصد البيع فيجعل بيعاً عند محمدء وكذا في 
أقلّ من الشّمن يكون بيعاً عند أبي يوسف لأنّه ,الأصل عندهء وفسخاً بالقّمن الأول عند 
محمد لأنه سكوت عن يعض الثّمن الأول" وهو لو أقال وسكت عن الّمن الأول 
يكون سكا فهذا أح. 

(وَلَمْ يَمْنَغْها) أي الإقالة (قَلاكُ الكْمَنِ جَلْ) يمنمهارٍ قله المَبيع) لأنّ الإقالة 
رفع البيع» ورفعه يستدعي قيامه, وقيامه بالمبيع دون الثمن لثمن. ولهذا لو هلك المبيع 

قبل القبض يبطل البيع؛ ولو هلك الثمن قبله لا يبطل. (وَهَلاكُ بَعْضِه) أي المبيع 

(يَمْمَع) من الإقالة (بقدره) اعتبارا للجزء بالكل» فتجوز الإقالة في الباقي» ويمتنع في 
الهالك. ولو باع بشرط الإقالة» إذا رد البائع الشُّمن عند أكثر المشايخ له حكم الوؤهن» 
فلا يباح للمشتري أن ينتقع به بدون إذن البائع» ويسقط الدّين بهلاكه. وعند بعض 
المشايخ: هو باطلٌ لأنه تلاعب. 


وقال نجم الدين النّسَفِي  ١48[‏ بع: اتّفق مشايخنا في هذا الرّمان على 
جوازه لحاجة الّاس إليه وتعاملهم به والقواعد قد تترك بالتعامل كما في الاستصتاع. 
وفي «النهاية»: وعليه الفتوى. وفي «الحَانِيّة»: الصحيح أن العقد إن كان بلفظ البيع 
لا يكون رهئأء ثم ينظر فَإِنْ ذُّكِرَ الشرط فيه يفسدء وإن ذُّكِرَ قبله أو بعده على وجه 
المواعدة يصمٌ العقدء ويلزم الوفاء بالعهد لحاجة الناس. 
[في التوْلِعَةِ وَالمرَابَحقٍ] 
(التوبية) َع جعل الشيء والياً لغيره. 
وشرعاً: (أنْ د معدم يَشْترطً) البائع (في البَيْعٍ ائنة بِمَا شَرى) أي بقدره وجئسه | 
ا ل ل ل الأول فلا يمكن البيع به إلا إذ صار 
ملكا للمشتري. ولو قال: «بما قام عليه» بدل قوله: وبما شرى)»ء لكان أولى» لأنّ الصبغ 


لان كاب البيع 
والمُرَابحةُ به مع فَضلٍ. وَْطَهُمَا شِرَاؤُةُ مذي 
وَلَهُ ضَمُ أَجْرَةٍ القِصَارَةٍ وَالحَمْلٍ وَنَحْوِجِمَاء ل 


والقِصّارة ونحوهما يُضّعٌ إلى الثّمن الأول (وَالمُرَاتَحَُ به) أي بما شرى» فهي أن 
يشترط البائع في البيع أنه بما شرى (مَع فَضل) وأمًا إذا كان بأقلٌ من الثّمن فوضيعةٌ. 
وهما بيعان جائزان لتعامل النّاس بهما من غير نكيرء وَلِمَا روى عبد الرّرّاق في 
«مصنفه)ء عن مَعْمَرء عن رَبِيعَة ابن أبي عبد الوَحمِن» عن سعيد بن المُسَيُبٍء عن 
النبى يَكلِ أنه قال: «اللَوْلِيةُ وَالإقَالَهُ والشَّرِكَةُ سواءٌ لا بأس به». وروى ابن أبي شَهبة 
في «مصنفه»؛ عن الحسن وابن سيرين وطاوس أنه قالوا: القّلِية بيغ 

وفي البخاري عن عائشة أن أبا بكر قال للنبي كلِِ: حذ بأبي أنت وأمي [يا 
رسول الله]20 إحدى راحلتعي هاتين. فقال رسول الله يلة: «بالقُّمن). وفي «سيرة ابن 
إسحاق): فلمًا قوب أبو بكر رضي الله عنه الواحلعين إلى رسول الله يله قدّم 
أفضلهماء ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله وكيد «إني لا 
أركب بعيراً ليس لي». فقال: هي لك يا رسول الله. قال: «لاء ولككن بالّمن الذي 
ابععتها به)». قال: كذا وكذاء قال: «أحذتها بذلك». قال: هي للك يا رسول اللهء فركبا 
وانطلقا. 

وفي «طبقات ابن سعدة: وكان أبو بكر قد اث شتراهما من َعَم بي قشير بثمان 
مئة درهم» فأحذ إحداهما وهي القصوى292", ولأنّ شرائط الجواز متحقّقة فيهماء » وقد 

مشت الحاجة إليهماء لأن غير القّطِن في الشّراء يحتاج إلى أَنْ يعتمد على فعل 

الماهر فيهء فيشتري عنه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح؛ للا يُعْنَ بأكثر مدنا لو لم يعتمد 
على فعله. ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الهمة واللخيانة» إذ لو لم 
يبنيا على ذلك فات المقصود. 

(وشَرطُهُمَا) أي المُرَابَحِةٍ وَالتَوْلِيَةِ وكذا الوضيعة (شْرَاؤٌة) أي شراء البائع 
المبيع (بمذيي) أي كيلي» أو وزني» أو عدديّ متقارب. (وَلَهُ) أي للبائع (ضَمٌ اجرّةٍ 
القِصَارَة والخفل وَنَخوهمًا) أي نحو القِصّارة ممّا زاد في عين المبيع؛ ونحو الحمل 
مما زاد في قيمتهء لأنّ ما زاد ١493‏ أ] في عين الشيء أو في قيمته ملحق به. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح البخاري (فتتح 
الباري) 7/ .7 789, كتاب مناقب الأتصار (*7)»: باب هجرة النبي َل وأصحابه إلى 


المدينة (ه:)) رقم (55). 


(؟) قصا البعير والشاة قطع من طرف أذنه. مختار الصحاح؛ ص 2585 مادة (قصا). فالقصواء: مقطوعة 
الأذن. 


كتَابٌ الببيع لزنن 


وَيَقُولَ: قَامَ عَلَيَ بِكَدَاء قن َهَرَ ها في المرابحة أَحدهُ يتميد أؤ وكة. وَفي 
ا وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ خط فِيهمَاء وَعِنْدَ مُحَمَدٍ خُيرَ خيّرَ فيهمًا. 


فضلٌ فِي الزيا 
الثريا ب 0101 
وَإنما كان الحمل مما يزيد في قيمة المبيع» » لأنّ ١‏ القيمة تختلف باختلاف المكان 
فيضم أجر الئل والطراز والضّيغ والغسل والخياطة ونحوها, والأصل أنّ ما جرى 
عُوف العمجار على إلحاقه برأس المال يُلحق به؛ وما لا فلا. وما أجرة الدّلاّل20 فلا 
تضم اتفاقًء وتضم نفقة المبيع وكسوته لا نفقة المشتري على نفسه في سفره من وقت 
شرائه للمبيع. وقيد بالأجرة لأنه لو فعل القصارة أ و الحمل أو نحوهما بيده لا يُضم. 
(وَيَقُول: قَامَ علي بِكَذ) ) ولا يقول: شريت بكذاء تحيزاً عن الكذبء إذ 
المُشْتَرى به ما ذكِرَ ثمناً في العقد. َ(قَإِنْ ظهَرَ جيانئهُ في المُرَاحَةٍ بحة)2"0 بإقرار البائع 
أو بالبينة أو بدكوله عن اليمين وقد ادّعاها المشتري (أَخَذَهُ) أي المبيع (يْمَنِهِ) ) كله 
(اؤ وَدَهُ) بالفسخ. 
() إِنْ ظهر له حيانةٌ (هي الدُوْلِيَةِ حُطُ) كَدْر الخيانة من الثّمن ولا يُفْسَخْء هذا 
عند أبي حديفة؛ (وَعِنْدَ ابي يُوسُفَ خط فِيهِمَا) أي في الخرابحةٍ والتّلهة» وهو 
الشّافعي في «المختصر) وأحمد (وَعِنْدَ مُحَمْد) وهو قولٌ للشَّانعيَ (خُيْرَ فِيهِمَا) بين 
الأحذ بكل اللحن والفسخ. ولو اشترى بألفٍ موَجُلَةٍ وباع بربح معةء أو باع 57 بلا 
بيان؛ * حُيِر المشتري بين أخذه بكل الثّمن وبين رَدْه اتفاقاً. 
وفي «المجيطع: من اشترى شيعا وصار مغبوناً غبناً فاحشاًء له أن يرده علمى 
ئع بحكم الغبن. وقال القاضي أبو علي النّسَفِي: فيه روايتان عن أصحابنا ويُفْتَى 
0 الْوَدّ رفقاً بالناس. وكان صدر الإسلام أبو اليُشر يفتي بأنّ البائع إن قال 
للمشتري: قيمة متاعي كذاء أو قال: متاعي يساوي كذا فاشترى بناءٌ على ذلك فظهر 
و وإن لم يقل ذلكء فليس له الوّدّ. وبعضهم لا يفتون بالرَدٌ 
بكلّ حال. والصحيح أن يُفْكَى بالود إذا وُجِدَ التغرير» وبدونه لا يُفْكَى. والله تعالى أعلم. 
فضلٌ في الرّيا 
(الرْتَا) لغد: الفضل والزيادة. يقال هذا يربو على هذاء أي يفصّلء ومنه قوله 
)١(‏ التلألُ: من يجمع بين البتِعين. المعجم الوسيط. ص 554 مادة (دلّ). 


زهة عيارة المخطوط: (فإن ظهر) للمشتري (خيانة) من البائع (في مرابحة) بإقرار... والمغبت من 
المطبوع. 


هم كاب البيع 


فَصْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَض شْرِط لأحَدٍ المُتَعَاقِدَْن في المُعَاوَضَةٍٍ للم 0 
تعالى: يَْوَمَا ‏ عاتيثم مِن رباً لِعربُوَا في أُموَالٍ الئاس قلا يَْبُوا عِنْدَ اللّوب0, وشمي 


المكان المرتفع رَبوة لفضله على سائر البقاع. 

وشرعاً: (فَضْل خَالٍ عَنْ عِوَض) أي لا يقابله عوض في معاوضة مال بما 
(شرط لاخدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ في المُعَاوَضَة). 

في «شرح الوقّاية»: أي فَضْلَ أ أحد المتجانسين على الآخير بالمعيار الشرعيٌ» 
أي الكيل والوزن. فَمَضْل قَفِيري0© شعير على قفيز ب لا يكون ربأ وكذا فضل عشرة 
أذرع من الثوب الهروي7© على جنسة ة أذرع منه لا يكون رباً. وقال: خالٍ عن عِوَضٍِء 
ليحترز عن بيع 05 ب وكوف شعيرٍ بكري أ وتكزي شعيرء فإن للثاني فضلاً عن 
الأول ١44[‏ - ب]ء لكته غير خال عن العوض بصر: ل اجيس لجنس إلى خلاف اللجنس. 
وقال: شُرِط لأحد المتعاقدين؛ لأنه لو شُرِط لغيرهما لا 0 ارياً. وقال: في 
المعاوضة» لأنّ الفضل الخالي عن العوض الذي في الهبة ليس برباً. ١‏ 

وفي «جمع العلوم): الوبا شرعاً: عبارة عن عمَدٍ فاسدٍ وإن لم 0 فيه زيادةء 
لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نَسَاءٌ ربا وإن لم يتحقق فيه الرٌّيادة. أقول: ولا يبعد عدّ التّساءِ 
زيادة مجازاً. 

ثم ثبوت حرمة الزّبا بالكتاب نحو قوله تعالى: «إلا تَأَكُنُوا الوبا/ه7». وبالسَئةٍ 
نحو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود: أن رسول الله كةٍ لعن آكل الب 
وَمُؤْكِلَهُ وشاهدّه وكايته. وبإجماع الأمّة. قال الالتكري اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا 
لشاء يكفرء واختلفوا في ربا الفضلء فإن ابن عباس لا يرى الرّبا إل في النّسيعة. وعنه 
أنه رجع إلى قول غيره. 

والحاصل: أن الأصل في حرمة الربا قوله تعالمى: «وأعلٌ اللّهُ المَيْعٌ وَحَيْمَ 
الرجا20, ومعناه اللّمَويّ: الذي هو مطلق الفضل. والزيادة ليست مراداً بالإجماعء 


(1) سورة الروم» الآية: (59). 

(؟) سيق شرحها ص(707)» التعليقة رقم: (؟). 

22 نوب هَرَويٌُه بالتحريك» ومَؤويٌ. بالسكون: منسوبٌ إلى هَرَاة ومَوو: قريتان معروفتان بخراسان. 
رب لذاينيية 

2١‏ ال مكيال لأهل العراق» أو ستّون قفيزك أو أربعون إزدَبا وهي تساوي عند الحنفية "هر9174 ١‏ ليتراً 
- .م لارلم 7١4‏ كيلو غراماً من القمح: وعند غير الحنفية 5هر9 ١‏ ليعراً - 4 كر. ١17‏ 
كيلوغراماً. معجم لغة الفقهاء. ص94/ا". 

(ه) سورة آل عمران» الأية: 7:0 .)١‏ (3) سورة اليقرةء الآية: (ه106؟). 


فكان النّصٌّ مجملا وقد ورد بيانه بقوله عليه السلام: «الذّهمب بالذّهبِ» والفضةٌ 
بالفضةء واليِدٌ بالك والشعيرُ بالشعيرء والثّمرُ بالقّمره والملح بالملح؛ مثلا يمل 
سواءٌ بسواي يدا بيدء فإن اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيد). 
رواه الستة من حديث ماد بن الصّامت إلا البخاريٌ. وأخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد 
الحُدْرِيٌ عن النبي م مثله سواءء وزاد بعد قوله: «يداً بيدِ): «فمن زاد أو استراد» فقد 
أربى؛ الآخَدُ والمُغطي فيه سواء». والتقدير في هذه الؤواية: بيعوا مشلا ببثل. 

وروى محمد بن الحسن في ول بيوع «الأصل) قال: حدّثنا أبو حديفة عن 
عَطيّة العَوذِ عن أبي سعيد الحُدْرِيء عن رسول الله كيد أنه قال: «الذَّهتُ بالذُّهب 
مغلا بمقلٍ يدا بيد والفضل رباء والفضةٌ بالفضة. مثلاً بمثلٍ» يدا بيدء والفضل ربا)ء 
ومكذا إلى آخر الأشياء السعة. فالتقدير بيعها مثلاً بمثل» أو يباع مثلاً بمثل» وهو حبر 
بمعنى الأمر بل آكَدّ منه تحقيقاً لسعنى البيع. 

وفي روايةٍ لأبي داود عن مُبتادة بن الصّامت أن رسول الله يك قال: «الذّهبُ 
بالذّهب هوه(" وعَيثهاء والفضة بالفضة يِبوها وعَيثهاء والبِة بال مذي مذي" 
[والشعير بالشعير مذي بمُذي]”" والقَمْر بالكغر مذي بمُديء والملخ ع كذيي 
مذي فمن زاد أو ازداد فقد أربى» ولا بأس ببيع الذهب بالفضة:» والفضة أكثرهما يد 
بيدء وأما نسيعةٌ فلاء ولا بأس ببيع الكر بالشعير» والشعير أكثرهما يدأ بيدِء ا 
فلا). وفي «القاموس): الممذي: ‏ بضم ‏ مكيال الشام أ] ومصرء وهو غير 


المَد جمعه 0 2, 


3 


0 0 1 3 00 


الوَرقَ0؟ بالوَرقء ولا البو بالرء ولا الشعيرَ بالشعير, زولا القّمرَ بالشمر]2» ولا الملح 


)1١١‏ التي هات الذهب أو الفضة قبل أن أن يُضَاعًا. المعجم الوسيط. ص »8١‏ مادة (قبر). 

0 العذدي: مكيال لأهل الشام يسع الخمسة ة عشر تك وكأ والمكوك: صاع ونصف ما يعادل عند الحنفية 
ككرة ليترأء وعتد غيرهم وثر؛ ليتراً. النهاية )١١/14(‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 5485. 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع: وإثباته الصواب لموافقته لما في ستن أبي داود 
+547 - 55ء كتاب البيوع والإجارات (؟؟)» باب في الصّرٍِ (١١0)ء‏ رقم (595). 

(4) في المطبوعة: أمداد وهو خطاً. انظر القاموس المحيط ص 211/15 مادة (مدى). 

49 الوَرِقٌ: الفضة. المصياح المنير» ص(550)» مادة ورق. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في شرح معاني الآثار 
ف 


ليان كناب ابيع 
وَعِلَّتهُ القَذنُ أي: الكَيْلُ أؤ الوَرْنُ مع الجئس. 000 


بالملح إلا سواءً بسوايء عيناً بعينء ولكن بيعوا الذَّهب بالوَرِقء والوَرِق بالذّهبء وال 

0 والشعير بالبئٌ والعّمر بالملح» والجلّع بالتمرء يدأ بِيدٍ كيف شعتم). وقد اتّفق 
لقائسون أن الحكم ليس مقصوراً على الأشياء الستة بل 0 خلافاً 

3 الظاهري نافي القياسء وعثمان البتّىَ. لكن اختلفوا في العلّت» فقال علماؤنا: 


(وَعَّتُهُ) أي علّة وجوب المساواة وحرمة الفضلء أو علة كون المال رتويَاً 
(القّدْر: اي الكَثْلٌ او الوَؤْنُ َع الجنس) فلا ربا فيما لا يدل تحت كيل أو وزنِ» 
كالحَفْتَةِ من القمح» » والذّدة من الذّهبء ولا في مكيلٍ أو موزونٍ مع نخللات لجئسيه )2 
ويه قال أحمد في رواية. 


1 وقال. مالك: عليه الاتتيات والإدخار مع الجدس» لأنّه يكل خصّ بالذّكر كل 
مقثاتٍ ومُدَحرٍٍ وقال الشّافعيَ في القدم: علته العم مع الكيل أو الوزن؟ وفي 
الجديد: علته العم في الأشياء الأربعة» والقَّمديّة في الذُهب والفضة» والجنسية شرط 
لا تعمل العلّة بدونه» وبه قال مالك وأحمد ذ رواية» لِمَا روى مسلم من حديث 
شمر بن عبد الله أن النبي يٍِ قال: «الطّعَامُ بالطعام مفلا يمثل. وفي رواية ١لا‏ تبيعوا 
العام بالطعام | إل مِثْلاً بمثلٍ)ء وفي رواية: إل سواءٌ بسواء). وتصبهما على الحال. 
ووجه الدّلالة: أن الّعام مشتق من الطعم ومعى ترئّب الحكم على اسم مشت كان 
مأخحذ ١‏ الاشتقاق علة له. العم بالفتح: ما يؤديه الذّوق من حلاوةٍ ومرارة وما بينهما. 
وبالض: الطعا 

ولنا ما رُوّينَا عن أبي سعيد الحُحذري وغيره قال: قال رسول الله ككل: «الذهبٌ 
بالذّهبء والفِضّةٌ بالفضة» إلى أن قال: «يثلاً بمثل...» الحديتٌ. ووجه الدّلالة أنه كَل 
أوجب الممائلة في الجنس الواحد تتميماً للفائدة في حقٌ العاقديّن» إذ لو كان أحدُ 
العِوَضَينٌ أقلّ من الآخر لكانت الفائدة تامّة لأحد العاقديْن دون الآخر. والممائلة باعتبار 
الصورة القَدْرُء وباعتبار المعنى الحجدسٌ. 

وروى الشيخان عن سعيد بن المُسَكب أن أيا سعيد الحُذرِيٌ وأبا هُرَيْرَة حدّثاه: أن 
رسول الله يكل بعث سَوَادَ بن غْريّة وأقره على ححيهر. فُقَدِمَ عليه بتمرٍ جَيِيبِ 000 
طيب ‏ فقال له رسول الله وَكلغ: «أكُلٌ تمر شير هكذا»؟ قال: لا والله يا رسول الله إِنّا 
نشتري الضّاع بالضّاعين» والضّاعين بالثلاثة من الجتشع. فقال عئلة: رلا تفعل» ولكن بع 


كتاب الب هم 


دَأله والشّعه والقد 4 د زفَث دَالفصةٌ أذ دَعلُعنهًا ع 00 
وَالبِرُ وَالشْعِيرْ وَالتَمر اللخ كيليٌء والذهَبٌ وَالفِضّة وَزْنِئ» وَغيَرُهَا على العُرفٍ. 
فَِنْ وُجِدَ الرَضْفَانٍ حَرْمَ الَضْلُ والنصاءء ا 


هذاء واشتر بثمنه من هذل وكذلك النميزات») ه٠١‏ اب ], انتهى. وَالجَمع: __- 
رديةٌ مخلوط. 


وفي رواية لهما: قال أبو سعيد: جاء بلالٌ إلى النبئ يلق بعمر يَوني(©. لقال 
«من أين هذان؟ قال: كان عندنا تمد ردي فبعت منه صاعين يصاع. فقال: وأؤو2"؟ عينٌ 
اليا. تفيل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر به. ووجه 
الدّلالة أنه اشترط في الجنس الممائلة» وهي لا تمحقق إلا بالكيل (أو الوزن]” 0 م 
قاس عليه الميزان» أي ما يدحل تحت الوزن. لكن]”؟ قال البيهقي: الأشبه أنّ 
قوله: «وكذلك الميزان» من قول 1 سعيد. انتهى. 


ا جَبِيبأ. وقال: د 00 قل انلكا فإِنّ شعي ؤقال إن 0 
ظاهي رركا لي" ألي سعيدء فيفِد أنه نقل في الميزان مثلما نقل في م والله 
تعالى أعلم بالأحوال. وفي «الكفاية»: اعتلاف الجنس يعرف باخعلاف الاسم 
والمقصود د. فالحئطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعي لكونهما مختلفين اسماً 
ومعتى. وعند مالك جِنسٌ واحلٌ. 
(وَاليدٌ وَالشّعِيرٌ وَالمّمْرُ وَالمِنْح كَيْيِيَ) وإن ترك الئاس الكيل فيه (والذُهَبُ 
وَالفِضّةٌ وَزْنِي) وإن ترك الئاس الوزن فيه (وَعَثِرُهَا) أي غير المذ اك :وف ديه 
أخرى: وغيرهماء أي غير ما ذكرناه من كَيْلِي ووزنيٌ (عَلَّى العزفي) : ينَى عملاً بالأدنى 
0 الأقوى. وعن أبي يوسف: : أن العُدفٌ يعتبر فيهما أيضاًء 0 القص فيهما با 
كان لأنّه | العادة في ذلك الوقت» فكانت العادة هي المنظور إليهاء وقد تبدّلت» فلو 
باع جِنْطَةٌ بجدسها متساوياً وزنء أو ذهباً بجدسه معساوياً كيلاً لا يجوز عند أبي حديفة 
ومحمدء وإن تعارفوا ذلك» لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيهء كما لو باعه محجازفة. 
(فإِدٍ وَجِدَ الؤضفاق! أي 0 سير (حَرُّمَ الفضل 0 بوجود علّة 
)١(‏ التزنئ: نوم من أجود الشّمر. المصباح المثير» ص ©59. 
(؟) أؤو: كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والقوجع. النهاية (85/1). 
(") ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لذن كاب البيع 


5 


وَلاَ يَجُورُ الكَلِئْ مله إلا مُقساوياً كيلا وَالوَرْنِيَ إل متساوها وَزْتاً. . 


الحديدٍ بمثله متفاضلاً لوجود الوزن مع الجنس (فإنْ عَدِمَا) أي مُقِد الوصفان (خَلاً) أي 
الفضل والّسَاءٍ لعدم علّة حرمتهما مع أنّ الأصل الإباحة. 

(وإنْ وجِدَ احَدُهُمَا) أي أحد الوصفين بأن رُجِدَ القَدْر دون الجبس كالحئطة 
بالشعيرء أو الجنس دون القَّدْر كثوب هَرَوِيٌ2(0 بجنسه. وحيوانٍ بجنسه؛ (كَرْمَ النّسَاءٌ 
فَقَط) أي دون الفضل. فحرمة ربا الفضل بالوصفينء: وحرمة ربا النّسَاءِ بأحدهما. وقال 
مالك: لا يجوز بيع حيوانٍ باثنين من جنسه يُقْصَدُ بهما أمد واحدٌ من ذبح وغيره. وقال 
الشّافعيٌ: ما عدا الذّهبَ والفضّةً والمأكولٌ والمشروب لا يَحَْرُمُ فيه شيء من جهة 
البا. ولنا: ما روى أحمد في «مسنده» عن جابر أن رسول الله كَلهِ قال: «في الحيوان 
اثنان بواحدٍ لا بأس به يدا بيدء ولا يضلخ نَسَاءه. وفي رواية: (لا حََيِرَ فيه نّسَاء). 


(وَلا يَجُونُ) ١5١1[‏ - أ] بيع (الكَيْلِي بِمَئِلِهِ إلا مُمَسَاوياً كَيْلاً) وإن تعارفوا فيه 
الوزن» (3) لا (الوَدْتِي) بمثله (إلآ متساوياً وَؤْنا) وإن تعارفوا فيه الكيل» وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدهء لقوله عي في حديث غُبادة: «مثلا بمثل» سواعٌ بسواعء). ووجه الدّلالة: 
أنه يِه شرط في جواز بيع العكيل بجنسه؛ والموزون بجنسه المساواة بما اعتير فيه 
من القدرء وحصول المساواة بغير ذلك لا تعرف بها المساواة في ذلك» قلا يجوز» 
كما لو باع مجازفةً. ويكفي التّعيين في بيع المال الريوي بمثله» ولا يُشْعَرطٌ الثقايض 
قبل التُفرق عندناء وشرطه مالك والشافعيع كالصّوف لِمَا روينا من قوله: «يداً بيد). 
والمراد به القبضء وإنما كتّى عنه بها لأنها آلته. ولأنّه المراد في .النقدين» فكذا في 
غيرهما. ولأنّه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبضء وللتقد مَزِيَّة على غيره» 
فتحقق شبهة الثباء وهي مانعةٌ كالحقيقة» كما في الحال والمؤجل. 

ولئا أنه باع عيناً بعين فلا يُشْكَرَطٌ فيهما التّقابضء كما لو باع ثوباً بوب أو 
بثوبين وافترقا لا عن قبض. وهذا لأنْ المطلوب من العقد المكن من التصوّف» وذا 
يعرتّب على التّعيين. غير أنه2") في النقود لا يعحمقّق إلا بالتقابض. فاشتراطه0؟ في 
الصّوف للتعيين لا لنفسه. وغير النقود يتعينٌ بالتعيين» فلا حاجة إلى الكقابض. والمراد 
من قوله يَكلِِ: «يداً بيد)» عيئاً بعين» إذ اليد آلة التّعيين فلم يكن عهلّه على القبض 
)١(‏ سبق شرحها ص(707) التعليقة رقم: (5). 
(5) أي التمكن من التصراف. 
و أي العقابض 


كناب ابيع لفن 
وَالجَيْدُ والوّدِيءُ سَوَاءٌ 

وَجَارْ بَيُِ حَفْتَةٍ بحفتكين, وَفَلْسٌ بِفَلْسَنَ بأغيانهمًا. معاي ا 
أولى» بل حمله على هذا أحقٌء لِمَا في رواية عُادة بن الصّامت «عيناً بعين». وتَعَاقُب 
القبض لا يعتبر إتفاوتا(2© في المالية عُوْفاً بخلاف الحالّ والمؤججل» لكن ما في 
«الصحيحين» عن عمر رَضِي اللّه عنه أن رسول الله يَكَِيدِ قال: «الذَّمثُ بالوَرِق ربا إل 
ها وهاق والمرر بالبق ربا إل هام وهاء.. « الحديث» يرجح مله على القبضص؟ كيف 
وني ها 58 وهو من أسماء الأفعال» ومنه قوله تعالى: مَْهَاؤُمٌ اهْرَوا كتابيه»”", 


(وَالجَيِْدُ والرّدِيءٌ سَوَاءٌ) لإطلاق الحديث؛ ولحديث: «جيدها ورديعها 
سوائ7©, أن الجودة لا يجوز الاعتياض عنها لأنّ بيع فيز حِنْطة جيدةٍ بقّفيز حنطة 
رديقةٍ ودرهم لا يجوز بالإجماع. وما لا يجوز الاعتياض عنه بالبيع؛ لا يكونُ مالا 
متقوّماً كالخمر. 

(وَجَارَْ بَنِعُ حَشْتَة) من كيليّ (بِحَفْئَقَيْنِ) وتفاحةٍ بتفاحتين» وبيطة ببيضتين» 
وجوزة بجوزتينء وتمرة بتمرتين» لانعدام علة الرْبَا بانعدام جزئها وهو القَدْرء إذ المراد 
بالممائلة القدر بالتص» ولا تقدير في الشّرع بحفنة ولا حفنتين. ولذا يُضمن الحفنة 
والحفنتان بالقيمة عندناء كما لو باع ما دون نصف صاع بما دون نصف ضتاع جازء 
لأنّه لا تقدير ذ في الشّرع بما دون نصف الصّاع. بخلاف ما دون نصف صاعٍ بنصف 
صاع أو أكثرء  151[‏ ب] فإنّه لا يجوز إلا مثلاً بمثلٍ لوجود القدر من أحد 
الجانبين» لوقوع التقدير بنصف الصاج في الشرع» كما في صدقة القفطر. وعند مالك 
والشّافعيَ وأحمد: لا يجوز ذلك إلا في روايةٍ عن مالك» ورواية عن أحمد وروى 
المُعَلّى عن محمد أنه كرِه التّمرة لمر وقال: كل شيءٍ عَررْمٌ في الكثير» فالقليلٍ 
منه حرام. وإلى هذه الرواية مال بعض المحققّين. 


(3) جاز (فَلْسٌ بقَلِسَيْنٍ مآغتانهما) أي القَلْسٌ والقَلْسَيٌ بأَنْ كان كلّ من القّلْسٍِ 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) سورة الحاقة, الآية: (19). 

(”) قال الزيلعي في «نصب الراية) 1//4؟ قلت: غريب ‏ ويقصد بغريب أنه لم يجده ‏ ويؤنخذ معناه 
من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: والذهب بالذهبء الفضة بالفضة؛ والبر باليره 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملحء مثلاً بمثل؛ يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى» 
والآخذ والمعطي فيه سواء». 


تن كتَابٌ البيع 


وَالْنْحَمُ الحَيَرَانٍ وَالدّقِيقُ بجِنسِهٍ كيلا 1 


والقّلْسِينٌ متينء وهذا عند أبي حديفة وأبي يوسفء وبه قال مالك والشّافعيٌٍ في 

الأصخ. وعند محمد وأحمد: لا يجوز كبيع درهم بدرهمين. قيّد بأعيانهماء لأنهما 
لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز بالاتفاق. نآ إن كانا بغير أعيانهما فلأنه بيع 
الكالىء بالكالىى» أعني النسيئة بالنسيئة» وهو منهئٌ عنه» وأمنا إن كان أحدهما بغير 
عينه فادُنٌ الجنس بانفراده يُحَرُمٌ النّسَاء. 

(و) جار (اللخمٌ بِالحَيَوَانِ) من غير جنسه, ومن جنسه أيضاً عند أبي حديفة 
2 يوسف وَالمُرَنِيَ من أصحاب الشّافعيَ. وقال محمد: لا يجوز إذا كان من 

جنسه إلا إذا كان اللحمٌ أكثر مما في الحيوان» ليكون الحم مُقَابَلاً باللحم والرائذ 
مُقَابَلاً بالشمّطِ<»» لأنّه لو لم يكن كذلك لتحمّق الوبا من حيث زيادةٌ السَقَطِ, أو من 

حيث زيادةٌ التحى » وصار ككبيع دُهن الشهسم بالشكسمء فإنه لا يجوز إلا بطريق 
الاعتبار. 

وقال مالك والشافعي [وأحمد]” "©: لا يجوز بجنسه أصلاًء لا بطريق الاعتبار ولا 
بغيره» ومذهب مالك ولد أَنْه يجوز بغير ججنسه» والأصت في مذهب الشّائمي أنه لا 
يجوز بغير جنسه؛ لعموم النهي فيما روى مالك في «الموطأء وأبو داود في 

«المراسيل» عن سعيد بن المُسَيٌب: أن رسول الله قي نهى عن بيع اللّحم بالحيوان؛ 

وهو مع قوله علد في الحديث الآخر: «إذا اختلفت الأتواع؛ فبيعوا كيف شكتم) 00 
دليل مالك 5-5 

ولأبي حديفة أنه بيع موزونٍ بغير موزون فيصيح كيفما كان كما لو باع الثوب 
بالقطن؛ وهذا لأنّ الحيوان ليس بموزونٍ بل هو عدديٌ متفاوتثٌ. والمراد بالنهي في 
حديث ابن المُسَئِب ما إذا كان أحدّهما نسيفدٌ لِمًا في «السنن الأربعة» عن سَمْرَة بن 
جئدُب: أن النبيٍ كه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. قال الترمذي: حديتٌ 
حسىٌ صحيح. وأخرج عن الحَحجاج بن أزطاة» عن أبي الرُبَيْ عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله تَكلِيهِه «الحيوان اثنين بواحد لا يصحٌ نَسَاءٌ ولا بأس به يدا بيد)». 
وقال: حديثٌ حسن. 

(ق) جاز (الدّقيقّ بجنسه) والتّحَالة بجنسها (كَيْلاً) ونصّ الشَّافعيَ في القديم 
)١(‏ الشقّطٌ: أحشاء الذبيحة كالكرش والمصران؛ المعجم الوسيط. ص49» مادة (سقط). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(5) سبق تخريجه من عند الشارح ص( ؟). 


كاب البيع .م 
والوْطبٌ بالوطبء وَبالتمْ 1111100[ 1 1 1111111101 


والجديد: أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق [كيلةً)('2. وحكى البْوَئْطِي والمْرَنِيَ عن 
الشّافعي جوازه؛ وهو مذهب أحمد. وقيّد بالكيل لأنَّ بيع الدقيق بالدقيق وزناً ١85‏ -أ] 
لا يجوزء لأنّ الدقيق كيلي» ولهذا لا يجوز بيع الحِنْطة بالدقيق وزئأء ولو كان وزنياً 
لجاز. 

(و) جاز (الوْطبْ بِالوْطب) اتفاقاً (و) كذا التّمِوُ بِالثَمْرٍ والؤطب (بالتّهْر) وعكسه 
مِثْلاً بمثل وهذا عند أبي حنيقة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الإطب بالتّمن 
وه وقول مالك والشَّافعِيَ وأحمدء لِمَا روى مالك في «المُوَطأ» عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سان عن زيد بن أبي عَيّاشُء عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: 
سمعت رسول الله يي يسأل عن شرى القمر بالوُطبء فقال كللِةِ: «أيتقص الوُطّب إذ 
يَبس)؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. ومن طريق مالك رواه أصحاب «السنن الأربعة»» 
وقال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

فأفسد يَئِدٍ البيع» وأشار إلى أنّ العلّة القصان عند الجفاف» وبه تبي أن شرط 
جواز العقد المماثلة في أعدل الأحوال» وهو ما بعد الجفاف وذا لا يُعْرَفٌ بالمساواة 
كيلاً في الحالء لأَنْ تَفِيز الطب رما يصير نصف قفيز عند الجفاف. وكان ذلك 
عنيه المعيى بالرزلطة عيت الا بيجو للقارت بعد ااطبحن. يي 2 
حين أَهْدِيّ له رُطتث: أكُلُ تمر شير هكذا»؟ ذ فستقى اليؤطب قرا كذا قيل. وهو إنما يتم 
في السجملة إذا كان المهدي ي دطبأ» وليس كذلك بل كان تمرء » لِمَا في (الصحيحين) 
أن رسول الله كله بعر أخا بني عَدِيّ عار لامكيطا اي دن فَقَدِمَ بعمر 
جييبء فقال طلِة: كل تمر حبر هكذا»؟ فقال: لا... الحديسٌ. 

وله أيضاً قوله كلِلةِ في حديث عُبَادَة ل «والكمر بالكمر مثلاً بمدلٍ» 

والملح بالملح مثلاً بمِل» سواءٌ بسوايء يدا بيدِء فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا 
كيف شكتم)”؟ وذلك إن الطب إن كان تمراً جاز البيع بأؤل الحديث؛ وهو قوله: ده 
بالقّمر)» وإن كان غير تمرٍ فبآخره وهو قوله: «إذا اخعلفت هذه الأصنافٌء فبيعوا كيف شعتم 
وهذا حسنٌ في باب المُناظرة لدفم الخصم» و رد الت 
بيغداد» وكانوا أشدّاء عليه لمخالفته الخبرء فسألوه فأجاب بما تقدّم فأورد عليه 
الحديث السابق» فقال: هذا الحديث دائ على زيد ابن أبى عَيَاشء فهو مِمْنْ لا يُقبل 
حديئه. وقد أَجِيب بأنّه على تقدير صحة السند فالمراد جند النشية لِمَا في «سنن أبي 


20022000 ما بين الخاصرتين ساقط من الغطوط. (؟) سبق تخريجه عند الشارح‎ )١( 


84 كناب البيع 
وَالعِتبُ بالزُبيب» وَالبرٌ رَطباً أؤ َبِلُولةً بمثله أؤ باليّابس المُنقع» وَالتثّمْوْ وَالزّبِيبُ 
المنقغ بالمنقع مِنْهُمَا مُقَسَاوياً. وَلَحْمُ حَيَوَانِ بلخم حَيَوَانٍ آخَرَ مُتَفَاضِلا. وَكذَا 
اللي و مطل كالول ةساط ا سح ل لو م ا ا 


داود) عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن يزيد: أن أبا عَتِاشُ أخبره أنه سمع سعد 
بن أبي وَقَاص يقول: نهى رسول الله كهِ عن بيع الؤطب بالقّمر نسيعة. وكذا رواه 
الطّحاوي. وإذا صكعت الرٌيادة يجب قبولها على المختار عند المحدثين؛ وإن كان 
الأكثر لم يروها لكن قد ردٌ ترديده بين كونه تمراً أو لاء بأنّ ههنا قسماً ثالث وهو كونه 
من الجنسء ولا يجوز بيعه بالآخرء كالجِئْطَةِ المَقْلِيّة بغير المَقْلِيّةَ لعدم تسوية الكيل 
بينهماء فكذا الطب بالثّمر لا يسوّيهما [؟١١ ‏ بع الكيل؛ وإنما يسوّى في حال 
اعتدال البدلين وهو أن يَجَفٌ. 1 

وأبو حديفة يمنعه ويعتبر الشّساوي حال العقدء وعروض التّقص بعد ذلك لا يمنع. 
لكن فيه أن التعليل في مَغرض النّص غير مقبول. وأما ما ذكره الشارح بأنّ التفاوت 
بين الإطب والثّمر بأصل الخلقة فيكون ساقط الاعتبار» كالتفاوت بين الجيد 
والرديء» ففي غاية من السقوط. 

(3) جاز (الحعِنْبٌ بِالزُبِيب) عند أبي حنيفة نخلافاً لمن تقدّم, والوجه ما بِيْنّاه 

في الطب والمر من الجانبين. وقيل: لا يجوز اتفاقاً كالحئطة المَفْلِيّة بغير المَقّلِيّة. 


(و) جاز (اليمٌ) حال كونه (رَطْبآاً) أي غير يابس» (او) حال كونه (مَبْلُولاً كله 
أؤ بِاليَابسٍ المُذْقّع) فيجوز اليد الوطب ممثله وباليابسء واليك المبلول ممثله وباليابس. 
(و) جاز (التَمْنْ) المُنْقَعُ (والزْبِيبُ المذقع) اسم مفعول من أنقعه في الخابية إذا ألقاه 
فيها ليبتلٌ ويخرج منه الحلاوة: واسم الشراب: نقيمٌ (بِالمُذْقعِ مِنْهُمَا) أي مثله 
0 «فمن)» هنا بمعتى الباءء أي جاز بيع القمر المُقَع بمثله وباليابس» والزبيب 

بمثله وباليابس (مُتَسَاوِياً) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء لأنهما يعتبران 
0 في الحال» إذ التساوي شرط صحة العقد» فيشترط عند العقد لا بعده؛ 0 أن 
أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الوطب بالعمر لحديث سعدء ففي الباقي على 
أصله. وقال محمد: لا يجوز بشيء من ذلكء لأنه يَعتبوُ المماثلة في أعدل الأحوال» 
وهو حال الهئنس» ولم يوجد في هذه الصّورة. 


(3) جاز (لَخمٌ حَيَوَانِ بلخم حَيَوَانٍ آخَرَ) ولو غير جنسه (مُتَفَاضِلاً وَكَذَا اللَبَنُ) 
أي جاز لبن حيوان بلبن حيوانٍ آخر من غير جنسه متفاضلاً. وعن الشافعي: إن اللحمين 
َاللّبتِينُ جدق واحدٌ لاتحاد المقصود منهماء وهو التغذّي والتّقَوّي. وظاهر مذهبه وهو 


كناب البيع م 


وَكَذَا حَلُ الدَقَلٍ بِخَلٌ الجتب, وَضَحُمْ البطْنٍ بالألهة أ الحم وَالَحُبِرُ بابر 


امتيار المُرَنِيَ: أنّ اللحوم أجناسٌ مختلفةٌ كمذهبناء وكذا الأصحّ من مذهبه في 
الألبان أنها أجناسٌ مختلفةٌ لأنّ أصولها مختلفةٌ الأجناسء حتّى لا يُضّعٌ بعضها إلى 
بعض في الزكاةء ومختلفةٌ الأسماء باعتبار الإضافة كدقيق الب مع دقيق الشعيرء 
ومختلفةٌ المقصود فإن بعض الناس يرغب في بعض اللّحوم والألبان دون البعض» وقد 
ينفعه البعض ويضرّه البعض. 

وقال مالك: اللحوم ثلاثة: الطيور» والدّواب أهليتها ووَخْشّيتهاء والتخريات. وبه 

قال أحمد د في إحدى الزوايات. وعنه روايثان أخحريان كقولي الشافمئ. 

قيّد الحيوان بككونه من غي غير الجنس. لأنّه لو كان من الجنس كلحم البقر 
بلحم الامو ولبن البقر بين الجاموس لم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلأء 
لأنهما جنس واحدٌّء ولهذا يُضّمْ أحدهما إلى الآخر في الزكاة» وكذا لحم المَغزٍ 
والصّأن0©» ولبنهماء ولحم امراب 017 والبِحُت”2© ولبنهماء بخلاف شعر المعز ١58‏ - 
أ وصوف الغدم» فإنهما جنسان لاختلاف الصورة والمقصود. 

(وَكَدَا) جاز (خل الدّقل) وهو نوع منٍ العمر رديء (بِخَل العنب) متفاضلان 
لاختلاف أصليهما. وما حم حص حَملٌ الدَقَل بالذّكر مع أَنّ الحكم في خل كل ممع 
خمل العنب واحدء لأنّهم كانوا يجعلوت الخل من الدّقل. (3) جاز (شَخمُ البَطنٍ 
بالآنيو2؟ اذ و بالتّخم) وكذا عكسه متفاضلاً سواء كانت من أجناس أو من جنس واحدٍ 

من الحيوان؛ لأنهما أجناسٌ مختلفةٌ لاختلاف الأسامي والصّور والمقاصد كالشّعر 
والصّوف. 

(3) جارَ (الخُبْؤٌ بالبرٌ والدّقيق بقي) متفاضلان لأنّ الخبز عدديٌ» وهو قول محمّد 
أو وزنيّ وهو قول أبي يوسفء والبْوَ كيليّ بالنّص وكذا الدّقيق لأنه جزؤه» فلم 
يجمعهما القَدْر من كل وجه. وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوز وبه قال الَّافْعِيَ وأحمدء 
لأن في الخبز أجزاء الدّقيق» وذلك يورث شبهة المجانسة. والفتوى على الجواز. 


)١(‏ الضّأنُ: ذو الصوف من الغئم. المعجم الوسيط ص(087)» مادة ضأن. 

(؟) العِرَابُ: خيلٌ أو جمال عِرَاب: كرائم سالمة من الهجنة؛ ويل عِرَاب: خلاف البراذين: ‏ الخيول 
التركية » وإبل عراب: خلاف التخاتي - الإبل الخراسائية . معجم لغة الفقهاء ص8١".‏ 

(*) البخت: الإبل الخراسانية. المعجم الوسيط. ص »4١‏ مادة (بخت). 

() الألْيَةٌ: القجيزة. المعجم الوسيط. ص © 5. مادة (ألى). والعججز: مؤخر الشيء. المعجم الوسيط. 
ص عمف مادة (عجن). 


قن كاب البيع 
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نسيئةً. لا البرُ بالدّقيقٍ أؤ بالشويق» وَلآ الدّقِيقُ بالشويق مُتَفَاضِلاً 
أؤ مُتسَاوِياً. وَل جور السمسم بالل إلآّ أن يَكُونَ الحَل أكثر ما في السَمسم. 

وَيُسْتفْرَض الحُبزُ وَزْناً لا عَدَداً. 

(قإن كَانَ َحَدُمُمَا) أي جاز إن لم يكن أحد البَدَلَينُ الذين هما الخبز والبر أو 
الخبز والدّقيق نسيكةٌ» وإن كان أحدهما (يِسَيَمَة) أما إن كان البْرَ هو النّسيعة» فالجواز 
باتفاقي لإمكان ضبطه. وإن كان الخيز هو التُسيئة» فعند أبي يوسف إذا ذكر وزناً 
معلوماً. ونوعاً معلوماء وعليه الفتوى لحاجة النّاس إليه. 

(لآَاليٌ) أي لا يجوز البْوُ (بالذقيق اؤ بالسّويق) أي بدقيق الب أو سويقه 
متفاضلا أو متساوياً. أما متفاضلاء فلأنَ كل واحدٍ من الدّقيق والشويق بد من وجه وإن 
احْقصٌ باسمء لأن كل واحدٍ منهما من أجزاء ال لأنّ الضّحن لم يعمل إلا تفريق 
الأجزاء» والمجكيع لا يصير بالثفريق جنساً آخر. وأمّا متساوياء فلن المعيار فيه الكيل» 
وهو غير مسترٍ بينهما وبين البْر لاكتنازهما وتخلخل البو؛ ويجوز عند مالكِ وأحمد 
في رواية بيع اليد بالدّقيق وبالشويق كيلاً ووزناً. 


(وَلاَ الدّقِيقُْ بابسويق) أي دقيق البْر بسويقه (مُتَفَاضِلاً اؤ مُحَسَاوِياً) وهذا عند 
ليريم حنيفة لبقاء المجانسة من وجي اذ الشويق 0 جئطة مَقْليَة ؛ والدّقيق وا 
بالشويق. وقال 2 يورسف ومحمد: يجوز الدّقيق بالسشويق كيفما كان. لأنّهما جنسان 
مختلفان لاختلاف اسميهما والمقصود منهماء لأنّ أحدهما يصلح لِمَا لا يصلح له 
الآخر. فإك الدّقيق يصلح للخبر والعصيد ونجوهماء ولا يصلح لشيء من ذلك 
الشويق؛ بل يلت بالشمن أو العسل ويؤكل. 

(وَلآ يجوز السَمسمٌ بالكَل) ب لفاح الحاء المهملة ‏ وهو دُمْن السمسم 
المسقى بالشّيِرَج (الآ ان يَكُونَ الكل اكْقَرَ مِمًا) أي من حل أو من الذي (في 
السُهفسم) ليكون قدر الكل بمثله والزائد بالثُفل20 ١7‏ سعء وكذا بيع الريتون 
بزيته» والتجؤة: بذهنه واللبن بسمنهء والسمن بزبده» والعنب بعصيره على ما في 
«الهداية) وغيره. وعند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز أضلا. 

(وَيُسْتَفْرَضٌ الخَّبْرٌ وَْناً لا عَدَدا) وهذا عند أبي يوسف في «الكافي»: وعليه 


١١‏ الثّفْل: ما يتبقى من المادة بعد عصرها. المعجم الوسيط ص: 57 مادة: (ثفل). 


كناب البيع ل 


وَل رباً بَينّ اليد وَعَبِدِه وَبَينّ مُسْلِم وَحَرْبِيّ في ذَارِهِ. 


الفعوىء لأنّه موزونٌ فيِعْلَمُ بالوزن لا بالعدد لعفاوت آحاده قدراً فلا يعحقّق القساوي. 
وعند أبي حنيفة لا يجوز مطلقاً وإن وزناء فهو متفاوثٌ بتفاوت السخبز والخباز والتَنُورٍ 
والتقدّم والتأخر. والاستقراضٍ نا يصح في المِئْليَ لأن من شرطه القدرة على أداء مثل 
المُسْتَفْرَضٍ» وقد فات شرطٌ صكحته فلا يصحٌ. وأجاز محمد بالعدد أيضاً للتعامل» 
والقياس بُبْرَكُ بالتُعامل كما في الاستصناع. 


وني مذهب الشّافعي وجهان في استقراض الخبز: أحدهما كقول أبي حنيفة 
وهو الأصخ. والثاني الجواز وزناً وعدداًء وبه قال ادن وهو اختيار ابن الصّبَاغغ لحاجة 
الثاس إليه. 

7لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب] 

ولا وبآ بَيْنَ السَمّدٍ وَعَيْدِهِ) لأنّ العبد وما في يده لسيده؛ هذا إذا لم يكن 
مأذوناً مديوناً. وكذا لا زب بين الشيد وم ولد ولا بين المُدير وسيدهة؛ لأنْ كسب 
كلّ واحدٍ منهما لسيده بخلاف المكائبء لأنّه صار كالحرّ يداً وتصرفاً. 

(و) لا ربا (بَيْنَ مُسلم وَحَرْبِيَ في دارو) أي دار الحرب. 

وقال أبو يوسف ومالك والشافعيَ وأحمد: يقع بينهما الرّبا لإطلاق التصوص 
الواردة. ولأبي حديفة ومحمك: إن مال أهل الحرب مباح في دارهمء فكان المُرَابي 
أحذا بالويا مالا مباحا يلا غدر فيصح. 

والمراد بالخصوص: الوا في مال محظورء ومالٍ الحربي في دار الحرب غير 
محظور بمخللاف المُسْتَأمَنٌ منهم» لأنّ ماله صار استحظورا بقَذر الأمان. وما رواه 
مكحول عن التّبيّ يكل أنه قال: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب». 
ذكره محمد بن البحسن. 

وأسئد البُقِهَقِيٌ في «المعرفة) في كتاب الشيّر عن الشّافعيَ قال: قال أبو 
يوسف: لما قال أبو حنيفة هذاء لأنّ بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله 
عد أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب)». وأظنه قال: «وأهل الإسلام». قال الشافعي: 
وهذا حدية بيس له ثباتٌ) ولا اححججّة فيه. وقال في «المبشوط): هذا مرسل: 
ومكحول ثقةٌ والمرسل من مثله مقبولٌ والله تعالى أعلم. 


يلق كاب الببع 


1 قضل [في بَيْعِ النقولٍ] 
وَلاَ يَجُورُ بَيِعُ مُشْتَرىٌ مَنقُولٍ قَبِلَ قَنِضِ 111111011111010 
[في بيع المنقول] 


(وَلآ يَجُورُ قَيْعُ مُشْتَرى مَدْقُولٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) لأنّ فيه غررأ» وهو انفساخ العقد 
بهلاكه. يد بالمنقول لأ بيع العقار يجوز قبل قبضه لأنْه لا يخوهم انفساخ | العقد فيه 
بالهلاك وهو مقدور التسليم. وقال محمد وَرُقَرُ والشّافعي: لا يجوز أيضاء لأنّه مبيعٌ لم 
يقبض» فلا يصِمٌ بيعه كالمنقول. وقال أحمد: لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان 
مكيلا أو موزوناء أو معدوداء وإلا جاز. وقال مالك: تجوز جميع التصرفات إن كان 
غير طعام ١84[‏ - أ] لأنّه يك قال في الطعام: «يداً بيدِ)20. وقبل القبض لا يتأنى 
ذلك. ولما روى هو عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كَلِةٍ قال: «من ابتاع طعاماً» 
فلا يبعه حتّى يستوفيه)0©. 

ولا ما روى أبو داود» وابن حِبّان في «صحيحه)» والحاكم في «مستدركه) 
وصححه عن عبد الله بن عمر قال: ابتعت زيتاً في الشوق ‏ أي اشتريته ‏ فلما 
استوجبته لقيني رجل» فأعطاني فيه ربحاً حسناًء فأردت أن أضرب على يده فأحل 
رجل من حلفي بذراعي فالتفتء فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتنى 
تحوزه إلى رَحْلِك» فإن رسول الله يكلْةِ نهى أن تباع الشلع حيث تبتاع حتّى يحوزها 


النجار إلى رحالهم. 
وعن كيم بن حِرَّام نإل تلض ها رمال امارح رجل احاح كله الشلع 
وأبيعهاء فما يحل لي منهما وما يَحُوُمٌ؟ قال: دلا تَبِيِعَنٌ شيقاً حتى تقبضه)». رواه 


الطَحَاويٌ عن حكيم بن حِرَام قال: قلت: افعرى اطعاماً دازي ليد قبل أن افيس 
فسألت النبي كلد فقال: لا تبعه حتى تقبضه). وفي «الصحيحين) عن ابن عبّاس: 
الذي نهى عنه التّبيّ يلِِ هو العام قبل أَنْ يقبضء قال: ولا أحسب كل شيءٍ إلا 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم :171١1/7‏ كتاب المساقاة (7؟)» باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقدا :»)١8(‏ رقم )١ 281/81١‏ ولفظه: «... والير بالبرء والشعير بالشعير... إذا كان يدا 
بيك). 

(؟) أخرجه البخاري (فتح الباري) 744/4 كتاب البيوع (074» باب الكيل على البائع والمعطي 
(1ه» رقم (5؟01). 


كتاب البيع 54" 


ل ل ا ا ل عل لل 
ب وَفي المبيع» » لَكنَ الشَّفِيعَ يأَحَد بالأقل. صَمٌ تأجيلٌ كل دَيْن 


مثله. انتهى. 


والتخصيص على الشيء لا ينفي الحكم عمًا عداه. قيّد بالبيع؛ لأنّ المشتري 
لو وهبه أو تصدّق به أو أقرضه قبل قبضه يصح على الأصح: وهو قول محمد خلافاً 
لأبي يوسف. وقيّد بالمشتري لأنّ بيع المهرء أو الميراث» أو بدل الخُلْع: أو بدل 
العق قبل القبض جائرٌ اتفاقاء لأنّ العقد لا ينفسخ يقلاكه. 


(وَصَحٌ التُظرف) أي تفيرة لمم (في الكَّمَن قَبْلَهُ)؛ أي قبل قبضه (وَصَحَ 
الخطّ عَنْهُ)؛ أي عن النّمن بأن نَقّصَ منه. (و) صحٌ (المَزِيدُ ينيه) أي الذي زيد في 
الشّمن على أن المزيد اسم مقعولء ) أو الزيادة فيه على أنه مصدرٌ ميميٌ سواء كان ذلك 
من المشتري أو من أجنبي» وسواء كان من جنس المزيد أو من غير جنسه (إنْ بَقِي 
المبِيع) هذا شرطٌ لصحة الزٌيادة. والمراد ببقاء المبيع: بقاؤّه محلاً للمقابلة في حقّ 
المشتري حقيقةً» بأن لم يبعه المشتري ولم يتصدّق به ولم يهبهء أو وهبه ولم 
يسلّمء حتى لو باعه أو تصدّق به أو وهبه وسلّم: لا د تصح الرُيادة. . وعن محمد تصحٌ 
لبقاء المبيع» كذا في «المحيط). 


ل كر ا أي وصح المزيد في المبيع 
بقي المبيع أو هلكء ويكون لذلك ا ا ا 

قبضه سقط لخصته شيء من الثّمن» والأصل أن الزيادة والتُقصان يلحقان بأصل العقد 
عندناء فيصير العقد كأنّه ورد على ذلك القَدْر. وعد اد راط ايت 3 لصتن اين 


يكونان هبةً مبتدأةٌ. قيّد زيادة الثّمن ببقاء المبيع» » لأنّ الرّيادة تغيير العقد من وصفي 
مشروع إلى وصفبي مشروع» فيستدعي قيام العقدء وقيامه 1 بقيام 
المعقود عليه. 


(لَكِنَ الشفِيع يأحُدُ) العقّار الذي خط من ثمنه والذي زيد فيه(بالآقلُ) فيأخذ مما 
بقي في الحط وبدون الرٌيادة في المزيد, لأنّ حقّ الشّفيع تعلّق بالعقد الأوّل ولا 
يملك العاقدان التُصرّف فيه بما يرجع إلى إضراره» فلم تظهر الرّيادة في حمّه وظهر 
الحطّ فيه. 

(وَصَعمٌ تاجيلٌ كُلْ دَيْن) وسواء ثبت في الذّمة بعقدٍ أو باستهلاكِء حقّى لو باع شيئاً 


قل كَابٌ البيع 


إلا القَوضّ 


[َتَاب الحقوق] 
وَيَدْحْلُ البتاء وَالمَفَاتِيحُ والعُلّو والكييفٌ في بَيْعِ الدّارِ 000000 


بشمنٍ حال ثع أله أجلاً معلوماً صار مؤجلاًء لأنَ الحلول حقّ البائع فله إسقاطه بتأجيله 
تيسيراً على من عليه الدمنء ولأنّه ملك إسقاط المطالبة مطلقاً بالإبراءه فلن يملك إسقاطها 
مدة معينةٌ بالتأجيل أولى. ولو أججله إلى أجل مجهول» فَإِنْ كانت الجهالة فاحشة كهبوب 
الزيح لا يصخ وإ كانت متعارفة كالحمل والدّيّاس(!؟ يصمح كما في الكفالة 

(إل القَرْض) وهو ماث, ثبت في الذّمة باستقراضء فإنّه لا يصخ تأجيله حتى لو أجلّه مد 
معلومةً عند الإقراض أوبعده لا يغبت الأجل وله المطالبة في الحال . وقال مالك: : يصح تأجيل 
القرض كسائر الديون. وقال الشّافعيٌ : لايجوز”'2 تأجيل غير القرض كالقرض. 

ولنا: أن القرض إعارة وتبرحٌ ابتداءة ولهذا يصع بلفظ الإعارة» ومعاوضة ةّ انتهاءً 
حتّى يلزمه ردّ مثله. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة» فَإِنّ المُعير وإِنْ 
وقّت الإعارة» له أن يستردّها من ساعته. إذ لا جبر في التبرّع. وعلى اعتبار الانتهاء لا 
يصح التأجيل فيه لأنه مبادلة الدارهم مها نسيعةٌ وهو حرام. 


ع 00 
تاب الحقوق] 
(وَيَدْحُلٌ المِحَامٌ وَالمَفَاتِيعٌ) ) المتصل أغلاقها به (والعْلُوٌ والكَنِيف”9” “في بَخمِ 
الذارٍ) ) لأنّ العوضَة©) أصلٌ في الدّار لقرار البناء عليها. وإما دحل البناء وما انُصل به 
في بيع الدّار بطريق ١‏ التيعية لاتصاله بالعَدصّة اتُصال قرار. فما لا يكون منصلا بالبناء لا 
يدل في بيع الدّار إلا إذا جرىق العرف أن البائع يسامح به فإنّه يدحيل بلا ذاكرم 
فيدخل العُلُو بلا ذكر لاتصاله باليناى ولا يدحل المفْتاح في القياس لأنّه غير متصلٍ 
بالبناء» قفصار كثوب موضوع في الدّان ويدحل في الاستحسانء إذ ذ العادة أن البائع لا 
يمنعه عن المشترى بل يسلّمه مع الدّار إليه. 
ولا يد حل الباب الموضوع ولا القفل وتفقاحةة ويدحل الشَلّم المتصل بالبناء 
ولو كان من خحشبء ولا يدخمل غير المقصل إلا في عرف أهل مصر فإنْه يدخل؛ 
ذكره الرَيْلَمِيُ. ويدحل الحجر الأسفل من الوّحى» وبه قال مالك والشَافعيُ وأحمد 
)١(‏ سبق شريحها ص(767)) التعليقة رقم (؟). 
4 0 ل لمخطوط: لا يصخ» والمثبت من المطبوع. 
() الكييف: المرحاض. المعجم الوسيط ص ,8١١‏ مادة (كنف). 
24 القدمة: ساحة الدّار. المعجم الوسيط. ص ”2897 مادة (عرص). 


كاب البيع لق 

لا الله إلأ بذك كل حت هُوَ لَهَاء أ براقا أو يكل قلِيلٍ وَكَدِيرٍ هو فِيها أو منها. 
والشْجن لا لوغ في بيع الأزضء ولا القمرْ في بَع الشّحَرء ولا الغو في 

بَيْع بَيْتِ بَيتِ إلا بِشَرْطد 5 م لانن و و او 0 


ويدخل الحجر الأعلى منها اسعحساتاء وهو الأظهر في مذهب الشّافعيَ. 

(لا الهُلّةُ) أي لا تدعل الظُلّةُ في بيع الدَّار وهي: الشدّة التي فوق الباب على 
ما في «المغرب»» أو الشايّاط0؟ الذي يكون أحد طرفيه على الدار والطرف الآخخر على 
دار أخرى أو على أسطوانات في الشكة 7هه١ ‏ أ على ما ني «جامع قاضيخان». 

إلا يذِرٍ كُلّ حق هُوَ لها) أي للدار» (أو: بِمَرَافِقِها) أي بذكر مرافقهاء وهي 
حقوقها ومنافعهاء (أو بكل قليلٍ) أي بذكر كل قليلٍ (وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا أو مِنهَا) وهذا 
عند أبي حديفة» وعندهما تدحل الله إن كان مفعحها في | الدا ر لأنها حيشدٍ من توابع 
الدّارِ فصارت كالكنيف والغلو. ولأبي حديفة: أن الل تابعةٌ للدّار من حيث إن قرار 
أحد طرفيها على بناء الدّار وليست بتابعة» لها من حيث إن قرار طرفها الآخر على 
غير بنائهاء فلا تدسمل بلا ذكر الحقوق وتدحل بذكرها عملا بالشبهين. 

(و) 0 (الشجِوٌ) في بيع الأرض بلا ذكره صغيراً كان أو كبيراً مكًا يُثْمِرُ 
أو مما لا يُنْمِرُ (لا الؤُزع) أي لا يدل الرّرع (في بنع الأَرْض) بلاذكره» رالقيرق 
بينهما: أن اتصال الشّجر بالأوض للقرا رفكان كالبناء» واتصال الرّرع بها لا للقرار فكان 
كالمتاع . وما دخمل العجدين في بيع أمه من غبرذ كرء معأنّاتصاله ليس للقرار لأ جزء منها. 

(وَلا) يدخل (القّْمَُ) وهو بالمثلثة (في بَنْعٍ الشَجِرِ) إل بشرطه سواء كان 
السك رصم و ل ا 0 عله رباع عا وله وال فماله 
للبائع إل أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلاً مؤا وترأً0"© فالثّمرة للبائع | إلا أن يشترط 
المبتاع) ره مسماك لدبا لشتة. ولأنَّ اتصال الدّمر بأصله وإن كان اتصال قرار كاتّصال 
الشجر بالأرضء إِلأَأنْ قطع القّمر له غايةٌ معلومةٌ فصار في حكم المقطوع. ويقال للبائع: 
اقطع الشمر وسلّم الشّجر. وكذا إذا بيعت الأرض وبها زرح يؤمر البائع بالحصاد والتسليم. 
وقال مالك والشّافعي وأحمد: يترك الثّمر حتى يظهر صلاحهء ويترك الزّرع حتّى يستحصدء 
أن الواجب هو الُّسليم المعتاد» ولم تجر العادة بقطع القّمر قبل بُدُوٌ صلاحه: ولا حصاد 
الرّرع قبل اسحصاده؛ وصار كما لو مضت مدَّة الإجارة وفي الأرض زرعٌ لم يدرك. 

(ول© يدحل (العُلُوُ في بَنْعٍ تِيْتِ) فوقه بيت (إلا بِشَرطِه) لا تبعاً ولا بذكر ما 
ذُكن لأَنّ البيت اسم لعشقف له دَهْليرٌ ويصلح للبيتوتة فيهء والشيء لا يكون تبعاً 
)١(‏ الشاباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. معجم لغة الفقهاء» ص778. 
(؟) سبق شرحها ص(/7١‏ 7)» التعليقة رقم: (5). 


ب كاب البيع 
َلآ بَيع مَنزلٍ إلا بذكْرِ ما ذُكِرَ كَالطَرِنِقِ والشّزب َالمبيلء وتذخمل. 


وَيُوْخَدُ الوَلَدُ إن اسْتُحِقَّتثْ أَمُ بِسَيتق وَإِنْ قد بها لا 


لمثله ولا من حقوقه ومرافقه. 
(قلآ) في (بَيْعِ مَنْزِلٍ) فوقه بيت تبعاً (إلاّ بذِكُرٍ مَا ذَُكَرَ) من الحقوق والمرافق» 
لأَنَّ المنزل اسم لما يشتمل على: ا نحن والدا ر اسم لما 
يشعمل على: بيوتٍ ومنازل وصحن غير مُشْقَّفٍِء فكانت الذّار أعمٌ منها لاشتمالها 
عليهاء فاستتبعت العلو وإن لم يذكر الحقوقء لأنّها اسمٌ لكل ما أدير عليه الحائط» 
والعُلّؤ مما أدير عليه الحائطٌ فيدخخل. 

والبيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله بلا تفاوتٍ» والشيء لا يستتبع مثله 
وليس من أجزائه”!2 وتوابعه ليدخمل بذكر التوابع» والمئزل دون الدّار وفوق البيت» فله 
منزلة بين المنزلتين. فمَوَذْر على الشَّجَهِين حظهمازه ١٠‏ ب]. فيدخل العلو فيه تبعاً 
بذكر التُوابع عملا بشّبَهِهِ بالدّا ولا يدحل بدونه عملا بِشَمَهِهِ بالبيت. 


وفي شرح «الوافي» قالوا: هذا على عرف أهل الكوفة؛ وأمّا على عرفتاء 
فيدخل العُلُو في الكل سواء باع ياسم البيت أو المنزل أو الدّار. 


(كالطريق) أي كما لا يدخل الطّريق في بيع ما له طريق ( (والشرب) في بيع ما 
له سوب (وَالمِسِيلِ) في بيع ماله مسيل إلا بذكر الحقوق أو الموافق, لأنّ كلّ واسحد منهما 


تبعٌ تبعٌ للمبيع من حيث إِنّه ارج عن حدوده ويقصد للانتفاع به فيه» وأصل من حيث إِنّه يُتَصَوَدٌ 
بدون المبيع. فكان تبعاً من وجهٍ دون وجوء فلا يدخمل إلا بذكر ما ذكر عملا بالشبهين. 


(وَتَدْخُلُ) هذه الثلاثة في الإجارة من غير ما ذكرء لأنّ الإجارة لم تشرع إلأّ 
للانتفاع» وهو لا يدحقق فيما له طريقٌ أو شِوْبٌ أو مسيل إلا بطريقه أو شِوبه أو مَسِيله. 
بخلاف البيع, فإنّه شْرِعَ لملك اليقبة والانتفاع من ثمراته. 

(وَيّؤْخَدُ الولد) الذي ولدته الأمَةٌ عند المشتري لا بالاستيلاد (إن اسْتٌّحِقّتْ أنه 
يِجَيْئَدء وإن) استحقّت بأن (اقَو) المشتري (بهَا) لمدعيها (لا) أي لا يؤخذ الولدء بل 
تؤخذ أمّه وحدها. ويدخل في البيع ملبوس الغلام والجارية لو كان خسيساًء للغوف» 
ولا يدل لو كان نفيساً إلا بالشرط لعدم القدف. 


)١(‏ في المطبوعة أجزاءء والمثبت من المخطوط. 


كاب البيع فا 
َتَهْعُ الفُصُولي] 

وَلِمَالِكِ باع غَيرْهُ مِلْكَهُ فَسَحُةُء وَلَهُ إِجَارَتهُ إِنْ بَقِي العَاقِدَانٍ وَالمَبِيعُ وَكَذَا 

ِنْ تفي القَّمَنُ عَرْضاً 50000000 300ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[1[1آ2217111111 


َبَيْعُ الفُصُولي] 

(وَلِمَالِكٍ مَاعَ عَْرمُ) بالرفع فاعل باع (مِلكَه) بالنصب على أنه مفعول باع أي 
ملك المالك. والمعنى: إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه» وبه قال مالك» وهو بيع 
الفُصُوليْء ولمالكه (قَسْخّةُ) أي فسخ البيع» وهو مبتدأ خبره الظرف المقدّم. 

(وَنَهُ) أي للمالك (إجَارَثُهُ إن بَقِسيَ العاقِدان) والمقعود له وهو المالك 
(وَالمَبِيع وَكَذَا إن بَقِي الثّمَنٌ) حال كونه (عزْضا)27 لأنّه مبيع من وجه. وقال 
الشّافعيَ في الجديدء وأحمد في رواية: لا ينعد لأثه أ أضاف ذلك المبيع إلى محل 

لا ولاية له عليه؛ لأنّها تكون بالملك المطلق للتّصرفاتء أو بإذن المالك الذي له 

ولاية التصرّفء؛ ولم يوجد واحدٌ منهما فيلغو. 

والقصوف الشرعي كما يتوقّف على الأهل والمحل؛ يتوقف على الولاية 
الشرعية» فإذا فاتت لا ينعقد. ولأنّ بيع الآبق لا ينعقد مع كونه مملوكاً لعدم القدرة 
على تسليمه؛ فما لا يملكه البائع أولى. ولنا ما رُوِيّ عن عُرْوَة وغيره: أن التسي لد 
دفع إلى عُووَة التارقي ديناراً ليشتري به شاه للمُضْجِية فاشترى به شاتين وباع إحداهما 
بديتار, وجاء بشاةٍ ودينارٍ إلى التّبي يلد فقال عليه الصلاة ولعو «بارك الله لك 
في صَفْقَة يمينك)(©. ووجه الذّلالة: أن عمزوّة باع الشاة الثانية من غير إذن البي يلاق 
وقد أجازه عليه الصلاة والشلام. 

وروى الطبراني في «معجمه) والترمذيٌ في «جامعه) مثل هذا ١53‏ ا عن 


كيم بن حِرّام: إل أن سكيم أعطاة رسول الله ينه ديئاراً ليشتري به أُضْحَية 
زف 


3 


فاشترى أَضْحِيةٌ بدينارٍ فباعها بديئارين» ثم اشترى أضحية بدينارٍ [وجاءه بدينار] 
وأضحية» فتصدّق رسول الله تَلِةٍ بالدّينار ودعا له بالبركة. ولأنّ هذا تصداف صدر من 
أهله, لأنّه عاقلٌ بالمٌّ مضافاً إلى محله لأنّه مال مه متقوّمٌ ولا ضرر في اتعقاده على 
المالك» لأنّه مخيّق فإن رأى فيه مصلحةٌ أجازه وإلاّ فسخه. فينعقد ويتوقّف نفوذه 


)١(‏ القوض: المتاع. أو كل شيءٍ سوى الدراهم والدنائير. المعجم الوسيط. ص 054» مادة (عرض). 

(؟) أعرجه العرمذي 5094/7) كتاب البيوع (؟7١)»‏ باب (2)4 رقم ))١96(‏ وقد ألبت في 
الممخطوط بدل «صفقة يمينك» صفقعك وفي المطبوع: صنعتك. والصواب ما أثبتناه. 

(*) ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط. 


لف كناب الببع 


وَهُوَ ملك لِلْمْجِيزٍ وأمائةٌ عند بَائعِ وَلَهُ فَسَحهُ قبل الإجَارَة. وَجَارَ إعمَاقٌ المشتري 


على إجازة المالك» بل فيه نفعٌ له حيث سقط عنه مؤنة طلب المشتري وقرار الشمن. 

وفيه نفع العاقد من حيث صيانةٌ كلامه عن الإلغا وفيه نفع المشتري. فتنبت 
القدرة الشّرعية تحصيلاً لهذه الوجوه على أن الإذن ثابتٌ دلالدٌ لأنّ كلّ عاقل را 
بعحصيل التَصرّف النافع له. وكذا كل ما له مجيرٌ حالة وقوعه من العقود والفسوخ 
والتّكاح والطّلاق» فهو على اللخلافء وإن لم يكن له مجيرٌ حالة العقد لا يتوقّف 
ويقع. وإنّما شْرِطٌ بقاء العاقدّئن والمعقود عليه وله. لأنَّ الإجازة تصِرّفٌ في العقد 
فيفتقر إلى قيامه. وقيامه بقيام هذه الأشياء. 

وحَحصٌ المصنف بيع المُصُولِيَ بالحكم, لأنّ شراءه لا يتوققف على الإجازة» بل 
إن وجد نفاذاً على الفُضُولي نفذ عليه وإن لم يجد نفاذاً عليه بأن كان محجوراً عليه 
يتوقّف. وقال الشَافمي في القدم: يتوقّف كالبيع؛ وبه قال مالك وأحمد في رواية. ولنا: 
أن القّمن في الشّراء لازم لمّة ة المشتري بالتزامه فينفذ. بخلاف البيع» إن قيامه بالمبيع 
وهو ملك لغيره» ويتضرر بلزوم العقد فيه فيتوقّف على رضاه. ولم يفرّق بينهما صاحب 
«المواهب» حيث قال: ويجوز تصرف المُصُولِيَ من الإيجاب والقبول عندنا. 

(وَهُقَ) أي الدّمن إذا أجاز المالك البيع (مِنْك لِلْمُْجِيِ) وهو المالك (وامَاتَةٌ 
عِنْدَ بَائِعِهِ) وهو المُصُوليَ لأنّه حيشذٍ بمنزلة الوكيل؛ لأنّ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة 
السابقة. (وَنَهُ) أي للبائع الفُصُولِيَء (هَسَْحهُ) أي البيع (قَبْلَ الإجازّة) دفعاً للحقوق عن 
نفسهء بخلاف القُصُولِيَ في التُكاح؛ فإنه ليس له الفسخ قبل الإجازة» لأنّ الحقرق لا 
ترجع إليهء لأنّه سفيذ محضٌء فإذا حصل منه العقد انتهى أمره فصار كأجنبي. 

(وَجَارٌَ إغتّاق المشْتَري مِنّ القَاصِب) إن أجيز بيع الغاصب (لآ بَنِْعْهُ) أي لا 
يجوز بيع المشتري من الغاصب (إنْ أجيرٌ بَيْمْ القاصِب) يعني من اشترى عبداً من 
الغاصب اعدف لم أجاز المولى ذلك الشّراء جاز العتق» وإن باعه المشتري فأجاز 
المولى الشّراء الأول لم يجز الشراء الغاني» وهذا عند أبي حديفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. وقال محمد ورُفَره وهو روايةٌ عن أبي يوسف رحمهم الله : لا يجوز 
العتق أيضأء وهو القياس وقول مالك والشّافعيَ. وهذه ثانية المسألتين اللّين جرت 
المحاورة فيهما بين أبي يوسف ومحمد رحمههما الله 

وقال أبو يوسف لمحمد: رويت لك إنَّ العتق باطلٌ [765- ب] عند أبي 
حنيقة رحمه الله وقال محمد: رويت لي أن العتتق جائرٌ عنده. وحاصل المخلاف 
راجعٌ إلى أن إعتاق المشتري من الغاصب موقوفٌ عند أسي احنيفة وأسي يوسف 


كاب البيع ولام 
قضلٌ [في السَلم] 
يِصِح الشَلَّمُ فِيمًا يُْلَمُ قَدْرْهُ وَوَضفْهُ 0111 


رحمهما الله على أن ينفذ السّراء بإجازة المالك: وباطلٌ عند محمد رحمه الل لأنَّ 
الإعتاق لا يصحٌ إلا في الملك الكامل للمُعْيَقٍ لِمَا روى أبو داود» والترمذي في 
الطلاق ‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عن عَهرو بن شُعَهِبء عن أبيهء عن جده 
قال: قال رسول الله 27 دلا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك» ولا 
طلاقٌ له فيما لا يملك» . ولأبي حديفة رحمه الله وهو وجه الاستسحسان: : أن ملك المشتري 

من الغاصب ثبت موقوفاً بتصرفي مطلتي موضوع لإفادة الملك» فيتوقف الإعماق بتوقّفه, 
وإذا نفذ نفل بحقوقه, 


فضل [في السّلم] 

ريصح السَلَمُ)؛ وهو لغةٌ: الشلّف. 

وشرعاً: اسم لعقدٍ يوجب اليلك في الثّمن عاجلاء وفي المْتَمُنٍ آجلاً. 

وهو مشروحٌ على خلاف القياس 34 بيع معدوم» لكت جائرٌ بالكتاب لِمَا 
روى الحاكم في «المُسْعَدْرَك في تفسيرٍ سورة البقرة ‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ‏ عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن الشلف المضمون إلى أجل مسمى قد 
أحلّه الله تعالى في الكتتاب» وأَذِنَ فيه. قال الله تعالى: «يَا أَيْهَا الذّينَ آمَُوا إِذًا تَدَايَئقُمْ 
ِدَيْنِ إلى أجَلٍ لمي قاكثبوة 27" الآية. 

ورواه الشّافعيَ في «مسنده» بالشند» وهو ما أخرجه | الأئمة الشتة في كتبهم عن 
أبن المئهّال عن ابن عباس قال: قدم النّبيَ يل المدينة والناس يُسْلِقُونَ في الثمر 
الشنة والسنتين والعلاث. فقال يَلِيه: دمن أسلف في تمر" فلهسلف في كيلٍ معلوم» 
ووزثٍ معلوم إن أجل معلوم). وما أخرجه البخاري عن عبد الله بن أ أؤْفَى أنه قال: 
إنَا كا لَتُسْلِف على عهد رسول الله يلق وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما في 
الحئطة, والشّعير والكمرء والزبيب. وبالإجماع فإنّ الأقة أجمعت على جواز الشلم 
لحاجة الثّاس وضرورتهم إليه. 

ما يصح السلم (فِيمَا يُعْلّمٌ هَذْرْهُ وَوَضْفُهُ) بكيلٍ أو وزنٍء أو ذراع» أو عد 
بخلاف ما لا يُغلم قدره ووصفه بكيل» حيث لا يصحٌ الشلم فيهء لحديث ابن عبّاس. 


.)545( سورة البقرق الآية:‎ )01١ 
/4 (؟) في السخطوط: «في شيء)) وهي رواية أخرى أخرجها البخاري عن ابن عياس. (فتح الباري)‎ 
.)551-0( »؛ كتاب السلم (5)» باب الشلم في وزتٍ معلوم(؟)) رقم‎ 


فق كاب ابيع 


كالْمَكيلٍ والمَؤْرُونِ مُكَما والمَذْوُوع كالئوؤب مُجَياً طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَرُفْعَعَهُ 
وَالْمَعْدُودِ متقارباً خسو ان طافا مجحو الواد رالا ا لل الف ووطوه ا 


ولأنّ ما لا يعلم قدره ووصفه مجهولٌ جهالةً ته تنْضِي إلى المنازعة» فلا يصح السشلم 
فيه» وذلك (كالْمَكِيلٍ) نحو البْرَ والشّعير وسائر الخيري وغيرها. ولو أسلم في الحنطة 
وزناً احْمُلِفٌ فيهء والغتوى على جوازه لتعامل النّاس. 

(والمَؤرُونِ) نحو الدُّهن (مُفَمَناً) قهّد به لأنّ الموزون القّمن» وهو الدّارهم 
والدّنانيرء لا يكون مُشلماً فيه. لأنّه ثمنٌ. والمُشلّم فيه مبيمٌ فلا يكرن ثمناً. فعلماؤنا 
والشّافعي حصروا جواز الموزون بالمُقَمُن('© منه؛ وعَممه مالك لظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ووزنٍ معلوم)» ولأنّه يمكن ضبط التّقدين بالصفةء فيجوز الشلم فيها. 

ولنا: أنهما لقا أثماناء والشسلّم فيه مبيعٌ» والنص مشيدٌ به لأنه نهى عن بيع 
ما ليس عند الإنسان. 


ولو أسلم في الثّمن بأن أسلم حنطة أو عروضاً في أحد التّقدين يكون باطلاً 
عند ابن أبَان» وبيعاً [/اه ١‏ - أ] صحيحاً بثمنٍ مؤجلٍ عند أبي بكر الأغمش حملاً 
لكلام العاقلين على الصّحةء وهو إنهما قصدا مبادلة الحنطة بالدّراهم. وقول ابن أبَان 
أصخ» لأن المعقود عليه هو المُشاً فيه. وهذا الخلاف إذا اسلم غير شيءٍ من 
النقدين في أحدهماء وأا إذا أسلم أحدهما في الآخرء فإنه لا يجوز بالإجماع, لأنْ 
القدر بانفراده يحرم النّسَاء, 


(والتذؤوع) أي وكالمذروع (كالثُوبٍ مُبَيّناً طولَهٌ وَعَرْضَه وَرُفْعَتَهُ) أي رقته 
وغلّظه لأنَّ مدان المالية في الشياب يعلم بذكر هذه الأشياءء والثفاوت بغيرها يسير 
فلا يضت لأنه لا يُفْضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والعسلّم» وهذا في غير 
الحرير. وأما في الحرير فلا بد فيه من ذكر الوزن أيضاً لأنّ قيمة الثوب منه يختلف 
باختللاف وزنه. وفي «المجتبى»: والقياس أنّه لا يجوز السَّلم في ١‏ لمذروعات لتعذّر 
ثبوتها في الدّمق ولهذا لا يضمن بالمثل في الاستهلاك كالجواهرء لكن ثُرِكٌ ذلك 
بإجماع الفقهاء. وفي «الخُلاصّة»: ولو أطلق ذكر الذّراع فله ذراعٌ وسط. 

(وَالمَغْدٌودِ) أي وكالمعدود (ِمَُقَارِبا) وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة 


)١(‏ في المخطوط: بالقمنء والمقبت من المطبوع. 


كتَابُ البيع نكن 
فِيَصِحْ في السْمَكِ المَبِيح لآ في الحَيوَانٍ 


ويُضْمَنٌ بالمثل كالجوز والبيضء لأنّهما معلوما القَدْر بالعددء والثفاوت بين آحادهما 
بالصغر والكبر ساقط الاعتبار فيما بون الثاس. قهد بالمتقارب لأَنّ المتفاوت كالبطيخ 
والرمان والسْمَزجَل لا يصخ فيه السلم ا ي القيمة (قْيَصِحُ) السّلم 
ني السَمَك) أي في الصّغار وَاخْتُلِفَ في الكبار (المَدِيح) أي الذي كد00 وفلح, 
يصح الشلم فيه بالوزن لا بالعددء لتفاوت آحاده بالكير والصغر. قيّد بالمليح لأنّ 

م ارين الي لأنه منقطعٌ من أيدي الثتاس حتى لو كان فى 
حينه جاز الشلم فيه. وقيل: لا فرق بين العريّ والمليح. وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: لا يصح فيهما. 

(لآفي الحَيَوَانِ) أي لا يصح الشلم في الحيوان» وهو قول التّوْرِيَ وَالأورَاعِيَ 
وقال الشَّافعِيَ وأحمد: يصخء وهو قول مالك إل في الحَلِفاتِ ‏ وهي: الحوامل م من 
الوق فإنّها مجهولةٌ لِمَا روى أيو داود في [«سننه»؛ وأحمد بن حنبل](© في 
«(مسنده)» والبزّار في «مسنده)» والحاكم في «مستدركها)ء وقال: صحيح على 0 
مسلم ‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلد ا 
فأمره أن يأخذ من قلائص”” الصّدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 

و «من» ههنا بمعنى «على) كما في رواية» نحو قوله تعالى: ظإوَنْصَوْنَاةُ مِنَ القَوم 
الّذِينَ كَدَّبُوا يآيايتاه” *»: ولأنّه مبِيعٌ معلوم الصَّفَة فيجوز الشلم فيه كالقياب؛ واغْتُرضٌ 
بمارواه ابن حجان في «اصحيحه), 2 الوّرّاق في «مصدفه) من حديث ابن عبّاس» 
وأصحاب السنن الأربعة من حديث نس سَهُرَة بن جُنْدُّب: أن الث لَه نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. وأجيبٍ بأل محمولٌ على أن يكون الَّسَاءِ في الحيوان من الطرفين. 

وأمنا ما في «آثار الطحاويٌ» ٠١1/[‏ سابع بسنده إلى أبي راقع أنَّ رسول 
الله كِهِ استسلف من رجل بكرا ]2 فقدِمَتٌ عليه إبلّ من إبل الصّدقة» فأمر أبا رافع 
أن يقضي الوجل يكرهء فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها للا جملا جهاراً 
)1١(‏ قَدّدَ النُْحم: قطعه طولاً وملّحة وجمّفه في الهواء والشمس. المعجم الوسيط. ص 8١/9؛‏ مادة 

قد). 
زهة 8 بين الحاصرتين ساقط من ا مطبوع. 
(7) القلائص: جمع القَنُوص وهي من الإبل: الفعقة المجتمعة الحلق» وذلك من حين تركب إلى 

التاسعة من عمرها. المعجم الوسيط. ص ه هلاء مادة (قلص)- 

(4) سورة الأنبيلى الآية: (/ا/ا). 
(0) التكن: الف من الإبل. النهاية .1١ 45/١‏ 


رباعية”'2! فقال: «أعطه إِيّاهِ إن خيار الناس أحسنهم قضاء». فمحمولٌ على القرض. 
ولنا: ها أخرجه الحاكم في «مستدركه) ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ والدَارَقْطِبِيَ 
في «سننه؛ عن عكرمةء عن ابن عاس أن التبي يي نهى عن الشلف في الحيوان. 
وما رواه محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة رحمه اللهء عن حَمّاد بن أبي سُلَيِمَان 
عن إبراهيم التَحَمِىَ قال: دفع عبد الله 5 مسعود إلى زيد بن حُوّيلدة البكري 0" مالا 
مضاربة فأسلم زيد إلى عِثْريس( 2( بن حُزقُوب الشَّيبَانِيَ في قلائص» فلمًا حلت أخذ 
يعطاً وبقيٍ بعض. فأعسرء عِتْريس وبلغه أنّ المال لعبد الله فأتاه يسترفقه) [فقال 
عبد اللّه: قعل زيد؟! قال: نعم]” 3 » فأرسل عبد الله إلى زيد وقال: أَردُّدُ ما أحذت وذ 
رأس مالك» ولا تُشْلِمَنٌ مالا في شيءٍ من الحيوان. 
ولأن الحيوان يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً. فِإنّك ترى عبدين أو أُمَقَينٌ متفقين 
في الأوصاف المشروطة: ومع ذلكء باخختلاف الصّباحة» والملاحة؛ والفصاحة» 
والكياسة» وحسن السيرة» والصورة» يساوي أحدهما ألفاً والآخر ألوفاً. قال (الشاعر): 
أرب هرد فيل الألف رَقِداً وألبٍ ترام لا فِسَازُونَ واجداً 
فلا يجوز الشلم فيه كالجواهرء بخلاف الثيابء فإنها يصنع العبدء وهي نما تُصْبَع بآلتٍ» 
فإذا اتحدت الآلة والصانع لم ببق إلا النفاوت اليسير» وهو لا يضر. وحديث عبد الله بن عمرو 
000 بن القطان في كتابه إن ضعيفٌ مضطربْ الإسناد. وبيّنه فلا يُحتجٌ به. 
يصم الشلم في الحم عند أب حديقةة ولو منزوج العظام» » على الأ 
في 0 عنه. ويصحٌ عندهما كمالك والشّافعيّ مطلق إن بِيِنٌ جنسه 0 
ويسئّه وصفته وموضعه وقدره» كشاؤٍ خَصِي لني سمينٍ من الجدبء كذا رطلٍ 
بكذاء يصت. كما يصع في الألية؛ والضّحمء والشمك وزتء وبه يُْقَى. 
)١(‏ زباعِياً: يقال للذّكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رَباعٌ» وذلك إذا دتمل في السنة السابعة» النهاية ١88/5‏ 
(؟) في الخطوط والمطبوع: زيد بن خحويلد اليكري. والصواب ما أثبتناه من «الآثاره» محمد بن الحسن 
ص24 باب السلم في الحيوان. حديث رقم (0/44). ويقال له: زيد بن غعليدة. كما قال ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن حجر في «الإيثار بمعرفة رواة الآثار»: ولعل البكري تصحيف من 
اليشكري» واليشكري هو الصواب. انتهى. ص45 من نسخة بخط المؤلف ابن حجر رحمه الله. 
(م) محف في المخطوط والمطبوع إلى «عريس»؛ وكتب في هامش المخطوط: «عريش». كلاهما خطأء 
صوايه. ما أثيتناه من «الآثار» الموضع السابق. ووالإصابة» ٠١4/0‏ ء القسم العالث» وقال فيه ابن 
حجر. لا يصح له صحية. (4) ما بين الحاصرتين من «الآثار» (الموضع السابق). 
(ه) الثّي: كل ما سقطت ثيَيثُه. والقِّيةُ: إحدى الأسدان الأربع التي في مقدّم الفم ثُنتان من فوق وثنتان 
من اتحت. المعجم الوسيط. ص ٠١”‏ مادة (ثنى). 


كاب ابيع وم 
وأَطْرَافهِ وَجُلُودِهء وَالجَوَاهِرِ وَل بضَاع وَل ؤرَاع مُعيتين لم يُدْرَ قَذْرْة. 


[شروط السّلم] 
وَشُرُوطَهُ بَيَانُ جِنْسِه كي وَتَوْعِهِ كشقية. وَصِفَته كَجَيْدِ. وَقَذْرِِ او 1 


(وَاطْرَاِهِ) أي ولاب بضع العم في أطراف الحيوان » كالرؤوس» والأكارع؛ وهي جمع 
كواع: وهو ما دون الؤكبة في الدَّوابِ» وبه قال الشّافِعيَ في الأظهرء لأنها عددية متفاوتة. 
قيل: هذا قول أبي حديفة» وأمًا عندهما فيجوز كما في اللّحمٍء وقيل: لا يجوز باتفاقي. 
(وَجُلُودهِ) ) أي ولاب يصح السشلم في الجلود عدداً أغير مُبَينٌّ الطول والعرض 
والضّفة. إذ التفاوت بين رأس ورأس» 7 وكواع معتبرٌ فيما بين التّاسء 
وبماكشون27 لأجله. ولو أسلم في الرؤوس والأكارع وزناً اختلفوا فيه. وقال مالك 
والشافعئ وأحمد رحمهم الله في رواية: يجوز السشلم في الجلودء والرؤوس والأكارع 
عدداً ووزناًء لأنْها معلومة القدر والصّفة بالذّكرء ولأنّ الجلود في معنى القياب ١58[‏ 
أ لأنّها يُعخذ منها الفرو والخْمّاف. 
قيّدنا بالعدد غير المْبَينٌ الطول والعرض والصفة» لأنّ السّلم فيها وزنأء يجوز 
وكذا عدداً إذا بين طولها وعرضها. 
(وَالجَوَاهِرِ) أي ولا يجوز السّلم في الجواهر لأنها عددية متفاوتة لتفاوت 
آحادها في الماليّة بالصغر والتدوير, بخلاف اللآلي الصّغار التي تباع وزنأء فإنها يصح 
السّلم فيها لأنها يُعلم بالوزن. 
(وَلا بضّاع) أي ولا يصح الشلم بمكيالٍ (ولآ ذواعٍ مُعَيِتَيْنَ لَمْ يُدْرَ قذرّة), لأنّ 
القدرة علق ليزنت وسره حرط برهي لاجد إلا يقاو باعي من لمكا 
والذّراع إلى وقت الُسليمء » وبقاؤه غير معلوم لاحتمال أنه يضيع فيقع التّراع» لما جاز 
البيع بهما لأنّ الشلم يتأخر فيه التُسليم» » فيكون الضياع محتملاً بخلاف البيع. 


َشُوْوط الشلم] 

(وشروطة) أي الشلم. وفي بعض النسخ: وشرطه (تَيَانُ حنْسِه) أي جنس 
المُسلّم فيه فيه (كَيْرٌ) أو شعير. (3) بيان (نَوْعِهِ كَسَقِيّةِ) بفمح فكسر فتشديد المحميّة 
أي حنطة مَشقِيّة سَيحا"2. (و) بيان (صِقَبِهِ كَجَيْدِ و) بيان (شَدْره) ككذا كيلا 
بمكيالٍ معروي أو كذا وزناً بميزان معروفي» لأنّ المُشلّم فيه قد يختلف بالجنس 
والنوع والصّغة والقدرء فلا بد من بيان هذه الاشياء لقطع المنازعة. 
(1) ماكسه في البيع: طلب منه أن ينقص الثمن. المعجم الوسيط. ص ,88١‏ مادة (مكس). 
(؟) المشهعح: الماء الجاري. القاموس الحيط ص88 7 ؛ مادة (ساح). والمقصود هنا: المسقية بماء جارء لا بماء 

السماءع. 


ميلقا كناب البيع 


(و) بيان (احَِه) فلا يجوز الشلم في حال ولا مؤججلٍ بأجلٍ مجهول. وقال 
الشّافعِيَ: يجوز الشلم في الحالء وبه قال عطاءٌ وأبو ثوره واخختاره ابن المُنْدْن لأنّه 
مبادلة مال بمالٍ فلا يكون الأجل فيه شرطاً كالبيع. ولنا: ما مر من قوله عليه الصلاة 
والشلام: «من أسلف في شيءٍ فلهُشلف في كيل معلوم» ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ 
معلوم» ". (واقَنهُ) أي أقلّ الأجل في السلم (شَهْيَ) كذا رُويّ عن محمدء وهو 
الاصحّ» وعليه الفتوى. 

(3) من شروط الشلم بيان (قَدر واس المَالٍ في) رأس المال (العَيْيِيء و) في 
رأس المال (الوذني» و) في رأس المال (العَدَدَيّ). ولو قال: وقدر رأس المال 
الكيليّ. .. إلى آخره لكان أولى. لم ما ذكره إن كان رأس المال عند العقد غير 
مشار إليه فباتفاقي» وإن كان مشاراً إليهء فعند أبي حنيفة رحمه الله 6 
حقى لو قال: أسلمت”" إليك هذه الدّراهم في " بده ولم يبينٌ وزن الدّراهم. أو 
قال: : أسلمت إليك هذا البْوُ في مَنّْ 6 زعفران وللسم يبينٌ قدر الم لا يصح عتدم 
ويصح عندهما. وأا رأس المال الذّراعي إذا كان مشاراً إليه عند العقد, لا يُسْتَرطٌ 
بان قدره باتفاق. 


لق من شروطه بيان (مَكَانِ إِيقَاءِ مُسْدّم) أي مُشلم فيه (لحفله مُونَة)22 


وهذا عند أ أبي حنيفة رحمه ايه وَوَجَْةٌ في مذهب الشّافعيّ. وقال أبو يوسفب 0 
رحمهما الله: لا يشتر ترط مكان ١‏ الإيقاء» ولكن إن شرطا مكاناً صم وإن لم يُشْتَر 
يتعينٌ مكان العقدء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أولأء والأص في مذهب ا 
لأنّ التسليم وجب بالعقدء فيتعين له مكان العقد كما في البيع. 

ولأبى حنيفة ١43‏ ب] رحمه الله: إِنَّ تعين مكان العقد إِمّا بالتعيين صريحاً 
أو بضرورة وجوسب التّسليم في الحال» ولم يود واحدٌ منهما بمخلافف البيع» فانه 


)١(‏ سبق تخريجه عند الشارح ص(57). 

(؟) في المطبوع: ملمتة والمثبت من الممخطوط. 

(7) سبق شريحها ص( 58)» التعليقة رقم: (4). 

(4) المنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان» أو أربعون إستاراً - 8١9.9‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء 
ص1450. 

(0) المُوْنَةُ: القوت. المعجم الوسيط. ص 15. مادة (مأن). 


0 خسنا 
وَقيص رس س المَالٍ قبن الافيرَاقٍ ضَرْط بَقَايه 7-5 #2#00700خ3ظ« 
واج اليم في الحالء فيتعينٌ له موضع بالعقد. وقيد المُسلّم فيه بأن يكون 
لحمله مُؤُنةَ لأنه لولم يكن كذلك كالمسك والرغْقران» والكَاقُور القليلة لا يحتاج 
فيه إلى بيان الإيفاء عندهمء لأنَّ قيمته لا تختلف باختلاف المكان. 


(وَقَنِْصٍ رأس المَال) أي مال السَلّم (هَبِلَ الافقراي) أي افتراق العاقدين بالأبدان 
(شرط بَقَائْهِ) خبد لمبتدأ مقدم» أي شرط بقاء الشلم مفحيها وبه قال الشافعيّ. 
ولهذا صم السشلم مع تأخير السليم إلى آخر المجلس. ولو مكثا إلى الليل» أو سارا 
0 أو نام أحدهما. وجوّز مالك تأخيره اليوم واليومين والئلاث بشرط. وقيل: 
لا يجوزء فإِنْ أخر أكثر بغير شرطٍ فقولان. ولا فرق بين كون رأس المال مما لا يتعينٌ 
كالتقود, أو ممنا يتعينٌ كالعروض. وا ل ا 0 
وهو بيع الكالىء بالكالىم أي الّسيكة بالنّسيئة» لِمَا رواه ابن أبي شَيَِة وإسحاق ين 
رَاهُوِيَه والمكان لاي اومسانيا هرمن ديت كفو 6 1 : بن دينار» 
عن ابن عمرء عن النّبيّ يكةِ. ولفظ البرّار ‏ قال: «نهى رسول الله للد عن بيع 
الغرر» وعن بيع الكالىء بالككالىء؛ وعن بيع عاجلٍ بآجل». 

فالغرر: أن تبيع ما ليس عندك. والكالىء بالكالىء: دينٌ بدين. والعاجل 
بالآجل: أن يكون له عليك ألف درهم مؤْجلد فيتعجل عنها بخمس معة. وأمنا إن كان 

من العروض» فلن السّلم أذ عاجلٍ بآجل» والمُشلّم فيه آجلٌ؛ فوجب أنْ 7 رَآمن 

المال عاجلاًء ليكون شكفه على وَفْق اسمه. ولو أبى المُسلّم إليه قبض رأس المال 
أَجبرَ عليه. 


ومن شروط الشلم: وجود المُشْلّم فيه من وقت العقد إلى وقت التٌسِليمء 
حمّى لو كان موجوداً حال العقد معدوماً وقت القسليم لا يجوز بالإجماع. ولو كان 
معدوماً حال العقد موجوداً وقت التسليم؛ أو معدوماً بينهما لا يجوز عندناء وهو قول 
الأؤْرَاعِيَ. والمعتبر وجوده في الوق الذي يُبتاع فيه في ذلك المصر. وقال مالك 
والشافعيٌ: يُشْتَرط وجوده حال اخلولة فقط. 

ا ما رواه أبو داود وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي إسحاق, عن الشّجوَاني29» 


)١(‏ الفَرْسَخ: مقياس من مقاييس المسافات» مقداره ثلاثة أميال - ١٠0٠٠‏ ذراع - 0548 متراً. معجم 
لغة الفقهاء ص7147. 

)١(‏ في المطبوع: رجلٍ بحراني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 
27 كتاب التجارات :)١7(‏ باب إذا أسلم في نل بعينه لم يطلع (11)» رقم (7785). 


لذن كِتَابٌ البيع 
قَلَوْ كان دَيْناً وعَيناً بَطْلَ في حِصّةٍ الدَّيْنِ. وَل يَجُورُ التَصَرف في رَأْسٍ المَالٍء و 


قلت لعبد الله بن عمر: لدنم دصرل 1 بل قل لا. قلت: لِم؟ قال: إن 
رجلاً أسلم في حديقة نخلٍ على عهد رسول الله ا 0 
يُطِلْع الدخل شيئاً ذلك العام فال المشتري: أؤخرك حتى يُطَلِعَ. فال ا 
بعتك التخل هذه | السنة. فاختصما إلى رسول الله #يَلةِ فقال للبائع: 0 
شيفاً؟ قال: لا. قال: ويم تسعحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت ١59[‏ - أ] متف ولا 
تُعَلِمُوا في نخلٍ حتى بيدوّ صلاخه). . وفيه مجهولٌ كما علمت. 

وما في البخاري عن أبي البَحْتري قال: سألت ابن عمر عن الشلم في التخلء 
فقال: نهى رسول الله كِ عن بيع النخل حتى يصلح؛ وعن بيع الوق نسأ بناجز. 
وسألت ابن عباس عن الشلم في التخلء قال: نهى رسول الله كللّهِ عن بيع التخل 
حلى لكل نه 

3 ثبت عن هذين الصّحابيين الكبيرين في العلم والتتبع أنهما فَهِمَا من نهيه 

شد اك عد بيع الشلمء فقد دل الحديث على اشتراط وجوده عند 
العقد, والاتفاق على اشتراطه عند ا 

(قَلؤ كَانَ) زأن المال (دَئْناً وعَنْاً) من جدس واحد: بأن أسلم مثة درهم نقد 
ومئة درهم ديناً على المُشلّم إليه في اكوا" (بِطَلَ) الشلم (في حِضْة الدينٍ) لأنه 
دين بدين» وصح في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس. وال زُقْر: 
يشيع الفساد ويطل العقد في حصة العين أيضاء لأنْ هذا الفساد في صلب ١‏ لعقد. (وَلا 
يَجُونُ) أي لا يصح (التَمَُرفَ في رأ المَال) قبل قبضه ( (ق) لا النُصوف في 
(المُسّْم فيه قَبْلَ قَيِْضِه) باستبدالء أو توليقء أو شركةء أو إقالةٍ بخلاف ارتهانٍ أو 


حوالة. 

تنا في رأس المالء فلأنَ قبضه في المجلس حقّ الله تعالى» وفي التتصدف 
فيه قبل قبضه تعاض لتفويت ذلك. وأما في المُسلّم فيه فلما أخر جه أبو داود» وابن 
ماجه والترمذي في «عِلّله الكبير) ‏ وقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجه؛ وهو حسنٌ - 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ل: ان أمللخ في شري قاد بره إلى لبر 
ا ل مَعْمَرء عن قَتَادة عن ابن عمر أنه قال: إذا 
أسلفت في شيءع» فلا تأخذ إلا رأ س مالك أو الذي أسلفت فيه. 
)١(‏ المقصود من امحل هنا: -حلول الأجل. انظر لمزيد تفصيل دفتح القديره 7115/5. 
(؟) سبق شرحها ص(587)» التعليقة رقم: (4). 


تاب البيع لسن 


[قضل فِي الاسْتِضتاع] 
وَالاسْتِضْتَاعٌ أجل سَلَيَ تَعَامَلُوا فيه أؤ لل 0000 525007010 


ولو أسلم في رُطْبٍ فأخذ مثله تراه أو بالعكس» صمح عند أبي حديفة رحمه 
اللهء نظراً إلى التّساوي في الحال؛ ولم يصخ عندهما نظراً إلى الكفاوت في المآل. 
ولو أخذ دقيقاء أو سَوِيقاًء أو مَقْلِيَاً عن بن أو أخذ دقيقاً عن سويقٍ أو بالعكس لا 
يصح لاختلاف الجنس فكان استبدالاً. وإن تقايلا عقد الشلم مَتَغتَا رب الشلم شراء 
شيءٍ من المُشْلّم إليه برأس المال استحساناً. ولم منعه زُفّر قياس لأنه لما بطل 
السّلم بقي رأس المال ديناً في ذمتهء فيصِح الاستبدال به كسائر الديون. ولا قوله 
يكل: هم أسلم في شييء فلا يصرفه إلى غيرهة. رواه أبو داودء والترمذي وحشنه. 
ورواه الدّارَقُطَنَِ عن إبراهيم بن سعيد الجَؤْمَرِيٌ ولفظه: دفلا يأحذ إلا ما أسلم فيه 
أو رأس ماله». 


[فصلٌ في الاستصناع] 


(والاسْقِضْدَامٌ) استفعال من الصئع؛ وهو العمل من تحو خف وَطْشَتِ. وصورته: 
أن يقول لخقّافٍ: اخرز لي حَقَاً من أديمك20 يوافق رجليء ويريه رجله بكذا (بِاجَلٍ) 
يضرب مثله للشلم (سَلّمٌ) فيعتبر فيه شروط اللّم سواء (تَعَامَلُوا فيه) كالخفافٌ 
(اؤ لآ) كالئياب. وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيما تعاملوا فيه ١١591‏ ب] 
استصناع, لأنه بلفظه فيحمل عليه؛ ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهال» 
بخلاف ما لم يتعاملوا فيه لأنّه استصناعٌ فاسدٌء فيحمل على السلم الصحيح. 

ولأبي حديفة: أن الاستصناع يحتمل السلمء فكان حَمْلّه عليه أولى: لأنَّ 
جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وجواز الاستصناع بالتعامل. وقيّدنا الأجل بكونه 
يُضْرب مِثْلّه للشلمء لأنّه لو قال: على أن يفرغه غداً أو بعد غدٍ لا يكون سَلَمل لأنّ 
ذكر المدة حيثئذٍ للفراغ من العمل للمطالبة. وقال زفر والشّافعِيَ: لا يصمُ الاستصناع» 
وهو القياسء لأنّه لا يمكن تجويزه إجارةٌ لأنه ١‏ استئجار على العمل في ملك الآخر إذ 
الأديم ملك الصائع. ولا بيعاً لأنه بيع ما ليس عنده؛ ولا سلما لفقد شرائطه» ولكن 
جوّزناه استحساناً بالتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول الله يكِةِ إلى 
اليوم بلا نكير» والقعامل بهذه الصفة أصلٌ مندرجٌ في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 


)١(‏ الأديم: الجلد. المعجم الوسيط. ص ١٠ء‏ مادة (أدم). 


14 كتَابٌ المي 


وبلا أَجَلٍ فِيمَا يُعَعَامَْ 0 ولا يَرْجع الآمى 
والمبيع هو اليل لا عَمَلكُ فلو جَاء . ا صتغة فيرف أزغو قبل العقيه: فاده صخ» 
ولا في يك يَتعين لَهُ بلا اخيِيَارِه» قصَعٌ بيغ قبل رُؤْيَةِ الآمر. 


سّ 


مَسَائْلٌ شَشَى 
وَصَمْ بَيِعُ الكلب والسباع؛ عُلَْمَتْ عُلْمَتْ | أؤلاآ. وم نوا اسح او ام 0 


تجتمع أمتي على ضلالة)2"0, 
(و) الاستصناع (يلا آَجَلٍ فِيمًا يَتَعَامَلَ) الثاس (فِيهِ بيع) لا عِدَة. وكان الحاكم 
الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة» وما يتعقد بالقعاطي | إذا جاء به الصانع مفروغاً من ولهذا 
ثبت المخيار لكل منهما. والصحيح عند الجمهور أنه بِيعٌ» لأنّ محمداً سياه شرائ» وذكر 
فيه القياس والاستحسان,ء وفصّل بين ما فيه تعامل وبين ما لا تعامل فيه. والمواعدة تجوز 
قياساً واسعحساناً في الكل. قيل: وحكم الحاكم أحكمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
لكن الصحيح أنه بيعٌ (فَيَجْبَرُ الصَانِعٌ عَنَى العَمّلٍ) ) ولو كان مواعدة لما أجبر 
(وَلا تبَرْجِعْ الآَمِرُ) عنه» ولو 1 مواعدة لكان له الوجوع. 
(والقبيع) في الاستصناع هو (العَيْنُ لا عَمَلهُ) أي عمل الصانح. وقال أبو سعيد 
الِّودَعِي: عمله» نظراً إلى أن الاستصناع مشتقٌ من الصنع وهو العمل. وقد أشار 
المصئف إلى ما يدل من الفروع على أن المبيع في الاستصناع العينٌ بقوله: 
(فَلَوْ جَاءَ بِمَا صَدَعَهُ غَيْرُمُ) قبل العقد أو بعده (ا) بما صنعه (هَُوَ قَبْلَ العَقوٍ) 
الظارف متعلقٌ ب: «صَعَه) 0 (فْآخَنَ)(" الآمر العين (ضَح) ولو كان المعقود عليه 
عمله لم يصمٌ وبقوله: (ولا يَكَعَيّن لَهُ) أي للآمر (بلا اخْقِيَارِهِ) إذ الذي يدخله شيارٌ 
الؤؤية بيع بيعٌ العين لا بيع العمل (قْصَعٌ) للصانع (مَنْعْهُ قَبِْلَ وؤتة الآمِرٍ) أي المستصنع 
لعدم تعيّته حيقليء لأن تعيّنه باختيار الآمر» واتختيار الآمر بعد رؤيته. ولا يبت للمستصنع 
تحيار الرؤية إذ جاب لاع على الصدة المشر وله ع أب سحيية سلا ين 
(وَصَحٌ بَيْعُ القنب) ولو كان عَقوراً”" (والشماع عُلّمَتاؤ لآ) وشرط [شمس] 
(1) أخرجه الترمذي في سننه ١5/4‏ 4» كتاب الفتن (979): باب ما جاء في لزوم الجماعة ()» رقم 
(فتدسةة 

)١(‏ في المطبوع: فأذه. كما أثبتناه في المتن أعلى الصحيفة: وأثبتنا لفظ «أخذهء من المقطوط ليتناسب مع 
الشرح. فاقتضى التنبيه. 

(5) الكلب العَمُور: المتوحش الجارح. معجم لغة الفقهاء. ص8١5.‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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كاب ا 55 


ل درل لد قرف في رب رَجْلٍِ فَهُوَ فَهُوَ لَك 000 وال 


الأئمة لجواز بيع الكلب ونحوه أن يكون مُعَلّماً أو قابلاً للتّعليم. وقال الشّافعي: لا يصحٌ 
بيع الكلب مطلقاًء لأنّه نجس العين كالخنزير» وكذا عندنا في رواية» وهو قول أحمد 
وبعض أصحاب مالكء والمشهور من مذهيه الجواز. وأمّا اقتناء الكلب لصيدٍ أو لحفظ 
الزّرع أو المواشي أو البيوت فجائزة بالإجماع. لهم: ما روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي سعيد الأنصاريّ: «أن رسول الله كِةٍ نهى عن ثمن الكلبء ومهر البَنيع2"7) وحُلُوَان 
الكاهن)(©2. ولنا: ما روى أبو حنيفة  ١0[‏ أ] في «مسنده) عن الهَيِتّم» عن 
عِكرَمَةً» عن ابن عباس قال: رخص رسول الله #َتِهِ في ثمن كلب الصيد. 


(والذّمي في) أحكام (البَنْع كَالمُسيم) لأنه مكلفٌ بموجب المعاملات» فما 
جاز للمسلم من البياعات جاز له وما لا فلاء كالرّبا (إلآ في الخَفر وَالخِنْزِيرٍ فَهُمَا) 
في عقد الذَّمِيَ (كَالخَلٌ وَالشَّاةٍ في عَقُدِنَا) فيكون الخمر عندهم مِكْلياً والخنزير 
قيمياًء لما روى عبد الوَزّاق في «مصنفه) عن سفيان اوري عن إبراهيم بن عبد 
الأغلى الجغخ فِي» عن سُوَئْد بن غَمّلة قال: بلغ عمر بن الخطّاب أن تُكاله يأعذون 
الجزية من 00 » فناشدهم ثلاثاً. فقال له بلال: إنهم ليفعلون ذلك. قال: فلا تفعلواء 
ولُوهم بيعهاء فإن اليهود مت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

ورواه أبو مُبَهْد في «كتاب الأموال»» وقال: كانوا يأخذون من أهل الدّمة الخمر 
والمخنزير في جزية رؤوسهمء وتحراج أراضيهم بقيمتهاء ثم يتؤلى المسلمون بيعها. 
فهذا الذي أذكره بلال ونهى عنه عمر. ورخص لهم أن يأذوا ذلك من أثمانها إذا كان 
أهل الدّمة المتولين بيعهاء لأنها مال لهم وليس مالٍ للمسلمين. انتهى. 

وسْوَيْد بن عَفَلة» بفمح المعجمة والفاء: أبو أميّة الجَعْفِيَء وُلِدَ عام الفيل» قَدِمَ 
لمدينة حين دفنوا النبي وَل سمع من أبي بكر وعمر. 

(وَدِرهَمٌ ُئِرَ فْوَقَعَ في ثَؤْبٍ رَجُلِ هَهُوَلَهُ) أي الدرهم للرجل (إن اقَدّه) أي 
لرجل العوب (لَهُ) أي لوقوع الدّرهم؛ (اؤ) إن (كَهّهُ) أي جمع الرّجل الثوب بعد وقوع 
لدرهم فيهء لأن الحكم لا يُضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد, وقد وُجِدَ ما يدل 
عليه وهو إعداد الثوب أو جمعه. (ولاً) أي وإن لم يعدّ الرجل الثوب ولم يجمعه على 
)١١‏ مهر البَغِيع: أجرة الفاجرة. المصباح المنير» ص 85 ه» مادة (مهر). 
(؟) خلوان الكاهن: هو ما يُغطاه من الأجر والرّشوة على كَهَائَيه. النهاية 48/١‏ 


لذن كناب البهع 


قَلِلآخِذٍ, وَاعْتبرَ بِهِ سَائْرْ المُباحاتِ. 


[فضل في الصُئرف] 
الصّرْفٌ بَيْمُ يه الّمَنِ بالنّمَنِ جنساً بيجنس» أؤ بِغَيْرٍ جذنس. وَيُشْكَرَطٌ التَقَائْضُ قَبلَ 


الدرهم (هَلِلآخِذْ) أي فالدرهم لآحذه لأنه مباحح سبقت يدهة. 

(وَاغْميرَ - أنت» أو ه بصيغة المجهول الماضيٍ - (بو) أي بهذا الذي قلناه 
في الدّرهم الذي نثر (سَايْوٌ الحُبَاحَاتٍ) فلو أفرخ طير أو باض في أرض رجل» إن 
كانت أرضه مهيّأة لذلك فهو له, وال فلا حدم بخلاف ما لو عَسَل النحل في أرضه 
فإنه يملك عسله وإن لم يعدّ أرضهه لأنّ العسل ممّا يحصّل من الأرض فيكون تبعاً لها 
كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع بجريان الماء فيهاء ولهذا يجب في العسل 
العشْر إذا أل من الأرض العُشْرية. 

اقضل في الصَارف] 

(المْترف) لغدّ: النقل والرَدٌء قال الله 3 ظنُّعٌ انصَرَقُوا صَرف النّهُ 
قُلُوبَهُم204, وسكي به لأنه يحتاج فيه إلى نقل بَدَلَيْهِ من يد إلى يد 

وشرعاً: (يِنْعٌ الدّمَنِ) أي المخلوق انير وهو الذُهب والفضة مطلقاً (بالثّمَن 
جِندُساآ بجئس) كذهب بذهب» أو فضة فضة بفضة 
جودةٌ وصياغَةٌ لِمَا تقدّم من إهدار الشّارع اعتبار الجودة عند المقايلة بالجنس. (او) 
جنساً (بِغَنِر جئس) كذهب بفضة أو فضة بذهبء فلا يشترط فيه النّساوي وزناً بل 
جاز فيه التَفاضلٌ لقوله عليه الصلاة والسلام ١03‏ بح «فإذا اختلفت هذه 
الأصنافٌ» يترا كيف شلعم إذا كان يدا بِيي»9©. ْ 

(وَيُشْتَرَطٌ) في الصّوف سواء كان بالجنس أو بغيره (التّقَابُضُ) من الطرفين 
باليد لا ال (هَبْلَ الافتراق) بالأبدان بإجماع العلماى ولما روى مالك في 
«الموطأ» عن عمر أنه قال: لا تبيعوا الذّهب بالذهب إل مث بمثلٍ» ولا تبيعوا | الور 
بالذُّهب أحدهما غائتٌ والآخر حاضل”"» وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إل يداً 
بيدِء هاتٍ وهاتء إِنِي أخشى عليكما الريا. 


بفضة» فيشترط فيه التساوي وزنء وإن اعتلفا 


(1) سورة التوبة, الآية: ,)١ 71/١‏ 
(؟) سبق تلخريجه عند الشارح ص(09819. 
(7) في المسخطوط: ناجل والمثبت من المطبوع. 


كناب البيع 2 
وَإِنْ وَقَعَ في البغض صَحٌ فِيهِ في إنَاءِ فِضّةٍ وصَارَ مُشْتَركاً. . وَكَذَا في السَيِْفٍ 
لي 


(وَإنْ وَقَعَ) التَنَامْضِ (في التَغض صَع) العقد (فِيه) أي في ذلك البعض؛ وبطل 
في الباقي (في إِنَاءِ فِضّةِ) أي حال كون ذلك البعض في إناء الفضة. يعني أن من 
باع إناء فضةٍ وقبض بعض ثمنه ثم افترقاء بطل البيع فيما لم يقبض ثمنه وصحٌ فيما 
قبض» (وصَارَ) ١‏ الإناء (ممشار مُشرركاً) بينهما لأنّ هذا العقد صروفٌ كلّى والتّقابض في 
ا وقد وُجَدَ في البعض دون البعضء فيصحٌ فيما وجد 
فيه)» ويبطل فيما لم يوجدء وهذا الفساد طارىء لأنّه لعارض الافتراق لا عن قبض» فلا 
يتعدّى إلى ما لم يوجد فيه. قهد البعض بكونه في إناف لأنّه لو كان في كُقْروة© لم 

يكن الحكم لزوم اشتراكهماء لأنّ ١‏ الثُمْرة تتبعض بلا ضرر بخلاف الإناء. وليس الصحة 
في بعض ‏ الإناء الذي نقد ثمنهء والبطلان في بعضه م 
الصَّفْقَة لأنّ هذا تفريقٌ من جهة الشّرع باشتراط القبض» فصار كهلاك أحد العبدين. 


(وَكَدَا) يصح العقد (في السَيْفٍ المُحَلّى) إذا بيع وَوَرْنُ حليته مثلاً عمسون 
بمعة ونقد المشتري خمسين (إن خُنّصَت الجِلَْيَةُ بلا صَرَرٍ وَيُمتَرفٌ القَبْضٌ إلى ثَمَيْهَا) 
أي ثمن الجِلّية وإن لم بيت أنه تمنهاء لأ قبض حصة ألجِلّية واحجث في المسجلس 
لحق الشّرعء وقبض حصة السيف غير واجب فيه والتُسليم مطلقٌ. فيجعل المنقود 
من حخصة ١‏ الحلية لأنٌّ الظاهر من حال المسلم العاقل أن يؤدي الواجب ولا يِل به 

وكذا لو قال: جحل هلاه البخمسين "من تمنهماء » لأ ١‏ المثثى قد يعبر به عن الواجد 
كما في قوله تعالى: «َإيَحُوْجٌ مِنْهُمَا اللْؤْلُوٌ وَالمَوْجَان2©04 والمراد أحدهماء لأنّهما 
يخرجان تن المالح لا من العذبت: ٠‏ وفني قوله تعالى: «إنّسِيَا ححوتَهُمَا04© والكاسي 
صاحب موسى بدليل طفَإِنْي د نَسِيتُ الحُخوت96 2 وفي قوله تعالى: «قَدْ أجيتت 
دَعْوَتّكُمَا! *» والداعي كان موسى عليه السلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام 
لمالك ابن الحَُوَيْرث وابن عم له: «إذا سافرتما. ..) أي إذا كنتما في سفرء [وفي رواية: 


7151/9 الْمْرَةُ: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
.)57( (؟) سورة الرحطنء الآية:‎ 

() سورة الكهف» الآية: (33)- 

(4) سورة الكهفء الآية: (555). 

(ه) سورة يونس» الآية: (85). 


أن كنَابُ البيع 
وان لغ نفب شئة بل فيهاء وان لم ُحَلْض» بطل أضلا 


«إذا سافرتم]20 فأَدنا وأقيما».20 والمراد أحدهماء فيحمل ما نحن فيه على ذلك نظراً 
إلى ظاهر حال المسلم هتالك. بخلاف ما لو صرّح وقال: حذها من ثمن السيفء فإِنَّ 
الظاهر حينئدٍ عارضه التُصريح بخلافه. 

(وَإن) افترقا و (لَم يُفْبِض شية) والحال أن الجلّية تمخلص بلا ضررٍ (بَطلَ) 
العقد (فيها) أي في التحلية أن العقد فيها صرفء وقد فات شَوْطه وهو القبض في 
المجلس. قهّد البطلان بكونه ١513‏ -أ] في الجلية, لأن العقد حيشذٍ يصحٌ في 
السياف لأنه مقدرة علبي فسليمه ومكن إفراده بالبيع لكزنه يتتخلص بلا سررء 
كالطوق والأمة. فأمًا إذا بيعت أمةٌ مع طؤي بنقدٍ ونسيثة» فسد العقد فيهما عند أبي 
حديفة» وفي العلوق عندهما. (وان لم تُخَنَض) الحلية إل بضررء والحال أنه لم 
يُفْض سي (يِظَلَ) العقد (أضلاً) أي في الجلية وفي السيف. أمنا في التحلية فَلِمقّد 
شرط الصّزف وهو القبض في المجلس» وأا في السيف ذّ تسليمه بدون الصّرر. 

ولو باع درهمين وديناراً بدرهم ودينارين جاز بأن يُصْرفٌ كل جنس بخلاف 
جنسه تصحيحاً للعقدء كما لو باع ك0" بر وك شعيرٍ يَكُوْيْ بر وكوي شعير. وأفسده 
الشّافعي ورُكْر. 

ولو باع ما غالبه فضةٌ أو ذهبٌ بخالصه لم يجز إلا متساوياً وزتأء لأنّ العبرة 
للغالب» فكان كل منهما له حكم خالصهء ولهذا لا يستقرض إلا وزناً. ولو باع ما غالبه 
غش بآخر من جنسه متفاضلاً جازء ويكون الغش في كل واحدٍ منهما متقابلاً بالخالص 
الذي في مقابله» لكن بشرط التُقابض قبل الافتراق لوجود الفضّة أو الذُهب في الكل 

من الجانبين مع عدم التخلّص إلا بضرر. 

ولو باعه بخالصة م:. فضة» أو ذهب لا يجوز إلا أن يكون الخالص أكثر مما 
في غالب الهش منهء كبيع الزيعون بالزيت» والشهرج”*) بالشغيم. ويجوز التبايع 
والاستقراض برائج م المغشوش وزناً إن كان رواجه به؛ أو عدّاً إن راج به أو بهما إن 
راج بهماء لأنّ المعتبر فيما لا نصّ فيه العادةٌ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه 855/1١‏ كتاب الصلاة »)١(‏ باب ما جاء في الآذان في السفر (00)» 
رقم زه 0١‏ 

(07) سبق شرحها صر(707)؛ التعليقة رقم (4). 

(4) في المخطوط السيرج» والمثيت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لِمَا في «تاج العروس» 5/ 
مادة (شرج). 


كتابٌ الشْفْفَةٍ 4 


هي لُك العقَارٍ عَلَى مشتريه جرال لَمَيه. وَكَنْيِتُ ِقدْرٍ وُؤوسٍ الشُفْعَايٍ 
لا الك لِلحَبِيطٍ في تَفْسٍ المبيع. ثُمْ لِلْخَلِيطٍ في عق المبيع كالشّزب 


كتَابُ الشَفْعَةٍ 

(هي) لغّ: الضمء ومنه الشفع في الصلاة لِضَمْ ركعةٍ إلى أخرى. والشفع هو 
ضد الوتر. والشفيع وين رأيه إلى رأي المشفوع له في الطلبء» وشفاعة المذنيين 

0 قلف الغقار غنى مش يه جَراً يمثلٍ كَمَنْهِ) الذي اشتراه به لِمَا في 
«صحيح مسلم عن جابرٍ قال: قال رسول الله علد : «الشُفْعَةٌ في كل شِرْك: زفي 
أرض» أو 3 رقع" أو حائط29 للا تصلخ أن يسيع حشّى يعرض على شريكه فيأحذ 
أؤ يدعء فإن أتَى ‏ فشريكه أحقٌ به حتى يُؤُذِنةُ). 

(وَقَقْبُتُ) الشّفعة (بِقَدرٍ رُؤوس الشُفْعَاء) عندناا(لا) بقدر (المِلك) كما قال 
مالك والشّافعيٌ في الجديد» وأححد في رواية. فلو كانت دار بين ثلاثة: لأحدهم 
نصفهاء والآخر ثلثهاء والآخر سدسهاء فباع صاحب التتصف نصيبه وطلب الشريكان 
الشّفعة» فَإِنَّ القاضي يقضي بها نصفين عندنا لكل واحدٍ نصفٌء وأثلاثاً عندهم: 
لصاحب الثلث ثلثان» ولصاحب السدس ثلث. لأنّ الشّفعة من حقوق الملك لكونها 
لعكميل المنفعة» فيقدر بقدرهء كالربح؛ والغلة» والولد» والثّمرة. 

ولنا: إن التساوي في سيب الا ستحقاق إيو يا التساوي في الا ستحقاق ١1351‏ 
بعء والشّركاء متساوون في سبب الشّفعة» ولهذا لو انفرد واحدٌّ منهم أذ الكلّ 
وإنَّ قلّ نصيبه» فيستوون في الاستحقاق» كما لو استوت الأتصباء والربح ونحوه 
متولّدات من الملك فيستحيقٌ بقدره. (لِلخَلِيطِ) متعلّق ب: «تثبت» (في تَفُس 
القبيع) متعلّق بالخليط وهو الشريك الذي لم يقاسم؛ ولو كان ذمياً لمساواة 
المسلم في سببهاء وهو أمر دنيوي وهما فيه سواء. (كُمّ لِنْخَلِيطِ) أي الشريك (في 
حَق المبيع كَالشرب) 1 بكسر المعجمة وهو النتصيب في الماي ومنة قوله تعالى: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط والمطيوع؛ والصواب إثياته لموافقته لما في صحيح مسلم 

/9؟99 ك3 كتاب المساقاة (؟؟ع. باب الشفعة (98)» رقم (ه8١-591042).‏ 


(؟) الوِبْمٌ: المنزل ودار الإقامة. النهاية (؟85/5/١)-‏ 
(؟) الحائط: البستان» المعجم الوسيط. ص ١8‏ 25 مادة (حاط). 


ذنا كناب الف 


والطريقٍ حَاصّينْء كَشِرْبٍ تَهْرٍ لا تخري فِيدٍ الشف وَطَرِيقٍ لا ينقد كُمْ لجار 
مُلآصق» بَابُهُ في سِكة أخرى. 
طلَهَا شِربٌ ولكم شرب يوم مغلوم©7". 

(والطريق) أي وكالممر (خَاضَيْنِ) حال (كشرب فهر لا تخري فِيهِ السْمّنُ) 
بضمتين جمع سفينة (وَطَرِيقٍ لا يَنْقُدُ) وقيل: مفوّضٌ إلى المجتهد في كل عصر. 

(كُمْ لِجَارٍ مُلآَصِقٍ) و (بَابْهٌ في سِكْةٍ الحزى) قهد به لأنه لو كان بابه في سكة 
الدّار لكان خليطاً في حقٌ حقٌّ المبيع. والحاصل أنّها له وإن كان بابه في سكة أخرى» 
أو للجار المقابل فى السكة الغير النافذة. فعندنا الشَفْعة لكل واحدٍ من هذه الثلاثة 
على هذا الترتيب» وهو قول سفيان القّوْرِيٌ وعبد الله بن المبارك كما ذكر الترمذي 
في «جامعه). وقال مالك والشّافعنَ وأحمد: لا شُفْعَة للجار لِمَا روى البخاري عن أبي 
سَلَّمَة عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسي فإذا 
وقعصت الحدود وصُرِفَت العأرق» فلا شفعة. وفي رواية «الشئْعة فيما لم يقسم) إلئن 
آخرة. وفي لفظ له: إنما جعل التبي يلم الشفعة في كل ما لم يقسم., فإذا وقعت 
الحدود... الحديت. ولأنّ الشُفْعة تغقبت على خلاف القياس لما فيها من تملّك مال 
الغير بغير رضاه؛ فيقتصر على مورد الص» ومومما لم يقسم. 

ولنا: ما في البخاري عن أبي رَافِعِ أنه سمع التبي يي يقول: «الجار أحقٌ 
بِسَشبهِ). وما روى أبو داود ف في البيوع» والترمدي في الأحكام وقال: حسنٌ صحيحٌ» 
والئُّسائي في الشروط [عن قَادة) 20 عن الحسن» عن سَمُرة0" أن التبي كد قال: 
وجار 0 أحقٌ بدار السجار أو الأرض). ورواه :امن في (مسندة)) وَالطْبَرَانِيَ في 
«معجمة)ء وابن ن أأبي شَيبَة في لامصنفهع وفي بعض ألفاظهم: «السجار أحىٌ بشفعة 
الدّار). وفي رواية لأبي داود في (سئنه) عن جابر قال: قال رسول الله ييه «الجار 
أحقٌّ بشفعة جاره يُتْتَظَدُ بها وإن كان غائباً» إذا كان طريقهما واحدأ». فإن قيل: المراد 
بما رويتم الجار الذي يكون شريكاً لِمَا أخرجه البخاري عن عمرو بن الشّرِيد قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقّاص» فجاء المشور بن مَحْرَمَةَ فوضع يده على إحدى 
مَتْكبِيء إذ جاء أبو رَافع مولى رسول الله كَكلِهِ فقال: يا سعد ابت مني بَيِْتَيَ في 
)١(‏ سورة الشعراى الآية: (ه٠١).‏ 
(١؟)‏ ما بين اللحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الترمذدي رمت 

كتاب الأحكام »)١7(‏ باب ما جاء في الشفعة (6081 رقمزه3؟ 0١‏ 


() يفت في المطبوع والمخطوط إلى: عن الحسن بن سَمْرَة والصواب ما أثيتناه. من مصادر 
التدخريج. 


دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعٌهما. فقال المشور: والله لتبمَاعَتَهُهَا. فقال سعد: ١571‏ 
أ] والله لا أزيدك على آربعة الآفٍ مُدجّمة مُنجمة أو مُقَطعَةً. قال أبو رافع: لقد أُغطيتُ بها 
عمس مئة دينار ولولا الى منعد دوه الله ييِ يقول: «الجارٌ أحقٌ بِسَقَّبهِ) ما 
أَعْطَيئّكها بأربعة آلاي. وأنا أَغطَّى بها خمس معة دينارء فأعطاها إيّاه. 

أجيب بأنّ هذا مُعَارَضُ بما أخرجه النّسائي وابن ماجه عن عمرو بن الشّرِي عن 
أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله: أرضي ليس فيها لأحدٍ شِوكُ ولا قَسْم إلا الوا 
فقال: «الجار أحقٌ بِصَقَبهِ). وفي غريب الحديث: الصَمَّبُ بفتمحتين: ما قدب من 
الدّار والسين لغة في الصاد. وأجيب عن حديث جابر: بأنّ تتخصيص ما لم يقسم 
بالذّكر لا يدل على نفي الحكم عمّنا عداه وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطارق 
فلا شفعة»» من كلام الّاويء فلا يكون حجةً في عدم استحقاق السّفعة للجار مع ما 
روينا من مرفوع الأخبار. ولو سلّم أنه من كلام النبي يُلِِ فمعناه: لا شفعة بسبب 
القسمة دفعاً لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع» لما فيها من معنى التمليك من 
كل واحدٍ من الشريكين للآخر. 

وفي «معاني الآثار»: إن قيل: لِم أؤججبت جَبِتَ الشفعة على هذا الترتيب ولم 
تَجْعَلْهَا لهم جميعاً إذا حضروا وطلبوا؟ قيل: لأنّ الشّريك في المبيع خليطٌ فيه وني 
الطريق» فمعه من أسباب الشفعة مثلما مع الشريك في الطريق» وسبب آخر ليس مع 
الشريك في الطريق(", فكان أولى منه ومع الشّريك في الطريق شركةٌ فيها وَمُلَارقة0"©» 
للمبيعء ومع الجار ملازقة للمبيع فقطع فكان الشّريك في الطريق أولى من الجار. 
وني «شرح مختصر القُدُورِيٌ»: ولو سلّم الشريك في المبيع الشفعة وجبت للشريك 

في الطريق» فإن سلّمها وجبت للجار. 

(ويَطلَبُهَا) أي ويطلب الشتفيع الشفعة لأنّها حنٌّ ضعيفٌ يطل بالإعراض» فلا بدّ 
فيه من الطلب بما يفهم منه طلب السّفعة» ولو كان ماضياً في الأصحخ ك:طلبت 
الشفعة إذا طلبهاء أو: أنا طالبهاء وهو اختيار الفقيه أبي جعفرء والفقيه أبي الليث» 
والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل» » لأنّ الاعتبار للمعنى. وقال بعضهم: يقول: 
أطلب الشفعة واعابعاء ولا يقول: طلبتها وأخذتها. فإن قال ذلك بطلت شفعته لأنّ 
ذلك كذبٌ محضصٌ. قلنا: يُذكر للحال عرفاً كبعت واشتريت. 


.١514/4 وهو اختلاط ملكه بالشيء المبيع. شرح معاني الآثار‎ )١( 
في المخطوط ملازمة» والمثئبت من المطبوع.‎ )؟١(‎ 


ام كَِابُ - 


َدِ من بَائع» أز ا إن ال أعَدَهُمَا 0 


د وَبتأخِيره ضَهْراً تَبطلُ عِنْدَ مُحَمَد وَبهِ ا 


(في مَجْلِسٍ ع عِلْمِه بِالْبَنْعِ) ليعلم بذلك عدم إعراضه عن وهذا عند أبي 
حنيفة إذا أعمبره رجلان» أو رجل وامرأتان» أو عدل. وعند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله إذا أخبره واحدٌء حراً كان أو عبداًء وصبياً كان أو امرأةً. وهي نظير 
اختلافهم في عزل الوكيل. وقوله: في مجلس علمه بالبيع رواية هشام عن محقد أنه 
يشترط الطلب في مجلس العلمء إن طلب فيه صتُ؛ وإن قام عنه قَبْلّه يطلت» وبه أذ 
الكوخن. وفي ظاهر الرواية: كما علم بالبيع من غير مهلة؛ واختارها العامة» سواء 1١55‏ - 
بع كان عنده أحد أو لم يكن» لقوله عليه الصلاة والسلام «الشّقعة كحل العِقّال». رواه ابن 
ماجه في «(سننه) عن ابن عمر. 

(وَهُوَ) أي طلب الشفيع في مجلس علمه (طَلَبْ مُوَاقَبَ) سمي به للدلالة 
على غاية التعجيل» حتّى كأنّ الشفيع ليثب ويطلب. روى عبد الوَرّاقَ في «مصنفه» 
عن شُرَيْح أنّه قال: إنما الشّفعة لمن واثبها. 

(كُمّ يُشْهِدُ) الشفيع عدم كي قال قاضيخان: إذا صدر منه طلب الموائبة 
يحتاج إلى طلب الإشهاد. ا إنما سُمَى الثاني طلب الإشهاد](" لأنّ الإشهاد شرط» بل 
ليمكنه إثبات الطلب عند إ: نكار الخصم. وكيفية هذا الطلب: أن ينهض من مجلس 
علمه. وَيُشْهِدَ على طلبه» (عِنْدَ العَقَارِ) لتعلّق الحق به. 17 ا الذي ليث 207 
بأن كاد لم يفلم العقار إلى المشتري؛ لأن له حيشذٍ يدا فكان خصماً. (أؤ) عند 
(المشتري) ولم يكن ذ ذاايبى لأنّ الملك له. ويقول الشفيع: إن فلاناً اشترى هذه الدار 
وأنا شفيعها وكنت طلبت الشفعة» وأنا الآن أطلبها فاشهدوا على ذلك. 

(هَإنْ اخُرَ) الشفيع (احَدَهُمَا) أي أحد هذين الطلبين (يَطَنَتْ) الشفعة. أمَا الطلب 
الأوّل فلن مجرد السكوت فيه ساعةٌ دليل الإعراض»؛ ودليلٌ الشيء كصريحه. وأمًا 
الطلب الثاني فلأن مدتّه مقدرةٌ بالتمكن منه نفياً للضرر عن المشتري. 

(كُمّ يَطْنْبُ) الشفيع (عِنْدَ القاضي) ويسمّى طلب اشخصومة: وبتأخيره لا ييطل طلب 
اي ا ع 0 . وفي (الهداية)» 
«والكافي»: وعليه الفتوى. (وَبَتأَخِيرِه شَهِرً) من غير عذر مرض أو حبس. وفي لسخة: 
وتأخيره شهراً (قَنِطلُ عِنْدَ مُحَمَد) وهوقول رق واخهيارالكرخي (وَبهِ) أي بقول محمد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الشف ينغن 


34 


الحَلِفٍ عَلَى اليثم بأنهُ - 1 يَزْهَنَ الشيع. ؛ حَأَلَهُ حن الشراءٍء ا فَإِن أَقَو به أؤ 
كل عِن الحَلِفٍ» أؤْ بَرْهَنَ قَضَى لَهُ بهاء ما اا 


(يُفْقَى) اليوم. والمعنى: أن تصحيح صاحب «الذخيرة» و المُفْتِي قاضيخان في 
لإجامعه الصغير) أصح من تصحيح غيرهما. 


(فَإِدَا طَلَّبَ) الشفيع عند القاضي (سَأن القاضي الخَضْم) 0 
يشفع به فإن أبكر السفصم أنه ولك كلف القاضي الشفيع بإقامة البينة على أنه ملكه 
وقال رُفْر ‏ وهو رواية عن أبي يوسف - لا يكلّف على ذلكء لأنّ اليد دليل الملك. 
فإن عجز الشفيع عن إقامة البيئة استحلف القاضي الخصم عند أبي يوسف أنه ما 
يعلم أنّ الشفيع مالك لما يطلب به الشفعة» [وعند محمد استحلفه على البتات» 
فيحلف بالثه ما الشفيع ممالكِ لِمَا يطلب به الشّفعة](©2. 


(فَإنْ آقَوٌ) الخصم (بمِذك) الشفيع (مَا يَشْهْمُ بِهِ اق نَكَنَ) الخصم (عَنٍ الحَلِفٍ 
عَنَى الهذم) على أحد [القولين]( (بانّة) أي الشفيع (ِمَالِكُهُ) أي مالك لما يشفع؛ به 
(اؤ يَزْهَنَ الشَفِيمٌ) على ملكه لَلِمَا شفع؛ ثبت ملكه لما](" يشفع به وحيعذٍ (سَأنَُ) 
أي القاضي الخصم (عَنٍ الشْرا) فإن أنكرء أمّر القاضي الشفيع بإقامة البينة» فإن عجر 
الشّفيع عن البينة ١‏ سعحلف الخصم إن كان المشتري: بالله ما اشتريت هذه الدّار 
وإن كان البائع: بالله ١3‏ أم مابعت هذه الدّار (هَإِنَّ أقَوّ) الخصم (به) أي بالشراء 
(او تَكَلَ عِن الحَلِفٍ اؤ بَرْهَنَ الشّفِيعٌ) على الشّراء (قضَى) القاضي (لَهُ) أي للشفيع 
(يهَا) أي بالشّفعة لثبوتها. 

وينبغي للقاضي قبل سؤال الخصم أن يسأل الشفيع عن موضع الدّار من 
مصرهاء ومحلتهاء وحدودهاء لأنه ادعى حقاً فيهاء فصار كما لو ادّعى ملك رقبتها. 
فإذا بِينٌ [سأله هل قبض المشتري الدّار أم لا؟ لأنه إذا لم يقبضها لا تصحٌ دعواه على 
المشتري حتّى يحضر البائع» فإذا 200 سأله عن سبب شفعته» وحدود ما يشقع به. 
لأنّ الناس يختلفون فيه فلعل دعواه سبب غير صالح» أو لعله محجوبٌ بغيره. فإذا 
بينٌ سيباً صالحاً وأنه غير محجوب بغيره سأله معى عذّم؟ وكيف صنع حين علم؟ لأنّ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


بلغا كتَابُ الشْفَْةٍ 
فلَْمَهُ إخصَاز الَمن, وَيَحْبِسُ الذَارَ لَهُ. 
وَل يَسْمَعْ البيئة عَلَى بَائِعِ حَنّى يَحْضرَ المُمْتَرِيء فَيَفْسَحٌ بخصّوره. 
وَيَقْضِي ِالشُفْعَةٍ وَالعْهْدَةٍ عَلَى البائع. 
وَلِلشفِيع خْيَارُ الرَؤْتَةِ وَالعيبء وَإِنْ شَرَطَ المُشْتَرِي البرَاءَة مله 


الشّفعة تيطل بطول الرّمانء وبالإعراض وبما يدل عليه؛ فإذا بين سأله عن طلبه الإشهاد 
كيف كان؟ وعند من أشهد؟ وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من غيره؟ فإذا بين ولم 
يخلّ بشيءٍ من الشروطء تمت دعواه» فيسأل الخصم حيذٍ كما مرّ. 

(قَلَزْمَهُ) أي إذا قضى القاضي بالشفعة لزم الشفيع (إخضَّارُ التّمُن) من غير 0-7 
(3 يَخْبِس) المشتري (الذَارَ لَهُ) أي لأجل 7 حتّى يدفعه لعن إليه (وَلاً يَسْمَع) 
القاضي (البَيّنَةَ على بَائْعٍ) لم يسلّم العقّار إلى المشتري (حَنّى يَحْصّرَ المُشْتَرِي 
فْيَفْسَخْ) القاضي البيع (يَحَضصُورِهٍ وَيَقْضي ع لأنّ الملك للمشتري واليد للبائع 
والقاضي يقضي بهما للشفيع؛ فلا يدّ من حضورهما. 

قيّد بالبائع لأنّ المشتري الذي سلّم البائع إليه العقّار إذا خاصمه الشفيع لا 
يشترط في سماع البيّئة عليه حضور البائع» لأَنّ حكم العقد في حقّ البائع قد انتهى 
بالتسليم إلى المشتري؛ فصار البائع كأجنبي آخر. وقيّدنا البائع بكونه لم إيسلّم العقار 
إلى المشتريء لأنّ ١‏ الذي سلّمه إليه لا يسمع القاضي البيّنة عليه أصلاً ولا يكون 
خصماً للشفيع. وفي قوله: «فيفسخ بحضوره» إشارةٌ إلى علَّةِ أخرى» وهي أن البيع إذا 
كان ينفسخ في حقّ المشتري» فلا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه. 

(وَالعَهْدَة) أي ويقضي بعهدة الحقوق فيما أذ الشفيع بمخاصمة البائع (عَلَى 
الجائع) فعليه التسليم وضمان الكّمن عند الدَّرَك0). وقال الشافعي: العهدة على 
المشتري سواءٌ أحذها من يد البائ ع أو المشتري» لأنّ حقوق العقد عنده ترجع إلى 
المالك. 

(وَلِلشفِيع) إذّا قضى القاضي له بالشّفعة ولم يكن رأى المبيع (جِيَارٌ الرّؤْيَةء 
و( له إذا وجد به عيباً حيار (العَذْب) فيردٌ إن شاء (وَإِنْ شَرطٌ المُشترِي) للبائع (التراءة 
مِنْهُ) من العيب» لأن الأأحد بالشّفعة بمنزلة الشراء. ألا ترى أنه مبادلة مال بمالٍ؟ فيثبت 
لبشفيع فيه خيار الرّوية والعيب كما في الشراء» ولا يسقط ما لَهُ من خيار الرّؤية برؤية 


١١‏ الدّوك: ما يأخذه المشعري من البائع رهناً بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء» ص 
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كتَابُ الشْفْفَةٍ للك 
والقَولَ لِلْمُهْمَرِي في الّمَنِء وَبَيْئَةٌ الشّفِيع أَحَقٌ من بَيتيه. 

وَلْو ادّعى المشتري تمن وَبَاتعْهُ أقَلَّ من أَحَدَ بِقَوْلِهِ قبل القبض َبَقَوْلِ 
المُشْتري بَعْدَةُ رفي حَطّ تغض الثّمَنِء أؤ في زِيَادَتَهِ بأقَنُهِماء رفي خط الكُلَّ 
بالكل. 

وَفي الشَّرَاء بِكَمَنِ مِثْلئٌ مثِله السام سنا ا لووول ا 
المشتريء ولا ما له من خبيار العيب بشرط المشتري للبائع البراءةً منهء لأنه لا يملك 
إسقاط حق الشّفيع. 

(والقؤلُ لِنمُشْترِي) أي إذا اختلف مع الشفيع (في القَّمَنِ) لأنّ الشفيع ١71[‏ 
بع يدّعي استحقاق العقّار عليه عند نقد الأقلّ وهو ينكرء والقول قول المدكر مع 

يمينه (وَيِيْنَةُ الشَفِيع) إذا أقام كل منهما بّنة على صحة قوله (أَحَقّ مِنْ بَيْنَتِِ) أي 
المشدرى وهام أبي حنيفة ومحمد رحمهما ا لله. وقال أبو يوسف رحمه الله: بيسة 
المشتري؛ أحقّ» لأنها أكثر إثبات فصارت كبينة البائع إذا اختلف مع المشتري في 
قدر الثّمن. ولهما: أنه لا تنافي بين البيّنتين في حقٌ الشّفيع لاحتمال أنّه اشترى مرة 
بالأقلٌ ومرةٌ بالأكثرء وللشفيع أنٍ يأخذ بأيهما شاء. 

(وَنَو ادعى المُشْترِي كَمَناً. و) ادّعى (بَائِعُهُ) ثمناً (آقَلّ مِنه احَد) الشفيع العقّار 
(بقؤيه) أي بقول البائع (قَبْلَ القَِض) أي قبل قبض البائع التُمن» لأنْ ١‏ الثّمن إن كان كما 
قال البائع فظاهرء وإن كان كما قال المشتري فقد حط البائع من الشمن» والحط عن المشتري 
حط عن الشفيع. قد ما اّعاه البائع بكونه أقلّ مما قال المشتريء لأنّه لو كان أكثر تُححالقا 
وتراداء وأيهما نكل ظهر أن النّْمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك لأنّ النكول بمنزلة 
الإقرار ممّا يدعيه صاحيه؛ وإن حلفا فسخ القاضي العقد بينهما وأخذها الشفيع بما قال 
البائع؛ لأنّ فسخ البيع لا يوجب بطلان حقّ الشفيع؛ كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض. 

(و) أخذ الشّفيع العقار (بَقَْلٍ المُشْئَري بَعْدَهُ) أي بعد قبض البائع القَمن» (3) 
أشمل ١‏ الشفيع (في خط بَغضٍ الكّمَنِ) سواء كان الحط قبل أذ الشفيع ‏ أو بعده (ا 
في زَِيَادَتِِ) أي زيادة المشتري الثُمن (بآقتهما) ) متعلّق ب «أخذ». وأنما أخذ فيهما 
بالأقلٌء لأنّ الحطّ من الثمن والزيادة فيه يلسحقان عندنا بأصل العقدء إلا أن الرٌيادة لا 
تظهر في حقّ الشفيع لتضرّره بهاء وتظهر في حقّ المشتري لولايته على نفسه. 

(و) أخذ الشفيع (في خط الكل بِالكُلْ) لأنّ حط الكل لا يلقحق بأصل العقدء 
إذ لو المحق به لكان هبةٌ أو بيعاً بلا ثمن وهو فاسدٌّء ولا شفعة فيهما. (و) أخذ 
الشفيع (في الشْراء بِقَمَنٍ مِذِْئ) كيليء أو وزني» أو عدديّ متقارب (يفؤله) الباء 


الى كتَابُ الشُفْفةِ 


في بِكَمَنٍ غَيرِهِ بِقِيمَةٍ النمنِ. قبي عَقَارٍ بعقَا عد كل بِقِيمَةٍ الآخَرِء وَفِي ثَمَنٍ 
مُوَجَلٍ بحَالٌ» أو طُلَْبَ في الخال» وَأَحَدَ بَعْدَ الأجل. 


وَفي بتاءٍ المُشْتَرَى وَعَرْسِهٍ بِالثّمَنِ وَقِيِمَتِهِمَا مَفْلُوعَي أؤ كُلْفَ المشقري 
قلَهُمَاء وَلَدِستْ إل في بَئْع أز في هِبَةٍ يعض وَل في سَّجَرِء وَلّفي ثَمَرِ بيعا قضدأء 
الأولى متعلقة بالشراء» والثانية ب: «أخذ) المقدّر. 

(و) أخذ الشفيع (في) الشّراء (بِكمَنٍ غَبرو) أي غير المثلي (بقِيمَةٍ الحمن) لأن 
الشرع جعل للشفيع ولاية التَملّكَ على المشتري بمثل ما يملك به. والمثل نوعان: كامل: 
وهو صورة ومعبّى» وقاصر: وهو المِثْل معتّى. والمثلي من النوع الأول» وغيره من النوع 
القاني؛ فيراعى في أخد الشّفعة ذلك كما في الائلاف. 

(قَفِي) شراء (عَقَارٍ بِعَقَارٍ أَجِدَ كُلُ) من العقارين بالشفعة (بِقِيمَةٍ الآخَر) لأنّ كلاً 
منهما ثمن للآخر وهو من ذوات القيمة. 

(وفِي قَمَنِ) أي وأخذ الشفيع في بيع عَقارٍ بكمنٍ (مُؤَجَلٍ بِحَالَ) ) كل من 
الجارين متعلَّقٌ ب: «أخذ» المقدّر (اؤ صَنَبَ) الشفعة عطف على أخذ المقدّر (في 
الحال) بتخفيف اللام بمعنى الوقت (وَأَخَذَ بَعْدَ الآجَل) الذي وقع العقد عليه حتّى لو 
لم يطلب إذي الال بطات]1؟؟ نيك عم زع عد ا شيعه وسح 2157 
خلافاً لأبي يوسف أخيراً. (و) أذ الشفيع (في بِنَاءِ المُشْتْرَى وَغَرْسِهِ بِالثَّمَنِ 
وَقِيَمِتِهِمَا) أي البناء والغرس (مَفْلُوعِيْنِ او كُنَفَ المُشتّري قَلْعَهُمَا) وعدد أبي يوسف 
رحمه الله: لا يكلفه ولكنه إن شاء أذ بالشمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين» وإن شاء 
ترك. 

(وَنَيْسَتْ) الشّفعة (إلآ في بَيْعٍ) أي بسبب بيع (أؤ في هِبَة يعِوّض) أي 
مصاحبة بعرض فلا شفعة في دارٍ تزوّج الرجل عليهاء أو خالع المرأة بهاء أو استأجر 
بها داراً أو غيرهاء أو صالح بها عن دم عميء أو أعتق عليها عبداً. وقال الشافعيَ: 
يجب فيها الشّفعة لأنّ كلاً منها عقد معاوضة فثبتت الشّفعة في العقار 0 
كالبيع. ولنا: أنها تملكات بسبب لا يثبت ت فيها خيار الشرط» فلا يجب فيها الشفعة 
كالملك بالهبة المحضة: والوصية؛ والميراث. 

(وَلا في شَجَرِ) عطفٌ على ما قبله بالمعنى» أي ولا شفعة في نكاح؛ ولا لع إلى 
أخر العقود التي ليست ببيع ولا هب بعوض (ولآَ في فَمّرِ) بالمثلثة (بِيعَا) أي الشجر 
والعمر (قضدا) أي بدون أرض» فإنهما لو بيعا معها كان فيهما الشفعة تبعاً لها. وكذالا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كاب الشُفْقةٍ ل 
وَلاَ في البيع بِجْيَارٍ إلا بَغْدَ سُقُوطِه وَلاَ في التيع الفَاسِدٍ إلا بَغدَ سُقُوطٍ فَسْخِف , 


شفعة في بناءٍ بيع قصدأً» وفيه الشفعة لو بيع مع الأرض, لأنّ هذه الأشياء نقلية» ولا شفعة 
في نقلي لأن الشفعة إنما وجبت في العَقَّار لدفع ضرر سوء الجوار على الدّوام. والملك 
في النقليّ لا يدوم مثل دوامه في العقار كما أشار إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«اللهم إني ا ا فإِنّ جار البادية يحول(" , 

(ولآ) شفعة (في البَنِع) بسبب البيع (بِجِيَارٍ) للبائع» لأنّ يهاه بمنع خروج 
المبيع عن ملكه (إلا يَعْدَ سُقُوطِه) أي سقوط الخيار بأن أسقط البائع؛ لأنّ المانع من 
خروج المبيع عن ملكه قد زال» قفصار البيع كأنّه وقع لازماً من الأصل. قيدّنا الخيار 
بكونه للبائع كما هو الظاهر من البيع بخيارء لأنّ خيار المشتري يوجب الشّفعة. أمَا 
عند أبي يوسف ومحمد فلأُنّ المشتري صار مالكاً. أمّا عند أبي حنيفة رحمه الله 
ل ا لي وحقّ الشفعة. يعتمد انقطاع حمق البائع لا ثبوت الملك 
للمشتري؛ حقّى لو أَقرْ البائ 0 

(ولآ) شفعة (في البَنِع) أي في عقار البيع (القَاسِو) أما قبل قبض المبيع؛ 
فلعدم زوال الملك عنه. وأمَا بعد قبضه. فلاحتماله للفسخ» لأن كلّ واحدٍ من 
المتعاقدين بسبيل من فسخه إذ فسخه حقٌّ الشّرع» وذ في إثيات الشّفعة إسقاط حقٌّ 
فسخهء وفي إسقاط حقٌ فسخه تقرير فساده (إلا يَعْدَ سُقّوطٍ فَسْخه) فإن باعه 
المشتري من آثَتر فإنّ فيه الشفعة لأَنّ امتناع حقّ الشفعة ما كان لثبوت حقٌ الفسخ 
وقد سقطء فصار كما لو كان في البيع يمار البائع فأسقطه. 

(ول) شفعة  ١4[‏ ب] (في وَد) أي بسبب ردّ عقار (يخيار) سواء كان خيار 
رؤية أو شرط أو عيب (إلا) في رد بسبب (خِيَارٍ عَيْبٍ بلآ قَضَاوٍ لأنّ الشّفعة ثبعت فيه 
خلافا رق (ول) شفعة (لِمَن بَاع) سوا ء كان وكيلاً أو أصيلاٌ لأنّ أخذه بالشفعة سعييٌ 
في نقض ما تم به وهو الملك للمشتري» وسعئ الإنسان في نقض ما تم به مردوة. 

(اؤ بيع لَه) أي ولا شفعة لمن بيع لأجله وهو المُوَكلُ بالبيع؛ لأنّ تمام البيع 
لهء إذ لولا توكيله لما جاز ذلك البيع. 

(أو ضَمِنَ الدْرَكَ) أي ولا شفعة لمن ضمن عن البائع ما يلحقه في ذلك البيع» 


))44( باب الاستعاذة من جار السوء‎ »)0 ١( أحرجه النّسائي في ستنه 2978/8 كتاب الاستعاذة‎ )١( 
رقم (511ه)؛ بلفظ: «تَعَوّذوا بالله من جار السوء في دار المقام» فإن جار اليادية يتحول عنتك».‎ 


م كاب الشْفَْة 
بَلْ لِمَنْ ضَرَى أو اشْتْرِي لَه. 
[مُبْطِلاتُ الشّفْعَةٍ] 
وَنِطِلَُا تسْلِيمُها بَغدَ البيع لا قَبِلهُ وَالصْلْحُ مع بطلانه. وَمَوْتُ الشّفِيع لآ 
المشتريء وَبَيِعُ ما يَشْمَعْ به قبل القَضَاء. 110070000000 


0 في ضمانه تقريراً للبيع فكان كالبائع. (بَلْ) الضّفعة (لِمَن) أي الشفيع (شَرَى او 

شري لَهُ) وأجازء لأنّ الشّفعة تبطل بإظهار الشفيع الّغبة عن المشفوع» ولا تبطل 
0 الرّغبة فيه. وفي الشراء إظهار الّغبة فيه فلا يكون إبطالاً للشفعة. وفي البيع 
إظهار الرغبة عن 0 إبطالاً لها. وفائدة ذلك أنه لو كان المشتري أ أو الموككل 
بالشّراء شريكاً في الدّار ولها شريك آخرء فلكل منهما الشفعة. ولو كان هو شريكاً 
وللدار جار فلا شفعة للجار. 


مُبطِلاث الشفعةٍ] 

(وَيُبْطِنُهَا) أي الشفعة (َسْلِيمُهَا بَعْدَ البَيع) لأنّ الشفيع أسقط حقّه بعد تقرر 
سببه (لآ فَبَْهُ) أي لا يُيطِل الشفعة تسليمها قبل البيع» لأنّه أسقطها قبل وجود سببها 
إن كان سيبها البيع» وقبل وجود شرطه إن كان سبيها اتصال الأملاك» والبيع 0 
وهو الصحيح. (3) يبطلها (الصُلْح) أي صلح الشفيع عن شفعة على عَوْضٍ (مع 
بُطْلاَنِو) أي بطلان الصلح. لأنّه أسقطها باخبعياره فيردٌ العرض لأنّه أخذه بغير 
استحقاقء لأنّ المال لا يستحق إلا بمقابلة ملك: وحقٌ الشفعة ليس بملك بل حقٌ 
قنك فلا يصح الاعتياض عنه. 

(3) تُبِطِلُها (مَوْتُ ا ا ا 
بالشفعة إلى وارثه. وقال مالك والشافعي: ينتقل لأنّه حقٌّ قّ ثبت لإزالة الضّرر عن المال فكان 
موروثاً. ولنا: أن حقّ الشفعة حق تملكِ وهو وصفٌ قائع ع بالشفيع فلا ينتقل إلى وارثه بعد موته. 

قيّدنا ب: قبل القضاء بالشفعة؛ لأنّ موت الشفيع لو كان بعد القضاء قبل تَفْد 
الّمن وقبض المبيع لا يُبْطِلٌُ شفعته والبيع لازمٌ لوارثه (لا المُشْتْرِي) أي لا يُبطل 
الشَّفعةَ موثٌ المشتريء لأنَّ المُشْفَحَقٌ باقي» وبمرت المُشْتّحَىٌ عليه لم يتغير 
الاستحقاق» بخلاف موت المُسْتَحجِقٌ وهو الشفيع, أن السبب الذي يأخذ به وهو 
ملكه زال بموتهء والغابت للوارث مْجوَارٌ أو شركةٌ حادثة بعد البيع فلا تستحقٌ به 
الشفعة. 

(3) يُبطلها (يَنْعْ) الشفيع (مَا يَشْفَعْ به) بلا خيار للبائع (قَبْل القَضَاءِ) له 


كتابُ الشف وم 


وشفَع حِصّةَ أحَدٍ المُشْتَرِينَ لآ أَحَدٍ التاعة. فإن ن سَقّج ,5 َرَاءَ زَيْدِ فَظْهَرَ شِراءً غَيْرِه. 
أو الشراء بِأَلْفٍ فَطَهَرَ بأل أز بمنبيء لا تسقط. لآ إن ظَهَرَ بقِيمِيَ قِيمَبْهُ ألفْ أز 


كد 


بالشّفعة» لأن الاستحقاق بالجوار أو بالشركة» وقد زال قبل التملك. قيّدنا بعدم خيار 
البائع: لأنّ الشفيع لو ياع ما يه يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته, لأنّ ملكه لم 
يَزل فوجد سبب الشفعة وهو الاتصال بملكه. 

(وشَهَّع) أي أخذ الشفيع بالشفعة ١75[‏ - أ] (حِصّة احدٍ المُشْتَرِينَ) من بائع 
واحدء لأن هذا الأحذ ليس فيه ضرر التفريق لقيام الشفيع مقام المأخوذ حصعه. 
عيبي أن ترق يرن قبل اللكان ولاو (لآ آَحَدٍ البَاعة) أي ولا يأحذ الشفيع 

حصّة أحد البائعين من مشترٍ واحدء بل إما أن يأذ المشفوع كله أو يترك كلّ لأنْ 
في أنحذ حصة أحد الباعة إضراراً بالمشتري بتفريق الصّفْقة عليه. 


(فإن سَنَّمَ)» أي إذا أخبر بن المشتري زيدٌ فسلّم (شَرَاءَ رَْدٍ فَظَهَرَ شراءً غَيْرِهء 
اؤ) بلغه أن الشمن ألف فسلّم (الشراة بآنفٍ فَطَهِرَ) أنه (يِآقلٌ او بمذيي)» قيمته ألفٌ أو 
أكثر (لآ قشقّطٌ) الشفعة. أَمَا إذا ظهر أَنّ المشتري غير زيدٍ فلتفاوت الّاس في الجوار 
والشركة؛ وأمّا إذا ظهر أن الشمن أقل أو أنه نه يقلي فلأنَ تسليمه في كثرة القمن لا يدل 
على تسليمه في قَلََّه وتسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليماً في الآتحر إذ بم 
يتعذّر عليه ما سلّمٍ فيه ويسهل عليه الآتمر. 

(لآ إن َهَنَ) أن الشراء (يقيمي قِيعَُهُ الف او اكَقَُ) فإن شفعته تسقطء لأنه إما 
يأحذ القيميّ بقيمة دراهم أو دنائير. ولو بلغه أنَّ المشتري زيدٌ فظهر أنه زيدٌ وعمرو 
م كه سر البح ع 0 ولو باعها إلا ذراعاً من 
جانب الشفيع بطول الحد الذي يليه امتنعت الشفعة لانقطاع الجوار» وهذه حيلةٌ 
لإسقاط الشفعة. 

وإن ابتاع سهماً منها ثم ابتاع بقيتها تجب الشفعة في السهم الأول فقطء لأَنَّ 
الصّفيع جارٌ إلا أن المشتري في الثاني شريك؛ لأنه حين اشترى الباقي كان شريكاً 
بشراء الجزء الأول واسسحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في 
الجزء الثّاني قبل الخصومة:؛ لكونه في ملكه بعد فيتقدّم على الجوار. وإن ابتاعها 
بعمن غالٍ ثم دفع ثوباً عن الكّمن يؤخذ بالئّمَن لا بالغوب؛ لأنّه عقدٌ آخر والشمن هو 
العوض عن الدّار. وهذه حيلة لتقليل التغبة في الشفعة» وهي تعم الجوار والشركة» 


4 كناب القشمةٍ 


كناب القشمة 
هِي تَغْيينُ الحَق الشَائع. وَغْلَتَ فِيها الإفرَارُ في المِذْلِي» 50 


والله تعالى أعلم. 
كتَابٌ القِسْمَةٍ 

(هِي) لغد: اسم للاقتسام. وشرعا: (تكغيين الحَق الشَايّع). وجوازها بالكتاب 
والشِنَةَ وإجماع الأمة. أما الكتاب اتلويحاً فقوله تعالى: نحن من قَسَهتا بَيتهُة 27 
وتصريحاً قوله تعالي: طإواغلموا كَ غَيِمْتُمْ من شَيْءِ فَأَنَّ لله مس14" الآية. ولا 
يُعلم الكفسن من الأربعة أعمناس: [ إلآ بالقسمةء وقوله سبحانه وتَيفهُعْ أنْ المَاءَ قِسْعَةٌ 
بَيتَهُه»4”" الآية, «وَلْهَا شِوبٌ وَلَكُمْ شِوْبُ يَوْم مَغْلُوم»,229 والمناوبة في الشّوب 

وأمنا الشئة فإنه عد قسم غنائم خَيبر بحيب وغنائم أُؤْطاس بأوطاس» وغنائم بسي 
المصشطلن [56١اساب]‏ بمياههم. وروى ابو داود والتٌرمذي وابن ماجه عن عبد 0 بن 
محمد بن عُقَّيِل2*0: عن جابر بن عبد الله أَنّ امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله» 
إن سعداً هلك وترك ابنتين وأخاه» فعمد أخوه بقبض ما ترك سعدء وِإِما تنكح النّساء 
على أموالهن. فقال رسول الله يليد «ادعي إلين أخاه». فجاءء فقال: «ادفع إلى ابنتيه 
الثلشين» وإلى امرأته الشّمنِء ولك ما بقي». وأمنا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير 

نّم سببها طلب أحد الشّركاء الانتفاع بنصيبه بالخصوص على الخلوص» 
ويشتمل على الإفراز والمبادلة في المِئْليًات والقِيِمِيَات لأن ما يجتمع لأحدهما 
بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضاً عمّا بقي من حقّه في نصيب 
صاحبه فكان ميادلة وإفرازاً. 

(وَعَلَبَ) على المبادلة (فِيَها الإقرَانُ) أي تير عين حقّه (في اليذيي) وهو 
١‏ 39 والوزني» والعددي المتقارب» لعدم التفاوت سين أبعاض كل من هذه اللأمون 
)١(‏ سورة الزخحرف» الآية: (0719). 
(؟) سورة الأتفال» الآية: (41). 
(*) سورة القس الآية: (58). 
(4) سورة الشعراى الآية: (ه١).‏ 


(0) غرفت في المطبوع والمخطوط إلى محمد بن عتيك. والصواب ما أثيتناه لموافقته لِمَا في سان 
الترمذي 251/4 كتاب الفرائض 77 باب ما جاء في ميراث البنات (9)» رقم .)5١55(‏ 


كتَابُ القِسْمَةٍ ك4 
والمُبَادَلةُ في غِير المِثْلِي. فَيَأَحْدُ كل حِصّتَةُ بقيبةِ صَاحِبِهِ ثَنَةَ له هتا. 


ومع 


0 وَدبَ تَضبٌ قَاسِم يُرزَقْ مِنئْ بَيْتٍ المَالٍ لِيَقْيم بَيتَهُمْ بلا أخر وَإِنْ نُصِبَ 
بجر ضح وَهْرَ عَدَدُ الرْؤُوس. 

لأنّ ما يأخذه الشريك مِثْل حمّه صورةٌ ومعنى» فأمكن أن يُجْعَل عين حقّه كما فى 
القرض وقضاء الدين. 

(و) غلب فيها (المُمَادَلِةٌ في خ غِيرٍ المِنْيِي) وهو القياب» والحيوان» والغقار 
لوجود التّقاوت بين أبعاضهاء فلا يمكن أن يُجْعَلٌ كأته أذ عين حقّه (فَيَاحدُ كُلُ) من 
الشّركاء (حِصَنَهُ بِقَنِبَةٍ صَاحِبه) يعني شريكه. وفي بعض النسخ: بغيبة الآخر (ثَمّة) 
أي في المثلي» وهو بفتح المثلثة: اسم إشارة للمكان. ولو كانت القسمة فيه مبادلة 
لم يؤخذ لعدم العلم برضا صاحبه؛ لأنَّ رضا العاقدين شرط للمبادلة؛ (لآ هُنَا) أي لا 
يأذ أحدّ من الشّركاء في غير ا شلك حصته بغيبة صاحبه. ولو كانت القسمة فيه 
إفرازاً لكان له ذلك. 

(وَتُوِبَ فَضبْ قاسِم) بين التاس (يُرْرَقَ مِنْ بَيْتٍ المَالٍ لِيَفْسِمَ بَنْتَهُمْ بلآ اجرٍ) 
لأنّ 0 تعود 9 العامة» ره كفايته ص بيت ااه اكنقة القضاة 00 
أوفق ا 3 وأبعد. عن التهمة ٠‏ (وَمق) أي الأجر إذا ؛ نُصْب ا بأجر ( (عَدَدَ 2 
عند أسي حشيفة رحمه ابلهء» وعلى قدر الأنصباء عند أبي يوسف ومحمدك والشافعين 
رحمهم الله» وهو رواية أبي احثيفة رحمة ١‏ الله لأنه مَؤْنَةٌ للملك فيقدر يِقَدْره كأجرة 
الكجال» والوزّان» وحفر 0 2 0 ا وهذا لأنَّ منفعة 

0000 را ايد للعميزء وأنّه لا يعفاوت. ورتما يصعب 
الحساب بالنظر ١153‏ أ] إلى القليل وقد ينعكس الأمرء فتَعَدّدُ اعتبارةُ فيتعلّق 
الحكم بأصل التميز. وأجرة حفر البثر بمقابلة نقل التراب ونفقة المملوك لابقاء الملك» 
وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل. وأا أجرة الكيّال» 
والورّانء فقال بعض المشايخ: هو على الخلاف إن كان الكيل والوزن للقسمة؛ لأنّ 
الكيّال والورّان بمنزلة القاسمء وإن لم تكن لها بأن اشتريا مكيلاًء أو موزوناً مجازفة 
أثلائاء أو أرباعاء وأمرا إنساناً بكيله ليصير الكل معلوم القدرء فالأجر بقدر الأنصباء لأنّ 


)١(‏ في المخطوط: أرفق بالناس» والمثبت من المطبوع. 


4 كتَابٌ الفِسْمَةٍ 
وَيجبُ كَوْئهُ عَذلك عَالِماً بها وَل يعينُ واحدٌء ولا يَْمَرِكُ القسَامْ. 


وَقْسِمَ بطَلب أَحَدِجِم إن التقع كل بِحِصْيِدِ وَبِطَلّبٍ ذِي الكَثِير فَقَط إن لَمْ 
يتف الآعر ِل عطيه. 


لا يقْسَمْ إلا لهم إن تَصَرْرَ كل لِلقلة, 
الأجر في الكيل والوزن للعمل وهو لصاحب الكثير أكثر. 


(ويجب كَوْنُهُ) أي القاسم (عَدْلا) ديّناً أميناً (عايماً يهَا) أي بالقسمة لأنّه يعتمد 
على قوله» وذا بالعدالة والأمانة» ولا بدّ من قدرته على القسمة وهي بالعلم بها. 

(وَلا يُعَيّنُ) قاسم (واحد) إذا كات الأجر على المتقاسمين. لأنّه يقحكّم بالرّيادة 
على أجر مثله فيتضرر به التاس. (وَلا يَشَْرِكُ الشّسَامُ) لثلا يتواضعوا على مغالاة الأجر 
فيحصل الإضرار بالثّاس» بخلاف ما إذا [لمع””2 ا يشتركواء فإِنْ كل قاسم يسارع حينئدٍ 
إلى الأجر اليسير حذراً من الفوت فيرخص الأجر. 

(وَقْسِمَ بِطَلَبٍ أَحَدِجِم) جبراً على الآبي (إن انتقّع كُلْ) منهم (بِحِصْتِه) لأنّ في 
القنجنة تكميل السفعة تكائك حفاً لازم نيما يقيلها بعد طلب أحدهم: (3) قسم 
(بِطَلَبٍ ذِي الكَثِيرٍ قط إن لَم يَنْتَفِعْ الآخَُ) أي ذو القليل (لِقِنْةِ حِصْيِه) كذا ذكر 
الخَصّاف. ووجهه: أن صاحب الكثير مُنْتَفِعٌ بنصيبه فأغثبر طليه» وصاحب القليل غير 
تفع بنصيبه فلم يُعتبرٌ طلبه 

وتوضيحه أن الأول 5 من القاضي أن يخشه بالاشياع ملك ويمنع غيره من 
الانتفاع بملكه. وهذا طلب انصاف لا تعدت» فعللى القاضي أن يجيبه إلى ذلك. ولا 
يُغتبر تضوّر الآخَر لأنه يريد أَنْ ينتفع بملك شريكه» وله أنْ يمنع غيره من الانتفاع بملكه. 
وأما الثاني فمتعنتٌ في طلب القسمة» والقاضي يجيب المتعنت بالودٌ. وتَعَذّر الانتفاع 
بنصيبه لقلته لا لمعنى من جانب صاحب الكثير. ثم العكس والإطلاق روايتان» 
والأصح الأول كما في «المبسوط) وغيره. 

(ولاَ يُقْسَمٌ) المشترك فيه بين المشتركين(" (الآ بطََبِهم) كلهم (إن تَصَرّرَ كُلُ) 
ل كل واحياي ابليلة الئل سمت لأنّ الجبر على القسمة لتكميل المنفعة» 
وفي هذه القسمة تفوا يتها. وإما جازت بطلبهم لأنّ الحق لهم وهم أعرف لشأنهم. 

وفي «شرح الكئر»: لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه. لأن القاضي لا 
يشتغل بما لا فائدة فيه ولا سيما إذا كان فيه ضرر أو إضاعة ماليء لأنّ ذلك حرامٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: الشريكين. والمثبث من المخطوط. 


كتَابُ الْقِسْمَة 14 


وله الجنْسَانٍ وَالرَقِيقٌ» وَالْجَرَامِل وَالْحَمَامٌُ إل بِرضَاهم. وَدُورِ مَضْك 2 ةٌّ أؤ ذَاوُ 
وَضَيْعَة ةّ أو ذَارٌ وَحَانُوتٌ, قيِمَ كل وَحَْدَهَاء 


وَصَححتْ بِالتُرَاضِي امم مال ا طن ا له ل ا 


سيا رلا عي ع لله ذو القاتي 1 ف مَنْ أقدم على إتلااف ماله. 

(ولا) يُمْسَمُ (الجذْسَان) من العروضء (3) لا (الرّقِيق)/ (3) لا (الجَوَاهِرً)ء (3 
لا (الكَمّامٌ) وفي معناه البقر والوّحى (إلآ بِرِضَاهُمْ) أا الجنسان فلأُنّه لا اخعلاط 
بينهماء فلا تقع القسمة فيهما تميزاً بل معاوضة» وسبيلها التراضي دون جبر القاضي. 
وأما القيق فقال أبو يوسف ومحمدك ومالك والشافعين فع رحمهم ابنّه: يقسم لاتحاد 
الح ركو االعاوت في الفيفة 0 وهو لا يمنع صحة القسمة كما في الإبل والغدم» 
ولذا يقسم الرقيق في الغنيمة بين الغانمين كسائر الأموال. 

ولأبي حنيفة: 93 التثفاوت في التّقيق أظهر منه في الأجناس المختلقة» فإنها قد 
تتفاوت في المالية» ا ثم قسمة الجبر لا تعجري في الأجداس 
المختلفة فكذا في الرقيق» وهذا لأنَّ حق الغائمين في المالية دون العين» حتّى كان للإمام 
بيعها وقسمة ثمتها بينهم؛ فكان المعتبر إيصال مقدار من المالية إلى كل واحدٍ. 

وأقا شركة الملك فحق الشّركاء في العين والمالية» وللإمام حقٌ التمييز 
بالقسمة على طريق المعادلة وليس له ولاية التعاري” فإذا تعذّر اعتبار المعادلة هنا 
بطريق التمييز لا يثبت للقاضي ولاية الإجبار على القسمة. وأمًا الجواهر فلن جهالة 
الجواهر أفحش من جهالة الرّقيق. وما الحمّام ونحوها من البثر والّحى والحائط بين 
دارين» فلن القسمة لتكميل المنفعة» وإذا لم يبق كل نصيب مُتتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً 
مقصوداًء لا يمحقق معنى القسمة؛ فلا يقسم القاضي. بخلاف التَّرا ضي لالتزامهم , الشبززة 

(وَدُورَ) سواء كانت في مضر أو مصرين» وهو مبتداً (مشتركة) - بفتح الراء ب 
صفته (اؤ دَارٌ وَضَيْعَةٌء أو دَارٌ وَحَانُوتٌ) عطفء والخبرٌ (قُسِمَ كُلْ) أي كل واحدة 
(وَحْدَهَا) ولم يجمع نصيب أحدهم في أحدها. أنا الدّار والضيعة, والدّار والحانوت 
فبالاتفاق لاختلاف الجنس. وأمًا الدّور فما ذُكر قول أبي حديفة رحمه الله. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: نُقْسَمْ الور بعضها في بعض إذا كانت في مصر واحدء 
وكانت القسمة خيراً لهم. 

(وَضَحْتْ) قسمة الدُور المشتركة وما ذُكِرَ معها (بالوٌّاضي) على جمع نصيب 
أحد الشّركاء في أحدهاء لأنّ في القسمة معنى المبادلة فتصمٌ بالتّراضي كسائر 


)١(‏ في المخطوط: القسمة. والمثبت من المطبوع. 


4 كتَابَ القِشمة 


إلا عِندَ صِعَرٍ أَحَدِجِم. وَقُسِمَ تفلي يَذَعُونَ إِْنَهُ بَيَهُمْ رَعَفَار يَدَعُونَ شِرَاءة أؤ مِلْكَهُ 
مُطلقاء فَإنِ اذُعَوا إزْنهُ عَنْ رَئِدِ لاء حَتّى يُيَزهئوا عَلَى مَؤْتِه وعَدَدٍ وَرَلَيِ وَل إنْ بَرْهَنُوا 
أنَّهُ مَعَهُمْء حَقّى يُترْهِئُوا أنه لَهُمْ وَلاإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنهُ مع الَوارثِ الطِفْلء أؤ العَائْب. .. 
المعاوضات. (الآ عِنْدَ صِفَرٍ آَحَدِهِمْ) فلا يصح إلا بأمر القاضيء لأنّ تصدف الصغير لا 
ينفذ ولا ولاية لهم عليه. 

(وَقُسِمَ تفلي) أي منقولٌ (يَدْعُونَ إزقهُ مَدْتَهُم) لأنّ في القسمة نظراً لاحعياجه 
إلى الحفظه ولأنه مضمونٌ على مَنْ وقع في يده. (3) قُسم (ِعَقَارٌ) في أيديهم 
(يَدْعُونَ سْرَاءَهُ) في ظاهر الرواية» (اؤ مِلْكَهُ مُطلقاً) بأن لم يذكروا كيفية انتقاله إليهم 
في الأصح, لأنّ القضاء بالقسمة فيه يقعصر عليهم ولا يتعدّى إلى غيرهم إذا لم يُقَرُوا 
أنّ أصل الملك لغيرهمء (فَإِنَ ادَعَوا إْق) أي العقّار ١0‏ أ] الذي في أيديهم (عَن 
َئْو) مثلاً بأن ذ ؛ ذكروا مُوَرئهم (لا) أي لا يقسم العَقّار الذي ادَعَوا إرئه (حَتّى يُبَرْهِنُوا) 
أي يقيموا ١‏ لبجنة (قلَى مويه دي وَرقيو) وهذا عدد أبي حديفة رحمه الله. 

وقالا: ية يقسم القاضي العقار بي بينهم بأقرارهم ويكتب ذلك في صك القسمة, لأنّه 
في أيديهم» واليد دليل الملك وقد م بالإرث من أبيهم. والأصل في إخبار 
المسلم الصدقٌ» ولا منازع لهم فيما أخبرواء فيثبت المُحْبَرْ به. فإذا سألوا القاضي أن 
يقسم بينهم ملكهم فعليه أن يجيبهم إلى ذلك» تمكيئاً لكل واحدٍ منهم من الانتفاع 
بنصيبهء كما في المنقول الموروث» والعمّار المشترى. والبيّنة إنما تكون على الحشدكر 
ولا منكر هنا ولا منازع لهمء فلا يفيد البيعة. ولكن يذكر القاضي في كتاب القسمة 
أنّها وقعت منه باعترافهم ليتذكر بالنظر فيه أَنّ محكم القسمة مقتصدٌ عليهم غير متعدٍ 
إلى غيرهم» حتى لا يكون ذلك قضاء على شريك آثر لهم ولا على مالك لها. 

ولأبي حديفة رحمه الله أن القيت يصير مقضيّاً عليه بقسمة القاضي» وقولهم 
ليس بحجة عليه فلا بدّ من إقامة البنة ليئبت بها القضاء على الميت» ويصير بعضهم 
مدعياً والبعضٍ الآخر خصماً له عن الميّت. 

(ولة) يُفُسم العقّار (إن يَرْهَكُوا آنه مَعَهُمْ) . 0 (حَقّى يُبَزهُِوا آَنْهُ لهُم) 

17 يُفْسَم العقّار بإقرار اشرق (إنْ كَان) - جميعه أو 000 مَعَ الوارث 
الطفل؛ اؤ) مع (الغَايْب) لأنّ في هذه القسمة قضاءً على الغائبء أو الصغير بإخراج 
شيءٍ معنا في يده من غير خصم حاضر عنه. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة ابي 
وعدمها في الصحيح. ولو كان الحاضر كبيراً وصغيراً أ نَصَبَ القاضي عن الصغير وصياً 
وقسم إذا أقيمت البيّنة» لأن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الصغيرء ووصي الصغير 


كتَابُ القِسمَةٍ نلق 
وَل يُدَخلُ الدّراهِمَ في القِسْمَةٍ إلا بِرِضَاهُمْ. 

وَإنْ وَقَعَ مِسِيِلُ قشم أز طَرِيقُهُ في قِسم آحَن صُرِف عَنه إن أنكنء 
قائم مقامهء فكأنّ الصغير بلع حاضٌ. 

وكيفية القسمة أن يصرّر القاسم ما يقسمه على القوطاس ليمكنه حفظه ويعدّله 
أي يسوّيه على السهام بأن ينظر إلى أقلّ السهام فيجزئه عليه. حتّى إن كان الأقل ثلثاً 
جعله أثلاثء وإن كان سُدُّساً جعله أسداساً. ويُذْرِعُه ليعرف قَدْره ويقوم البناء» إذ رتما 
يحتاج إليه؛ ويقرر كل نصيب بطريقه وشِزيهء حقّى لا يكون لنصيب اح تعلق 
بنصيب الآخر. ويلقّب الأنصباء بالأول» والذي يليه بالثّاني» والذي يليه بالّالث وعلى 

هذا. ثع يكتب أسامي الشّركاء في بطاقات ويطوي كل بطاقةٍ ويجعلها في قطعةٍ من 
طين» ثم يدلكها بين كفيه حتى تصير مستديرةٌ كاليندقة» ثم يُقرع» فمن خرج اسمه 
أولاً فله السهم الأؤّلء ومن خرج اسمه ثانياً فله السهم الثّاني. 

(وَلا يُدْضَلْ) القاسم (الدواهة) النسي ليست من الشركة (في القِشْمة) لأَنَّ 
القسمة من حقوق الشركة ولا شركة في الدّراهم  ١0[‏ بع لأنَّ الجنسين 
المشتركين لا يقسمان فكيف بغير المشتركين (إلآ بِرِضَاهُمْ) لِمَا في القسمة من معنى 
المبادلة» فيجوز دخول الدّراهم فيها بالقراضي دون جبر القاضي. 

وصورته: دان بين جماعة أرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء وأراد 

بعض الشركاء أ ن يكون عوض البناء دراهم» وأراد الآخر أن ايكون عوضه من 7 
فإنه يجعل عوضه منها. ولا يكلّف الذي يقع البناء في نصيبه أن يرد بأدائه دراهم إلا 
تعذر فحينئدٍ له ذلك» لطلبهم القسمة منهم وعدم إمكائها بدون الدّراهم. 0 
قسمة الشفْلٍ والعُلْو المجردين بالقيمة» وبه يُفْتَىء يعني يقوّم كل واحلٍ على حدة 
ويقسم بالقيمة» لأنهما صارا كالجنسين فلا يمكن التعديل إل بالقيمة. 

وفي رواية عن أبي حنيقة رحمه الله: أنه يجعل الشفْل ضعف العُلُو لما شاهد 
من عادة أهل الكوفة في تفضيل الشفْل على العُلر. وسوّى أبو يوسف رحمه الله 
بيتهماء » فجعل ذراعاً من الشفل بذراع من اللو عا رأى في بغداد من التسوية بينهما 
في منفعة الشكنى. قلنا: بعضن البلدان يكون قيمة العُلُو فيها أكثر من قيمةٍ الشَفْل كما 
بمكة وبمصرء وفي بعضها يكون بالعكس كما في الكوفة. وفي كل موضع يكثر فيه 
الندى يختار العو على السُفْل» روفي كل موضع يشتدٌ البرد ويكثر الريح يختار الشفل 
على العلوء ورتما يختلف باختلاف الأوقات فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة. 

(قإن وَقَع) ال (مَسِيلٌُ قِسْم) بكسر فسكونء أي نصيب (اؤ طَرِيقهُ 
في قشم آخْرَ) لم يشتر يشترط في القسمة (مَرفَ عَذْهُ إن افكَنَ) صرفه لإمكان تحمّق 


ك4 كناب الفسمّة 
ل ل صُدّقَ 
بالحجّة. وَسَهَادَة القَاسِمَينَ حجْةٌ 


وَفْسِحَتٌ إن اث لكو يطل فاون الكل ؛ لأَبَعضٌ مِنْ حِصَّةٍ أَحَدِهِمَاء بَلْ يَرْجغ. 
[أحكام المهايأة] 
وَصَحَتٍ المُهَاتَأةٌ 0 11ذ[1[1[1[ذ[ذ[ز1[1ذ[ [ [ 212121111111 


معنى القسمة» وهر قطع الشركة وتكميل ‏ المنفعة من غير المضرة (وَإلا) أي وأن لم 
يمكن صرفه عنه (فُسِخَتْ) القسمة» واستؤنفت على وجهٍ يمكن لكل واحدٍ أن يجعل 
لنفسه مَسِيلاً وطريقء لأنها وقعت ملختلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. 

(وإن اقَنْ) أحدهم (بالاسْتِيّفاءِ) أي بأن اسعوفى حِصّته (ثُمّْ اذُعَى أن بعضّ 
حِصْتِه وَقَحَ في يَدٍ صَاحِبِهٍ غُلطاً صُدْقَ) في دعواه لكن (بِالحَجةٍ) لأن القسمة بعد 
تمامها عقدٌ لازمٌ, فمدّعِي الغلط فيها يدّعى لنفسه حقٌ فسخها بعد ما ظهر سبب 
لزومهاء فلا يقبل قوله إلا بالبيئة. فإن لم يكن له بيّئة يسمحلف الشركاء لأنهم لو أقرُوا 
بذلك لزمهمء فإذا أنكروا حلفوا عليه رجاء الدكول منهم. فمن حلف منهم لم يكن 
عليه سبيل؛) ومن نكل جمِعَ بين نصيبه ونصيب المدّعي وقُسم ذلك بينهما على قدر 
نصيبهماء لأنّ الناكل كالمقرء وإقرار المقد حجةٌ عليه دون غيره. 
(وَشَهَادَة القَاسِمَيْنِ) الذين توليا ١54‏ أ] القسمة على أحد المقسوم عليهم 
أنّه استوفى نصيبه (حُجّة) أي مقبولةٌ؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمك: لا تقبل» وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف أولاً. وسواء في ذلك قاسِما 
القاضي وغيرهما. 

(وَفسِخَتْ) القسمة (إن اسْتّجق بَعْض مْشَاع في الكل) ) أي كل الأنصباء» 0 
لو بقيت لتضرر المستحقٌ بتفوّق ملكه في الأنصباء (لآ بَغضٌ) أي لا تفسخ القسمة 
إن استحقٌ بعض شائع (مِنْ حِصّة آَحَدِهِمَا بَلَ يَرْجِعْ) بقسمته في نصيب شريكه. 
وهذا عند أبي حديفة. وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة. وذكر أبو سليمان قول محمد 
مع أبي يوسفء وذكره أبو خفص مع أبي حنيفة» وهو الأصخ. وأا استحقاق بعض 
معين فلا خلاف في عدم الفسخ. 

[أحكام المهايأة] 
(وَصَحْتٍ المُهَاَاةُ) أي قسمة المنافع؛ وهي مفاعلة بإبدال المهمزة ألفاً 


كباب القِسْمَة يل 


في 0 هَذَا تَغضاً 0 0 َهَذَا بَعْضِاً وَيِدمة 2 عَبْد: هَذَا يَوْمأُ وَهَذَا يَؤمأً 


التهيئة أو التهيؤ. كأن أحدهما يهية الدّار مثلاً لانتفاع صاحبه. أو يتهيأ للانتفاع بها إذا 
فرَغْ صاحبه. وهي جائزةٌ لما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام قَسَم في غزوة بدر كل 
بعير بين ثلاثة نفرء وكانوا يتداوبون في الوُكوب. 
والتهايؤ على وجو: تهايؤٌ (في سكنى هَذَا بَغضاً مِنْ دار وَهَذَا بَغضاً) منها. 
وهو جائدٌ بالاتفاق» لأنّ القسمة على هذا الوجه جائزةٌ فكذا التهايؤ عليه. لق تهايؤٌ 
و (خدمة عَيْدٍ هذا يَؤْماَء وَهَدَا تَؤماً, كَسَكْنَى بيت صَغِير) هذا يومأء وهذا يوا وهو 
كر بالاتفاق أيضاء لأنّ التهايؤ قد يكون من حيث الرَّمانُء وقد يكون من حيث 
0 والأول متعين هنا. 

(و) تهايؤٌ في (عَنْدَيْنِ هَذَا) أي هذا السيد له (هَذَا العَنِدء والآخَنُ) أي 0 
الآخر له العبد (الآخر) وهو جائرٌ عند أبي يوسف ومحمد» لأنّ القسمة على هذا الو 
[جائزة](١2‏ جبراً من القاضي وبالثراضي» فكذا المهايأة. وقيل: لا تصح عند أبي حديفة 
وهو مروي عنه لأنّ الرقيق لا يجري فيه جبر القاضي على القسمة عنده. والأصخ أنها 
تصح عنده من القاضي» لأنْ مناقع الزقيق من حيث الخدمة؛ فلا تتفاوت» ببخلاف 
أعيان الرقيق فإنها تتفاوت تفاوتاً فاحشاً. ولو طلب أحدُّهما القسمة» والآحَحَدٍ المهايأة 

وأعلم أن التهايؤ قد يكون في الدّار الواحدة والدّارين» وني العيد الواتحد 
والعبدين» وفي الدّابة الواحدة وفي الدٌابتين» من حيث المنفعةٌ أو من حَييث 
الاستغلال. فإِنْ كان في غلّة دارٍ أو دارين» أو خدمة عبد أو عبدين» أو شكنى دار أو 

دارين يصح اتفاقاً. وإن كان في غلّة عبد أو غلّة بل لا يصح اتقافاً. وإن كان في غلَة 
عبدين» أو غلّة بغلين» أو ركوب بغلٍ أو بغلين» لا يصح عند أبي حديفة خلافاً لهما. 
قال أبو المكارم: فهذه اثنتا عشرة مسألة في سيت منها تصحٌ المهايأة اتفاقاء وفي 
اثنتين لا تصح اتفاقاً [154- ب]» وفي الأربعة خلافٌ. انتهى. 

وكذا لا تصي المهايأة في ثمر شجرء أو لبن غدم على أن يأحذ كل واحدٍ 
منهم طائقة يستثمرهاء أو طائفة يرعاها وينتفع بألبانهاء لأنها تختصٌ بالمنافع دون 
الأعيان. فالضرورة تتحمّق في المنافع؛ لأنّه لا يمكن قسمتها بعد وجودها لسرعة فنائها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وانقضائها. وهذه أعيانٌ باقيدٌ يمكن قسمتها فلم تمحقق الضرورة. 
باللبن بوزنٍ معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه. نعم هو قرض المشاعء لكته جائنٌ والله 


أعلم. 


2 كاب الهبة‎ ٠ 


كتَابُ الهبة 


- 


هيك قَلِيك عَينْ بلا عَوَضٍ. وَنَصِحٌ ب: وَهَبِتُ وَنَحَلْتُ وَنَحْوِهِمَا. 
ب وَتَتِمْ فس في كاده ويلا إِذْنِ. وَبَعْدَةٌ بِإذْنٍ 111000010 


كتَابُ الهبَةٍ 

(هي) لغةّ: مصدرٌ محذوف الأول معوّض عنه هاء التأنيث؛ وأصله وَمَبء 
كالهدَةٍ والؤغد. ومعناها: إيصال ما ينفع» مالا كان أو غيره. قال الله تعالى: وَّمَتٍ لنَا 
من لَدُنْكَ رحمة4”", هت ت لي مِن لَدُنَكَ وليأ24". 

وشرعاً: (تَملِيكُ عَيْنِ) فخرج الإعارة والإجارة لأنها تمليك منفعة (بلاآ عَوَضٍ) 
فخرج البيع لأنّه تمليك عين بعوض. 

ودليل مشروعيتها قوله تعالى: نان طبن لَكَمْ عن كَيْءٍِ مئة فسا دَكلُوم هَبِيكاً 

2 عريدا) 0 أباح الأكل بالوصف الحميد. وما روى 0 في اصحيحه) من حديث 
أبي هريرة أنّ التبي يل قال: «لو دعيت إلى ذراع أو راع لأجبت» ولو أَهْدِي إلي 
ذراحٌ أو كُوَاحٌ لقبلت». وذراع اليد معروق» والكراع بالضم: مستدق الشاق من البقر 
والغنم. وما روى مالك في «الموطأ» مرسلاً عن عطاء بن عبد الله الحُرَاسَانِيَ قال: قال 
رسول الله يَكلِيهِدِ «تصافسوا يذهب الل وتهادوا تحابّوا وتذهب الشحناء). والغِلّ 
بالكسر: الغش والحسد والحقد. والشحناء: العداوة. 

(قتصح) الهبة (ب. وَهَبْتُ وَتَحَلْتُ وَنَحْوِهِمَا) مِن: أعطيتك» 1 هذا 
الطعام؛ وأُعْمَرْتئُك هذا الشيءء وجعلته لك عُمْرَى©). وذلك لأنّ الثُخل وا 
يستعملان في التمليك بغير عِوَضٍ. قال رسول الله 0 
هذاء؟ قال: لا. فقال رسول الله َكل «فارجعه). رواه الستة عن التّعْمَانَ بن بشير. 
وردى الجماعة إلا البخاري: ومن أَغْمَرَ رجلا عُمرَى فهي له وِلعَقِبهِ). فقد قطع قوله 
حقّه فيها: «وهي لمَنْ أَغْمَرَ ولَعَقِبهِ). 

(وَتَقِمٌ ِالقَنِضٍ في مَمْلِسِهَا وَنَوْ يلآ إأن) استحسانء (و) بالقبض (ِيَعْدَهُ) أي 
بعد مجلسها (يإذن). وقال مالك: يثبت الملك قبل القبض بمجرد الإيجاب والقبول» 


(0) سورة آل عمراتء الآية: (8). 

(؟) سورة مر الآية: (8). 

(7) سورة التسلى الآية: (5). 

(4) الشهرى: أَعْمَوتُه الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي» وكذا كانوا يفعلون 
في الجاهلية, فأبطل ذلك وأعلمهم أن مَنْ أَعْمِر شيئاً في حياته فهو لورثته من بعده. النهاية 794/85 


لق كتَابٌ الهبة 


ولا نَصِحٌ في مشَاع يِفْسَمْ. ابا ا ف ا اماف كو ل ع ل ولا ملا دول وموم ال جا ع انلا عام لم ووه الت عا 
رسي لش او ا اا اح 1 الال 1 ا 1 ا 020 


وبه قال أبو ثور والشّافمي في القديم» وعلى هذا الخلاف الصدقة. 

ولناء وهو قول الشّافعي في الجديد وأكثر الفقهاء: ما روى مالك ني «الموطأ) 
في كتاب القضاء عن ابن شِهَابِ» عن عُوْوَة عن عائشة أنها قالت: إِنَّ أبا بكر كان 
نَكَلها جذَاذْ عشرين وَسْق](؟٠بالعالية»‏ فلمًا حضرته الوفاة قال: ها من الثّاس أحد أحبث 
[139- أ] إلي غْنَى بعدي منكِء ولا أعرّ علي فقراً منكِء وإني كنت تَحَلْتُك جُدَاذ 
عشرين وَسْقاً فلو كنت خرْتِيهِ كان لكِ فَتّما هو اليوم مال وارثْء وإنما هما أخواك 
وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. وفي رواية: يا بُنَيّة إني كنت نحلتك نحلاً من 
خيبر» وإنّي أخماف أن أكون آثرتك على ولديّ فإن لم تكوني خحرْتِيهِ فرديه على 
ولديّ. فقالت: لو كانت لي خيبر بُجِذَاذِها لرددثها. 

وَالِجُذَاذْ بضم الجيم وبكسرها وبمعجمتين: ما قطع من الشيء. وما روى عبد 
الاق في «مصنفه» عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تُخل إلا لمن حازه فَفَّبِضَهٍ 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: ل م و 0 
فتلك التمجلة باطلةٌ. وأما ما في «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تجوز الهبة إلا 
مقبوضة) فغير معروف. 

(ولآً نَصي) الهبة (في مُشَاعِ يُقسم) أي يحتمل القسمة» سواء وهبه من شريكه 
أو من غيره. قهد به لأنّ المُشاع الذي لا يحتمل القسمة» تصح هبته. ثم كلّ شيءٍ 
يضره التبعيض ويوجب نقصاناً في ماليته لا يحتمل القسمة كعبد واحلء ودابة واحدق 
والبيت الصغيرء والحمّام 0 وما ليس كذلك يحتملها. 

وقال مالك والشافعيّ وأ ل سواء احتمل القسمة أو لاء 
لقوله تعالى: قيضت ما فَرَضْهم إلآ أنْ يَعْفُونَ أؤ يه يَعقُوَ الذي بده َيْدَةُ النَكًا 74" 
فإِنّه يقتضي بعمومه أن الصّدَاق إذا ل بالطّلاق قبل الدخول» ويُنْدَبُ كل 
واحدٍ من الرُوجين إلى ترك الكل للآخَرء وذلك هية المُشاع. وَلِمَا في «صحيح البخاري» 
من أن وفد هوازن لمّنا جاءوا يطلبون من التّبيّ يك أن يرد عليهم ما غَيِمَه منهم» قال 
رسول الله وَكلِ: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». وهذه هبة مشاع. 

وأجِيت عن الآية: بأنّ العفو حقيقة في الدّيْنِ دون العين» وإسقاط الدّين جائلٌ 
مشاعاً كان أو غير مشاع» لأنه غير محتاج إلى القبض. وفي العين كلّ واحدٍ منهما 
مندوبٌ إلى العفو عندناء ولكن بأن يهب نصيبه لصاحبه بعد القسمة» وليس في الآية 
)١١‏ سورة البقرة» الآية: (/51؟). 


كِتَابُ الهبة للق 
رك ورمع وَكَذًا هِبَةُ لَبنِ في صَرْعء وَنَحُوه ولا دَقِيقٍ في بُرَ وَإنْ 
طحِنَ وَسُلَّ 
ما يمنع ذلك. وعن حديث وفد هَوَازِن: بأن ذلك كان بعد القسمة. واعتمادنا في 
المسألة على إجماع الخلفاء الراشدين» فقد رُوّيَنا عن أبي بكر ما مر آنفاً. وعن عمر 
أنه قال: ما بال أحدكم يتصدّق على ولده بصدقةٍ لا يخوزها ولا يقسمهاء يقول: إن أنا 
مِتّ كان لهء وإن مات هو رجعت إليّ. وابم الله لا يتصدّق منكم رجلٌ على ولده 
بصدقةٍ لم يها ولم يقسمها ثم مات إلا صارت إرثاً لورثته. وهكذا تُقِلَ عن عثمان» 
وعن علي: قن وهب ثلث كذاء أو ريم كناء لا يجوز حتى تقاسم. 
(فإن قَسَم) 155 - ب] الكل قبل القسليم (وَسَنَّمَ) أي الجزء السوهوب 
صَح) عقد الهبة, لأنّ تمام الهبة بالقبض وعنده لا شموع؛ وا والمؤثّر هو الشيوع عند 
القبض لا عند العقدء حتثّى لو وهب الكل وسلم النصف لا يجوز. ولو وهب النصف 
[ثم النصف]227© الآخر وسلم الكل جاز. 
(وَكَدَا) أي وكهبة المشاع في عدم الصّحة (ِهِبَهُ لَبَنِ في صَرْعِء و) هبة 
(كخوو) من صوف على ظهر غنم» وزرع أو نخلٍ في أرضٍ» وتمرٍ في نخلء » فإنّها لا 
تصخ لأنّها متصلةٌ بملك الواهب اتصال جَِِلْقَةٍ فكانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل 
0 فلا تتم الهبة فيها بدون الإفراز والحِيّازة» فإن فصلت عن ملك الواهب 
وقبضها لع له تصِح. لأنْ امتناع الجواز لاتصال الموهوب بملك الواهب مع 
إمكان فصله منهء وقد زال ذلك الاتصال. 
(وَلآ) تصتُ هبة (دَقِيق قي في مر وان طجِنمٍ البر (وَسُلّمَ) الدّقيق» ولا دهن في 
يتين ولاامنين في لإن ونا إعذشر رج وشلّم لأنّ الموهوت: معلاوم :وهو ليس محل 
للملك» بخلاف المشاع الذي يحتمل القسمة, لأنّه محل للتمليك؛ وبخلاف اللبن 
في الضّرع ونحوهء لأنه بمنزلة المشاع» وامتناع الجواز فيه ليس لكونه معدوماً بل 
لاتصاله بملك الواهب. 
وخلاصة الفرق بين المسألتين: أَنَّ اللبن ونحوه موجودٌ بصورته عند العقد 
بخلاف الدّقيق»: فإنه إِنما يوجد بالطحن وكذا السمن والخل0". 
ولا تصح هبة الدين لغير المديون لعدم تصوّر القبض إلا إذا أمره بقبضه له 
وكالة ثم بقبضه لنفسه؛ فحيتئلٍ تصحُ لوجود القبض. وتتوقف هبة الدين للمديون على 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
| (؟”) في المطبوع: النخلء والمقبت من المخطوط. 


بلق كِتَابٌ الهبة 

وَهِبَةُ ما مع المزهوب لَه تا حَهبَةٍ الأب لِطَفْلهِ وَقَبِصهُ عاقلا وَقَِضُ من 
يُرَئِيه وَهُوَ مَعهُء وَالرّزجٍ بَعدَ الزقَافِ مُعْتبِرٌ في مِبَةٍ الأجتبيّ لَهَا. 
قبوله» فإن قله امشتع الؤجوع فيه لأنّه سقط عنه. وإن قال: لا أقبلها('» فالدّينُ عليه 
بحاله. وأا الإبراء فينم من غير قبوله» ولككن للمديون أن يردٌ قبل موته. وعن زفر: إنه 
شوى بينهماء وقال: تتم الهبة والإبراء قبل القبول. ولو قال: إن أديت نصفه فلك نصفه. 
أو أنت برية من 0 الباقي» كان الإبراء باطلاً. 

(وَهِبَةٌ مَا) مبتدأ مضاف إلى «ماهء أي: شيءٍ أو الشيء الذي (مَعَ المَؤهوب لَهُ) 
صفة «ما) أو صلتها (تَامَةٌ) خبر المبعدأء يعني: أن هبة الوديعة للمودّعء والعَاريّة 
للمستعير» والمغصوب للغاصب غير محتاجة إلى قبض جديدء لأن الموهوبٍ حينعذ 
اه اممرحرب ل سيدا ولا يساح إل يعن مك17 
الأب (لِطِفليه) تامّة بالعقد ولا تحتاج إلى قبض جد 

ولا فرق بين ما في يده أو يد مودّعه, لأنّ 3 كيد المودع بخلاف ما 
إذا كان مرهوناً أو مغصوباً. وكذا هبة الأمّ لطفلها إذا كان في عيالها والأب ميت [ولا 
وصي لهع0"), أن قبض الأ منزلة قبض الأب لو كان حياء وكذا كل مَنْ يعوله كالعم 
والأخ, أن هذا مخض نفع للطفل» ولأته لما كان له تأديبه وتسليمه في حرفةء كان 
له التصوف النافع فينفرد بتمليكه ويملكه بمجدد الهبة إذا كان في يده كما في الأب. 

(وَقَيْضُه) مبتدأء أي قبض الطفل ما وُهِتَ له رعاقلة ١7١1‏ -أ] أي مميزا 
حال ( (وَقَبْضَ مَنْ يُرَبيهِ) قريباً كان أو أجنبهاً (وَهُوَ مَعَهُ) أي والحال أَنَّ الطفل في 
حشر من يربّيه» (3) فبض (الزّفج) ما وُهِبَ لزوجته الصغيرة (بَعْدَ الزَّقَافٍِ) بكسر 
الزاي» وهو الذّهاب بها إلى بيت الرّوجٍ (مُعَْيرُ) هذا خبر المبتدأ الذي هو قبضه وما 
عطف عليه. وقد وَهِم من قال! إن قبضه مجروة: عطفاً على هية الأب. 

(ضي هِبَةٍ الاخِتّبي) متعلّق بمعتبر (لَهَا) أي للمرأة. وفي نسخة: له أي للطفل» 
وهو أظهر. وفي بعض النسخ لم يقع فيها معتبر» فيكون قبضه حيئظٍ مجروراً بالعطف 
على هبة الأب» وفي هبة الأجنبي في محل النصب على الحال من قبض. وقال 
الشّافعي: لا يصمح قبض الصغير لنفسه وإن كان عاقلاً وهو القياس» لأنه لا يعتبر بعقله 
قبل البلوغ لأنّ الولاية عليه لا تزول عته قبله. 

| ولناء وهو وجه الاستحسان: أنَّ عدم اعتبار عقله قبل البلوغ للنظر له ودفع 

الضرر عنهء وذلك فيما كان متردّداً بين النفع والضّرر. وأمّا التفع المحض فيعتبر عقله 
)١(‏ في المخطوط: (أقبلها) بسقوط لام النفي. والمثيت من المطبوع. 
(؟) ما يين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الهبة 4 


صَحٌ هِبَهُ التي دَاراً لوَاجِدٍ وعكُسة لا كَتَصَدّقٍ عَشَرَةٍ عَلَى غَيِيِينْ. وَصَمٌ 


على لفيزقن. 
[الرُوعٌ عن الهِبَة] 

ويِصِحٌ الرُجُوعٌ عِنْهَا براض أو حكم قاضٍ. 
فيه ويلحق بالبالغ كما في كسبه للمباحات. وأمَا قبض من يُرَبَِي الطفل إذا وهب له 
أجنبي» فلأنَ له عليه ولايةٌ معتبرةً. ألا ترى أنه لا يعمكن أجنبين آخر من نزعه منه» 
فيملك ما يتمحض نفعاً في حقّه. 

وأمَا قبض الرّوج بعد الرّفاف ما وهب أجنيئ لزوجته الصغيرة؛ فلأُنّه حينقدٍ له 
عليها ولاية لكونه يعولهاء ولأنها لما رقت إليه أقام الأب الرّوج مقام نفسه في حفظها 
وحفظ مالهاء وقَبِض الهبة من باب ١‏ لحفظ. ولكن لا تنعدم ولاية الأب بهذاء حتّى لو 
قبض لها صحٌ أيضاً لقيام ولايته. 

(وَصٌَ جِبَهُ انين دارا لِوَاحِدِ) أي لشخص واحدء فاللآم متعلقة بهبة. وإنما تصيخ 
لأنهما سلّماها جملةٌ [وهو قبضها جملةً]("»: ولا شيوع في ذلك. (وعَفْسه) 0 هبة 
واحد داراً لاثسين (لا) أي لا تصخ» وهذا عدد أبي حديفة وذُفر. وقال أب يوسن 
ومحمد: تصح (كَْتَصَدُقٍ عَشْرَةٍ) أي كما لا يصع لواحدٍ أن يعصدّق بعشرة (عَلَى 
عَدِيِيْنِء وَصَعٌ) له التصدّق بها (عَلَى فَقِيرنِْنِ) وهبتها لهماء وهذا عند أبي حنيفة في 
رواية «الجامع الصغير». وعددهما: تصح على عَيِيِنْ أيضاً. ويأمر أبو يوسف بقسمة ما 
وهبه لابنه وينته أنصافاً لا أثلاثاً كما أمر به محمد لأنّ تتخصيص أحدهما بهبة شيءٍ 
مكروةٌ» والعدلٌ التسوية. 

وقد قال رسول الله َلٍ يمن وهب لأحد ولديه دون الآخر: «لا ُشْهِدْنِي على 
جورِ). والعدل عند أبي يوسف أنْ يجعل لكل واحدٍ مثل الآخر وعند محمد أن يجعل 
الثلشين للابن والغلث للبنتء؛ لأنّ الشّرع جعل ميراثهما كذلك فكان هو العدل. وله: إن 
العدل هو التّسوية لغدٌّ والإنصاف من النصف فيصار إليه. ولو قال: جميع مالي أو ما 
أملكه ١٠ ١‏ بع لفلان» كان هذا هبة له. 


[الوجوحٌ عَنٍ الههة] 
(ويّصِح) لمن وهب هبة لأجنبي (الرُجُوعٌ عِنْهَا بِتَرَاضٍ اؤ حُكم قّاض) لكن 
بكراهة. وقال مالك والشّافعي وأحمد في ظاهر مذهبه: لا يصح التجوع في الهبة إلا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


للوالد فيما وهب لولده. لهم: ما روى أصحاب السنن الأربعة ‏ وقال الترمذي: حديتثٌ 
حسنٌ ‏ عن ابن عباس وابن عمر أن. التبي كَل قال: ا 
[أو يهب هبةً]0"© فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يُعطِي لولده. ومقَلٌ الذي يُغطِي العطيّة 
يرجع فيها كمثل الكلب يأكل» فإذا شَّبع قاء ثم عاد في قيله». وما رواه 0 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وابن عبّاس» وابن عمر أن النّبِيّ ع قال: «العائد في 
هبته كالعائد في قّيئه). . وعنه أيضاً: «العائدٌ في هبته كالكلب يعود في قيئه». 0 
عقد تمليك فيلزم كالبيع. وإنما ثبت حقٌ الوجوع للوالدء لأنّ إخراجه عن ملكه لم يتم 
لأن الولد من كسب الوالد. 

ولنا: ما روى ابن ماجه من حديث أبي هُرَئْرَة أن الب نو قال: «الرجل أحقٌ 
بهبته ما لم يُتب منها», أي لم يعوض عنها. وأخرجه الدَارَقْطيِيَ 'في «سننه)» وابن ن أبي 
شَّيْبدَ في «مصنفها» ورواه الحاكم في «مستدركه؛ من حديث ابن عمرَّ قال: : صحيح 
على شرط الشيخين. ورواه الطّعرَائِيَ في «معجمهه من حديث ابن عكّاس» ولفظه: أنّ 
التبئ ياد قال: ومن وهب هبةٌ فهو أحقٌ بهبته ما لم يُتَبِ منهاء قإن رجع في هبته 
فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه). وما روى عبد الوزّاق في «مصنفه) عن سُفْهَانَء عن 
منصورء عن إبراهيم قال: قال عمر: من وهب هبةٌ لذي رحمء فليس له أنْ يرجع فيها. 
ومن وهب لغير ذي رحيء فله أن يرجع فيها إلا أن إكاب منها. 

وأجيب عنما رَوَوْةٌ بأنّ المراد نفي الاستبداد بالتجوع؛ أي لا ينفرد أحدٌ بالؤجوع 
في هبته من غير قاض» ولا تراض إل الوالد إذ احتاج إلى ذلكء فإنه ينفرد بالأحد 
لحاجته. ويسمى ذلك رجوعاً باعتبار الظاهر وإن لم يكن رجوعاً في الحكم. أو 
المراد: لا يحل له الجوع ديانةٌ ومروءةٌ لا أنه لا يحل له قضاءًٌ وحكومةء كقوله عليه 
الصلاة والسلام: دلا يحل لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان» وجاره إلى 
جنبه طاوياً)2©"0: أي لا يليق ذلك ديانةٌ ومروءةٌ ون كان جائزاً قضاءً وحكومة. 


28١١ - 804/7 ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط وهي صحيحة لموافقتها لرواية أبي داود‎ )١( 
رقم (685"): ورواية المطبوع‎ :»)8١( كتاب البيوع والإجارات (؟5؟)) باب الوتجوع في الهبة‎ 
باب ما جاء في كراهية الرجوع‎ »)797١( بدون هذه الزيادة موافقة لرواية الترمذي» كتاب الولاء والهبة‎ 
.)051١552مقر في الهبة (/ا)»‎ 

(؟) ورد الحديث بروايات متعددة في المسعدرك للحاكم ؟217/9 والبيهقي في الشعب 2١/8‏ رقم 
(5ه)» والطبراني في معجمه الكبير 759/1١ 2154/١9‏ أقريها إلى الرواية المذكورة رواية 
الطبراني في «معجمه الكييرة ١59/١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: قال: قال رسول الله 


ل: دما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جاع إلى جنبه وهو يعلم به». 


كتَابٌ الهبة ذلك 


0 


وَعْنَعْد رَيَادَةٌ وَمَوْتُ أحدهمَاء وَعِوَض أَضِيفٌ ِلَيْهَا وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيَء 3200 


ولأنّ التشبيه بالكلب لاستقباح الؤجوع واستقذاره لا لحرمته. ويؤيّد ذلك ما 
روى البخاري: أنّ عمر("2 لعا سأل رسول الله يَيِيِ عن شراء فرس حََمَلَ عليه؟ في 
سبيل الله؛ قال عليه الصلاة والسّلام: «لا تبتعه ولا تَعْدُ في صدقتكء فإِنَ العائد في 
صدقته كالكلب يعود في قيئة»» فكما لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة ابتياع ما 
تصدّق به 1711 أ]» لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة الوؤجوع في الهبة. 
وشرطنا في صحة الإجوع تراضيهما أو حكم القاضيء لأنّه لو استردّها بغير ذلك كان 
غاصبا» حتّى لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له. 

(وَيَسْنَعْهُ) أي الؤجوع في الهبة سبعةٌ أشياء أحدها: (زَيَادَةٌ) في نفس الموهوب 
(مُقْصِلَةٌ) كالغرس والبناء في رك الموهوبة» والشمن المورث زيادة في قيمة 
الموهوب» إذ لا وجه للوجوع بدون الرٌيادة لعدم الانفصال ولا معهاء لأنّ الإجوع إِنما 
يصخ للموهوبء والرٌيادة ليست بموهوبة. قد بالزيادة, لأنّ النقصان لا يمنع. وقيدها 
بالمتصلة, لأنّ المنفصلة لا تمنع» كما لو كانت الهبة أمدّ فولدت عند الموهوب له من 
زوج أو قُجُور, لأنّ الجوع في الأصل دون الرٌيادة ممكنٌ. وقيّدنا يكونها في نفس 
الموهوبء لأنّها لو كانت في قيمته كقراءةٍ أو كتابة ونحوهما لا تمنع» لأنها حيعدٍ 
لرغبة الثاس فيه؛ إذ العين بحالها. 

(و) ثانيها: (مَوْتٌ احَدِهِمَا) أي الواهب والموهوب له. أمّا موت الموهوب لف 
فلأنَ الملك قد انتقل إلى وارئهء فكأنّه انتقل في حال حياته. وأمنا موت الواهب فلأنٌ 
وارثه لم يهّبء والوُجوع إما هو للواهب. 

(و) ثالثها: (عِوَض أَضِيف إِلَيها) أي إلى الهبة. ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم 
الواهب منه أن ذلك عوض هبته» كأنّ يقول: هذا عوض هبتك» أو جزاؤهاء أو بدلهاء 
أو في مقابلتها. (وَنَوْ) كَانَ العوض (مِنْ آخِتبِي) لأنّه لإسقاط حق الؤجوع في الشرع 
فيصح من الأجنبي» كبدّل اللع. وأما لو لم يضف العوض إلى الهبة: بأن وهب 
للواهب شيئاً [ولم يقل هذا عوض هبتك أو نحوه]0؟ كان ذلك هبةٌ مبتدأة لا تعويضاًء 


)١(‏ حرفت في المخطوط والمطبوع إلى ابن عمرء والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح 
البخاري (فتح الباري) 2775/0 كتاب الهبة (01)» باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته 
0١‏ رقم(0557). 

(5) حمل عليه: تصدّق به فعس الباري (575/8). 

(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


415 كناب الهبة 
سي سج ب سس ساسع سس سم سس 0 


وَخُرُوجهَا من مِلْكِ المَؤهوب لَه وَالرُوْجيةُ وفْتَ الهبةء وَالقَرابَةُ المخرَميكُ وَهَلآكُ 
المَؤْهُوب. 
وَضَابِطهَا حرُوفٌ: دمع خَزِقه. 


فكان لكل واحدٍ منهما اليُجوع. 

وفي «المتتشوط): وهذا سواء كان العوض قلياتٌ أو كثيرأء من جنس الهبةء أو 
من غير جنسها. ويشترط في العوض شرائط الهبة من القبضء والإفراز» وأن يكون من 
غير مال الهبة» خلافاً لزفر إذ ملك الموهوب له تم ذ فى الهبة بالقبض فالسحق بسائر 
أمواله. ولنا: أنَّ الواهب ما قصد بهيته تحصيل ذلك البعض منهاء لأنّه كان سالماً لهه 
بل قصد إلى عوض آخر. وإنّ حقّه من التجوع كان ثابعاً في الكل فإذا وصل إليه 
يعضيةه لا يسقط حمّه في الباقي . 


(ق) رابعها: (حُرُوجُهَا) أي الهبة (مِنْ مِذْكِ المَؤهوب لَهُ) ببيع أو هبةٍ أو وَقْفِء 
لأنّ تبدّل الملك كتبدّل العين» وقد تبدّل الملك بتجدّد السبب. 

(و) خخامسها: (الزُوْجِيةٌ وَفْتَ الهبَ) لأنّ هبة أحد الرُوجين للآخر تحقّق ما 
بيئهمًا من الألفة والمودة» فكان المقصود منها الصلة وقد [حصل](©. قيّد بوقت 
الهجة» لأنّه لو تزوجها بعدما وهب لها كان له الرتجوع؛ ولو تزوجها بعدما وهبت له 
1.711 سمء كان لها الوجوع. ولو وهب لزوجته أو وهبت له ثم أبانهاء فليس له ولا 
لها الؤجوع. 

(و) سادسها: (القَرَابَةُ المَخْرَمِيّةُ) لِمَا روى الدَارَقْطنِيَ والبَمِهَقَىَ في «سُنهمااء 
والحاكم في «مستدركه) . وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه 
عن عبد الله بن جعفر» [عن عبد ايله](2 بن المبارك» عن قاد بن سَلَّمةء عن قَتَادة 

عن الكسنء عن سَمْرَة أن التبي كك قال: دإذا كانت الهبة لذي رَحِمٍ مخرم لم يرجع 
فيها». وقال الإمام: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. ولأنّ المقصود منها مع القريب 
المحرم صلة الحم وقد حصلء وفي الرّجوع قطعها فلا يرجع. 

(و) سابعها: (قلاك المَؤهُوبٍ) لأن التجوع في شيءٍ يستدعي قيام المرجوع 
فيه وهلاكه ينافيه. ولو ادّعى الموهوب له هلاكه صدّق بلا حلفبي» لأنه منكهد 
لوجوب الود عليه» فأشبه المودّع. 

(وَضَايِصُهَا), أي ضابط الأمور السبعة العي تمنع الرُجوع (حَرُوفٌ. تفع خَزقه) 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الهبة 3 


وهو فَسحٌ من الْأضْلٍ لا هِبَهُ لِلْوَاجِبٍ. وَهِي يِشَرْطٍ العِوَض حِبَةٌ انتدَاءء 
ليقارع قَبِضّهَاء وتبطل بالشيوع. وَبَيِعٌ بَيِعٌ الْتَهَاء فَتْرَدُ بالعيب والوُؤْية وَتَنبِيُ تَقْيثُ الشْفْعَةٌ 
وَإِنْ اشكثتى الحَمل م وعبها مخمث؛ وإنْ بره كم وَهَبهَا له 


[أحكام الغفرى] 
وَصَكحت الغمرىء وَهِيَ: جَغْلُ دَارِةُ لَهُ مُدَّةَ غُمُرِهِ يشَْطٍ أنْ تُرَدّ ِذَا مَاتَ, وَبَطْلَ 


و 


الوط 0 ة ة 1 ذ1ذ1[1ذ[1[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ 00 
فالدّال: الرّيادة. والميم: موت الواهبء أو الموهوب له. والعين: العوض. والخاء: 
الخروج عن ملك الموهوب له. الزاي: الرُوجية. والقاف: القرابة. والهاء هلاك الموهوب. 

(وَهُّةَ) أي التجوع في الهبة سواء كان بالقضاء أو بالتّراضي (هْسْعٌ مِنَ الآضل) 
فيعود الملك القديم ولا يشترط فيه قبض الواهب: ويصحٌ في الشائع. (لا هِبَةٌ) أي 
ليس الرجوع بهبةٍ مبتدأة (يذواهب) كما قال زُلْن إذا كان التجوع بتراضيهما. (وَهِي) 
أي الهبة (بِشَرْطٍ العوض هِبَهٌ ابتداء, فَيُشْتَرَطُ قَنِصُهَا. وتَبِطل بالشيوع) كالهبة بلا 
عوض (وَبَنِعٌ انْتِهَاءَ هرد بالعَذِب والرؤيّة وَتفْبْتُ الشفْعَةٌ) كالبيع المخض: وقال رُفْر: 

بيع ابتداءً وانتهاءً. وفي «جامع المخبوبي»: هذا إذا ذكر بكلمة «على» أما شك ذكر 

بحرف الباء بأن قال: وهبتك هذا الغوب بألف درهم وقَيله الآخره يكون بيعاً ابعدامٌ 
وانتهاءً بلا خلاف. 

(وَإن اسْكَفْتّى) الواهب (الكفل كم وَهَبَهَا) أي الأمة, بأن قال: هذه الأمة إلا 
حملها هبةٌ لك (صخث) الهبة فيهما وبطل ١‏ الاستثناء» وعند أحمد وأبي ثور: تصعم الهبة 
في الأمة دون الولد ولا يبطل الاستناء لأنّه تبر بالأم دون الولد» فأشبه العتق واستثناء 
الولد المنفصل. وأجيب أن الحمل كالجزى فلا يصمح الهبة في الأم بدونه» بعخللاض 
الولد المنفصل. وما ذكر من العتق ممنوعٌ عندنا. (وإن دَيْرَهُ) أي الحمل (كُمْ وَهَبَهَا) 
أي الأمة و6 أي لا تصح الهبة. 


[أحكام الغمرى] 
(وَصَمّت العفرى: وَهِي جَغْلُ دَرِهُ لَهُ) أي الآخر (مُدَةَ عُمْرِه) أي عُمْر الآخر 
(بِشَرطٍ ان تُوَدَ) الدّار (إذَا مَات) ذلك الآخر. وصورتها أن يقول: أُعمرثك داري هذه. أو 
هي لك عُغري ما عِشْتَء أو مدّة حياتك؛ أو ما حييت؛ فإذا بِثّ فهي رَدَ عليّ (وَيَِطَلَ 
الشّْدٌ) وهو رد الدّار إذا مات المُعْمَدُ. وبهذا قال الشافعي في الجديد. وأحمدء وهو قول 
٠7‏ - أ] ابن عباس وابن عمرء ورُوِيَ عن علي وشُّرَئْح ومجاهد وطاوس والئؤري. 


وقال مالك والليث؛ والشّافعيَ - في القديم 2 : الغفورى تمليك الليناقع دون 

لعين» فيكون للمُغمر الشكتى» فإذا مات رُدّت إلى المغير لأنّها عَارِيّة مؤقتة. وإن 
قال: له ولعقبهء كانت سكناها لهم فإذا انقرضوا عادث إلى المُغير لأنَّ هذا تمليكُ 
مؤقتٌ؛ وتمليك العين لا يتأقّت» وَلِمَا في «صحيح مسلم؛ عن جابر قال: إنما العُمْرَى 
التي أجاز رسول الله يَكِِ أن يقول: هي لك ولعقيكء فأمًا إذا قال: هي لك ما عشتٌء 
فإنها ترجع إلى صاحبها. 5 مَعْمَر: كان الزّغري يُفِْي به. وعن ابن الأغرابي: لم 
يختلف العرب في العري والإثبى على أَنّها ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له. 

ولنا: ما روى الشيخان عن أبي سَلَمَةء عن جابر أن التبي له كان يقول: 
الغموى لمن وُهِبَتْ له». وفيهما عن أبي هريرة مرفوعاً: (العُشرى جائزة». وما روى 
مسلم عن أبي الوّيَن عن جابر قال: أَعْمَوت امرأةٌ بالمديئة حائطاً لها ابئاً لها. ثم 
تُوْفّي» وتوفيت بعده وترك ولداً وله إخوةٌ بدون للمغيرة؛ فقال ولد المُغمرة: رجع 
الحائط إلينا. وقال بنو المقمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق 
مولى عثمان. فدعا جايرأء فشهد أن رسول الله يك قضى بالغمرى لصاحبهاء فقضى 
بذلك طارقٌ. ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد 
الملك: صدق جابرٌ. فأمضى طارقٌ ذلك الحائط لبني المُعْمر حمّى اليوم. وما في 
«صحيح مسلم) أيضاً عن جابر قال رسول الله كل «أميكوا عليكم أموالكم ولا 
تُفسِدوهاء فإنّه من أُغمر عُئرى فإنها للذي أغيرَهًا حيأ وميناً ولِعقِيه». 

وما في «سانن أبي داود) عن عُرْوَةَء» عن جابر أنّ التبي يَليدِ قال: «من أعمر 
عُمرىء فهي له ولعقبه برها مَنْ يرئه من عقبه). وفيها أيضاً عن طارق المَككيء عن 
0 قضى رسول الله علد في امرأةٍ من الأنصار أعطاها اببها حديقةٌ من نخلٍ 

تتء فقال ابنها: إِنما أعطيتها حياتهاء وله اوةٌ فقال التبي وة: «مي لها حياتها 
1 قال: كنت تصدّقت يها عليهاء قال: «ذلك أبعد لك». قال ابن المَطّان: 
تيقال]:(١2‏ إسناده كلهم ثقات. وطارق الك هو قاضي مكة مولى عثمان بن عفان» 
وهو ثقةٌ. قال أبو رُرعَة: ورواه أحمد بسند كل رجاله ثقات» وهو: حدّثنا رَو: حذ 
سُمْيَاد النُرِيُء عن محمد بن قّيْس» عن محمد بن إبراهيم» عن جابر: ا من 
الأنصا ر أعطى أنه حديقةً من نخلٍ حيائهاء فماتتء وله إخوةٌء فقالوا: نحن فيه شَوْحٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الهبة لحلق 
[أخكام الزقبى] 

ولا تَصِحُ الرُفِى» وَهِيَ: إن مِتُ قَبلَك فَهي لك. 

وَاصّدَقَةُ لذ تَصِحُ إلا بالّبضء ولا في طَائِع يُفْسَمْ. وَلاَ عَوْدَ فِيها. 

سَوَائٌء فأبى, فاختصموا إلى رسول الله يل فقسمها بينهم ميراثاً . وأما قول ابن 
ا إنها عند العرب تمليك ك المنافع» فلا يضح لأنَّ الشارع نقلها إلى تمليك الرقبة. 
[أحكام الرُقبى] 

(وَلا كصِحٌ الرُقبَى) عند أبي حديفة ومحمدء وهو قول مالك (وَهِي) أن يقول 
شخصٌ لآخر: أرقبتك هذه الدّار ١53‏ باه أو هي لك ذقبى» أو هي لك حياتك 
على أني (إن مِثْ قَْنَكَ فَهِي لَهَ) وان مِتٌ قبلي فهي لي. وشعّيت بذلك لأنْ كل 
واحد يَوقُبِ موت صاحبه. وقال أبو يوسف: يصحٌ » وهو قول الشافعي وأحمد» لأتها 
تشتمل على شرط رد الدّار بعد الموت» فيكون ممنزلة العُمْرَى. ولما في «سان أبي 
داود» عن جابر قال: قال رسول الله يليه «الغفرى جائزةٌ لأهلهاء والؤقبى جائرة 
لأهلها». وفيها عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يل «مَن أعمر شيفاً فهو 
لمغيره حيائه وممائه ولا ترقبوا. فمن أرقب شيعا فهو سبيلّه». وفي «سفنن النّسائي» 
عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ أعمر عُمْرَى فهي لِمَن أعمرها جائزةٌ» ومَنْ أرقب رُفْتى فهو 
لِمَن أرقبها جائزةٌ». وفيهاء وفي ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً: «لا عُمرى ولا رُكْبَى» 
فَمَنْ أعمر شيثاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته). 


ولنا: أنّه تعليق العمليك بالخطر وهي موت المُمَلّكء وذلك باطلٌ. وإذا لم 
يصحٌ عند أسي حنيفة ومحمد يكون عَارِيَةٌ لأنّ هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع. 
وقد حكم الإنْقَانِيَ شارح «الهدّاية) بصحة قول أبي يوسف لِمَا روينا من الأخبار. 

(وَالصَدَقَهُ لآ قصِح إلا بِالْقَنِض) لأنّها تبدع كالهبة» (ول) تصخ (في شَائْعٍ 
يُفْسَم) لِمَا مر في الهبة (وَلا عَوْدَ فِيهَا) لأنّ المقصود بها الثُوابء وقد حصل» 
بخلاف الهبةء فلا رجوع في الهبة لفقير استحساناً. [وفي القياس يرجع لأنه ملكه 
بطريق الهبة؛ وفي أسباب الملك الغنيّ والفقير سواءء كالبيع وغيره. ووجه 
الاستحسان: أن]0'؟2 المقصود بها الثّواب دون العوضء إذ لو كان قصده العوض 
لاختار للهبة من يكون أقدر على آدائه. ولَّمَا احتار الفقير مع عجزه عن آدائه» فعرفنا أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


مقصوده الثُواب وقد ناله. ولو تصدّق على غنى لا يعود استحساناً. والقياس أن يعود 
وبه قال بعض أصحابناء لأنّ الصّدقة في حقّ الغدي هبد لأنّها ما يقصد منها العوض 
دون القّواب» كما أن الهبة ني حقّ الفقير صدقةٌ: لأنها ا يقصد منها الثواب دون 
العوض. ووجه الاستحسان: أن لفظ الصّدقة مما يدل على أنه لم يَقْصِد العمورض» 
ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال التملك. 


ُمْ العصدّق على الغنيّ 5 قد يكون قرب استُجِقٌ بها القواب» لكونه غنياً يهلك 
نصاباً وله عيالٌ -كشيرة والقاس يتصدّقون على مثل هذا تل الثواب. ألا ترى أن عند 
اشتباه الحال يتأدذى الواجب من الزكاة بالتصدّق عليه ولا رجوع فيه بالاتفاق» 
فكذلك عند العلم بحاله لا يغبت يفيت له حقٌ الوجوع عليه. ثم الصّدقة فيما يُقُْسَمُء وكذا 
لهبة على غنيين باطلةٌ عند أبي حديفة. وقالا: جائرةٌ . وكذا الصّدقة على فقيرين 
باطلةٌ في رواية «الأصل» عن أ أبي حنيفة. وفي رواية «الجامع الصغير): إذا تصدّق 
على محتاجينٌ بعشرة دراهيم» أو وهبها لهم جاز. قيل: وهو الصحيح. ولو تصدّق بها 
على غنَيِينٌ أو وهيهاء لم يجز. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز كله؛ والله أعلم 
بالصواب. 


كِتَابُ الإجارة لفق 


كتابٌ الإجارَة 


هي بَيِعُ تفع مَغْلُوم بعِرَضء كَذَاء دَنْنِ أؤ عَن. 9ب 1100000 


كتاب الإخجارة ا ] 

(هِي): لَعَة: اسم للأخر ء من أجرَ يَأْجِمرْ - بكسر الجيم وضمها”'؟ ‏ وهو 
العوض. قال الله تعالى: «إلو شِفْءَ شِفْت لأتَكَدْتَ عَلَيه أَغر 29 وشكي الغوابُ أَجْرًا لأنه 
سبحانه عوض العيد به. 1 

وشرعاً: (بَنْعْ تفع مَغْنُوم) غير حرام كالغناء والنوح» ولا عبادةٍ كالأذان وقراءة 
القرآن (بِعِوَضٍء عَذ) أي معلوم دَئْنِ) كالنقود والمكيل والموزون (آَوْ عَيْن) كالشِهاب 
وَالدَّوَابٌ. ويُشتر يُشْترط كونُ اليوض معلوماة لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن استاجر أَجيراً 
تَلْيعلِعَهُ أَخرَة. رواه محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حديفة» عن قاد عن 
إبراهيم» عن أي سعيدء وأبي هريرة» عن النبيٌ يَلِِ. وفي روايةٍ عبد الرزاق له: 
دتَلْهْسَمٌ له أَخْرهه. وفي لفظ: «تَلْيعِين». ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدَلِه تُنْضي 
إِلَى المُنازعة» كجهالة المتمّن والشّمَن في البيع. 

وهي جائِزةٌ بالإجماءع”". وبقولِهٍ تعالى: لفان 2 ع لك أو 

جورَهُئ0 2 وقوله تعالي: عَلَى أنْ لْعْرنِي ثَمَانِي حججج0#". وبما رَوَى ا 
من حديث ابن عباس: أن النبي يل اخقجم وأغطى الحَجّامَ 00 ومن حديث 
عائشة في الهجرة قالت: استأجر النبئ ل وأبو بَكْرٍ رمجلا من بسي الدّيل هادياً جويقاً 
وهو على دين كفار قريشء فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.. 
الحديث. والخزيت ‏ بكسر المعجمة وتشديد الراء وتحتية ة ساكنة فمثناة: الماهر 
بالهداية. ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلله: «أَعْطُوا الأَجير أَجْرَه قَبِلَ أَنْ 
يَجِفٌ عَرَفُةُ. رواه البخاري وابن ماجه. 

ومحل عقد الإجارة عِئدنا المنافغ» وهو قول مالك ريلد وأكثر أضعطات 
الشافعي. وقال بعض أضحابه: العين» لأنها الموجودةء والعقد يضاف إليها. 

ولنا أن المعقود عليه هو المُسْتَؤْفَى بالعقد, وذلك المنافع لا الأعيان» وإضافة 
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)١(‏ من باب ضرب ونصر. 

(١؟)‏ سورة الكهف» الآية: (97/). 

الأو لى أن يقدّم الاستدلال بالكتاب والشنئّة. 
(4) سورة الطلاق» الآية: (5). 

(ه) سورة القعمصء الآية: (197؟0. 


بَق3 كتَابُ الإجارة 


ولراك لكت ور عدا ار تين فرواالاس ريم 
وزكر العَمَلٍ هاري وبِإِشَارَةٍ كتفل هذا إلى نمه 
ولا تجبُ الأَجْرَةُ بالعفيء ش شس!طظ15 


العَقّد إِلَى العين لأَنهَا مَل المنفعة. وعند مالك وهو مذهب الشافعي وأَحْمّد يجعل 
اللمنافج المعدومة موجودة هٌ حكماً ضرورةً عع العَقّد. . ومن فروع كون المساقع 
كالأغيان عند مالك والشافعيء: وعدمه عندنا: أنه لو آجَرَ ما استأجره بأكئّر ميا استأجر 
يتصدّقٌ بالمَضْل عندنا | إل ابح الينين في الأخرتيق أنه ر: بْح ما لم يُضْمن فيملكه 
حبيثاً فيؤمر بالتصدق به. وعندهما يطيب له لأنه لما قبض العين دخلت المنفعة في 
ملك فيملك بذّلها بالغاً ما بَلَغ. ١‏ 

(ويُغْلَمٌ القع بذِكُر المّدّة) أي بيانها (وإن طَانَتْ) على المذهب, لأن المدة 
إِذًا كانت معلومة كان قَدْرْ المنفعة علوم ذا كانت المنفعة لا تعفاوت» كالدٌور 
للشكتى» ؛ والأرّاضي للزراعة (لَكَنْ في الوقفي) الذي لم يشترط الواقف مدة الإجارة (لا 
قصِح) المدة الطويلة عند مشايخ بَلْخ) كيلا يدعي المستأجر الملك والمدة الطويلة 
(فوق ثلاث سِيِيْن) وهو المختار. وقيل: تصح ولكن يرفع إلى الحاكم حتى يُتطلهاء 
وبه يُفْي الفقيه أبو الليث. والحيلة في تصحيح أكثر من ثلاث سدين أ تُرفع إلى 
حاكم يصححها. وإمّا لو شرّط الواقف مدة /ا١‏ ساسع بع شرطة طَالَتِ المدة أو 
قصرت. 1 0 
1 (وبذكر العَمّل) أي ويُغلم العقع يذِكر العمل ثَارةٌ (كَصَبْعْ تَؤب) أحمر و أصفرء 
أو حياطة باه 0 9 نمحوه» أو حثل قدر معلوم فتيافة معلومةٌ إِذَا 5 الشوب» ولونّ 
الصبغ وَقَذْرَف وجنس جنس الخياطة) والمحمول» 0 بذلك تصير المنفعةٌ معلومة. 

(وبإشارة) تارةً (كَتَقْل هذا) الطعام (إلى هَمّة) أي ذلك المقام لأنه إِذًا رأى ها 
ينقله وعلم الموضع الذي يبقل إليه كانت المنفعة معلومةٌ فيصخ العقد. 

[فصل متى تجب الأجرة] 

(ولا تحب الأخِرَة) أي لا تملك (بالقفو) سواءٍ كانت عَيكاً أو َيِل كذا ذكر 
محمد في: «الجامع). وذكر في الإجارة: إِنْ كانت عيناً لا تملك بالعقد, وإِنْ كانت 
دَيْناً تملك بهء وتكون ممنزلةٍ الدّئْن المؤجل. وعائّة المشايخ على ما في (الجامع). 
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)١(‏ القباء: وب يُلْمس فوق الثياب ويتمنطق عليه أي يوضع له نطاق؛ أي حِرَام ‏ معجم لغة الفقهاء 
ص ثه ؟ بتصرف. 


كِتَابُ الإجارة فق 


َل يتغجيلها أو بشَرْطِوء أو باْيقاءٍ التفع» أو التمكن منه» فُتَجبُ ِدَارٍ قُبِضَتُْ ولَمْ 
يَشكنهاء وتَشقْط بالقضب قَذرٍ فَوْتِ فكنه. 

وللمؤْجر طَلَبُ لأَجْرَةٍ نَلدَارٍ والأض لكل يَوْم؛ وللدَابَةِ لِكُلُ مَرحلقٍ و 
للقِضارة والخهاطة إِذَا ا ا ا اا 1 
وقال الشائمي وأحمد: تملك بنفس العقدء ويجب تسليمها عند تسليم الدّار والدّابّة إلى 
المستأجر (بل) تملك الأخرة (يتغجييها) أي بتقديمها ودفعها إليه» (أو بشرطه) أي 
بشّرط تعجيلها في العقد (أو بِاسْتِيفاءِ الّفع) تحقيقاً للتسوية (أو التّمَكُن منه) أي 
من استيفاء النفع إقامةً للتمكن مِنْ الشيء مُقَامٍ ذلك الشيء. 

(ققحِبْ) الأجرة (لِدارٍ قيِضَتْ ولَم يَسْكُنْهَا) لق 00 عين المنفعة لَكًا لم 
يكن أَبِيْم تسليم محلا ثقامهاء إذ التّمَكنٌ ين الانتفاع يديت به 


(وتشقطٌ) 00 (بالقضب) من المستأجر (بَقَدْرٍ [قؤْتٍ]27 تَمَكْنه) حتى إِنْ 
فَات تمكنُةٌ في جميع لمدة سقطت جميع الأجرة؛ إن فات0© في بعضها سقط 
بحسابه؛ لأن تسليم 0 3 ًا أقيم مُقام تسليم المنفعة للعمكن من الانتفاع» إذًا 
فات التمكن قَات التسليم وانفسخ العَقّْد بقدر ذلك الفوات وسقّطّ من الأخرة بِقَدْره 
ذكره صاحب «الهداية». 


وذكر الفضلي والقاضي فخر الدين في «المتاوى): أن الإجارة لا تتفسخ» »؛ ولكن 
تسقط الأجرة ما دامت في يد الغايب؛ وكذا إِذَا غرقت الأوْضُ قبل رٌوعها. إن 
اضْطلَمَئِة0" آفَةٌ سماويةٌ لزمه الأجدُ تائًّا في رواية محمد لأندزوعهنا. وقيل: يلزمه أجر 
ما مضى من المدة فقط. وبه يُقُعَى إن لم يتمكن من زرع مِثْله في الضرر ثانياً. ذكره 
قاضيخان؛ وبه قال شيخ الإسلام المعروف بجواهر زاده. 


(وللمُؤْجِرٍ طَلْبُ الأخرّة لددَارٍ والْرض لِكُلَ يَومِ) لأنه لتفعة مقصودة) إلا أَنْ بين 
وقتت الاستحقاق في العقدٍ فيكون بمدزلة التأجيل» لو له طْلَ الأجر (للذائة بِكُن 
هَرْكَلة لأنها سيد مقصودء (و) [لهع(2 طَلَبُ الأخر (للقضارة والخِيَاطَة إِذَا 


)١(‏ سقط من المطيوعة. 

(0 أي العمكن. 

() الاصطلام: الاستفصال. مختار الصحاح ص 2954 مادة (صلم). 
(4) المدحلة: قدرها ؟١42751؛‏ مترأ. معجم لغة الفقهاء ص .57١‏ 


لق كتابُ الإجارة 


تمثء وللحُبٍ بَغد ِخرَاجدٍ من ال فإِذا ارق بتغدما أخرج, فَلَهُ الأَن و قَبِلَه 
لا. ولا غَوْم فيهما. وو ل لاس 


نت لأن العمل في البعض غيز مثتقع به فلا يستوجب به أجراً . وقال أبو حنيفة -أَوْلاً 
وهو قول زُهْرَ لا يجب شي من الأجرة إل بعد انشيفاء سجتميع المجتفعة) سواء كان 
العقد على المُدّة كما في إجارة الدّار والأدض» أو على قَطع المسافةق كما في 
كوي(" الدابة إلى مكة؛ أو على العمل» كما في القِصّارة والخياطة والصّباغة. 
وإِنْ كانت حصة ما اشٌؤفي مِنْ العمل  ١175[‏ أ] معلومةء سواء عمل في غير 
بيت المستأجر أو في بيته على ما في «العجريد)ء و «الهداية)» ويطلبه القصّار 
والخياط يمد ع ار بمته . 0 00 0 وقعست 0 المدق 
توفي حص 00 0 ففي اكه 00 يونا عر وفي قَطْع 
د اوفي الإجارة التي تنعقد على العمل ويبقَى للعامل أت في 
العين لا يجب إيفاء الأجر إلا بعد إيفاء العمل كله ويستحق [حِصّة](© ما خاط لو 
عمل في يسك المستاج علي ما هو المسشهوره» كما في «المبسوط) وغيره» فإنه 
ا انكر لتقي الأجر (لدَهّبْز) بالضم ويجرز فحه (يَعدَ إخْرَاجهٍ مِنَ 
التنُورٍ) لأن تمامه بذلك (فإذًا اخترق ) الخبز (ِبَعْدَما أخرج) من التنور من غير فِعْلِهٍ (قله 
الآخِرُ) لوجود تمام العمل. (و) إِذَّا احترق (قَفْلَهُ) أي قبل إخُراجه من التنور (لا) أي لا 
أجر له لعدم وجود تمام العمل. وفي «التّهاية»: إِنَّ رواياتٍ الكتب من «المبسوط؛)» و 
«الذحيرة»: و «المغني»» و «الجامع) لفخر الإسلام» و «قاضيخان»» والتُّمُوْتَاشِيء و 
«الفوائد الظهيرية): : أن أن« العامل في بيت المستأجر يستدحق الآجر بقذر عمله احتى لو 
سرّق الغوب فله من الأجر يقّدر عمله لأَنّ كل جزءٍ من العمل يصير مُسلُّماً إلى 
صاحب الثوب بالفراغ مله وفي «الهداية): أنه لا يستححق الأجر إلا التّمَام. 
(ولا عُرْمَ فِيْهمَا) أي في حاتي الاحثتراق بعد االإخراج وقبله على الأجير_ لأنه 
م توجد منه جدايةء وهذا عند أببي لحشيفة, وعندهما: على الأجير العُوم» لأنه ير 
مشترك والعين في يدهم مضمونةٌ عندهما. هكذا حكى القُدُورٍي الخلاف في شرحه. 
وفي (شّوْح الوافي): ولا ضمان عليه بالهلاك عند الكلّ: كا عند أَبِي حنيفة فلؤُنّه لم 


)١(‏ كمن استأجر سيارة من مكة إلى المدينة» فتكون الإجارة على المسافة لا على الوقت. 
(؟) في المطيوعة: نخاصة: وما أَثبتناه من المخطوطة. 


كتابُ الإجارة دق 
وللطبخ تَغدَ العَرفٍ, ولِصَرب الذَّنِ بَْدَ إِقَامَيه. 

ويخبس العينّ للأَجْر من خَلَط مِلْكَهُ بها كالصّئاغ» فإن حبس فََاعَ فلا غُرْ 
ولا أَجْرَ له بخِلآفٍ الجَمَالٍ. وَلِمَنْ أَطْلِقَ له العَمَلُ أَنْ يَسْتَغْملَ غَيرَةُ ا 
يَهْلِكَ من عمل وَأَمًا عندهما فلأّنه هلّك بعد التسليم. 

(و) للممؤجر طلب الأجر (للطّنْخ) للوليمة (بَغْد الغزف) أي إشراج الحرقة من 


القِذْر إلى القِصّاع. قيدنا «بالوليمة)» لأنه لو استأجره لِطَبِخ قِدْرٍ خاصٌ بعينه لا يكون 
الغرف عليه» وكذا في المحيط والإيضاح. والأصل في ذلك العرف. 


(و) للمُوّجر طلب الأجر (لِكَرْبٍ الذّينِ) بكسر الموحدة (بَعْدَ إقامبه) أي 
تُشويته عند أَبِي حنيفة؛ وبعد تشريجه - أي جعل بعضه على بعض عندهماء لأنٌّ 
تشريجه من تمام عمله إِذْ لا يُؤْمَن ع الفساد قبله ولأنه هو الذي يتولاه عادةٌ» والمعتاد 
كالمشروط. ولأبي حديفة أن العمل قد تم بالإقامة» والتشريج عمل زائدّء كالتقل إلى 
موضع العمارة. وثمرة ع الس بعدما أقامه: فعنده 
يجب الأ وعندهما لا يجب إلا إِذَا كان شه 


(ويخبس العَيْنَ للآجرٍ من خَلَط مِلْكَه بهَا) أي بالعين (كا لصباغ) ومَنْ له أثر 
فيهاء كالقّصّار لأن المعقود د عليه وصْفٌ قا ثم في الغوب» فله حقٌ الخبس لاستيقاء 
بدلهء كما في البيع. 


(قإن خبسن فَضَاعَ فلا عُرْمَ) عند أَبي حديفة, لأنه غير مُعَعَدٌ في الحبسء 
وقد كانت العين أُمَانةَ في يده قبل الحبس [فبقيت(2 أمانةٌ بعده (ولا آَخْوَ له) 
لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. وعند أبي يوسف ومحمد كانت مضمونةٌ قبل 
الحبس فكذا بعدهء لكنه بالسخيار إِنْ شاء ضَكُنه قيمتهُ غير معمول ولا جر لهء لأن 
العمل لم يَصر مُسَلُمَاً إليه؛ وإِنْ شاء صَّمِن قيمته معمولاً وله الأجر لأن المبيع صار 
مُسَلُعاً  174[‏ ب] إليه تقديراً بوصول قيمته إليه» فصار كما لو صار سلما إليه 


خقيقة 

(يخلآف الجَمّالٍ) - بالجيم أو المهملة ‏ وكل صانع ليس لِعَمَله َو في العين 
(ولِمن) أي لأجير (أَطْلِقَ له العَمَلُ أَنْ يَسْتَغْمِلَ ّ غَنْرَهُ) لأن المُشتَحنٌ عَمَلّ في ذمته» 
)١(‏ في المطبوع: فتعين» وما أبتناه من المسخطوط. 


لغ كناب الإجارة 


فإن فيد بده لا. ولأجير المجيء + ِعِيَالِهِ إِنْ مات بَعْضُهُم وجَاءَ َنْ بَقِي) أَخْرهُ 
. وحَامِلُ كتاب أَؤ زادٍ إلى رَيدِ بأَخْر إِنْ رَدُ لِمَوْتِ لا شَيء لَهُ. 
فله إيغاوه بنفسه وبغيره» فصار كإيفاء الدّيْن27 (فإن قَيْدَ بِيَدِهِ) َأنْ قال له: على أَنْ 
تعمل بيدكء أو بنفسك (لا) أي لا يتستعمل غيره» لأن المعقود عليه عَمَلٌ بعينه 
فيستحقٌ عليه كالمنفعة في محل بعينه. 
[ضوابط اللإجارة الجائزة] 

(ولأجير المجيمٌ بِعِيَالِهِ) الضمير(” للمستأجر 3 «الباء) متعلقة بمجيء وهو 
مجرور بإضافة أجير إليهء الام متعلقة بمحذوف خبر مُقَدُم. وقوله: (إِنْ مَاتَ بَعْضُهُم 
وجَاءَ بِمن ن بَقِي) شط مُعْكَرِضٌ بين الخبر والمبعدأ وهو (آَخِرَهُ بِحِسَابِه) والجملة 
جواب الشرطء يعني مَنْ استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة ويجيء بعياله - وشم 
معلومون ب اهنا فوجد بعضهم قد 0 فجاء يمن بَقِي) قله جره يحسابه» لذن 
الأر مقابَلٌ بجملتهمء وقد أَؤْفَى الأَجيْرْ بعضّ المعقود عليه فيستعحق من الهوض 
بقَدرِه. 

(وحَامِل كتاب) مبعداً مضاف (أؤ زادٍ إلسى زَئِدٍ بآخِرٍ) الجارّان متعلقان ب: 
«خامل» (إنْ َدَهُ) أي الكتابء أو الراد (يِمَؤيه) أي لأجل موت زيدٍ (لااشية له) 
جواب الشرطء والشرط وجوابه بد المبتداً. والمعنى: أن من استأجر رجلا ليذهب 
بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب إليها فوجده . ميتأء أو لَمْ يجدم أو وجده ولم يدفع 
إليه شيقاً بل رد بهء فلا أجر له. وعند زكر له الأجرء ار بمقابلة الحهل للبصرة وقد 
وَنّى به نوجتَى يركهء فلا يسقط بجناييه حقّه من أجررته. ولهم أن المعقود عليه هنا هو 
َقْل الطعام إلى البصرة» وقد نقضه يِرَدُه. 

ومن استأجر رجلاً ليذهب بكتابه إلى فلانٍ بالبصرة ويجيء بجوابه» فذهب 
فوجده ميتاً قَردٌ الكتاب فلا أجر لهء وهذا عند أبي حديفة ة وأبي يوسف. وقال محمد: 
له أجر الذهاب» وهو قول مالك والشافعيٌ. وذكر الفقيه أبو اللَّيتْ قول أبي يوسف مع 
قول محمد. لمحمد”» أنه أَوْفَى بعض المعقود عليه دون البعض» فيستحق الجر 


0 أي يجوز للمدين أن يفي الدين عن نفسهه ويجوز أَداء غيره عنه ‏ أي المدين -. 
زهة أي: والهاءم في كلمة «بعياله». 

أي الآخر. 

(4) أي وَوَجْه قول محمد. 


كبَابُ الإجارة 1 

رلور ا هه وَلَهُ كل عَمَلٍ سِوَى مُزهِن 
البتاءِ. لا اسْيَنْجَارٌ أَزْض حَشّى يُسَمْيَ ما يُْرَعٌ أؤ ما يَعُْمّهُ 39 ؤنَ الأزض خَالِيَةَ عن 
الرْرَاعَةِ. فإن استَأجَرَهًَا للبئاءِء أو العَرْس صَمٌ بس ا 


ِقَدْر ما أوفى. ولهما أَنَّ الأَخِر مقابَلٌ تقل الكتاب إذ هو أَمْدْ مقصودٌ بين الناسء أو 
وسيلةٌ إلى المقصود - وهو العلم بما فيه فإذا رده ققد نقضه فيسقط الأر. وأما لو 
وجده غائباً فترك الكتاب هتاك لِقُؤْصَل إليه فله أَجدِ الذّهاب إلجماعاً» لأنه أتى بما في 
وُشهه. وفي «المحيط»: وكذا لو استأجر رسولاً ليبلُعَ رسالته إلى فلانٍ يبغدادء فلم 
يجد فلاناً وعادء قله الأأجر لِقَطع المسافة, لأنه الذي في وُسِعه لا الإسماع. 

(وضَعٌ اسْيَِفْجَارُ دار أو دكَانِ) أو حانوتٍ (يلآ ذكر ما يَعْمَلْ) المستأجر (فِنْهِ) 
والقسياس أنْ لا يضح أن المقصود من الدار والدّكان الانعفاع» وهو قد يكون 
بالشكنى وقد يكون بوضع الأئهعة؛ فينبغي أَنْ لا يجوز ما لم يتين ما يعمل فيهاء 
كالأراضي للزراعة» والشياب للْبس. ووجه الاستحسان أَنَّ العمل المتعارّفٌ فيها 
الشكنى» والمتعاتف كالمشروطه» فينصرف العَقّد إلى الشكنى» يخلاف الأؤض 
والفياب هما يختلفان باختلاف المزروع 11751 - أ] واللابس. 

(وته) أي اللمُسكأجر في الشكتى فيها (كُلُْ عَمَلِ) للإطلاقء ككسر الحطبء 
وعَشلٍ الغياب لأن الشكتى لا قم الكل بذلك فتكون من توابعها. وفي «المبسوط) 
و «التّخيرة»: ا يكون له رَبْط الدَّوَابٌ إذا كان فيها مَوْضمٌ مُعَدٌ لذلك وأما إذا م 
يكن فليس له ذلك. (سوى مُوْهِنٍ البئاءِ) نحو الحدّادة» والقِصّارة» والطيخن بالدّابة 
دون اليد لأن فيه ضور ظاهراً فيتقيّد العقد بما وراءه دلالة. 


والحاصل: سا او عر 
العَمّد إلا أَنْ ب يشترط» وما لا يُؤْهِنُ فهو مُشكَحقٌ مُطْلق العَقّد لعفّد 

(لا اسْيِفْجَارُ آْض) أي لا يِصِحٌ استعجاز أَْض (حَشّى يُسَمْي ما يُزْرَعُ) فيهاء 
أَنّهَا تُشتأجر للزراعة ريغا وما يُرْرَع فيها متفاوتٌ في الضررء فلا بِدَّ من التعيين لكلا 
تَقَعَ المنازعةٌ (آق) يت 0 يَعْمُهُ) أي نه بأَنْ يَذُكر أنه يزيع 
ما يشاء فيهاء ان ما يقمه ارتفعت الجهالة المُفْضِية إلى المنازعة (و) حتى 
(تَكُونَ الرْضٌ خَالِيَةٌ عَنٍِ الؤْرَاعَة) لأنها لو كانت مشغولةٌ بها لم يكن المعقود د عليه 
مقدور الاستيفاء منها. (فإن استَاجِرَها) أي الأ ضُ (للبِنَاءِء آو العَرْسٍ صَح) لأنَّ ذلك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لق كتابٌ الإجارة 


وَإِذًا الْقَضَْتٍ المْدَةٌ سَلْمَهَا فَارِعَة إل أَنْ يَغْرَمَ المُؤجِرٌ قِِمتَهُ مَفلُؤعاً. وَيتَمَلّكَهُ بلا 
رضًا المُشتأجر إِنْ نَقَصّء وإلذّ فبِرضَاف أو يرْضَى بتزركه فَيَكُوْنُ البِنَاءٌ و العَوْسٌ 


لِهَذَاء والأزض لِهَذَا. 
والرَطبة كالشّجَرَةِ وضّمِنَ الحصّة بِالريَادَةٍ على جفل ذُكِرَ إِنْ أَطَاقَتء وَكُلٌ 
القِيِمَةٍ إن لَم تطق. 


م 


منقعة تُقَصَد مِنْ الأّْضء فكان كاستمجارها للرراعة 


(إِذَا اْقَضْتٍ المُدَةٌ) أ أي مدّة الإجارة (سَلُمَهَا) أي يلزم المستأجر أَنْ يُسَلّم 
الأزض إلى مالكهًا ((فَارِغَة) م مِنَ اليتاء والعْوس ِأَنْ يُجبر على قَلْمِه لأن قدي السدة 
في الإجارة يقعضي ا عند انقضائهاء وليس للبناء والغرس مدةٌ معلومةٌ 
ينتهيان27© إليهاء فيكون كاشتراط القَلّع عند انقضاء المدة رقا ودلالةٌ بخلاف ما لو 
انلقضت مدةٌ الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك حيتُ يترك يأر المثل في يده إلى 
أَنْ يستمحصده؛ لأن لبِلوغ الرّْع غَايَةٌ معلومة فكان في العأَجِيِر بأجر المِئْل مراعاة 


(إلأ آن مَغْرَمَ المَوْجِرُ قِيمِنَهُ) أي قيمة البناء أو الغرس (مَفْتُوْعاً) لأن في ذلك 
نظراً لهما (ويَتَمَلَكَهُ) هو بالتُضب عَظفٌ على يغرم (يلا رضًا الله ور إن تَقَصّ) 
الأرْض القلْغُ» لأنَّ فيه دَفْعَ الضرر عن المُؤجر (ولاً) أي وِإِنْ لم يُنْقِص القلمٌ الأرضٍ 
(فَبِرضَاةُ) أي فيتملكه المُوْجِرُ برضًا المعسأجر (أؤ يْضّى) عطف 3 يغرم» أي أو إلا 
أن يَوِضَى المُوْجِرُ (بتركو) أي توك البناء أو المّوس» لأن الحقٌّ لربٌ الأرض فإدًا رَضِيَ 
ياستمرارٍ اليناء أو الغرس بأْجحر أو بغير أْجْر كان له ذلك (قَيَكُوْنُ البنَامٌ أو القَرْسُ لهذا) 
أي المستأجر (والأَرْض لهذَا) وهو المُؤجرء وهو واضتٌ. 

(والؤطبة) - بفمح فسكون ‏ القَطبء وهي بالفارسية إِسْفِشت (كالشْجَرَةٍ) أي 
محكمهاء لأنها لا يُعلَمْ لانتهائها غاية (وضَمِنَ) المُستأجر (الحِصّة بِالؤْيادَةٍ على جِفلٍ) 
بالكسر ‏ (ذَُكِرَ) من عقد الإجارة» يعني استأجر ذَابَةَ ليحيمل عليها بِقَّدَاراً معيناً من 
نوع معن فكمل أكثر مما سكى فقلهث» ضَمِن ما زاد (إن أطاقت) دَابَةٌ مثلها ذلك 
الحمل» لأنها عَطِبت بما هو مأذونٌ فيه وبما هو ليس بمأذونٍ فيه فانقسم عليهما. 

(و) صَمِن (كُلّ القِدمَة إن لَمْ مُطِق) دَابةٌ مها ذلك: لعدم الإذن فيه» أَصْلاً 


)١١‏ في المطبوع: يتهايآن» المثيت من المخطوط. 


كناب الإجارة 2 - كف 
قضل [فيما يُفْسِدُ الإحجازة] 
يُفْسِدُهَا شُروطٌ تُفسِدُ البْيِعَ. لاس ا وح اخلط ما م0 


لحُدُوجِهِ عن العادة. قَيْد يكؤن الإجارة  ١1/5[‏ ب] على حمل: لأنها لو كانت على 
ركوب شخص معينٍ فأَردفه آخر فقطبت الداية ضَمن نِضفٌ قيمتهاء سواء كان أخحف 
أو أَنْقَلن لأن تلّفٌ الدابة من الركوب لا ينشأ من الكّقْلء إِذْ إِذْ ذبٌ ثقيل يحسين الركوب 
فلا يضر ثِمْله بالدابة» وخفيفي لا يحسنه فَيَصُُّ بها وَلأَنٌ الآدمي لا ُوزن فاعتبر فيه 
العدد. وهذا إذا كانت الدابة تُطيق حمل اثنين» حقى لو كانت لا تطيقٌ ذلك ضَّمِنَ 
كل قيمتها. 

وإِنْ قَيّد الدابة براكب» والثوب بلس لابس مُعَينٌ فخالف”'© إلى غيره ضّمِن 
القيمةً إِنْ أثلِف» لتفاوت الئاس في الركوب واللبس. ومكلّهُ كل ما يختلف بامحتللاف 
معن ري اي ب الي فلو شرط سشكنى واجدٍ يغينه 
في الداره جاز اتساج أن يكن فيره فيها فيها. والتلف برد الدابة بأن يجذِب لسجامها 
إلى نفسه لتقف ولا تجري» أو الصّوب بلا إِذْنِ صريج) يُوجب الضمان عند أبي 
حنيفة» كهلاك الدابة المستعارة» والعبد المشتأجر بالضّوب. وهم(" قكّداه بغير 
المعتاد» كمالك والشافعي. 


وصح استئجار الجمل ليحمل عليه مخيلة”” وراكبين إلى مكةٌ المشرفة 
مثلً. .ويتعين المشيل المعتاد في عرف البلاد» ويستحب مشاهدة الجقال المتحيل» 
لأنه أبعلا عن الجهالة 0 38 مالك. وشرط الشافعيٌ المشاهدة» وهو القياس» لأنه 
مجهولٌ فيؤدي إلى المنا 

ولنا: م 1 المقصود هو الراكب وهو معلوٌ» والمشممل تابغ, ونا 
فيه من الجهالة تزول بالصّوْف إلى المعتادء وكذا إذا لم يَرَ الفراش وما يتعلق به. وصَحٌ 
لاد معلوم إلى مكانٍ معلوم» ويجوز عوض ما نقص منه. خلافاً لبعض أصحاب الشافعي. 


فصل [فيما يُفسد الإجارة] 
(يُفْسِدُها) أي الإجارة (شَرُوطٌ كُفْسِد البَنع) وهي الشروط التي لا يقتضيها 


)1١(‏ أي الراكب واللايس. 
(؟) أي الصاحيان. 
(*) المشمل: الهودج: وهو موكب يُدكب عليه على البعير. معجم لغة الفقهاء ص .4١4‏ 


العقد الذي وقعت في لأن الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في | الأعيان, ولذا ثُقَال20 
و لنت تفمتسخ . 

والشروط التي لا يقتضيها البيعٌ تُفُسِدُه فكذ ذا الشروط التي لا تقتضيها ‏ الإجارة 
تُفُسِدها. وذلك كاشتراط [مَرَمّة](؟ الدارء وإدخال اجذّع في سقفها. وتَفْسْد أيضاً بجهالة 
المعقود عليه» كما لو استأجر أرضاً ولم يذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعهاء وكذا 
بجهالة المُدَّةٍ فيما تعلم المنفعة بهاء كالدٌّور لاستلزامها جهالة قَدْر المنفعة» وكذا بججهالة 
الأجر لأن كالفّعن في البيع» روكذ بجغله "© من جئس منقَّعَةٍ المستأجر» كاستعجار دار 
للشكنى بشكتى دار أخرى» ولس وب بلس آخخر. وعند البائعي يجوز» لأن المنافع 
كالأعيان عنده» ومبادلة العين بالعين بجنسه أو بخلاقى جنسه يي عند المساومة. 


ولنا ما كي أن ابن سماعة كقب | إلى مسحمدٍ وقال: لم لا يجوز إجارة شكنى 
دارٍ يسشكتى دار؟ فكتب محمد في جوابه: إنك ك أَطلْت الفكرة» وأْصَابَفَكَ الحيرة] زفق 
وجالست الجججٌائي وكانت منك زّلة. أما علِمت أن إجارة شكُنى دار يشكنى دار كبيع 
القُؤهين2 بِالقُوْهِيَ نسيقَةٌ؟ بيانه أن المعقود عليه [5/ا١‏ - أ] ما يتحدث من المنفعة 
وذا غير موجود في الحال» فإذا اند الجنس كان كمبادلة شيء بجنسه لسيكة: 
والجنس بانفراده يكم الّساء"2 عندناء بخلاف ما إذا اختلف الجنس» لأن النّساء في 
العجدس المُختلِف ليس بحرام» كما لو أسلم قُوهِياً في مَروِيٌ. 
فإن قيل: عند اختلاف التُوع؟ إِنْ لم يفسد لهذا المعنى يفسد لمع آخرء وهو 

أن تيع الدين بالدّين حرامٌ للنّهي عن الكَالِىء”" بالكالىء. قيل: الذي تصكبه الباء هو 
المعقود عليه وأقيم يم المحل مُقَام المتفعة وهي عين2 فيصير الآخر بمنزلة الثمنء فلا 
يكون غير العين بغير العين» بل يكون عيناً بدين» فذلك جائز. 
0١‏ الإقالة: إقالةٌ د العق أ أو البيع: هْشَحَةُ برضا المتعاقدين. معجم لغة الفقهاء ص .8١‏ 
(؟) في المطبوع: مراصة» وما ألبتناه من المخطوط. والمَرَمٌة: متاع البيت. المعجم الوسيط ص 4لا 

مادة «ث. 
رم أي الآخر. 
(4) في المطبوع: وأصبت الخبرة» وما أثبتناه من السخطوط. 
© القَزجِي: ضرثك- أن نوع من الثياب بيض [منسوبٍ إلى قُوهستان]. المعجم الوسيط ص 58لا 

مادة (قَوّه). 
( الكسيعة: نسأّث الشي وأنسائهُ أي أَكْرئْك فالتّسيعة: التأحير. معجم لغة الفقهاء ص 40/8. 
و22 الكالىء: الدّيْن. معجم لغة الققهاء ص فيه 


كتَابٌ الإجارة فق 
فيجبُ أَجْرْ الل لا يُرَادُ عَلَى المُسَمّى. 

وصَحٌ إِجَارَة دار كل شَهْرٍ بكذاء بلا بيانٍ الدّةِ في وَاجِدٍ فَقَطء و في كل 
شَهْرِ يَسْكُنْ في أَزْلِه. 

وإِن سَمْى أل المُدّة فَذَاكَ وإلأ قَرَقْتُ العَقّد. فَإِنْ كان جين يَهِلُ 


(فيَجِبٌ آَخِرْ المثل لا يُؤْادُ عَلَى المُسَمّى) وقال مالك وَرُفَر والشافعي وأحمد: 
في الإجارة الفاسدة يجب أَرُ اليل الغا ما بلغ إلا إذا لم يُسَمْ الأجر أو جهل كلهء 
اتش ريدما ار عفن م نا ورك أو رب ها مع بجي عر نات 
بلع ولو اشاح جماراً إن فكة ولم فم يُْسَمٌ ما يَخمله عليه؛ فحمل الخمل المعتاد 
وبلغهاء وجب 0 قر 


(وصَحٌ إِجَارَةٌ دار كل اث شَهُر بكذاء بلا بَيَانِ المُّدْةِ في) شهر (وَاجِدٍِ) لتعدّرِ العمل 
بالعموم (فقَط) ع ا ا 0 0 الشهورء» 
فيصح فيها لليلم بالمدة» وبه قال الشافعي في «الإملاء» وأحمدء وانختاره 
الإصطخري. وإذا م60 الشهر كان لكل واحدٍ منهما فُشخ. الإجارة ‏ لانتهاء العقد 
الصحيح - من غير محضّر صاحبه على قول أبي بوسف» ويمحضره على قول أبي 
حنيقة ومحمد. وقيل: الا تفسخ إلا > بمخضر صاحبه بالاتفاق. وقال الشافعي في 
الأصح الإجارة باطلةٌ لآن المدة مجهولةٌ. وقال مالك: الإجارة صحيحةٌ وكلما 
مَضَى شَّهْدْ اسشّحقٌ الجر لأن المنافع مقدّرةٌ بتقدير الجر فلا يحتاج إلى ذكر المدة. 


(و) صحت أيضاً (في كل شَهْرٍ يَسْكَن في لَؤْلِه) ولم يكن للمؤجر أن كرجه 
إلى أَنْ ينقضي أ عدر وبه قال أحمدء لأنه بهذًا [القذر]20 من الشكتي صار معلوماً 
فيتم العقد فيه فكان كالبيع بالمُقاطاة9. والحراد بأل الشهر أَوله عُرْقَا وهو الليلة 


2 
ل 


الأولى من الشهر ويومهاء وهو ظاهر الرواية» وبه يُفْتَى. 
(وإن سَمّى آول المُدة هَدَِكَ) أي فما سَعْى أَوُلَهَا (ولا) أي وإِنْ لم يُسَمْ أو 
المدة (هَوَقَتُ وى هو أَوُلْهَاء لأن الأوقات لما تَسَاوَتُ بالنسبة إلى ذلك العقد تَعَينٌ 


الزمان الذي يَعْمَبه (فَإِنْ كَانَ) العقد (حِيْن تهن) أي ي: يُبِصَرُ الهلال بصيغة المجهول» 


(1) في اللمطبوع: لم يعم وما أثيتناه من الممخطوط. 

(؟) في المطبوع: المقدة وما أتبتناه من المسخطوط. 

(©) بَهِع المعاطاة: أن يناول المشعري الثمن للبائع فيناوله البائعٌ السلعة دون التُطق بالإيجاب والقّبول. 
معجم لغة الفقهاء ص /430. 


1 كتَابُ الإجارة 


اعتبر الأَهِّة. وإلا فِالأَيَامُ كالمدّة. 
وإِجارَةٌ الحَمّامِ والحَجّام لعا ا 


والقغراة اليوم الأول من الشهر (اعتير الآمِنّة) افي شهور السنة كلهاء لأنها هي الأصل 
في الشهور. قال تعالى: هيَسألُونك عَنٍ الأَهِلةِ قل هي مَوَاقِهِتُ للئاس274, (ولا) أي 
راك 0 لمتحي جيل أن كان ل أدار حر 
السنة كلّها الأيام» وهذا عند أبي حديفة» وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وقول للشافمي 
١/73‏ اسم ورواية عن أحمد. 
«وعن محمد ومو ب عن 2 يوسف وقول للشافعي ورِوَايةٌ عن أحمد الشهر 
الأول بالأيام ويُكمل من الشهر لشهر الأخير والباقي بالأهلة» لأن الأضل في اعتبار الشهور 
الأهلة, والأيام يصار إليها ضرورة» ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «صُوموا 
لؤؤيجي» وأقطئوا. لرؤيته» فإنْ عُمْ عَلَيْكُمْ فَأَكمِنُوا عد شَّغبَان»2'9) والضرورةٌ في الأول 
من الشهور, فَيْكمَ من أيم الشهر الأَّجير ويعتير فيما بينهما بالأضل. 

زالين: حنيفة أنه لما وجب تتميم الأول بالأيام قبل ابتداء الثاني» وجب تتميمه 
من الثاني لأنّه متصل به: فَالْشُدِىء الثاني بالأيام ضرورةٌ» وهكذا إلى آخِرٍ المدة 
(كالعِدَةٍ) أي كما يُغتبر في العدة إذا كانت بالشهور: الأهلة ذا كان ابتداعُ العدة حين 
يهل الهلآل» والأيام ِذّا كان ابتداؤها في أثناء الشّهر. 

(و) صح (إجارة الهمّام والخكام) أَما الخقام فلتغاري الناس» وقد رَوَكا 
الحاكم في «مُسْتَدرَكو) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دما رآه المُسْلِمُون عستا فهو 
عند ايله حسن». 7 فيها من الجهالة ساقطٌ لمكان الضرورة. وأما الحجّجام فمنع 
أحمدُ إجارئه» لما أ رَجَةُ مُسْلِع عن رافع بن حَدِيْجٍ أَنَّ رسول الله يَكليه قال: «كَسَبُ 
الححجام حَبِيِتٌ). 


ولنا ما وى الشيخان عن ابن عباس: أَنَّ النبيئ يَلةِ احتنجم وأعطى الححجّامَ 
لم زاد البخاري في لفظ: ولو كان حَرَامَاً لم يُعْطِهِ. وفي لفظِ: لو عَلِم كَرَاهَتَهُ لم 
يُغْطه. ولمُشلم: ولو كان خا" لم يُغطه. وذلك أنه كما لا يحل لأحدٍ أكُلُ الحرام 


(1) سورة البقرقف الآية: .)١85(‏ 

(؟) صحيح البخاري (فتح الباري) 2015/4 كتاب الصوم (2)0 باب قول النبي فلو «إذا إذا رأيعم 
الهلال فصومواء...) (١١ا‏ رقم .)١909(‏ 

() الشخمت: المال الحرام وما شَجث من المكاسب. معجم لغة الفقهاء ص 71417. 


والظثر بأَخْرٍ مُعينٌ وبِطَعَاِهَا وكشوتها. ورج 5 لا في بَيِتٍ المُشتأجر. وله 
في يِكاح ظَاهِرٍ قَسَحُهَا إن لم يَأَذْن لَهاء لا إن أ ث بيكاجه. ولأَهُلٍ الصَّبِيٌ 
فَسْحُهَا إن مَرِضَتْ أؤ حَبلثُ» 

لا يحل له دَفْعَهُ إلى غَيرهِ ليأكله. وكره كشبه عثمانٌ وأبو هريرة والحسن والتَّعِي لما 
رويناء [ولِها]”'© في «مستده أحمد: أن مخيّصة سأل المي يله عن كشب الحجّام 
لهء فتهاهء قلم يزل يُكلّمه حتى قال: «اعلفه نُاضحك0(©» وأطهمه رقيقك». 


١و‏ صح إجارة (الظفْر) أي المُرْضع (يِآخِرٍ مُعَيْنِ) والقياس أنه لا يصح كإجارة 
البقرة أ و الشاة لِشُوبِ لبنهاءٍ ركاذ البشتان ليأكل ثمرة» إلا أنها صحت لقوله تعالى: 
طنإن أَْضَعْنٌ لَكُمْ فَآنْؤْهُنَ أججورَه27 والمرادُ0» بعد الطلاق» ولأنَّ ذلك كان قبل 
النبي كن فأنُوهم عليه. ا الأمة على ذلك» (ويِطَعَامِهَا وكشوّتها) ولها الوسط, 
وهذا عند أسي حديفة ومالك وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمك: ل« يجوز. وبه قال 
الشافعئ» لجهالة الأجرة. 

(وللرج) أي زوج الظثئر (وَطُؤّهَا) وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك: ليس 
له ذلك إل برضاء المستأجرء لأنه قد ينقص اللبن» وقد يقطعها بالحهل. ولنا أَنَّ الوطى 
ع حَقٌ الزوج قبل عقدك الإجارة» فلا يتمكن المستأجر من إشقاطه» ولا يسقط لأشر 
مشكوكِ فيه. (لا في بَيْتٍ المُستاجر) أي ليس لزوج الظِفْر وطؤها في بيت 
المستأجر» لأن بيته حقه» فليس للزوج فعل ذلك فيه إل بإذنه. 


(وله) أي لزوج الظكر سواء كان ممن يَشِينه يَشِيئه(* أَنْ تكون ١‏ امرأته ظثراً أو لا (في 
نكاح ظَاجِرٍ) أي معلوم من غير إقُرار رقشكها) أي فسخ الإجارة (إِنْ لَمْ يَادن) أي 
الروج 7 أ (لها) أي للظئر في الإجارة» لأن الإزضاع يُنْقِص من جمالها وفي 
ذلك إضران به فله أن يمنعها منه كما يمنعها من التطوعات» (098) إِنْ أَقَوْتُ) الظكر 
(ينِكَاحِه) لأن عقد الإجارة قد لرمهاء وقولها غير مقبول في حق المستأجر. 


(ولآهلٍ الصبي) أَي أوليائه (سْحهَا) أي الإجارة (إن مَرِضَت) الظير (آو خبلث) 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) التّاضِح: الدابة يستقى عليها. معجم لغة الفقهاء ص ؟/40. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: (5). 

4 أي والمراد من الآية: «فإن رشع لكمه» أي بعد الطلاق. 
40 شَائَه: أي عَأبه المعجم الوسيط ص 5 ٠‏ 2» مادة (شاتم). 
(0) أي لا يكو للروج فسخ الإجارة. 


1 كتابُ الإجارة 


وعَلَيِهَا غَسْلُ الصبي و نيابو وإضلآحح طَعَامِهِ ودَهُْنَةُ. وعَلَى أَبِيِه الخو 
وثَّمَنُهَا. فإِنْ أَرْصّعَئْهُ سَعَنْهُ بل سَاقٍ أو عَذَنْهُ هُ بطعام وَمَضَْتِ المَُدَّةٌ قلا أَخْرَ لَهَا. 


[خكم الإجارة على العبادات] 

ولا نَصِحٌ للعبادات: كالأَدَانِ والإماقة وتغليم القُرانِ. 00 
لأنَّ لبن المريض والحامل يضر الصغير. 

(وعَلَيْهَا) أي الث (عَسْلُ الصبي و) غَسَل (نِيَايو) من البول والغائط ونحوهما 
(وإضلاح طعَامِهِ ودَفنّه) - بالقفح”"» للغوفء على أن الظكر هي التي تتولى ذلك 
فصار كالمشروط. والأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فما كان من توابع ذلك 
العمل ولم يشترط ف في ال على الأجير» فالمرجع فيه [للشوف0م, (وَعَلَى أَبِنْه) 
أي أب الصبي (الآَجِنْ) أي أجر الظكر (وقَمَكُهَا) أي ثمن ثيابه 5 وما يغسل وما 
يدهن به لأنها من نفقته (فإن أَرْضَعَنْهُ) أي الصبي (بِلَبَنِ شَاةٍ أو عدن بتشديد 
المحعمنةت أي ربعه (بِطَعَامِ وَمَضَتٍ الهُدَةٌ) أي مدة الإجارة قلا آَخْرَ لها) وبه قال 
مالك والشافعيٌ وأخمة. 

[حكم اللإجارة على العبادات] 

(ولا تَصع) الإجارة (للعِبَادات) في «شرح الوافي» والمذهب عندنا أَنَّ كل طاعة 
يختص بها المسلمء » فالاستعجار عليها باطل (كالآدَان)» والحج (والإقاقة وتَغلِيم 
الشّرآن)ء وتعليم الفقه» وهو نص أحدد: وقول عَطْاى والضّكحاك» والزّمْرِي» والحسن» 
وابن سيرين» وطاوس» والشحُعي » والشُغبي. 

وقال مالك» والشافعي» وأحمد في رواية: تصح في كل مالا يتعين على الأجير 
فعله» كالاستئجار.لبناء المسجدء حتى لو تَعينٌ الإفتاء أو الإمامة على واحدٍ لا تصح 
إجارته» لأنه عليه الصّلاة والشلام زوج رجلا يمأ معه من القرآن. وإذا جاز تعليم 
القرآن عوضاً في باب التكاح» جاز في باب الإجارة. أن أبا سعيد الحُدْرِي رَقَى 
يفاتحة الكتاب وأَحَذٍ قطيعاً من الغدمء م هو وأصحائةُ 4 يأئر الي له وقال 
رسول الله ككلِ: «إِنّ أحقٌ ما أَحَدْتم عليه أخِرَاً كتابُ الله)©. ولأنه يجوز أَحْدُ الؤزق 


0١‏ أي فح الدال في كلمة ودّهنه». 

5) في المطبوع: الغرف» وما أنتناه من الممخطوط. 

م 0 الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) تعليقاء 457/4» كتاب الإجارة (/ث#), باب ما 
يُغطى في الدُقية .)١5(‏ 


عليه2©20 من بيت المال» فيجوز الأجر عليه فإنه بمعناهء ولأنه قد يحتاج إلى الاستنابة 
[عليه] ' من فيجوز الاجر :1 9 1 
في الحج عَهْن وجب عليه وَعَبجَز عن فِغله ولا يوجد مُتبرْعٌ به. 


ولنا ما رَوَى أحمد وإسحاق بن رَاهُويهه وابن أبي شَتْعةَء وعبد الرزاق 
من حديث عبد الرحمن بن 0 قال: سَمِغتٌ رسولٌ الله كلل يقول: «اقْرَوًا 
القرآن ولا تأكلرا به» ولا تَجفوا . » ولا تَغْلُوا0» فيه ولا تَشككيزوا9» بده وما 
رَوَى أبو داودٍ واب ا 58 قال: عَلْعْتُ ناساً من أهل الصّقّة0©) 
القرآن وأهدى إليّ رَجُلّ منهم قوساً. فقلت: لهست َال وأَِمِي يها في سَيهِل الله. 
فسأَلتُ السيٍ يله عن ذلكء» فقال: (ِإِنْ أردت أن يُطِْقَكَ اللَّهُ طَوْقَاً مِن نارٍ فاْتَلها. 
وفي رواية: قَقُلْتٌ: ما تَرى فيها يا رسولٌ الله؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلّدتها أو 
تعلقتها). 


وَرَوَى أصحاب «الشنن الأربعة) بطوق مختلفة فَلَفْظ أبي داود والنّسائي عن 
عثمان ابن أبي العاص قال ١1‏ داب]: قلت: يا رسولٌ اله اجعلني إِمَامَ قومي» 
قال: أَنْتَ إِمَا مهم واخد مؤدناً لا يأحذ على أَدَاِهِ أعْراه. وروى الترمذي في «جامعه» 
مشتداً إلى الحسن ؛ عن عفمان بن أبي العاص قال: ِنَّ آخرَ ما عَهِدَ إليّ زر شُولُ الله 
يله «أن تخد مُودُنَا لا يأَحَدٌ على أَذَانِهِ أَجَِأ. 


وعتيت التزريع لبس ف تصييع بد التعليم صَدَاق» فَلعَلَهُ كَلَعَلّهُ رَوّجَهَا إِّاهِ بغير 
صَدَاقِ إكراماً له كما زوج أبا طلْحة أَمّ سُلَّهِم على إشلايه. إن التكاح يصح بدون 
ذكر المهرء دمع ذلك يجب مَهْر المثل وتكوثٌ: «الباء)20 مكان «اللام)» أي (َلِمَا» 
معك من القرآن» أو لعل المرأة وهبتها له باعتبار ذلك. 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 

لا تَجَمُر عنه: أي لا تبعدوا عن تلاوته. فيض القدير ؟/514. 

(م) تَفْنُوا فيه: أي تجاوزوا حدّه من حيث لفطّهُ أو معناهء بأ تتأولوه بباطل. أو المراد لا تبذلوا جهدكم 
في قراءته وتتركوا غيره من العبادات. فيض القدير ؟/514. 

4 لا تستكثروا به: أي لا تجعلوه سبباً للإكثار من الدنيا. فيض القدير 515/1. 

(ه) أل الصّقّة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزلٌ يشكثهء فكانوا يأؤون إلى موضع مُطَلّل 
في مسجد المديئة يسكئوته. النهاية «//1؟. 

(5) أي الباء في كلمة «باء الواردة في الحديث. 


0000 كتَاب الإجارة 
ويفقى اليُومَ بِصِحْيهَا. 
قضلٌ [في خكم الإجارة على المقاصي] 


ولا للمَعاصِي: كالغِتاءِ 111017070 


ومعنى قوله: «أَحنٌ ما أَحَدْمٌ عليه أَخراً كعَابُ الله) الجقالة20 في الزْقْيَةَ لذن 
ذلك في سياق جزاء الدقية ودائزة الجعالة أؤسع من دائر ة الإجارة. 1 تجوز بع 
جهالة العمل اوالمدة دود الرجارة) أو 9 المأحودٌ مله قطيعَ العدم كان كافراً غير 
مُشتاين فجاز أَخْدُ ماله. أو أن حق الضيف واجبٌ ولم يضيفوهم. . أو أن الفية ليست 
بقراءة مخضة؛ فجاز أذ الأخجرة عليها. 

وأما الرزق مِنْ بيت المال فيجوز لِمَن يتعدّى تَنْعُْ لأنَّ بيت ا المال من 
مصالح المسلمين فجرى سجرىق الوَقْف عليهم, » بمخلافف الأجرة. وأما الاستنابة عن 
الحجٌ فللآمر ثوابُ الإنفاق» وبه يسقط الفَرْض عنه فيكونٌ نُ أخرةً للجذمة: 00 
المسافة. وعلى تقدير أن الأفعال تَقَعُ عن الآمِر لا تكون إجارَةٌ على الحج؛ بل 
عن التَائْبِ 

) ويُفتى اليّوْمَ بِصِحيِهَا) أي الإجارة على الأَذَّان والإمامة وتعليم القرآن, لأن 
المتقدُمِينٌ با مَتع مَتَعُوا منها لرغبة الناس في زمائهم في فعلها اتساب وفي مجازاة 
فاعلها باللإخسان بلا سوط وفي هذا الرمان قد زال المعنيان» فني عدم م أصحة الرجارة 
عليها نَضْيِيعْهَاء ؛ ولا يبد أَنْ يختلف الحكم باختلاف الْأَرْمنةء ألا ترى أن د التّسَامُ كن 
يَخُرجن إلى الجماعات في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حتى متهن عُمَوْ عن 
ذلك. 

وفي: «الهداية): وبعض مشايخنا استحسنوا الاستعجار على تعليم القرآن اليوم» 
وعليه الفتوى. وفي «النهاية»: يُفُى بجواز الاستفجار على تعليم الفقه أيضاً في زماننا. 
وفي «المجمع) : وقيل: يُْتَى بجوازوء أي الاستعجار على التعليم والإمامة والفقه. . وفي 
«الذخيرة» و «الروضة») : عن بعض أصحابنا يجوز في زمائنا للإمام» والمؤذن» والمعلم أَحدٌ 
الأجرة. 


فصل [في حكم الإاجارة على المعاصي] 
(ولا) تصح الإجارة (للمغاصيء كالغِتَاءِ) لقول رسول الله ككي: «رإن](" الغِبَاء 


)١(‏ الحغالة: هي الترامٌ عوض معلوم على عمل معينٌ بقطع النظر عن فاعله» كقوله: مَنْ رد علي حصاني 
فله كذا.. معجم لغة الفقهاء ص .١515‏ 
(؟) سقط من المطبوح. 


كناب الإجارة أففيق 


يُنْبثٌ النفاق في القَلْب4. واه أبن داود. وكذا سائر الملاهي» كاليزمار» والطيل لغير 
الغزوء م في «شان أبني داود) عن نافع قال: سَمِعَ ابن عمر بمؤماراً فوضع أفتعية 
في أَذَُيِه ونأى عن الطريق؛ وقال لي: يا نافعٌ هل تشمع شيعاً؟ قال: قلت: لا. قال: 
فرفع أصبعيه من أَدْنَيِهِ وقال: كنت مع النبيئ يك فَسَمِع مثل هذاء فصئع مثل هذا. 
تولاط أن 


(والستؤوح) لقول رسول الله كَكل: «ليِس مِنًا مَنْ ضَرَبِ الحُدوة: وشَّقٌّ 
الجهوب” 5 ودَعَا يدَغوى الجاهلية». رواه البخارق: وفيه أيضاً عن أبي موسى: : أن 
رسول الله يك بَرى؟ من الصَّالِقَةِء والحَالِقَة والشّاقّة. الصالقة: الي ترفع صوتها 
بالبكاء والتّؤح. والحالقة: التي تلق رأسها في المصيبة. والشّاقّة. التي تشق ثوبها 
في تلك الحالة. وذلك لأنَّ عَفْد الإجارة يسعحق به تسليم المقعود عليه شرعاًء فلا 
يُستحق على أذ ما يكون به عاصياً لثلا تصير المعصية مضافة إلى الشريعة. 


(ولا) تصح الإجارة (لعشب التّيْس) وهو ئزوه"© على الإناث؛ لما رَوى 
البخاري وأبو داود والعرمذي والنسائي عن ابن عمر: أن النبي 00 نهى عن عشب 
القّيْس. وفي «مُشند» أحمد: نهى عن ثمَنِ عَشبٍ الفخل. 
(ولا) تصح (إجارَةُ المشّاع” إلا مِنْ الشْرِنِكِ) على الأصح عدد أبي حديفة» 
وهو قول رُفْر وأحمد, سواء كان مِمًا يُفُسم ٠‏ كالأرض» 0 لاء كالعبد. وقال أبو يوسف 
ومحمد ومالك والشافعي: يجوز من غير الشريك أيضاً إِنْ بَيِنَّ نُصيبه؛ وإلاً فلا تصح 
على الصحيح. ويتهايآن0 2 فيه ويُجْبْرانِ على ذلكء لأن هذا عقد معاوضة فيجوز في 
المُضَاعَء كالبيع. وفي «المغني): والفتوى اليوم على قولهما في إجارة المُشاع» 
والحيلة في جوازها على قول الكل: أنّْ يرفع العقد إلى قاض يحكم به. 


رولا إِجَارَةٌ الركى بتغخض دفيقه) أي دقيق ذلك المستأجر على طشكية: إن 


١59 الجيوب: يجيب القميص ونحوه: ما يُدتل منه الرأَسُ عند نُيسه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(0) نَوْوُه على الإناث: نَرَوْت على الشيء إذا وَلَبتُ عليه والمراد حفله عليها للتشل. النهاية ©/414. 

(5) المشاع: سَهْعٌ مشا ع وشائق أي: حصةٌ من شيء غير مقسوم. معجم لغة الفقهاء ص .647٠‏ 

2 المهايأة: الاتفاق على قسمة المنافم على التعاقب» فتكون العين المشعركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثلاً. مسجم لغة الفقهاء ص 475. 


يق كِتَابُ الإجارة 
وتخوتا. ولا الجَمْعٌ بَِنّ الرَقْتِ والعَمَلٍ. 


طحن فالدقيقٌ لِرَبٌ المطحون» وللطاحن أ جرُ المثل. (و) لا إجارة (فَخوقا) من 
الإجارات» كإجارة الخمال لكثمل الطعام بقفجنة» منهء فإنها لا تجوزء فإن حَمّله فله 
أو مله لا يجاوز القَفِيز. أمًا فساد الإجارة قَلِمَا رَوَى الدَّارَقُْطيِي مقي في 
وسنئهما) وأبو تغلى الْمَؤْصِلي في «(مسندة) عن أبي سعيد الخحُذري قال: نَقَى رسول 
الله لله وله عن عشب الفخلٍء وعن قفيز الطححان. . وفي «الهداية)»: هو أَنْ يستأجر تؤراً 
ليطحن له طحن يِقَفِيزٍ من دقيقها. وأما وجوب جر اليثل» فلأنه سلم ه20 
المعقود د عليه. وأّما أنه لا يجاوز لم0 المُسَئى؛ فلذن الإجارة لما فَسَدَت وجب 
الأقلٌ من المُسَمَّى مِنْ أجْر اليثل لرضاه بخط الزيادة. 


[فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الاجارة] 

(ولا) يصح (الجفع) في الإجارة (بَيْنَ الوقتٍ والعَمّل) بدون حرف الظرف» 
كما لو استأجر رجا" ليخبز له عشرة أففزة اليوم يدزهم» وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: 
يصح» لآن المعقود عليه العمل» وذكر الوقت للاستعجال لا لتغليق الحقٌء به حتى 
رضت فيسب لوكت ]جاتر لمزم زعي 

عمله إلى الغد. 

ولأبي حديفة أن كر الوقت دليل كون المنفعة معقوداً عليهاء وذكر العمل 
دليل كونه معقوداً عليه. ٠‏ وتقع المستأجر في الثاني وتَقْع الأجير في الأول ولا تريح 
لأحدهما على الاحر لأن كل واحدٍ منها يقع معقوداً عليه [18! ب] في باب 
الإجارة» فصار المعقود عليه مسجهولاً جهالةً تُقْضِي إلى المنازعة: بأن يقول لمشت جل 
إذا وغ الأجهر من العمل في أثناء النهار: منافعك في بقية المدة ّي 0-0 ع 
الوقت» وأنا أستعملّك. ويقول الأجير إذا لم يَفْوْغْ من العمل عند مضي اليوم: قد 
العقد بانتهاء المدة؛ والجهالة الْمُنْضية إلى المئازعة مُفْسِدة. 

وما قلنا: بدون خف الطارف» لأنه رُوي عن أبي حشيفة أنه قال: إذا قال: ١ني‏ 
اليوم» تصح الإجارةء لأن «في) للظارف لا للمُدّةق فكان المعقود عليه العمل» بخلاف 
اليوم فإنه للمدةء وقد سبق نظيره 0 في الطلاق. 
)١(‏ القفيز: يكيال قديم يختلف باختلاف البلاد. والقفيز الشرعي - ١١‏ صاعاء وهو ما يساوي 18م 

غراماً من القمح عند الحتفية. معجم لغة الفقهاء ص 558. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(9) في المطبوع الأجرء وما أنبتناه من المخطوط. 


كِتَابُ الإجارة يق 


قضل [صَمَانُ الأجير] 
الأَجِيرُ المُشْكَرَكُ لا يَسْقَحِقٌُ الأَجْرَ إلا بالعَمَلٍء ولَهُ أن يَعْمَلَ للعامّةِ 
كالقَصَارِونَخْوه. ولا يَضْمَنُ ما هَلَّكَ في يَدِهِ وإِنْ شْرِطَ عليه الضَّهَانٌ ........ 5-6 


[حكم إجارة بيته للمعصية] 

وإجارة مُشلِم بيته ليبا فيه حَمْو أَوْ نفسه لحملهاء » مَكُوْوةٌ عند أَبِي حديفة 
وفاسِدٌ عندهما. لأ الحمل سببٌ للمعصية فكانت معصية, والعقّد على المعصية لا 
فح وقد لعن النبئْ يكل في الخمر منهم: حاملها. وله أنَّ العقفّد وَاقِمٌ على الفغل» 
وأنه معلومٌ فيصح العقد فيه والمعصية والحرام هو الشرب والبيع» » وهو منفصل عَمًا 
وقع عليه العقد فلم يوجد الفسادٌ فيه بل الكراهة» لأن اللعن متعلق به لِمَعْنىَ جاوره» 
كالبيع وقتٌ النداء» والله أعلم. 

(الآجيدُ المخشارك): وهو من لا يجب عليه أن يختص بواحدٍ من الناس (لا 
يَسْتجِق الآخر إلا بالعَمَل)؛ كخياطة هذا الثوب» أو صَبْغه لأن المعقود عليه حقيقة 
العمل أو أن َُ (ولَهُ آن يَعْمَلَ للعامة») أي لكل أَحَدء لأن مناقعه غير مستحقة لواجدٍ 
(كالقصًاء 0 ؛ وتخوه) وذلك لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو الوصف الذي 
يحدث ف في العين بعملهء لا متتع عليه أَنْ [بنقل]© مثل ذلك العمل لخيره» لأن ما 
انمق ألا في كع الون في ذمنهه وهنا شي شُشْكَرَ مُشْكْرَكاً لأن له أنْ يعمل لِمَنْ 
شاع ولم تصر منافعه مستححقة لواحد. 

(ولا يَضْمَنْ ما هَلَكَ شي يَدهِ) من غير تَعَدُ منه» (وإِنْ) كان (شرطً عليه 
الضْمَانٌ) . والمعنى: أن المتاع في يده أمانةٌ عند أبي حنيفة» لحصول القبض بإذنه 
لمنقعة وهي إقامة العمل فيها لهء فلا تكون مضمونةٌ عليهء كالمودّع. وبه أَحَذدَ رفن 
والحسن بن زياد» وأحمد وإسحاق والْمُرّنِي والشافعي في قول» وهو القياس» سواء 
هلك أمْرٍ يمكن العحرز عندء كالسرقة والعَضب» أو بأمرٍ لا يمكن التحرز عنهة) كالحريق 
الغالب» والغارة الغالبة» والمكابرة20. وقال أبو يوسف ومحمد: إنه مضمون عليه إِنْ 
(1) القصّار: ايض للثياب. وكان يُهئِأً التسيج بعد تُشجه يبه ودقّه بالقّصّرَة ‏ القطعة من الخشب - 

«المعجم الوسيط» ص © "لا مادة (قصر). 
)١(‏ في المطيوعة: يتقبل» وما أثيتناه من المخطوطة. 
وم المكابرة: المغالبة على الأهل أو المال» ونحو ذلك؛ معجم لغة الفقهاء صه45. وعجر في «الهداية» ب: 
العَدُوَ المكابره. وهو أوضح. انظر دفتح القديره 55/8. 


44 كناب الإجارة 
بل بِعمَلهء إلا الآدّمِي إِنْ لَمْ يجاوز المُفقاد. 
وَالْأَجِيِرْ الخَاصٌ يم تعية يدي تنبو فللا رز ألم يفطن علاطو رفن 
الغتم. 0 111109999009000 
هلك بِأَمرٍ يمكن العحرز عنه لأَنَّ علياً رضي الله تعالى عنه كان يُضَسْنُ الضّاغة 
والصّتاع, وقال: لا حت | للناس إلا ذلك. رواه البيهقي من طريق الشافعي» وحكاه 
في «الهداية» عن عمر أيضاً. واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح عن النصف بكل 
حال» وأفتوا به عمل بأقوال الصحابة والفقهاء بقذْر الإمكان» كذ في «جامع 
الْفُضْولّينٌ) وغيره. 


(بل) يضمن ما تيف (بِعَمَلِه) كتخريق الشوب من دق القَصّار وفساد 
المحمول ١79[‏ آّ من زلق الع أو من انقطاع الحبل الذي يشد به المكاري 
الخشل» أو غرق السفينة وأمتعتها من مَدّ الملاح أو معالجته. لأن ذلك من جناية يده 
وبه قال مالك» وأحمد» والشافعيَ في قول. ورُوي عن عمرء وعلي» وعبيد الله بن 
عُثبة» وسُرَئْح» والحسنء؛ والحاكم. وقال رُْر والشَّافِيَ في قول: لا يضمن. ورُوي عن 
عطاء وطاوس: لو عرقت من ريح؛ أو موج؛ أو صدم جيل وتلف ما فيهاء لا يضمن 
عند أبي حنيفة» ويضمنه عند صاحبيه بناءٌ على ضمان الأجير المشترك وعدمه. 


0 الآتمي) إن الأَجيِر لا يضمن إذا غرق في السفينئة من مد الملاج لهاء أ 
سقط من الذّابة يسؤق ق المكاري» أو عَطِبَ بححجامة الحجّام أو فُضْده( 2 لأن ١‏ الآدمي 
لا يضمن بِالعَقّدٍ بل بالجداية (إِنْ لَمْ يَكجاوز) الأجير في علمه فيه المَوْضِعٌ (المُعْتَادَ) 
فيد به لأن كلاً من الححجّام والفصاد يضمن الآدمي إذا تجاوز في عملهٍ الموضع 
المعتاد. 


فصل [في أحكام الأجير الخاص] 
(والآجيدُ الخَاصُ يَسْتَحِقَ) الأخرة (بِتَسْلِيم نَفْسِمٍ مُدتهُ) أي مُدّة العقد (وإن 


لَمْ يَغْمل) أو عَمِل ونقص العمل (كالآجير) ور للخدمة أو (لرغي العَنّم) وقد يسمى 
أَجيْراً وعدا" لأنه لا يمكنه في تلك المدة أَنْ يعمل لغير المستأجرء لأن العقد وَرَدَ 


.545 القَصْد: شق الوريد وإخحراج شيء من دمه بقصد التداوي. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
(؟) أي أجيراً منفرداً.‎ 


كتابُ الإجارة 44 
ولا يَصْمَنْ ما عَلَكَ في يده أو يعمله بِعَمَلِهِ 

وإِنْ رَدٌدَ الأَْرَ يعَردِنِدٍ العمل يجب أَجْرْ مَا عَمِلَ. 

ون رَكَهَ في عَمَلِهِ الهم أو عَدَاء فَلَهُ ما م سَمّى إِنْ عَمِلَ الهزة, وَأَجْرُ مثله إن 
عَمِلَ عَدَا فَلاَ يَعَجَاوَرُ المُسَئّى. 


على متافعهء وَذِكُرُ العمل لِصَرْف المنفعةٍ المستحمقّة | إلى تلك الجهة. وني 
«الذخيرة»: لو استأجره ايوماً ليعمل في الصحراء فَمَطرت السماء بعدما نخرج الأجير إلى 
الصحراء لا أخر ل لأنّ تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذر» وبه 
كان يُفْتِي المَرْغِيئاني. 

(ولا يَضْمَنٌْ) أي الأجير الحَاصٌ (ما هَلَكَ شي يَدِهِ) بالإمجماع؛ (أؤ بِعَمَلِه) 
المعتادء وهو قول مالك» وأحمدء وظاهر مذهب الشافعي. (وإِنْ رَدّدَ الَخِرّ بِتَردِئِدٍ 
العَمَلٍ)ٍ ِأَنْ رد بين نوعي عمل» ؛ أو بين ذارَئن» أو بين مسافعين» أو حملقين على 
ذَابقَ كن قال: إن نظت هذا الثوب فارسياً بيك ؛ ون خطته رُومياً فبدرهمين؟ أ إِنْ 
صَبَعْته يِعُضْمْر فَيِدِرُهمء وإِنْ صيغته يِرْغْفّران فبدرهمين؛ 0 قال: إِنْ سكنت هذه الدار 
شهراً فبيخمسة» ون سكنت الأخرى فبعشرة» أو قال: إِنْ سوت على هذه الدابة إلى 
الكوفة فبكذاء أو إلى التضرة فبكذاء أو قال: إن حَمَلتَ عليها إلى كذا قِنْطَاراً من 
حديد فيكذا ؛ أو من قُطن فبكذا (بَحِبٍ آجْرُ ما عَمِلَ) وكذا إِنْ رَدْدَ بين ثلاثة. وإن رَدّدَ 
بين أَريعَةٍ لم يضح. والأصل في ذلك البيع. 

وقال مالكء والشافعي والقّوري وأبو كؤر: لا يصح العَقّد ويجب أَجْمرُْ المثل إذا 
عَيِل وهو القياس, لأنه عَنّد معاوضة لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلم يصح؛ 
كما لو قال: يِعْدّك هذا يدِوْهم؛ أو هذا يِدِرْمَمَينٌ. ووجه الاستحسان أَنَّ الإجارة يجب 
الأخر فيها بالعملء وعند العمل ما يلزمه من البدل مَعْلُومٌ فلا تبقى جهالته لا في 
المعقود عليه ولا في بَدَلِه بخلاف البيع فإِنَّ الشمن فيه يجب بنفس العقد ١١/97‏ - 
ب]» فإذا لم يكن مَغلُوماً في العقد يَفْشد. 

(وإن رَدَد الأخر (في عَمَلِهِ اليو أو غَدَ) كَأَنْ قال: إن خطئة اليوم فَبِدِرْهَم 
وإِنْ حِطٌهُ غداً فينصف درهم. فقال أبو حنئيفة: الشرط الأول جائزء والغاني فاسد 
(قَنَهُ) أي للأّجِير (ما سَمّى إن عَمِلَ اليَوْم) لصحة شرطه (وآَخِرُ مِخْلِهِ إن عَمِلَ غَذآ) 
لفساد شرطه (ِقَلاَ يَكَجَاوَرُ المُسَمّى) لتراضيهما عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الشرطان جائزانء قَلَهُ ما سَ سَعَى في عمل اليوم إن عَمِل فيه وما سَمَى له في عَمِل الغد 
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ولا يُسَافر بعد مُسْتأَجَرٍ لِلَحِدمَةٍ إلا بشَرْطِه. 
فصل [في قشحٌ الإعبارة] 


تُفْسَحُ الإجارة بعيب أَحََلٌ بالئفع؛ عَدَبَرٍ الدَابَةِ. فو انتقع بالمعيبء أو أَزيلٌ 
العَيِبُ. سَقَطٌ خهارة. 


ليله في الع وقال رُفْر: الشرطان قَاسِدَانِء وله أَجْرْ المِثْل في عمل اليوم ! إِنْ غَمِله 
في اليوم» وفي عمل الغد إِنْ عَمِله في الغدء وهو قول مالكء والشافعيّ» وجي 
والتّوْرِي» وأبي ثَوْرء وإسحاقء» وهو القياس. 
(ولا يسَافِرُ ِعَبِوٍ مُسْتأجِرٍ) مِنْ مولاه (للخذمَة إلا ِشَرَطِهِ) أي السفر في العقد, 
أو رضاً فيما بعده: لأن خدمة السفر تشعمل على زيادة مشقة فلا يشتملها إطلا 
المخدّمة» وَلِهَذًا عل السفر عُذْراً في فسخ الإجارة فلا بد من اشتراطه» كإسكان الحد 
القَصّار في الدار. ولو سافر به فهلك ضَينه لمولام لأنه صار غاصِبَاً ولو رده إلى 0 
سَالِمَاً لا أَخر له عندناء خلافاً لمالك والشافعي وأحمدء لأن الأخر والضّمَان عندنا لا 
يجتمعان. ثم الخِدْمّة ين الشكر إلى أَنْ ينام الئاس بعد العشاء عَمَلاً بالُوف فيهما. 


فصل زفي اقشخ الإؤجارة] 

(تُهْسَمحٌ) الإجارة (بِعَذِب) غذت أو ظهر (آخَلْ بالتقع؛ كَدَبَرٍ الذَّابُة ومَرّض 
العيد للخدمة» لأن المعقود عليه في باب الإجارة هو المنافع» وهي توجد شيعا فشيعاً 
فما وؤجد من العيب يكون حادثاً قبل القبض بالنسبة إلى المنافع الآتية» فَيُؤْجِبُ 
الخيارء كما إذا حدث في المبيع قبل القبض. 

(فَنَوْ انتقع) 00 (بِالمَعِيْبٍ, آو أَزِيل العَذْبٌ سقط جِيَارُهُ) لأنه بالانتفاع 
رَضِي بالعيب» فيلزمه جميعٌ البدل كما في المبيع. أما إذا لم يكن مُخِلاًء به كما لو 
سقط حائط من الدار لا يخل بالشكتى لم يكن للمستأجر الفَسْخٌ» ويفهم منه أن 
العيب الممّوت لنفس المنفعة تنفسخ يه الإجارة من باب أؤلّى» كخراب الدار» وبه 
كان يُفْي شمس الأئمة الشرسي» وشيخ الإسلام خواهر زاده. 

وقالٍ بعض الأأصحاب: تنفسخ إجارة الدّار بمجرد الخراب» وهو قول مالك 
والشافعي وحن لأن المعقود عليه وهو المناقع المخصوصة ‏ فات قبل القبض 
فصار ِكَقَؤْت](؟ المبيع قبل القبض» وكموت العبد المستأجر, والأول أصح. لأن 
)١(‏ الدّبر: المجوح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية 910//9 
(؟) في المطبوع: كموت» وما أتبتتاه من الممخطوط. 
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بِجْهارٍ الشَّرْطِء و الرُوْيةِ و الإجارة بالعْذر وهْوَ: لَرُوْمُ صَوَرِ َم يُسصحقٌ 

م رد ري" ستؤجر لِقَلعِه ولوق دَنِنِ لا يُقْضَى إلا بكَمن ما آجَرَ 

ور كسأجر عبد الاك مق ؛ أو في الجضرءٍ ؛ وإفلاس مُشتَأَجرٍ دُكَانٍ لِيشّجِرَ 
فيك و خَيَّاطِ استأجَر عبداً ليَخيطً عَمَلَفُ وبَذَاءِ مُكُترٍي الدَّابَة مِنْ سَفْرِو بخلاف 


بَذَاءِ المُكَارِي» وتزك خياطة مُستأجِر عَبِدِ ليخيط. لِيَغمَل في الصَّرْفٍِ 20 


المنافع فاتت على وجه يُتصور عوذهاء فأَشْبه إباق [العبد](١2‏ قبل القبض. وقد رَوى 
هشام» عن محمد: أنه لو استأجر بيتاً فانهدم فبناه المُؤجر وأراد المستأجر أن يسكنه 
في بقنية المدة» فليس له أَنْ منعه من ذلك. وكذا ليس للمستأجر أن يمتنع منهء وهذا 
صريح في أنها لا تنفسخ بمجرد الخراب. وأما إذا انهدمت المستأجرة [ ماس 1 
فإنه يجوز له أن يَفْسح الإجارة ويخرج منها وَإِنْ كان المُؤجر غائياً. فإن بناها قبل 
الفسخ فكما تَقَدّم. 

(و) تفسخ الإجارة (يِخِيَارٍ الشّرْطِء و) خيار (الرؤية) خلافاً للشافعي فيهما. (و) 
انيع (الإجارة بِالعُذْرٍ؛ وهُوَ) أي العُذْر (نُوُوِمُ صَرَرِلَمْ يُستحق بالققد. كسكون وَجَعٍ 
طْرْسٍ اسكؤجر) شخص (ِلِقَلْعِهِ وتُحُوق دَيِنْ) للمؤجر (لا يُقْضَى) ذلك الدَّيْن (إلا 
يَمَنْ ما آجِرَ) من دار أو دكان (وسَفَرٍ مُستأجر عَنِد) استأجره (للخِذمة مُطْلَقَاً) أي 
غير مقيدة بمكان (أو في اليضر) ) لأن خخدمة | السفر أَة شَقٌ فلا تنتظمها الخدمة المطلقة 
فضلاً عن المقهدة بالمصرء وفي منع المستأجر من السفر ضررٌ لم يستحق بالعقد. 


(وإقلاس مُسْتَاجِرٍ دكانٍ لِيَكْحِرَ فيه و) إفلاس ( خْيّاطِ) يشتر: ي الشياب ويخيطها 
ليبيعها (استاجِرّ عبداً لِيَخيط) له قََوَكَ ذلك الخياط (عَمَلَهُ) 3 إفلاسه. 


(وبّدَاء) بالمَدّ أي ظهور رأي (مكتري الدَابَ) سافر عليها (مِنْ سَقّره) أ أي بدل 
سقرهء «فمن) بمعنى بدل كما في قوله تعالى: لِأَرَضِيئُع يمع بالحيوة الدُّنْيَا مِنَ 
الرة2"0, متعلقة يبداء» وإنما كان هذا عذراً لأن 5 ربما كان يسافر للحج 
فذهب وقته؛ أو لِطَلّبٍ غريمه فحضرء أو للعجارة فافتقر (بخِلاق بَدَاء المكاري) من 
سفره» فإنه ليس بعذر لإمكان أَنْ يبعث الدوابٌ مع أجيره» (و) بخلاف (تَزكِ خِيَاطَة 
مُستاجر عَبْدِ ييخيط لِيَعْمَلَ) ذلك المستأجر (في الطارف) أي في صَوْف النقود» 
واللام الثانية متعلقة «يتؤك)» وإما لم يكن هذا عذراً لإمكان أنْ يخيط الغلام في ناحية. 


(0 في المطبوع: المبيع: وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) سورة التوبةء الآية: (*). 
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وبَيع ما آجَرَُ. وتتقَسِحٌ جَرْتٍ أَحَدٍ العَاقِدَيْنِ إن عَقَدَهَا لِنفْسِهء 2521010 


(و) بخلاف (بَنْع) المُؤجر (مَا آجَرَهُ) فإنه ليس بعذر لإمكان استيفاء 
المستأجر المنافع والعين على ملك المشتري كما يستوفيهاء والعين على ملك البائع 
في ظاهر الرواية لعدم منافاته لحقّه. وقيل: يفسخه كالإجارة» وإنما الخيار للمشتري: 
إِنْ شاء فسخ البيع؛ وإِنْ شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأخبل المبيع؛ وإن أجاز 
المستأجر البيع تبطل إجارته فيما بقي من المدة» لسقوط + حَمّه في ضهن إجازته عقداً 
ليس له بيخلااف إجازته الوجارة» لأن العقد وقع له لوقوعه على ملكه. وأما لو آججر ما 
آجره في مدة المستأجر فسخ عقده إِنْ شاء» لاستحقاقه المنفعة دونه أو وأّجازع0© 
واستحق الأجرء لأن عقده صار كمقد الفُضولي لصيرورته أجنبياً عن المنفعة في مدة 


المستأجر. 

وقال الشافعي: لا تفسخ الإجارة بالعذر» لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيات» فكانت 
الإجارة كالبيع» وهو يُفُسخ 976 لا بالعذر» فكذا الإجارة» وبه قال مالك» رأحيية 
“1 
وابو دور 


ولنا أَنّ العذر في الإجارة» كالعيب في المبيع قبل القيض» ؛ لأن المعقرد - 

عليه وهي 0 بالاستيفاء» والبيع يفسخ بالعيب اللحاصل 

قبل القبضء فتنفسخ الإجارة بالعذر. والجامع بينهما عججز العاقد عن الٌُضي [2180- 
ب] في موجب العقدء إلا بضرر زائدٍ لم يُستحق بالعقد,. 


وفي «الجامع الصغير): وكلٌ ما ذكرنا أنه عُذْرٌ فإن الإجارة فيه تنتقض» وهذا 
يشير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضيء / لأنه يمنزلة العيب في المبيع قبل 
القبض» فينفرد العاقد بالفسخ. وني «الزيادات»: أن الأمر يرفع إلى الحاكم ليفسخ 
الإجارة» لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي» كال رجوع في الهبة. قال 
شمس الأئمة: وهو الأصح. ومنهم مَنْ قال: إذا كان العذر ظاهراً انفسخت» وإلا 
يفسخها القاضي. قال «قاضيخانه و «المحبوبي»): وهو الأصح» والعذر الظاهر مثل 
الاستئجار لقلع الضرس فيسكن الوجع؛ أو لطبخ الوليمة فتخالع المرأة. 

(وتَفْفّسِغٌ) الإجارة (يمَوْتٍ أَحَدٍ العَاقِدَئِنٍ إنْ عَقَدَهَا لِنَفْسِه) وبه قال اوري 
والليث. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو نَوْر وإسحاق: لا تنفسخ؛ ويقوم وارثّة 
)1١١‏ في المطبوع: أجازه» وما أثبتناه من المسخطوط. 


كاب الإجارة ذا 
فإن عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ قلا كالوكيلٍ» وَالوَصِيٌ» مولي الرَقْفٍ. 

فلو قَالَ ِقَاصِبٍ ذاره: فَْهْهَا ولا فَأَجرَُهَا كُلَّ طَهِرٍ كذاء فسكت ولم يُفرخ 
المُسَمّى. 


مقامه؛ سواء مات أحدهما أو كلاهماء لأن المنافع عندهم كالأعيان» والعقد على 
العين لا ييطل بموت أحدٍ العاقِدَيْنَ فكذا العقد على المنافع. وعندنا عقد الإجارة ينعقد 
ساعةٌ فساعة بحسب حدوث المنفعة, فإذا مات المُؤجر بطلتء لأن لسر بالعقد 
المنافع التي تحدث على ملكه وقد فات ذلك بموته لأن الدار تنتعقل إلى وارثه 
ومنفعتها تحدث على ملك وإذا مات المستأجر لو بقي العقد بعد موته لبقي على 
أن يَحُلْقَه الوارث فيهء فتكون المنفعة المجردة موروئةٌ وهي لا تورث. 


(فإن عَقَدَهَا) أحد العاقدين ‏ الإجارة ‏ (ِلِغَْرِهٍ قلا) تنفسخ الإجارة بموته لبقاء 
المسعحقٌ [والمستححق]27 حعى لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا (كالوَكِيْلٍ) 
يعقدها لموكله (والوصي) يعقدها لمحْحجوره (وَمُتَوَلُي الوقفٍ) يعقّدها للوقف. ولو 
مات أحد المستأجرين ن أو المؤجرين بطلت الإجارة ة في نعيبه) وبقيت في نصيب 
الآخر في ظاهر الرواية. وقال رُفْمْ ‏ وهو روايةٌ عن أَبي حديفة : تبطّل في نصيب 
الحي أيضاء لأنها إجارة المشاع. 
' زلنا د عدم لحيو زرلا ميقا العقدفي الابتداء لا في الانتهاء. فلو مات 
المكاري2©9 في بعض بعض الطريق فللمستأجر أن يركب إلى المكان الذي جعله غاية 
السب حتى لو ماتت الدابة لم يضمنها لوقوع الركوب بحكم الإجارة» ولو استقبل 
المكاري في الطريق لصوصٌ لم يمكنه دَنْعْهِم) وعلم أنه إِنْ لم يطرح الحمل أحذوا 
الدابة والحمل فطرح الحمل» » وَهَّو بدايّته لم يضمن» لأنه لا يُعد مُقصّراً في مثل هذه 
الحالة» كما لا يضمن الراعي لو ذبح”*؟ ما خحاف موه في المختار للفتوى. 


وماد م 


(فلو قَالَ) المالك (لِغَاصِب ذاره: فَرْعْهَا وإلأ) أي دان لم تفرعهي (فَأَجِرَكُهَا كل 
شَهْرٍ كذاء فسكت ولم يُفْرِعْ يَحِبُ المُسَمَْى) لأن قوله و: وإلاّ مأ جْرَتُهَا كل شهر ١811‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) الشكاري: الذي يُوَجُدْ الدّوَابٌ ونحوها. معجم لغة الفقهاء ض 6408. 
(*) في المطبوع: التسريح» والمثبت من المسخطوط. 

(4) عبارة المطبوع: لو ذبح قطرح ما خخاف» والمثبت من المخطوط. 
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وخ الإجازة وفَسَْحُهَا وَالمُرَارَ رَعَةٌُ والمُسَاقَاةٌء والوكالة, وَالكَفَالَةُ 
والمُضَارَبَةٌ والقَضَاءٌ والإمَارَةٌ والإيصاعٌ وَالوَّصِيَةٌ والطلاقٌ» وَالعَتَاق» والوقف» 
مُضَاقَة إلى مُستفبلٍ» لا الِبَيِعٌ وَإِجَارَثَةٌ وفسشحَة والقِسْمّةٌ والشّركةٌ والهبَةٌ والتكاح: 
والوَجْعة, والصُلْحُ عن مال؛ وإبراءً الذَّيِنِ. 


أ] كذا» إيجابٌ معلق على عدم التفريغ» والإجارة يصح تعليقها بالشرط» وسكوت 
الغاصب مع عدم تفريغه رضائٌ بذلك الإيجاب وقبول له. 


(وضَح الإجارة, وفَسْخُهَاء والمؤارعَةٍ والمُسَاقَاةٌ والوَكَافَةٌ؛ والكَفَالَهُ والمُضَارَبَة 
والقّضَاءُء والإمَارَةٌ, والإيْصاء, والوَصِيّة, ٠‏ والطلاق, والعَنَاقَء والوقفء مُضَافَةَ إلى) زمان 
(مشستفبر). أما الإجارة فلأنها تمليكُ المناقع» وهي تحدث ساعةً فساعة) فتكون 
مضافة. وأما فسخها فمعتبرٌ بها. وأما المزارعة والمساقاة فكلٌ متهما إجارة. وأما 
الوكالة والمُضاربة فلأنهما من باب الإطلاق» كالعتق والوقف» والطلاق. وأما الكفالة 
[فإنها]”'2 الترام المال ابتداءٌ فيجوز إضافتها وتعليقها بالشرط» كالنذر. 


وأما القضاء فلأنه من باب الإمارة» وقد قال النبئ كل لما أَكَوَ زيد خارلة 
في غزوة مؤتة: «إن قل زيدٌ فجعفره وإِنْ ثيل جعفرُ فعبد الله بن رَوَاحَة)! “©. وأما 
الإيصاء والوصية فلن الإيصاء توكيل بالتصرف بعد الموت» والوصية تمليك بعده. 


: البَيْعٌ) أي لد تفع إضافة البيع إلى زمان مستقيل. (وَإِجَارّثه) عند الفضولي 
(وفَسْحهُ والقمن مد والشيركةٌ, والهبّة, ٠‏ والتْكّاح, والرّخِفة, ٠‏ والصلح عن مال» وإبراء 
الدّيْنِ) 7 هذه العشرة تمليكات للحال» فلا تضاف إلى الاستقبال. 


هذاء ولا يضمن الأَحهِر الحفظ الحان والسوق ما شرق منهما في الصحيحء 
لأنه يحرس الأبواب.. أما الأموال فمحفوظةٌ يالبيوت» وهي في يد ملاكهاء وهو قولٌ 
الفقيه أبي جعفر, وأبي بكر البَلخِي. وقال غيرهما من المشايخ في حارس السوق: 
يضمن» لأنه بمنزلة الأَجيِر المشترك. ويضمن الحاتن بقَطع الحشّفَة مع الجلد نصف 
الدية إن مات» لأنه مات من سريان مجزج مأَذُونِ فيه وهو قطع الجلدة) وغَيِرِ مأذون» 
وهو قَطِع الحشفة. وإِنْ لم يمت ضّمِن كل الدية: لِقَطْعِهِ ما لم يؤذن له. . وَإِنّ قطع 
بعضها ولم يمت فعليه حكومةٌ عَذْل. ولو شرط عليه وعلى القَضّاده والحَجامٍ العمل 


)002 ف بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,.185/١‏ 
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السالم دون الساري لا يصح الشرط. ويلزم الحَمَالَ إدخانٌُ الحمل إلى البيت» لأنه 
من تمام العمل ولا يلزمه الصعود [به]2'7 إلى السطح ونحوه إلا بالشرط في العقده 
لكونه أمراً زائداً. 

ويلزم مُوْجِرَ الدار فِعْلُ ما يُخِلّ تَرْكه بالشكتى» كالهمارة» وإصلاح الميزاب» 
وغَلّق الباب» وستر السطح والشلّمء ويلزمه إخراج.ما في المخرج ‏ وهو موضع قضاء 
الحاجة ‏ ولو كان امتلاؤه من المستأجر» لأنها من جملة منافع الشكنى» فإن أبى لا 
يُجبر على إخراجه» لأن الإنْسان لا يجبر على أن يجعل ملكه فيما لا ينتفع به» 00 
لساكنها الخروج منها حيققلٍ لإخلاله بالانتفاع بهاء ولو أخرجه هو يكون متبرعاً ولا 
يحسب له من الأجر إِنْ فعله بغير إذن المالك» وهذا إذا لم ير هذه العيوب وقت 
الإجارة: فإن رآها حينقلٍ فلا جيار له لرضاه بالعيب. 


ولا يضمن كَلَالَ دَق المتاع إلى مَنْ يشتريه لينظره» فذهب به ١81[‏ - ب] 
من بين يديه ولم يَطُمَر به» للإذن له عادةٌ بالدفع لِمَن يريدُ الشّرى» ولم يقصّر في 
الحفْظ حيث لا يلتهي عنه بغيره» وكذا لا يضمن إذا شرق ثمن المتاع منه. وإنْ عن 
المستأجر له مكان القبر ليحفر فيه فحفر في غيره لم يستحق عليه شيئاء لعدم إنيانه 
يما أمر به وإِنْ لم [يكن]2'7 يذكر مكانه» ولا وصفه انصرف إطلاقه إلى مقيرة محلته» 
والمعتاد من صفته إلى العمق والوسع؛ واسشحق الأجر إن فعل كذلك؛ لأن المطلق 
ينصرف إلى المتعارف الأعم. والله تعالى أعلم. 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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وتَصِحٌ ب: عر وه مَسحيّك, وَأَطْعَمتُك أَرْضِي» ناء ‏ ن ء خن نع اه اه الوه عا لهك لماوع تاوما اداه 
كتّات العاريّة 
(هي) لْعَة - بالتشديد» وتخثّف هنسوبة إلى العا لأن طلبها عارٌ وعيبٌ» على أن أصل 
العار العرر, 


وشّوعَاً: (تَمْلِيْك تفع بلا عِوَضٍ) فخرج تمليك العين» كالبيع والهبّة وتمليكُ 
النفع يعِوّضء كالإجارة. وقأل الكوخي: : هي إباحة الانتفاع» لا تمليك المنفعة» وهو 
قول الشافعيَ وأحمد» لذن المستعير لا يملك الإجارة من غيره» ومَنْ ملك شيعاً ملك 
لِيكَةُ من غيره يعرّض. 

ولنا أَنّ المستعير إنا لا يملك الإجارة لما فيها من الضرر بالمهير» لأنه مَلَّكَ 
المستعير المتافِمَ على وَجْهِ يتمكن من الاسترداد متى شاءء فلو مَلَكُ المستعير الوجارة 
الس مي لا 

[فصلٌ في مشروعية العارية] 

وهي مشروعةٌ بالكتاب: وهو قوله تعالى: وككْتَعُونَ المَاعُونَ4» فإنه سبحانه 
وتعالى ذَمّ على منع الماعون الذي هو عدم إعارته» فتكون إعارته محمودة. وبالسنة: 
وهي ما رَوَى البخاري عن أنس قال: كان فَرَحٌ بالمدينة فاستعارٌ النبيٌ قرسا من أبي 
طلحة يقال له المندوبُ فَرَكِبَهُ فلا رجع قال: «ما رأينا من رشيءء وإِنْ وَجَدَْاهُ 
لكر أي الفرس سريعاً كجريان البحر_. وبالإجماع: إن الأمة أجمعت على 
جوازهاء وما اختلفوا في كونها مستحبةٌ وهو قول الأكثرء أو واجبة وهو قول البعض. 


[فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية] 
(وتصح اسه أغرتك) لأنه صريخحها (وَمَنحتك) وبي هذل لأن أصل المنح: أن 
يُغطيٍ الوججل أَر ناقة أو ساة ليث ربب لتنهاء ثم يردها إذ ١‏ فرغو فَووعِيَ فيه اسل الوضع؛ 
وجيمل على العارِيّة إذا لم يرد به الهبة. (وآطعَمْتّكَ أزضي) لأن الإطعام إذا أذ سي ضِيفٌ إلى 


20321 أي الاسترداد مقعى شاء. 
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وحَمَلتُكَ عَلَى ذَابْتِي هَذِو وأَخْدَفْئُكَ عَبِدِيء وداري لك سكتى, وغفري سكتى. 
ولا تُضْمَنُ بلا تَعَدُ إِنْ فلكت ممعم ممه مم معة ممعم مم ممه ممم ممه ههه ممع ممم ممه ممه ممه فم فم ممع ممم فم ممع 


ما يُطعم كالأَْض راد به أل عَنّتهاء إطلاقاً لاسم المحل على الحال. (وحَمَذكُكَ 
عَلَى دَابْتِي هَذِه) لأنه يقال في العُرف: حَمّل فلانٌ فلاناً على دابته إذا أعاره إِيّاماء 
وإذا وهبه إِيّامَاء فإذا نوى أَحدّهما صَكحت نيئهء وإذا لم يَُو حمل على الأدنّىء لعلا 
يلزم الأعلى بالشّك. 

(وآَخدممُكَ عَنِدِي) لأنّ هذا إِذْنّ ني استخدامه؛ وهي عَارِيُة. (وداري لك سَكْتى) 
أي من جهة الشكتى. قَدَارِي: مبتدأء ولك: خيره» وشكنى [تمين20 عن ن النسبة0"؟ إلى 
المخاطبء لأن قوله: «لك») يحتمل أن يكون له رقبتهاء وأن يكون له منفعتها. وقوله: 
شكُنى محكم في المنفعة» فهو + ١‏ مُعَيق للثاني يكم التفسير فيكون عَاريّةً. (وغضري 
0 أي ذَارِي لك غُمْري شكتى» يقال: أَغْمَرَهُ الدّار: أي قال له: هي لك مُذّة 

ك ركما ا والعُمْرَّى: اسم منه» فيصير معناه: جَعَلْتُ سْكتَاهًا لك مدة عُمْرك. 

(وتزجع المُعِيْرٌُ مَكى شَاءَ) سواء كانت العاريّة مطلقةٌ أو مؤّقعة لأن المناقع 
تَحْدث شيئاً فشيعاء وثبوت المِلّك فيها بحسب حدرثهاء فالرجوع”" بالنسبة إلى 
المنافع التي لم تحدثء فيكون امتناعاً عن تمليكهاء وله ولاية ذلك. 


[حكم ضمان العارية] 
(ولا قُضْمَنْ بلا تَعَدّ إِنْ هَلَكَت) وبه قال مالك والتّؤري والأؤرّاعي» ودوي عن 
علي وابن مسعود» والحسنء والنّحَعِيء والشَّغبِيء وعمر بن عبد العزيز» وسُرَئْح. وقال 
الشافعي رحمه الله: إِنْ هلكت من الاستعمال المعتاد لا يَضْمِنء وَإِنّْ هلكت من غيره 
وحاصل الخلاف أَنَّ العاريّة أَمانةٌ مطلقاً عندنا لا وقت استعمالها فقط كما قاله 
الشافعن رحمه اللّه؟ وهو قول ابن عباس» وأسي هريرة» وعطاءء وإسحاق, لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أَدُ الأمانة إلى مَنِ اثعمنك ولا تَحْنْ من تماتك». رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غريب. وقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أَحَذْتْ حتى تؤديه». 


)1١(‏ ف في المطبوع: تميزء وما أتيتناه من المسخطوط. 

2« لأن اللام في كلمة: «لك4؛ تفيد: معتى الملك» ومعنى المفعة- أي متفة الزقية تاكلم 
«شكتى» صرفت وميزت المعنى من الملك إلى المنقعة. 

(م) أي رجوع المعير عن عارتته بالنسبة إلى المنافع القي لم تحدث لا إلى المنافع الحادثة ‏ السابقة . 


رواه ابن أبي شيبة. ولما روى أَبو داود والنّسائي عن صَفْوان بن أمية أَنَّ النبئ له 
استعار منه درعاً يوم تين فقال: أَعْضْبَاً يا محمدٌ؟ قال: «بل عاريةٌ مضمونةً). 
ولئا ما رَوى أبو داود والترمذي ‏ وقال: حديث حسن ‏ عن أبي أمامة قال: 
سمغت رسولٌ الله كَكِيدٍ يقول:. (إِنْ الله قد أَعْطَى كل ذِي عق عَمّه فلا وَصِيّةَ لوَارِث» 
إلى أنْ قال: «العاريةٌ مُوَداةء والمنحة مَرُدُوْدَةٌ). وما في «مصتف عبد الكرّاق» 3 
بن الخطاب قال: العاريّةٌ بمنزا” الوديعق لا ضمان فيها 0 أَنْ يَكَعَدّى. وعن علي: ليس 
58 صاحب العَارِيٌ يه ضَمَانٌ. 


الحديثان النّذان رَوَوْهُمَا أُولاً إنما يقعضيان وجوب رد العَينُ ولا كلام فيه وإنما 
الكلامٍ في وجوب ضمانٍ القيمة بعد هلاكهاء وما رَوَؤْهِ من حديث صَمُوان مُعَارَضٌ بما 
روى أحمد في «(مسنده)» ا في (امستدرًكه) - وسكت عليه وابن حكان» 
عن ابن عياس: أن رسول الله لله يلِ استعار من صَفُوان بن أمية دروعاً وسلاحاً في غزوة 
خْمَين؛ فقال: يا رسول الله أعاريةٌ مؤداة؟ قال: «نعم عاريّة مؤداة». 

ويُجابُ عنه بأْه عليه الصلاة والسلام أَخَملَ دروع صَمُوان بغير رضاه» ولذا قال: 
أقضا يا محمد لأنه يله كان مُشتاجاً إلى السلاح» فكان الأخذ له حلالاً ولكن 
يشرط الصّمانء كأشذ طعام الغير في حال المخمصة0©. .وقيل: المراد ضمان الرد 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: دإذا تك وُشلي فأغطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين درعأء 
قال: فقلت: يا رسول الله. أعاريّةٌ مضمونةٌ» أو عاريّةٌ مؤداة؟ قال: «بل مؤداة). رواه أبو 
داود» والنّسائي» وابن حجان في «صحيحه؛. وقيل: كان هذا منه عليه الصلاة والسلام 
اشتراطاً للضمان على نفسه. 

وعندنا المُشتعير لا يضمن بالشرط ١8173‏ بعء ولكنّ صَفوان كان يومعلٍ 
حربياً» ويجوز بين المسلم والحزبي من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين. وقيل: 
المستعير وإِنّ كان لا يضمن لكن يضمن بالشّرط» كالمودّع؛ على ما ذكره في 
«المُتكقّى». وقيل: إنما ر[قال]("© ذلك تَطَيِيباً ِقَلْبِ صَفْوان على ما رُوي: أنه مَلَكُ 
بعضُ تلك الذّروع» فقال #َلِ: «إِنْ شئت عّرِمناها لكء فقال: لا فإنما [أنا] اليوم ع 
في الإسلام مما كنت يومكذٍ»(©. ولو كان الضّمَان واجباً لأمره بالاستيفاء أو الإبراء. 
)١(‏ المخمصة: المجوع والمجاعة. النهاية ؟/80. 
(5) ف في المطبوعة: كان» وما أثبتناه من الممخطوطة. 
م 0 النسائي في «السنن الكيرى»  1٠57/‏ ١٠١4غ‏ كتاب العارية (47)) باب تضمين العارية 

»)١(‏ رقم (خلالاه)» ورقم (5لالاه)» و (57/80). و وما بين الحاصرتين منه. وقد رواه المؤلف هتاع- 
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ولا تُؤجَر فإِنْ آجَرَهَا فَعَطِبَتْ» صَمُْتَةُ صَمُتَهُ المُعِير. ولا يَرْجِعٌ م المُشتعير أو الفستأجر 


ويَرجعٌ على مؤجره إِنْ لَمْ يَغلّم أَنهُ عارئة. 
يُعَارُ ما اتَلَفَ اسْتَعمَالَه أو لا إن لَمْ يُعَينْ مُنتفِعاًء وما لا يَحْمَلِفُ إن عَينّ. 
وكذًا المُوْجَرء 0 0 0 0 0ااا 00 


[فصل في حكم إجارة وإعارة العاريّة] 
(ولا تُؤْجَر) العاريّة لأنها غير لازمة في الأصل» والوجارة لازمةٌ وأجازها مالك. 

وكذا لا ثُوْمَنٌ العاريّة اتفاقء لأن الرهن لارِمٌ وهي غير لازمة (فإن آجَرَهَا) المستعير 
(فَعَطِبَتْ ضَمنَهُ) أي المستعيرٌ (المُعِيرً) لأنه صار غاصباً بتَعَدّيه (ولا يَْجِعٌ المُسْتَعِيرً) 
على أحدء لأنه ظهر أنه آجر ملك نفسه (أو) ضَمْنَ المُعِيْرُ (الفستأجر) لأنه قبض 
ملكه بغير إذنه فكان كالمستأجر من الغاصب. (ويزجع) المستأجز (على مُؤْجرِه”' إِنْ 
لم يَغْلّم أنه عارِيّة) لكونه مغروراً من جهة مُؤّْجِرِهِ دَفُعَاً ِضّرر الغرور عن نفسه. وأما إذا 
علم أنه عَارِيّة ري فلم يرجع, لأَنْ الغؤجر حي لم يكن منه غرور» فصار كالمستأجر من 
الغاصب إذا كان عَالِمَاً بالعٌَضب. 


(ويُعَارُ) من العاري يد (ما الخْقَدَفَ اسْتَِعْمَالَهُ) باختلاف المستعمل. كركوب الذّابة 
ولس 7 (آو لا) أي لم يختلف, كالحمل على الدابة» والاسعخدام: والشكتى (إن 
لَم بُعَيْن ) المُعير (مُنْتَفِعاً) وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله في وَجْدٍ لأن العارِيّة 
تمليك المنافع وقد صدرت مطلقةٌ؛ وللمالك أن يملّك غيره. والأصح في مذهب 
الشافميء وهو قول أحمدء أنها لا تُعَار بناءٌ على أن الوعارة إ إباحة المنافع» والمباح له 
ليس له أن يُبيح لغيره. 

(و) يُعار من العارية (ما لا يَعَقَيِفٌ) استعماله (إِنْ عَيّنّ) المهير مَنتَفِعأء لأن 
التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت» بخلاف ما يختلف 
استعماله» لأن المُعير رضي بذلك المُعَينٌ دون غيره (وكذًا المُؤْجَر): بفتح الجيم: أي 
حكمه كم المُعَار إِنْ لم يُعينُ نّ المُؤْجرٌ المنتفع» فللششتأجر أن يُعيره» سواء احتلف 
استعماله أو لاء وَإِنْ عَينٌ لا يُعير إِلةٌ ما لا يختلف استعماله: لأن الإجارة تمليك المنافع 


- بلمعنى. قال أبو داود: وكان ‏ أي صفوان ‏ أعاره قبل أن يُسْلِم ثم أسلم. انتهى. سنن أبي داود / 
5م كتاب البيوع والإجارات (2)707 باب في تضمين العارية (848)» رقم (585015).. 


(0) أي بالضمان. 


1 كاب العارئة 
َمَنْ اشتعاز دَابَتَ أو استأَجَرَها مُطْلَقا له أن يخيلٌ وئعين وتركب ويزكب. وآَيآ فْقلَ 
عي وضّمِن بِغَْرِهِ. 

وَإنَّ أَطْلَقّ الانقاع 5 الوَقْتِ والتوع, الْتَمَعَ هَا ساق َي وقتٍ شَاءَ. ٠‏ وإنْ قَيَدَ 
صَمِنَ بالخلافٍ إلى ضَرْ 

وكذا تَقيِيدُ الإجارة 0 قَذر 1010101 2110100131ظ 


كالإعارة» أن الإجارة بعوّضء والإعارة بلا عوض. 
(هْمَنْ اسْتَعَارَ دَانَة. آو استأجَرَقا مُطَلَقَاً) أي من غير تَعْيين انتفاع أو مُنتَفِع (آله 
آن]20 يعمل ويُعِير) للحمل (ويَرْكَبَ) ‏ بفمح الياء والكاف ‏ (ويرْكِبَ) ‏ بضم الياء 
وكسر الكاف ‏ عملاً بالإطلاق (وآيَآً فَعَل) من الحمل والركوب والإركاب (تَعَيّنَ) 
في الصحيح» » فليس له أن يفعل غيره. (وضَمِن بِغَيْره) إن قطبجت» لأن ما وقع أَوَلاً 
عي مراداً بالعقدء فصار كأَنهُ منصوصٌ عليه. 


ل سم 


(وإن أَطْدّق) المُمِير (الانتقاع في الوَفت) 18171 أ] متعلق ب: «أطلق», (و) في 
(الموع) والقدر (انتقع) المستعير (مَا شَاة) من أنواع الانتفاع (آي وقتٍ شَاء) عَمَلِاً 
بالإطلاق. (وإن قَيّْدَ) المعير الانتفاع بوقتِ كيوم أو جمعةٍ أو مكانٍء كطريق مَكَةَ أو 
نوع منفعة أو بهما (ضَمِنَ) المستعير (بالخلافٍ إلى شَمْ) عملاً بالتقييد (فَقَط) أي ولا 
يضمن بالخلافي إلى خير ولا إلى مساوء لأن الإذن بالشيء إِذْنَّ بما يساويه وبما هو 
خي منهء كَمَن استعار دابَّةٌ ليحمل عليها قَفِيزًَا"© من هذه الحنطةء فَحَمْلّهَا قفيزاً من 
حتطة أخرى» ار د شعيراً» وهنا استحسانٌ. ٠‏ ويضمن قياس لأنه 58 
فإِنَّ عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والمضرة. ألا ترى أَنّ الوكيل بالبيع بِأَلفٍ 
دهم إذا باع بألف دينار لم 0 بَيِعُه. ووجه الاستحسان أنّه لا فائدة للمالك في 
تعيين الحنطة, فإِنٌ مقصوده دَفْع زيادة الضرر عن دابته» ومِثْلٌ كيل الجنطة من الشعير 
يكون أَحٌَ على الذّابة, 

(وكذا تَفييدُ الإجارة ينوع آؤ قَذر)» أو وَقْتِ أو مكان فإِنُ وافق المستأج أو 
خالف إلى مِثل» أو إلى خير لا يضمن» وإِنْ تالف إلى شرٌ يضمن. واختلفوا في إيداع 
المُسْعَعِيٍنن فقال جماعة منهم الكوخي: ليس له ذلك؛ مستدلين بمسألة الجامع: وهي أن 
المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يده يضمن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من هامش المطبوع. 
(7) تقدم شرحها ص ٠7‏ ”2 تعليق رقم (9). 
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وَرَدُهَا | إلى إِصْطَبِلٍ مَالِكها أو مع عَبِدِهِ أو أَجيرِه مُسَائَهَةٌ أو مُشَاهَرَة أو مع أَجِيِرِ 
بها أو عَبدِوء يَقُوْمُ عَلَى دَابْةٍ أو لاء تَسْلِيمٌ. 
المستعير [العارية! ']» وليس ذلك منه إلا إيداعاً. قال الباقلأني: وهذا القول أَصَحٌ لأَنَّ 
الإيداج ص تَصَدِفٌ في ملك الغير ‏ وهو العين ‏ بغير إذنه قصدا ببخلاف الإعارة فإنّها 
تَصَيفٌ في المنفعة قَضْدَأَ وتسليم العين من ضروراته فافترقا. 
وأكثرهم على أ 93 له ذلك» منهم: مشايخ العراق» وأبو الليث» وأبق يكز لحمل 
بن الفضلء» وبرهان الأثمة» لأن الإيداع دون الإعارة» لأن العين وديعة عند المستعير في 
العاريّة» فإذا ملك الأعلى فأؤلى أَنْ يمْيك ا الأدنى. قال ظَهِير الدّين الموغِيئاني: وعليه 
الفتوي. ومسألة الجامع محمولة على ما | إذا كانت العاريّة مؤقتةٌ فمضت مدتها ثم بعثها 
مع الأجنبي» ؛ لأنه بإمساكها بعد مُضِي المدة'"© يصير متعدّياً حتى إذا قلكت في يده 
مور لا مر ا 
(وَرَدُها) - مبتداً ‏ أي رد المشتمير الدايّة (إلى إِضْطَّبْلٍ مَالِحِهَا)؛ أي مزبط 
الدّابة (آو مخ عَبو) 0 عبد المستعير (أو أَجِئْره مُسَائَهَةٌ آو مُشَاهَرَةٌ آو مع أَجِتر رَيّهَا)» 
أي رَبْ الدابة (لَو) مع (عَفِدِو) سواء كان (يَقُْمُ عَلَى دَلبْةٍ آو لا) يقوم عليها (تَسْلِيِمٌ) 
خبر المبتداً. والقياس أَنْ يَضْمن المستعير إذا رَدّ الدابة إلى إضطبل مالكها فهلكت» أو 
رد العَبدَ المُشتعار إلى دار مالكه فتيف» وهو قول الشافعي وأحمد, لأن الواجب عليه 
الود إلى المالك أ ائبه ولم يوجد فيضمنء كما في الوديعة» والمغصوبء والمرهون» 
فإنه لاير فيها إلا بالعسليم إلى المالك دون الرد إلى داره اتفاقاً. ١89‏ س بع. 
وَوَجَهُ الاستحسان أنه أ تى بالتسليم المتعارّف» لأن رد دٌ الغواريٍ إلى دُور مُلّاكهًا 
متعارّف» كالة البيت» والناس يحفظون دوابهم في مرابطهاء وهو لو سلّمها إلى مالكها 
لرَدُمَا إلى إصطبلها. وقيل: هذا في زمانهم؛ وأما في زمانتا فلا يبرا إلاً بالتسليم إلى يد 
00 وأما عبد المستعير أو أجيره مسائهةً أو مشاهرةٌ فلآنه من عيالٍ المستعير» وله رَدُهَا 
مَنْ في عياله» كما للمودع» لأن حفْظ الوديعة يهم. 
وأما الأجير بالمياومة فلا يُعَدّ من العيال. وأما أجير رب الدّابة أو عبده فقياس 
قولٍ الشافعي رحجمه الله أنه يضمن» ع في الوديغة: ووجه مذهبدا ‏ وهو قول أحمد 
أن مَالِك الدابة راض به عادة والأضل و2 مَؤُنة الرد على مَنْ وقع القبضص له أن 
«الحراج بالضمان)0" والوّد واجب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أَحَدَّتْ 
يمري تمان عرد باذع اللشسرلة 
(؟) وفي الممخطوط: العدة. 


() أخرجه أبو داود في السنن «/لالا/ا ب 4لالاء كتاب البيوع (77)» باب فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله.. كن رقم .)56٠١4(‏ 
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كَرَدُ مُسْتَعَارٍ غير نَفِئْس إلى ذَار مَالِكه بخِلافٍ رد الرَدِيْعَةِ والمَعْصُوب إلى 
دار مَالِكهًَا. 

وعَارية التقْدَيْنِء والمكيل, والْمَؤْرُوْنِ والمَغْدُودِء قَض. وصَحٌ إعارة الأْضٍ 
للبتَاع» والؤسء وَلَهُ أن يَرْجِمَ عَنْهَا ويُكلّفك قَلْعَهُمَا. وصَّمِنَ مَا تقصّ بالقلع 2110 


حتى تُوْدٌيةُ)20. فإذا ثبت هذا تتضح هذه المسائل. 

(كوَدٌ مُسْقَعَارٍ غَيْرٍ نَفِيسِ) كذأي وغِوْبَال ونحوهما (إلسى ذارٍ مَالِكْهِ) فإنه يكون 
تسليماً لمالكه اتفاقاًء لأن الدار ني يد مالكها فكان الرَدُ إليها رد إليه. وأما التفيسن 
كالمص حف والجوهرء فلا سبلم في العادة ُ إلى يد مالك (يخِلافٍ رَدْ الوَدِيْعَةِ, 
والمَغْصٌوب إلى دار مَالِكهَا) فإنه لايكون تسليماً له. أَما الوديعة فلن المالك رضي 
بحفظ المودّع دون غير وأا المغصوب فلن الغاصب مُتَعَدٌ بإئبات يده )في 
المغصوب وإزالة يد مالكهء فلا بد له من إزالة يده وإثبات يد مالكهء وذلك بحقيقة 


التسليم إلى مالكه. 
(وعَارِيّةُ النّقْدَيْنِء واستكيلء والمَؤؤُونٍء والمغدود) المتقارب إذا أطلقت الإعارة 
(قَوْضٌ) وتسميتها عاريّة مجادٌء لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يمكن الاتنفاع بهذه 


الأشياء 0 باستهلاك عينها فاقتضى [إعارتها]! 2 تمليكهاء وذلك بالهجة أر الفَرْض» 
والقَّوْض أَدْنَاهما فيثبت. وأما لو استعار دَرَاهِمِ ليعاير بها ميزاناء أو ليزين بها دكاتا إن 
ذلك إعارةٌ لا قرض» وتكون له المنفعة المسكاة. 


(وضح إعارةٌ الأَرْضٍ للبنَاءِء والعّزس) أن كلاً منهما [له] منفعةٌ معلومةٌ تملك 
بالإجارة فتملك بالإعارة» بل أولى لأنها تيدع. 

(وَنَهُ) أي للمهير (إَنْ يَرْجِعَ عَنْها) بعد أن يني المستعير أو يغرس» لأن عقد 
الإعارة غير لازم (ويُكَنْفَ) [المعينم© المستعير (قَْعَهمَا) أي البناء والغرس؛ لأنه شَكَل 
أرضه بهما. (وضَّمِنَ) المعيرُ للمستعير (مَا تَقصّ) البناء والغرس (بالقلع) ين يُمَوّم 
قائماً غير مقلوع؛ لأن القلع غير مستحق قبل الوقت. ذْكَرَه في «شرح الكنز». والمعنى 
بكم [تُشْترى]<" بشرط قيامهما إلى المدة المضروبة. وفي «المُدُوري»: إذا كانت 
قيمتهما وقت مُضي المدة المضروبة عشرةً دنانير مثلء وحين قلعهما ثمانيةً» يرجع 


407/9 أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 
في المطبوع: يشتريان» وما أنبعاه من المخطوط.‎ 05 
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إن وَقْتَهَا وَرَجَعَ قَبلَهُ وكرة المجزع قبلة. 
ولز أَعَارَ للرّزع لا يَأَحَدُ عد عَمّى يُحْصَدَ وَقْتَ أو لا. 
وأَجْرَةُ رَدْ المُسْتَعَاِ والْمُسْتَأَجَرِء والمَْضُوب على المستعيرء » والْمُوْجٍ 3 


والقاصب. 


بدينارين. وفى «المبسوط» يتملكهما به إل أن يرفعهما المستعير ولا يُضَجِّنهُ قيمتهماء فله 
ذلك لأنه ملكه. 

(إن وَقَتَهَا) المعير (وَرَجَعَْ قَبْلَهُ). وقال زُقْر: ليشت لأ التوقيت» والإطلاق 
فيها سوا لبطلان التأجيل في العَوَارٍي. ولنا أن المعير بالتوقيت غارٌ للمستعير لأنه 

نَصّ على توك الأَرض في يده وقرار بنائه وغرسه فيها المدة التي سَكاهاء وللمغرور أَنْ 

يدفع الضرر عن نفسه بال جوع على الغَارٌ. 

(وكرة) للمعير إِنْ كَانَ وَقّمها (الرُجؤع) عن الإعارة (قبْلَهُ) أي قبل الوقت الذي 
وَقتها به. لأن فيه مَُلْفٌ الوعد. يد الضمان بالمؤقتة, لأن الخوير لا يضمن للمستعير 
شيعاً 243 - أ] من البناء أو الغرس إِنْ لم يوقت» لأن المستعير حيقذٍ بقاو ل سردن 
لأنه اعتمد الإطلاق في العَقّد. _وقال مالك: ليس له الرجوع متى شاءء لأنه غير متعدٌ 
في فلا يكونٍ لصاحب الأرض أن يأحذها ما لم يُفْرعُهَا المستعير. 

قلنا: الأرض على ملك صاحبها والعاريّة لا يتعلق بها لزوم. وقال ابن أبي ليلى: 
البناء للمعيرء ويضمن قيمته مينياً لصاحبه لأن دَفْع الضرر من الجانبين واجبٌ» وإنها 

قلنا: صاحب الأرض لم يرض [بالتزام](!2 قيمة البتاء» ففي إلزامه ضرر عليه 
فلا يصار إليه بدون تحقق الضرورة ولا ضرورة نينا لأن دفع البناء وتمييز مِلّك 
أحدهما عن الآخر مُفكن. 

(ولؤ آغَارً) َوَضَاً (للّزع لا يَآَحُّدُ) المعير الأرض (حَنّى يخصَد) الزرع (وَقْتَ أو 
لأن للزرع نهايةٌ معلومة فيترك إليها بأَجْر المثل مراعاةٌ لكين فكان أولى من 
المَلْع. (وأخِرَةٌ رَدَ المُسْتَعَارِ والمُسْتَأجَرِ والمَغْصُوب على المستعير. والمُؤْجِر, 
والقاصِب) لما تقدم(". والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماآب. 


(1) في المطبوع: التزام» وما أثبتناه من المخطوط. 


؟) في الكلام لف ونَشْرْ مرتبء يعدي أن أن أُخرة المشتعار على المستعير لأَنه قبضه لمنفعة نفسهء والر 
واجب عليه والأجرة مؤنة الردّء فتكون عليه. وأمجرة رد المستأجر على المؤجرء أن المنفعة - 
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كتَابُ الوديعة 


هي أَمَائَةٌ ترِكَتْ للجفظ وصَمَائُهَا كالعارئة 00 
كبتَاث الوَدِيْعَةِ 


(هي) لغدّ: فِيلة يختى المفعولة: مشتقةٌ مِنْ اودع وهو اتوك وقد جاء في الحديث: الْبَكهِنُ 
قومٌ عن وَدْيِهُمْ الجماعَات:3 أي ع عَنْ تركهاء وقرىء قوله تعالى: (ما وَدَعَكَ رَبك ومَا 
قَلَى2©'00: بتخفيف الدّال أي ما تركك وما أبغضك. 

وشَرْعَاً: (َمَائَةٌ كُرِكَث للحفظ) مالا كان أو غيره» بشرط أن يكون قابلاً لإثبات 
اليد لي.كن حِفْظهء حتى لو وُدع الآبق أو المال الساقط في البحر لم تصح 
وكون”" المودع مكلا لوجوب الحفظ عليه. 


[مشروعية الوديعة] 


وشرعية الإيداع بقوله تعالى: إن اللَّه تأفوكع أنْ مُوَدُوا الأَمَانَاتِ إلى 
يهاه وأداء الأمانة لا يكون إذ بعدها”». ولأن قبول الوّديعة من باب الإعانة 
وهي مندوبة,ٍ 0 تعالى: وتَعَاوَنُوا عَلَى الب والتّقْوَى2©0. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «واللهُ في عَوْنِ العبدٍ ما دام العِدُ في عَؤن أَعيوي2©. 


(وضَمَائَهَا كالعَاريٍُ) فلا يضمن إِنْ ملكت من غير تَعَد لما روى ابن ماجه في 
«اشننه) عن عَمْرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جَدّه: أن النبي عد قال: دمن أؤدعٌ وَدِيْعةَ 


تحققت للمؤجر معنئ حيث سلّْم له الأجرة: والردٌ غير واجب على المستأجر وإففا وجب عليه 
التمكين والخلية. وأجرة ردّ المغصوب على الغاصبء لأن الردٌ واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك» 
فتكون مؤنة الرد عليه. انتهى من حاشية محمود بن إلياس الرومي» هامش فتح باب العناية ١18/18‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجه 770/١‏ كتاب المساجد (5)» باب التغليظ في الخلف عن الجماعة ))١7(‏ رقم 
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(5) دهي قراءة شاذة. انظر: البدور الزاهرة ص4 4". 

(*) أي ويشترط كؤن الموقع... 

(4) سورة التساءء الآية: (08), 

)2 أي بعد الؤديعة. 

(5) سورة المائدق الأية: (9). 

(0) صحيح مسلم 2307/4/4 كتاب الذّكر والدّعاء (44)» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
(01) رقم 720 ل تحكى. 


كِتَابُ الوديقة ا 
ولَهُ حِفْظهَا بتَفْسِهٍ وين في عِيَالِه وإن ثهي. و السَقَرُ بها عِنْدَ عَدَمِ التّفي والحَؤف. 


فلا ضمان عليه). وقال مالك رحمه الله: وإذا شرقت الوديعة من عند المُودّع ولم 
يُسرق له معها مالء يَضْمن للتهمة. قلنا: هو مُتَبِدْعٌ في حفظها لصاحبهاء والتبرع لا 
يوجب ضماناً على المتبرعء لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المُشْتؤدّع غير 
المَغِلٌ ضمان)20. والمَغِلٌ: الخائن» والإعُلال: الخيانة. 


(ونّة) أي للمودّع (حِفْْهَا) أي الوديعة (يِنَفْسِهِ وبِمَنْ في عِيَالِه) من زوجته 
وولده» ووالدَيْه وأجيره الحَاصٌ الذي استأجره مشاهرةٌء أو مسانهة. والعبرة في هذا 
الباب للمساكنة لا للتفقة. (وإن7'؟ تُهي) عن حِفْظها بهم. وقال الشافعي رحمه الله: 
ليس للمودع أن يدفعها إلى مَنْ في عياله» لأن مالكها رَضِي يحفْظه لا يحفظ غيره. 


ولنا أن الواجب ١841‏ ب] عليه أن يَخفظها حِفْظ مال نفسه؛ وهو يحفظه 
بعياله» لأن الموقع لا يمكنه تلارمة بيده للحفظ الؤديعة: ولا سعط حا بها تع 3 
خروجهء فلم يكن له ؛ بن من حفْظها بمَنْ في عياله. 0 الدّفْع إلى مَنْ 
العيال ما يجوز إذا كان أَمِيَا ولو دفعها المودع إلى أمين من أمنائه ليس في 32 
يجوزء وعليه الفتوى. 


(و) للمودع (السَفَرٌ يهَا) أي بالوديعة وإن كان لها حمل [و](" مُؤْنة (عِدْدَ عَدَمٍ 
النّْهي) من صاحب الوّديعة (و) عدم (الكَؤفي) بأّن كان الطريق أميناً لا يقصد فيه أَحدٌ 
بسوء غالبأء ولو قصده يمكنه دَنْعَهُ بنفسه أو برفقته. وقال أبو يوسف رحمه الله: له 
السَمَرُ بها إن كانت المسافة قصيرةً» وإِنْ كانت طويلةً فليس له ذلك فيما له حمل 
ومُؤٌلّة. وقال محمد رحمه الله: ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة» إذ الظاهر من حال 
صاحبها أنه لا يرضى بهاء وصار كالوكيل بالبيع ليس له السفر بالمبيع» وإن سافر يه ضَمِن. 
وقال الشافعي رحمه الله: ليس له ذلك مُظلقا أن المتعاوف هو الحفظ في 
الأمصار دون المفازات والأسفار. وقال مالك رحمه الله: ليس له ذلك إذا قدر أنْ 
يردها على صاحيهاء أو وكيله؛ أو الحاكمء أو أمينه. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أَمَرَه 
بالحفظ من غير تقييد فلا يتقيد بمكانٍ دون مكانء, كما لا يتقيد بزمان دون زمان. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 41١/7‏ كتاب الببوع. 
(5) «إن؛ وصلية. 
() في المطيوعة: أو وما أثبععاه من الممخطوطة. 
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ولؤ حَفِظ بِقَيِرِهِم صَمِن إلا إذًا حاف الوق أو العَرق, فَوَضَعَهَا عِنْدَ جَارِهٍ أو في 
قُلْكِ آخَر. 


فيد دبعدم النهي وعدم الححؤف»» لأن المودع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاة ره 
يلا خلافي بين العلماء. 

(ولؤ حَفْظَ) المودع (يغرهم) أي بغير تَْسِهِ وعياله (ضَمِنَ) لأن المالك رضي 
بيده لا بيد غيره؛ والأيدي تختلف بالأمانة (إلا إِذَا خَافَ) ) المودع على الوديعة 
(الكزق) بآن وقع حريق في داره (آو) حاف عليها (الغَرّق) بأن كان في السفينة 
وهبت الريح (فْوَضْعَهَا عِنْدَ جَارِه) في خوف الحرق (أو في قُلْكِ آخر) في خحوف 
العرق فإنه لا يَضْمنء لأنْ فِغله هذا د تَعبِكَ للحفظ فصار مَأَذوناً له دلالةً. 

وفي «النهاية): عن محمد: أن المودّع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في 
عيال أو دفع إلى أَمِين من أمنائه يكن يثق به في ماله وليس في غياله» لا يضمنء لأنّه 
حَفِظهًا يثل ما يحفظ ماله ولا يجب عليه أكثر من ذلك. ثم قال: وعليه الفتوى. 
وعزاه إلى التُمُرْئَاشِي» وهو إلى الحَلْوَانِي» ثم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة) 
الحفْظ بالعيال» بل قال: ويلزم المودع إذا 1 الوديعة حِمْظها على الوجه الذي يحفظ 
ماله. 1 

(فإن حَبَسَهَا) أي المودّع ‏ الوديعة ‏ (تِعْدَ طَلَبِ رَبُّهَا) حال كون المودّع 
(قَادِواً على التَّسْلِيم, أو جَحدها) مع ربّهاء سواء َو بها ع الجحود أو لا. قيدنا 
الججححود يكونه مع رب الوديعة لأنه لو كان مع غيره بأن قال له أجنبي: أعندك وديعةٌ 
لفلان؟ فقال: ليس لفلان عددي وديعة؛ لا يضمنء خلافاً لِزُفره وهو يقول: الجحود 
أسبتيا الضّمَان» سواء كان عند المالك أو غيره» كالإتلاف حقيقةً. ولنا أن الجحود 
عند الأحنبي من باب الحفظ لأنه يقطع طمع الطامعين عنهاء وبه قال مالكء» 
والشافعي» وأحمد. 

(آأؤ خلّط) المودّع الوديعة (مِمَالِهِ > حَمّى لا يَقَمَيِرْ) كالحئطة بالحئطة» أو تعر 
تميزه» كالحئْطة بالشعيرء وكخلط المائع بغير جنسه: مثل حلط الريت بالشّيج0©. 
وأشتد الخَلّْط إلى المودع» لأنها لو اختلطت ماله بغير فعله كان شريكاً لصاحبها 
بالاتفاق» وسيذكر المصنف هذا. وقيد الخلط بعدم التميز لأنه لو خَلّطِها وكان 


0ك 
)١(‏ الشيرج: الدّهن الأبيض. المغرب »475/١‏ وتاج العروس 15/5. مادة (شرج). 
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أو تَعَدّى فَلبِسَء أو رَكبء أَوْ حفظ الؤَدِئعَةَ في دار أُمِرَ به في عَيرِهاء أو جَهلَهَا عنْدَ 
المَوْتِء صَمِنَء وإِنْ أَزَّالَ التعَدي زَالَّ صَمَائُهُ. 

وإن اختلطت بلا فِغلِهِ اشْتَرَكَاء ولا يَذْفْعُ إلى أَحَدٍ المودعين قِسْطَه بِعَيْبَةٍ 
الآخَرِء ولأحَدٍ المودعين دَفْعُهَا إلى آخر فيما لا يُقُسَم 000 
يتيسر تميزهاء كما لو خخلط الدراهم البيض بالسود؛ والدراهم بالدنائير» والجوز باللوز 
لم ينقطع حَقٌ المالك بالاتفاق» لتمكنه من الوصول إلى عين ملكه بالإخراج. 

(آو تَعَدّى فَنَبِسَ) الوب المودّع (أؤ رَكب) الدابة المودّعة (أفر حَفْظ الوَدِيْعة 
في ذَارٍ أمِرَ به أي بالحفظ (في غَيْرقاء آو جَهْنَهَا) ‏ بتشديد الهاء الأولى أي لم 

يبين أنها وديعةٌ (عِنْدَ الهؤتٍ ضَمِنَ) مثلها لو مثليْةٌ وقيمتها لو قيميّةٌ. هذا'؟ جواب 

الشرط الذي هو: دفإن حَبسَهًا) وما عطف عليه وحَيّرَاةُ بين المشاركة والتضمين. 

(وإن أَزلَ) المودع (التْعَدي) بأن ترك لبس ثوب الوديعة؛ أو ركوب دايتها (زَالَ 
ضَمَاُهُ). وقال الشافعي: لا يزولء وبه قال مالك في رواية» وأحمد. (وإن اختلطت) 
الوديعة تجَال المودّع (يلآ فِعْلِه) كما لو انشق الكيس في صندوقه فاختلطت يِذَرَاهِمِه 
(اشْتَرَكًا) كا) بِقَدْر ملكهماء ولا يضمن المودع لعدم الصنع منه. وهذه شركة أملاك حتى 
لو هلك بعضها هلك من مالهماء ويه ويُقْسَمْ الباقي بينهما على قَدْر ما كان لِكُلَ منهما. 

(ولا يَدْفْعٌ) المودّع (إلى آحَدٍ المودعين قِسْطه) من الوديعة (بِغَيْبَةٍ الآخَرِ) ولو 
اا لم حنيفة» وهو مَروِيٌّ عن علي رضي الله عنه» وفيه 
حكاية زوهي]' 0: أن رَجلَينَ دحلا خقاماً وأؤدعَا عِنْدَ الكمامي ألْمَ فخرج أَحَدُمُعَا 
وطلبها منه وأعطاه ياه وذهب» م خرج الآخَر فطالبه بهاء» فتحير الحمامي» فذهب 
إلى أبي حديفة رحمه الله تعالى فقال له أيو حنيفة رحمه الله تعالى: قل له: كلاكما 
أؤدّعتماني» فلا أغطيك حتى يحضْرّ صاحيكء فانقطع الرجل وترك الحمامي. 

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى: يدفع إليه قشطه 
ولا يضمنء؛ سواء كان من ذوات الأمثال» أو من ذوات القِيم عِنْدَ بعض المشايخ» 
والصحيح أن الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال: وفيما عداه» كالشياب والدواب 
والعبيد ليس للحاضر أَنْ يأّخذ نصيبه بالاتفاق. 


(ولاحدٍ المويعين دَفْعَهَا إلى آخر فيما لا يُقْسَم) كالعبد والثوب والحيوان» لأن 
0 أي كلمة «ضّمِن» في المتن. 
(؟) في المطبوعةء» روف وما أتبععاء تق التشعطوظة 


لل كتاب الرّديعة 
ودَفعُ يِفِهَا فِيمَا يقْسم. 


وصَمِنَ ذَافِمُ الكل لا قَايِصّه. ولا اعتباز للني عن الذّفع إلى مَنْ لا بد 
جِفْظِهء ولا عن الحِفْظٍ في بيت من ذَارِء إلا أن يكون به خَلَلُ ظَامِر. 


يدَ 


المالك رضي بيد كل منهما على كلهاء لأنه أودعهما مع عِلْمه بأنهما لا يجتمعان 
الليل والنهار على حفظها (ودَفْعٌ نِضفِها فِئِمَا يُقْسَم) لأن المالك لما أودعهما مع 
علمه أنهما لا يقدران على ترك اشتغالهما ولا يجتمعان في مكان واحد للحفظء كان 
راضياً لقسمتهاء وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالةً. والثابت  ١5[‏ بم بالدلالة 
كالئايت بالنص. 


00 تيع كلا إلى تريس ايكيا رحمه الله تعالى. 1 لا 
لذن 0 رضهير | بأمانتهما. 5 قَابِضصٌه) أي لا يضمن عند ا حنيفة رحمه 0 
2 قابض الكل لتعديه بالقبض» لأنه مودّع المردع؛ ومودّعٌ ع المووع لا يضمن 

عئده30), 

(ولا اعتبارّ للذفي) أي لِنّفْي رَبٌ الوديعة المودع لعن الدّفع إلى مَنْ لا بّدَ لَهُ) 
للمودّع (مِنْ حِفْظِه) كَأنْ قال: لا تدفعها إلى امرأتنك» أو أَعَدٍ ب من عيالك» فإن هذا 
الشرط مفيكٌه إِذْ قد يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله» إل أنه ! نما يلزم 
مراعاته بحسب الإمكانء فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النّهْي عن الدفع | إليه كالتّفي 
عن حِفظف فكان مناقضاً لأصله فيبطل» فلا يضمن إذا هلكت» استحساناً. ويضمن 
في القِياسء لأنه اسشتشْفَظ رَمَنْ اسْتُحفِظ]("2 منه. ويؤيد وجه القياس قوله تعالى: 
١‏ لا تُؤْتُوا الشَفَهَاءَ مالكو والمراد النّساءء فإذا كان هو منهياً عن دمع مال 

نفْسه0) إلى امرأته» فماا ظنك ف في مال غيره! وُوجه الاستيحسان ما تقدم, والله أعلم. 

(ولا) لهي (عَنْ الحِفْظٍ في بَيْتٍ مِن دارٍ) لأن البيتين في دار واحدة قلما 
يختلفان في الحرز» فصار الشرط غير مفيد فلا يعتبره كما لو قال: احفظها بيمينك 
دون يسارك» أو في هذه الصندوق في هذا البيت فحفظها في صندوق آخر (إل أن 
يكون به) أي بذلك البيت الذي نهى عنه (خَلَلٌ ظَاهِرَ) فإنَّ النَفِي معتبو حيعد» وكذا 
)١(‏ لمزيد تفصيل انظر دفتح القدير» 4550/1 ل 851. 
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 
(*) سورة التساى الآية: (ه). 7 
(4) في المطبوعة: نفس ماله وما أثبتناه من المسخطوطة. 


كِتَابُ الرديعة 8 لك 
ولو أَوْدَعَ المُوْدَعٌ فَهَلَكَتْء صَمِن الأَوّل. 
ولؤ أَؤْدَعَ العَاصِبُ صَمّنَ صَمْنَ أَيَهُمَا شَاء. 


إذا نهاه عن الحِفّظ في دار أخرى اعتبر النَهِيَء حتى لو خالف ضَّمِن. 

(ولَوَ آودَعَ المّؤتع) الوديعة عند مَنْ ليس في عياله (فَهَلَكَتْ ضَمِن) المالك 
(الآؤل) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما صَمّن أَيّهما شاءء كما قال مالك 
والشافعيّ. (وتؤ أَوْدَعَ العَاصِب) المَعْصُوبَ فَهَلَكَ (ضَمّنَ) المالك (أَيِهُمَا شَءَ) 
باتفاقهم. 57 مودّع الغَاصِب إن لم يعدم أنه َغَاصِبٌ جع إلى الغاصِب قولاً واجداًء 
وإن فكذا في الظاهر. وحكى أبو الهُشر أنه لا يرجع؛ وإليه أشار شمس الأئمة. 

ثم اعلم أن الإيداع يكون بالإيجاب والقبول تارةٌ: كَأَوْدَعْفُكَ هذا المال» وقول 

الآخر: قبلت» وبالدلالة أخرى2"70, كوطع المتاع عند الغير وهو ساكككء لأنه يِعَدُ يعد قبولاً 
عُوَْاً. ولو وَضْعَه عند جماعة يتعين له حافظاً آخرمع قياماً وانصرافاً. ولا ضمانٌ على مَنْ 
نَع ما عدده من الأمانة إلى سلطان جائر هَدّدَه على دَفْعَهِ إليه بِقَطّع يده. أو ضربه 
سَؤْطأ لعدم قدرته على دَفْعِه فلم يكن تُقَصْراً في حفظه واللّه سبحانه 


0 


0 أي وبالدلالة تارة أخرى. 


4 كتَابٌ القَضْب 


هر أَخْدُ مال مُتقَوْمٍ مخترم عَلَنَا بلا إِذْنٍ ملكي يُزِئِلُ يَدَهُ. 


كتاب القضب 
(هُوَ) لغةً: أَخْذ الشيء ظُلْعا أو فهْرَك مالا كان أو غيره. وقد شي المغصوبُ عَصْمَاً تسميةٌ 
مَفْعُوْلٍ با 07 3 

وشوعاً: (آَخْدُ مَالٍ مُتَقَوْمٍ مُخارم عَلَنَاً [1437 1] ملآ إذْنِ مَالِكهِ, يزيل يَدَهُ) أي 
على وجه يزيل ذلك الخد يد مالك الّمال عن المال» حم كان استخدام العبد بغير 
إذن مالكه ولس الثوب» والحمل على الدابة» غصباً بالاتفاق» لقصر يد المالك عنها 
وإثبات يده عليهاء دون الجلوس على بساط غيره وفراشه بلا نقل عن صحله. 
فتبعتها أخرى» فإنه لا يضمنها. وبالمال نحو الميتة والحرء وبالمتقوّم الخمر. 
وبالاحترام مال الحربي» وبالعلن السرقة» ويعدم إِذْن المالِك الوديعةٌ؛ والعارية, 
والمستأجرء والموهوب ونحوها. وقوله: «يزيل يده» للاحتراز عن أَحَدٍ العقار لعدم 
تحقق إزالة اليد فيه: لأنها إما تكون بالنقل والتحويل. ولأن العٌضب عندنا إزالة اليدٍ 
المحِقّة عن العين بإثبات اليد المبطلة: أو قصرها ومنعها عنه. وعند مالك والشافعي: 
إنْيات اليد المبطّلة من غير شرط إزالة الممحقّة. 

وفائدة المخلااف تظهر في زوائد المغصوب» كالول وثمرة البستانء والسُمَن» 
والجمال» فإنها غير مغصوبة عندنا فلا تكون مضموئةٌ سواء كانت متصلةٌ أو متفصئلة 
إِذ بالتعدي عليها بالإتلاف» أو المنع بعد طلب المالك. وأما بدونهما فلا تكون 
مضمونةٌ ة لعدم إزالتها وقصر يده عنهاء لانعدام ثبوتها عليهاء ومغصوبة عنده0) فتكون 
مضمونة لإثبات اليد المُبطلة. 

(فلا عضب في العقار) لما تقدم من أن المَضْتٍ فيما يُثقل (حَمْى لؤ هَلََ) 
العقار بآفة ة سماوية) أو انهدم بناء الدار بسيل (في يِدِهِ) أي يد آذه قَهْوَاً من مالكه (لا 
يَضْمَنُ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمكد: في 


زح4 أي عند الإمام مالك. 


كِتابُ الطب 1 


ومائقص بفغله 4 
وَاسْتِخْدَامُ العبِدٍ غَضْبٌء لا جُلْوْسُهُ عَلَى البِسَاطٍِ. م 1 


العقار العٌضبء » ويضمن بالهلاك في يد آذه قَهْراً عن مالكه, وهو قول أب يوبتت 
أول وبه قال مالك والشّافعيَ وأحمد لأنه أثبت يده على وَجَْهِ تضمن تفويت يدك 
المالك عنه. فانعقد ا ا 
المبطلة لأن 527 ضَمَانُ جر فيعمد التفويت: وإزالة و انمالك نما 0 0 
والعحويل» وذا لا يتصور في العقّان وإنما يتصور فيه مئع المالك نه ومدجع المالك 
تَصَرفٌ فيه لا في المحل. وصار كما لو بَعْدَ المالك عن مواشيه حتى ثَلِفَّتْ بذلك. 

وأَما قوله كللِ: «مَنْ عضب شِيراً م من أَرَضٍ طَوْق الله تعالى يوم القيامة من سَنْع 
أرضين»27» فلا يدل على أنه يمحقق فيه العَضبٍ الموجب للضّّمَانء. كإطلاق لفظ 
البيع على بيع الحر في حديث: ١مَنْ‏ نْ باع حرأ. قال ابن الأثير: طوقه من سبع 
أرضين: أي يخسف الله به الأرض ١853‏ - ب] فتضير البقعةٌ المغصوبة منها في غُنُقه 
كالطؤق. ويؤيده أنه في رواية للبخاري: (امتسفب به إلى سَبِع أرضين». ٠‏ وفي «مسند ابن 
أبي شيبة): «من غصب شهواً من أَرْضٍ جاوته إسْطَامَاً ف عنقه». والإشطام: كالخلق 
من الحديد. وقيل: هو أنْ يُطُوقَ حَمْلَهَا يوم القيامة, أي يُكلَّفَه فيكون من طوق 
التكليف لا من طؤق التقليد. 

هذاء والحديث المذكور هو حجتنا في ذلك» فإنه يليه د بَينّ جزاء غاصب 
العقار الوعيد في العُقّْتى ولم يذكر الضمان في الدنياء فذلك لي المذ كور 
جميع جزائه» ولو كان الضمان واجباً لكان الأؤلى أن ينه لأنّ الحاجة إليه أفسّ. 

(وما تنقمي) العقار (يفغيو) أو يشكتاه في الدار وزرعه في الأأرض (يُضْمَنٌ) 
دهم ميم أن هذا إتلافٌ» والعقار يُضْمِن بالإتلاف اتفاقاًء كما إذا نقل 3 ترابه» لأنه 
فِغْلٌ في العين. وجاز أَنْ لا يضمن بالعٌضب» ويضمن بالإتلاف كالخبرٌ. 

(واسْتَِخْدَامٌ العَيِدِ) والخثلٌ على الدابة (غضب» لا جُلُوْسُهُ) 50 
الجالس (ِعَلَى اليِسَاطِ) الذي لغيره عَضَْاً له لأنه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيئاً 
يكون به مزيلاً لِيَدِ مالكهء وبسط البشَاطٍ فِعْلُ مالكه. فتبقى يده فيه ما بقي أُنّرْ فعله 


)1١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 297709 كتاب المساقاة (50). باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها »)"٠(‏ رقم (1197 »)١51٠١‏ مع اخعلاف يسير في اللفظ. 


44 كتَابُ القضب 
وحُكمُهُ الإِنّمُ لِمَنْ عَلِمَء وَرَدُ الي قَائِمَةَ والعُرْمُ مَالِكة. 
ويجب المكْلٌ فى ا مث 3 كالمكيلء» وَالمَوْرُون والعدّديٌ المُتقارب. فإن 
الْقَطْعَ المِدْلُ فَقِيمَتْهُ يَوْمَ يَحْمَصِمَانء وفي غَيِرٍ المِثْلِيٌ قِيِمَنْهُ يَوْمَ الَضْبء كالعدّدِي 
المُتقاوت. 


بمخلااف استخدام العبد» والحمل على الدابة» فإنه بالتصرف قيهما بت يده عليهماء 
وذلك موجبٌ لِقَضِر يد مالكهما عنهما 


رخكُم القضب] 

(وَحِكْمُه) أي العغضب (الإثمُ يمن عَيِم) أن ذلك الفعل عضب وأقدم عليه 
بإجماع ١‏ الأمة (وَوَدْ العَيْن) في مكان عَضصْبهِ حال كونها (قَائْمَة, وَالعُزْم) حال كونها 
(هايكّة) لِمَنْ علم. وَلِمَن لا يعلم: : بن طن أَنَّ المأعوذ ماله أو اشعرى عَيِنَاً 
فاسْتّحِقّت, لأن هذا حق العبد» وهو لا يتوقف على العلم والقتصد بالإجماع. أما وَدُ 
- فلقرله يلة: دلا يِل لأحدٍ أن تخد 0_8 أَعِيه لاعِبا أو اد إن أَحَدَهُ كَلْيدْدهُ 

ليه»”). ولقوله كل دعلى اليد ما أَحَدَّتْ حَّى تُوَديَهو0". وأَّما عُوْمه فلأّنه يقوم 

قل عد د لمر سوا ف تعس شين ءا لبر ملك 
1 (ويّجب) على الغاصب إذا عَبججز عن رد العين المغصوبة بهلاكها في يده بفعله 
أو بفعل غيره (المِثْلٌ في المِذْلِيء كالمكيلء والمَؤْزُونِء والغددي المُتَقَارِبِ) لقوله 
تعالى: طقَمَنٍ اغتدى عَلَيْكُمْ فاغتدُوا عَلَيِهِ يَثْلٍ ما اء غتدى عَليكوه27. وقال زفر: عليه 
ضمان قيمته. 

(فإن اثقطع المِثْل) عن أيدي الناس بانتهائه» كالوؤطب ونحوه (فَقِيْمَتُهُ) 
تَجبُ (يَوْمَ يَحْتَصِمَان) عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وبعض أصحاب 
الشافعي. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم العُضب. وقال محمد: يوم الانقطاع. 
وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (وقي غَيْرٍ المِذْلِي) تجب 
(قَنِمَتُهُ يَوْمَ القضب» كالعَدَدِي المُتَهَاوتٍِ) والشياب والدّواب. 

(فإن ادّى) الغاصب (الهَلآكَ حُيِسن) لأن الهلاك لِعَارض» والأصل عَدَمُةُ (حتى 
)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه 247/0 كتاب الدب (40)» باب من يأخذ الشيء على المزاح 

(هل)» رقم (6005). 

(0) تقدم تخريجه ص ؛ ه4» التعليقة رقم .)١(‏ 
() سورة البقرق الاية: .)١515(‏ 


كِتَابَ القضصب 456 


يُعلم أنه لو بقي لظهرء ؛ ثم قْضِي عَلَيهِ البدل. والقَزل فيه للقاصِب إن لم يقم 
حجَة عَلَى الزُيَادَق فإن هر وقيقلة أخثز ا أَحَدَّهُ المَالِكُ وَرَدّ يَدَلَكُ 
َو أَمْصّ مْضَى الضَّمَانَ. وإِنْ ضَمِنَ لا بِقَوا له فَهُوَ لما 


يعلم أنه) أي المغصوب (لو بقي لظهر ثُم قضي عَلَيْهِ بالبَدَلِ) لأن الحق متعلق 
بالعين» وللناس أغراض في الأعيان فلا يقبل قول” الغاصب في هلاكها حتى يحصل 
به(') غلبة ظن: إما بإقامة بينة» وإما مُضِيْ مدة. ومدَّةُ ذلك موكولةٌ إلى رَأي القاضي» 
فإذا عَلِم الهَلاكَ سَقَط رَدُ عَيبهء 1410 أ] ولزم رَدٌّ بَدَلِهِ. وهذه المسألة تدل على أن 
الموجب الأصلي رد العين. 

(والقؤلُ فِيْه) أي في البدل (للقاصب) مع بمينه (إنْ لَمْ يُقِم) المالك (حَجْةٌ 
عَلَى الزٌّيَادَة) لأن المانلك يَذّعِي الزيادة في الفمية على الغاصب بلا حجة» وهو 
ينكرهاء والقول قول الممئكر مع بمينه. ولو أقام الغاصب البينة لا تقبل لأنها تنني 
الزيادة» والبينة على النَّفِي لا تُقْتل. 

(فإن ظَهَيَ) المغصوب (وقِيْمَفَهُ أَكثَرُ) مِمًا ضَّمِن الغاصب (وَقَد ضَمِنَ) 
الغاصب (بِقَؤِيةٍ) أي بقول نفسه مع 0 (آَخَدَهُ المَالِكُ وَرَنْ بَدَنَهُ) لأن رضاه بهذا 
القَدْر لم يتم» لأنه كان ادّعِى الزيادة» ونا أخذ دونها لعدم البينة له عليها. (آو َْضّى 
الضّمَانَ) وكذا 00 وقيمفُةُ مِثْلُ ما ضَّمِه الغاصبء أو دونه على 
الأصح. وقال الكوخجي: لا يار للمالك في المِثْلٍ والدّون» لأنه توفر عليه بدل مِلكه 
بككماله. 


(ويث) ظهر المخصوبٌ» وقيمثة 4 أَر مِمًا صَمِن الغاصب» وقد (ضَمِنَ) الغاصِبٌ 
(لا بِقَبِه) بل يقَؤْل المالكء أو يِميِتةٍ أََامَهَاء أو يدُكُول الغاصب عن اليمين (فَهُوَ 
يلقاصِب) ولا خيار للمالك» لأنه رَضِي بالمبادلة فيه بهذا القدر حيث ادعاه ولم يدع 
0 عليه؛ وبه قال مالك. وعند الشافعي زايد له الخيار لعدم زوال ملكه عندهما 

» ولقوله تعالى: «إيا ها الّذِيْنَ آمَثوا لا تأكُنُوا أَنْوالَكُمْ بتكم يالبباطِلٍ إل أن 
000 عَنْ ب راض مِْكُم4”" فالئّهُ تعالى جعل أَكُلَ مال الغير قسمين: سم 
بالباطل» وقسم بالسجارة عن تراض. وهذا ليس بسجارة عن تراضء» فيكون أكلاً 
بالباطل. والمغتى فيه أن العَضب عُدُوَانٌ مخض» لأنه ليس فيه شبهةٌ الإباحة بوحه ماء 
(1) أي بالحبس. 


(؟) أي عن المخغصوب. 
(") سورة التسلى الآية: (69). 


1 كتابُ القضب 


إن 1 المَغْصربَ الدَمَانَهَ أو الغاضب بالتصؤف فيهماء تَصَدّقَ 
ف جر و 7 
أن يَكُوْنَا دَرَاهِمَ أو وَنَاِيِرَ لَمْ يُشِر إِلَتهمَا أو أشار وَتَقَدَ غيِرَهُمَا. 


فلا يكون موجباً للمِلّك. 
ولنا أن المالك مَلّك بَدَل المغصوب بيكماله؛ رَقَبَةٌ ويد فوجب أَنْ يزول مِلْكهُ 
عن المُبدّل إلى ملك من وجب عليه التّل» إذا كان الغبدل محلا للنقل من مِلْك 
ملك إِذَفْعاً للضرر عنه وتحقيقاً للعدل» كما في سائر المبادلات. وأما الآية ففيها 
ن أَنّ الأكل بالسجارة عن تراض جال » لا أن يكون الجواز مقصوراً عليه. ثم معنى 
احا لتر ها عن وجدء الماك هنا ملعك من أل لضب حي له ال 
فيأخذهاء فحين طالبه بالقيمة مع عِلْمه أن من شرطه انعدامٌ ملكه في العين» فقد صار 
راضياً بذلك. لأن مَنْ طَلَبَ شيعاً لا يتوصل إليه إلا بِشَوْطِء كان راضياً بالشوط كما 
كين رقا تطارية. 
(وإن آَجِنَ) الغَاصِبٌ العبد (المَغصُوب, أو) آجَر لمن ١‏ العبد (الأَمَائَة» أو رَب 
الغاصب) أو الأمين (بالتصطرف فيهما) أي في المغصوب والأمانة: بأن اشترى الغاصب 
أو المودّع أَنْنٍ العٌضب أو الرَدِئعَة أَمَدّ فباعَهًا بألفين (تصَدّق) المؤجر بالأجرة» 
والرابح بالربح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» خلافاً لأبي يوسف رحمه 
الله تعالى. 
(إلا أَنْ يَكُوْنَا) أي المغصوب والأمانة انين ربح الغاصب والأمين بِالتَصَوُفٍِ 
فيهما (دَرَهِمَ آؤ دَنَانِيرَ لَمْ يُشِر) المْتَصّوّف (إِنَذِْهِمَا) عند التصرف فيهماء سواء أشار 
إلى غيرهماء أو لم يُشِر إلى شيءٍ [1417 - ب]» (أو أشار) إليهما (وَتَقَدَ غَْرَهُمَا) فإنه 
يَطِيِبُ له الوبيح» لأن الدراهم والدنائير لا تتعينان بالإشارة. والإشارة إذا كانت لا تفيد 
التعيين يستوي وجودها وعدمهاء بخلاف ما لو أشار إليهما ونَقّد منهماء لأن الإشارة 
تتأكد بالنقد من المشار إليه فيتحقق السُهٍث؛ [و]('2 بخلاف ما لو كان عَرْضا9”"» 
ونحوهء لأن العقد يتعلق بعينه» حتى لو هلك قبل القبض يبطل معال البيع فيتتحقق التخدث: 
وقال فخر الإسلام: قال مشايخنا: لا يَطيب يكل حال أن يتناول من المَُشْئََى 
قبل أن يضمنء وبعد الضمان لا يَطِيبُ الربح يكل حال؛ وهو المختار لإطلاق الجواب 
في «الجايِعَينٌ)» ومضاربة «المبسوط» بقوله: يتصدق بجميع الوْبْح. 


(1) سقط من المطبوعة. 
(؟) في المطبوعة: عوضاء وما أَثيتناه من المخطوطة. 


كناب الفضب 3 


وإن غَصَ ب وعَيْرَ فَزَالَ اشمة وأَعْظَمْ متافجهء صَمِتَهُ ومَلَكَهُ بلآ جل قبل أداء 
بَدَله كدَبْح شاة وطبِخْهاء أو جَعْلٍ 0 امح وام امام دوا 0 


وحاصله أنه معى استفاد بالحرام م مِلْكَأ من طريق الحقيقة ‏ وهي فيما يتغينٌ ‏ 
أو الشّبهَةِ ‏ وهي فيما لا يتعين - ينبت اليك ولااية يغبت في الدراهم إذا استفاد بها 
الربح إلا الشبهةء » لأنه إذا أ ا ل از العقد لمعرفة القَدْر 
والنقدء وإذا نقد منها استفاد به سلامة المُشْتوى. وإذ اللا و و 
استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة المَدْر والنقد. وإذا نقد ولم يد يُشِر استفاد سلامة 
المشترى» فأما أَنْ تصيرَ عينها عوضاً فلاء فقبت أنه لا يف يغبت إلا الشيهة: » وقد استوء 
الوجوه في الشيهة فاستوت في الحُيث. 

(وإن غْصَب وغَبْرَ ) المغصوب (ِقَرَّنَ اشمّة) أي اسم المغصوب (وآعْظَمٌ متاقعه 
ضَمِنَهُ) الغاصب (ومَلَكَهُ بلآ حِل) للانتفاع ب ند قبل آذه بَدَلِهِ, كَذَبْحَ شاةٍ وطَنخها) أي 
كُمَن عُصَب شْاةً فذبحها وطبخهاء ؛ أو جِنْطَة قَطَحَتَهَا أو رَرَعَهَا (أو جَغْلٍ صفْر) أي 
وكجغل نخاس (إِنَاْ) وحديدٍ سَيفاً. وقال مالك والشافعي: لا ينقطع حَقٌ ي المالك؛ وبه 
قال أحمد وأَبو يوسف رحمهما الله تعالى في رواية. 


وفي «غاية البهان»: أشتفبخ أن يجي رَجلٌ [مُغدم]2"0 إلى 04"© جنطة لإنسان 
فيطحنه ثُم يَهِبهُ يَهَبِهُ لابن له صغيرٍ ولا يكون لِرَبٌ الطعام على الدقيق سبيل. قال: 
وأتاليث أبا حنيفة رحمه الله “تعالي: في هلداء ا 
ودقع إليهٍ الدقيقءٍ وإِن شاء أحذ ذلك الدقيق ولم يُضَمْئْهُ شيعا. وكذلك إن وهبه 
الغاصت» أو باعهء أو تَصَدّق به فإنّ ذلك باطِلٌ» ولرب الطعام أن أنْ يأحدَهُ بعينه» وكذلك 
لو عَصَب لَخْماً فشواه أو طبخة: 

قَيّد «بتغيير الغاصب للمغصوب») لأنه لو تير بنفسه كأَنْ صَار العِتتُ ربيب فإنّ 
المالك بالخيار إِنْ شَاءَ أخحذه إن شاء ضَمَن الغاصب. وقَّيّد «بروال الاسمة لأنْ مَنْ 
غَصَب شاةً وذبحها لم يَوُل اسم الشاة عنهاٍ أت إذ يُقال: شاه أ مذبوحةٌ 0 
بالخيار: إن شاء ضّمّن الغاصبَ قيمتها وسَلَّعَهَا 1841 ل له وإن شاء ضَمُّئه 
نقصانهاء لأن ذبحها استهلاك من وَجَْهِ دون وجْهء فيتخير المالك. وقد اب: أَغْظم 
المنافع» لأنه لو لم يكن الزائل أعظمهاء كَحَوقٍ الكّوب فَاحِضاً ان يَسِيْرَاً فِنّ ضمان 


(1) في المطبوعة: مقدم» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) الكه: مكيال لأهل العراق قَدْرُه ستون قفيزء وهو ما يساوي 748,58١‏ كيلوغراماً عند الحتفية. 
معيجم لغة الفقهاء خضة 


0 كاب الفضبٍ 
بخلآفٍ الحَجَرَيْنٍ فَهُمَا للمَالِك بلا شيء. 
وز خَرَقَ َؤْاً وقَوتَ بَغضٌ عَينِهِ أو بعض تَفْعِ طَرَحَهُ المَالِكُ عَلَيِهِ وأَحَدَ 


المغصوب لا يتعين» كما سيذكره المصئف. 

ثم القياس ‏ وهو قول رف وروايةٌ ا الليث عن أبي حنيقة رحمهم الله 
تعالى أَنَّ للغاصب الانتفاع بهذا المغصوب قبل أداء بَدَلِه لأن مِلْكه حدث بكسبه 
والمِّك مُبيخ للتصرف»ء ولهذا لو وَعَبَهُ أو باعه صَحٌ. 

وَجْجه الاستحسان مَا روى بق داود رحمه الله تعالى في (شُننه) في أل البيوع 

عن عاصم بن هبه عن أبيه حن رَجْلٍ من الأنصار قال: حرجنا مع رسولٍ الله لله عد 
في جتازة» فرأيتٌُ رسولٌ الله كل وهو عَلَى القَبِرٍ يوصي الحافِر: أؤسع من قبل رِجلّيه 
أؤسِع من قبل رَأسِق الخد رجع استقبله داعي امرأة فجاى فجيء بالعلمام فوضع يده م 
وضع القوم أيديهم فَأَكَنُو وَضول الله َه يلوك لقمة في فيه. ثم قال: «إني أجد 
لحم شاة أخذت بغير إذن أملها. فقالت المرأة: يا رسول الله» إني ا إلى البقيع» 
و ل 0 أن يرسلها إليّ بثمنها 
فلم يوجد» فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها. فقال يَ: «أطعميه الأسارى». 

فأفاد هذا الأمئ بِالتٌصَدّق زول مِلّك المالك وححومَة الانتفاع للغاصب قبل 
الإؤضائ ولأن في إباحة الانتفاع قبل إرضاء المالك فتحاً لتاب الغصبء فَيَخُوُم 
يا لمادة الفسادء والله رؤوف بالعباد. 

وتفاة ابيعه:وعينة مع السسرمة لقيام البلك يجبهة محطظورة "كناافي ملك الفا 
ولو أدّى الغاصب المالك البدّل أبيح له التناول» لأن حق المالك صار مُوفَئ ل 
فتحقق بينهما مبادلة بالتراضي» وكذا لو أبرأه» لأن حقه يسقط بالبراءة» وكذا لو ضّمنه 
المالك أو الحاكم لوجود الرضاء منه» لأن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضياً به. 

(يخِلافٍ الحَجَرَيْنِ) الذهب والفضة» إن جغلهما إنائٌ» أو دنانين أو دراهم لا 
يزيل مِلّك مالكهما عنهما (فَهُمَا للمَالِك بلا شيء) للغاصب عند أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد: كمْلِكهما العَاصِب وعليه 

(ولَؤ خَرَقَ) الغاصب (فَوْيَ) حَحرْقاً فاحشاً: بأن نقّص ربع قيمته. أو أبطل عامة 
منفعته (وقَوْتَ يَغْض عَذْنْهِ آو بعض نَفْعِهِ طَرَحَهُ المَالِكُ عَلَيْهِ) أي على الغاصب 
(وأَحَدَ قَِنْمَتَهُ) لأنه استهلكه مِن وَجْد (آو آَحَدَهُ) المالكُ (وضَمِن) الغاصب (تُفْصاتة) 


كاب الطب يلق 


ا 
ومَنْ بَتَى في أَْضٍ غيرِد أو عَرَسَء أُمرَ بالقلع والرّدُ. 
وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَمْ يَضْمَن قِيْمَةَ بناءِ أو سَجَر أَمر بِقلْعهِ إن نَقَصَت به. 
إن حَمْرَ صَمَْهُ أنِض» )ث١‏ و أَحَذَهُ وهُرْمَ ما رَادَ الصّبغ, 0 70 52# 


لأنه لم يخرج عن أَنْ يكونّ صَالِحاً لما كان صَالِياً له: وإما تكن النقصان في قيمته 
فَيَضْمَن الغاصب ذلك النقصان. (وفي الخَرْقٍ اليَسِيْرِ) ١84[‏ -س] وهو مالا 
يوت به شي من المنفعة» ما يحصل به تُقْصَانٌ في المالية يسبب الجودة (ضْمِن) 
الغاصب (ما فَقَصَ) الثّؤْب» وكان الثوب لِمَالكهء لأن العين قائم من وجه؛ وإتما دخله 


عيسباء. 


(وسَن بَتَى في أَرْضٍ غَيْرِهِ آو عَوَسَ) فيها (أُمِرَ يابكام والرّدٌ) أي يِقَلْع البناء 
والغرس, وَرَدُ الأرضء لقوله يَكلِ: «ليس لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌ». رواه أبو داود» والترمذي» 
والنّسائي رحمهم الله تعالى» و صَحْحَةُ صَحْحَةُ في «الحُغرب» بتنوين عزق: لذي عرق ظالم 
وهو الذي يعس في الأزض غَْرْسَاً على وجه اليد اود الجزق بالظلم الذي 
هو صفةٌ صاحبه مجارٌ. قال الأكمل: وقد رُوي 0 أي ليس لعِزْقٍ غاصبه ثبوتٌ» 
بل يؤمر بِقَلْعه. ٠‏ وفي «الصحاح): العؤق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها 
غيرهُ فيغرس فيهاء أو يزرع لِيَسْتَوْجَتٍ به يعي 

(ولِنْمَابِكِ آنْ يَضْمَنَ قَِنِمَة) البناء أو الغرس فيضمن قيمة (بذاءِ آو شَجَرٍ آَمَرّ 
بقنِو) أي قيمة مسعكقٌ للقلع. لأن حقه في المقلوع: بن يعجر فيمة الأرض» بدون 
الشجر أو البناء عشرة دنانير مثلا» ومع الشجر. أو البناء المستحق قلعه خمسة عشرة» 
فيضمن له خمسة دنائير (إن تَقضت) الأرض (به) أي بالقلع أو النقص. . لأن في ذلك 
نظراً للجانيين ودفعا للضرر عنهماء فيملكه صاحبها عليه بقيمتد أو يأمره برفعه. ولا 
شيء له بنقص أَرضه لرضاه به. وإن لم تنقص به يُخَيْر صاحب الشجر بين قلعه وَدَفْعه 
إليه مما ذكرنا من قيمته. ولو جلس على ثوب غيره فقام غير عالم بجلوسه عليه 
فانك نشق منهء ضَّمِن له نصف نقصه في ظاهر الرواية. وقيل: كله كما لو شقّه بجذيه 
من يد مالكه. , 


(وإن حَمْرَ) غاصب الثوبه أو صَمّرِه أو لَتُ غاصب السويق بسمن (ضَهْنَه) 

مالك النوب قيمة ثوب (آَبِيَِضّ) ومالك السويق مثل السويق» وسلّم الثوب المصبوغ 
يق الملتوت للغاصب (أو آَخَذَهُ وعُرُمَ ما زَادَ الصنغ) والسمن. وقال الشافعي 
وأحمد: لمالك الوب أن يملكه ويأمر الغاصب بإزالة الصبغ بالغسل بالقدر الممكن» 


372 كتَابُ القضب 
وإِنْ سَوّدَ صَمُتهُ أَنِيضٌ, أو أَحَدَ ولا شيء لِلْقَاصِبٍ. 

وإنْ باع أو أَعتقَ ثم صَمِنء تَقَدَ الببيغ لا العثق. 0 0 10707070 
ويضكّنه نقصان الغوب إن انعقص بذلك» لأنه متعد في الصبغء والتمييز ممكنء» 
بخلاف السمن في السويق لتعذر التمييز. 

ولنا أن الصبغ مال متقوّم كالفوب. وعُضب الغاصب لا يسقِطٌ حرمة مال 
فيجب صيانة مالهما ما مك وذا بإيصال محنى نال الخدهنما إليه وإبقاء حقٌ قٌّ الآخر 
في عين ماله كما قلنا. والجواب في اللَّتّ كالجواب في الصبخغ» إلا أن السويق 
والسمن من ذوات الأمثال» والغوب والصّبْغْ من ذوات القِهَم. ولو كان الثوب ينقص 
بالخهرة : كان كانت قيمته بدونها ثلاثينّ دزهما فصارت بها عشرين» فعن محمد 
ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة» فإن كانت الزيادة خمسة  ١89[‏ أ] يأد رَتٌ 
الغوب ثوبه وخمسة دراهِع من الغاصبء لأن صاحب القوب استوجب عليه نقصان 
قيمة ثوبه عشرة دراهة» واستوجب عليه الغاصب قيمة صيغه خمسة:؛ فالخمسة 
قِصّاصء ويرجع عليه بما بقي» وهي خمسة. 1 

(وإن سَوْد) الغاصب الثوب (ضْمْنَهُ) المالك قيمة ثوب (أَبِيِضٌء أو أَحَدَهُ ولا 
شية لِنْقَاصِب) في مقابلة الصباغة عند أبي حنيفة» وعندهما التسويد كالتحمير. وهذا 
الخلاف مبنيٌ على أن السواد عنده نقصانٌ» وعندهما زيادة. وقيل: هذا اختلااف 
زمان» فأبو حديفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أمية» وهي عدم أبس 
السواد, وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بني العباس» وهمي لبن 
السواد. وقيل إن كان المغصوب ثوباً ينقص السواد من قيمته» فالجواب ما قاله أبو 
حنيفة» وإن كان يزيد السواد في قيمته فالجواب ما قالا. وهذا تفصيلٌ حسيٌ لا ينبغي 
العدول عنه. 
(وإن بَاع) الغاصب (أو آغقق كُمْ ضَمِنَ) القيمة (تَقَدَ البَنِعُ لا الهفق) وبه قال 
أحمد في رواية» لأن الملك الناقص لا يكفي لثبوت العتق» ويكفي لنفاذ البيع. وقال 
مالك والشافعي وأحمد في رواية سا لا ينفذ ب بَيعهء ولأن عتقه كتصرفات الفضولي» 
وإعتاق المشتري من غاصب عبداً نافذٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف بإجازة المالك 
0 هكذا يرونه محمد عن أبي يوسف ,عن أبي خديفة كما ذكره قاضينخان 

وقال ا بو سليمان: وكذا سمعنا من أَبي يوسف رواية عن أبي حديفة رحمه الله 
تعالى: أنه لا ينفذ عِثْقّه. ووجه الاستحسان أَنَّ هذا بِيعٌ فضولي» ؛ فيكون موقوفأء فبإجازته 


كناب الفضب الا 
وزَوَائَدُ القضب ممْصِلَةٌ أو مُنْفْصِلَة لا نُضْمَنُ إِنْ ملكت لأ بالتعَدّي أو امع بعد الطَلّب. 


وخَهرُ المشلم وحِنْزِئِرُةُ وَمَتافْعُ الغْضب لو تُضْمَنُ 185 00 
ينفذ من حين العتق» فينفذ إعتاقه المصادفة7© ملكه. وكذا بتضمينه قيمته في رواية. وخالفنا 
زفر وأبطل محمد | إعتاق المشتري كمالك والشافعي» وهو القياس» لأن هذا عتقٌ تَرَنَّتَ 
على عِيْتٍ تَوَقْفَ نفودٌةُ لحق المالك» فلا ينفذ بنفوذ العقدء كما لو حرره الغاصب وضمنه. 
(وَزَّوَاتَدُ لفكي أي المغصوب حال كونها (مُتْصَِةُ) كالسمن والجمال (أو 
مُنْفْصِلة) كالولد ود نُمَر البستانٍ أمانةٌ في يد الغاصب (لا قُضْمَنُ إن هَلَكَتْ إلا بِالتُعدّي) 
أي بتعدّي الغاصب: بإتلافه» 9 ِذَّبْجه أو أله 1 بَيْعه وتسليمه (آو المع) ) أي مشع 
الغاصب (يَعْدَ الطُنّب) أي-ظلت المالكء» وبه قال مالك. وقال الشافعئ وأ حمد: زوائد 
المغصوب مضمونة. 
(وخَمْرُ المُشيم) مبتدأ (وحِخْزِئْرُهُ) عطفء سواء كان المثيف مسلماً أو ذِئياً لا 
يعنمئان: لأنهمًا ليسا بمتقوّمَينٌ في حق المسلم. قيد «بالمسلم» لأن مر الذّمِي أو 
خنزيره يضمنء وهو قول مالك» سواء كان المتيف ذمياً أو مسلماً إلا أن المسلم لا 
يضمن الخمر بمثلهاء لأنه لا يملك تمليكهاء بل بقيمتها. وقال الشافعي وأحمد اليل 
ب لا يضمن حمر الذمي ولا خنزيره سواء كان المتيف مسلماً أو ذميا. 
(وَمَنَاقِعٌ القَضب ) أي المغصوب» عطف آخر (لا تَضْمَنٌ) خير المبتدأءٍ والمعنى 
لا تكون منافعه مضمونةٌ عندناء سواء كان استوفاها بالشكنى والركوب مثلأء أو عَطلها: 
أذ ' أمسكها مدةٌ ولم يستعملها ثم رَدِّهَا. وحكم الشافعي بضمانهاء وكذلك مالك 
أيضاء وصّوّبه ابن الحاجب. 
وقال ابن القاسم: لا نُضْمن إن عَطُلَهَاء وإن استغل أ و استعمل تضمن على 
المشهور عنه وَرُرِي إل في العبيد والدوابٌ» وَرُوي لا تضمن مطلقاً. وحجتنا في 
ذلك حديث تُمر وعلي | بصي وه فإنهما حكما في ولد المغرور أنه حر 
بالقيمة, وأوجبا على المغر ؛ رَدّ الجارية مع عُفْرها(؟: ولم يوجبا قيمة الخدمة. 
مع علمهما أن المغرور ا 6 ومع طلب المُدّعِي لجميع حقه فلو كان 
(1) حرفت في المطبوعة إلى: «لمصاونةة» والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 
)١١(‏ المغرور هو: من تزوّج امرأةٌ على أنها خحوة» ثم تبينٌ له أنها أََة. فشمٌي مغروراً لكونه عُرّر به. 
وضورة المسشألةهتا: أن رجلا تزوّج امرأة على أنها حرة» فتبين له أنها أمة بعد أن ولدت له ولدأءفرقع 
أمره لسيدنا عمر وعلي رضي الله عنهما: ليحكما ‏ في أمره. وقد مرّ رواية ثانية في ولد المغرور في 
الجزء الأول ص578.وانظر تفصيل المسألة في «الاختيار لتعليل الختار) 77/14. 
0 الكقر: ما يجب للمرأةٍ من المالٍ (الصٌداق) إذا وُطعت في يكاج غير صحيح: ولم يكن الوطء موجباً 
للحدّ. معجم لغة الفقهاء ص 718. 


يفف لفت 
بخلاف السَكَرٍ و المُتصّفٍ و المغْرَفٍ, فَكَجبْ قِيَمْهُ لا للَفْوٍ 


ذلك واجباً لما حل السكوت في بيانه؛ وبيان العُقّْر منهما لا يكون بياناً لقيمة 
الخدمة, لأن المستوفى بالوطىء في حكم جزء من العين ولهذا يتقوم عند الشبهة 
بخلاف المنفعة, 


والمعنى فيه: أن ١‏ المنفعة ليست بمالٍ مدو فلا يُضمن بالإتلاف»: كالخمر 
والميتة. وإذا كان المغصوب وَقْقَأ أو عمال يتيم» أو معدا للاستغلال» يضمن في 
اخعيار المتأخري ين؛ قالوه صوناً لحقوق الضعفاء والمساكين عن أطماع الجائرين» رلا 
بدع في اختلاف الأحكام باختلاف أحوال الأنام. 


(يخلاف السَقَرِ) ‏ بفتحتين . وهو النّيء: هو ماء الؤطب إذا اشتدء (و) 
بخلاف (المُنَصَفٍ) وهو ما إذا ذهب نصفه بالطبخ من ماع العنب» (و) بخللاف 
(المغوّفٍ) - بكسر الميم وقح الزاي ‏ وهو آلة اللهوء كالطئيورا والمِرّمَارء فإنها 
تضمن بالإنلاف عند أبي حديفة» ويجوز بيعها. وقالا: لاا تضمن» ولا يجوز بيعهاء 
وهو قول مالك و0 وعند الشافعي فيه تفصيل. م قيل: الخلاف في الدّفُ 
والطبل النَّذَيْنَ يضربان للهو. وأما طبل الغزاة والدّفُ الذي يباح صَرْيْهُ للشوس فإنهما 
يُضسمنان بالإتللاف بلا خملافء 


لهما أَنّ هده الأشياء مُعَدَةٌ للمعصية فبطل تقومها كالخمرء أن إتلافها مر 
الشارع به لقوله له «مَنْ رَأى ينم مُنكرا و 3 فَليْمَيِدةٌ بهَدِو»” ب وإنكارها باليد إتلافهاء 
وهو لو أتلفها بأمر أولي الأمرالا: يضمن نامر الشارع أؤلى. ولأبي حديفة رحمه الله 
تعالى أنه أتلف مالاً ينتفع به من وجه سوى اللهوء ولا تبطل قيمته لأجل الله كالامة 
الْمُعَئية. 

(فَكَجِب فِنِمَُه) أي قيمة كُلَّ واحدٍ من المشكر» والمُتضصفوٍ والمغرّف (لا 
يِنَفو) كما في الجارية المغنية» والكبش النطوح والحمامة الطئارة» والديك 
المقاتل» فإنه تجب قيمتها غير صالحة لهذه الأمور. وفي «الجامع الصغير) لِصَدْر 
الإسلام: الفتوى في عدم الضمان على قولهماء لكثرة الفساد بين الناس» حتى ذكر 


.558* الطتثور: آلة من آلات اللّهو والطرب ذات أوتار. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 215/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان كون النهي عن المنكر... 
(50)» رقم (هلا - 15). 


كتَابُ القضب 1 

و م و ا 1ن لومخ كر نشد عالة 4ومدة عثاده 

ومَنْ سَعَى بغر حق» أو قال مَعَ حناكم يُعْرُمٌ: إنه وَجََدَ مَالا فَعْرّمَهُ يَضْمَنُ. 
الصدر الشهيد أَنّ البيت يهدم على مَن اعتاد الفشق ١9٠01‏ ا وأنوا 0 0 
بأس بالهجوم على بيت المفسدين» وبإراقة ة العصير قبل أن يشتد على مَنْ 
الفشق. 

(ومَنْ حل قَيْدَ عَنِدٍ) لغيره (أو ققح قَقْصّ ن طَائْرٍ) ) لغيره فذهب ذلك العبدى أو 
الطائر عَقَيبِ ذلك الفعل ( (لا يَضْمَنٌْ) عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وبه قال الشافعي 
في قولء وقال في قولٍ آخَر يَضْمِنء وهو قول مالك وأحمد. وعن محمد يضمن في 
الطائر _ سواء طار من فوره [أَُو]() مَكَتَ ساعةً ّم طارء لأن الطائر مجبولٌ على التُقَار 
ولهما أنه توسط فعل فاعل مختار وهو العبد والطائر. قيدنا:  :‏ بالذهاب عقيب الفح 
لأنه لو مكّث ساعةً ثم ذهبء لا يضمن عندنا وعند الشافعي» خلافاً لمحمد في 
رواية» ولمالك وأحمد. 


(ومَنْ سَعَى) برجل إلى سلطان (بِقَيْرٍ حَق آو قَالَ مع حاكم) صفته أنه (يُقَرْم) 
على سبيل الاحتمال (إنَّه وَجَدَ د قالاً) هذه الجملة مقول قال» والضمير المنصوب في و 
«إنه» عائد إلى المقول عنه المفهوم من الكلام (هَقَرّمَهُ) أي غرم ذلك الحاكم كك 
عته (يَضْمَنْ) ذلك الساعي والقائل زجراً له وهذا عند محمدء وعليه الفتوى. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: لا يضمنء لأنه توسط فعل فاعل مختارء وهو السلطان والحاكم. 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


4/4 كتَابٌ الرُهْنٍ 
كتابٌ الرّهْنِ 


حَبِسٌ قال مُتقَرَ قوم بق دكن أَحْدَهُ منه» كالدين. 


لغةً: هس السب أيّ شيءٍ كان بأيِّ سب كان. قال الله تعالى: طكُلُ نَفْسٍ يا 

1 0 0000 

وشرعاً: (حَبسٌ مَالٍ مََقَوْمٍ بكق يُمكِنْ آخدَة مِنْه) أي استيفاء الحق من 
المَرْمُون (كَالِدْنِْنِ) فإنه مكن أَحَْدَهُ من المرهون: بأن يباع» بخلاف العين» لأن الصورة 
مطلوبةٌ فيها ولا يمكن تَحْصِيِلُهًا هَا مِنْ شيء آخر. 

[مشروعية الرهن] 

والأصل في مشروعية الوهن قوله تعالى: «إوإِنْ كنم عَلَى سَمَرٍ ولم تَجِدُرا 
كاتا َرِمَاتٌ مفْوْضَة7" قراءة الجمهور بكيم الراة : بجفع رهن بفتحهاتء كياد 
جفع عَبْد, . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فَرِهُن) - بضم الراء والهاء ‏ علي أنه جفع 
ا 0 وهذا أمد بصيغة 
الخبر معطوفٌ على قوله: «فالحثبره)20: أو على قوله: لوأَشْهدُوا إِذَا تَبَايَغكُم 2 
وأدنى ما يبت ينبت بصيغة الأمر الجوازٌ. 

وما أخرجه ١‏ الشيسخان عن الأسود» عن عائشة: أن النسيّ َل اشترى من يهوديٌ 
طعاماً إلى أجَلٍ» وَرَهَنه هُ دِرْعَاً له مِنْ حدِيدٍ. وما أخرجه الترمذيٌ ‏ وقال: حديث حسن 
صحيح - والنُسائي وابن ماجهء عن عِكرِمة: عن ابن عباس قال: يض رسول الله 007 
وَإِنّ دِرْعَهُ 4ُ مَوهونٌ عِنْدَ رَجُلٍ يهودي على ثلاثين صَاعَاً© مِن شَعِيرِ أَحَذَهُ لِعِيَالِه. وما 
رواه أبو داود ‏ وقال: هو عندنا صحيح - أنه ييل قال: «لَبنٌ الدّر يُحلب بنفقته إذا 
كان مرهوتاء وَالظَهْرُ يُو كب بنفقته إذا كان موهوناء و20 على الذي يَخلّب ويوكب 


0 سورة المدّثرء الآية: (م‎ )١( 

(؟) سورة اليقرة الآية: 005870 _ 

(") في المطبوع: فاكتبوهاء وما أثبتناه من المسخطوط. 

(4) سورة البقرة » الآية: .)5807١‏ 

(ه) الضّاع: وحدة من وحدات المكاييل» ومقداره عند الحنفية- 3107 غراماً. معجم لغة الققهاء ص 71/١‏ 
( في المطبوع: أوء وما أثبتناه من المخطوطء وهو الصواب. 


كتَاب الرّهْنٍ اعدف 
اك 0 مع 1 زم و شخ 4ك 
وَيَنْعَقِد بإِئْجَاب وقبولء ويَلرّمُ إِنْ سُلمَ مَخورًا. ا م 


التَفقةٌ). وإجماع الأمة فإنهم مِن لَدُن زمنه يَكلهِ إلى الآن يرمهَئُون  1١9٠0[‏ بْ] 
ا د ولا مخاليف. 
ثم اومن جائرٌ في السفر والحصّر : وحكي صاحب «الكشاف» عن مجاهد 
والضحاة أنهما لم يُجَوْرّاه إِلذَّ في السفر» أَشذاً بظاهر الآية. ولنا ما أَخْرَجَةُ البخاري 
في الميوع عن قَتَادةَ عن أن نس أنه قال: ولقد رهن رسول الله يق درعاً له بالمدينة عند 
تفرد راعذ مد فير لأهله ولأن كل عَفدٍ جاز في. السفر جاز في الحضر أصله 
البيع؛ وإنما لحصٌ السَمّر في ١‏ الآية بالذّ كن لأن الغالب أن الإنْسان لا يعمكن فيه من 
الكتابة والإشهاد فيستوثق بالرهن» بخلاف الحضر. 


(وَيَنْعَقِدُ) أي الَمْن (بِِيْجَابٍ وقَبُوا ي) لأنه عَقْدٌ فلا بد فيه منهما كغيره من 
العقود» وعليه عامة المشايخ. وقيل: الركن مجوة اللإيجاب» والقُول سوط وأما 
القبض - فقال بعض أصحابنا قوط الجدوا؟ تيون على أنه شَّوط النّروم» ولذا 
قال: (ويَذْوّمٌ) أي ويتم عَّْد الوهن بالقبض» وهو معنى قوله: (إِنْ سُلْمَ) المرهون إلى 
اليتون 2 فالضمير”© في «يلزم» عائِدٌ إلى الوؤهن معن العقد المخصوص”"»؛ وفي 
اسْلُّم) عائدٌ إليه بمعنى المرهون؛ هذا إِنْ كان 2 بصيغة المجهولء وإن كان بصيغة 
الفاعل فالضمير فيه للراهن. 


وقال مالك: يلزم الكهن بنفس العقدء كالبيع. ولنا أنه تعالى وصف الوهن بأنها 
مقبوضةٌ) والنكرة إذا ؤُصِفت عَمّْت. فتقتضي الآبة أَنّ كل رهن مشروع هو بهذه 
الصفةقء ولأن المصدر إذا ذكر يحرف الفاء في موضع الجزاء يُراد به الأمر كقنوله 
1 لِفَصَرْبَ الوَقَابِ74؟ فكان هذا الأئر بهذه الصفة» فينتفي جواره بدونها. 
مَحُوزَ) أي مقسوماء واحترز به عن رَهُّن مشَاع” ', فإنه لا يجوز عندناء خلافاً لمالك 


م وسيأني. 


(1) وهو الذي يَأَخدُ الؤفن. 

(؟) أي الضمير المقدّر. 

() فيكون معنى العبارة: ويلزم عقد الرَن إن سلَّم الراهنٌ الرَْنَ إلى المزتهن. 
(4) أي الفعل «سلّم». 

.)5( سورة محمدء الآية:‎ )©١( 


23 المشّاع: حِصّةٌ مقدّرة غير مُعَيّة ولا مُفْررّة. معجم لغة الفقهاء ص .147٠١‏ 


1 كاب الزن 
مُفْرَغَاَ م مُمَيزاً . والخلية 1 يهُ تَسلِيم كما في البيع ومن بقل من فته وين الأننء 
ا 5 نه وإنْ كانت قي قِيمئْهُ أَكثَرَ فَالفَضْلُ أَمَاَةٌ وفي 
َكَل سَقَط من دَيْيهِ بقذره, وَرَجَعَ الْمُرْتهِنُ بالقضْلٍء اا 0 


(مُهْرَعَاً) عن الراهن ومتاعه» واحترز به عن المشغول بأحدهماء فلو رَمَن داراً 
يي ا ار ل ا 
معاعه عنها (مميّزاً) | أي غير مُتْصِل بغيره اتصالٌ ملقة» واحترز به عن رَهْن الشمر على 
الشجر دون الشجر, لأن المرهون إذا اتصل بغير المرهون ا 

(والتّخْلِيَةُ) مبتدأء أي تخلية الراهن بين المَؤهون والمُرْتّهن في الؤُهن”') 
يِرَقْع المَوَانْع عن القبض (تَسْلِئْمٌ) للمرهون» لأن القيض في الرهن يكم عَنْدٍ 
مشروجع كفي فيه التُخْلِية (كَمَا في) قبض (المَنْع) في ظاهر الرواية. وعن 8 
يوسف وأحمد أن نّ العسليم في المنقول لا يكون إلا بالتقل. 

(وضَمِن) المُرْتَهِنُْ الرهن (بِأَقَلَْ مِنْ قَِنْمَتِهِ ومِنَ الدّيْن) «مِنْ) فيهم”" لبيان 
الأقلء ولو قال: «بالأقل من قيمته ومن الدّينا لكان أفضلء فتأمل فإنه مَوْضِعٌ الزلل. 
(قَنَو هَلَكَ وهم(" سواء ‏ سَقَط دين ينه لأنه صَار مُسْعَوْفِيَاً له حكماً. 

(وإِنْ كانت قَنْمِثُهُ آكْثَرَ) من الدّين (فالقضل) على الدَيْن (آمَانَة. وفي) ما لو 
كان قيمته (آَقَلَ) من الدّين - مِنْ ذَيْنِهِ بِقَذْرِو) لأن الاستيفاء بِقَدْر المالية (وَرَجَعَ 
المُرْتهِنُ بالفضل) وعند الشافعي وأحمد الكمن كله أمائةٌ في يد المرتهن لا يسقط 7 

من الدّين بهلاكه. لقوله وَل في حديث رواه الدّارقطني: «لا يَعْلّق(؟) الوَهْنُ مِنْ 

صَاحِيهِ الذي رَهَتَهُ له عُنْمْه وعليه رمه . 

ورواه ابن حِبان في «(صحيحه)» والحاكم في «مُشْتَدُرَكه) وصححه. وأخرة 
أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن المسيّب عن النبي ككل قال20: وقوله: «وله 
عُئْمُه وعليه عُوْمُةُ من كلام سعيد [لعله عن]22 الزهري. وقال: هذا هو الصحيح. 
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنقه» عن ابن المسيّب أن رسول الله كلد قال: «لا 
يَعْلّق الرهن مِمّن رهنه». 


)0032 أي في عقد الرهن. 

2( أي قوله في المتن: ومن قيمته ومن الدّيْن). 

جم أي الدّين والقيمة. 

(4) سيأني شرحها عند المؤلف الصفحة التالية. 

[(9 © أي أبو داوة. 

(5) في المطبوع: نقل عنهء وما أثبتناه من المخطوط. 


كاب الفن فد 


َه 


وادّعى الرُهرِيٌ أَنّ معنى: «لا يَعْلّقَ الرهن) ‏ بالمعجمة لا يصير الرهن 
مضموناً بالدّين. ٠‏ ومعنى: (له عُنْعُه للراهن الزائدء ومعنى «عليه عومه) أي على الراهن 
هلاكه. وعتد مالك: إن ليف بِأَمْرٍ ظاهر كموت وحريق . أمانة20, إل لاء وكذا إِنْ 
كان الهن من الأموال الظاهرةء كالحيوان والققا يكونٌ أَماندٌ لعدم التهمة عند دغوى 
الهلاك غَالِيَاً. وإن كان من الأموال الباطنة» كالنقدين والحلِيّ والغروض» يكون مضموناً 
بتمام قيمته للتهمة. 

وقال زفر: الفن مضموثٌ بقيمته ‏ أي بتمامها ‏ مطلقاً. فلو رَهَن ثوباً قيمئة 
عشرةٌ بعشرة فهلّك عند المرئهن» سقط وَيْتُى وإن كانت قيمة الثوب خمسةٌ» رجع 
المرئهن على الراهن بخمسة) وَإِنّ كان قيمئٌهُ حَمسةً عَشَنَ فالفضلٌ أمانةٌ عندناء وعند 
قر يرجع الراهئ على المرتّهن بخمسة. 

له("؟ مان وَى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في مُصَئْمَيِهِمَا عن علي أنه قال: 
الراهِنٌ ا يَعَرَادَانٍ المَضْل بينهما في الوّمْن. وما روى البَتِهَقِيَ عن عليّ: إذا 
كان الَهْنٌ أنْصَلَ من القزض» أو كان الفْوض أَنْضَلَ من الوغن كُم هلك» ترذن القطل. 

| ولنا ما أخرج البيهقي عن عمرّ أنه قال - في الرجل ره الرَهْنَ ويضيع: إِنْ 
كان أَثلَمِعًا فيه رَدٌ عليه تمام حَقِّ وإن كان أكثر فهو مين مينٌ. وما رَوى ابن أبي شيبة 
سن جسا ان الميعية عن علي انها كاله إذا كان الوُهنٌ ع أكثر ممًا رهن به فهلك» فهو 
بجا فيه لأنّه مين فيٍ المَضْل وإذا كان أَقَلَّ مِمًا رهن به فهلك» رَدٌ الراهنٌ المَضْلُ. 

وما رُوي أيضاً عن حُمَرَ أنه قال: إذا كان الرْهنٌُ أكثر مما رهن به فهو أمين في 
الفضل» وإذا كان أقلّ رد عليه. وما رُوي أيضاً عن محمد بن الحنفية عن علي قال: 
إذا كان أقلّ رد المَضْلء» وَإِن كان أكثر فهو يما فيه. وما رَوى أبو داود في «مراسيله»» 

بن أبي شيبة في «مصنفهة عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاءٌ 
ع أن وملا رَمَنَ رجلا فَرَسَأْ أ تقَقَ!© في يدهء فقال رسول الله وَل للمرتهن: 
«ذهَب عَقّكَ». ولا يجوز أن ثقال: ذهب عَقَّكَ في الحبس» لأنَّ هذا مِكًا لا يُشكل. 

وفي «مراسيله» أيضاً عن علئٌ بن سهل الملي: حدثنا الوليد ١911‏ - ب]: 
حدثنا الأؤرّاعيء عن عطاءء عن النبي وَل قال: «الوَهْنٌ بما فيه». قال ابن القَطّان: 
مُوْسَل صحيح. وما في آثار الطحاوي ‏ بسند صحيح ‏ عن أبي الرّناد قال: أَْرَْتُ 
١١‏ أي فيكون أَمانت أو فهو أَمانةٌ. 
أماضه ار 
(") تَقَقَت الذّابة: أي ماتت. النهاية 58/6 


ك3 كناب الرْهنٍ 
ويَحفَظ كالوَدئعة. 

وَإِنْ تَعَدّى ضَمِنَ كالقضبء ولا بيخ يهنا رذن وإِجَارَة وإِغَارَة, وإِيْدَاع. 
وفي المُؤْجَرٍ الأول 
من فقهائنا الذين يُنْتَهَى إلى أقوالهم» منهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن ع الْرُبين 
والقاسم ابن متحمك وأبو بكر سن عبد الرحمن» وتتارجَةٌ بن زيد» وعبيد ايلّهء في 
مشيخة سواهم مِنْ نُظَرَائهم هل فِنّه [وصلاح وفَضل يُذّكر بالجمع من أقاويلهم ني 
كتابه على هذه الصفة أنهم] 260 قالوا: الكهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته. . ويرفع 
ذلك منهم الثقة إلى رسول الله يقد [قالوا: الؤهن بما فيم]! '", ولم يفهم أَحَدٌ من قوله 
ي: دلا يَغْلق الرهن» تفي الضمان على المرتهن. وذّكر الكؤخي عن السلف» 
كطاوس وإبراهيم وغيرهما أنهم اتفقوا أن المراد به: لا يحبس الدّهن عند المرتهن 
احتياساً لا يمكن فكاكه: بأن يصير مملوكاً للمرتون. 

5 عَهَا رَوَوهُ أن المراد بِالعَرَادٌ الذي أذ يه رُفَر العرادٌ حالة البيع أ ي إذا 
باع المرئّهن الوهن يَردُ ما زاد على الدين» فإن كان الدين زائداً يردُ الراهن. وعن أبي 
يوسف أن معني الحديث الذي رواه الدُارقطني: أن القضْل في قيمة الهن لريه» ولا 
يكون مضموناً ولا يُغْلَقَه وإن كان فيه نُمْصَان رَجَعَ المرتّهن بالفضل. 

وكا معنى لا يَْلّق الوهن) فقال ابن الأَثير: يقال عَلِق اهن يَخْلّق غلوقاًء إذا بي في 
يد المرئهن لا يَقْدِرُ راهِئهُ على تخليصه. ومعنى قوله يده دلا يَغْلّى الرهنٍ بما فيه) أنه 
لا يسعحقه المرئّهن ! إذا لم يستفكه صاحبه؛ وكان هذا من فِغل الجاهلية أن الراهن إذا 
لم 3 دما عليه في الوقت المَعَينٌ مَلْك المرتهن الوَمْن» فأبطله الشرع. ذكره الْزُهْري. 

(ويَخفظ) المرتَهنٌ الرهن (كالودئعة) فيحفظه بنفسه؛ وزوجته» وولدم ونخادمه 
على ما تقدم (وَإِنْ فَعَدَى) المرئهن على الرهنٍ (ضَمِنَ) جميع 1 قيمته (كالقضب) فعليه 
رَدُّ ما زاد على الدّين» لأن الزيادة على قَذْر الدين أمانة في يده والأمّانات ُضْعن بالتعدي. 

(ولا يِصِحّ م فيهما) أي الوَمْن والوديعة (رَهْنٌء وإجَارَةٌ, وَإِعَارَةٌ. وإنْداع) أما الوجارة 
والإعارة فلن 36 من المرتهن والمودّع ليس ' له الأنتفاع بالدهمن والوديعة» فليس له 
تلط غير على ذلك. وأَما الوهن والوديعة فلآن محلا من الراهن والموع رضي بِيَدٍ 
المُرئّهن والمودّع دون غيره. 

(و) لا يصح (في المُوْجِرٍ الآَوْلُ) وهو الوهن» لأن المستأجر لا يملك عَينّ 


)0( ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب الافن فد 


وفي المُعَارٍ الأَوْلآنِ. 

ولا يَنِطلُ الرَهْنُ لو فَعَلَء كن يُضْمَنُ كَمَا مَرُ ز. َجَعْلُ الخاتم في الحِئْصَرٍ 
تعد و في أَضْبَع أخرى حفْظ. 

وإِذّا طَلَبَ دَنْمَهُ أمِرَ بإِضَارٍ رَهيِء إل إذا وْضِع عند عَذْلٍء فَيِسَلُمُ كل 


المؤجرء فلا يملك تسليط غيره بالاستيفاء منه. (و) لا يصح (في المّعَارٍ الأوؤلآن) وهما 
الوهن والإجارة» لأنهما لازمان» والإعارة غير لازمة» بل للمعير أن يرجع فيها معى شاء. 
(ولا يَبِطُل الفنُ لو فَمَلَ) المزتهن شياً من هذه الأمور الأربعة العي ذكر أنها لا تصح 
في الرهن والوديعة؛ لأنها تصرّفٌ من المرئّهن [؟9١‏ - أ] والومن لا يَبْطلُ بتصرفه 

(لكن يُضْمَنُ) الرهن (كَمَا مَوْ) لحصول التعدي فيه من المرتهن. ‏ 

(وَجَعْلٌ الحّاقم في الخِذشير) اليمتى أو المُشرى (تَعَدُ) لأنه يستعمل كذلك 
عادةٌ» والمرتّهن غير مأذون له في الاستعمال ولو كان متَضمْتاً للحفظ. إذ هو مأذونٌ 
بمجردٍ الحقّظ (و) جعل الخاتم (في أضبع أخرى) غير الختصر (حِفْظ) من التجل» 
لأنه لا يُنْبِس كذلك عادةٌ فكان ذلك من الحفظ دون الاستعمال. والمراد ‏ بعدم 
الضمان فيما يُعَدَ حفظاً لا استعمالاً - أن لا يضمن ضمات الغصبء لا أن لا يُضْمن 
أَصلد لأآن الرهن مضمونٌ بالدّين فيسقط بهلاكد الأقلٌ من قيمته ومن الدين. 

ولو قال المشتري للبائع : أمسك هذا الثوب حتى أوفييك الشمن» يكون رَهْتَاً 
عندناء ك: أَمْسِكه يتنيك» أَر 0 بمالك, لأن هذا كلام يُوَدّي معنى الدهن» وهو 
الكيس الدائم إلى وه قت الفِكاك, والعبرة في العقود للمعاني وإن اتختلفت المباني. 
وجعله أبو يوسف وؤفر لّمانةٌ» كمالك لس لأن .قوله: «أمسك» يحتمل الرهنّ 
والإيداع, والإيداع أقل الأفرين فَيُخمل عليه بخلاف: أمسك بدّينك لتعين جهة الرهن 
حيث قابله الدّين. 

(وإِذًا طلّب) المرتّهن من الراهن (دَيَْهَ أُمِرَ) المرهن (بإِخضّارٍ رَهَيِه) أَولا لأن 

قبض الرهن استيفاء. فلو أمر الراهنٌ بقضاء الدَّيْن قبل إحضار المرئهن الوَمْنَ ربما هلك 
ا ا 0 

(إلأ إذا) كان الرّمن (وَضِع عِنْدَ عَذْل) وغاب ذلك العَدْلُ ولم يدر أين هى أو 
كان العدذل أؤدّع الّمن عند مَنُ في . عياله وغاب العَدلُ» وطلب المرتّهِنٌ دَيْتَهُّ 9 
عنده الرَهْنُ يقول: أؤدّعني فلانٌ ولا أدري لِمَنْ هر؟ فإن الراهن حيصذٍ يُجْبِر على قضاء 
الدّيْن ولا يكلف المرتهن بإحضار الرهنء ولا يؤر قضاء الدين إلى إحضارهء ولا 
يتراختى قبض الدين بسببهء (فَيْسَُمْ) الراهن المرتئّهن» بعد إحضار المرتّهن الوهن (كُلَّ 


يل كاب الزن 
و ل يم ل و 
حِفْظِهِء وَعَلَى الرّاهن مُوَنُ تَبَقيد 
و مغل الآبق و مُدَاوَاةُ الجحزج مُتقَسِمْ عَلَى المَضْمُوْنٍ والأمائة. 


دَيِنْه) لَبَعَينَ حَقُّه كما تعين حَقّ الراهن بإحضار الرهن؛ سينيد امار (كُمْ) يسلم 
المرتين لاراضن الرفاة كنا ني ا د وير » فإِنَّ البائع يُخضر المبيع, ثم 
المشتري يُسلم الثّمن أَوَل وكذا يؤمر المرئهن يإحضار الكهن 03 00 

(إِنْ طَنّبَ) دينه (في عر بَلَوِ العقدء إن لَم بَكنْ لفن مُؤْنة حفل) لأن الأمكنة 
فيما لا مؤنة فيه سواءء وأما إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتّهن إحضار الرهن» أن 

عين الرهن أمانة عندهء فلا يكون عليه الودّ بل يكون عليه العسليم بمعنى التسخلية؛ 
ولس نشل عن ادا إلى الل أ من التسلوم في و ج: "مقطا عد ولاكم الكل 
فلا يصير عُذْراً في تأخير الدَيْنء ولكن تخلف المرئهن ن بالله ما هَلَكُ لون إِنْ طُلّتَ 
الراين الحلفء لأنه غايْبٌ فيحتمل الهلاك فيبطل الدين؛ فإذا حَلّف أعطاه يه ولا 
يُلَْم [؟ 19‏ بع المرئهن تمكين الؤاهن مِنْ بيع الؤفن لإيفاء الدين من تَمَنِه لأن 
كم الرهن الهس الدائم إلى أن يقطيه دنه 

(وعَدَيْه) أي على المرتهن (مُؤْنُ حفظه) أي حفْظ الرهن كأجرة البيت - 

فيه الرهن» في ظاهر الرواية؛ وكذا أجرة حافظه لأن الإفنياك حيمه والحفظ :وا 

عليه فيكون عليه مَؤّنته (وَعَلَى الراهن مُوْنُ تَبْقِيِتِه) يضم الميم [وفتح الهمزة](» 
جع مؤة - ولك سواء كن ف الومن فصل وال يكن لأن الرهن باقٍ على ملكه 
فيكون ما يبقيه عليه" لأنه 4 موّنة ملكه كما في الوديعة» وهذا كنفقة مأكله» ومشربه, 
وكسوة ة الرقيق» وأجرة راعيه» وسَقي البستان» وكوي النهر» وتلقيح نخيله ومجداذه0", 
1 وأمفال]( 0 ذلك حتى تجهيزه بعد الموثت ودفنه. 

او أما (جُغْل9" الآبق) لرادّهء (و) ثمن (مُدَاوَاةٌ الجّزح) ومعالجة السمترض» 
وفداء ش20 جناية الومن» فهو (مُنْفَسِمٌ عَلَى المَضْمُوْنٍ والآقَائة) فما هو حِصّةٌ 
)١(‏ في المطبوع: وفشحهاء وما أليتناه من المخطوط. 
(؟) أي ما يبقي الؤهن على الراهن. 
() المجذاذ: بالضم: القطع المستأصلء وبالفعح: فصل الشيء عن الشيء. القاموس السحيط؛ ص 


م5 4» مادة إجلم). 
(5) ما بين الحماصرتين سقط من المطبوع. 
(ه تقدم شرحها ص 2455 تعليق رقم .)١(‏ 
الأؤش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون التَّفْس. معجم لغة الفقهاء ص 4 5. 


كاب الفن كك 
قصل [في رهن المشاع] 

لا يَصِح رَهْنْ مُشَاع» و آفْرِ عَلَى تَخلٍ ذُوَْه و رَْع أْضء أو تَخبِهَا دُوتَهَاء 

والخرٌ وفؤوعه. 0010101 0 


المضمون فعلى المرتّهن؛ وما هو حِصّة الأمانة فعلى الراهن» وتمنع نحن ومالك 
تَصّرف ت الراهن في الرهن ولو كان بلا ضَرَرٍ يحصل فيه كشكتى الدار وركوب 
الدابق إل يإذن المرتّهن» كما لا يجوز للمرتّهن أن ينتفع به بدون إذنه اتفاقاً. 


وأجاز الشافمئ انتفاع الراهن بالهن إن لم يضر بالمرئهن. ولو أكل المرئون 
نماءه كاللين» والثمر» والولد بإذنٍ من الراهن لم يسقط شيء من دَيْن المُرتّهن» لأنه 
أتلّفه بإذن مالكه ويرجع بحخصّة النماء ِنْ هلك الأصل هندم فيقسم الدّين على 

قيمة النماء الذي أكله وعلى قيمة الأصل» فما اعبات التماء منه أله المرتهن 7 
الراهن» لأنم تلف على ملك الراهن يفِغل المرتهن» والفعل خصّل ٍ بتسليط من قَبَله 
قصار كأنه أده وتْلَقَه فكان مضموناً عليه» فيكون للمرتهن حِصّةٌ من الدّين. 0 
تعالى أعلم, 

فصل (في رهن المُشاع] 


(لا يِصِحُ رَهْنْ ُشاع) سواء ء كان فيما يُقُسم أو فيما لا يُفْسَمء » وسواء رَهَنَهُ 
الؤاهن مِنْ شّريكه أو غيره وسلمه كلّه إليه وعند مالك والشافعي صحيح. (و) لا 
يصح رَمْن (تفر على تخل دُؤته) أي دون التخل. ( زو لا رهن (زَزْعِ أْض» أو) رهن 
(تخيها) أي نخل الأرض (دُوْتَهَا) أي دون الأرضء لأن المرهون مُتْصِلٌ يما ليس 
بمرهون اتصال نخحلقةء فكان بمنزلة المُشاع. وكذا لا يجوز رَهْنُ أرض دون تَحُلهَاء أو 
دون رَرِعِهَاء ولا رهنٌ تل دون ثمره؛ إذ لا يمكن قَبْض المرهون وَنحدّه فصار 
كالمشاع. 1 
(و) لا يصخ رَهْنْ (الكر و هَرُوعه) أي المُدَبُر("2 وأم الولد2"©: والشكائب 
لأن موجكب الرهن ثبوتٌ يد الاستيفاء» وهو لا يتصور من هذه الأعيان ير 


(1) المُتثر: الرقيق الذي عُلّق عتَمّهُ على موت سيدهء ومثاله قولٌ السيد لعيده: إِنْ مِتّ فأنت حو. معجم 
الغة الفقهام ص 418. 

(0) أم الولد: الأمةُ التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص 84. 

(م) المكائب: الرقيق الذي تم عقدٌّ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال تُجوماً ‏ أي متفرقاً 
متتابعاً ‏ ليصين خُراً. معجم لغة الفقهاء ص 408. 


1 كتابُ الزن 
ولا بالأماَاتِ. و المبيع في بَدِ البائع و القِصَاصٍ 

وصَحٌ بِعَينُ مَطمُوتةٍ بالمثلٍ أَو بالقِيِمَة, و بالدَّيْنِ ولو مَؤْعُودَا بأن رَهَنَ 
لِيِفْرِضَهُ كذاء فَهُلْكُهُ في يَدِ المُزْتهن ن عليه يما وَعَدَ 72 *ظ1(1غ22 


[المانع]'. (ولا) يصح الوّهن (بِالآمَانَاتِ) كالودائع» والعواري» ومال المضاربة”"©؛ 
ومال الشركة لأن موجب. الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتّهن وحق صاحب ١‏ الأمانة في 
العين مقصودٌ عليه؛ واستيقاء الين قن بغرن أخرى غير ممكن. 

وحاصله ١5‏ -أَ]أَدٌ رهن لا بد فيه من الضمانء ليقع مضغوناً ويتحقق استيفاء 
الدين منه» ولاضمان في الأمانات. ( (و) لا (المبيع في يِدِ د التائع) لأنه ليس بمضمون كل 
ولا بقيمة» لكن يسقط بهلاكه امن الذي هو حق البار ؛ ويُسمى هذا مضموناً بغيره. 
(و) لا (القضاص) سواء كان في نَفْسٍِ أو فيما دونهاء لِتَعَذَّر الاستيفاء من الرهن. 

(وضَح) الرّمن (بِعَيْنٍ مَضْمُوْتَةِ) عند الهلاك (بالمِثل).؛ إن كانت مِثْلِي (أو 
ِالقِئمّة) إِنْ كانت قَهِمكٌِ ويُسمى هذا مضموناً بنفسه؛ وذلك كالمغصوب» والمهرء 
وبَدّل الحُلء 9 والصلح عن دم العمدء لأن واحداً من هذه الأشياء إِنّْ كان باقِياً 
5-0 وإن كان هَالِكَاً وجب ,ْلَه أَو يَِمَعْةُ فكان الرهن بها رهناً بما هو 

نَّء فيصح عندنا وعند مالك. ولم يُجَرْه الشافعيٌ إل بِدَيْنِ آرم لعدم إمكان 
0 العين من المرهون. 

(و) صح الرهن (بالدَِْنٍ ولو مَؤْعُوداً: بآن رَهَنَ) رهناً (لِيُفْرِضَة كذا فَهُلْكُهُ) 
بالزلع مبنذاء' أي انهلا الرمن» وصفعه [قي هت الكزئين) قبل أن بارس (خليه) خيرةا 
أي على المُرْتّهن ( يما وَعَدَ ) به إِنْ كان مُسَاوياً لقيمة الون ن أو أقل» وأما إذا كان أكثر 
فلا يكوثُ مضموناً بالدَّيْن بل بالقيمة. 

وصورته أن يقول: رَهنتك هذا لِمُفْرضْبِي للف دزهم» فقبض فقبض الواعد9؟»2 الرهن 
وهلّك في يده قبل أن , يُفْرضه ألفأه فإنه يهلك مضموناً على المُرْتهنء حتى يجبُ 
عليه تسليمٌ الأنْفٍ إلى لى الراهن بعد هلاكهء لأن الموعود مجعل هنا كالموجود باعتبار 
الحاجة؛ فكان حاصلاً يعد القرض حُكماًء إذ الظاهر أن الحُلْف لا يجري في الوعد. 
فكان مُفُضياً إلى الوجود غالبا بخلاف الرهن بالدَّرَك: وهو أن يأحذ الفشتري من 
(1) في المطبوع: المنع؛ وما أبتناه من الممخطوط. 
(؟) المُضّاربة: عقد شركة يكون فيها المالُ من طرفي والعمل من طرفي آخمرء والريح بينهما على ما 

شرطاء والخسارة على صاحب المال؛ وتُسمى القِراض. معجم لغة الفقهاء ص 4714 
(م) الجُلّْع: طلاقٌ الرجل زوجت على مال تَبِذُله له. معجم لغة الفقهاء ص .1١55‏ 
(4) أي المرتهن. 


لكل لد 


اا 

يتم الوَهْنُ م بِقَبْض عَذْلِ» شُرِط وَضعْة عِنْدَةُ. ولا أخد لِدَحَدِهِمًا منهة وَهُلَكهُ 
مَعَهُ هُنْكُ رَهْنِء فإِنْ وَكَلَ العَذلَ أو غيرَةُ بِبَيِعِهِ صَحٌ. . فإن شُرِط في الرَهُن لم 
تنعزل بالعزل ا 2100 


البائع رهناً بالشمن خخوفاً من استحقاق20 المبيع؛ فإنه باطلٌء إِذِ الظاهر أ ن البائع يسيع 
مال نفسه. 


)و( 3-6 الهن (يرّأس مَالٍ الله(" 3 ولَّمَنِ الصَّدفٍ والمُشلم فيه» خلافاً 
دُئْر (فإن هَنَكَ هَنَكَ) الرهن المذكور (في المَخِليِس) أي مجلس العقدٍ (فقد أَجِد) أي م 
العقد, وأتْحدَ المربَهنٌ الرهن المذكور» يعني فصار المرتَهنٌ مستوفياً حَقّه بهلاك الرهن 
عنده؛ وتم الصرف»ء والشكمء » لوجود القبض محكماً (وإن افْتَرقَا) أي المتعاقدان 1 
الصّوف والشلّم 0 تقد) أي نقد رأس المال وثمن الصرف. (و) قبل (هَلّك 
زهلاك]”" الرهن برأس. المال وثمن الصرف (بَضَلا) أي السَلّم والصّوف» 0 
القيض حقيقةٌ وكماً. أما الوهن بالمُسلّم فيه فلا ييطل | إنذاافينا ب لشم رانلاك 


(ويْتِمٌ السرّهْنُ مجك عَذْلٍ شرط) في عقد الرهن (وَضْعْه) أي وضع الرهن 
(عندة) أ ي العدل. وقال زُقَر وابن بن أن لَيْلَى: ا يم (ولا أَخذ لآحدهمًا) أي الراهمن 
والمرتهن (منه) أي من العذل لتعألتق حقٌ الراهن في الحفْظ بيده وتعلق حق المرتهن. 
- بم به استيفاءً ولا تُيَنْكُ أَحَدَهُمَا لإبطال عنقٌ الآخحر (وهلكه) أي هلاك الرهن 


(مَعَهُ) أي العَدّل (هُلْك رَهن) فيهلك في ضماك المُوتّهن» لأن يَدَ العادِل في حق 
المالية يَد يَدُ المرئهن» والمالية هي المضمونة. 


(فإِن وَكُلَ) الرامن (العذل) ) أو المرتهن (آو غيرّةٌ يِجَيْعِه) أي المرهون عند حلول 
الدين (ضح) التوكيل؛ لأنه وَكُلَهُ تيع ماله والرهن شرع د لجانب الاستيفاى 
وبالتوكيل يصيدُ جانب الاستيفاء أوثقٌ» فكان التوكيل بالجواز أَحَقٌ (فإِنْ شيرط) الوكالة 
(في) عقد (الرّهن) ‏ فليس للراهن أن يعزِلٌ الوكيل» وإن عزله (لَمْ يَنْعَزِل بِالعَزْلِ) سواء 
كان الوكيلٌ العَذْلَ أو المُرْتَهِنَ أو غيرهماء لأنه لَّعَا شُرِط في ضمان العَقّد صار وَصْفَاً 


.55 الاستحقاق: ظهورٌ كوتٍ الشيءِ ءِ عقا واججاً أداؤه للغير. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(0) بيع الشلم: بَيِع الشلْعة الآجلة الموصوفة في الذّمة بعمنٍ مقبوض في مَمجلِس العقد. . معجم لغة 
الفقهاء ص 7145, 7 

5 في المطبوع: هلكء وما أثبتناه من المخطوط. 


44 كتَاب الرهن 
ويمّؤتٍ أَحَدٍ إل بَوْتِ الوكيل. 


ذا حل الأَجَلُ الوَاهِنُ أو وَارِقُهِ عَائبٌء أَخبرَ الوكيل عَلَى البيع. كَرَكيلٍ 
بِالْخُصُوْمَةِ غَابَ مُوَكُلُهُ وأَبَاهًا. وإذا باع العذلُ فَالكّمَنُ رَهْنّ فَهُلْكُه تملك 
من أوصافه فيلزم كأصْلهء لأن حكم التبع لا يفارق الأضل. 

(و) لم ينعزل (بِمَؤْتٍ أَحَوٍ) راهداً كان أو مُوْتَهِئَاً لأن التوكيل معى صار لازمَاً 
تع للرهن يبقى ببقائه, ولا يفطل الأصل بموتها فيبقى التبع ني ضمنه (إلأ مؤت 
الوَكيلِ) والرهن على حاله فإن التوكيل الواقع في عقد الرهن يمع المرهون ينطل» ولا 
يقوم وارِثُ الوكيل ولا وَصِقِه مقامه» لأن المُوّكل رضي برأي الوكيل لا برأي غيره. 
ويبيع الوكيل ‏ ولو بغيبة ورثةٍ الراهن ‏ للإيفاء كما في حال حياة الراهن بغير مَحْضّرٍ 
منه فإن لم يكن للراهن وَصيٌ أمر القَاضِي ببيعه وإيفاء الدين مِنْ ثمنه نَظراً للجانبين. 

(وإِذًا كَل الأججل الرَاهِنُ أو وَاركّه عَابْبَ) وأَتَى الوكيلٌ الذي وَكُلَّه الراهن بالبيع 
في عقد الرهن أنْ يسيعه (أَجْيرَ الوَكِيْل عَنَى البَنِع) للزوم التوكيل» سواء شرطاه في عقد 
ارهن أو بعده. وكيفية الإجبار أن يَحْيِسَةُ يَْيِسَهُ القاضي أياماً لبيعه» ولا يَفْسْد البيع بهذا 
الإجبار» لأنه إجبائ لْحقٌ ذكان مدلا إجبار, فإن لَحّ بعد الحبس فالقاضي يبيع عليه 
(تَوَكِيْلٍ بالحُصُوْمَةٍ غَابَ مُوَكْنَهُ) وطلب المدّعي الخصومة (وآبَاهَا) الوكيل» فإنه يُجبر 
على الخصومة؛ لأد ادي ْنَا تلّى سبيل الخصم اعتماداً على وكيله؛ وفي عدم 
مخاصمته إبطالُ حَنّه حقه. والجامع أن في امتناع الوكيل في كل من المسألتين تفويت 
الحق على صاحيبه. 1 

(وإذًا مَاعَ العَذل) الوَمْنَ (فَالثّمَنُ) وإن كان غير مقبوض (رَهْنٌ) لأن الرهن لَبًا 
خرج عن الرهنية بصيرورته للمُشْئّري» انتقلت الرهنية إلى ثمنه (فَهلْكُه) أي ثمن الرهن 
(كهُلكه) أي الرهن في سقوط الدين به لقيامه مقامه. 

ويصح رهن الذهب والفضة وكذا المكيل والموزون» لأنهما محل الاستيفاء 
فيكون محلا للرهن بالغمن؛ فإن رهنت بجنسها هلكت ئها من الدّين وزتأء والجودة 
ساقطةٌ عند أبي حديفة إذا تفاوتا فيهاء إِذْ لا عبرة بجودةٍ في الأموال الربوية عند 
المقابلة ١95[‏ - أ] في جنسهاء فيصير مستوفياً لْحَقّه باعتيار الوزن دون الجودة. 
وهما اعتبراها فيضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهناً مكانه, لأنه لو صار 
مُشتوفياً لتضرر. 

فلو رهن قلت فضْةٍ وزنّه عشرة» وقيمته ثمانية بعشرة فهلك» فهو بالعشرة عند 
أبي حنيفة» اعتباراً للوزن» وبه وفاء الدين. وضكّنا المرتهن قيمته ذهباً وجعلاها رَمْتَاً 


كتابُ الزفن 4 


فضل [في التصّرف بالرّهن والجناية عليه] 
وَقَفَ بَيْعُ الرُاهن رَهْتَهُ فإِنْ أَجَارٌ مزتهئة أ قَضَى ته تَفَذَّ و ضَارَ نَمل 0 
وإِن لَمْ يُجز وفَسَحَ ‏ لا يَنفَسِحُ في الأصحٌ سء وصَبَرَ المُشتَرِي إلى فَكُ الرَهْن أَؤ 
رَفَْعَ إلى القاني ليفسح. 


مكانه, لأنه لو صار ممستوفياً كل الدّئْن باعتبار الوزن لبطل حق المرئّهن في الجودة 


فيتضرر بهء ولو صار مستوفياً من دَْنِه ثمانية اعتباراً للقيمة [لصار](١2‏ مستوفياً ثمانيةٌ 
بعشرة من حيث الوزن فيكون ربا فلهذه الضرورة صرفا إلى التضصمين من خلاف 
سجئلسية) وقالا: ينقض الاستيفاء وجعل كأنه لم يهلك» ولأنه كما يجب مراعاة حَقّه فى 


الوزنء يجب مراعاة حَقّه حقه في الجودة مهما أمكن. 
فصل [في التصرف بالرهن والجناية عليه] 


(وَقَفَ بَنْعٌ الؤاهن) أي لزوم بيعه (رَهْقَّهُ) بغير إذن المرتهن على إجازته إذ 
المرئهن على إِجارته 8 لا يجوز بيغ أحد العاقدين بلا إذن صاحيه: أما المرتَّهِنُ فلعدم 
ملك وأما الراهن فَلِعَعَلْق حَنٌّ المرئهن باليعه (فإن أَجَارَ مُرْتهِنْهُ) البيع (أؤ قَضَى) 
ل اهن (دَيْنَهُ فَهَدَ) البيع» لأن المُقْتَضِي لنفاذه موجنوة وهو التصترف العنادر غن. الأَمُل 
في فى المحل» » وعدم تفاذه إنما هو لتعلقٌ حق المرتّهن بالرهن لاستيفاء دَيْيِه وقد زال 
ذلك يإجازته أو أخذه دَيْته. 


(و) إذا تَقَدَ البيع بإجازة المرئهن (صَارَ تَمَنْهُ وَهتَاً) وإن لم يشترط ذلك على 
الصحيح (وإن لم يُجِز) المرتهن بيع الرهن (وفُسَغ, لا يَنْفّسِمُ) البيع (في 
[الآضَح](')) بل يبقى موقوفاً حتى لو الْتَكَهُ الراهنُ كان للمشتري سبيل عليه فإذا لم 
يَنْمّسِخ (و) بقي موقوفاً (صَبَرَ المُشْئَرِي إلى مَك الرّفن) لِهِسَلّم له المبيع» ٠‏ لأن المنافع 
على شرف”© الزوال (أو رَهَع) الأمر (إلى القاضي لِيَفْسَح) البيع يكم العجز عن 
التسليم» » لآن ولاية الفبخ إلى القاضي . 

(وضع) أي نَمَدَ (عَمَاقَه) أي إعتاق الراهن موسراً كان أو مُغسِرا [وتدبيره]9 
)١(‏ في المطبوع: فصاره وما أثبتتاه من المخطوط. 
في المطبوع: الأصل» وما أثبتتاه من المخطوط. 
أشرف عليه: : أي قاربه. المعجم الوسيط ص 4/5» مادة (شرفت). 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


4 كتَابٌ الرنٍ 


وَاسْتِيلادٌة 1 فإِنْ فَعَلَهَا غَبِيَاٌ قبي دَينه حَالة أَحَدَ الدَّيْنَ وفي المُوَّجٍ 
زفتاً إلى جل أ ا اا بي لعب في ألم د 


رهته (واشقيلانة” “© رَهْتَهُ) وهو قول الشافعي . وعنه لا ينفذ العئق مطلقاء لأنه تَصَيافٌ 
لا في عق المُرتهن بالإيطال» فكان مردوداً كالبيع. وأما تدبير الراهن العبدٌ المرهون 
قيصح بالاتفاق. وإذا صح التّدبير والاستيلاد خرج المُدَيّر وأم الولد عن الرهنية لبطلان 
المحلّية لأن استيفاء الدين لا يصح منهما (فإن فَعَلَهَا) أي الراهن العتق» والتدبيره 
والاستيلاد حال كونه (عَنِيا فَفِي دَيْنِهِ) أي دَيْن المرئهن حال كونه (خالاًء آَخَدَ) 
المُوتهن (الدّنِْنَ) لا قيمة الرهنء إِذْ لا فائدة في أَخذِه القيمة مع حلول الدَّيْنِ؛ لأنها 
من جنس الدين استيفاءٌ له. 

(وفي) ذَينه (المُؤَجْل) أ حَدّ المرئهن (قِيْمَتَهُ) [14 ساس] أي قيمة الرهن 
(رَهْهَاً) مكانه (إلى مَجل آجَلِه) أي الدّيْنَ لأن تَصَدِفَ الراهن وَإِنْ صادف ملكه أنه 
تَعدٌى إلى حقٌ المرئهن» فيجب ضمائُهُ ويكون رَهْتَاً مكائه دفعاً للضرر عن المرئهنء 
فإذا حل الدّيْن اقتضى المرئهن ب بح إن كان من جنس دَيْنِهء لأن الغريم له أن يستوفي دَيْتَه 
من مال غريه إن طَفْر به وهو من جنس حقهء وَرَدٌ الفضل لانتهاء محككم الوهن بالاستيفاء. 

(وإن فَعَلَهَا) حال كرنه (مُغسراً. ففي العثق, سعى العند في أَقَلَ مِنْ قَدِمَتِهِ 
ومِنَ الدّيْنِ) وقضى به الدَّيْن إن كان حال ووضعه رهناً عتده إِنْ كان مؤجلا فإذا حل 
الدّيْن قضى به (وز جعَ) العبد بما أَدّى (عَلَى شْيْدِهِ) حال كونه غَيياء ؛ لأنه سَعَى في دين 
على سيده بإلزام الشّوع له فكان مُضْطَرًا في قضائه. ومن قَضِى دين غيره وهو مضطرٌ 
في قضائه برجع عليه 3 قضى عنة. 

(وفي أختَيه) أي أختي العتق» وهما مسألا العدبير والاستيلاد عليه (سقى) 
المُدَبر والمستولدة إذا كان المَؤلّى مُغسراً (ضي كُلَّ الدّيْنِ) لأن كسبهما مملوك 
للمؤلى فكان قادراً على أداء الدَّيْن به» وهو لو كان قادراً على أداء الاين مال آحر أمر 
بقضائه منه فكذا إذا كان قادراً عليه بكسبهما. بخلاف المُغمق حيث يَسْعَى في الأقل 

من الدّين ومن القيمة» لأن كسبه حََالِصٌ > عل لا حير على أ يَقضي بد كن سيد 

ولكن لما سُلُّمت له مالية رقبته» وهي مشغولةٌ بُحٌَّ المرئهنء لَزِمه السعاية© في 


5107 الاستيلاد: وطعٌ الأمة المملوكة ايتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


232 الاستسعاء: ! لطلثك من الرقيق الذي أعيق بعضه الكست ليفك ما بقي عه في الوق معجم لغة 
الفقهاء ص 531. 


كاب الوفن ا 


ولا زجخزع. 
وإثلاقة رَهْتَهُ كإِعْتَاقِه غَيِاً. وأَجنبيٌ أَثلقَهُ طَمّْتهُ مُرْتَهئُكُ وَكَانَ رَهْتَا مَعَهُ. 
وَرَهَنْ أَعَارَهُ مُرْتَهِئُهُ رَاهته أو أَحَدُهُمَا بإِذْنِ صَاحِبه آحَن سَقَطَ صَمَائكُ و لِكُلٌ 
مِنْهُمَا أَنْ يَرْدهُ رَهْتاً. 
وإِنْ قات الرَاهِنْ قبل رَدْهِ فالمُرْتهِنْ أَحَقٌ مِنْ غَرَمَائ. 
ومرتَهنْ أَدْنَ باسْيغمالٍ رَفيه: إن هَلَكَ 


ع ا 


قَدْرها (ولا وُجُوْع) من المديّر والمستولدة بما يؤديان قبل الهثق على المولى بعد 
تساره» لأنّهما يؤديان من كسبهما وهو ملك المولىء بخلاف [المُغتق]('؟ حيث يرجع 
أنه يؤذي من يك نفْسه. 

(وإثلاكه) أي الراهن (رَهْنَهُ) بأن 'استهلكه (كإغْتاقه) ) أي الراهن | العبدٌ المرهون 
حال كونه (غَيِيا) فإن كان الدّين حالاً أذ منهء وإن كان مؤجلا أخذ قيمة الرهن» 
وججعلت رهداً مكانه إلى حلول أَجَلِك لأن الراهن أَبْطَلَ حَقٌ المرئّهن من الوثيقة: ولا 
يمكن استدراك عقّه إلا يجغل قيمة الوهن رهناً مكانه. 

(وآجنبي) مبتدأ صفعه (آتدَهَه) أي الرهن» والخبر (ضَمْتَهُ) أي الأجنبي 
(مُرْتهِمّه) قَدْرَ قيمته يوم الإتلاف (وَكَانَ رَهكَا مَعَهُ) أي عند المُرتهنء لأنه أحق بعين 
ادن حال قيامهء فكذا بما قام مقامه حال هلاكه. 
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(وَرَهَنَ) مبتدأء صفته (أَقَارَهُ مَرْتَهِنُهُ رَاهِنّه) وقبضه الراهن (آو) ) أَعَارَةُ (أَحَدُهُمَا) 
أي الراهن أو المرتّهن (بإذنٍ صاحبه) إنساناً (اَخَرَ) وقبضه ذلك الآخر (شقط ضْمَائهُ) 
خبر المبتدأء (و) كذا (لِكُل مِنْهُمَا) أي الراهن والمرتّهن إذا أغار أَحَدَُّهُمَا الرهن إنساناً 
آخَرَ (آن يَرْدُهُ رَهتاً) كما كان» لأن لكل منهما فيه عقا محترماً. 

(وإن مات الرَاهِنُ قَبْل رَدَهِ) أي الرهن إلى المرئّهن (فالمْرتَهِنٌ آحق) بالرهن 
(مِنْ) باقي (عُرَمَائِهِ) لأن عقد ١40[‏ - أ] الرهن ياقٍ في غير حكم الضمان حال 
الإعارة» وكونه غير مضمون على المرئّهن حال الإعارة لا يدل على أنه غير مرهون 
في تلك الحالة؛ فإنَ وَلّد الرهن مرهونٌ وهو غير مضمون. 

(ومْْتَهِنٌ) مبتدأء صِلَيْهُ جَملهُ (لِنَ) له'' (بِاسْتِغمَال رَهَيْه)ء وجملة (إن هَلَدَ) 


(1) في المطبوع: العتق» وما أثبتناه من المخطوط. 
5١‏ أي الرلهن. 


5 كاب الإفن 
وصَحٌ استعارَةٌ شيء يرهن فإِن أَطْلَقَ أو قَهَدَ يَجْري عَلَيه فإِنَ خَالفَ وهَلَكْ 


آي الرهن (ِقَبْلَ عَمَلِهِ آو يَعْدَهُ ضَمِنَ) خبر المبتداً. أما قَبلَ العمل فَلِبقاء يد المرئهن 
قيبقى ضمائه. وأما بَعْدَ العمل فلارتفاع يد العاريّة فيعود ضمائُةُ؛ وصار كالمرتّهن 
الخالص عن الإدّن بالاستعمال. (و) إن هلك (خَالَ عَمَلِهِ لا) يضمنء لثبوت يد العاريّة 
بالاستعمال» وهي مخالفةٌ ليد الضمان. 

(وصَعٌ استعارةٌ شيءٍ لِيْرْهَنَ) لأن المالك رَضِيِ يتعلق دين المستعير بماله» وهو 

يملك ذلك» كما يملك تعلّقّه بذمته بالكمَالة20 ولأن الرهن للإسعيفاءء وللمالك أن 
3 للمستعير في إيفاء ذَيْنه. (فإن آطْلَق) المُميرُ (آؤ شَيّد) بِقَدْرِ أو جئسء أز ثوتهن» 
ؤ بَلَدِ د (تجري) الوَمن (عََئْهِ) أي على الإطلاق في المطلق» وعلى التقييد في 

المقيدء ففي الإطلاق للمستعير أن يرهن بالقليل والكثير بأيّ جئس كان» لأن 
الإطلاق 0 الاعتبار ُخصوصاً في الإعارة» لأنْ الجهالة فيها لا تُفضي إلى 
المنازعة. 

وفي التقييد «بالقَدْر ليس للمستعير أن يرقن بأكثر مِمًا سَمٌى» إذ ربما لا 

ضى المْعِْرُ إلا بأَنْ يكن مِلْكُهُ محبوساً بما يتيسر قضاؤه عليه؛ أو على المستعير 
اد 1 ولا بأقل يما سَكىء إذ ذ ربما يكون غَرَضٌ الشمير أن يصير 
تر قن ليوه مستوفياً للأّكش ليرجع هو على المستعير بذلك. . وفي الأقل مما 

سَكَى يفوتٌ ذلك الغرض قيكون مخالفاً فيضمن إلا إذا عون لد أكثر ‏ من القيمة فَرَهَتَُ 
بأقل وهو مِثْل القيمة فإنه لا يضمن» لأنه خخالف إلى اشير لأن أ داء الأقل أيسر من أداء 
الأكثرء وَغَرَضّهُ من الرجوع عليه بالكثير حاصلٌ لأنه لا يرجع إلا يقَدْر القيمة» لأن 
الاستيفاء لم يقع إلا به. 

وفي التقييد «بالجضس» ليس للمستير أن برقن بجس غبرو» إذ قد يميسر على 
المُعير أداء جنس دون جنسء وكذا لو اس سَعٌى له أن يرهن من رجل بعينه ليس له أن 
يرهن من غيره» لأن الناس متفاوتون في الحفّظ وأداء الأمانة. وكذا لو قال: ارهنه 
بالكوفة؛ ليس له أن يرقئه بالبصرة. لأن الإنسان قد يرضى بأَنْ يكون مالَهُ في بَلَدِ دون 
بلدء لأن الأماكن تتفاوت في البحفظ. 

(فإِنْ خَائَف) المُستعيرٌ (وهَنَّكَ) الرّهن (ضَمِن) المستعير (القِيِمة) أي قيمة 


.7/0 الكفالة: ضع ذْمةِ الكفيل إلى ذمّة الأأصيل في المطالبة بالحق. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


كِتَابُ الزن لشن 


وإن 0 1 قَقدْرُ دَيْنٍ أَوْقَاهُ منه. 


تيع المُرْتهِنْ إِذَا قَضصَى المُعِيرُ ديف 7 رَهْتَهُ وَرَجَعَ عَلَى الرّاجِن. 

5 مع الزاهن قبل رَهْيهه أز بَعْدَ فَكه لا يَضْمَنْ 

وجِتَايةٌ الرّامِنِ عَلَى الرّمْنِ مَضْمُوتَة 9 دببب0100 1 
الرتهن» لأنه تَصَوْفَ في مِلّْك غيره على رَجهِ لم يأذن له فيه» فصار خَاصِباً. وإذا ضَمِن 
المستعيدُ القيمة تم عقد الرهن بينه وبين المرئهن, لأن المستعير ملكه بأداء الضمان» 
فتبين أنه كان رهن ملك نفسه؛ وإن شاء المعير ضمن المرتهن فلا يتم عقد الرهن بين 
الراهن والمرئهن» فيرجع المُرْئّهن على الراهن بما ضَمِن وبالدين. أما بالدّئين فظَاهِروٌ 
[195 بع وأما بما ضَّمِن فلأن الوَاهنّ وَرُطَّه في ذلك» وصار كما لو مات العبد 
المرهون ثم استحق وضمن المستحق المرئهن 

(وَإن وَاقَقَ) المُشتعير المُعير» أن ر هَنَ المُشتعارٌ فيما سَمّى المُعير (وهَلَك) 
الرهن عند المرتّهن (فَقَدْرُ دَيْنِ) أي فعلى | 0 مقلدارٌ دين (أَوْفَاهُ مِنْه) أي من 
المستعارء فإِنْ كانت قيمةٌ الرهن مِثْلَ الدّيْن أو أكثر فقد استوفى الحرلون مده كن 
فيضمن المستعيز للشهير مثل الدين في الصورتين» لأن المستعير قضى دَيْنَه من 
مال المُعير. و, لل للك رن مال خو ون د فكو نزولا يشمن لد 
القيمة») ا إن كانت قيمةٌ الرهن أُقَلٌ من الدين ذهب من الدين بِقَدْر 
قيمة الرهن» وعلى الراهن للمرتّهن بقية دينه» وعليه للمعير قيمِةٌ الرَمُن لأنه قَضَى 
قَدرها من الدَّيْن بمال المعيرء وكذا إن أصاب الرهن عيب نَقْص قيمته. ذهب من الدَّيْن 
بحسابه» ووجب على الراهن مِثْله للمعير. 


(ولا يَمْتَنْعْ المُرْتَهن إِذَا قَضَى المُعِيْرُ دَئِنَهُ وفك رَهْنَهُ) أي المعير» لأن المعير 
محتام إلى ذلك لتخليص يلكه (ورَجَع) الممير (عَلَّى الرّاهن) بما أدَى لأنه قضى 
دَيْنَ الراهمن مضطراً فلا يكون متبوغاً. قيد (بالمعير) لأن الأجنبي إذا قضى الدّيْن 
فللمرتهن أن جنع لأنه مع لأنه لا يسعى في تخليص مِلكٍِ. 

(ولو هَلَكَ) المستعار رمع الوَاهِنٍ) أي عنده (قَبْلَ رَهَنِهِ آ بَعْدَ فكه لا يَضْمَن) 
الراهن» لأنه لم يصر يه قاضِياً لدَيْته ولا لشيء منه بهذا الهلاك, وقضاء الدّيْن أ أو شيء 
منه بهلاك الرهن المستعار هو الموجب لضمانه. 


الدين» 


(وجِنَايَةٌ الراهِن عَلَى الوْمَنٍ مَطْمُونّة ة) لأن ن الرهن تعلق به حق المرئون» تَعَلْقُ 


حَنٌ غير المالك بالمالٍ يَجِعَلُ المالِكُ - ألا ترى أَنّ تَعَلّقَ حَىٌ الورئّة بمال 


3 كتَابٌ الرهنٍ 


وَحِتَايٌَ المُرتهنٍ تُسقِط من ذَثْيهِ ِقَدْرِهَاء وجتايَةٌ الرَفن عَلَيِهِمَا و عَلَى مَالِهمَا هَذْرٌ. 


وا الؤن رهن لكن تَهلِك بلا شية. وإِنْ هَلَكَ الأَضْلُ وتقِي هو قُلَّ 


المريض ينع نفوذ تَصَوَفِهِ فيما زاد على الثلث. ثُم الموئهن إِنْ كان دَيْثهُ حالاً يأخذ 
الضمان بِذَينه إن كان مِنْ جنس ل إن كان ذَيْنهُ هُ مؤجلاً يتخيسه بالدّيْن» فإذا ع 
أَحَذَهُ بدَيْنه إنْ كان من جِنْس عَشّد وإلا حبسه حتى يَشقوفي ذَلْنه. 

(وَجِنَاتَُ المُزْتهن) على الرهن (تُشقِطٌ مِنْ دَئْنِهِ بِقَذرِهَا) لأن جداية المرتهن 
على الرهن مضمونةٌ لأن التهن مِلْك مالكه؛ وقد تَعَدَّى عليه المرتهنُ فيضمنه مالكه, 
فيسقط من ذَيْنه قَدْرُ قيمة الجناية بحكم عقد الرهنء وما زاد عليه يضمن بالإتلاف. 
كالمودّع إذا أتلف الوديعة. 

(وجِنَايَةُ الرهن عَلَيْهِمَا) أي على الراهن والمرتّهن؛ إذا كانت موجبة للمال: 
بأن كانت خطأً في التّفْسء أو فيما دوتهاء (و) جنايته (عَلَي مَالهمًا هَذْرٌ). وقالا: 
جنايةٌ الرهن على المرئون معتبرة» وهو مذهب مالك بالشانبي وأحمد. قيدنا «الجناية» 
بكونها موجبة للمال» لأن الجناية الموجبة للقضّاص يُستحقٌ بها ذَمُةُ والمولى من دم 
مملوكه ١97[‏ - أ] كأجنبي» إذ إذ لم يدحل في ملكه | إلا من حيتثٌ الماليةٌ. 

وأما جناية الراهن على مال المرتّهن فلا تعتبر بالاتفاق إِنْ كانت قيمته والدين 
سولى إذ لا فائدة في اعتبارهاءٍ لأنه لا يعملك بها العبد لاستيفائها الذي وملكه بها 
هو الفائدة» وإن كانت قيمته أكثر من الدّينِ فعن أبي حديفة أنها ‏ تُعتبد بقدر الأمانق 
لأ ذلك الفضل ليس في ضمانه؛ وعنه أنها لا تعتبرء لأَن الفضا لفضل وإ ذلم يكن 
مضموناً فحكم الرهن فيه ثابتٌ وهو الحبس بالدَّيْن فصار ممنزلة المضمون. وأما جناية 
الرهن على ابن الراهن أو ابن المرئّهن فمعتبرة على الصحيحء حتى يدفع بها أو يفدي. 

(ونَمَاءٌ الؤْفن) كولده وَلَبَنِه وصوفه» وثمرته للرّاهن» لأنه متولدٌ من ملكه. وهو 
(رَهَنٌ) مع أصلة). لأنة تَجَعٌّ لهء بخلاف الغلة والكسب لأنه لا يكون رهناً معه) وعند 
أحمد يكون رهناً معه وعند مالك الولد فقط» وعند الشافعي لا في الكل (لَكِنْ) إن 
هَلَكُ الدماء في يَدِ المرتهن (يَهَيِكَ بلا شيء) فلا يسقط به شية من الدَّدْنِء لأنه تَبَعّ 
لأصلهء والأتباع لا قسط لها مِمًا يقابل أضْلَهَاء لأنها لا تدخعل تحت العقد على سبيل 
القصدء لأن اللفظ لا يتناولها. 


(وإنْ هَلَكَ الآضلٌ وبَقِي هو) أي النّماء (فك مِقِسْطِه) من الدَّيْنَء لأنَّ التّمَاء يصير 


كاب الزن 4 
يفْسَمْ الدّْن على قِيمَيه يَْمَ الك وعلى قِيمةٍ الأضلٍ يزم القبضء وتشقط حِصَّهُ 
الأضل من الدين. 

ديل الرَهْنٍ والرْيَادَةٌ فيه يَصِحٌء و في الدَّيْن لا 

ولو هلك الرَهْنْ بعد الإبراء هَلَّكَ بلا شييئ و 


دا بالانفكاك» والتبع رَيِمَاينُك]0© قط مننا' يقابل أطلة مقصوداً (يفْسَمٌ الدّيِن عَلَى 
0 أي قيمة البناء (يَوْمَ الفّك) أنه بالقَكُ ضَانَ مقصودا ١‏ (غلى قِيْمَة الأضلٍ يَوْمَ 
القبِْض) لذن الوَهْن إِّْما يصير مضموناً بالقبض؛ فيعتبر قيمته وقت اعتباره» كما يعتبر 
قيمة النماء وقت اعتباره (وتَسْقٌّطٌ جصّةٌ الأضل من الدّئن) لأنها تقابل الأصل. ولو أَذِن 
الراهن [للمُوْتَهِنئْ](2 في أكل زوائد الرهن بأن قال: زمهما)”” زاد فَكُلْه تأكله فلا 
شحات عليه ولا يمنقط.: شي من الدَّيْنء لأنه أتلفه بإذن الراهن وإباحتهء والإباحة يجوز 
تعليقها بالشّوط ببخلاف التمليك. 

(وتَمِدِيْل الرّهن) بأَنْ رن عبداً يساوي ألفاً ِف ِ أغطّى عبداً آخر ‏ قيمتُةُ 
لف مكان الأول (والزْيَادَةٌ نيه) أي في الرهن: بأ رهن ثوباً بعشرة قيمئهُ غشرةٌ» 
ثم زاد الراهن ثوبا أ آخر ليكونٍ رَهْتَاً مع الأول بتلك العشرة (يِصِعُ و) الزيادة (في 
الدّين) بأن رَمَن عبداً بألفٍء ثم حدّث للمرئهن على الراين دَيْنٌ آخَر بشراي أو 
استقراض فجعلا الرهن بالدَّيْن القديم رهناً به وبالحادث (لا) أي لا يصحء بل يكون 
كل الرهن بالدين السابق فققط. أما ا التبديل فجائرٌ اتفاقاً. 

وأمّا الزيادة فعجوز في الرهن عند أبي حديفة وصابيه ولا تجوز في الدّين 
عند أبي حنيفة ومحمد وهو القياس» ويجوز عند أبي يوسف في الدّيْن أيضاً. ثم إذا 
صخت الزيادة ف في الرهن ‏ وتسمى هذه الريادة قصدية ل بقسم الدين على قيمة الاوّل 
يوم قَبْضِهء وعلى قيمة الزيادة يوم قبضهاء ؛ لأن كل واحدٍ منهما له دمل في ضمان 
المرئهن يوم قَبْضِه فكان هو المعتبر. 

(ولو هلك الرّفن) في يد المرتهن (بَعْدَ الإبرَاءِ) أي إبراء المرتّهن الراهن من 
الدّننء أو بعدما وهب المرئهن للراهن الدَّيْن مِنْ غير مع المزئهن الرهن بعد الإبراء [أو 
الهبة]27 (هَلَكَ بلا شَيءٍ) على المرتهن استحساناً. وقال رُقّْر: يضمن المرتّهنُ قيمتّةُ 
)١(‏ في المطبوع: يقابل مماء وما أتبتناه من الممخطوط. 
(؟) في المطبوع: المرتهن» وما تناه من الممخطوط. 
(*) في المطبوع: مماء وما أثبتناه من السخطوط. 
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


1 كاب الرْمنٍ 


لا بعد القبض» أو الصّلحء أو بَعْدَ الحَوَالّق فَيَرةُ ما قَبضّ وِيْبِطلُ الحَوَالَة وكدلك 
لو تَصَادَقًا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ لَهُ تُم هَلَكَ الرَهْنُ» هَلَكَ بالدّيْن. 


للراهن» وهو القياس. وأما لو منعه المرتّهن بعد الإبراء والهبة ثُم تَلِفَ في يده فيضمن 
قيمته اتفاقاء لأنه بالمَئع صار عَاصِهَاً. 

(ل يَعْدَ القَنِض) أي لا يَهْلِك الرهن بلا شيءٍ لو هلك في يد المرتهن بعد 
اسعيفاء الدين من الراهن؛ أو من المتبرع عنه؛ بل يَهْلِك بالدّيْ ويجب على المرتهن 
رَدُ ما قبض من الدَّيْن إلى مَنْ قبض منه وهو الراهن أو المتبرع؛ (أو) هلك بعد 
(الضلح) أي صُلْح المرتّهن ا لراهن بالدّئْن على عَينُ» أو هلك بعد اشترائه منه عَهْنَا 
لأن هذا استيفاء» (أو) عاك يمد الجَوَانَة) بعد أنْ أخال الراهِنُ المرتَهِنَ على غيره» 
بل يهلك بالدَّيْنء لأن الحَوَالّة لا سقط الذَّيْن. 

(شَيَرْدُ) المرتّهنٌ (مَا فَبَضّ) في ذلك كله ويهلك الرهن 0 (وَيُبْطِلٌ 
الحَوَالَة, وكذلك لو تَصَادَقًا ان آن لا دَيْنَ لَهُ ثم هَدَكَ الرْهنٌ هَلَكَ بِالدَّيْنِ) وقيل: 
الصواب أنه لا يَهْلِك مضموتاً» والله سبحانه أعلم. 


تاب الكقالَة 41 


هي: ضَمٌ ذِمَةٍ إلى ذِمَةِ في المُطَال لا في الدَيْنِء وهو الأصَحٌ. 


كتَابٌ الكفَالَة 


(هِي) لَغة: مطلق الصَّمْ قال الله تعالى: طإو كَقُلَهَا رَكَرِي04" أي ضمها إلى 
نفسه لِيْرَبّيَهَاء وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا وَكَاقِلُ اليتيم كَهَانَين). وفي رواية: (أنا 
وكَافِلٌ اليتيم في الجَنّةَ هكذاء» وأشار بِأْصْبَعَيِهِ. رواه مسلم. والنّسائيء والترمذي عن 
سَهُل بن سعد الشاعدي. 


وشَرعَاً: (ضَمْ ذِمّة) الكفيل (إلى ذَمَة) المكفول (في المُّطَانَبَةِ لا) كما قال 
0 المشايخ ‏ وهو مذهب الشافعي -: : إِنّها 3 ذِمَّةِ إلى ذمة (في الدَّيِن) بأن 
يثبت الدين في ذْمَةِ الكفيل ولا يسقط عن ذِمَةٍ مةِ المَكفُول» لأن العزام المطالبة 
تبتني على التزام أل الدّئْن» فيثبت الدَّيْن في ذِكَةٍ الكفِيل مع بقائه في ذِمَةِ 
0 ولا يُستوفى د من أحدهماء كالغاصب» وغاصب الغاصب» إن كَُّ 
واحدٍ منهما ضامن القيمة» وحق المالك في قيمةٍ واحدقء واحتياره تضمينٌ 
أحدهما يوجبُ براءة الآخر. وقال مالك: الأصيل 07 عن الدَّئْن بالكمَالّة كما في 


الكَوَالَةٌ. 

(وهُو) أي كون الكقالة ليست ضَمٌ ذمةٍ إلى ذْمٌة في الدّئنِ (الآضيح) لأن جَغل 
الدّيْن الواحدِ في محكم دَيْنَنْ قلب للحقيقة. ذ فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة» ولا 
ضرورة هناء» لأن العوثيق يحصل بتعدد المطالِب. 

نّم وكنٌ الكقالة: : الويعجاب والقبول عند أبي حنيفة ومححياك وقال أذ يوسف مه 
آخراً - ومالك وأحفيةة وهو قولٌُ الشافعي: يتم م91١1‏ - أ بالكفيل» ٠»‏ وُجِدَ القبول َم 


لا. واخعلف على قول أبي يوسفء فقيل: تصح من الكفيل موقوفةٌ على إجازة 
الطاليب» وقيل: نافذة» وللمطالب > حَقٌ الرد. 


وححكمهَا ثبوت المطالبة على الكفيل مع الأصيل عند عامة الفقهاء. وعن مالك 


.)"190( سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 


4 كِتَابُ الكفَالَة 
وهي: إِمّا بالنْفْس. وَتَنْعَقِدُ ب: كَقَلْتٌ بنفسه ويا صَحّ إضافةٌ الطّلاقي إليه, 
وَكَذَا ب :ضمئته أؤ: هُوَ عَلَيّ, أو: إليّ : 


وأني تَوْر لا يُطَالَّب الضامن 0 إذا تَعَذّرَ مطَالَبَةٌ المضمون. وقال ابن ا لَِلَى وا 
سْبِوْمَة» وداود» ذأ ثور: ينتقل الحَي إلى مد مَةِ الكفيل فلا يُطَالتْ الأصيل أصلاًء كما 
في الكوّالة. ا 
وسُوعِيةٌ الكقَالة ثابعةٌ بالكتاب» قال الله تعالى حكايةٌ عَمّن قبلنا لا في مغرض 

الإتكار -: طولِمن جاء به جهن مير وأنا ب رَعِي204 أي كفيلء وهي لَعَهُ أهل 
المدينة. وبالسنة: وهي ما روى أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس: أنَّ النبي 
كِيدٍ قال: «العاريّةٌ مؤادة» والمنحة مردودةٌ» والدّيْن مقضيقء والزعيم غارم». وبالإجماع 
إن الإمة اتفقت على جواز الضمانء وإنما اختلفوا في فُدوع فيه. 


(وهِي: إِمَا) كفالة (بِالنّفْس) وإن تعددت الكفلاء بهاء وهي جائزة لإطلاق قوله 
يِه «الزعيم غارم»؛ فإنه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها. 


(وتفْعَقُِ) الكفالة بالنفس (ب. كَقَلْتٌ) أو تكمّلت (بنفسه) أو بدنه أو جسده 
(ويمَا ضَعٌ إضافةٌ الصّلاق) والعتاق (إسيه) وهو ما عبر به عن البدن حقيقةٌ لغويةٌ 
كالنفسء والجسدء أو عُرْفِيةٌ “كالروج والرأس والوجه والرقبة على ما مر في الطلاق. 
وتتعقد بجزءٍ شائع». كنصفه أو تنه وججزئف وججزء منه) لأن النفس الواحدة في حق 
الكفالة بها لا تتجراء إذ المستحق بكفالتها إحضارهاء وإحضار جزئها الشائع دون 
كُنّهَا لا يمكن: فصار ذكره تكَذِكر كلهاء بخلاف | ليد والؤججل؛ لأنه لا يعبر بهما عن 
اليدن» ولهذا لا ية يقع يقع الطلاق والعَتاق بهما. 


وقال الشافعي: : تَنْعَقِدُ الكفالة أيضاً بجزءٍ لا يمكن فَضِلُ كالقلب والكبدء ويه 
قال أحمد في رواية. وقال مالك: َكل عُضْرٍ من البدنء فلو قال: كفلت بعينه» كانت 
كفالة بالئفس عندهء وهو وج في مَذُهب الشافعى وأحمد. 


(وَعَنَ) تنعقد تكمَالَةٌ الدة )2 مِدْدٌ (2 لأنه موجكب عقد الكفالة» إِذ بها 
يصير الكفيل ضَايِئَاً للتسليمء والعقد ينعقد بموجبه» كالبيع ينعقد بلفظٍ التمليك (أؤ. 
هُوَ عَلَي)ء لأن كلمة «علي» للالترام» فكأنه قال: أنا مُلْمَرِمٌ تَشْلِيمَه (آو:) هو (إلي,) 


.)9/9( سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 


كتَابُ الكَقالَة فق 
أو آنا به رَعِيِمٌ أو: قبيل. 
5 000 و امل 
ولا جَبْرَ عَليِْهًا في حد. و قصّاص. تسا م اع اس ا 0 


لذن «إِل؛ ههنا بمعنى علئ؛ قال يَكِْةِ: «مَنٌ ترك مالا فلورليهء ومن ترك حّدهة» فإلينا». 
رواه الشيخان في الفرائض من حديث أبي هريرة. ولا يبعد أن يكون ا الحديث 

فإلينا مَرْجِعْه (أؤ: أنا بِهِ رَعِيم) لما تقدم (آو: قبيل) لأنه بمغئى الكفيل» و سمي الصَلكُ 
قَجَالَةا" لأنه يحفظ الكقٌ كالكفيل. ولا تنعقد الكفالة ب: أنا ضامينٌ ا لأن 
موجب الكفالة التزامُ التسليم وهو ضمن المعرفة لا التسليم؛ فصار كالتزامه دلالته عليه. 


(ولا حَبْرَ عَلَّيهَا) ١51/[‏ - ب] أي لا إِلرَا م للحاكم على الكفالة بالنمْس (في 
و) لا في (قِصَاصٍ) ) بأن يكون المَكَفُول به نفس من عليه ححَدٌّ أو قِصَاصء وهذا 
ان حديفة؛ وأحمدء والشافعي في قول. وقال أبو يوسف ومحمد: يُمجبر عليها 
في حَدٌ القَلْف وفي عند القِصَاص» وهو قول مالك والشاقعي : فى المشهور. لأن 
الكفالة بالنفس مشروعةٌ؛ وتسليم النفس واجبٌ على الأصِيل في دغوى الححدٌ 
والقصّاصء» فصحت الكفالة بها فيهماء كما في دعوى المالء بخلاف الحدود 
الخالصة لله تعالى» لأن الكفالة شرعت وثيقةٌ لناءكيلا يفوت حَقُنَا والله تعالى غَنِيْ 
عن ذلك: وبخلاف نفس الحدٌ أو القصاصء لأنه لا يمكن اسعيفاؤه من الكفيل. 

ولأبي حنيفة ة أن الكفالة للاستيثاق» ومَبتّى الحَدّ والقصّاص على الذَّرى فلا 

يجبر المطلوب على على الكفيل فيهما بخلاف سائر الحقوق» فإنها لا تسقط بالشُّبهَات 
نيلي الاسعيفاقة يها قيد «بالجسر0 لأن المطلوب بِحَدٌ أو قِصَاص لو سمح بالكفيل 
للطالب من غير جبر عليه صَحٌ. وقيد «بالحَدٌ والقصاص» لأن التعري 0 
الجبر على إعطاء الكفيل بالنفس» لأنه مخض عق ١‏ العبد» ولهذا يثبت بالشّئهة 
وبالشهادة على الشهادة» ويُحلف فيه كالأموال. 

وعن المَرْغِيئاني: ليس الججير هنا الحبس» ولكن أَدْد وَهُ بالملازمة» وليست 
الملازمة المنع من الذهابء ولكن أنْ يذهب الطالب مع المطلوب فيدور معه أَيْتَما 
دار كيلا يتغيب» فإذا انتهى إلى باب الدار وأراد الدخول يستأذنه الطالب في الدخول» 
شك سد وي ب وإِنّْ لم يأذن له يحبسه الطالب في 
0 وثيقةٌ يلعرم ا أدَاء عَمَلء أو دَيْنء أو غير ذلك. المعجم الوسيط ص ؟١لاء‏ مادة (قتل). 
0 التعزير: ما يقدره القاضي من العقوبة على جريةٍ لم يَرِد في الشّوعَ عقوبةٌ مقدرةٌ لها. معجم لغة 

الفقهاء ص .1١75‏ 


4 كتَابُ الكفالة 


يلْرَمُهُ إِخضَارٌ المَكْفُولٍ بِهِ مُطلقاً أو في وَقْتٍ عن إن طَلَبَ المَكفُول له 
فإِنْ لَمْ يُحَضِرْةٌ حَبِسَهُ الحاكم. 

وترىء يمَوْتٍ من كَمّل به --ددد3 00000 
باب دارهء ويمنعه من الدخول كيلا يتغيب بالخروج من مَوْضِع آخر. 

: (ويَلْرّمُهُ) أي الكفيل بالنفس (إحضَّازٌ المَكْفُوْلٍ بِهِ مُطْلَّقاً): وهو الذي 
يتعين(!؟ وقتٌ إحضاره إذا طلب المكفول له إحضاره» رعاية لما التزمه (أو) إحضار 
المكفول به (في وَقْتٍ عُيْن) إحضاره (إنْ طَلَبَ المَكْفُول لَهُ) إحضاره فيه. هذا قيد 
في المسألتين. 

والحاصل أن المكفولَ به الذي لم يعين وقت إحضاره يلزم ١‏ لكفيلٌ إحضارة 

في أي وقت طلب المكفولٌ [له]"2 إحضاره؛ [كالدّين الذي لم يَوَججل0". وإن 
المكفول به الذي بين وقلت إحضارة يلزم إحضاره إِنْ طلب المكفول له في ذلك 
الوقت 3 بعدم) كالدين المؤجل ! إذا طلب صَاحيَةٌ عند لول الأجلء أو بعده. ولا يلزم 
الكفيل إحضاره | إِنْ طلبه المكفول له قبل الوقت الذي عَيتَهُ لأنه ك يلترم ذلكء» لكن لو 
سَلّمَه له بطابه أو بدونه قبل الوقت الذي عَيْنَهُ يَرىى لأن الأجل حَقٌ الكفيل فيملك 
إسقاطه. 

(فإن لم يُخضرة) أي ١‏ لكفيلء المكفول به في مسألعي الإطلاق والتعيين 
(حَبَسَهُ الحاكِم) لأنه امتنع عن إيفاء ما وجب عليه بالتزامه فصار ظَالِمَاً. لكن لا 
يحبسه أَوّل مر لأن الحبس عقوية ظلم ولم يظهر ظلمهء إذ لَعَلَّه ما درى ١1943‏ - 
أ] يماذا يُدُعى عليه فَتِمْهَل حتى يظهر مطله. ولو غاب المكفول به ولم يعلم الكفيل 
مكانه لا يطالب به إِن صدقه المطالب» لأنه عاجرٌ فصار كالمديون إذا ثبت إمحصازه. 
وفي «الإيضاح»: هذا يعني حبس الحاكم الكفيل إن لم يحضر المكفول به إذا لم 
يظهر عجزه؛ أما إذا ظهر فلا معنى للحبس» إلا أنه لا يحال بينه وبين الكفيل فيلازمه 
ويطالبه» ولا يحول بينه وبين أشغاله, كالمُفْلِس إذا أخرجه القاضي من الحبس. 

(وتَرىة) الكفيل من الكفالة بالئّنْس (بِمَوْتٍ مَنْ كَفْل به) لأن الكفيل تَبَعٌ 
للمكفول في سقوط ما عليه» والذي على المكفول [هنا]0؟» حضوره؛ وقد سقط عنه 
)١(‏ وفي المخطوط: يعين. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(7) ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 
(4) في المطيوع: هذاء وما أثبتناه من المخطوط. 


كتاث الكَفالَة لك 


وَِتَسْلِيِمه حَيبُ يكئهُ مَخَاصَمَتْةُ اس لد م وا افو ا 


بمرته فيسقط إحضاره عن كفيله: ويهذا قال أحمد, وهو وَجدٌ في مذهب الشافعي؛ 

والوجه الآتر ‏ وهو الأصح في مذهبه : أَنَّ الكفيل يطالّث بإحضاره ما لم يدفن إذا 

أراد التمكفول له إقامةً الشهادة على صورته. وهل يطالت بما عليه؟ فيه وجهان: 

أصحهما لا يطالب» وبه قال أصحابناء وأحمد والشعبيء وسُرَئْح وححماد. وقال مالك» 
والليث: يازمه ما عليه؛ وبه قال ابن شُرَئْح من أصحاب الشافعي. 


(ق) برىء الكفيل أيضا'2 من الكفالة (بِتسَيِيمه) أي تسليم الكفيل مَنْ كَقَل 
به إلى المفكول له وتسليم مَنْ يَقوم مقام الكفيل ‏ وهو وكيله ب» ومَنْ هو سفيرٌ 
عنة ب وهو رسوله كتسليم الكفيل» لأن فعلهما كَفِعْلِهِ (حَنْتُ يُنْكِنْهُ) أي في مكانٍ 
يمكن المكفول له (مَخَاصَ صَفَكُه) أي مخاصمة المكفول به لأنه أتى بما التزمه» وهو 
0 يحصل فيه المقصودء ولا حاجة إلى إبقاء الكفالة» لأنه 
لا يلزم تسليمه ألا مرةٌ وا احدة, 

أما لو سَنّمه في 77 وية أو سَوَاده"© لم ير يبر لأنه لا يقدر على المخاصمة فيها 
لعدم الحاكم. لد ادح في اعطق زقد حبيث عور الطاب مرا الفيل. وقال 
مالك: [ييراً. وقال](© أحمد: إن كان في سجن القاضي الذي يرفع الحكم إليه يبرأ 
وإلا فلا. ولو سَلَّمه في مصر آخر غير الذي عينه في الكفالة بَرىء عند أبي حديفة 
وبعض أصحاب أحمدء ولم يبرأ عدد أبي يوسف ومحمدء وبه قال مالك والشافمي 
وأحمد. 


ثم التسليم يكون بالتخلية بينه وبين الطالب وذلك برقع الموانع. وبقوله له: 
عت إليك يكم الكفالة حعى لولم بقل ذلك لم ببرأء لأن التسليم قد يكون 
بغير حكم الكفالة» فلا بد مِنْ أن يقول ذلك إلا إذا سَلَّمهِ بعد الطلب, لدلالة الطلب 

على أن التسليم يحكم الكقّالة. ولو سلم الكفيلٌ المكفول به إلى الطالب فأَبى أَنْ 
يقبله» يجبر على القبول» ويترك9© قابضاً بالتخلية» كالغاصب إذا رَدٌّ المغصوب أَو 
قيمته» والمديون إذا قضى الدَّيْن. 


)١(‏ وفي المخطوط: الضامن. 

(؟) حوفت في المطبوع إلى سوداءء والمثبت من المخطوط؛ وهو الصواب. والسواد في البلد: قراه» يقال: خرجوا إلى 
سواد المدينة: وهو ما حولها من القرى والريفى» ومنه سواد العراق ‏ «المعجم الوسيط» ص 5١‏ مادة: إساد). 

() ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) في المخطوط: وينزل. 


5-5 كتابُ_الكفالة 
وين يتشليمه نَفْسَه هُتاء وإن إن شَرَطَ كك تَسْلِيْمَةُ عِندَ القاضي. 


وإن مات المَكُفول لَه فلِوَصِيْه أو وارئه مُطَالبئهُ به وإن كفل بتفيه عَلّى أنه 
إِنْ لم يوَافٍ به عدا فَعَلَيِهِ امال صَع. فإن لَه يُسَلّمِ غَدا ضَمِنَ المَالَ ولَم ينرأ 
من كََالتهِ بالنفس. وإِنْ مَاتَ المَكَفُولُ عَنْهُ صَمِنَ المَال. 


(و) ترىة أيضاً من الكفالة (بتشييمه) أي المكفول به (نَفْسَه) إلى المكفول 
له (هَنَا) أي حيث مَك المكفول له مخاصمة المكفولٍ به لحصول المقصود. ولا 
بد أن يقول عند تسليم نفسه: ملست ] إليك بكم الكفالة» لما قدمنا (وإن شَرطً 
كَسْلِيْمَهُ عِنْدَ القاضي) «إن؛ للوَصْل بالمسألتين السابقتين. وإنما بَرىء ١94[‏ - ب] 
بالتسليم عند غير القاضي مع شرط التسليم عنده, لأن المقصود هو التسليم على وجه 
يتمكن المكفول له من إحضاره إلى مجلس الحكم وقد وجد. وقيل: لا يبرأ في 
زماننا إذا شَرَط تسليمه في مجلس القاضي فسلم في غيره مما يمكن مخاصمته فيد 
كالسوقء وهو قول رُقَر وه يُفْمَىء لأن أكثر الئاس في زماننا يُعِينُونَ المطلوب على 
الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي للعناد وغلبة الفسادء فكان التقييد بمجلس 
القاضي مفيدا. 


(وإن مات المَكْفول لَه | أله نظلا الكفالة (فَلِوَصِيْه أو وَارِقِهِ مُطَالَبَكُهُ به) أي 
مطالبة الكفيل بالمَكثُول بى لأن وَصِيْهُ قَائِمم مقامه في استيفاء حقوقهء ووارثّه 
عليظة ته ملانء كنيز باللفس + عيك تشلل الكفالة بموتهء لأن التسليم منه 
لا يمكن» ووارثه ووصيه لا يقومان مقامه فيما ل والكفالة عليه. 


(وإن كَقَل بِنَفْسِه عَنَى أَنّْه) أي الكفيل (إن لم يُوَافٍ بو) أي بالمكفول 
بنفسه إلى الطالب (ِغَدَا فَعَلَيْهِ المَالُ) الذي على المكفول (صَح) هذا العقد بما 
اشتمل عليه من كفالتي النفس والمال. وقال مالك والشافعي: لا يصح (فإن لَمْ 
يُسَنُم) الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب (غَداً) مع قدرته (ضَمِنَ) الكفيل (المَالَ) 
لوجود الشرط» (ولَم يَبِرَْ من كَفَانَتِهِ بِالنْفْس) إذ لا منافاة بين الكفالتينء ولهذا لو 
كفل بهما جميعاً صحت» وقد صحت الكفالة بالنفس فلا يبرأ منها إل بالموافاة 


بها ولم توجد. 
(وإِنْ مَات) أَرِ جُنّ (المَقْقُولُ عَنْهُ) اللام للعهد والمعهود هو المكفول بنفسه 
لق رط قله أند | إن لم يواف به غداً فعليه ما عليه من المال» ( (ضَمِن) الكفيل 


(المَال) لتحقق الصّوطء وبرىء من الكَمَالة بالنفس لموت المكفول بنفسه. 


كتابُ الكقَالَة 1 


وإما بالمال, فَقَصِحُ وإن مهل المَحْفْولَ به إذَا صَحْ دَينةء تخو: كََلْتُ با لك 
عَلَيِهء أو يا يُذَْكُ في هذا البيعء ؛ أز عَلَّقَ الكَمَالَة بشَرْطٍ ملام نحو: ما بايعت قُلانا 
أو مَا ذَابَ لَك عَلَيْهِ أو مَا عَصَبَك. وإِن عَلّقَ بمْجَوَدٍ الضَّرْطٍ فَلأه ك: إن هَبِتِ الرُِحٌ. 


(وإمًا بادمالء) عَطفٌ7١2‏ على (إما بالنفس» (هَصِعْ) الكفالة (وإن جْهِلَ المَكْثُوِلٌ 
به ذا ع دَيكُهُ) قيد به احترازاً عن بدل الكتابة”, ؛ لأنه ليس بِدَيْنِ صحيح؛ لأن 
الدّيْن الصحيح لا يسقط إلا بالأخذٍ أو الإثراء» وبدل الكتابة يسقط بغيرهما: وهو عَجْرْ 
المكائب» أو لِبُوْتهِ في دَمَّةِ ة المكائب امع المُئافي» لأنه عندما تفي عليه دِرْهَمٌ 
ل ا ديت ل أنه لحاجته إلى العثق يثبت الدَّيْنَء فكان تَابقاً 
00 عَمّه لا في حق صِحّة الكفالة. وقال الشافسي - في الجديد ‏ والشوري» واثليث» 

بن أبي لَيْلّىءوابن الْمنْذر: لا يصح ضمانٌ المجهولء لأن الضمان التزام مال فلا 
يصح | إذا كان المال مجهولا كالقمن في البيع. 

ولنا قوله تعالى: إولِمَن ججاء به حمل بَعِيرٍ وأنا به زُعي20: وحمل البعير 
يختلف باختلاف البعير (فخو: كفلت بما لَكَ عَلَيِْ) ومُوَ لا يعلم كم له عليه (أو با 
يُدْرَكُ في هذا البَنْع) ال في وهذه كفالة الدّرَك وهي جائرةٌ 
بالإجماع. والدّرك: التبعة يُسَكنُ ويحه 

(آو عَلْقَ الكَقّائّة) ) عطف على «جهل المكفول به أي وتصح الكفالة بالمال 
إِنْ عَلّقَها الكفيل ( يشرط مَلايم [199 آ] فحو: ما بايعت فُلاتاً) ) فَعَلَيَ ثمنه (أو ما 
ذَاب) أي وجب وثبتء مُشْتَعَارٌ من ذَاب الشّحُم (لك عَلَئْهِ) أي على فلان فَعَلَيّ (أو 
مَا عَصَيَكَ) فُلانٌ فعليّ. قيد «بفلان) إشارة إلى أن المكفولٌ عنه يجب أن يكون 
معلوماً. لأن جهالته تمنع صحة الكفالة نحو: ما غَْصَبَكُ أحدٌ فَعَلِيَ. وقيد الشرط 
«بالملاثم» لأن غيره لا يصح تعليق الكفالة به وفسروا الفترط الملائم با يجرت شرطاً 
لوجوب الحق: كإن استّحق المبيع» » أو شرطاً لإمكان الاستيفاء: كإنْ قديم زيدٌ, وهو 
مكفول عنه أو شَوْطَاً لِتَعدّرٍ الاستيفاء: كإِنْ غاب عن البلد. 


(وإن عَلّقَ) ) الكفيل الكفالة (يِمَجَرَ: مْجَردٍ الشّرط) أي يشرط غير ملائم 0 أي فلا 
تصح الكفالة ولايجب المال» كر قاضيخان وغيره (كدإن هَيِْتِ الرُيْخ) أو: إِنْ جاء 


.455 وهي الفقرة التي تقدم ذكرها ص‎ )١( 
بَدَلُ الكعابة: أسم مصدر يمعنى المكائية» وهي تمَقْدٌ بين الرقيق ومالكه على مال يؤدّيه الرقيق‎ (2 
.710/97 لِعَالِكه على أقساطٍ فإذا أَدّاها فهو ح8. معجم لغة الفقهاء ص‎ 


(؟) سورة يوسف» الآية: (0909. 


مه كياب الكقالة 


وإِنْ كفل بما لك عليه صَمِنَ ما قَامَتْ به بيك وإن لم تقغء فالقؤل للكفيل. 
راتت لاق الأصِيِلُ في الرّيادة عَلَى تَفْسِدٍ ققَط. فإذًا طَالْبَ الدّائِنُ أَحَدَهُمَا فَلَهُ 


وتَصِحٌ ِأَمْرِ الأَصِيِلٍ وبلا أَِْهِ 110000 


المطرء أو: إن دخمل زيدٌ الدار. ولو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح ونحرهء 
ولا يصح التأجيل» وتصح الكفالة ويجب المال حالاً. وعند الشافعي وأحمد لا تصح 
ا ثم مذهب الشافعي: أن تعليق الكفالة بالشرط لا يصح مطلقاًء » لأنه تعليقٌ 
المال بالخطر. 

ولدا الإجماع على صحة الكفالة بالدّرك» وهي مضافة إلى سيب الوجوب 
بالاستحقاقء وقوله تعالى: «ولِمَنٌْ جَاءَ به حمل بعر وأنا به رَعِيْةِ(2 حيث علق 
الكفالة يشَوِط مجيء الضّوا ع9" وشريعة من قبلنا إذا ال اه 
شَرِيعةٌ لنا. م الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال في جواز تعليقها بِشَّروْطِ ملائمه وعدة 
جوازه بِشَرْطٍ غير ملايم» وجوال وأجليها إلى أَجِلٍ معلوم وبمجهولٍ جهالة يسيرةً» 
كالتأجيل إلى العطاء» وإلى قدوم الحاج لا إلى هبوب الريح ونحوم فإن أجل إليه 
بطل الأجل دون الكفالة» ولزم تسليم النفس في [الحال]0©. 

(وإن كلل بنالف حانيه شين نا قاكذ د يلف لأن الثابت بالبينة كالثابتٍ 

ليان (وإن لم تَشّم) بيّنة (فادقؤل للكفيل) في قَدْر ما َك به لأنه مُتكد للزيادة 

0 قول المُذكر مع بمينه (وَلَوْ آقَرٌ) الأصيل بأكثر مِمًا أَنَدْ الكفيل (صُدْقَ الأَصِيْل 
في الزيادة ة عَنى نَفْسِه) لأن له ولايةٌ عليها (مٌقط) أي لا يُصَدّقَ على الكفيل» » إذ لا 
ولاية له عليه. 

(فإدا طَانَبٍ الدَائِنُ آَحَدَهُمَا) أي الأصيل أو الكفيل (مَنَهُ) أي للدائن (مُصَالبَةُ 
الآخْرٍ) لأن الكفالة كمامَك ضَم ذِمةٍ إلى ذِمةٍ في المطالبة» وذلك يقتضي قيام 
المطالبة الأولى لا البراءة عنهاء إُ 0 شرط البراءة عنهاء فإن الكفالة حيقدٍ تكون 
حوالةٌ اعتباراً للمعنى: كما أَنَّ الكوالة ب شط أَنْ لا يرأ بها الفجيل تكون كفالة. 

(وقصح) الكفالة (بآفر الآصِيِلٍ وبلا أهرو) لأنّها تصَوْفٌ من الكفيل في نفسه 
بالتزام أن يطالبه الدائن؛ ولا ضرر على الأَصِيل في ذلك فإن أُمَرَ الأصِيل الكفيل 


.0789( سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
.455 (؟) صُوَاع الملك: إناء يُشْرَبُ به ويكالُ به. مفردات ألفاظ القرآن ص‎ 
في المطبوع: المالء وما أثبتناه من المخطوط.‎ )( 


كناب الكقالة انة 


+ 


وإن لُوِمَ لآم أصِيلهُ وإن حبس حَبِسَهُ. وإنْرَاؤة وتأجيلَةُ شري لا عَكْسَة. 


فإن صَالَحَ الكَفِيِلٌ ع عَنْ أَلِفٍِ عَلَى من بَرىء وَرَجَعَ بقاء و عَلَى جئْس آخَرَ 
بالألفٍ» و عَنْ مُوْجَبِ الكَفَالَة لا تر الأصيل. 


ولا يَصِحٌ تَعْلِيقُ البراءةٍ عَنْهَا بِضَرْطٍ كسَائِرٍ البراآتِء ولا الكَفَالَةُ بالخدُودٍ 


بالكفالة» رجع الكفيل بالكفالة عليه بعد أدائه يما ضَمِئَكُ سواءٌ أّدى بما ضَمِعه أو أَدَى 
يلنهُ, حعى لو كفل بألفٍ جيادٍ وأَدى ألفاً زُيوفا'2 برضاءِ الطالب ١*5‏ - ب] رجع 
بالجياد» ولو كفل بألْفٍ زيوفاً وأَذّى جياداً يرجع بالزيوف. أما ورغ على لامر اانه 
أَدّى دَيْتَهُ بأشره تبرجم با عليةه وأما ينا ضّمئه فلن رجوعّه بكم الكفالق فكان با 

دَتل تحتها. (وإِنْ تُوزِة) الكفيل باليعال يو جهة الذائن (لارَم) الكفيل (أسِيئةٌ) 
حعى يخلّصه (وإن حُيِسسَ) الكفميل (حَمٍ حَبَسَه) أي حبس الكفيلٌ أصيلّه لأن ما لَحِقَّه 
ْنا هو من جهته فيعامله يمثله. 


(وإنزاؤة) أي إبراء الدائن الأصيل (وتأجينُه) أي تأخير الدّين عن الأصيل 
كت أي إلى الكفيل» أن الكفيل ليس عليه إل المطالبة» وهي تُبَعٌ للئئن فتسقط 
طه وتتأخّر يعَأَجْرِه (لا عخسة) أي ليس إبراء الكفيل أو تأجيله عنه يشر ي إلى 
0 لأ ما على الكفيل كُزحٌ لما على الأصيل» وسقوط القع الم يرحب 
سقوط الأَضْل أو تأجيله. 
(فإن صَائَحَ الكَفِيْلُ) الدائن (عَن ليف على مِئو برىة) الأَصِيِل؛ لأن الكَفِئل 
ضاف الصُلح إلى الألف التي على الأصيل» فُعرىة الأصيل_ وترعاة الكفيل أيضاًء لأن 
براءة الأصِيل 5 تُؤجب براءة الكفيل (وَرَجَعَ) الكفيل على الأصيل (هَا) أي بالمئة إِنْ 
كفل مر لأنها القَذْر الذي أوفاه. (و) إِنْ صالح الكفيل عن ألْفٍ (علَى جنس آخر) 
رجع على الأصيل (بالآنفي) لأن الصلح يجئس آخَر مبادلةٌ بالدّيْن» فيملك الْكَفِيلُ 
الدّيْن فيرجع بكُلّه على الأصيل. وقال مالك والشافعي وأحمد: زجع بالأقل من الدَّئْن 
ومن قيمة ما دَفَعَ» (و) إِنْ صالح الكفيل الدائن (عَنْ مُوْجَبِ الكَفَالَةٍ لا يَرَاُ الآصيل) 
لأن هذا إبراء الكفيل وخدهء لأن موججب الكفالة ليس إلا مطالبة الكفيل. 
(ولا يِصِحٌ تَعلِيْقٌ التاةة عَنها) أي عن الكفالة (يشَوْطِ) لأن في الإبراء عنها 
معتى التّمليك» فلا يُعْعَلُ الكَغْلِيقُ (كَسَائِرٍ التق. ولا) تصح (الكَفَالَةُ بالحَدُودٍ 


كاد 


)١(‏ الؤائف من الدراهم: هي الدراهم الرديقة العي يردّها بيت المال ولا يقبلها لِعِلّةِ فيها. معجم لغة 
الفقهاء ص 776 


كن كتاب الكفالة 


والقِصاص و بالمبيع, بخِلآفٍ الفَّمَنٍ. و بالمَرَهُؤنء والأَمَاَاتِ كالرَدِيْعَة والعاريّة, . 
والمُسْتَأَجَرِء ومَالٍ المُضَارَبَة والشّرِكَة و بالحَمل عَلَى دَابَةِ مُسْتأَجَرَةٍ لِلْحَمْلٍ لا 
عَبِْدِ كذا. و عَنْ مَيْتِ مُفْلِس أ[ 


والقضاص) لأن الكفالة ما تصح مما تَجرِي النيابة في إيفائه» والنيابة لا تَجْرِي في 
العقوبات؛ لأن الغرض مِن شّوْعها رَجِوْ المفسدين عن الفسادء وهو لا يمحقق إذا أقيم 
على غير الجاني. (و) لا تصح الكفالة (بالمييع) عن البائع» لأنه قبل القَّهِض مضمونٌ 
بغيره» وهو الثّمَن ألا ترى أنه لو هلك لا يجب على البائع شي بل يُفسخ البيع» 
والمضمون بغيره مضمونٌ بِوَجْهِ دون وجدء فلا نَصِحٌ الكفالة به للشَّكُ (يخِلآفٍ الذّمَنِ) 
فإنه تصح الكفالة به عن المُشْكَرِيء لأنه دَيْنُ كسائر الدّيون. 

زو لا تصح الكفالة (بِالمَرهُوْن) لأنه مضمونٌ بغيره: وهو الدَّيْن يَشْقّط به إذا 
هلك (والآَمَانَاتِ) لأنها غير مضمونة أَضصْلةٌ (كالوَدِيْعَةء والعَارِيّة: والمُستاجِر, ومَالٍ 
المُضَارَبَة, والشّركة) وعند بي يوسف ومسحمد العَينُ في يد الأجهر المُشْتَرك مضمونةٌ 
فتصح الكفالة بها عندهما و لا (بالخفل عَلَىي دَابّةِ مُسْتأجِرَةٍ ة يتخمل) معينة» و (لا) 
بخدمة (عَنْدٍ كذا) أي مُسْتأجَرٍ للخدمة مُعَينٌ أن الكفيل ٠٠١1‏ - أ عاجرٌ عن تسليم 
العيد والدّابة» لكونهما ملك غيره. قيدهما «بالتّعيين) إِذْ لو كانا غَيِرَ مُعَيِْين صحت 
الكفالة فيهماء لأن المستحق حينيذٍ الكئلٌ على داب وخدمةٌ عَبْدِ ويقدر الكفيل 
على إيفاء ذلك:بأن يحمل على دابة نفسه؛ ويخدم يعهد تَفْسِه. 

(و) لا تصح الكفالة (عن مَيْتٍ مُفْيسٍ) أي لم يترك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه 
دَيْنٌء سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارثأء وهذا عند أبي حديفة. وقال أبو يوسف» 
ومحمدء ومالك» والشافعي وأحمد: تصحء لأنه عليه الصلاة والسلام أي بِجَتَارَةٍ 
أَنْصَارِي» فقال: دهَلٌ إعلى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟) فقالوا: تغمى دِرْمَمَانء أو دِيْتَارَان. فقال: 
اصَنُوا عَلَى صاحِيكم». فقال أبو قكادة: هو علي وفي روايةٍ: وهما علي يا 
رسول اللهء ‏ قُصَنَّى عَلَّيمو0©. ولو لم تصح الكفالة. لما صَلَى عليه بعدهاً. ولأنها 
كفالةٌ بِدَيْنِ واجب فتصح كما لو كانت في حياته» ولأن الدّيْن لا يسقط إلا بالإيفاء أو 
الإبراء» أو انفساخ سبيب الوجوب؛ وبالموت لم يتحقق شيم من ذلك» ولهذا يؤاحذ 
به في الآخرةء ولا يرأ كفيله في حياته بموته. ولو تبرع إنسانٌ بقضائه صح. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المُفْلِس كَقَالٌَ بِدَيْنِ سَاقِطء والكفالة بِدَيْنٍ 
(1) أخرجه أبو داود في سننه 574/7 2375 كتاب البيوع والإجارات (507)» باب في التشديد في 


الدّين (ى)» رقم (5849م. 


كتاب الكَقالّة ون 


ولا بلا قَبُولٍ الطّالِبٍ في المجلِس. إلا إِذَا كفل عَنْ مُوَرُئِهِ في مَرَضِهٍ مَع غَيِبةٍ 
عُرَمَائهِ و َال الكتابة والغؤدةٍ لامو 


ساقط باطلة» لأ صحة الكفالة تقتضي قيام لذن في حق أحكام الدنيا ليتحقق معنى 
الكفالة» ١‏ التي هي ضَمٌْ الدّمة إلى الذمة في المطالبة وإنما لم يبرأ مَوْتِهِ كفيله في 
حياته» لأنه كان خَلّفه في الاستيفاء منهء فَحهِلَ الدئْن باقياً في عه كما لو كان 
للميت مال. وصح التبرع بقضائه» لأن صحة تمليك المال لا يتعلق بوجود الدَّيْن 
والحديثٌ يحتمل أن يكون إقراراً بكفالةٍ سابقة فإِنّ لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة 

سوائ ولاعموم لحكاية الفعل» ويحتمل أن يكون وَغداً لا كفالةٌ وكان امتناعه عليه 
الصلاة والسلام من اللاة عليه ليور طربق قضباء ما علية, فلسا ظهر بالوعذة صلى عليه. 


(ولا) تصح الكفالة سوام كانت بالنفس أ أو بالمال (بلآا فَبُولٍ الطَايِبٍ ضي 
المخِيس) أي مجلس العقّد وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أو يوسف: تصح. 
واختلف المشايخ على قوله» فقيل: عنده تصح بِوَضف الترقف» حتى إن رَضِي' به 
الطالب بعد القيام من الممجلس نفذء وَإِنْ لم يرض به بطل. وقيل: يوَضصْف النفاذء 
ورِضّى الطالب ليس بشرط عنده؛ وهو الأأصح. 

0 أن للطالب حَقٌّ الود (إلأ) في مسألة واحدة..وهي (ذَا كفل) وَارِتٌ (عَنْ 
مُوَرَئِهِ في مَرَضِه) بأن قال مريض لِوَارِيُه: تَكَمّل عني بما عَلَّيَ مِنْ الدَّئْن لِعُرَمَائِيء 
كثل عنه (مع عن رايا وكان القياس على قولهما أن لا تصح الكفالة في هذه 
المسألة أيضاء لأن الطالب غير حاضر, ولأن الصحيح لو قال هذا لِوَارِبْهِ فَضْمِبَه لم 
يصحء فكذا المريض 

ووجه الاستحسان أَنَّ هذا با يصح بطريق الوصية من المريض إِوَاِئْهِ أن يَقْضِي 
دَيْته لا بطريق الكفالة عنه» ولهذا صح 1 لم يُسم المريض ادن ولا رَبٌ الدَّيْنء 
لأن الجهالة لا تمبع صحة الوصية. وقالوا: | إنما نصح إذا كان له مَالٌ. ولو قال المريض 
لأجنبي: تَكثّل عني با عَلَّيَ مِنْ الدّيْن. تكمّل عنه. اختلف المشايخ: فقيل: لا 
تصح وقيل: تصح. 

(و) لا تصح الكفالة (يمَالٍ الكِتَابَةٍ) وهو قول أكثر أفل العلم» وعن أحمد 
في رواية تصح (والعهْدة) - بالجر ‏ أي ولا تصح الكفالة بالعهدة. وصورتُهَا: أن 
يشعري عبداً فيضمن له آحِرَ عُهْدَتَه. وإما لم يصح ذلك لأن الغهدة اسم يقع على 
الصَك القديم, وهو مِلّْك البائع ولا يلزمه تسليغى إن ضْمِن الكفيل يبعسليمه إلى 
المُشْتَرِي فقد ضَمِن ما لا يَقدِرُ عليه» ويقع على العَقّدء وعلى حقوقهء وعلى 
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والخلآص. وله ضَمَانُ المُضَارٍب الثَّمَن» و الوكيل بالتيع لِمُرَكله وأَحَدِ الْبَائِعينَ 
جصّة ضَاحِه مِنْ َمَنِ عَبِدِ بَاعَاهُ بِصَفْقَةِ ١‏ 


وَصَحٌ كَمَالَةُ الخَرَاج 0 
الدّرَك0): وعلى خيار الشّوط0©: فبطلت كفالته للجهالة» بخلاف الدَّرَكَء فإنَّ كفالته 
محيحة بالإجماع» لأنه عبارةٌ عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» وهو أَئر معلومٌ 
مَقْدُور العسليم (والخّلآص) أي ولا تصح الكفالة بالخلاص؛ وهذا عند أبي حنيقة. 
وعندهما تصح. 

وهذا الخلاف مبنئ على تفسيره: فعندهما: هو تَخخلِيص البائع إِنْ قَدَرَ علي 
ورَدٌ ثمنه إِنْ لَّمْ يَقْدِرهِ وهذا ضمان الدَّرَّك في المعنى. وعنده: تخليصٌ المبيع عن 
المستحق» وتسليمه إلى المشتري» والكفيل لا يَقْدِرُ على ذلك؛ لأن المستحِيٌ لا 
يكنه منة. ولو كفل بتخليص المبيع أو رد د الشمن صح, لأنه كفل بما يمكته الوفائ 
وهو تسليم المبيع إِنْ أجاز المستحقء ورَدٌ دُ الكمن إِنْ لم يُجر. 

(ولآ) يصح (ضْمَانُ المُضَارِبٍ الثّْمَنَ) أي ثمن سلعة المضارية لربٌ المال؛ (و) 
لا ضمان (الوَكيل بالجَنع) الشمن (لِمُوَعُيِه) لأن الضصمان التزامٌ المطالبة» وهي للوكيل 
والمضارب» لأنها من حقوق البيع» وهما عاقدان له, وحقوق البيع. لا ترجع إلا على 
الناقدء فلو سخ سان النمن سهماء كان كل هما لاما الشسد» وأه للا يحور 

(و) لا يصح ضماد (آحد البَايْعَيْن إن حِصّة صَاحِبهِ مِنْ كَمَنِ عَنِدِ) مثلاً (يَاعَاهُ 
يصفقة) لأنه بضمائها شَائْعَاً يصيد ضصَامِئاً لتَفّسه إِذ ما مِنْ جزءٍ يؤدّيه المشتري إلا وهو 
مُشْمَرَكُ بينهماء وضمان الإنسان لنفسه بَاطِلُه وبضمانها مُعَيَاً يصيئٌ قَاسِمَاً للدّيْن قبل 
قبضهء حيس مور نصيب صاحبه عن تصيبه. الع لذن ابل عه انا ات 
إقرارٌ وحيازةٌ: بأن يصير حي كل واحدٍ منهما في عيّز على جِدّة» ولا يُقصوًا نا إلا 
في حِسشيء والدَّيْن ليس بحجشي. . قيد بِصَفّْقةء لأنهما لو بَاعَاهُ يصَفْقتين: امن 
كل واجدٍ منهما لنفسه لمنأء لم شبن أعدعما فلأ ضع ضمالة: إذ لا شركة 
بينهماء لأن نصيب كل واحدٍ منهما ممتازٌ عن نصيب الآخر. 

(وَصَح كَفَانَه الخراج) أي ضمانه كما في نسخة. والمراد بو الخُراج الموظف» 
كما في بعض شروح «الهذاية)» لأنه دَيْنّ لازم يُخيس به ويُلازم لأجله وينْتَعُ وجوب 


(1) الدّرك: ما يأحذه المشتري من البائع رهناً بالتّمن خوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء ص 7١8‏ 
(؟) حيار الشّرط: وسبيه: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدّة 
معينة. معجم لغة الفقهاء ص 56١55‏ 


كتاب الكفَالّه ين 
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وَالتوَائب والقِشْمَةء وإِنْ كانت بغَيرٍ حق. ومَالُ لذ يَجِبُ عَلَى عَبِدٍ حَقّى يُعْتَقَ حال 

عَلَى م مَنْ كَفَلَ به مُطَلقَاً. ع 

الزكاة» ويطالب به شد المطالبة» فكان كسائر الديون» بخلاف الزكاة حيث لا يصح 

ضماتهَا إن كانت ذيناً مالي به أن الواجب فيها فِغلٌ هو عبادةٌ ا محل 

لإقامتهاء ولهذا لا تُْعَوْفَى مِن تركة مَنْ هي عليه بلا وصيق كما تُشتَؤفى سائر 
الديون. 


6 صح أكفالة 5 0 ل ا (التوَائب) جَمْعٌ مم نائبة, وهي 0 ينوب الإنسان 
ويُطالب به: إما بحق: كأجِرَةٍ الحارس المشئرك» وكوي”2 النهر المشترك» وما وظفه 
الإمام عند الحاجة إلى تجهيز جيش لقعال المش ركين» أو إلى فِدَاءٍ أسارى السلمين 
في وقت خلوٌ يثك المال» وهذا انوع تصح الكفالة به بالاتفاق» لأنه مال مون 

وإما بغير حق: كالجبَايّات التي تؤخذ على غير ما ذكرناء زهدة إلا تضيج 
الكقالة بها عند صدر الإسلام البؤْدوي» وفي مذهب مالك والشافعيٍ وأحمد لأَنَّ 
الكفالة العرامٌ المطالبة بما على الأصيل شرعاء ولا شيء من هذه على الأصيل كذلك. 
وتصح عند فخر الإسلام علي البَؤدَويٌ» وشمس الأئمة وقاضيخان, لأنها في حق 
المطالبة فوقا سائر الديونء والعبرة في باب الكفالة للمطالبة لأنها شرعت لالتزامهاء 
ولهذٍ قالوا: م مَنْ قام بتوزيع هذه النوائب ب على المسلمين بالقشط يو جر وإنث كات الخد 
ظَلْماً. وقالوا: إن مَنْ قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشتر رط رعرع عق 
قضى دين غيرهةه بأمره. وقال المصلف: والفتوى على الصحة كما في الديون 

(و) صَحْ كفالة (القِسْمَة) وهي حصة الواحد من النوائب (وإن كانت بِغَيرٍ حق) 
َيِدٌ للمسأتين» وإنما صح ضمانها لأن كل واحدٍ مطالب بنفسه محبوس به. وقيل: 
المراد بها | النائبة الموظفة في كل شهر» أو تححوة» وبالنوائب ما يلوب من غير توظيف 
بل يلحق أحيانء ويحتمل أن يقع ويحتمل أَنْ لا يقع. 

(ومَال) مبتدأ (لآ يجب على عَيْدِ ب حَتّى يُغْتق) _ صفتهء والخبر (خَال عَلَى مَنْ 
قل به مطدقا) أي من غير تسمية حلول ولا تأجيل. أما لو تمَلَ بذلك المال مؤجلا 
تأجل في حَمّه لأنه الترم المطالبة به مؤجلاً فيلزمه كذلك. وقَيّد «بعدم الوجوب على 
العبد حتى يعتّق) لأنه محل الاشتباه» بخلاف المال الذي يجب على العيد في 


(1) كرَى التهر: حفره. مختار الصحاحء ص 7707 مادة (كرى). 


ىه كباب الكمَالة 


وبَطَلَ دَعْوَى ضَامِنٍ الدّرَكِ وضَاهِدٍ كقبَ: شَهِدَ بذلك على صَكُ كِب فيه: تَاعَ 
مِلْكهُ بخلافٍ شَاهِدٍ كتب: هَهِدَ عَلَى إِقْرَارٍ العَاقدَيْن. 


الحال» كدين الاستهلاك عياناء ودين لزم بالعجارة بإذن المولى؛ فإن كمّالة الكفيل به 
مطلقاً تصح» ويكون على على الكفيل به مطلقاً ني الحال بلا شبهة (ويِطَلَ دغؤى ضَامِنٍ 
الدّرك) أن الدار المبيعة تلك لأن كفالته بالدََّكِ ‏ وهو رَدٌ الّمنٍ عند استحقاق 
المبيع تَسْلِيع للمبيع وتصديق بأنهد ملك البائع» فدعواه بعد ذلك أن المبيع بِلْكهُ 
سَعْيَ في نَفْض ما تَمّ من جهته فلا تسمع» » ولهذا لو كان شَفِيِعَاً تبطل بضمان الذَّرَك 
في البيع سُنْعَتُةُ. 

(و) بطل دعوى (شَاهِوٍ) على البيع أن المبيع ٠‏ ملكهء وقد كان ذلك الشاهد 
(كَقَبَ: : شَهِدَ بذلك على صَكُ كتب فيه: : جاع مِلْكَه) أو كيب فيه: باعه وهو ييُلِكه أو 
باعه بَيعاً باناً نفِدَا لأن في شهادته بذلك اعترافاً بأنّ الملك للبائع» ودعواه المبِيمٌ بعد 
ذلك نَنْض له (بخلافٍ) دعوى (شاهد) أن المبيع ملكه. وقد كان (كتب) على صك 
كتِتَ فيه: باع فلانٌ 701 ب] ملكه (شَهِدَ عَلَى رار العاقدِنٍ) إن دعواه: أَنَّ 
المبية + يلكه لا بطل لأن هذه ا ليم فيها اعترافٌ من الشاهد بالملك للبائع» 


ولو أمر | المكفول عنه كفيله أن يعينُ عليه ثوباً ففعلء » يكون الثوب للكفيل 
والربح عليه. وتفسير المسألة: أن المكفول عنه أمر الكفنيل يسيع الهيئة» وهو مكروة 
لما فيه الإعراض عن مبرة الوقراض» وقد قيل: ياك والعينة فإنها لعينة. وهو مخترعٌ 
أكلة الرياء وقد قال يَلِ: «إذا تبايعتم بالعينة» واتّبعتم أذناب البقر ذللتمء» وظهر عليكم 
عدوكم0". والمراد باتباع آذناب البقر: الاشتغال بالزراعة والإقبال عليها. وبالعيئة: أن 
أي المحغاج إلى رَملٍ يستقرض منه عشرة دراهم مثلاء فلا يرغب الرجل في 
الإقراض طمعاً في إصابة الفضل الذي لا ينالَه بالّوضء فيقول له: أَبِيِعُك هذا الثوب 
وقيمته عشرةٌ بائني عشر إلى أَجَلِ لتبيعه في السوق بعشرة» فيحصل ربخ لي 
درهمين. سمي عينة لأن المُفْرِض أعرض عن القرض إلى بيع العين. 


0 م اي » لأنه 


)١(‏ أحرجه أَبو داود في سننه 740/8 4١‏ كتاب البيوع والإجارات (57)) باب في النهي عن 
العينة (؟ ©)» رقم (551). 


الضمان هنا أن يقول المديون للضامن: اشتر لي كوبا لتبيعه في السوق فتقضي بثمنه 
الدين» فإن أ أمكنك أن تبيعه بمثل [ما ابتعته]( !2 فبها ونعمت» وإن لم 0 د 
بخسران فذاك علئء غَيرَ أَنّ هذا الضمان باطل» لأنه با يصح بما هو مضموتٌ على 
غيره؛ وخسرانٌ درهمين غير مضمون على أحد فبطل ضمانه؛ كمن يقول لآخَرَ؛ بايع 
في هذا السوقء. على أن كل خسران يصيبك فأنا ضامِيٌ له. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)1١(‏ في المطبوع: البيعة» وما أثيتناه من الممخطوط. 


05 كِتَابُ المحوالة 
كتاب الححوالة 


هي إِنْبَاتُ دَيْنِ عَلَى آخر مع عَدَمِ الدَيْنِ عَلَى المُجِيلٍ بَغْدَه. فهي بِشَرْطٍ 
عَدَمِ بَرَاءَتَهِ كَفَالة وهَذه بِشَرْطِ بَرَاءَةٍ الأصِيل حَوَالَةٌ. 


وتَصِحٌ بلا دين للمُختَالٍ على المُجَيلٍ؛ وبهء ال ا ل 


كتاب الحوّالة 

(هِي) لغةً: اسم من الإحالة» وأصل تركيبها يدل على الزوال والنقل؛ ومنه 
الشحويل: وهو تقل الشيءٍ من محل إلى محل. قال الله تعالى: إلا يَبِعُْنَ عَنْهَا 
جولة0". 

وشرعاً: (إِقْبَاتٌ دَئِنِ على آخرّ مع 0 ذلك (الذين) أي مع نفي بقائه (غلى 
المُجِيْل يَعْدَهُ) أي يعد ذلك الإثَات. وقيل: الححوًا لحَوَالَةٌ تفل الذّئْن من ذمة و إلى ذ ذمَقَ 1 
الأظهر الأخصر. والأَصْلُ فيها الإجماع9", وقوله كَل «مَظلُ الغني طلم و 
على مليء ‏ أي ثقة غني - فَلْيَجِلْ ‏ أي فليقيل الكوالة» . رواه أحمده ا 0 
شيبة من حديث أبي هريرة. ورواه الشيخان بِلَمْظِ: وإذًا أنْبع لبع أعذكم على مليء 
فليتبع». ورواه أحمد عن ابن عمر أيضأء ولفظه: «مَظل الخبي ظلم وإذا أُحِلْتَ على 
مليء فائبقة). وهذا الأمر للئدبٍ عند أكثر أَمل العلم» وعند أحمد للوجوب. ‏ ر 

(فهي) أي الحوالة ( يشرط عَدَم يَوَاءَتِهِ) أي براءة المفجيل (كَمَالَةٌ,) لأن ذلك 

معنى الكفالة. والعبرة للمعاني دون الجبنائيء فله أن يطالِب الفجيل (وهَذو) ) أي 
لكا (بشَرطٍ بَوَاءَةٍ الأصِيْلٍ حَوَانَةٌ) لأن ذلك معنى الححوالة» فليس له أنْ يطالب الأصيل. 

(وتصح) الخوالة (بلآ دين اللمُختَالٍ على المُجِذْلِ) فإن قيل: كيف يصح هذا 
والحوّالة لا بُدٌ فيها مِنْ الدّيْن لأنه مأخودٌ في تعريفهاء ولا يكون دَيْن المُحِيْل على 
المكال عليه لأنّ الحوالة توجد بدونهء كالحوالة بدراهم وديعة للمحيل عند 
المحال عليه فيكون [7 ٠‏ -أ] دين الخال على المُجيل؟ أجيب بأنه يصح أن 
يكون الفشخئال وكيلّ رَبٌ الدَّيْن أو رسولهء ويجوز أن يكون في كلام المصدف 
مضافٌ مُقَدّن أي ديلا ذكر ذَيْن). 

(و) تصح (يه) أي يِدَيْنِ للمفشقال على المجيل َبأَنْ يكون المحتال ربٌ 


.)0 ١8١ سورة الكهف» الآية:‎ )1١( 
520 زهة الأولى أن يقول: الأصل فيها قوله تعالى:‎ 


كِتَابُ الكوالة وه 
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الدّين» أو يزكر دَيْن للمحتال على المُجهل]!". وفي «الينابيع)»: ويشترط في 
المُحال به أن يكون ديناء [وأن يكون)” "© لازماء فلا تصح بَبَدلٍ الكقابة وما يجري 
مجراف لدان لمعنه ١‏ نينا وأما وجوب الدَّيْن على الممُجيل قبل الححوالة 
فليس بيشَوْطٍ لصحة الحوالة. 

(و) تصح الحوالة (بِرِضَاهُمَا) أي المختال والمُجيل (وَرِضّى المُختال عَلَيْه) 
سواء كان عليه َيْن للمجيل أَم لا. أّما المشفال فلدّن الدّيْن حم والذمم مُتفاوتةٌ 
فلا يد من رضاه. وأما الممختال عليه فَلأنَ الدّْن يلزمه» فلا بد من التزامه. والأصح في 
مذهب الشافعي أن لا حاجة إلى رِضّاه إذا كان المحال به دَيْن المجيلء وهو قول 
مالك وأحمدء لأن الحق للمُجيل فله أن يَشتّوفيه بنفسه وبغيره. 

وأما الشجيل ‏ وهو المديون ‏ فيشترط رضاه لصكّةٍ الحوالة على ما ذكره 
القُدُوري» ولا يشترط لصحتها على ما في «الزيادات»» وإنما يشعرط للرجوع عليه أو 
لسقوط دَينه على المحتال عليه لأن الحوالة فيها نَفْغُه وهو سقوط ما عليه من 
الدّينَ قصار كالمكفول عنه» حيث تصح الكفالة بلا رضاه. ووجه الأول وهو قول 
مالك والشافعي - أن للمحيل إيفاء الحقٌ من حيث شاءء ولا يتعين عليه شيءٌ من 
الجهات» وفي صحة الحوالة بدون رضاه يتعين ذلك عليه قَهْرا قَهْراً. 

(قَيَباً المُجِيْلٌ مِن الدَئِْنِ) إذا تم عَفْدُ الجحّالة عند عامة العلماء. وقال زُقر: لا 

يبرأ اعتباراً بالكفالة» إذ كل واحدٍ منهما عقد تَوَئْق بحق المطالبة. ولنا أن الأحكام 
الشرعية ثبتت على وَفْق المعاني اللغرية» ومعنى الحوالة في اللغة: النقل. وهو يستدعي 
زوال المنقول عن المحل المنقول منهء فيكون معناها الشرعي زوالَ الدَّين عن ذمة 
المحيل. وقيل: ا المحيل من المطالبة دون الدين. 

(إلاّ آنْ يَنْوَ: على زنة يَسَعَى - أي يَفْلِك دين المحتال» فلا يبرأ الشحيل 
بعمام عقد ا 7 (يِمَؤتٍِ المُخْتَالٍ عَلَيه مُفِْسَا) بِأَنْ لم يترك مالآ ولا ديناً 
على أحد» ولا كفيلاً (أو حَلِفْهِ) أي بيمين المحتال عليه حال كونه (مُذْكْرَ الحَوالة) 
حال كونه (لا بَيْئَة عَلَيْهَا) وفي نسخة: ولا بيئة عليها للمحتال؛ ولا للمحيل» لأن 
هلاك دين المحتال يتحقق بكلّ واحدٍ من الموت والكلف المذكورئن. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 
)7١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ثلهم كاب الخوالة 


وقالا: وبأن فَلْسَهُ القاضي. 
وتَصِحٌ بلا شيءٍ عَلَى المُختالٍ عَلَيْه وبدراهم الوَدِيعَةٍ ‏ وَيْترأ بِهَلاكهَا 
والمَغْصُوبَة وَلْمْ يرأ بِهَلاكهًَا وا سو ام الم ا ا او 


(وقالا:) أي أبو يوسف ومحمد: يتحقق التَّوَى بموتٍ المحتال عليه وَيِحَلِقِق 
المذكورين كما قال أبو حنيفة رحمه الله (وبان هَلّسَهُ القاضي) أي حكم بإفلاسه قبل 
موته بَعَدَ ماحبسه: لأنه عجز عن الأخذ منه بتفليس الحاكيء وقطعه عن ملازمته عندهماء 
فصار كعجزه عن الاسعيفاء بالجحودء أو موته مُفْلِساً. ولأبي حديفة أ ن الدين ثابتٌ في 
نفسه» عدر الاستيفاء لا يوجب الرجموع» ألا ترى أنه لو تعدّرَ يعيب المحتال عليه لا يرجع 
على المحيل! ولأن المال غادٍ ورا تخ فقد يصبح المرء فقيراً ويْسِي غنياً وبالعكس. 

وقال الشافعي ٠7١11‏ ب]: لا يرجع المحتال على امكل بإذ رما نتن 
المحتالٍ موت أو غيره» وهو قول أحمدء والليث» وأبي ثور» وابن المُئذِر. وعنٍ أحمد 
إذ ذا كان السحال عليه مُفيساً ولم يعلم الطالب ذللشع فله الرجوع إلا أن يرضى بعد 
الهلمء وبه قال مالكء لأن الإفلاس في المكال عليه عَيِبٌ فكان له الؤجوع؛ كما لو 
اشعرى سلعةٌ فوجدها معيبة: 

(وقصِح) الحوالة (بلآ شيءٍ) للمجيل (عَنَى المُكْثَالٍ عَلَيْه) وهو إحدى 
صورتي الكوالة المطلقة: والصورة الأخرى أَنْ يكون للشحيل على المحتال عليه 
دَيِنٌ أو له في يده عين» ولا يقيد الحوالة يشيع منهما (وبدراهم الوَدِيْعة) عطف على 
بلا شيءٍ (ِوَنْيَرةْ المحتال عليه (يهَلاَكهَا) أي هلاك دراهم الوديعة؛ أو استحقاقهاء لأن 
الحوالة مقيدة بهاء وهو لم يلتزم العسليم إلا منهاء فلا يلزم العسليم من غيرها 
(والمَغْصُوبَة) أي وبالدراهم التي غصبها المُحال عليه من الشحيل. 

(وَنَمْ يَيْم) المحعال عليه (يهَلاكهَا) أي المغصوبة» بل تَبقَى الخوالة متعلقةً 
بمثلها حقيقةٌ أو مَعْنئ» لأن الحوالة إذا هلك [المحال]7؟ به المغصوب تتعلق مْئِله 

في المِثلي20, وبقيمته في الققهمي7©: أن المغصوب إذا هلك يهلِك إلى خَلّف» 

وهو الضمانء فكان قائماً معني فلا تعطل الكوالة يهلاكهاء فلا يبرأ المُحال علي 
بخلاف الوديعة» فإنها تهلك لا إلى خَلّفء لأنها أمانةٌ» وبالكوالة لم تخرج عن ذلك» 
وهلاكٌ الأمانة لا يوجب الضّمان. قيد عدم البراءة من المغصوية «بهلاكها» لأن 


)١(‏ في المطبوع: المحتال» وما أثبتناه من الممخطوط. 
(؟) المثلي: ما يمكنُ الحصولّ على بثله بسهولةٍ ويمشر. معجم لغة الفقهاء ص 4٠4‏ 
(©) القيمي: ما ليس له مِثْلَّ متداول بين الناس. معجم لغة الفقهاء ص 4/ا". 


كِتَابُ العَوّالة آله 
بِدَيْنٍ عَلَيِهء قلا يُطَالِيَهُ إل المُحتال. وفي المُطْلَقَةَ للمُجيلٍ الطلَبٌ أَن يضَاً. ولا 
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تبطل بأخذٍ مَا عَلَبْه. 

نكر الشفجةء وهي : راض لِشفُوا خطر الطريق. 
مالكه يوجب براءة غاصبه. 

(ومِديِن عَلَيِْهِ) عطف على بدراهم (قلا يُطالِبّه) أي المحتال عليه فير هذه 
الحوالاات المقيدة (إلا المّخئَال) لا المسحيل؛ لأن احق المحتال تعلق بتلك الأمور, 
كالرهمن» فلو ملك المحيل المطالبة لبطل حقٌ المحتال» وهو لا يجوز (وفي المُطلقة 
للمُجيل الطلَّبُ آيْضَاً) أي كما أنه للمحتال» والظاهر في العبارة تقدم كلمة «أيضاه 
ليكون بجنب ما يتعلق به زعينع220 المحيل. وإنما يكون له الطلب لأن جقٌ المحال 
لم يتعلق بدين ولا بعين» بل بذمّة ا ا ل الس يم 
(ها عَدَنِه) أي على المحعال عليه من الدين» أو ما عنده من العين المودعة, أو 
المغصربة» كما لا تَِطل بهلاكه. 

[حكم الشفكجة] 


(وتكره السُفْتَجِةُ) ‏ بضم مهملة» وسكون فاءء وفتح فوقانية» 0 تعريب 

سفْته: أي شيءٍ مشكم. . وفي الشبرج: (وهي إِفْرَاض لِسْقُوطٍ خَطْرٍ الطريق) : سمي بها 
هذا القرض لإحكام أمره. وصورته: أن يدفع شَّخُصٌ دراهم أو دنانير فضا م إليه 

في بلد آخَرء ليستفيد المُفْرِضٍ بذلك الإقراض سقوط خخطر الطريق. 

وإنما كرهت لما روى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»: عن حفص بن 
حمزة. عن سوار :بن نصعت» عن شُمارة الهّمداني قال: سمعت عَلِيَاً يقول: قال رسول 
الله طل: كل قَوْض جحو منفعةٌ فهو ربا». وروى [* اي تي 
خالد الأحمر عن ححجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قَوْضٍ جره ذ 

وفي «الميسوط»: وإِن لم تكن المنفعةٌ مشروطة ولم يكن عُوِْفٌ على ذلك فلا 
يأس به حعى لو قضاه أجودٌ مِمّا قبضه ولم يكن ذلك مشروطأ ولا تُرْقاً فلا يأس به» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(1) في المطبوع: اعنى» وما أثبتتاه من السخطوط. 


؟لة كاب الوَكالة 
ا ا يا ل الحا 5 


كتَابٌ الوَكالَةٍ 


هي تَفْويصٌ التَصَرْفٍ إلى غَيْرهِ. 


كتاب الوَكالّة 

(هي) لغةٌ بفعح الواو وكسرها : الحفظه ومنه الوكيل في أسماء الله الحسنى بمعنى 
الحافظ» كما قال الله تعالى: عشبا اللهُ ونغم الؤكيل2"04: ولذا قالوا: إذا قال: وكلتك 
بمالي» أنه يملك به الحفظ فقط. وبمعنى الموكول إليه الأمر فمعناها التفويض 
والاعتماد» ومنه التوكلء قال الله تعالى: «إعليه تَوَكَلْنَا وعَلَى الله مَلْممَوَكَلٍ 
المقوكُلّؤة)0". 

وشَرعَاً: (تويضٌ التّصيرفٍ) في البيع والشراء ونحوهما من إنسانٍ (إلى غَيْرِهِ) 
وإقامته فيه مُقَام نفسه. 

[مشروعية الوّكالة] 

ومشروعيتها بالكتاب» وهو قوله تعالى حكايةٌ: مإفائِعتُوا أَعدَكُع وَرِقَكُم هذه 
إلى المديتة204, إِنَّ ما قَصِّ الله تعالى علينا عن الأمم الماضية من الأحكام بلا 
إنكار يكون كما لنا. ولس وهوزما ززى التدمدي أن 6 بعث مع حكيم بن 
جام بدينار ليشتري له به أضحية» فاشتراها بديئارٍ وباعها بدينارين» نري واشترى 
أضحية بديئار وجاء بدينارٍ إلى النبي صلى ايله تعالى عليه وسلمء فتصدّقٌ به النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلمء » ودعا له أن يُياركَ له في تسجارته. 


وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مثل هذاء وبعث أيضاً مع عرو 
البَارقِي بديئار ليشتري له أضحيةً أو شاة فاشترى شاتين» فباع إجداهما بدينار فأتاه بشاةٍ 
ودينار» فدعا له في بيعه. فكان لو اشترى ثراباً لريح فيه. وقد وَكُلٌ ند بالترويج عمرو 
ابن أبي سَلَّمةء كما رواه أحمد؛ والتّسائي عن أم سَلّمة: أَنَّ النبي كله لما تبعث إليها 
وخخطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدٌء فقال يل: «ليس أحدٌ من أوليائك شاهدٌ 
ولا غائبٌ يَكْرَةُ ذلك. فقالت لاينها: يا عمرٌ قُم فزوّج النبي يَكَِدِ فزوجه. 


.)10/80( سورة آل عمرات» الآية:‎ 0١ 
.)١5( (؟) سورة إبراهي الآية:‎ 
.)15( سورة الكهف. الآية:‎ )*( 


كِتَابُ الوكالة عله 

وعَرْظَه أن ْلِكَهُ المَُكُلُ ويتغقلة الؤكيل ويَفْصِدَة. 

وصَمٌ تَؤْكيْلٌ الحُرٌ البالِغ, أو المَأَدُْنِ مِثْلِهِمَا وَصَبِيَاً عَاقِلاً وَعَبِداً 
مَحْجُوْرَنِن. 

ىع عه * ٍ- 

وتزجع الخقوق إلى مُوَ مُوَكلهمَا 011111101100 

قال الحافظ: كان لعمرَ من العمر ثلاث سنين يوم تزوجها سول الله 2 
ومات يل وله في العمر سبع سنين. وقد صح أَنّ علياً وَكل عقيلاً [بن أبي 
الم ص اح فقد روى البيهقي عن عبد الله بن جعفر 


قال: كان علي يكره الخصومة؛ فكان إذا كانت له خصومةٌ وَكُل فيها عقيل بن أبي 
طالب» قلما كبر عقيل وَكُلّنيه. وبالإجماع. 


(وشَرطة) أي عقد الوكالة َو التفويض المذكور (أَنْ يَميكَه) أي اصرف 
(المُوَكلُ) بأن يكون حراً بالغاً أو مأذونا» (و) أَنْ (يَعْقِنَهُ) أي التصرف (الوَكِيْلٌ) بأن 
يعرف أن الشراء جَالِبٌ للمبيع وسَالِبٌ للشمن» ويعرف الغين اليسير من الفاحش 
الكثيرء (و) أن (يَخصِدة) أي الوكيل: :ين يقضد بمباشرة السب كثرث كيف أوا 
الريح؛ حعى لو تصوّف فيما وُكُل به من غير قَضْد أو بقصد الهزل لا يقع ذلك 
التصرف للموكل. 


(وضَح فَوؤْكَيْلٌ الحرٌ البَالغ أو المَأدؤن مِثلهما) لأن الموككل مالك والوكيل أفل 

له. والمراد بالمأذون: الصبي العاقل الذي أذِن له الولي, والعيد العاقل الذي أذن اله 

المَوا ؛ (وصَبيًا) عطف على مثلهما (عَاقلا) لِمَا لِك (3 عَبْداً مَحَجورَنْنِ) لأن 

الصبي العاقل ينقّذُ تصوفه بن وليه في مِلّْك نفسهء فينقُدٌ تصرفه في ملك غيره 

بتوكيله. والعبد العاقل يملك التصوف على نفسه حتى صَحٌ طَلاقُةُ وإقرا اةُ بالحدود 

فيصح تصرَقُه في حق غيره بتوكيله. وقال الشافعي: لا يصح توكيل ١‏ بين» وله في 
العيدٍ المخجور قولان. 


(وتزجع الحُقُوقَ إلى مُوَعْهمَا) لأنها لَعًا تَعَذّر رجوعها إليهما لإضرار الصبي 
المبعد من المضار وإضرار سيد العبد رجعت إلى أقرب الئاس إلى هذا التصرف وهو 
الم إلا أن الحقوق تلزم العيد المحجور بعد الثق» لأن المانع حق المولى وقد 
زال بالعتق ولا يلزم الصبي بعد البلوغ, لأن المائع هه وحق الصبي لا يَتِطّل بالبلوغ 


)١(‏ ها بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


4ه كتابُ الوكالة 


بَكُلّ 5 يَعْقِدهُ بتفسه» وبِالخُصُوْمَةٍ ة في كل حَئٌ وبإيفائه وَاسْتِيْمفَائه إل في حَدٌ 
رَقِصَاصٍ بَِيِبَةِ مُوَكُله. 


وتزجعغ الحُقُوقٌ إلى الؤكيلٍ #777004«( 


(بِكُل مَا يَعْقِدْهٌُ مِتَفْسِه) الياء الأولى متعلقة «بتوكيل»» والثانية «بيعقد) عطف على 
الأولى (ويِالخُصُوْمَةٍ في كل حَق) حَداً كان أو قِصَاصاًء أو غيرهماء لأن الموكل 
يملك مباشرةً ذلك بنفسه» فيملك تفويضه إلى غيره (وبإيفائو) أي بإعطائه كل حق 
(واسَْيفَائِو) أي أخذ كل - ل (إلا في حَددٌ) لِقَذْفٍ أو سرقة (وَقِصَاصٍ بعَيْبَةٍ مُوَكَيِو) 
عن المجلس. قيد بها لأن التوكيل باستيفائهما في حضرة المُوكل جائد اتفاقاً. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص وحدٌّ القذف في 
غيبة الموكل» لأنه حق العبد» ويجوز استيفاؤه في حضوره؛ وكذا في غيبته. 

ولنا أنهما يسقطان بالشبهة؛ وشبهة عَفو الموكل الغائب ممكنةٌ إذ العفو 
معدوت إليهٍ قال الله تعالى: واَنْ تَعْقُوا أَقْبُ للتقرى»0©: والعبرة يعموم اللفظء 
وقال عد وجلٌ: «إقمن تَصَدَّقَ به فَهُو كَقَار: 5 2744 وحال الغائب غير معلومٍ فلعله عفا 
والوكيل لا يشعرء بخلاف الحاضر فإِنَّ حاله يعدم العَقّر معلومٌ» وقد يحتاج إلى 
التوكيل لعدم هدايته إلى الاستيفاء؛ أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك: بخلاف الاستيفاء في 
غَيبة الشهود؛ لأن رجوعهم نادر والأأصل فيهم الصدق فلا يكون احتمال رجوعهم في 
الغيبة شبهة. ويصح التوكيلٌ بإثبات الحدٌّ والقصاص عند أَبي حنيفة. وقال أبو يوسف: 
لا يصح التوكيل بإثبات حدٌّ الرّناء وحدٌ شُوْبٍ الخمر اتفاقاً. 

ُشترط في التوكيل بالخصومة عد أبِي حديفة رصّى الخصم» 3 نْ يكون 

الموكل مريضاًء أو غائياً مُدة السفر, أو امرأة مخدرة9© . وقالا: لا يشترط رِضّى 
الخصم. قيل: الخلاف و الصحة؛ والصحيح أنه ه في اللزوم. وفي «شرح الوافي»: أن 
المتأخرين ن أنعتاروا الفتوى: أن القاضي إذا عَلِم من الخصم التعنت في إباء الوكيل لا 
يمكنه من ذلك؛ ويقبل التوكيل من الموكل. وإِنْ عَيِم [ 7٠١‏ أ] من الموكل القصد 
إلى إضْرار الخصم بالتوكيل لا يقبل منه التوكيل إلا برضاء الخصمء وهو اختيار 

الأئمة الشرخسي 

(وتزجع الحُقُوقٌ إلى الوَكيْلِ) في عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى ذِكر الشوكل» 


)١(‏ سورة البقرق» الأية: (/519؟). 
)١١(‏ سورة المائدة» الآية: (55). 
(") المُكَدّرَة: العي تلرّم بيتها (خدرها) ولا تظهر على الٌجال. معجم لغة الفقهاء ص .4١9‏ 


كِتَابُ الوَكالة ملم 
في بيع وشراءء وإجارة» وصلح عَنْ قْرَارٍ 

فُيُسَلُمْ المَبِيْعَ وَيَقْبِضّهُ وثَمَنَ مَبِيْع4ِ وعَلَيهِ نَمَنُ مَشْرِيُه ويُخَاصِمُ في 
الاشعشقات» وَالعَيِب» وسْفْعَةٍ م اشترى ى وهُوَ في يده 

ويَثْيِتُ يَعْْتُ الملك للمَوَكلٍ ابتداةء قلا يعن قَرِنْبُ وَكِيلٍ بِشِرَائِهء وإلى المُرَكلٍ 
في كاج ولع وصلح عن إنكار أو دم عند وعِثقي عَلَى مَالٍ» وكتابة. 
وتَصَدُقٍ» وهبَة وإعارةء وإبداعء ورَهْنِ» وإِفْرَاضٍ. 

قلا يُطالَبُ وَكِيِلُ الرّؤج فج بِالمَهْرٍ ولا وَكِتِلْهَا بِتَسَبِيمهاء رلا 23070010 


فيرجع إلى الوكيل (في تيع وشا وإجارة. وصنْحٍ عن إفوار) إِذْ يَكَفِي أن يقول الوكيل: 
بعت واشتريت» وآبجزت؛ وصالحت. وقال مالك والشافعي وأحمد: تْجع الحقوق إلى 
الموكل (فَيسَنّمُ) الوكيل (المَبِنع) في الوكالة بالبيع (وَبَقْبِضُهُ) في الوكالة بالشراء. 


(و) كذا يقبض الوكيل (كَمَنَ مبِيْعِه) في الوكالة بالبيع فهو أي على 
الوكيل بالشراء (فَمَنُ مَشْريهِ) بالوكالة ا (وَيخْاصِمُ في الاسْتِخقاق! “و في 
(العَيِب, و) في (شُفْعَه مَا اشر َى وهو في يِدِهِ) قيد به لأن الوكيل بالشراء بعد 
التسليم إلى مُوكلِهِ لا يفعل شيعاً من ذلك إل بأئر جدييء لانتهاء كم الوكالة بالتسليم. 


(ويَقْبْتُ الملك للمَوكُلٍ ايتِداءً) خلافة وبدلاً عن الوكيل» باعتبار التوكيل السابق 
لا أُصالةٌ (قَلاَ يدق قَرِئْبٌ وَكِيْلٍ بشرائه) بطريق الوكالة» لأن الوكيل لم يملكه. وكذا 
لا يفسد نكاح منكوحته إذا اشتراهاء لأنه لم يملكها. 


(وإلسى الحُوَكُلٍ) أي وترجع الحقوق إلى الموكل في كل عَقُدٍ يحتاج الوكيل 

فيه إلى ذِكْرٍ الموكل» وذلك (في) عقد (يِكَامء وحُنع؛ وصُلْسج عن إنكار أو دم 

عَمْدِء وعنق عَلَى مَالٍء وكتابةِ» وتَصَدُّقِء وهِبة» وإعارة» وإيداع؛ ورَهْن) وإفْراض) 

لأن الوكيل في هذه العقود سفيرٌ مخضء والسفير حاكِ قول غيره» ومَنْ حكى قول 

غيره لا يلزمه كم ذلك القول» كَمَنْ حكى قَذْف غيره فإنه لا يكون قاذفاء ومن حكى 
كُفْر غيره» فإنه لا يكون كافراً. 


(قلا يُطَانَبُْ) بفعح اللام (وَكَنْلَ الزفج بالمَفر) الباء فيه وفيما بعده متعلقة 
ب: يُطَالب (ولآ) يطالب (وَكِيْنُهَا) أي وكيل المرأة بالتكاح (يقشلييهماء ولا) وكيلها 


)١(‏ أي إذا اسفحق المبيع من المشتري يرجع بالشمن على الوكيل. حاشية محمود بن إلياس الرومي 
على الثقَاية. هامش ضمح باب العناية 7377/95 


كلم كِتَابٌ الزكالة 


دل الحُلع. 
وللمشتري منغ النْمن من مُوكُل ايه فإن دقع اللمن إَِِهِ صَعٌ؛ ولم ُطَالِبٍ 
الوكيل ثَانِياً. 
فضلٌ [في الؤكالةٍ بالبيع والشسراء] 
لا يَصِحٌ بَيْعُ الوَكيل وشِرًَا رَاوْهُ مِمّنْ تُرَدّ شَهَادَئُةُ له ل ا 


بالخلع (بِجَدَلِ الخنع) أن ذلك من حقوق الا والحُلع» » والحقوق فيهما لا ترجع 
إلى الوكيل. (وللمُشتري مَنْعْ الثّمَن مِنْ مُوكُلٍ بَائِعِهِ) لأنه أجنبي من حقوق البيع. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: ع لأن الحقوق ترجع في البيع عندهم إلى 
الموكل (فإن دَقَع) المشتري (القْمَنَ إِلَنْهِ) أي موكل َائِعهِ (ضح ولم يُطَايِب) - 
بكسر الام - (الوَكيِلَ مَانِيَ) لأن نفس القمن المقبوض حقٌ الموكل وقد وصل إليهء 
ولا فائدة في أله منه م نم دَفْعِهِ إلى الوكيل ليدفعه ِلَبْهِ. 


فصل [في الوَكَالَةٍ بالبهع وَالشّرَاي 

(لا يِصِحٌ بَنْعُ الؤكيلٍ وشراؤة مِمُنْ ثُرَدْ شَهَادَهُ له) عند أبي حديفة» وهو قول 
المشافعي» وَوَجَهُ في مذهب أحنة: وقال أبو يوسف ومحمد: : يصح بَيْعْه بمثل القيمة) 
وبالعُنٍ اليسير» لأنه في كم اليِثْل إلا مِنْ عبده ومكاتئبه» لأن التوكيل مطلقٌ ولا 
تهمة؛ إذ الأئلاك متبايئة؛ والمنافع منقطعة» فصار البيع منهم كالبيع من أجنبي» وصار 
الوكيل كالمُصّارب» بخلاف العبد, لأن ما في يده لمولاه» وبخلاف ١‏ المكاتب لأن 
لمولاه حقاً في كُشبه وبخلاف العُنَ الفاحش ٠١41‏ ب] لأنه ليس في حُكُم 
المثل. 


ولأبي حديفة أن موا ضع التهم مستئثناة من الوكالة» والوكيل يتهم في العقد 
ع هؤلاى ولآن كل - منهم ومن الوكيل ينتفع بمال الآخَرٍ عادةٌ فكان مال 
كل واحدٍ منهم ك: مال الوكيل» فصار الوكيل بائعاً أو شارياً من نفسهء بخلاف 
المُضَارِبء فإنه كالمتصرف لنفسه. وعلى هذا الخلاف الإجارةٌ والصّوفٌ وَالشلّم 
وتئحوها. 


ثم المرادُ من عدم جواز البيع لهؤلاء عند أَبِي حديفة في مطل الوكالة» حتى 
لو قَيْد الوكالة بتعميم المشيعة جاز بيع الوكيل منهم اتفاقاً. بخلاف البيع من نفسه؛ أو 


كتابُ الوكالة : /اذه 
وضع تنغ الؤكيلٍ با قل أو فر والعَرْض والنُسِيِقَة وتَيِعْ ِضفٍ ما وُكُلَ بِجيعِه 
وأَخدّةُ رَهْتَآً أو كَدٍ كفيلا بِالقّمَنٍ إِنْ ضَاعَ في يده أو تَوِيَ ما عَلَى الكَفِيِلٍ. 

ويْقَهْدُ سِرَاءً الَكيل مِثْلٍ القِيمةء وبزتادة يَتعَابَنُ النّاسُ فيها وهي: ما قَرّم به 
مُقَوم. ا 1 


من ابن صغير له حيث لا يجوز وإِن ة قد بتعميم المشيئة؛ لأنه يؤدي إلى نَضَاةٌ 
الأحكام: بأنْ يكون مُخَاصِمَاً في العيب ومُْخْاصَمَا [عنه)( 20 وفي والذخحيرة): ولو باع 
الوكيل من هؤلاء بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف. 

(وصٌ ب بَنْعٌ الؤكيلٍ) بالبيع إذا ل يقيد (يمَا قَلَ آو كَقْنَ والعزض) أي وبالعؤض 
(وَالنسِيْفَةِ) أي وبالأجل» ولو كان جلا غير متعارضف» كلخمسين سنئة» وهذا عند أبي 
حنيفة, وقالا: يصح بالغين اليسير دوث الفاحش» وبالدراهم والدنائير دوك العُروض» 
وبالأجل المتعارف. 0 مالك والشافعي وأحمد: ليصسح بشمن المثل» وبنقد اليلد حال 
فإِنُ كانت النقود مختلفة يحتبر الأغلب. 


(و) صَحٌ للركيل (بَنْعَ يضفي ما وُكُلَ بَِذِعِهِ)؛ مُطلقاء أَما إذا لم يكن في 
تفريقه ضُوَرٌ كالحنطة والشعير فباتفاق؛ٍ وأما إذا كان في تفريقه ضر كالعيد فعند أَبي 
حنيفة خلاقاً لهماء وهو قول امسن وأحمد. 


(و) صح (آخْدُة) أي أَخْذ الوكيل (رَها)» بالثمن (آو كَفِيْلاً ِالثّمنِ) فلا يضمن 
(إنْ ضَاع) الرهن (فيٍ بَدِهِ آو توي). أي هلك (ما عَنَى العَفَيْلِ) لأن الهالك في يده 
كالهالك في يد الموكل» ألا ترى أَنّ الوكيل لو استوفى الثمن حقيقةٌ وهلك في يده 
يك على لتر كل 

(ومُقَيّدْ شرَاءٌ الؤكيل) بالشراء (بمثل القِئِمةٍ ويزتادةٍ يَتَغَابَنُ النّاسٌ فيها)؛ فلا 
يُلزم الموكل ب شَرَاه وكيله بزيادة على القيمة لا يُتغابن فيهاء وهي الزيادة الفاحشة 
(وهي) أي الريادة الي يتغابن فيها(ما قَوّم به مَقَوْم) أي ما يد حل لحت تقويم 
المقومين عند احتلافهم. قال شيخ الإسلام في (جامعه): وهذا | التحديد فيما لم يكن 
له قيمة معلومة في البلد. كالعبيدك والدواب» فأما ما له قيمةٌ معلومةٌ كالخبز والليخم 
فإن الوكيل إذا زاد لا ينقّذ على الموكل وإن كانت الزيادة كالقّنُس0(”© وتخوه لأن ما 
يدخحل تحت تقويم المقوّمين هو فيما يحتاج فيه إلى 7 تقويمهم» وهذا لا يحتاج. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
)١(‏ القنْس: هو من الأوزان الدقيقة» ويساوي ..,..٠.5‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص .هم 


4ه كتَابُ الؤكالة 


وَيتَوقفُ شِرَاءً نضفٍ ما وُكُلَ ب بِشِرَائِهِ عَلَى شِرَاءٍ الباقي. 

ولو د بيع عَلَى وَكَيلٍ يعيب رَدْهُ عَلَى آبره» إل وَكيلٌ أقَوٌ يعيب يَحْدُْثُ 
مِئْلهُ وَلَرِمَهُ ذلِك. وإِنْ بتاع نساء وَقَال: قد أَطْلَقَ الآمينُ فقال: أَمَوْئُكَ بتفْدء 
صُدُقَ الآمز. وفي المُضَارَبَةِ بَدِ المُضَارِبُ. وَلاَ يصِحٌُ تَصَدِفْ أحد الوَكِيْلَين وَحْدَهُ 


(وَيَكَوقُفٌ شرَاءٌ يضف ما وَكُلْ مِشرَائِو) أي كله (عَلَى شْرَاءِ البَاقِي) فإن شرى 
الباقي لَرِمم الدنصف» وإن لم يشتره لم يازمٍ (ولو رُدْ مَبِيعٌ عَلَى وَكِيْلٍ بِعَيْب) متعلق برد 
السابق (وَدْهُ) الوكيل (عَلَى آمِرهٍ إل وَكِيْلَ آَقَرُْ يِعَئِبِ [؟ آ] يَخْدْثُ مِخلّه) في تلك 
المدة» يعني أن مَنْ وكل رجلاً يبيع شيءٍ فباعه وسَلْمَه وقبض الثمن أو لم يقبض» 
فوجد المُشْمَرِي به عيباً: إن كان لا يحدث كله في تلك المدة» وردّه بقضاءٍ ببيق أو 
يدكول» أو بإقرار من الوكيل» فإِنٌ للوكيل ”0 يردّه على الآمر» وإن كان يَحَدّث يثْله 
وردّه بسينة أو بإباءء عن يمين فكذلك؛ وإن رده بإقرارٍ لم يردّه على الآبر (وَلَزِمَهُ ذَبِكَ) 
المبيع» لأن الإقرار حجة قاصرة فتظهر في حق المُقَرٌ دون غيره» وهو غير مضطر إليه» 
إذ يمكنه السكوت والتكول. 


(وإث بَاع) الوكيل (نْسَاء) أي إلى أجل (وَقَال: قن آطتق الآمِن) أو قال لم يبين 
(فقال.) الأير (آَمَرْثُكَ بِتقدٍء صَدُقَ الآمِن) لأن الأمر مُستفادٌ من جهته: وقد يكون 
مطلقاً وقد يكون مقيداًء ولا دلالة على أحدهما فكان ١‏ القول قوله مع اليمين» كما لو 
أنكر أصل الوكالة. وعن مالك: إِنْ كانت السلعةٌ قائمةً صُدّق الآمز. ال أحمد: القول 
للآمر. (وضي الحُضَارَبَةٍ) إذا قال رب المال: مر تك بالتقّدء وقال المضارب: أَطْلَقُْتَ 
أو لم تبينٌ شيعا صُدَّق (المُضَارِبُ) لأن الأصل في المُضَّارَبة الإطلاق والعموم» 
والقول قول المتمسك بالأصل. 


(وَلآ يِصِحٌ توف أَحَدِ د الوَكِيْلَنٍ وَهْدَهٌ) أن الموكل راض برأيهما لا برأي 
أحدهما. فإذا انفرد أَحَدُقُمَا بطل غُرَضُه. وهذا إذا وكُلّهما كلام واحلء حتىٍ 0 
وتُلهما على التعاقب» جاز لأحدهما أن ينفرد بالتصرفء لأنه رضي برأي كل 
واحدٍ منهما على الانفراد وقتٌ توكيلهء بخلافٍ الوصيّين إذا أَوْصَى كَل واحدٍ 
منهما بكلام على حِدّةء حيث لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف على 00 
لأن حكم الوصية ينبت بالموت» فعنده صارا وَصِيِينء وحكم الوكالة يثبت 
بالتوكيل» فإذا كان كل واحدٍ منهما بِعَقّدِ استوى كل منهما بالتصرف. 
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كاب الوكالة 4ه 


يُعواضًا 


إل في خصومة وَرَذّ وديعةء وقضاءٍ دَنْنِء وطلآقيء وعِثقٍ لم لعز 


ولا يَصِعٌ بَيعُ عَبِدٍ أو مُكاكبء أو ذْمَي) مَالٌ صغيرة المُسشلمء » وَشِرَاؤُة 
والأهْرُ بِشِرَاءِ 0 وعَلَى احبر في 3 ليلق قَبِيْلََ وعَلى 
الدّقِيِقٍ في مُتَوَسْطَق وفي مَُخِذٍ الوَليمَةِ عَلَى الُبزٍ. 


وفي «الذخيرة): لو باع أَحَدُمما والآخد حاضد يجوز ولو كان الخد غائباً 
فأجاز لم يَجر عند أبي حنيفة (إلا في خصومةٍ وَرَدُ وديعق, وقضاءٍ دَيْنِء وطلاق» 


ومثق لم يُمَوْضًا) وقال زُْر والشافعي وأحمد: لا يصح تَصَدِفُ أحد الوكيلين وَحْدَّه 
في الخصومة. 


قيد الوديعة «يالرة) لأآن الوكيلين بقبض الوديعة لو قيض أَحدُهما بغير إذن 
صاحبه يضمن» لأن الموكل شُرَط اجتماعهما على القبض ولم يوجدء فصار قابضاً 
بغير إذن المالك. فإن قيل: ينبغي أن يضمن النصف» لأنه مأَمودٌ بقيض النصف. أجيب 
بأنه مأمور بض النصف مع صاحبه لا بدونه. وقيد الطلاق والعتق بأنهما دلم يعوّضًاه 
لأنهما إذا كانا عرض كالبيع. 

(ولا يِصِمٌ بَنِعٌُ عَنِدٍ أو مُكَاتب, أو ذقي, مَانَ صغيره المُسْلم, و) لا (شْرَاؤٌةُ) 
بمالهء لأن المكائب عَبِدٌ ما بقي عليه دِرْمَمٌ والعبد لا ولاية له قال الله تعالى: 
ضرت اللّهُ معلاً عَبداً ممتركاً لا يَقْيرُ عَلَى شيءع204, والكافر لا ولاية له على 
المسلم, قال الله تعالى: لول يَجعل الله للكافِرِي على المُوْمِيِينَ سَبيلا04". قيد 
الذمي لا للاحتراز عن الحربي» لأنه في هذا الخكم مكلك بل عن المرتد» لأن ولايتا 
على أولاده وأمواله [66٠5داب]‏ موقوفة فإِنُ أسلم جيل كأنه يَرَل مُشِلِمَاً فِينفُد 
تصرقة» وإن مات أو قُيِلَ على رَدُتِه بطل لتقور جهة انقطاع الولاية. 

(والأَهْرُ بشراءٍ الطعام) يقع على الحنطة ودقيقها بناءٌ على العرف والعادة. 
وقيل: يقع (عَلَى اير في دَرَاهِمَ كَبْيرةٍ)» وهي عشرة فما فوقها (وعَلّى الخُبْذٍ في) 
دراهم (قَلِيْلَةِ)» وهي الثلاثة (وعَلَى الدُقِيْق في) دراهم (مُتَوَسْطة)؛ وهي ما بين 
الكثيرة والقليلة (وفي مُتَّخِذٍ الوَلِدِمَة) يقع (عَلَى الخُبْزِ) وإِنّْ كثرت الدراهم. والفارق 
في ذلك العوف وقرائن ع الأحوال. وقال بعض مشايخ ما وراء النهر: الطّعام في تُمرْفنا ما 


.)١ا/له( سورة التحلء الأية:‎ )١( 
0851( سورة النساءء الآية:‎ )1( 


6 كِتَابُ الؤكالة 


رصح الأَر بِشِرَاءٍ حِمَارٍ ودار إِنْ ذَكرَ كَمَتها ومَحَلَتَهَما وشيءٍ عْلِمَ جدسشة من 
وَجده» وَذُكِرَ ثَمَنْ أو عينٌ نوعاًء لا إِنْ فَحْش جَهَالَةُ جنسِهء كالرَقِيِقٍ والتُؤب والذّابّة. 

وصَّدّقَ الؤكيل في: شَرَيْتُ عَبداً لآير فمات» وقال الآمر: لِنَفْسِكُ. إِنْ دَفْعَ 
الآمِر الثّمَنَ ا سسا السسم و 


يمكن أَكْلَهُ من غير إدَام(؟: كاللحم المطبوخ أو المشْوي دون الحثطة ودقيقها. قال 
الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

(وضَعٌ الهْرُ بِشرَاءِ حِمَارِ) وفرس» وبغلء وشاقء ونَؤب هَرَوِيٍ ونحوهاء لأن 
الجنس صار معلوماً بالتسمية» وإنما الجهالة ف في الوصف» وهي يسيرة) وقد ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام وَكُل بِشِراءٍ شاقٍ لصم (و) الأمر بشراءِ (قار إن ذَكَرَ كَمَتَهَا 
ومَحَلَّتهما) لأن الدار تختلف اختلافاً فاحشاً بحسب الأغرا اضء والمرافق» والجيران» 
والمحالء» والبلدان فيتعذر الامتغال» فإن سمي الشمن والمححلّة صارت معلومةٌ عادةٌ 
وبقيت الجهالة يسيرةٌ. 


(و) بشراء (شيءٍ غيم جنسّه مِنْ وَجَهِ وذَُكِرَ تَمَْء آو عيّن) ذلك الشيء (نوعاً) 
أي ص جهة التوعء فلو وَكُلّه بشراء عبدٍ لا يصحء لأنه يشمل أنواعاً ففحشت الجهالة. 
فإن سَعَى الشمن أو عَينٌ النوع؛ كتركي وحبشِي»؛ صح التوكيل» (لا إن فَحْسّ) أي لا 
تصح الوكالة بشراء شيءٍ قش (جَهَانَةُ جنسم) وإِنْ ذُكر الدمن (كالرّقِيْقٍ والتّؤبٍ 
والتّة) لأن الثوب يتناول أجناساً شتى من الأأطلس”© إلى الكساء. 

والدّابة في اللغة: اسم لما يَدِبُء وفي العرف: للقرس» والحمارء والبغل. 
والرقيقٌ يَشْمَل الذكر والأنثى» وهما من بني آدم جنسان مختلفان. وتسمية الفمن لا 
ثريل هذه الشهالة نإذ يوجد يماس شكى واحذا من كل منت ولا يعرف مراد الآمرء 
والأمر بما لا يَقدِر المأمود على الامتثال به باطل» إلا أن يُفَوَْض الموكل الأمرّ إلى رأي 
الوكيل: بأن يقول له: اشتر لي بأَلَفٍ ثياباء أو دَوَابٌ أَرِ أشياة» أَوْ ما شعتء أو ما 
رأيت» أو أدنى شيءٍ حضرك» أو ما يوجدء أو ما يَكْفِق لأن في التعميم دلالةٌ على 
التفويض إلى رأيه. 

(وصَدّقَ الوَكِيْل) بشراءٍ عبدٍ بغير عينه (في, شَرَيِْتُ عَبْداً لآير شماتء وقال 
الآمر,) شريته (يتفسِل إن) كان (دَقعَ الآمِر الكّمَنَ) إلى الوكيل؛ لأنه حيشدٍ أمينٌ على 


.8١ الإدام: ما يؤكلُ مع الخبز لتطيبه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
مادة: (طلس).‎ ١54/5 (؟) الأطلّس: الثوب السملّق [الياليج. لسان العرب‎ 


كتابُ الرَكالةٍ لف 
وإلا فالآمر. 

وللؤكيل حَبِسٌ المَبِيْع مِن آمِرِهٍ لِقَبِضء تَمَبه. وإنْ لَمْ يدفع, فإِن هلك بَغْدَ 
السحبس» سَقَطّ القّمَنُ. ونين الركيل يعوا عي شِرَاؤُهُ لِتَفْسِه فإِنْ ضَرَى بخلآفٍ 
جنس ثَمَنِ سُمْيَء وَقَعَ له. 
الشمن» وقد ادُّعى الخروج عن عهدة الأمانة على الوجه الذي مز بهء فكان القول قوله. 
ولا فرق بين العبد المعينٌ وغير المعيتٌ؛ فسكيزه في المتن وة قع انفاقً (ولا) أي وإن لم 
يدقع الآمر الشمن إلى الوكيل (فالآمِئ) هو المُصَدَّق) لأن الوكيل يَدّعِي الكُّمن على 
المؤكل» وهو مُدكر فيكون القول قوله. 

والتقييد بالموت احترارٌ تمكًا إذا كان العَهِدُ حَيَاء فإنه إِنْ كان غَيْرَ معينٌ وكان 
الشمن منقوداً فالقول للوكيل اتفاقاًء لأنه أمين» وإن لم يكن منقوداً أ فكذلك عندهما 
51 دأ لأنه يملك استيفاء الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه. وعند أبي حنيفة 
7 للموكل وإن كان العبد مُعيتاً فالقول ا سواء كان الثمن منقوداً أو 

لا. وفي «الذخيرة»: إِنَّ قول الأمين مغتيو مُغتبو مع اليمين. 

(وللوَكِيْلٍ حَبْسُ المبيع) الذي 0 بشرائه (مِنْ آمِره لِقَبِْضٍ ثَمَنِهِ) إن دفع 
الوكيل الثمن إلى بائعه (وإن لَمْ يدفع) وعند زُقْر ليس له حقٌّ الحبس أصلاً لأن يده 
كيدٍ الموكل كما (فإن هََدَ) في يد الوكيل (مِغْدَ الحَبْسٍ سَقَط الثّمَنُ) عند أبي 
حديقة ومحمد قَلْتْ قيمتٌةُ أو كَثْرت وهو ضمان المبيع إذا هلك في يد البائع. 
وعند زُفْر يضمن ضمان العُضب» لأنه صار غاصباً يحبس ما ليس له حكبشه» فيضمن 
جميع قيمته إن كان قِيمياً. 

وعند أبي يوسف ضمان الرهن حتى إن كان فيه وفاءٌ بالثفن يسقط الشمن» وإن 
لم يكن فيه وفاءٌ يرجع الوكيل بالفضل على على الموكلء لأنه مضمونٌ بالحبس 
للاستيفاء» كالرهن. ولهما أن الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتري؛ وهلاك 3 
في يد البائع يسقط القمن» فكذا هذا. قيد الهلاك (بتغد 5 لأنه قبل الحبس تقر, 


الشمن على الموكل. 
(وليس للوكِيْلٍ بِشَْاءِ عَيْن) أي مُعَنٌ (سْرَاؤٌةُ لِنَفْسِه) 7 لو شَرَى لنفسه 
[فهو لموكله سواء نوى عند العقد الشراء أو صرح به انان ي يشتري لنفسهم0"©, (فإن 


شَرَى) الوكيل (بِخِلافٍ جذس فْمَنِ سَمي) أو يأكقر يا * ري الشراء (نَهُ) أي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المعلبوع. 


ف كتَابُ الوكالة 


فصل [في أخكام التُوكيلٍ بالخضومة] 
للوكيلٍ بِالحُصّرْمَة القَبصُء ؛ ويْفْقَى الآنّ بخلافه, وللوكيل بقبض الدّيْنٍ 


الحُصُومَةُ لا بض العينء ونْفْصَرْ يَدُ الوكيل بِقَبِضٍ اعد وَتَقْلٍ المَرأوِء إنْ أَقَامَ 
الحَجّةً عَلَى البَيع والطلاق ا ا مل 1 


للوكيل» لأنه حالف أثر الآير فنفذ عليه» إُ أَنْ ينوي وقث الشراء للآمر» أو يُضِيفه إلى 
مال الآمر. ولو كل بشراءٍ عشرة أرطالي” 0 لحم بدرهي فاشترى به عشرين رَطلاً مما 
يباع منه عشرة بدرهم» فللموكل النصف بحصته عند أبي حنيفة» وألزما الكل بالدرهم 
كمالك والشافعي؛ لما رويئا أن النبئ َه أعطّى تمؤوة البارقي ديناراً ليشتري به 
أضحيةٌ أو شاد فاشترى شاتينء فباع إحداهماء فأتاه يشاةٍ ودينارء فدعا له بالبركةٍ في 


يقعه. 


فصل رفي أحكام التوكيل بالخصومة] 
(للوكيل بِالحُصُوْمَة) والتقاضي (القبِض)» سواء كانت الخصوية في عين أو 
دين» وهو وجةٌ في مذهب الشافعي» لأن العوكيل بالشيء توكيلٌ بإتمامه وإِتمَامُ 
الخصومة والتقاضي بالقبض. (ويُفْتَى الآنَ بِخِلافِه) وهو أن الوكيل بالخصومة ليس له 
القبض. فى بذلك الصدر الشهيد وكثشير من مشايخ يَلْسخ » وهو اقول زُفْر ومالك» 


والشافعي» وأحمد» لأن 0 مَنْ يُوَمّن على الخصومة قد لا يؤمن على المال» لظهور 
الخيانة في هذا الزمان. 


1 (وللوَكِيْلٍ بِقَنِض الدْيِنٍ الخُصُومَة) عند أبي حنيقة والشافعي [في قولٍ» 
وأحمد]7 بق في رواية. وقال أبو يوسفب ومعحمد: له يكون خصماً وهو روايةٌ الحسن 
عن أبي حئيفة» والأأصح من مذهب الشافعي» وظاهر الرواية عن 5 


(لآ بِقَنْضٍ العَيْنِ) فإن الوكيل بقبضها ليس له الخصومة اتفاقاً (وكفتار يَُ 
الوَكِيْل) أي الذي كل (يَقَنْضٍ 31 ب] العَمْد) من هو في يذه»ء فالباء متعلقة 
بالوكيل (وَفَقلٍ المزآة) أي ور تُقصر يِذ الوؤكيل بنقل المرأة (إن آَقَامَ) الذي في يده العبد 
(الحجْة عَلَى البَنْعء و) أقامت المراً أة الحُجة على (الطلاقي) بأن أقام الذي في يده 


)١(‏ الرطل العراقي<- ه,لاء؛ غراماء وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة. 
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(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كياب الركَالة يذ 
وَصحخ إِْرَارُ الوَكيلٍ بالحُصُومَةٍ ةِ عِنْدَ القاضي لا عِنْدَ غَيْرِه. وللمُوَكُلٍ عَزْلُ 
ركيلف وَوَقَفَ عَلَى عِلَْمه. 


العبدٌ بيتةٌ عَلَى أَنّ الموكل باع العبد منهء وأقامت المرأة بينةُ على أن الموكل طُلْقَهَا 
(يلا تُبّؤتهما)» أي: ولا يثبت البيع والطلاق. 

(وصح إِفرَرُ الوَيْلٍ) أي الذي رُكُل (بِالخصُومَةِ) على موكله سراء كان 
وكيلاً للمُدَّعِي أو للمُدَّعَى عليه (عِنْدَ القاضي)» متعلق بإقرار» (لا عِنْدَ غَيْرِمٍ) أي لا 
يصح إقرار الوكيل بالخصومة عند غير القاضي» وهذا عند أبي حديقة ومحمد. وقال 
أبو يوسف: يصح إقراره عند غير القاضي أيضاً. وقال رُفْر والشافعي وأحمد واين أبي 
لَبلَى: ل بسح في الوجهين؛ وهو القياسء لأنه أََى بِضِدٌ ما أَمَرهُ به. 


(وللمُوَكُلٍ عَزْلُ وَكيْلِِ) عن الوكالة معى شاءء لأن الوكالة حَقّه وله أن يُسقطه. 
ولو قال الموكل لوكيله: كلما عزلئك فأنت وكيليء لا يملك عزله 00 
تجددت الوكالة له. وقيل: ينعزل بقوله: كلّما وكلتك فأنت معزولٌ. وقيل: يملك عَرْ 
بأن يقول: عزلتك عن + ا سيقت إلى المعلق لسار 
والصحيح أن يقول إذا أراد عر عَؤْله وأن لا تَتثقّذ الؤكالة بعد العزل: رَجَهِ جَغْتُ عن المُعلّقة, 
وعَرَليِك عن المنكزة» 00 يصح الرجوع عنه» 10 
الرجوع عن المعلقة والعزل عن المنجرة صحيحٌ. 
(وَوَقَف) عَرْلَ الموكل وكيله (عَلَى عِلْمِه) فما دام لم يبلغه؛ هو على وكالته» 
وتصدفه جائرٌ. ويشترطٌ في مُبَلعهِ عند أبي حديفة إذا لم يكن زميول الموكل أن 


يكون " عدلاً أو » 0 000 حيث اكتفيا 2 د لم يكن عدلا د 


رواية» الج لي بو 0007 عَذِل الوكيل ل جلمة؛ لأن الموكل بعزل 
الوكيل مشقّط لحق نفسةع» فصار كالطلاق والعّتاق» فإنه يجوز بدوت عِلْمِ المرأة 
والعيد. 

ولدا أن في عزله بدون علمه إضراراً به لأنه ربما يتصرف بناءً على أنه وكيلٌ 
)١(‏ حوفت في المطبوع إلى الملنجزة» والمثبت من المخطوط» وهو الصواب. 


(؟) ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 


04 كتابُ الوكالة 


ب ب يب ب ا 00000 

وتبطل لقال بمَوْتِ أَحَدِمِمَاء مود نه مُطبِقَاً ولَعَاقِهِ بِدَارٍ التحزب مُرْتَدَاً 
وكذًا بعجر زهو كله مُكاتتاء وحشره ماكو وافْيرَاقِ الشّرِيِكَينْ وإِنْ لَمْ يَعْلَّم به 
سس 
ويَنقُدُ الغمن من مال الموكل» أو يسلم المبيع فيضمنه. ولو عزل الوكيلٌ نَفْسَهُ بغير 
علم الموكل لا يتعزل» وعند الشافعي وأحمد ومالك ٠ ٠01‏ -أ] في رواية: ينعزل. 
وعن مالك إن كان في عزله ضررٌ على موكله لا ينعرل بدون علمه. 


(وتَفْطلٌ الوَكَانَةُ) التي ليست بلازمة (يمَؤت آكَدهِمًا وجُنُوْنِهِ مُطْبِقاً) - بكسر 
الباء - أي مستوعباء من أطبق الغيمٌ السماء إذا استوعبهاء (ولحَاقِهِ) أي ويلّحاق 
اهن (يِدَارٍ الكزب مَرْقدَاً). قكد الجنون «بالإطباق» ليكون كالموت» لأن قليله 
كالإغماء. وعد الجنون الشطيق سَهْدِ عند أبي يوسف» لأنه سقط به الصوم وعنه 
أكثر فين يوم وليلق لأنه تسقط به الصلوات الخمس. وعند محمد حؤلٌ تايل وهو 
الصحيح» » لأن استمراره حولاً مع اختلاف فصوله آيدٌ استحكامه: ولأن ما دون الحؤل 
لا يمع وجوب الزكاة فلا يكون في معن معنى الموك. 


والمراد ويلّحاقه مرتداً» إذا حكم 0 به لأن لحاقه لا يعبت إلا يكم 
الحاكمء وحيعدٍ تبظل الؤكالة باتفاقهم. وأما قبل الخكم فموقوفةٌ عند أبي حنيفة؛ لأن 
تصرفاتٍ المرتد عنده موقوفةٌ فكذا وكالته. فإن أسلم نفذت» وإن قل أو لح يدار 
الحرب بَطَلَّتء ونافدةٌ عندهماء لأن تصرفاته نافذةٌ فلا تبطّل الوكالة» إ أن يموت 
أحدهماء أو يُفْكَلَ على ردٌتِه» أو يُحكم بألحوقه. وقدنا الوكالة بالتي اليست بلازمة) 
لأن اللازمة المشروطة في عقد الرهن لا تبطل بهذه الأمور. 


(وقَدَا) تبطل وكالة الوكيل (يَعَجْقٍ مُوَعُيو) حال كونه (مُكَاقت) بأن وكلٍ مكاتّبٍ 
وكيلاً ثم عجر (وكجره) أي وكذا تبطل وكالة الوكيل بالحجر على موكله حال 
كونه (مَاذُوْنَاً) بأن وَكل مأذونٌ وكيلا ثم حَجَرَ على ذلك المأذون وَلِيْهُ. وهذا في 
الوكيل بالعقودء. أو الخصومات. وأما الوكيل بقضاء الدين أو اقتضائه فلا ينعزل يعجر 
المكائب ولا يحجر المأذون. 


(وافتزاقي الشْريْكَيْن) أي وكذا تَبِطل وكالة الوكيل بافتيراق المتشار كين» إذا وَكُلا 
أَحَدّمما [وكيلاً]2"0 فيما هو من شركتهما. (وإِن لَمْ يَعْلَم به) أي بما ذكر من 


أو 


)ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتابُ الؤكالة واه 
رَكِيلَهُم. وتَصَر تَصَدْفٍ المُوَكل فيما وكُلَ به. 


0 والحجرء والافتراق (وَكيْلهُمْ)» لآن بقاع الواكالة يعتمد قيامٍ الآمير ؛ وقد بطل 
بجر الموكل والحجر عليه والافتراق» فكان عزلاً حكمياً بهذه الأشياء فلا يتؤقف 


عن لك بها. 

(وتصُرفٍ المُوَكْلٍ) ‏ بالجر أي وكذا تبطل. الوكالة بتصرف الموكل (فيما 
وكُلَ به) تصَدُفاً يعجر الوكيل عن الامعثال به: مثل أن يكل بيع حب ثم به يبيعه» أو 
يُدَبْرةُ إلأو 200 أو يعتقه بنفسه)» وكما لو وَكُل وكيلة بطلاق امرأته ذ نطلقها الموكل 


لدي أو واحدة وانقصت عِدنّهَا بطلت الوكالة» لِعَجَرٍ الوكيل عن الامتثال. .ولو تروجها 
الموكل بعد ذلك ليس للوكيل أن يطلّقهاء وإن كان للموكل ذلك» لأن تطليقها 
حينئلٍ بسبب جديدٍ وهو حاصل للموكل دون الوكيل. والله أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


اه كناب الشركة 


كِتَابٌ الشّرِكةٍ 


00 شركةٌ ملك: عد وكُلٌ كا تبي في مال 


1 لا يه : 007 9 الل لاا و ووو لوكا اعدف 


كتابُ الشركة 
هي) لُعَدٌ: الخَنْطء ويُطلق على عقد الشركة وإن لم يوجد فيه اختلاط 

اسمن لأن العقدٍ سيب له. 

وشرعاً: (صَرِبَانِ) أي نوعان: (شَبرِكَةُ مِلْكِ: وهي أنْ مَمْلِكَ اثنّان) أو أكثر (عَيْتا) 
بِإِرْثِ أو بشراء» أو باستيلايء أو بِهبَةٍ أو بصدقق أو بوصية» أو باختلاط مالهما 
صُنْعِ من أحدهماء أو يصْئع منه حَلْطَا متنع معه العميين كالبِك مع البن أو ب 06 
كالبو مع الشعير. 
0 (وكل) من الشريكين في هذه الشركة (كآخِنَبِيَ في مال صَاحِبِه) فلا يجوز له 
أَنْ يتصرف فيه إلا بإذنه» ويجوز له أن يبيع نصيب نفسه من شريكه» ومن غيره بغير 
إذن شريكه. إلا في صورة الخلط أو الاختلاط: فإنه لا يجوز د يإذن شريكه. 

(وشيركة عفد ورَكْتهَا الإِيْجَاب والمَبُؤل) بأن يقول أحدهما: شاركتلك في كذا 
وكذاء ويقول الآخر: قَبلت. (وشَوْصُهَا) أي شركة العقد (أَنْ لا يُعَيْنَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمٌ مِنْ 
الرنج) لأن هذا التعيين ة قد يقطع الشركة: أن لا ييقى بعد تلك الدراهم رِبْح يشتركان 
فيه. قال ابن المُئذِر: ولا خلاف فيه لأحد. 


[مشروعية الشّركة] 
ومشروعية الشركة بالكتاب» وهو قوله تعالى: قَهُمْ سُرَكَاءُ في الثُلْثِ)204, 
وقوله سبحانه وتعالى: لون كَثِيْراً من الحُلَطَاءٍ لَعَبِفِي بَعْصُّهُمْ عَلَى يَغض»4 9 
والخلطاء: الشركاء. وبالشنّة وهو ما روى أبو داود في «شتنه), والحاكم في 
مستدركه» ‏ وصححه .عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كقِةِ: دقال الله تعالى: 


(1) في المطبوع: التصيب» وما أثبتناه من المسخطوط. 
2 8 أو يتميّز بعُشر. 
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كتَابُ الشركة يفك 


وهي ازا أَربَعَةٌ َعَدٌ أَؤْجُه: 
[شتركة المُفاود ضَة] 
مُفَاوَصَةٌ: وهي شَرِكَةٌ مُتَسَاوِيَينَ مَالهً وخخودية ذ ودِيتاء 1ظ 


أنا نَلِتُ الشّرِيكين ما ك0 يَحُن أَحَدُهُمًا صَاحته فإذا ان َوْجَتٌ من نّْ يَيْتِهِمَا)» أي: 
تبرت عنهما وعن المعاونة معهما. وبإجماع الأمة على جوازها. وبالمعقول وهو أنه 
طريق الفضل المشروع بقوله تعالى: طوائتَمُوا مِنْ فَضْلٍِ النّوه2"0, أي من رزقهء 
وبالمعاملة مع حَلْقِه. 


(وهي) أي شركة العقد (آَرْبَعَةٌ أَوْجُه.) 
َشَرِكَةٌ المُفَاوَضَة 


الأول: (مُفَاوضَة) مشتقة من التفويضء إذ كل واحدٍ منهما يُقَرْض التصرف إلى 
صاحبه على الإطلاق. (وهي شَيركَةٌ مُكَسَاوِيَيْن َالاً) أي من جهة المال» والمراد مال 
يصلح لرأس مال الشركة؛ كالدراهم والدنائير» بخلاف الغروض”" والعقار والدّيون» 
حيث لا يُشترط [فيه] التساوي» ولا يُعتبر التفاضل فيه. 


(وحَرْيَة) أي من جهة الحرية: فلا تنعقد المفاوضة بين د وعبد ولا بين 
عَبِدَينَء لأن العيد لا يملك التصرف. ولو قال: «تَصَدِقَأ» كما في بعض التُسَخْ ‏ 
حرية» أو زاد [حِلْمَاً] ©0‏ أي عَمْلا كما في «الوقاية) لكان أحسنء لأن المفاوضة 
لا تنعقد بين صغيرٍ وبالخ؛ ولا بين صغيرين. وإنما شَرَط الحرية والبلوغ, لأن الصبيّ 
والعبد لا يملكان التكفل لكونه تبرعاً ابتدائ» وهو شَوْطُ في هذه الشركة. 


(ودِئِتا) أي من جهة الدّين؛ وهو المِلّة. فلا تتعقد المفاوضة بين مسلم وكافرء 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» خلافاً لأبي يوسف. وتنعقد بين الكتابي والمجوسي» 
لأن الكثْر كله مِلّة م١7‏ - أ واحدة عندنا. وقال مالكء والشافعي» وأحمد: لا تجوز 
شركة المفاوضة: وهو القياس؛ لأنها تضمنت الوَكَالّة بمجهول الجنس» والكفالةٌ 


.)١٠١( سورة الجمعة الآية:‎ )١( 

)١(‏ العُروض: جمع العزضء وهي المتاع» وكل شيء فهو عَرْض سوى الدراهم والدنائير فإنها عبن 
معجم لغة الفقهاء ص 5.". 

(*) في المطبوع: حكماء وما أثبتناه من المخطوط. 


4 كاب الشركة 
وكَصَمْنُ الوَكَالَةَ والكَفالة. ومشترى كل لَهُماء إل طَعَامَ أَهْلِهِ وكسْوَتهُمْ. 
ول دَيْنِ لَرمَ أَحَدَهُمَا با تصِحٌ فيه الشّرِكَةُ كالشْرَاءٍ وتّخوهء صَمِتَهُ الآحَر. 
وإنْ وَرتَ أَحَدُّهْمَاء أو وُهِبَ لَهُ مَا تَصِحٌ فيه الشّرِكَة وَقبضَء صار عِتَاناً. وفي 
الغزوض والعقَارِ قي مُمَاوَصَةُ. 
بمجهول» وكلٌ باتفراده فاسد. ووجه الاستسحسان أن الناس تعاملوا بها من غير نكير» 
و 0 يُترك 0 كالاستصناع؛ ودخول الحمام, لأن التعامل بلا نكير كالإجماع. 
فَقضَمَنُ) المفاوضةٌ (الوكَائَة والكَقّاتة) لِعُحَقْقَ الشركة في كل ما شراه 
0 ت المساواة بينهما في المطالبة بثمنه. (ومُشْتَرَى كُلُ) من شريكي 
المفاوضة (ِلَهُمَا) لأن كل واحد منهما قائجٌ مقام صاحبه في التصرف» فكان شراؤه 
كشرائة (إلا طَعَامَ أَهَلِه) أي أل كل (وكسوتهم) أي كسوة أل كل فإنها تكون له 
خاصة» وكذا استعجار كل ما يسكنه أو ما يركبه لحج أو غيره» وشراؤه إدام]('» 
ليأكله: أو أَمَدٌ نيطظأهاء أن كل واحدٍ منهما عَالِع حين العقد بحاجة نفسه إلى ذلك» 
ولا يتصد أنه شريكه. فكان مستثنى دلالة» والاستثناء الغابت بالدلالة كالاستشناء الثابت 
بالمقالة. وغكم طعام كل وكشوَتِهم حكُمْ طعام أهله وكسوتهم. 
(وكّن دَيْنٍ لَزِم آَحَدَهُمًَا بِمَا تصِح فِيهِ الشركة كَالشْرَاء وتخوه) من البيع 
والاستعجار (ضَمِنَهُ الآخَن) لأنه كفيله. وأما ما لا تص-(© فيه الشركة» كالجناية» 
والتكاح» ونفقة الزوجات والأقارب» والصلح عن دم عَمْد ونحوهاء فلا يَضُمنه الآخحَن 
لأن كل واحدٍ منهما لم يلتزم إل دين التجارة» وهذه الأشياء ليست من السجارة. 
(وإن وَرِثَ أَحَدُهُمَا آو وُهِبَ لَه) أو تُصدّق عليه (قاتصِح فيه الشركة) 
كالدراهم والدنائير والفُنُوس9” النافقة» (وَقَبَضَ) ذلك» (صار) عَقْدُ المفاوضة (عِنَاتَاً)» 
3 المساواة فيما يصلح لرأى مال الشركة ابتداءٌ وبقاءً شَرْطُ في المفاوضة» وقد 
تت بقاءً لعدم مشاركة الآخَر له في الإرث والهبة» لأنه إنها يشاركه فيما يحصل بسيب 
0 أو ما يشبههاء وليست المساواة شَوطاً ني العنان» فانقلب عقد المفاوضة إليها. 
(وفي العُرُوضٍ والعَقَارٍ) أي رفي إِوْثِ أحدهما للغروض والعَقّار أو هبتهما له 
(بَقِي) العقد (مُفَاوَضَة) ولم ينقلب عناناء لأن عدم المساواة فيهما لا يمنع المفاوضة 
ايتداءٌ فكذا بقَاء. 


.5١ الإدام: ما يؤكل مع الخبز لتطيييه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
في المطبوع: يصلحء وما أثبتناه من المخطوط.‎ )١( 
.56 ٠ القلْس: نوج من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة قيمتها سدس درهم. معجم لغة الفقهاء ص‎ )0( 


كتَابُ الشركة غ3 


[شركة الجنان] 


وعِتَانٌ: وهي شَرِكَةٌ في كُلُ تنجارة» أو تؤع. وتَصِحٌ يبغض مَالِهِ مع فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدِهِمَاء وتسَاوي مَالَيِهِمَا مَعَ م تَقَاوْتِ الرنج» وكْنِ أَحَدِهِمًا دَرَاهِم وَالآخَرٍ دَنَانِيْنَ 
وبلا خَلْط. 


وكُلٌ مُطَالَبٌ يمن مَشْريه ل غير كُمْ يَرْجِعٌ عَلَى شَرِنْكَدٍ بحِصّبِهٍ إن أَدَاهُ مِنْ 


[شركة العنان] 


(و) الوجه الغاني من شركة العقد (عِنَانٌ) بكسر أَوَله (وهي شَرِكَةٌ فِي كُلْ 
تَجَارَةٍ, أ في (تؤع) من أنواع التجارة. مأخوة رمن: عَنَّ ؟ له كذا |: أي عَرض» لأنه 
عَرَضٍ لهما شيءٌ فاشتر كا فيهء كما ذكره ابن الشكيت. أو من: عنان الفرسء» إذ كل 
منهما جعل عِنَانَ التصرف في بعض ماله إلى صاحبه: كما قاله الكسائي والأَصْمَعِي. 
أو لأنه يجوز أن يتفاوتا في المال والريح كما يتفاوت العنان في يد الراكب حالة 
الميل والإرخا كما في «الْمْعُرب» 03 دسب] و«الميسوط). 

(وقصِح) شركة العنان (بِبَغضٍ مَايِهِ) أي مال أحد الشريكين (قع فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدِهِمًا) لأن الحاجة قد تمس إلى ذلك مع عدم اقتتضاء لفظها المساواة في مال 
الشركة. (و) تصح مع (تسَاوي مَالَنِهِمَا م مع قَهَاوْتٍ الرّنح) بينهماء وعكسه: وهو 
تساوي الربح بيثهما م تفاوت مَالَيهمَاء وبه قال أحمد. وقال زُفر ومالك والشافعي: لا 
تصح. 

دو تصح مع (كَوْنٍ َحَدِهِمَا) أي أحد المَالَينُ (تزاهم, والآخَرٍ دَنَانِم) وقال ذُفْر 
والشافعيّ: لا تصح. زو نصح (بلا خَلْط) وبه قال مالك وأحمد 0 أنَّ مالكاً شَّرط 
ا بأن يُججعلا في حانوت لهماء أو في يد وكيل لهما. وقال ذُكْر 
والشافعي: لا تصح.ء فإن الخلط عندهما مشروط. ومعنى قوله ويلا خلْط»: أن الخلط 
ليس بشرط. عبدناء لا أنه لا يجوز الخلط كما يُوْهِمْ ظاهرٌ العبارة. 


(وكلٌ) مِنْ شريكي العنان (مُطَافَب بَقَمَنِ مَشْريِه) اسم مفعول من الشراءء 
كَالمَرْبِيٌ من الرمي ل 615 أي لا غير مشريه قلا يُطالب ِجَشْرِيٌ الآخرء لأن هذه 
الشركة لا تعضمن الكفالة. 3 كُمْ يَرْجِعُ عَلَى شَررنِكِهِ بحِضتِه) من الشمن (إنِ أََاهُ مِنْ 
مَالِه) أي من مال نفسه. لأنه وكيل بالشراء من جهة شريكه» والوكيل بالشراء إذا تَقَدَ 


0 كناب الشركة 
ولا قتصحان ل ِالنَقدَئْنء والفُلّؤس التافِقَة والتئر والثقّرّة, إن تَعَامَل التّاسٌ يهماءو 
بالقزض بعد أَنْ بَاع كل يضف عَرْضِهٍ بِِضفٍ عرض الآخر. 

وقلآكُ مالهاء أو مالٍ أحدهما قَبِلَ الشّرَاءِ يُفْسِدُهَاء وَهُوَ عَلَى صَاحِبِهِ 


لمان لساري عله ل » ما لو كان الأداء مِنْ مال الشركة فلم يرجع 
على شَرِيكه 

(ولا قصِكان) أي ع والعئانٍ (إلا بالنُفدَئِن) من الذهب والفضة 
المضروبّين ( (والقُنُوْسِ النَافقَةِ)» أي الرائجة, لأنها حيمذٍ أثمان, كالنقدين. (والتْبر) أي 
وبالتبر: وهو ذَّهَبٌ غير مضروب» (والتُفرَة) وهي فضة غير مضروبة (إن تَعَامَل النَّاسٌ 
بهما) في ظاهر المذهب وهو الأصح» كما في «الهداية». بناءً على أنهما بمنزلة 
الغروضء فلا يصحان لرأس مال الشركة ومال المضاربة. وقيل: تجوز بهما الشركة 
مُطْلَّقََء لأنهما خُلِفًا تَمَتَينٌ فتصح الشركة بهما تَنِْئْلاً للتعامل بهما منزلة الضَّوب 
المخصوص. 

(و) تصح المفاوضة والِئان (بالغزض بعد أَنْ مَاغ كُلُ) من الشريكين (نِضفٌ 
عَرْضِهٍ بنِضفٍ عَزْض الآخر) إِنْ تساويا قيمة وإن احتلفا: بأن تكون قيمةٌ أحدهما لف 
وقيمةٌ الآخرٍ لقن | يسيع صاحب الأول ثأئِي عَوْضِهِ بِكُلْتْ عَرْض الآخر» فيكون 0 

من العَوَضَينٌ مُشئركاً بينهما أَنْلاناً. والقصد أن يصير العؤض مشتركاً بينهما أولاً شركة 
ملك حتى لا يجوز لكل واحدٍ منهما حيتدٍ أَنْ يتصرف في ِلك ١‏ الآخَر ثم يعقدان 
عفد الشركة مُفَاوَضْةٌ أو عِنَائَأَ فيصير الّوض رأس مال شركة المفاوضة والعنان» 
ويجوز لكل واحدٍ منهما حيتئدٍ أَنّْ يتصرف في نصيب الآتر. 

وهذه حيلةٌ لِمَنْ أراد الشركة مفاوضة أو عِنَانَاَ وهذا هو المختار تبعا للقُدُوري» 
وشيخ الإسلام» وصاحب «الذّجيرة) 3 - ل والمُرّني من أصحاب الشافعي . 

وقال شمس الأئمة وصاحب «الهداية): إنه لا وخر قله شَّركةى لما تقدم أن 
0 لا تصلح أن مال الشركة لبقاء الجهالة في رأس المال؛ والربح عند 

لقشمة. ولا يَخفى ضعفه لما مين من زوال جهالتها. ثم التقييد بالنُصف وقع اتفاقاً على 
00 وقيل: لتصح المفاوضة: فإِنٌَّ شَّوْطَها التساوي» والأَظهَر أن يبيع كُلّ وَاحِدٍ منهما 
نصفٌ ماله يِتِضْفٍ مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهماء حتى يصير المال بينهما نصفين. 

(وقلاك مَالها) مبعداء أي مال الشركة قبل أَنْ يشتريا شيعاًء وفي بعض النسخ: 
«مالهما» أي مال الشريكين اللّذَيْن عقدا به الشركة» ويؤيده قوله: (آو مال آحدهما قَبْلَ 
الشّراء مُفْسِدُهَا) خبر المبعدأء (وَهُوَ) أي هلاك مال أحدهما (عَلَى صَاحِبه) إن هلك 


كتَابُ الشركة الام 
قَبِلَ الخَلْطٍ في يَدٍ يما مَلَكَ وتغد الخَلْطٍ عَلَيِهِما. َلِكُلٌ أن يدضع ويُؤدعٌ 
ويْضَارِبَ ويُوكلَ» والمّال في يَدِهِ أَمَانَة. 


(قَيْلَ الخَلْدٍ في بَد أَيهِمَا ه هَلَك). أما إِنْ مَلَّك في يد صاحبه فَظاهِو وأما إِنْ هلك في 
يد الآنحي فلأنه أمانةٌ في يده» لأن كلا منهما أُمِتُ في رأَى مال صَاحيه» 6 هلاك 
مال أحدهما (يَْدَ الخَلْطٍ عَذَيِهِما) لأنه لا يتميزء مل من مالهما. 


(ولِكُلٌ) من شريكي مقاومة وعنان (أنْ يُبْضِع) أي يُعْطِي مال الشركة لِمَنْ 
يتُجِدُ فيه [بغير شيع]”"» لأن ِكل أَنْ يستعمل من يتّجر مِنْ مال الشركة بِأَجرِء فيغير 
شيءٍ أؤلى. (و) أن (يُؤيع) أي يدفع مال الشركة وَدِيعَة لأن للشريك أَنْ يدفع مال 
الشركة لِمَنْ يحفظه بأَجْرِ فَلدَنْ يدفعه لِمَنْ يحفظه بلا أخرٍ ‏ وهو الموقع ‏ أُؤْلّى. 

(و) أَنْ (يُضَارِبَ) أي يدفع المال لِمَنْ يَنّْجِرُ فيه بِجَُزْءِ معلوم من الربح» لأن 
المُضَارِب يصيئ بالدّفُع إليه مودعأء وبالتصرف في المال وكيلاء وبالربح أجيراً. 

هذاء وللشريك أن يفعل في مال الشركة هذه الْأَسْياءَ على الانقراد» فكذا على 
الاجتماع؛ وهذه روايةٌ «الأصل) وهو الأصح. (و) أَنْ (يُوَكُلَ) من يتصرف في مال 
الشركة بالبيع والشراي لأن ذلك من عادة التجار والشركة مُتْعَقِدَةٌ وهذا استحسانٌ. 
وفي القياس ليس له ذلك» لأَنّ كلل واحدٍ منهما وكيل صاحبه» وليس للوكيل أَنْ 

يُوَكُلَّ غيرّه) لأن الموكل إنما رَضِيٌ رَأَيَه دون رَأي غَيرِه. 

(والمال) في كلّ من شركة المفاوضة والعنان (في يَدِهِ) ) أي يد كلّ من 
الشريكين (أَمَاَةٌ)» لأنه قبَضَهٍ بِإِذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة» فكان 
كالوديعة» حتى لا يضمته 0 بالتعدي» وبيع المال وضيعةً”" وإِنْ شرط الفَضْل في 
الربح» لقول عَلِيْ كَوُمَ اللَهُ وَجْهَهُ: البح على ما شَرَطَاء والوضيعة على قَدْرٍ 
المالين. 


(1) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)١(‏ عبارة المخطوط والمطبوع: «الوضيعة» وما أثبتناه أوفق للمعنى. وبيع الوضيعة: البيع برأس المال ووضع 
شيءٍ معلوم منه. معجم لغة الفقهاء ص .6٠©‏ 


َف كتَابُ الشركة 


[شركة الأغمال] 

وشَرِكَةٌ الصنائع والتقئل: :ا وهي: : أن َشْتَِك صَانِعَانِ كَحَيَاطن أو حياط وصَبَاغ) 
ويتقّكلاً العَمَلَ بأخر بَيِتَهُمَاء صَحتْ وإِنْ شر طَا العَمَلَ نِضفَينَ والمالّ أثلاناً. 

َلَرِمَ حلا عَمَلٌ قَبِلَهُ أَحَدُهُمَاء ويُطَالِبُ الجن وَيَحِسحٌ الدّفْمُ إِلَيه لَيه. والكشَبُ 
بَيَهُمَا ون عَمِلَ أَحَدُهُمَا. 

[شَركة الأَعمَالٍ] 

(و) الوجه الثالث مِنْ أَوْجَهِ الشّركة (شَركَهُ الصنائع و) تُسمى شركة (التَّقَبّل:) 
وشركة الأعمال (وهي؛ آنْ يَشْتَرِكَ صَانِعَان) مُتَفِقَا الصّنعة (كَحَاطيدٍ آو) مختلفاها نحو 
(خْياطٍ وصبّاع, ٠‏ ويَتَقَبّلاً  50[‏ ب] العَمَلَ بِآخِرٍ بَنِقَهُقَا صحت) هذه الشركة إِنْ شرطا 
المساواة و في العمل» وفي المال المستفاد منهء وهو الأجرة. 

(وإن شَرَطا العَمَلَ نِضفّين, والمَالَ) المستفاد منه (آثلاثاً) لِجْوَازٍ أَنْ يكون قيمة 
عمل أحدهما أكثر» وهذا استحسانٌ» والقنياس أَنْ لا يجوزء وهو قول رفن أن الضّمان 
يِقَدْر العمل» فالزيادة عليه را بُح ما لم يَضْمن. وقال الشافعي: 3 افيح اشركة الصنائع» 
وهو إحدى الروايشين عن رُفْر. وقال مالك وهو رواية عن رُفْر : لا يجوز اشتراك 
مختلمّي الصّنعة» ولا اشتراك متفقّيهما في مكانين7 2 , 

(وَلَزِمَ كُلا) من الشريكين (عَمَلَ قَبِلَهُ قَبِلَهُ أآَحَدُهُمَا) أن كُلَّ واحدٍ مُعَقَكِلٌ لِتَفْسِهِ 
أَصَالَةٌ ولشريكه وكالةٌ (ويْطَايِب) أي كلّ [منهما)]”" (الآَخِرَ) الذي لم يَتقّئل» (وَيِصِعٌ 
الدّفْعٌ) أي دفع الأجرة (إليه) أي إلى الآخحرٍ (والكسبْ مَينَهُمَا) ) على ما شَرَطًا (وإن 
عَمِل أَحَدهُمَا) أما الذي عمل فظامل وأما الذي لم يعمل فلأّنه لما زمه العمل بالتقبل 
وكان ضامئاً له» استحق الأجر بالضمانٍ ولَرِمَ العمل. 


)١(‏ في المطبوع: مكانء والصواب ما أثبتعاه من الخطوطء و «بداية المجتهده 68/6؟ 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


تاب الشركة ل 
ع الؤجوه 
وشَرِكَةُ الوّجُوه: : وهي: : أن يَشْكَرا ٍ كا بلا مَالٍ لِعَشْكَرِيَا بو هِهمَا وتِبيعا فْنصِحٌ 


مُفَاوَضَة ومطَلَقُهَا عِنَانَ. وكلّ رَكيِلٌ للآخَر فإن شَرَطا 0 0 أَوْ مُعَالَكتَهُ 
فالونخ حَذِلِكَ. وَسَرْطُ الل بَاطِلٌ. 


رَشَرِكَةٌ الؤجُوو] 

)و الوجه الرابع من أوجه شركة العقّد (شركة الوّحُوه: وهي 0 يَشَْرِكا بلا مَالِ 
لِيَشَْرِيَا بؤْجُوهِهمَا ويَبِيِْعَا) وما ربحاه يكون بينهماء وشكّيت بهاء لأنها م 
يشتري بها مَنْ له و عند الناس؛ وهي جار ثزةٌ عندنا باعتبار ما فيها من الوكالة» فإِنَ 
توكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراءء على أن يكون ١‏ المُشْتَرى بينهما نصفين أو 
أثلاناً صحيس» فكذا الشرط الذي يتضمن هذه الوكالة. 

(قتصِح) شَركة الؤجوه (مُفَاوَضَة) إذا نَضًا على المقاوضة واجتمعت فيها 
شرائطها. (ومُطْدَقُهَا عِنَانٌ) لأن العنان معتادٌ بين الناس» والمطلق ينصرف إلى المعتاد 
والمتعاّف. 

(وكُلٌ) منهما (وَكَيْلٌ للآخَر) فيما يشتريه. قيل: لا حاجة إلى هذاء لأن هذه 
الشركة إما مفاوضةٌ وإما عِنَادٌء ل التر» وإذا 
كانت مفاوضةً كان كل منهما كَفِيلاً للآخر أيضاً 

(فإن شَرَطا مُكَاصَفَة المُشْتَرّى) بينهما (آؤ مَُالَفَتَهُ فالرّيخ كَذِيِكَ) أي يكون 
بينهما مناصفةٌ في صورة مناصفة المُشْترى» ومثالثةٌ في صورة مثالئة المشترى. 

(وَشَرطٌ القضل) في الربح (بَاضِلٌ) أي إذا شط أن تكون حصةٌ ربئح أَحَدِممًا 
زائدةٌ على قَذْر م مِلْكهء فهذا الشرط باطل» فإن الربح يكون على قَدْر المِلّك في 
المُشئرى؛: فكان الزائد عليه ربخ ما لم يضمنء وهو غيرٌ جائزء وإنما جاز في العنان 
ذلك باعتبار جواز زيادة العمل من أحدهماء وهذا الاعتبار إنما يجوز إذا كان المال 
معلوماًء كما في المضاربة والعنان» وهنا ليس كذلك. 


)١١(‏ ما بين الحاصرثين سقط من المطبوع. 


04 كتابُ الشركة 


[ما لاتصِحٌ فيه الشبركة] 
ولا تَصِحٌ الشَّرِكَةٌ في أَخذٍ المُبَاحاتٍء فَحُصّتْ من أَحَذَهَا ونُصْفَتْ إِنْ 
أَحَذَاهَاء وَللمُعَينٌ وصَاجب العُدَّةٍ جد المثل؛ ولا يُرَاد عَلَى نِضْفٍ القِيْمَةٍ عِنْدَ أبي 
يُوْسْفَء خلاقاً لِمُحَمّدِ. والرُئحُ في القَاسِدَةٍ عَلَى قَذْرِ المَال. 


َمَا لا قتصحٌ فيه الشّركةُ] 

(ولا تصِح الشركة في أَخْذٍ المُْبَاحَاتِ) كالاحتطاب» والاحتشاش» والاصطيادء 
والاستقاء» واجتناء القّمار 7١١1‏ أ] من الجبال والبواديء وأَحُذ جواهر المعادن» 
واد الحصٌ”'؟ والملح من المواضع المباحة» والتقاط السنبلة ونحوهاء لأن الشركة 

تتضمن الوكالة» والوكيل يملكه بالأخذ بدون أمزة فلا يصح نائباً عنه. 

وقال مالك وأحمد: : تصح لأنها شركة الأبدان» ولما روى أبو داود عن ابن 
مسعود أنه قال: اشتركت أنا وسعد") وعكار يَوْمَ بذرء, م أجىء أنا وعَمّار بشييء 
وجا متعة بأسيزين أَْرَك بَيّنا النبئ كِِ. والجواب أن الغنائم مشتركةٌ بين الغانمين» 
فلا يصح اخعصاص أحد بسبب الشركة فيهاء و: تشريكٌ النبيئ كله بين ابن مسعود 
وصاحبيه في الأسيرين يحتمل أن يكون بإزاء نصيبهم من الغنيمة» لا لعقد الشركة 
التي وقعت بينهم. وقيل: غنائم بَدْر كانت للنبي يَخلِدِ خاصةٌ فله أن يدفعها إلى مَنْ 
شاءء فيحتمل أن يكون دَفْمْ الأسيرئن لهم لذلك. 

(فَخْصّث) المباحات إذا لم : تصح الشركة فيها (بمن أَخَدَهَا) لوجود سبب 
الاستمحقاق منه (وتْصّفَتَ إن أَحَذَاهَا) لاستوائهما في سبب الاستحقاق. (وللمُعَيْنِ) 
خير مقدٌّم إن اشعركا في الاحتطاب منه على أن يقطع أَحَدُهما ويجمع الآخر 
(وصاحب العدَةٍ) إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل من أحدهماء والدابة والراوية 
من الآخر (آَخِرْ المثل) ‏ المبعداً؛ © - (ولا يُوَاد عَلَى يضف القِئِمَةٍ عِنْدَ أبي 
يؤْسُْفَ) لأنه رضي به لرضاه بنصف المسميء كما لا يزاد على على المسمى في الإجارة 
الفاسدة (خِلاقاً لِمُْحَمّدِ) فإنه قال: لا بد من أجر اليئل؛ لأن المُسَمّى مجهؤل وَالْوِضَى 
بالمجهول لَقْوٌ فيسقط. وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فيكون له أَجرُ يثله باع ما بلغ. 

(والوّبْحُ في) الشركة (القَاسِدَةٍ عَلَى شَدْرٍ المَال) وإِنْ شرط الفضلء لأن الربح 
تَبِعٌ للمال فيقدر بقدره. 
)١(‏ الحصٌ: ما تطلى به البيوت من الكلس. معجم لغة الفقهاء ص .١514‏ 
(5) في المطبوع: أيو سعد 0 لموافقته لسنن أبي داود 2581/5 كتاب البيوع 

والإجارات (؟5)» باب في الشركة على غير رأس المال (55) رقم (/652). 

(7) مبتدأ مؤشٌس خبره تَقدّم عليه» وهو: «للمعينٌ». 


كتَابُ الشركة نهذ 
[فيما تَبْطَلُ به الشركة] 
بطل الشَّرِحَةُ بالمَؤتء والججئنِ واللّحاقٍ بِدَارٍ الحزب مُرْتَدَاً 
[تَرْكِيَةٌ أحد الششركاء عن بخضهم] 
وَل يز كَ أَحَدُهُمَا مال الآخَرٍ بلا إِذْنِ فإن أَذِنَ كل فَأَدْيا ولأ صَمِنَ الثاني 
للذَرّلِء وإِنْ أَدَيَا عا ضَمِن كُلٌّ قشط غَيْرِهِ. 


[فيما تبطل به الشركة] 

(وتبْطل الشركة بالتؤت, والجُنّوْنٍ, والتّحاق بدارٍ الخزب مُرْتَدَاً) لأن الشركة 

تَمقضى الوكالة» وهي تعطل بكل من هذه الأمور» وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة إذ 
لبد لهاانيهاء وسواء علم الشريك بموت صاحبه أو لا. 

رتزكيةٌ أَحَد الشْرَكَاءٍ عن بَعْضِهم] 

(وَنَمْ يرك أَحَدُهُمَا مَالَ الآخَرٍ بلا إذنِه) لأن كن واحدٍ منهما ليس بكائِبٍ عن 
صاحبه في الزكاة بل في التجارة» وأذاء الزكاة ليس منها. (فإِن آَذِنَ كُنْ) الصاحبه بأَنْ 
يؤدي الركاة عنيه (فَآَدّيَا 6 أي على التُوابي (ضَمِنّ الثاني للأؤلي) عِنْد أي حنيفة» 
علم بأداء الأول أو لا. وعندهما إِنْ علم بأداء صاحيه ضَّمِن وإ لا كذا أشار في 
كتاب الركاة. وفي «الزيادات»: عندهما لا اسمن » عَم بأداء شريكه أم لا وهو 
الصحيح عندهماء (وإِنْ آَدَيَا مَعَآً ضَمِن كُلُّ قط غَيْرهِ) عَلِم أو لم يعلم عند أبي 
حنيفة. وعندهما لا يضمن | ن لم يعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


نشد كتَابُ المُضَارَةٍ 
كتات المُضَارَبَة 
هي عَفْدُ شْرِكَةٍ في الرّبح بمَالٍ مِنْ رَجُلٍ وعَمَلٍ مِنْ آخَر. ا 


كتاب المُضاربة 

(هِي) لغةٌ: مفاعلةٌ من الضّرْب 7٠١[‏ - ب] في الأرض بمعنى''؟ السير 
[فيها] فى قال أنه تعالى: ارون يَطْرِبُونَ في الأؤض يعون من فُضْلٍ لله أي 
يسافرون للتجارة ونحوهاء تس سمي بها لأن العامل فيها يسير في الأرض غانباً لطلب 
الريح» ولأن المضارب يسسحق [الويج 9 لشغيه وعملهف فهو شريكٌ في الربح, وَرأسٌ 
ماله ١‏ الصَُّوَبُ ف في الأرض والتصرف. أل المديئةٍ يُسَمُون هذا العقد مقارضةً من 
القّوْض بمعنى 5 فصاحب المال قَطِع قَدْراً من ماله عن تَصَدُْفهء وجعل التصرف 
فيه إلى العامل بهذا العقد, فَسْمُي به 

وشرعاً: (عَقْدُ شَركَةٍ في الرْنْح بِمَالٍ مِنْ رَجُلٍ وعَملٍ مِنْ آخَرَ). 

[مشروعية المضارية] 

وهي مشروعةٌ بإطلاق الآية لأن سفر الإنسان للسجارة قد يكون بال نفسه وقد 
يكون بمال غيره. ولأن من الئاس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف» 
ومئهم مَنْ هو بالعكس» » فشرعت المضاربة لانتظام مصالح الئاس. وقد بُعِثْ النبيّ 
د والناس يتعاملون بها أَقَرَهمٍ عليها. وبالشئة وهي ما روى ابن ماجه مرفوعاً: 
وثلاثٌ فيهنٌ الِركةٌ: البيعٌ إلى أجل وَالمُقَارَضَةٌ ولط الع بالشّعِين لِلْمِهِتِ لا 
للبجع). 

ولعمل الصحابة. وهو ما روي مالك في «الموطأ»: أن عبد الله وعبيد الله ابتي 
عمر بن الخطاب حرجا إلى العراق» أَعطاهُما أبو موينى الأشعري من مال الله على 
أن يبتاعا به متاعاً ويسيعاه بالمدينة ويؤديا را س المال لأمير المؤمنين والريح لهماء فلما 
قدِما المدينة رَبحاء فقال عمر: أكُلّ الجيش أَسْلَّقَهُ كما أَسْلَفَكُمَا؟ فقالا: لاء فقال: ابنا 


)١(‏ في المطيوع: يعني» وما أثيتناه من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

() سورة المزمّلء الأية: (١؟).‏ 

(24) ما بين الحاصرئين سقط من المطبوعة. 


كاب المصّارية لغ 


[خكم المضاربة 
وهي إِنِدَاعٌ أَرَلا وتؤكيلٌ عِندَ عَمَلِهِ وضَرِكَةٌ إن ريخ؛ وعَضْبٌ إِنْ حالف 500000 
أمير المؤمنين فَأَسْلَنَكُمَاء أَدّيا المال ورنحه. فراجعه عبيد الله وقال: ما ينبغي هذا يا 
أمير المؤمئين» لو هلك المال أَو نص لضَّمِنَاهء فقال لعمر بعضُ جلسائه: لو جعلته 
قراضاء فأخذ عمرٌ المال ونَضّفَ ربحه وأعطاهما النصف. 
وفي «المبسوط» و «المعرفة» للبيهقي: أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة» وكان 
يعمل به في العراق. وأن عثمان أعطى مالا مقارضةٌ. وأن ابن مسعود أعطى زيد بن 
ُلَيِدَة مالا مقارضة”'©. وأن العباس كان إذا دقع مالا مضاربةٌ اشترط على صاحبه أن 
لا يسلك به بحرأء ولا ينزلٌ به واديء ولا يشتري به ذات كيد رَطبة("2: فإن فعل فهو 
ضامنٌء فَوِفِع الشرط إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأجازه. لكن صِْعَفّه 
البيهقي بسنده. وفيه وفي الدٌّارقطني بسند صحيح: : أن حكيم بن حِرّام صاحت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا دفع مالا مضاريةٌ شرط مثل هذا. 
وتنعقد المضاربة بقوله: دفعتُ هذا المال إليك مضاربةٌ 35 أو مقارضة أو معاملة) 
لأنه صريتحها. أو: حُذه واعمل بهِ على أن لك نصف الربح؛ لأنه بمعناه. 


ر[حكم المضارية] 

(وهي إِيْداعٌ أَولاً) أي قبل عمل لأن المضارب [قبض)” المال بإذن مالكه لا 
على جهة المبادلة [١1١؟‏ - أ] والوثيقة. وفي «شرح الطحاوي»: والحيلة في أن يصير 
المال مضموتاً على المضارب: أن يقرض جميع المال من المضارب إلا درهماً 
واحدا ويُسَلّمه إليه» ثم يعقد شركة عِنان 229 على أن يكون رأس مال المُفْرض 
درهمأء ورأسٌ مال المستقرض جميع ما استقرضه؛ على أن يعملا جميعاً والربح 
بينهماء ثُم يعمل فيه بعد ذلك المستقرض خاصةٌ فإن هلك في يده فالقَوْض عليه 
وإن ربح فالربح بينهما. 

(و) هي (تَؤكيْلٌ عِنْد عَمَلِه) لأنه يعمل لرب المال بأمره» ولهذا يرجع بما لحقه 
من العْهْدّة عليه كالوكيل. (و) هي (شركة) في الربح (إنْ رَبح) لتحصّله بالمال 
والعمل. (و) هي (غعُضب إِنْ خائف) المضارب لوجود التعدي منه على مال غيره» وبه 


.)١( سبق الكلام عليه صفحة لالى» تعليق رقم‎ )١( 

(؟) ذات كبد رطبة: أي كل كبد حيّة» والمراد رطوبة الحياةء فتمح الباري 47/0 
(”) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) تقدم شرحها في كتاب الشركة ص 079. 


مامه كتَابٌ المُضَاربَة 


وبضاعَةٌ إن شُرط كل الرّْح لدمالك, وقَرْضٌ إِنْ سْرط للمُضّارب» وإجازة فا سِدَةٌ إِنْ 
فَسدَثء قلا ريح لَهُ بَلُ أجر مثل عَمَلِهِء ز ربح رَبِحَ أو لا. 


ولا يْرَادُ على مَا رط 111001010101007 


قال مالك والشافعيّ وأحمد وأكثر أهل العلم. وعن علي والحسن والرُّهري أنه لا 
ضمان على مَنْ شَارَك0"© ف في الريح. 

(و) هي (يضاعة إِنْ شرط " الربْح للمَالِك) لأن المضارب لعا لم يطلب 
لعملة بدلا 'وعملة لا يتقَومٌُ إل بالتسمية» كان وكيلا متبرِعَاً» وهذا معنى البضاعة فكأنه 
[تصّ]0" عليها. 

(و) هي (قَوْضٌ إن شرط) كله (للمُضارب) لأن المضارب لا يستحق الريح 

كله إذا صار رأَسٌ المال مِلْكاً له لأن الربح فوج ثُ المال» فكان تمليكُ المال مقتضئ 
هناء لكنٌّ لفظ المضاربة يقتضي رده فكان قرضاً لاشتماله على معنيين» ولأن 0 
أَدْنّى من الهبة» فكان بالاعتبار أَؤْلى لكونه أقل أضرراً. 

وقال مالك: : هي في الصورتين مضاربةٌ صحيحةٌ لأنه إذا [شَوَطا)0 "© لأحدهما 
كل الربح فكأن الآخر وَهَبَ له نصيبه. وأحيت بن الربح حال العقد معدوم؛ 0 لا 
تصح عند عدم الموهوب. وقال الشافعي وأحمد: إذا قال: خذه مضاربة والربح لي 
لك» تفسد المضاربة» لأنها تقعضي أن يكون الربح بينهماء فإذا شُرط 00 
بأحدهما فسدتء كما لو شُرِط الريخ كلد في شركة العنان» ا أن لما ثبت 
حكم الإبضاع29) أو القَوْض انصرف العقد إليه وصار كانه قال: خذه بضاعدٌ أو وا 

(و) هي (إجارَةٌ فَاسِدَةٌ إن فَسَدَتْ) لأن الواجب له حينئذٍ في مقابلة عَمَلّهِ أَجْر 
المثل» كالإجارة الفاسدة» (هلاً رفع ع لَهُ) أي للمُضَارب إبل) له (آَخِرُ مثل عَمَلِهِ) سواء 
(وَييع آو لا) وبه قال الشافعي وأحمد في رواية» لأن الأخر يجب م المنافع أو 
العمل» وقد وُحَدَ العمل فيجب له أجر الوفل. وعن أبي يوسف لا أجر له إذا لم يوبح,» 
وبه قال مالك في رواية - وبعض أصحاب أحمد اعتباراً بالمضارية الصحيحة» فإنه إذا 
لم يربح فيها لا يستحق شيف والفاسد من العقود يأَخذ نكم صحيحه 2113 - ب]. 

(ولا يُؤَادُ) في آخر العمل للمُضَارِب (قلى مَا شرط) من الربح عند أبي 


)١١‏ في المطبوع: شورك» وما أثبتناه من المسخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(0) في المطبوع: شرط» وما أثيتناه من المخطوط. 

(4؛) تقدم شرحها في كتاب الشركة ص 9؟55. 

(0) الإيضاع: وَضْعْ السلعة عند آتر ليبيعها دون أن يأّحذ على ذلك أجراً. معجم لغة الفقهاء ص 79 


3 


كتَابٌ الْمُصَارَبَة فيك 
خلافاً لِمْحَمّد ولا يْطْ يُصْمَنْ المَالٌ فِيهَاء كُمَا في الصَّحِيِحَةٍ. ولا مَصِحٌ إلا يمال 
تَصِمٌ به الضَّرِكَةُ ولا بِتَسْلِيِيهِ إلى المُضَارِبٍ وشُيوع الرّبْح بَيتهُمَا. 
وللمُصَارب في مُطَلَقِهَا أن يَبِيِعَ بتفدٍ وتسيتةء إلا بأل لم يُغهد » وَأَنْ 
يَشْتَريّ ويُوَكُلَ بهماء ويُسَافِرَ يُنَضْبعَ ولو لِرَبٌ المَالٍ. 1 7*7 25# 


يوسف» لأنه رضي به (خلافاً لِمَكَمّد) فإنه قال: له أخر المئل ولو زاد على ما 


(ولا يُضْمَنٌ المَالَّ فِيْهَا) أي في المضاربة الفاسدة بالهلاك (كمَا) لا يضمن 
(في) المضاربة (الصّحِنِْحَة). قال الطحاوي: هذا قول أبي حنيفة: خلافاً لهما. وقال 
أبو جعفر الهِنْدُوَاني: لا يضمن المال في المضاربة الفاسدة عند الكل. قال 
الإشييجابي: .وهو الأسع لأن امال في يد المضارب أمانةٌ سواء صخت المضارية 
أو فسدت» لأن رب المال لما قصد أن يكون المال عنده مضاربةٌ قصد أن يكون 
أمينأ» وله ولاية ذلك. 


(ولا قصِح) المضاربة (إلا مِمَالٍ قصِحٌ بِهٍ الشْرعَةُ) لأنها عقد شركة في الريح» 
فلا تصح إلا بما تصح به الشركة. وقد مر ما تصح به الشركة في كتابها. (ولا) تصح 
المضارية إلا ( (يِتَسْلِيْمِه) أي المال (إلى المُضَارب) لأن يده على المال يدُ أمانة, فلا 
تيم المضاربة ل بتشليمه. كالوديعة. 


( وشيوع الرنج) أي ولا تصح المضارية إلا بشيوعه (تَئْفَهُمَا) أي بين ربت 
المال والمُضّارٍب, لأن عدم شيوعه بينهما: أن سَكُيَا منه لأحدهما دراهم أو أو دنانير» 
يؤدي إلى قطع الشركة فيه على تقدير أن لا يراد على المُسَتّى. 


(وللمُضَارب في مُطْدَقِهَا) وهو غير مُقَيِدٍ بزمانٍ أو مكانٍ أو غيرهما (أَنْ يَبِنِع 
بِنَقدٍ ونَسِيْكهٍ) ذا شع التجار. وقال مالك والشافعي ويد 250008 3 


يسيع بالنسيعة إ بدن رب المال» (إلا بآجَلٍِ) هذا مستثنى من النسيكة» (لم يُغهد) أي 
عند العجارء لأنهم العمدة في هذا الباب. 


(وآن يِشْتريَ و) أَنْ (يوَكلَ بهما) أي بالبيع والشراءء (و) أن (يُسَافِرَ) وأنْ 
ريئْضِعَ ولو لِرَب المَالٍ) ) المراد بالإبضاع هنا مسجردة د الاستعانة لا ما هو المتعارّف: : من 
أن يكون المالّ للمُئضع والعمل من الآخر. ولمًا صح استعانة المضارب بالأأجنبي 


لان كتَابُ المُضَارَبَة 


ولا تَفْسَدُ هي به. 

يو 3 ويَْهَنَ» ويَحْتَالَ بِالثّمَن على الأيسر والأغسّر. 

ولا في يُفْرِضٍ ولا يَسْكَدنْنُ إلا بإِذْنِ المَالك. ولا يُضَارِبُ ولا يَخْلِطُهُ بال إلا به 
و ب:هامّل برَأَيكَ» قَلَوْ قِيِلَ هذا وقَصَّن أو حَمَلَ ماله » تَبَوْعٌ. بخلآفٍ ما إذا صَبَمْ 


ابعا ا 


0 


فلآن يصيح استعانته بربٌ المال - وهو أَشْمَنُ عليه كان أَؤلى. (ولا تَفْسَدُ هي) أي 
المضاربة (يه) أي بإبضاع المضارب رَبٌ المال. وقال زُكْر: تَفْسْد. 


(و) أن (يُودِعَ و) أَنْ تَدتّهن وزِيَرْهَنَ و) [أن يُؤجر و20 أن يستأجر و أَنْ(ِيَخْتَالَ) 
أي يقبل الكوالة(' (بالثّمَن على الأَنْسَر والآفسر) لأن هذا كله مِنْ صُنْعْ التجار في 
تجارتهم» والعقد مطلقء ولا يحصل المقصودٍ مئه ب وهو الربح إلا بالتجارة» 
فيتناول ما هو من صنع التجار في تجارتهم. وعن أبي يوسف أنه لا يسافر به إلا بإذن» 
وبه قال الشافعي وأحمد في رواية -: لأن فيه تعريضٌ المال للهلاك بلا ضرورة. 

(ولا يُفْرِض) إلا بِذْدِء لأن الإقراض تَبَوُعٌ وليس من ضروريات العجارة فلا 
يملكه المضارب. وإن قيل له: اعمل برأيك. كما لا يملك الهبة والصدقة. (ولا 
يَسْتَدِيْنُ) لما في الاستدانة من شغل ذِمّة المالكٍ (إلا بإذن المَالِكِ) لأن المنع حقٌ 
المالك وله توكة. (ولا يُضَارِبٌ) 0 بإذن المالك» أو ب: اعمل برأيك. (ولا يَخْلِطُهُ) 
أي مال المضارّبة (يماله 0 بهو أي يإذن المالك ٠ 1 - 5١173‏ دفي نسخة: بإذنه أي 
صريحاً (آو ب؛ اغمل بزأيك) لأن شيئاً من المضارية والخلط لا تتوقف عليه السجارة» 
فلا يدخل في مطلق المضارية؛ ولكنه جهةٌ تتميرٌ فيدخل في ال الدلالة 
على دخولهء وهو إِذْن رب المالء أو قوله: اعمل برأيك. 

(فَنَؤْ قَيْلَ) للمضارب (هَدَ) أي اعمل برأيك؛ فاشترى المضارب ثياباً 
(وقضتر(” آو حَمَل20 بمايه قيكه2") لأن هذا استدانةٌ على ربٌّ المال» وهو لا يملكها 
بهذا المقال (يِخِلآفٍ ما إذا صَبَغ) بماله (أخمَرَ) فإنه يصير شريكاً بما زاد الصّبْغْ » لأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

2م الحوالة: تَفْلُ الدّيّن من ذمّة المُجيل إلى ذمّة الشكال عليه. معجم لغة الفقهاء ص .١81/‏ 
00 أي قضّر ماله 

هق أي حمل المتاع عماله. 

(0) أي فهو تيرجٌ» حيث تكون لفظة «تبرعٌ» خبراً لمبتدأ محذوف. 


كاب المُضَارَة كه 
ولا يُجَاورٌ بَلَدَاً وسِلعَةٌ ووَ: َأ وَضَخْصَاً عَيْنه عَيْبه المَالِلك» فإن جَاوَرَ ضَمِنَ) ولَهُ رئخة 


لا يْرَوْحُ عبد 0 
فللمُصَارِب, ولا مَن يَْتِقُ عليه إِنْ كان رِبْح صَمِنَ» » وإِنْ لَمْ يَكُنْ رئخ صَحٌ. 

وتقَقَةُ مُصَارِبٍ عَمِلَ في مضره في ماله وفي سَفَرِه: طعامُةُ وشرابه وكشوئة 
وَأَجْرَةُ خَادِمِهِ وغْشْلّ تياب وركزية, 


مال قائج, فإذا ب بئِع النوبث كان للمضارب حِصّةٌ الصّبِعْ وكانت حصةٌ الثوب الأبيض 


على المضاربة. 
(ولا يُجَاوِوُ) المُضَارِب (بَلَدا وسِلعَة وَوَفْتَاً وَشَخْصَاً عَيّته تعره وخخصٌ 
التصرف به» وبه قال أحيد. وقال مالك والشافعي: إذا شرط المالك أن لا يشتر ي إلا 


من رجل تغينة:: أو سلعة بعينياء أ أو ما لا يَعُمٍ وجوده» لا تصح المضارية. اه 
«يلدأ» لأنه لو عينٌ سوقاً لا يتقيِدٌ به إلا إذا صرح بالنهي» بأن قال: : لا تعمل في غير 
هذا السوق» لأنه صرح بالحججر. (فإن جَاوَرَ) المضارب شيئاً من ذلك (ضَمِنَ) لأنه 
صار غاصِباً بالمُحَالِفَة (ونَهُ ربْحْهُ) لأنه مَلَكَهُ بالضمان. 

(ولا يُرَوْج) المضاربٌ (عَبْدً آو آعَةٌ) من مال المضاربة؛ لأنه ليس من عمل 
التجارة. وعن أبي يوسف أنه يزوج الأمة إذ يستفيدكٌ به المَهْر. 

(ولا يَشْبّري) المضارب (مَن يَعْتَقَ عَلَى رَبّ المَالٍ) لقرابة أو يمين(؟. ( 5 
شرى) مَنْ يعتق على ربٌ المال (فللمُضَارِب) أي فَالمُشْتَرى للمضّارب. (ولا) يشتر 
(مَنْ يَعْتِقٌ عليه) أي على المضارب (إنْ كانَ رنح) في المال. وإن كان ربخ 
المضارب. (ولو فَعَل) شراء مَنْ يغتق عليه (ضَمِنَ) لأنه يصير مشترياً لنفسه فيضمن 
بالنقد من مال المضاربة. 1 

ا(وإن لَمْ يَكَنْ) في المال (رنْح) بأن لم يكن في قيمة العيد المُشْترى زيادةٌ 
على رأس المال (صَعٌ) شرام المضارب عَنْ يعتق عليه للمضاربة لأنه لا ملك له فيه. 

(وتَفَقَهُ مُضَارِبٍ) مبتدأ مضاف (عَمِلَ ضي مغيرو) صفة (في مَالِهِ) خبر ابيا 
(وفي سَفَرِه) عطف على دفي مصره). أي ونفقةٌ مضارب عمل في سفر (طعامّهة 
وشرابه) دون دوائه في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حديفة: [أَنّ)1'© ثمن 
الدواء في مال المضاربة» ولهذا كانت نفقةٌ المرأة على الرُوْج) ودوائها في ب 
(وكِسْوَته وأَخِرَةُ خَادِمِهِ وغَسْلُ ِيَايِهِ ورَكُوْبهُ) ‏ بفتح الراء ‏ مركوبه ومعطوف على 
)١(‏ كأن يقول رب المال: إن اشتريت فلاناً فهو -و. 
)5١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


01 كتَاب المُضَارَبَةٍ 


ا ا ا 0ت 


كرَاءً وشراكئ. وعَلَقُهُ في مالها بِالمَغْرؤْفٍ. وصَمِنَ الفَضل. 

ومَا دُوْنَ سَفَرٍ يَغْدُو إليه» ولا يست بِأَهْلِه كالسْفَر فإنْ رب ب أَحَذَ المَالِك ما 
َققَ كُمْ قَسم الباقِي. 

وإِن دَقَعَ المُضَارِبَ مُضَارَبَة بلا إِذْنْء ضْمِنَ عِنْدَ عَمَلِ الغّابي» وفيل: عِنْدَ 
رئحه. وصحٌ إِنْ شْرِط لِعَِدٍ المَالِكِ شيء لِيَعْمَلَ مَعَ المُضصَارِبٍ. 


طعامه. وطعامه وما عطف عليه بيانٌ لنفقة المضارب في سفره (كِرَامَ وشراءٌ) تمييزان 
لنسبة الركوب إليه. 

(وعَلَفْهُ) أي عَلَف رَكوبه (في مَالها) أي مال المضاربة» هذا خبرٌ «ونفقة 
مضارب في سفره» (بِالمَعْرُوْفِ) الشائع فيما بين التجار (وضَّمِنَ القَضْل) أي الزيادة 
على المعروف. وقال الشافعي [5١؟" ‏ ب] وأحمد: نفقته في السفر في مال نفسه. 

(وما دُوْنَ) مسافة (سَقَرِ) إن كان بحيث (يَغْدُو إليه ولا يَبِيْتُ يآفلِه, كالسَفَرٍ) 
فيكون نفقته إن عَمِل فيه في مال المضاربة» لأن خروجه لأجلها فميار” متخبونياً لهاء 
وإ كان بحيثُ يغدو إليه ويبيت يأّهلهء كالمصْرء فيكون نفقته في مال نفسهء لأن 
أهل المضر يتجرون في السوق وسيتون في منازلهم. 

(فإن وَبح) المضارب (آخَدَ المَالِكُ) من الربح (ما أنفق) 0-7 من رامن 


المال حتى يُيِمْه (كُمَ قَسَمَ الجَاقي) لأن رأس المال أصلء والرْبْح مبنيٌ عليه ولا 
يسلدم الفرع حتى يسلم الأصل» ولأن ما ذهب للنفقة هالك» 00 في المضاربة 
ف إلى الربح. 


(وإن دقع المُضَارِبُ) المال إلى غيره (مُضَارَبَةٌ بلا إذن) من ربٌ المال لم 
يضمن عند الدفع بل (ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلٍ الثّْاني)» ربح أولم يربح؛ وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية. (وقِيْلَ:) لا يضمن عند عَمَلٍ الثاني بل ضمن (عِند 
رِبْحِه) وهو رواية الحسن عن أبي حديفة. وقال زُفر: يضمن عند الدفع عَمِل أو لم 
يَغمل» وهو روايةٌ عن أبي يوسف» وقول مالك» والشافعي» وأحمد. 

(وضع) عقد المضاربة (إِنْ كري بح لد شيءٌ) من الربح (لِيَعْمَل مَعَ 
المُضَارِب) بأن شَرط أن يكون ثلثٌ الربيح للمالك» و: ثليّهُ لعبده» وثلثهُ للمضارب. ثم 
وا ست الإمضار ا وكوة اللي ماد ناميه إن لوك صلم حزن » وإن كان عليه 
دين فهو للغرماء. وإنما قال: «عبد المالك: مع أَنَّ الحكم في عبد المضارب كذلك عند 
شرط العمل دفعاً لما يُكَوَهّم أن يد العبد للمولى؛ فلم يحصل التخلية» بخلاف شرط 
العمل على المالكء فإنه يمنع الشخلية لبقاء يد المالك على المال فيمنع صحة المضاربة. 


كاب المُصازية 0 

وتبِطلُ بمَذتٍ أَحدِمِمَء ولححاقٍ المَالِكِ مزتداً. ولا يََْزِلُ إذَا عَرْلهُ حَمٌى يغلّم 
يعزلب قر غلم قله به تَئِعُ عَرْضِهَاء ته لا يَصَوفٌ في تَمَيِهِ ولا في نَقْدٍ نَضّ من 
جنس رَأْسٍ مَالْه 1 خلاقة به. 


وإنما قال: «ليعمل» لأنه إذا لمن يشترط عمل العبد فالمشروط للعبد يكون للمولى مطلقا 
لأن العبد لم يشترط العمل له وليس له رأس المالء فيكون للمولى. ذكره في «الذخيرة». 

(وتَبْطُلُ) المضاربة (بِمَوْتٍ آحَدجِمًا) لأنه توكيلٌ» وهو يبطل بموت الوكيل أو 
الموكل (وتحاق المَايك) بدار الحرب (ِمُرْتَد) لأند موتٌ حكماًء ولذا يُقسم ماله بين 
ورثته» ويُعتق ديرا 6 وم ولده( "». يد «بالنّحاق» لأن مسجرد الارتداد لا يطل تصرف 
المضارب عند أبي حنيفة» بل يوقفه على النفاذ بالإسلامءأو البطلان بالموت أو القتل. 
وقكد النّحاق «بالمالك» لأن لحاق المضارب مرتدّا لا يُنطل المضارية عندهم, لأن 
تصرفات المرتد إنما تتوقف عند أَبِي حديفة للثوقف في أملاكه ولا ملك للمضارب 
في مال المضاربة فبقيت الم 0 
(ولا يَْعَزِل) المضارب (إذَا عَزْلَهُ) ربٌ المال (حَسَى يَعْلَم) المضارب (يعَزِيه) 
لأنه وكيلٌ من عزله قبله. وعزل الوكيل ١‏ قصداً يتوقف على علمه لأنه نفِي» والأحكام 
المتعلقة بالأمر والنهي لا يؤثر فيها الأمر والنهي إلا بعد العلم» ودليلةٌ أوامر الشرع 
ونواهيهء وهذا إذا كان العزل قصديأء فلو كان العزل حكمياً كالموت» فلا يُشترط علم 
المضارب» كما في الوكالة. 

(قَنَوْ عَلِمَ) بعزله بعدما صار مال المضاربة عَرْضَاً (هَنَهُ بَنْعُ عَرضِها) لأن حَقه 
نبت في الريح» [وإنما يظهر بالقسمة» وقسمة الربح](© على أن يَنِضٌ رأس المالء أي 
يتحول عَيْنَا بَغد أن كان متاعاء كذا في «القاموس». 

(تُمْ لا يعرف في قَمَهِوِ) بأن , يشتري به شيكأ آخر (ولا في نَقدٍ تَضنُ) - يفمح 
النون وتشديد المعجمة ‏ أي حصل (مِنْ حِنْسٍ وس مَالِه) لأن التصرف في 
القؤض”2 ببيعه بعد العزل إنما كان لضرورة ظهور الربح» ولا ضرورة ههنا. (ويُبَدْلَ) 
المضارب بعد العزل (خِلاقَهُ) خلاف جنس رأس المال (يو) أي بجنس رسن المال» 
وبه قال الشافعيّ وَأحَمْد 


)١(‏ المديّر: الرقيىٌ الذي عُلّق عِنْقهِ على موت سيده ومثاله قولُ السيد لعبده: إن مت فنت ح. معجم 
الغة الفقهاء ص .4١8‏ 

0 أم الولد: الآّمة التي حملت من سيدها وأّنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص /8. 

(*) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) العوؤض: المتاع 3 السلع التسجارية. معجم لغة الفقهاء ص 709, 


لك كتَابٌ المُطَارَبَةِ 


لحيي ججحب 7 
ولو افعَرَقاء وفي المَالٍ ذَيْنْ لَمَةُ طَلَيَهُ إِنْ كان رنخ» وإلا يُوكلُ المَالِكَ به. 
والبيّاعٌ وَالسَمْسَارٌ يُجبَرَانِ عَلَيه وَمَا هلك صُرِفٌ إلى الرْئْح وله 


إن نْ قَالَ المَالِك: عَيَلتٌُ تَوْعَاً صُدْقَ المُضَارِبٌ إِنْ جحد. 1 1 1 


0 


(ولو افَْرَقَا) من المضاربة (وفي المَالٍ دَنِْنٌّ لَزِمَهُ) أي المضارت (طَلَبه)ٍ أي 
طَلَت الدّيْن» (إنْ كَانَ ربح) لأن المضارب كان كالأجير» وحِصّئْه من الربح كالأجرة 
وقد سلمت لهء فهجبر على إقام العمل. (ولاً) أي وإ لم يكن رِبْخ لا يلزمه طلب 
الدين» لأنه وكِيْلٌ سخضء وال وكيل متبرحٌ» (والحبيعا' © لا يُجبر على إتمام ما تَبَرَعٌ به. 

لكن (يُوكل) المضارب (المَالِكَ به) أي بطلب الدَيْنِ لأن حقوق العقد تتعلق 
بالعاقدء وهو ههنا المضارب» فلم يكن لربٌ المال المطالبة بالديون التي فيما عقده 
المضارب إلا بتوكيل من المضارب» فيؤمر المضارب بتوكيله كيلا يضيع حقه. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يلم المضارب طلب الدين؛ لأنه بعقد المضاربة 
التزم رد رأس المال على صفته فيلزمه أن ينِضّهُ كما لو كان ني المال ربح وكذا سائر 
الوكلاء [بالبيع» وسائر المستبضهين لا يُجبر أحدهما بعد العزل على طلب الثمن إذا امتنع 

في تقاضيه؛ ولكن يُجبر على أن يحيل ربٌ المال بالشمن على المشتري]””©. 

(والبَبّاعٌ) أي الدّلَال (والسَمْسَان) بكسر السين الأولى المتوسط بين البائع 
والمشتري» فارسي [مُعَوُب]7" (يُجْبَانٍ عَنَنْه) أي على طلب التّمنْء لأنهما يعملان 
يأجرة عادةٌ» فكان ذلك بتزلة الإجارة الصحيحة. (وَمَا هَنَك) من مال المضاربة (مَيرفَ 
إلى الرّبح آولا) لأن ا الربح تابمٌ لرأس المال ا وجود رأس المال بدون الربح» 
بخلاف العكس فينصرف 3 إليه كما يَسْرف الهالك من مال الزكاة إلى العَفْر» 
دون النصاب» لأن العفو تبعٌ 

(وإِنْ قَالَ المايك؛ عَيِفْتُ نَوْعَاً صَدّقَ المُصَاربة) مع يمينه (إن جكد) القغيين: 
بن قال: ما سميتٌ لي تجارةً بعينهاء أو قال: عَهَْمْتَ التجارة في الأنواع كلها. وقال 
زُفر: صدّق رَبُْ المال» لأن الإذن مستفادٌ من كما في الوكالة. 


ولنا أَنّ الأَصْل في المضاربة العموم دون الخصوصء وفي الوكالة الخصوص 


' ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 

() ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) العفو: القَضْل. المُغرب ص ١الاء‏ مادة (عفى). 


كتَابٌ المُضَارَبَة ينك 


وإن اذّعَى كلَّ تَوْعَا صدُّقَ المَالِك2, وكذا إن قَالَ: بضاعةً ا وديعةٌ وقال: 
مُضاربةٌ أو قرض. 


دون العموم» والقول قولُ المتمسك بالأصل. 

(وإن ادْعَى كُلُ) مِنْ المالك والمضارب (نَوْعَاً صَدْقَ المَالِكٌ) مع يينه. لأنهما 
اتفقا على الخصوص. 

والإذن مستفادٌ من جهة المالكء واعتبار قول مَنْ يُستفاد الإذن من جهته أَحَقٌ 
من غيره» والبيئة بِينَةُ المضارب لاحتياجه إلى نَفْي الضمانء (وكذا) يُصَدّق المالك 
مع يمينه (إِنْ قَالَ.) رب المال (بضاعة أو وديعة؛ وقال:) ذو اليد (مُضاربة) لأنه يذكر 
دعوى الربح (آو) قال: (قوضٌ) لأنه يدكر دَعْوَى التمليك. والله تعالى أعلم. 5718 


ب 
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كتابُ المُرَارَعَةٍ 


عَفْدُ الرّْع يتغض الكارج. ولا تَصِحٌ عِنْدَ أبي حنيفة رَجِمَهُ اللّه. 


كتَابُ المُرَارَعةٍ 
(هِي) لغدً: مفاعلةٌ من الزراعة» وهي إِنْبَاتٌُ» لقوله تعالى: «أنكُم تَرْرَعُوئك»0© 
ونسبثها إلى غيره سبحانه مه _ من إسناد الفعل إلى السبب؛ وهو الحراثة؛ وهي: إثارة 
الأرض للزراعة» وما يُحْقَنْدِثٌ بالبذْرٍ يُسكى رَوْعَأً أيضاً تسمية بالمصدرء وإنما عكر عنها 
بالمفاعلة الي تقتط تقتضي الفعل من الجانبين لأن الإعانة على الفعل من إعطاء البَذّر والآلة 
بمنزلة الفعلء ٠‏ لماي وتُسمى المزارعة مَُابرةٌ أيضأء من السُثرة» وهي النصيبء أو 
من شير لأنها أَول ما دُفقت إليهم. 
وشرعاً: (عَقَدُ الزْزعٍ بِبَغضٍ الخَارِج) منه. (ولا ِصِحٌ عِنْدَ آبي حديفة رَحِمَهُ الله) 
فإن وقعت يجب على صاحب البذر أَجِرُ المثل للعامل ولرب الأرض» والغلة له لأنها 
نما ملكه. وما لا تصح عنده لما أخرجه مسلع » عن ثابت بن الضّححاك: أن رسول الله 
كله نَقَى عن المزارعة وَأَمَرَ بالمؤاجرة» وقال: ولا بأس بهَاه. وما رواه ابن هن نشيية 
عن ثابت بن الحجّاج» عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله يك عن الممخائرة» 
قلت: وما المُحَابَرةُ؟ قال: أن تخد الأؤض يضفي أو ثُلْثِ أو رُبع. . ولقول ابن عمر: 
كا تُحَايِمُ ولا نرى بذلك بأسأء حتى زعم رافعٌ بن حََدِيْج أن النببي يد نهى عنهاء 
قت ركتامًا من أجل ذلك. 
وعن عطاء عن جابر بن عبد الله: نهى رسول الله َكل عن المُخَابَرة 
والمكاقلة, والمرّايكة تدِ. قال عطاء: فَسْرَهَا لنا جابر فقال: أما المسخابرة: فالأرض البيضاء 
يدفعهَا الرجلُ إلى الرجل؛ فينفق فيها فيأخدُ من القّمر. والمحاقلةُ: بَيْعُ الرّرْع القائم 
بالحبٌ كيلاً. والخرّابئة: بيع الطب في النّخْلٍ بالّمرٍ كيْلاً. رواهما مسلم. 
وني «شنن أبي داود) أن ؛ رَافِعَ بن ديج قال: كنا تُحَابِدُ على عهدٍ رسول الله 
2 ذّكر أن بعضّ عمومته أناه فقال: تهى رسول الله كه عن أمْرٍ كان لنا نافع 
وطواعية اعيةٌ0© اللو ورسوله بشع نا قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ككل: 
«مَن كانت له أَوْضٌ قَلْمََْعْهَاء أو ليِْْعْهًا أحاهء ولا يُكَارِيها بكُلْثِء ولا رُيْعه ولا يطعام 
)١(‏ سورة الواقعق الآية: (14). 
(؟) وفي المخطوط: داعية. 
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَاب المُرَارَعَةٍ 0 


مُسَئَى) ولأن المزارعة استعجا بأَجْرٍ مجهول أو معدوم» وكلّ منهما مُنْسِتٌ ولأنها 
استعجارٌ يبعض ما يخرج من العمل» فيكون في معنى قفيز("» الطكان: وهو أَنْ يستأجر 
رجلاً طحن له 202 حنطة بقفيزٍ من دقيقها. 
وأما ما أخذه البئ يكل مِنْ أهل حَيبِرَ فإنما كان تراج مقاسمة بطريق المَن0© 
والصلحء وذلك جائرٌ بدليلٍ أنه عليه الصلاة والسلام لم يعن لهم المدة» ولو كانت 
مزارعةً لَجيتهاء لأن المزارعة لا تجوز عند مَنْ يُجيزها إّ بتيان المدة. 
وقال أبو بكر الرازي: ومِمًا دل على أَنّ ما شُرِطَ عليهم من نصف الشمر 
والزرع كان على وَ+ جه الجزية» اح الس 2 ل 
أخذ منهم الجزية إلى أن مات» ولا أبو بكر | إلى أن مات ولا عم إلى أن 
أجلآهم؛ ولو لم يكن ذلك جزية لأخذ منهم الجزية حين نزلت آيةٌ الجزية. 
والحيلة عنده: أن يستأجر رب البَذْرٍ زوع العَامِلَ بأَجرٍ معلوم إلى مدةٍ معلومةٍ 
فإذا مضت المدةٌ يعطيه بعضٌ الخارج عما وجب له مِنْ الأجر في ذمته؛ سواء حصل 
05 أو لا فيجوز ذلك بِرِضَاهْمَاء كالدّئن ! إذا أعطى عنه خلاف جئسه. 
وَصَحْتِ) المزارعة (عِنْدَهُمَا) لبا حرجلا الجماعة إل النّسائي عن نانع عن 
0 أن رول الله كي عامل أَهْلَ خيبر بشرط ما يَخُرج منها: : من ثُمَرِه أو ذَنع. 
وفي لفظ: لما فُيحَثُ حيبق سأل اليهودُ رسول الله يَكِةٍ أن يُقَِدَهم فيها على أن 
يعملوا على نِضْف ما يخرج منها: من التَّمِْ را والرّزع. فقال عليه الصلاة والسلام: 
و وفي لفظٍ لأبي داود عن ابن عباس: فلما كان حين 
يضرم" التّخْلُّ بعث إليهم عبد الله بن رَوّاحة حورا" عليهم التّحْل ‏ وهو الذي 
يسَاميه أهل المدينة الخوص”9؟ . فقال: في ذه كذا وكذاء قالوا: أَكْثَتَ علينا يا ابن 
(1) القفِيز: مكيالٌ قدي يختلف باختلاف البلاد» وهو يساوي عند الحنفيّة 791778 غراماً. معجم لغة 
الفقهاء ص 548". 
(؟) الككو: مكيال لأهل العراق قدره ستون قفيزأ وهي تساوي عند الحنفية 56١‏ 774/86 كيلو غراماً. 
معجم لغة الفقهاء ص 4/ا. 
5 العَرّ: أن يترك الأمير الأسير الكافر ولا يأحذ منه شيئاً. التوقيف على مهمات التعاريف ص .508٠0‏ 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) الصّرام: قط التّمرة ة واجتناؤها من التلة. النهاية «/57. 
0ه 0 في المطبوعة: فخرزء وما أتبعناه من السخطوطة. 
() تخرص الدخلةً إذا حرّر ما عليها من الطب كرا ومن العدب زبيباً فهر من السُرص: الظنّ. النهاية 
نه 
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رَوَاحَةَ قال: فنا ا إلى حَرْرُ الشخْلٍ» وأعليكم نِضفٌ الذي قلتء قالوا: هذا الحَمٌء وبه 
تقوم م السماءٌ والأأؤضش» قد رضينا أن تأحذ بالذي قلت. وفيه عن جاير: فَخَرَضَهَا أربعين 
لف وَشقٍ0©, ولا حيرهم أخذوا التّمرَ وعليهم عشروتّ أَلفَ وَسْقي. 5 

وعن عمرو بن دينارٍ قال: قلت لِطَاؤُس: لو ترَكتٌ المُحَابَرةَ فإنهم يَرْعُْمُون أن 
النبيّ كله نهى عنهاء قال أي عَمْروا. يعني يا عمُرو - إني أعطيهم وأعيئهُم ون 
عْلْمهْع . يعني ابن عباس أخبرني أَنَّ النبيئ كل لم ينه عنهاء وما قال: لأن يتخ 
عدم أَحَاهُ حيو له من أن بعد عليه حرجا عغلوماٍ متفق عليه. . وعن خروَةَ بن الرْبَهِر 
قال: قال رَيْدُ بِنُ ثابت: يغفر اللَّهُ لِرَافِع بن حديج: أنا واللهِ غلم بالحديث من أتاه 
رجلانٍ قد اقتتلاء فقال رسول الله يَكِ: «إِنْ كان هذا شألكُم فلا تُكدوا ١‏ المزارع». رواه 
ابو داود 

وأما ماافيه من قول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لم يَذَرِ المحَابرة ليون يحب 
مِنْ اللّه ورسوله» فمحمولٌ على قول رافع: كنا أكثر أهل المدينة خقل وكان أحدنًا 
يُكرِي أَوضَةُ فيقول: هله القطعة ليء ومَذِهِ لك» فتمًا أَخْرَجَتْ ذه ولم تُخرج ذم 
فنهاهم النبيٌ ميد متفق عليه. 

وفك قال أبو جعفر:.ما' بالاجندينة أَهْلُ بيتِ هجرة إلا يَزرَعُونَ على القُلْثِ وَالوْبُع. 
زَارَعٌ علي وسعد ابن مالكء» وعبدالله بن مسعودء وعمر بن عبد العزيزء والقَاسِم 
وعُروة» وآل أبي بكرء وآل عمرء وابن سيرين. وعامّل عمرٌ الناسّ على أنه: إِنْ جاء عمرُ 
بالبذر [4 ١؟ ‏ بع مِنْ عِنْدِه فله الشّطَد وإن جاؤوا بِالبَذْرٍ فلهم كذا. رواه البخاري. 

ولأنها عقدُ شركةٍ بين المال والعمل» فيجوز كما في المضارية» والجامئٌ 
الحاجةٌ؛ لأن صاحب الأرض قد لا يَقْدِر على العمل» والقادر على العمل قد لا يَجد 
الأرض» قشت السحاجةٌ إلى المزارعة لتنتظم مصلحثهما وتحصل منفعثهما من الرَيْع» 
كما أنَّ م له مال قد لا يهتدي إلى التجارة» ومَنْ يهتدي إلى التجارة قد لا يكون له 
مالء قشت الحاجةٌ إلى المضاربة. 

(وبه) أي وبقولهما في المزارعة (يُفْقَى) لحاجة الناس إليهاء وتعامُلٍ الناس 
بهاء والقياس يُثْرَكَ بالتعامل كما في الاستصناع. وقد أجازها الخلفاء الراشدون» 
ومُمْدةٌ من الأنصار والمهاجرين. 


وأما ما رواه من النص عن النهي فَمُوَوّلُء فإنهم كانوا يشترطون فيها شيعاً معلوماً 


6٠05 الوشق: مكيال قَدْرُه 176 ليتراً. معسجم لغة الفقهاء ص‎ )1١ 


كتَابٌ المُرَارَعَةٍ 644 


وقِشطٍ الآخَرِء والتَّخْلِيَةٍ بن نَّ الأض والعَامِلٍ» وشيؤع الحبٌ. 
وعم 22 إن شرط م يُتَافِيه كرفع البذر أو الخرَاج, ثُمْ فد قِسْمَةٌ الباقي» 5257 


بِضَرْطٍ صَلاحِيّة الأض للأزع» وَأَهلِيْةِ العَاقِدَيْنِ وذكر المُدَّةِ, ورَبٌ لذ وجنسهء 


من الخارج لربٌ الأرض وهو مفسد للعقدء كما لو دفع الغنم ونحوَمًا إلى مَنْ يرعاها 
ويخائها ببست الروائد التي تحدث منهاء فلذا نُهُوا عنها. 
ثم اعلم أن أبا حديفة فَوْع مسائل المزارعة والمعاملة على أصولهما لكا علم 

كن الناس لا يأخذون بقوله فيهماء كذا في «الفصول العمادية). والأظهر أنَّ صِححَة 
المزارعة روايةٌ عنه والمسائل متفرعة عليها ا أنه اختار فسادهاء وأَتَدَ أصحائة برواية 
صحتها (مِشَرطٍ صَلاحِيّة الأض لدززع) ) لأن المقصود هو الربح» وهولا يحصل بدونه 
(وَأَهْلِيّةٍ العَاقَدَيِْنِ) .وهما: رب الأرض» والمُرّارع: بأن يكون كام انكو تنهماا عدا 
عاقلا بالمًاً أو عبد أو صبويًا مأذوتين. وهذا الشرط لا اختصاص له بهذا العقد بل 

جميعٌ العقود كذللك. 5 

(وذكرٍ المُدّة) لأن العقد يَرِدُ ذُ على منفعةٍ ربٌ ب الأرض إِنْ كان 00 
العامل» وعلى منفعة العامل إن كان البذر من جهة رب الأرض» والمنفعة هنا لا يعر 
مقدارها إلا يتِيان المدةء فكان معياراً للمنفعة. و: يُشترط في المدة: أذ لا تكوت أ 7 
جنا مك فيد الررامةة رالا بكرن لالس ل كلها الفط ل عر فنا 
للفتوى» على ما في «المخرانة). وعند محمد بن سَلّمة لا يُشترط بيات المدةء ويقع ما 
لم يُمَينٌ فيه السدة على سنةٍ واحدقء وبه أذ الفقِيةٌ أبو الليث. وفي «الفتاوى 
المنصورية): الفتوى على ما قاله محمد بن سَلَّمة. 


(ودَبُ الجَذرٍ) أي وذَكْرَهُ بعسمييه لأنه | المستأجر. ( (و) ذكر (جِنْسِهو) أي ديس 

البذر ليصيرَ الأخِرٌ معلومأء لأنه منه. (و) ذكر (قِِسْطٍ الآخر) وهو غيدٌ ربٌ البذرء لأنه 

أجرةٌ عَمِلِهِ أو أرْضه. (والتَّخْلِيَة) أي ويشترط التخلية (مِيْنَ الأَرْض والعَامِلٍ) ليتمكن 

من العمل فلو شط عمل ربٌ الأرض مع العامل لا يصح؛ لقَوَاتِ السخلية. (وشيْؤع 

كبا الخارج بين العاقدَيْنٍ ل لتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهو هو الشركة لأنها 
تنعقد إجارةٌ في الابتداء وشركةٌ في الانتهاء. 


اقتفسشد) المزارعة (إن شرط 0 يُتَافيه) أي يُتافي شيوع الححبٌ الخارج (كرَفِعٍ 


الجذْرِ) أي رفع ربٌ اليذّر من البخارج ثم قسمة الباقي. (أو) رفع (الخراج) [76-] 
من الأرض الخراجية تحراجاً مُوَطَّفَا» (كُمْ قِسْمَةٌ البَاقي) لجواز أن لا يخرج من الأرض 


موه كتابٌ المُرَارعَةٍ 
وَكَذَا إِنْ رط التبنُ َِر رَبُ البذر, وصَحٌ للآخَرء أو لَمْ يَتعَدِ 


: ولا نَصِحٌ إل أ أنْ تكونٍ الأ والَذْوُ لأَحَدء والبَقرْ 0 لآخَرَ أو تَكُوْنَ 
الأزْض لِوَاجِدٍ والبافي لحن أو العمل لَهُ والباقي لاآخَر. 
وَإِذَا صَحْت فالخَارِج عَلَى الشَّرْطِ ولا شَيءَ للعاملٍ 116 21111010101 


إلا القذر المرفوع. قيدنا بكون الخراج 600 ' مرطن لأنه لو كان مُقاسمةٌ كالربع أو 
الخمس لا تَفْسْد المزارعةٌ» كما لو رط رَهْع() العُشْر وقسمة الباقي» لآن هذا الشرط 
لا يؤدي إلى قطع الشركة. 

(وَكَدَا) تفسد المزارعة (إن شرط المّبِنُ لِغَبرٍ وَبْ الجذر) ثم قسمة الحبٌ» لأن 
هذا الشرط يؤدي إلى قَطع الشركة إذا لم يخرج [ 37 التبن: لأن استحقاق غير صاحب 
الَذّر مما هو بالشرط. 

(وضح) عقد المزارعة إِنْ شُرط العٌّن (للآر) أي لربٌ الهذرء لأن ذلك حُكُم 
عفد المزارعة (أو) إن (لَمْ يَمَعَرْض) للتَنَ لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصو 2 
وهو الحب ب ولك لصاحب التَذّر لا يحتاج في أخذه إلى شَرْ: ل لأنه نمام بَذْرِه. 
وقال مشايخ بلخ: الت بينهماء اعتباراً للتصرف فيما لم يَنْصٌ عليه المتعاقدان» ولأنه 
بع لِلْحَبُْء والتّبَعُ يكونٌُ يشّوْط الأصل. 

(ولا قصِح) المزارعة إلا آَنْ تكون الأَرْضٌ والبَذْرٌ لآخَدِ) أي لواحدٍ من العاقدّين 
(وَالبَكَرُ والعمّل لآخْرَ) لأن البقر آلة العمل ٠‏ إلا أَنْ (تَكُوْنَ الَرْض لِوَاحِدٍ والبَاقِي 
لآخَرَ) لأن صاحب الهَذّر حيشدٍ يكون مُستأجراً الأرض يأر معلوم من الخارج فيجوزء 
كما زلوع9© استأجر ها يدراهم في الذمة. (آو) 0 أن يكون (العَمَلُ لَهُ) أي لَوَاحِدٍ 
(والباقي للآخَر) لأن ضاحب البَذْر حيشذٍ يكون مشتتا جر للعامل وحدةٌ بِأَجْرَةٍ معلومة 
من الخارج» فيجوز. 

(وإِذَا صَحْت) المزارعة (فالخَارِجَ عَلَى الشَّرطِ) لصحة الالتزام (ولا شَيءَ للعَامِلٍ 


(1) السراج : ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوةٌ ‏ أي بالقوة ‏ أو الأَرض الي 
صالح أَمنّهَا عليها. والخراج على نوعين: 
أل نخراج وظيفة: الضربية المقطوعة المفروضة على الأرض 
ب - غعراج مُقاسمة: الضريبة المأحوذة من إنتاج الأرس بسي سسية معجم لغة الفقهاء ص 
1 

(؟) في المطبوع: دفع» وما أثبتناه من المخطوط. 

() ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ المُرَارْعَةٍ امه 


إِنْ لم يَخْرْج. ويُجْبَرْ من أَتَى عن المُْضِيّ إلا رَبُ البذرء [فإن أبَى] بَْدّما كَرَبَ 
العَامِلٌ» يَجِبٌ ب أَنْ يَسْتَرْضي. 
وإِنْ فَسَدَثْ فالخَارِج لرَبٌ البذر, ولاآر أَْرْ مِْلِه, ولا يُرَادُ عَلَى مَا سَرَط 


وتبطلٌ بَوْتٍ أَحَدِمِمَاء 000000000000 


إن لَمْ يخرج) شيء من الزرع» لأن الّركة نما هي في الخارج فلا يُستحقٌ عَيِده 
بيخلاآاف ما إذا فسدت» فإن الواجب حينعذ ل أجد الجثل. 

(ويُغُِ حن آبَى) أي امتنع (عنٍ المضي) لأنها عقدُ إجارة» ويُجبر عليه مَنْ أَبَى 

عن المُضِي فيه (إلا ز ب البَذْر) لأنه لا يمكنه المضي ذ في العقد إلا بضرر يلزمه» وهو 

إلقام درو على لض ولا يدري هل يمخرج أم لا فلا يُجبر عليه 0 
استأجر أجيراً لِهَدْم داره ثم امتشعء ولو انتنع الأجيد أير على العمل» لأن المزا 
تتعقد إجارة» والإجارةٌ عَفْدَ لازم يُفُسخ بالغذر عندناء وهو”' ل 1 
البذر لا]2 من جهة العامل. 

رفن آبَى0") ربٌ البَدْر عن المضي في العقدء والهِذرُ من فبله (يَعْدَ ما كَوَب 
العَامِل) الأرض» أي قَلَعْهَا للحزث (يَحِبُ) عليه ديائةٌ (آن يَسْتَرْضي) أي يسترضي 
العاملٌ: بأن يعطيه أَجْرَ مكل عَمَلِدء لأند غَوّه في ذلك. رلا بدي عا لضان أن عي 
إن يتقَوّم بالعقد وقد قؤمه بجزءٍ من الخارج» ولا خارج. 


[الآثار المترتية على فساد الإجارة] 

(وإن فَسَدَت) المزارعة (فالخَارِجٌ لرَبٌ الجذْرٍ) لأنه ثماء ملْكه (وللاخر آخِرٌ مِثْيه) 

مِنْ عَمَلٍ أو أزض (ولا مُرَادُ عَلَى مَا شَرطً) لأنه رَضِي يشقوط الزائد عليه وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: عليه أُجرُ يفله باق ما بلع. 


(وَبِطُلُ) المزارعة (بِمَوْتِ أَحَدِمِمَا) أي أحد العاقِدَيْن إذا عمَدَهَا لنفسه؛ اعتباراً 
7١8[‏ - بسع بالإجارة» سواءً كان قبل الشروع في العمل أو بعده وهذا على إطلاقه 
[هو القياس. و20 في الاستحسان إذا مات أحدهما وكانت المدة ثلاث سنين مثلأ 
وقد نبت الزرع في السنة الأولى؛ يبقى عقدٌ الإجارة حتى يُستحصد ذلك الزرعء ثُم 
(1) أي لزوم العقد. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 
() في المطبوع: فأَتَى وما أثبتناه من الممخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


اوه كتَابٌ المُرَارْعَةٍ 
ونْفْصَحُ دين مخوج ‏ إلى بَيِعِهًا. فإِنْ مَضِّتٍ المُدَةٌ وَلَمْ يُدْرَكِ الزن فَعَلَى العَامِل 
أَخِرُ مل َصِيِدٍ مِنَ الأزض حَقّى يُدْرَك. 

وتفقة قةُ الؤزع عَلَيْهَما بالحصّص» كَأَجْرِ الحخضّادٍ ونخوو .فإِنْ رط على 


اليل عد عد أل يُؤْسْفَ رَحِمَهُ الله 111111111 
تنطل في الباقي من السنتين» لأن في إبقاء العقد مراعاةً للحَقَّينُ فيعمل العامل أو 
ورثته إلى أن يُحصد الزرع» ويُقسم 3 ما شرطاه. 


وهل ا عدر كما في 7 5 يطالبه العامل إن كرب الأَرض ا بشي ع) 
لأن المتافع ْنَا تقر تقو م بالعقد, وهو إنما قُوْم بالخارج» وإذا لم يكن خارع لم يجب 
شي وهذا إذا لم يشبسلةك الزرع» وأما إذا نبت فلا تباع الأرض في الدّيِن حتى 
تُسْتَخصَدٌ لأن في بيعها قبل ذلك إبطالُ خحق ل المزارع» وفي تأخير بَتِعِهًا حتى 
يُستحصد الزرع تأخيز حق الغرماء» والتأخير أهون من الإنطال. 


(فإن مَضّتٍ المُدَةٌ) المشروطة في المزارعة (وَنَمْ يُدْرَكَ الزّْعُ قَعَلَى القامِل) 
تلصاحب الأرض (آَخِرُ مِثْلٍ نَصِئِبهِ مِنَ الأَرْضٍ حَشَى يُذْرَكَ) الزرع ويُسسحصد فلا 
يجوز لربٌ الأض أن يأعد الزرع َقْلاه لما فيه من إضرار المزارع» فأّما إذا أراد 
المزارع أن يأخذه بَقْلاً فلربٌ الأرض أ أن يفعله» ويكون بينهما أو يعطيه قيمة نصيبه أو 
ينفق على الزرع ويرجع بما ينفقه في حصة المزارعء كذا في «الهداية» 


(وتفقة الزّوع) مِنْ أجر ١‏ لشم . ونحوهء وكذا مُؤْنة حِفظه بعد القضاء مدة 
المزارعة (عَلَيِهما بالحصصي) أي بقَذر الحخصص (كَأَخْرٍ الحَضادٍ و ونخوو) من 
الؤفاع('2 والدّياس”" والتَذْرِ ية0©) لأن عقد المزارعة يوجب على العامل عَمَلاً يحتاج إليه 
إلى انتهاء ء الزرع؛ وهذه الأشياء بعد انتهائ» وهو حيشلٍ مال مشترا ك بينهماء فيجب عليهما 
على قَدْر ِلْكهمًا. 
(فَإِنْ شرط) أخر الحصّاد ونحوه (عَلَى العَامِلٍ صَعٌ عِنْدَ آبي يُؤْسُْفَ رَحِمَهُ الله 
)١(‏ الوؤفاع: رَفْع الزرع بعد الحصاد إلى المجزن. والمجزن: هو الموضع الذي يُدَاس فيه الْبْوَ ونحره. 
وتجمّف فيه الثمار. المعجم الوسيط ص 25١‏ مادة رفع. وص ١١5‏ مادة: (جرن). 
(؟) الدّياس: وَطءٌ الزرع بقوائم الدوابٌ أو بآلةِ حعى ينفصل الِحبٌ عن القن معجم لغة الفقهاء ص 
-10-0 
(0) القّذرِية: من ذََا الحب أي تَنّاه في الّيح. المعجم الوسيط ص 91١‏ مادة (ذر). 


كتاب المَرَارَعَةٍ لوه 


وبهِ يُفْقَى. 


ويه يُفْقَى) وهذا اختيار مشايخ بَلْخ. قال شمس الأئمة: وهو الأصح في ديارناء يعني 
لتعامل الناس بهاء كذا في «الهداية». 
وقشد في ظاهر الرواية» وهو القياسء وهذا بخلاف ما إذا شرطا على ربٌ 
الأرضء فإنه مُفْسِدٌ بالاتفاق لعدم الغرف؛ وكذا إذا شَّرَطا الجَدَادً0» على العامل» أو 
الحَضَّادٌ على غير العامل لا يجوز بالاتفاق لعدم التعامل. وعن تُصَيْر بن يحيى» ومحمد 
بن سَلَمةٍ ل هذا كله يكون على العامل؛ شُرِط عليه أَم لاء بكم الغرف. قال 
شمس ثمة الشرّخسي: هذا هو الصحيح في ديارناء كذا في «فتاوى قاضيخان)» 
والله 7 


0١‏ جذّه: أي كُسَرّه وقطعه. مختار الصحاح ص »4١‏ مادة (جذذ). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوح. 


4هه كاب المُسَافَاةٍ 
كتاب المُساقاة 


هي دَفْعُ الشَّجَرٍ إلى عن يُضلِححهُ بجُزءِ مِن تَمرِوءوهي كالمْرَارَعَةٍ. ونا تح 
بلا ؤِكْرٍ المُدّة وَتَقَعْ عَلَى أَوْلِ كَمَرٍ يَحْرْجٌ يض ٠.‏ وَإذْرَاكُ بَذْرِ الؤطبة كَإِذْرَاكِ القْمَنٍِ وذكو 
مُدّةٍ لآ يَخْوْج خرخ الثّْمَر فِيهًا يُفْسِدُهَاء 0010131 ا 0 


(هي) لغدّ: مفاعلة من الس 


وشرعاً: (دَفْعٌ الشَجَرٍ إلى مَنْ يُصْلِحْهُ بِجْرْءِ) معلوم شائع؛ كما في المزارعة. 
(مِن كَمَرِهِ) أي ما هو المتعيرد 15١؟‏ - أّ] منهء فيتناول 3-5 ا والرغفران 
وغيرهما. وفي إطلاق الشجر دَفْع م لما ذهب إليه الشافعيٌ من أن المساقاة مخصوصةٌ 
بالئّخيل والكرم لأن جوازها بالأثر إنما ورد في النخل والكرم. ولنا أَنَّ جوازها 
للحاجة؛ وهي َعم الكل ولأن الأصل في النصوص التعليل لا سيما على أصله» 

ونس ُسَكَى أيضاً لجائلة لل اهل البيي” 


(وهِي كالمْرَرَعَةٍ) في أنها فاسدةٌ عند أَبي حديفة رحمه الله وجائزةٌ عندهماء 
وهوقول ابن أبي ليلىء؛ والفتوى على قولهما. 


ش وشروطها عندهما شروط المزارعة إلا أنه إذا اع لعا عن الخضي ُجير» 
لأنه لا ضرر عليه في المُضٍِ مُضِيٌ؛ بخلاف المزارعة حيث لا يُجبر صاحب البَذْرٍ. (وإنّما 
قصِح بلا كر المُدّة)استحسانا (وتقع على أَْلٍ شر يَمع) لأن لإدراك الشمر وقعاً 
معلوماً قَلَّما يتفاوت» [هذا]0" إذا لم تعر تُعَنّ المدة» لأن تَتَاوُلَ العقد أول ثمرة متيقن» 
وفيما وراءه َك فلا يَنّْت. 


(وإذراك بَذْرِ الرْطبّة) مبتداً > خَبَرْةٌ (كإذراك الثّمَرِ) نتصخع المساقاة عليه بلا ذكر 
المدة» وتقعٍ على أول رَطبة تخرج» د له نهايةٌ معلومة» بخلاف الزرع لذن ابعداءه 
يختلف خريفاً وشتاء وربيعاًء والانتهاء مَيْدٍ مَئْيِيَ على الايتداء فتفخش الجهالة. 


(وذَكز مُدَةِ) يُكَيَفّنُ أنه (لا يَخْرْجٌ الثَّمَرُ فِيْهَا يفْسِدُهَا) أي المساقاة» للتيقن 


)١(‏ القُوّة: تحروق يُصبغ بها. مختار الصحاسح» ص 2915 مادة (قوا). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتابُ المُسَاقَاةٍ هوة 
فإن لم يرج نفيهاء امِل أَخزالمئل. 

ولا قَصِحٌ إن أذركَ الفّمَر وَقَتَ العَقّْدِ كالمُرَارَعَةِ. وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا والثّمَرْ 
نَيْء يَقْوْمُ العَامِلٌ عَلَيْهِ أو وَارِثَهُ. 


ولا نفسَح إل بعُذْرِ وَكَوْنُ العَامِلٍ مرذ يِضًا يْضَاً لا يَقُدِد رُ عَلَى العَمَلٍء أو سَارِقَاً 
يُخَافُ مِئهُ عَلَى سَعَفِهِ أو ثَمَرِى ُذْرٌ 


بفوات المقصود. وهو الشركة ف في الثّمَرِ بخلاف مُدةٍ قد يَخْوْجٌْ الشمر فيها وقد لا 
عرس لذن 0 

(فإن لم يَمرج) الدمر (هَِنْهَا) ورج بعدها (فَلِلْعَامِلٍ آَجْرْ المثل) لأن الخطأ 

تين في المدّة المسماة فَهَفْسَدُ العقد. كما لو علم ذلك في الابتداء. وأما إذا لم 

يحرج شي أضلاً فلم يفسد ‏ العقدء بل وقع صحيحاً ولا شيء لِوَاجِدٍ منهما على 
صاحية لأن عدم خروج الدّمرِ أَصْلاً لآفة سماوية فلم يتبين الخطأ في المدة. 


(ولا قصِحُ) المساقاة (إنْ أُذْركَ الثّمَرُ قت العَقْد) وصار بحيث لا يزيد بالعمل. 
وتصح إن لم يكن كذلك (كالمُرْارَعَة) فإنها لا تصح إن أدرك الزرع واستُخصدء 
وتصح قبل ذلكء لأن العامل إئما يستحق بظهور أثر عمله. ولا أثر لعمله بعد إدراك 
الثمر أو الزرع. 

(وَإنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) والثمر ني م أو مضت مدثها (وَالثَّمَدُ نِية) وهو بكسر الدون 
وتحتية ساكنة بعدها همزة وقد يدغم» أي غيرُ نضيج (يَقُوْمُ الغايل عَلَيْهِ أو وَارِكُهُ) 
إلي أن ينتهي الغمرء كما في المزارعة» يعني إذا كان الغمر غير مُذْرَكِ فإن مات بٍِ 
الأرض فَلنْعَامِلٍ أَنْ يقومَّ عليه» كما كان قبله إلى أن يدرك الثمر» ولو كره وَرَنَةٌ رت 
الأرض فيبقى العقد دفعاً للضرر عنه. وإن مات العامل فلورثَيَه أَنْ يقوموا عليه ولو كرة 
رَتْ الأرض ١١7[‏ - بع إذ فيه النظر منٍ الجانبين. 

(ولا مُفْسَخ) المساقاةٌ (إلا بعذر) لأنها ! إجارة» والإجارة تُفْسَحٌ بالعذر (وَكَوْنُ 
معمل َرِِسَاً لا يَقْوِرُ على العمل أو) كون العامل (سَارِقا ياف مِنْهُ عَنَى سَعَفِه) 


2-6 


أي سَعَفٍ سَعَفٍ رَبٌ الأصول (آو قَمَرِوِء عُدْنَ) حبر المبتدأ الذي هو «كون العامل». 
(ودقعٌ قَضَاءِ) مبتداً مضاف» والفضاء بفاء معجمة س أَرضٌ بيضاءٌ غيرٌ مغروسة 


5414 الششف: أغصان شجر الدخيل اليابسة ما دامت بأوراقها. مسجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


كمه كِتَابُ المُسَاقَاةٍ 
لِقَرْسِهء يكن الأ وَالشَّجَرْ بَيَهُمَاء لا يَصِحُ. فيلْعَامِلٍ قِيِمَهُ غَرْسِهِ وأَجْر عَمَلِه. 


(لِقَرسِو) أي ليغرس كما في نسخة» والمعنى: ليغرس ذلك الآحَرْ فيها شجراً. 
(ويَكُوْنُ الآرض والشَحَِنُ بَئْنَهُمَا) أي بين رَبُ الأرض والغارس نِضِمَين (لا يَصِحْ) 
لاشتراط العامل الشركة فيما كان موجوداً قبلها لا يعمله. وهو الأؤض» فيفسد. 


(فلِنْعَامِلٍ قِنْمَهُ عَرْسِهِ وآخِرٌ عَمَلِه) أي أجر بل عمله فيما عملء أما قيمة 
العَوْسٍ لِعَعَذّر رَدّه بعينه لاتصاله بالأرض» وقد غرسه برضا وأما أجر مثل عمل لأنه 
طلب غوضا عن عمله ولم :يشم لها ذلك» نبجب آجر الجثل. 


وأّما ما ذكره الشارح تَبَعَاً للماتن في التعليل: من أنه ه في معنى قَفِيْر(!2 الطحان 
إذ هو ا ل ب 
مطلق المعاملة في معنى قُفيز الطحانء وَجَوّْرَتُْ على خخلاف القياس بالحديث» وهذا 
إذا كان الغرس للعامل» فإن كان المّوْس لربٌ الأرض فعليه أجر المثل فقطء وإنما قال: 
«الأرض والشجر بينهمان» لأنه لو شرط أن يكون الشجر والثمر بينهما جاز. ذكره في 
«فتاوى قاضيخان». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم شرحها ص 2*١“‏ تعليق رقم (؟). 
(؟) في المطبوع: الاستعجار. 


كتَابٌ إِمْهاءٍ المواتٍ فل 
كتابٌ إخياء المَوَات 


هي: أرض بلا تفع لانقطاع مَائِهَا وتخووءولة يرف مَالِكهَاء بَعِيدَةٌ عن العَامِرء 
لا يُشْمَعْ صَرْتٌ مِنْ أَقصَاه. من أخياة مَلَكَهُ إن أَذنَ َهُ الإقام. 5 5شظ1512 


كات إِخياءٍ المَوَاتِ 
(هي) أي الموات (آرْضٌ بلا مَقْعٍ ا مَايْهَا) في أَرضٍ لا تزرحٌ ع إل بحَاءِ 

الأثهار أو الآبار (وتخوو) مِنْ عَلَبَةِ الماء عليهاء أو كونها سَبِكَة00", أو تار" أو تَعَدّر 
رَدِعُهَا لكثرة الشجر أو الحجر أو الرمل فيها. وشعيت شليت يذلك تشبوياً لها باتسيران 
الميت في 0 الاتفاع نيه 

(ولا مُغْرَ 3 ف مَابِكهَ) عت على دبلا نفع وفي بعض النسخ: ولا يعرف» بلا 
«واري»» فهو صِفَةٌ ثانيةٌ لأرض» أي غير مملوكة لمسلم ولا ذنُي. وعدم معرفة مالككها: 
إما بأن لا يكون لها مالك في الإسلام؛ وهو حقيقةٌ الموات؛ وإما بن يكون لها مالك 
فيها ولا يُعرفء فليس هذا بحقيقةٍ الموات» وإفها كمه حكم الموات حيث يتصَدئف 
فيه الإمام كما يتصرف في الموات. 

فلو ظهر المالك بعد ذلك أَحَدّهَا وضمن له مَنْ رَزْعَهَا إن تَقصَتْ بالزراعة» وإلاٌ 
فلا شيع عليه وهو النختار للقثوى. 

(يَعِنْدَةٌ عن العَامِرٍ9") وحدٌ بُغدها أَنْ تكون بحيث (لا يُسْمَعْ) فيها (صَوْتٌ مِنْ 
آقضاه) أي أقصى العامر ومنتهاه؛ وهذا عند أبي يوسف رحمه الله لأن الظاهر أن ما 
يكون قريباً من العابو لا ينقطع ار تفاق9 أَمْلِهِ عنه فيدور الحكم بالإحياء على البعد, 
وعند محمد يُشترط في الموات [/1١؟‏ - أرانقطاع الارتفاق حقيقةٌ وإن كان الموات 
قريياً من العامر. واعتمد د ثمة الشرخسي على قول أبي يوسف رحمه الله. 

(مَنْ أخية) أي عمره (مَلَكَهُ) شدلماً كان ا ديا لأنهما لا يختلفان في سبب 
اللك (إنْ آذنَ 3 لَه الإِمَام) في إحيائه حعى لو أحياة بغير إِذْن الإمام لا يملكهء وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: يملكه من أحياه» أَؤِن له الإمام أو لم يأذن» وبه قال مالك 


١‏ الشبحةٌ: أَرضُ ملج ونر لا تكاد تُنبت. المعجم الوسيط ص 4١7‏ مادة (سَمصّ). 

(؟) الّدّ: ما يعحلّب من رض من الماء. مختار الصحاح ص ؟07؟» مادة (نزز). 

() الاير من الأرض: ما يُنتفع به بوجهٍ من وجوه الانعفاع» كالغرس والزرع واليئاء. معجم لغة الفقهاء 
ص :"3 

(4) الارتفاق: أربَقَقَ به أَي انتفع واستعان. المعجم الوسيط ص 3197" مادة (رَكقَ). 


دوه تاب إخيا لمواتٍ 


ومن حجر أَرضَا وَلَمْ يُغمرهًا قَلآتَ حجحج ذَفَعهَا الإمامُ إلى غَيرِه. 


والشافعي رحمهما الله لما أخرجه الترمذي ‏ وقال: حديث حسن صحيح ‏ عن جابر 
ابن عبد الله أَنّ النبيئي َكَِعٍ قال: (م عن أحيا أرضاً ميت فهي له». عي ري 
والسلام: «مَن أَعْمَرَ أرضاً ليسث لأحد فهو أَحيُ بها». رواه البخاري من حديث عائشة 
ولفظ أبي يَغلّى عنها: من أَخيا أَضَاً ميتةً فهي له» وليس لِعوقي29 ظَالِم > حَق. كا 
رواه أبو داود والترمذدي والنُسائي من -حديث سعيد بن زيد, 

وفي رواية الطبراني عن قَضَالّة بن مهد قال: قال رسول ' الله لة: «الأَوْضٌ 
وض اللَّهء والعبادٌ عبادُ الله مَنْ أخهًا أَرْضَاً مواتاً فهي له). ولأنه مال مباخ سبقت يذه 
إليه فيملكه؛ كما في الحطب والصيد. 

ولأبي حديفة رحمه الله ما روى الطبراني من حديث معاذ: أن النبئ يد قال: 
«ليس للمرءٍ إلا ما طايّث نَفْسٌ إِمَامِهِ به». ولأن ما يتعلق به حقٌ جماعة المسلمين لا 
يختص به واحدٌ دون واحدٍ [ إلا بإذن الإمام» أصله الرزق من بيت المال. والقياس على 
الحطب والصيد ليس يبتام أن الإمام. لا يملك أن يأمر واحداً دون واحد بالحطب 
والصيد» لكن الحديث فيه ضعيف» وعلى تقدير صحته فإنه لا دلالة للأعم على الأخص. 

ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره» قيل: الثاني أحق بهاء لأن الأول ملك 
استغلالها دون رقبتهاء والأصح أن الأول أَحنٌ بهاء لأنه مَلَكَ رقبتها بالإحياء فلا تتخرج 
عن ملكه يتوكها. 

(ومَنْ حَجَرَ آْضًاٍ أي وضع حجراً ؟ أو شيئاً للإعلام يأنه قصد إحياءهاء مأخوة مق 
الحجر بفمح الجيمء » لأن الغالب أن يكون ذلك بالأحجار» أو بسكون الجيم بمعنى 
المنع”", (وَلَمْ يُغْمرقا ثَلآثَ حِجّج) بكسر الحاء ‏ أي سنين (دَقَعَهَاالإمَامُ إلى 
عَنهِ) لأن الدفع للذّول إنما كان ليُعمِرَهًا فنحصل المنفعة للمسلمين من العُشْر والحرَاجء 
فإذا لم يُغْمِرٍ ها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلك» والتقدير بئلاث حجج لما روى 
سل فى حاب الكراج عن ١‏ ل اك اا قال 
عمر رضي ألله عنه: عن أحيا أَرضا ميتةً هي له» وليس للمختجر”” حقٌ بعد ثلاث سئين, 

وروى محمَهْد بن رَنْجُويَُ النسائي©2 في كتاب «الأموال» عن عَمرو بن شُعَيِب 
() هو آن تجيء الؤجلّ إلى أرض قد أحياها وجل قبله فيغرس فيها عَْساً عَضباً ليستوجب به الأَرضٌ. 

النهاية 715/7 . 

)١١‏ في المطبوع: الجمعء » وما أثبتناه من المسخطوط. 
0 عن حدّد أرضاً ليُحييَهَا. معجم لغة الفقهاء ص 405. 
(4) حوفت في المطبوع والمخطوط إلى: والنسائي. والصواب ما أثبعاه من «الكاشف» للذهبي 7814/١‏ 


ا 


كتَابٌ إِخياءٍ المرات همه 
ومن عَفَرَ بِْرَاً في مَوَاتٍ بالإذْن فلَهُ حَرئمُهَا: لطن الناضح َرتعْْنَ ذِرَاعَاً مِنْ 


0 ولِلْعين حَمْسُ هِئةٍ كَذَلِك. ولَهُ من غَيْرِوء فإِنْ حَفَرَ في منتهاه 
فَلَهُ الحَرِئٌ ثلاث جو 


أ قد سل أي الى طتر رك له ع أناساً من مجهيئة أَِضَاً فعطّلوهاء فأّحذها قوم 
آخرون فأ حُيَؤْهَا فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن الخطابء فقال: لو كانت قطيعة 
مني أو من أبي بكر لم أَْددمَاء ولكنها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال: مَنْ كان له أَرضٌ فعطّلّها ثلاث سنين لا يَعْمُرُها فعمرها غيئه فهو [/ا١7‏ اب] 
أَحَقٌ بها. :0 

(ومَن حَقَرَ بِْزَآً في مَوَاتٍ بالإذنِ) من الإمام عند أبي حديفة رحمه الله تعالى؛ 
وبغير الإذن أيضاً عندهما (مَنَهُ حَرِنِمُهَا) أي ما حولها (ينْعَطَنِ) وهي التي يتزع منها 
الماح باليد. (النّاضِح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (أَرْبَعْوْنَ ؤزاقاً من كل جَايْبِ 
في الآَصَحٌ). واحترز به عن قول بعضهم «أربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة من كل 
جائب عشرة». وقال أيو يوسف ومحمد: إن كان اليعْدُ للغطن فَحَريمُهَا! '© أربعون ذراعاًء 
دإذ كان ن للناضح فستوثُ ذْرَاعًا لما أخرجه ابن ماجه في «سُننه) من حديث عبد الله بن 
مُمَقُل: : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من حََرَ يعْرَاً فله أربعونَ ذِرَاعَاً 
عَطناً0'؟ لماشيته)». 

(ولِلْعَيْنِ خَمسٌ مِئه كَذَيِكَ) أي من كل جانب» على الأصح» وهر قول الزري. 
وقيل: خمس يئة من الجوائب الأربعة: صن كل جاتب معةٌ وحمسةٌ وعشرون ذراعاً 
وفي بعض نسخ القُدُوري: حرم م العين ثَّلآتُ مئة ذراع؛ وعليها اعتمد الأقطعء وهو 1 
سعيد ين العُسَيّب. 


(ونَهُ مَنْعٌ غَيْرِهِ) أي غير حافر البثر أو العين من الحَفْرٍ فيه أي فيما ذُكر من 
حريم البغر وحريم العين. (فإن حَهَّرَ) غيرُهُ (في منتهاه) أي منتهى حريم الأول بإذن 
الإمام عِنْدهء أو بلا إِذْنَ عندهما (قَنَهُ) أي فللذي عَمَّرَ المنتهى (الحَرنِمٌ) من الحفْر 
الذي حفر (ثلاث جَوَانِبَ) دون الجانب الذي يلي ملك الأول لِسَبْقٍ مِلْكه فيه. ولو 
ذهب ماء الأول إلى الثاني فلا شيء عليه لأنه غير مُتَعَدٌَ في فعله, فصار كَمَنْ بَنَى 
حانوقاً بجنب حانوتٍ غيره فكسد الأول بسبية . 


١05 حَرِيم العين أو البعر: ما يحيط بهماء يملكه مَنْ مِلِكُهَماء معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
(؟) العَطَنٌ: بروك الناقةٍ للاستراحة بعد الشرب. المقطن: ميرك الإبل ومريض الغنم حول الماء. معجم لغة‎ 
.( © الفقهاء ص‎ 


للف كتَابٌ إخياءٍ المواتِ 
وللقتاةٍ 2 عَرِيمٌ بِقَدْرِ ما يُصِْحْهَاءوَلاً 1 حرم لتر إلا يبيئةِ. 


فضل رفي الشّوْب] 
الشُوبُ هو نَصِيْبٌ المَاي احم اس ا ا ل ا ل ع0 


(ولِلقَنَاةٍ) وهي مجرى الماء تحت الأرض (حَرِيْمٌ بقَدْرِ ما يَضْيِحُهَا) ولم 
در بشيءٍ يمكن طَبِطةُ (ؤلا حَريِم للدفْر) عند بي حنيفة رحمه الله» لا في الأموات 
ولا في غيره (إلا بتيْئِ) أي ححجة شرعية أو دلالة ُزفية:_كطين ملقى على مسئاته اليه 
أو شجر مغروس فيها لهء وكونها أزقع مِنْ الأرض. وقال أبو يوسف ومحمد: له مُسئاة 
يمشي عليها ويلقي عليها طِيْنّهه وبه قال مالك والشافعي. 

وفي «الجامع الصغير»: نهر لرجل إلى جنيه مُسبّاة ولآخر لف المُسئّاة أرض» 
الأرض عند أبي حنيفة رححمه الله تعالى. وقالا: لصاحب النهر حرم له يلقي طينه وغير 
ذلك. وهذا يكشف السخلاف في هذه المسألة. 

هذل وخريم الشجرة خممسة أَذْوْعَ من كلّ جائب لماروى أبو داود عن أبي 
سعيد الحُدْري قال: ل تمصع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجلان في حريم 
نخلة, م بها فذُرعت( "© فؤجدتٌ سبعة أذع وفي رواية: فوجدت خمسة أذرع - 
فقضى بذلك. وفي لفظآٍ له: قَضَى رسولٌ الله يله في عتم الدخلة طول عَسِئِبهَا. 
وروا ه الطحاوي في «آثاره» ولفظه: اختصم رجلانٍ إلى النبِيٌّ يله في نخلة. فقطع 
منها جريدة؛ ثُم ذرع بها النخلة» فإذا فيها خمسة أذرعء فجعلها حريمها. وفي 
«مستدرك الحاكم؛ عن عُبادةً بن الصامت: أن النبئّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
قضى في النخلة: [4١؟ ‏ أ] أن كرئيمها مبلغ جريدها. 

فصل [في الشّزب] 

(الشرب) بكسر الشين المعجمة (هُو تَصِيْبٌ المَاء) أي نصيتٌ من الما 
فالإضافة معني «من4 تححو: حاتم لحديلء وهذا معناة اللغوي. 

وأما الشرعي: فهو الانتفاع بالماء سَقْهَاً للمَرَارع أو الدّواب» ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ المشئاة: سدٌّ يُبتى حجر الماء خلفهء فيه فوهات لمرور الماء منهاء يفتح منها بقدر الحاجة. 
معجم لغة الفقهاء ص 475. 


زهة ذُرَع الثوب: أي قَاسَه بها أي بالأذرع . القاموس المحيط ص 8؟4.؛ مادة (ذرع). 


كتابُ إِخاء. الموات أكة 


والشّفَة سُرْبُ تبي آَم والبهَائم. ولِكُلٌ حَشُهَا وَحَقُ سَفِي الدَّوَابٌ إن لَم يَحَف 
تَخْرِئْب الثْهْرِ في كل َاءٍ لَمْ يُخْرَز بإِنَاءِ. 

و عق الشّزْبء ونَضْبُْ الرّحى, إل إذا أَصَرْ بالعامةء أو حُْصٌ النْهْرُ بقَْرِو أي: 
دَخَلَ في المَقَايِم. 5-5 
«إلها شِرْبٌ ولَّكُمْ شِرْبُ يَومٍ مَغنُوم74©. وححصّه المصدفٌ بالدوع الأول ولذا قال: 
(واشقة شرب بَنِي آدم) بضم الشين (والجَهَايِم) يقال هم أهل الشَّمّة أي: الذين لهم 

حقٌ الشّوب بكفاميم: 

(وبِكل) أي ولكل واخي من بحي آدم (حَشهَا) أي حق الشَّمَّة (وَحَقٌ سفي 
الدَوَاب) أي إذا كانت له دابّةٌ (إن لَمْ يكف تَخْرِيْب النْفِرِ) أما لو يف تخريئةُ 
بالدوابٌ لكثرتها فلم يكن لهم عق سَفْيِهَاء لأن أصل الحقٌ له على الخصوصء وإنما 
أثبتناه لغيره ضرورةٌ فلا معنى لإثياته على وجه يتضررٌ صاحيه إذ به تتطل منفطةُ. 

3 (فِي كل مَاءِ ءِ لم مُخْرَز مإِنَاءِ) سواء في ذلك الأنهار | الكبار» والصغار والآبار. ما 
الأثهار العظام كُدِجلّة والقُات والشيل وسَيْحُون وجيخورن» فلأنها ليس لأحد فيها يد 
على الخصوص. وأا الأثهار المملوكة: والآباره والحياض» فلنها لا توضع للإحرازء 
والمباح لا يملك إلا به» فصار الماء فيها كالصيد إذا سكن في أأرض إنسانٍ حيث لا 
يلك إل بأخذه. 

١‏ لكل أَحَدِ ب في الأنهار الكبار (حَقّ الشزب) عا بكس اللسعتفي ات ااهل 
منها نهراً إلى أرضه (ونَضبٌ الرخى) لأن الانتفاع بالأنهار كالانتفاع بالشمس والقمرء 
لا يمنع منه على أي وجه كان» والأنهار العظام مباحةٌ الأصل» لأن قهر الماء يمنع قهر 
غيره. (إلا إذا ضر بانغائة) لأن دَفْعَ الضرر عنهمٍ واجبٌ» وذلك بأن يكون مَهِلُ الماء 
إلى الأزض العي تُسقّىء أو إلى الوعى العي تُنْصّبء وتُكْسَر حائّةُ النهر فتغرق 
الأراضي والقرى. 

(آو حص النّهْرً) بصيغة المجهولء أي اخقص (بِقَره) أي بغير مَنْ يريد أن 
ينصب عليه رَحى ويسقي منه أرضاً (آي دَخَلَ في المقاسِم) حين قسم الإمام» لأن 
الماء متى دحل في المقاسم انقطعت الشركة في الشرب ونحوه عنه يكن لم 
يدخمل في قسمته؛ إذ لو بقيت لم يكن مختصاً. 

والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجه في «سُتنه) عن أبن عباس» 
والطبراني في «معجمه؛ عن ابن عمر أَنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 


.)١هه( سورة السّعراى الآية:‎ )١( 


اده كتَابٌُ إِخيَاءِ المواتٍ 


وكحزيّ تف لَم تفلك مِن بيت المَالفإن لَم يَكُنْ فِيِهِ ضَية» فَعَلّى العامة وكزيٌ 
تَهْر مُلِكَ على أَمْلِك من أغلاة. 


«المسلمونٌ شُرَكَاءُ في ثلاث: الماءٍ والكلاً والثار». ورواه أبو داودء [وزاد]2'7 ابن ماجه: 
«وثَمَنُهُ 4 حرام والمراد بالماء: ما ليس ممخوز» وبالكلا: الحشيش الذي ينبت بنفسه من 
غير أن يزرعه أحدٌ أو يسقيةٌ وإن كان في أرض غيره؛ وبالنار الاستضاءة والاشطلا أي 
الاستدفاء والإيقاد من لَهَا في الصحراء لا الجمر لأنه ملكه. والمراد بالشركة شَرِكَةٌ 
إباحة لا شركةٌ مِلك. 


وما روى أبو يوسف في «كتاب الكراج): حدثنا المُعَنَّى بن كشيرء عن 
مكشؤل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 1 ابس] قال: لا كيه تتغرا كاذه 
ولا ماع ولا نارأء فإنّه متاح للمثْرين» وقُوتٌ نّ للمَسْتَضْعَفِينٌ). وَالمُقُوِين : المسافرين» 
كذا قاله ابن عباس ومجاهد والضّححاك في قوله تعالى: «إوَممَاعَاً للمقوين20. 


(وكزي نَهْرِلَم يُمْتك) أي عفره (مِن بَيْتٍ المال) لأن ذلك لمصلحة عامةٍ 
المسلمين: وبيت المال السراجي مَعَدٌّ لمصالحهم (فإنْ لَمْ يَكُنْ ف هديْه) أي في بيت 
المال (شَيءٌ) يكفيهء ومن جملة بيت المال ما في أيدي الملوك؛ والوزراءء والأمراء 
من آلات الذهب والفضة. وفي على .نسائهم من الجواهر ونبموها (فَعَلَى العامة) 
كَريّه. يُجْبِرُهم الإمام على ذلك؛ لأن في تركه ضرراء وقَلُعَا يُثفق العامة على 
المصالح باختيارهم إلا أن الإمام يُخْرِجٍ له مَنْ يُطِيقه"©2) ويجعل مُؤنته على المياسير 
الذين لا يطيقونه بأنفسه. © اتن لحوين ابر 


(وكزيّ نهر مَلِكَ على فيه لأن منفعته لهم على الخصوصء فتكون مُوْ 
عليهم» » لأن العُْم بالعُلم» ومَنْ أبى جين وقيل: لا يجبر إلا إذا كان مشفرعا وى أعة 
شركاثه وإلاً فلا معنى للإجبار مع َك عَشّهِم بالاختيار (مِنْ آغلام) * خحبث ثان لكوي 
نهر مُلِكَ لبيان كيفية كيه أي من أوله لأسفله. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

زفة سورة الواقعة الآية: [هفةة 

هه أي من الوجال الأشِداء الذين يستطيعون سحفرة. 

(4) أي الذين لا يقوؤن على حفره بأنفسهم. 

(ه) فإن الإمام يُخْرجٍ من كان يُطيق القتال» ويجعل تجهيزهم على الأغنياء غير القادرين على القتال. 
العناية على الهداية ١6/8‏ في هامش فتح القدير بتصرف. 


كناب خا وات 1ه 
مِنْ جَاوَرَ مَنْ أَرْضِه بَرىة. وصَمٌ دَغْرَى الشرْبٍ بلا أزض. 
ولو احْتصَمَ قَوْمٌ في شِرْبٍ بينهم, قم بِقَْرِ أَرَاضِيِهمْء ؛ ومْيِعَ الأغلّى منْ 
سَكْر التهرء وإن لم يَهْربْ دنه إل برضام؛ كل نم بن تضب وحئ ونحوهء 
لا في مِلْكهِ, ب -. بِحَيْثُ لا يَصُدُ بِالئَفْرٍ وَلا بالمَاءِ 1211111111 


(ومَنْ جَاورَ) أي لكي (مِنْ آزضِه) مكذا في النسخ بزيادة من وزيادتها وإن 
صحت بعد الشرط على قول أبي علي الفارسي إل أن مجرورها 4 يُشعرط أن يكون 
نكرةٌ وهو هنا معرفة فككان حَمّه أن يقول: «ومَنٌ نْ جاور أرضه»» ولا يبعد أن يقال 
بالعضمينء فالتقدير ومَنْ تَعدّى من أرضه (جَرىة) من الكوي» وهذا عند أبي حنيفة 
والفتوى عليه ذَكَرَُ قاضيخان. 

وقالا: هو عليهم جميعاء من أول النهر إلى آخجره بحصص الشّولكِ2"0 وا لأرضين. 
وتوضيحه: : أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرةٌ» فعند أبي حديفة ُؤنة الكَي عليهم جميعاً من 
أول النهر أعشاراً إلى أن يجاو زأرض أحدهم فحيقل يكون مؤنة الكي على الباقين اتساعاً 
إلى أن يجاوز أرضاً أعرىء ثم يكون على الباقين أكماناً وعلى هذا النقصان إلى أخر النهر. 

وعندهما المؤنة عليهم أعشاراً ين أول النهر إلى آخرف لأن كل واحلٍ ينتفع 
بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لاحعياجه إلى تسييل ما فضل من الماءء فإنه إذا سَدَّ ذلك 
فاض على 0 أن كل واحبٍ منهم ينتفع بالنهر من أوله إلى 
آخره: فإذا استووا في العُنْمِ اسكْووا في العُوْم. 

(وصَح دغوى الشرب بلا لس استمحساناء والقياس أن لا يصح (وقَؤ م 
قَوْمٌ في شرب بينهم قَسِم بقَدرٍ أراضِنِهِم) لأ المقصود من الشّرب الماع ودين 
الأرض فيتقدر يقذرها (ومُنِعَ الغلّى [5؟ ‏ آ] مِنْ سَْرٍ النّفْرِ) أي سَدَّهِ على 0 
حتى يشرب حصته (وإِنْ لَم يَشرب) الأعلى (يدؤنه) أي بدون الشكرء لما فيه مِنْ 
إيطال حقٌ الأسفل مدة الشكر (إلاْ يِرِضَامُم) أي برضا شركائهم على أن الأعلبى 
يَسْكر النهر حتى يشرب بحصته أَوْ عَلّى أن يَشكر كُلُ واحدٍ منهم في نوبته» لأن 
الحق لهم وقد رضوا بتركه. 

(و) منع (كُلَّ مِنْهُمْ) أي من الشركاء في النهر (مِنْ تَضب رَحى ونحوه' © لا 
في مِلَكِهِ) وهو ما يكون بطن النهر وحافتاه له وللآتخر التسييل» لأن ذلك تَصَدِفٌ في 
مِلّك تَنيِه (بِحَدِثٌ لا يَصْرْ بِالنّفرٍ) من كشر عَائْيهِ (وَلآ بالماء) مِنْ تَمَِرِهِ عن سَئَيهِ 


)1١(‏ اسم من الشّركة. 
)١(‏ في القطوط: ونحوه من شَّقَّ نهر» ونصب دالية وجسر.. 


لذن كتَابٌ إِْياءٍ المواتِ 


وعن التغيير مما كان عَلَيْهِ قَياً. 


والشرت وش ويُوصَىَ وام بهى ولا يتاع بلا أَْضٍ إل عِنْدَ مَشَايخ بلح. 


ون سَقَى مِن شرب غَيْرِهِ يَضْمَنءلا من سَقَى أزضة فَتَرّت أرض جَارِه. 


الذي كان يجري عليه. (وعن التغيير) أي ومنع كل من الشركاء عن التغيير (مِمًا كَانَ 
عَدَيْهِ قَدِيْمَاً) لأن شَّدَ الأمور مُحْدَتَانُهَا كما ورد. 

للشب يوذ اث ويُوضي بالانتفاع به ولا يباع بلا آَزض ا عند مَشَايخ بَنخ) 
فإنهم أجازوا بد بَئِع الشُّوْب» يوم أو يوهمين» أن أهل للخ تعاملوا على ذلك لحاجتهم 
إليه. 

(وكَذَا الإجارة والهبة ا والضدّقة) أي وكما لا يُباع الشّوِب إل تبعا للأرضٍ لا 
يُؤجر» ولا يُوهب» ولا يُتَصَدّق به إلا تبعاً للأّْض إما للجهالة؛ أو للغرور. أو لأنه ليس 
مال متقوّم» أو لعدم الملك فيه للحال» أو لعدم إمكان تسليمه. 


(ومَنْ سَقى) أرضه (مِنْ شرب غَْرِهٍ تيضهن) لأنه أتلف شِرْب غيره باستعماله 
لأرضه؛ وهذا 0 رحمه الله تعالى. وقال و 20 بجَوَاهر 
زَادَه: لا يَضمنء لأنه ليس بال متقدٌ 

() أي: لا يضمن (مَنْ سَقّى آضة) أو شَجْرَهُ (دَوْت آرضٌ جَارِو) أو سال مِنْ 
مائها في أرض جاره فُكرقت» لأنه بسبب غير معد لأن له أَنْ ملا أرضه ويسقيهاء 

والسبب إنما يضمن إذا تَعَدّىء وفِغلَةُ في أرضه ليس يِتعَنٌ كما لو أَؤقد ناراً في داره 

فأحرق دار جاره» فإنه إن أوقد مثل العادة لا يضمنء وإن أوقد بخلافها يضمن إلا أن 
مَنْ حفر يرا في أَرضه لا يضمن» ما عَطِب منهاء ومَنْ حفر بثراً في الطريق يضمن. 

قالوا: وهذا إذا سقى أرضه سقياً معتاداً: بن سقاها قدر ما يتحمله عادةٌ. وأما 
إذا سقاها سقياً لا تمحمله فإنه يضمن. وكان الشيخ الإمام إسماعيل يقول: إنما لا 
يضمن بالسقي المعتاد إذا كان محقاً فيهء بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حصته» 
وأما إذا سقاها في غير نوبته» أو فى نوبته زيادة على حقه وحصته» فإنه يضمن لوجود 
التعدي في السبب» والله تعالى أعلم. 


كتابُ الوق لذ 
كتَابٌ الوّقفٍ 
هْرَ حَبِسٌ العنْ عَلَى مِلْكِ الوَاقِفء والتّصَدِّقُ بِالمَنْفَعةٍ كَالعارئة. 
وَعِنْدَهُمَا هُوَ حب عَلَى مِلْكِ اللّهِ الى قلا يَرُولُ مِلكُ المَالِكِ عِندَ أبي 
حَنِيفَةَ ‏ رحمه الله إلا أن يَكُم به حاكم, وإلأ في مشجدٍ بي وَأَقِْرَ بطريقه ك4 
وَأَذْنَ لئاس بالصَّلاَةٍ فيه وَصَلَّى ف فيه وَاحِدُ. 
وَعِنْدَ مُحَمّدٍ تَسْلِيمُهُ إِلَى الحُتوَلّي وَقَبِضُهُ زد زد د 010101 


كتابُ الوَقْفٍ 

(هُوَ) لغدٌ: الحبس» ويقال للموقوف تسميةٌ للمفعول بالمصدر. ويُجمع على 
أوقاف كوقتٍ وأوقات 7١93‏ - ب]. ولا يقال أوقفه الآ في لَغةٍ رديئة. 

وشرعاً: (خنسن نٌ العَيْن عَلَى مِلْكِ الوَاقِفٍ والتّصَدق بِالمَنْفْعَةء كَالعَارِيّة) وهذا 
عند أبي حديفة (وَعِنْدَهُمَاء هُوَ حَبِسسٌ) للعين (عَنى مِذل الل تقانى) وقيل: الفتوى 
على قولهما. 

(قَلا يَرُولُ مِلْكُ المَالِك عِنْدَ آبي حَدِيقَة رحمه الله) قيل: أصل هذا أن الوقف لا 
يجوز عنده؛ وهو المذكور في الأصل. وقيل: [يجوز](2 عنده ولا يلزم بمنزلة العَاريّة 
فَهُوَدتُ ويُرْجَمُ عنه وبُتاع (إلأ آنْ يَحْكُمَ به حَاهِمٌ) ولأه الإمام. فإنّه حيقدٍ يزول ملك 
الواقف عنه لقضائه في أمرٍ مجتهدٍ فيه. وصورة الحكم أن يسا تلد الوانف وننه إلي 
المُموَاً » ثم يريد أن يرجع بعلّة عدم الأزوم» فيختصمان إلى القاضي في فيقضي بالأروم. 

(والاً فِي مسجم بُنِي وَأَفْرِرَ بِطَرِيقِه) أي ير به عن غبره بدمته (وَِنَ اس 
بالصّلاة فِنيه) أي إذناً عاماً (وَصَلَّى فِيهِ وَاجِدٌ) فإنّه أيضاً يزول مِلكه عنه لأنّه جعله 
خالصاً لله تعالى. وشَرَطً الإفرازء لأنّه لا يَخُْنص لله إلا به والإذن بالصلاة لأنّ 
التُسليم لا بدّ منه عند أبي حنيقة ومحمدء وهو(”© في المسجد بذلك» لأله في كل 
شيءٍ بحسبه. واكتفى بصلاة الواحد, لأنّ فعل الجميع متعذَّرٌ فاشترط الأقل» ولأنّ 
المسجد موضع السجودء ويحصل يفعل الواحد. 


(وَعِنْدَ هُحَمَّدٍ تسليمه) أي الوقف (إلى المُتَوَني وَقَ قَنِضْه) قَنِضُْه) أي قبض المتولي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(0 أي التُسليم. 


ك3 كاب الوقن 


شرط. وَعِنْدَ أي يُوسْفٌ يَرُولَ بتفس القؤل» الحا امول ا 


(شَرطٌ) في زوال ملك الواقف عنهء لأنّه تَقَوْبَ إلى الله تعالى بماله فيتوقّف جوازه 
على التُسليم» كالصّدقة بالعين. 

(وَعِنْدَ بي يُوسَفَ يَرُولُ) ملك الواقف (ينَفْس القؤل) وهو قول الشّافعيَ وأكثر 
أهل العلم» لأنّه إسقاط للملكء كالإعتاق. فول أبي يوسف ومحمد أن ملك الواقف 
يزول لا إلى مالكء بل يرجع إلى مالك الأملاك وخالق الأفلاك» وبه قال عامة الفقهاء» 
وهو الأصخ من مذهب الشّافعيّ وأحمد. وللشافعيَ قول» وهو رواية عن أحمد: أنه 
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلاً للملك لامتناع السائبة(١2.‏ وقال مالك: لا 
يزول الوقف عن ملك الواقفء لكن لا يباع ولا يورّث ولا يوهبء وهو قول آخخر 

والأصل في جوازه ما رواه محمد بن السحسن في «الآثار»» سحام 
[الكتب]("؟ الستة في سننهم؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: أصاب عمر بِحُيْجَرَ أزضاً 
فأنى الب يك [يستأمره فيها]("»: فقال: زيا رسول الله]” إِنّي أسيت ارها بير 
لم أَصِتْ مالا قط أنفس منهه فكيف تأمرني به؟ قال: «إنْ شعت حَجَشتَ اي 
وتَصدَّفْتَ بها». [قال]'2: فتصدّق بها عمرء أنه لا يتاع أصلهاء ولا [يُؤْمَب]!© “في 
الفقراء» والقّْتَىء والرّقاب: وفي سييل اللهء [وابن السبيل]0, والطهف. 3 مجتاح على 
من وَلِيَها أَنْ يأكل منها بالمعروف» أو يُطَهِم منه صديقاً غير مُتَمَوّلٍ فيه '2. وفي لفظ: 


)١(‏ الشائبة: المُهْمَلَةُ التي كانت تسيب في الجاهلية لتَذْرٍ ونحوه. المعجم الوسيط ص 455» مادة 
إساب). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثياته لموافقته لما فني صحيح مسلم ؟/ 
هه؟ » كتاب الوصية (50): باب الوقف (5)» رقم .)١875 0 ١(‏ ومعنى يستأمره: يستشيره. 
مختار الصحاح ص .٠١‏ مادة (أص). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من اللطبوع. 

(5) اللفظ المتٌّفق عليه عند البخاري ومسلم: اعن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بحي فأتى 
النبي يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إِنْي أصبت أرضاً تيمر لم أصِتٍ مالاً قط هو أنفس عددي 
مندء فما تأمُؤني به؟ قال: «إن شعت حبست أصلها وتصدّقت بهاء. قال: فتصدّق بها عمس أنه لا 
يتاع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورّث» ولا يوهب. قال: فتصدّق عمر في الفقراء» وفي القُربى» وفي 
الإقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل؛ والضيف» لا جاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
أو يُطْمِم صديقاء غير مُكٌمَوّلٍ فيه. وقد رواه الشارح هنا بالمعنى جمعاً بين الروايات. 


كناب الف للف 


دغير معدل(" مالأه, وفي بعض طرق البخاري: فقال النبي يه [٠٠؟ ‏ أ]: «تصدّق 
بأصلهء لا يباع» ولا يوهبء ولا يُورَثْ» ولكن يُنْقَىُ من ثمره) فتصدّق به عمر. 

وفي «الإشعاف»: ما حدّث به الخصّاف عن محمد بن عمر الوَاقِدِي قال: ميل 
مُخيريق على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مُهَاجر رسول الله يل وأوصى إن أَصِيبَ 
فأمواله لرسول الله يكل فقبضها عليه الصّلاة والسلام وتصدّق بهاء وهي سبعة 

حوائط”"© بالمدينة ميم وقيل:(": الأعواف ‏ والصّافية» والدّلآل» والجيكب» 

وبرقة» وكسناءء ومَشْرَيَة أمّ إبراهيم» شئيت شكيت بها لترول أُمّ إبراهيم فيها. 

وما حدّث عنه أيضاً: اك لمان رع سمط ل داريا لد 
وأزواجه حبسوا على نحو ما حبس عمر رضي الله عنهء فكان هذا إجماعاً فليا منهم 
على صحته ولزومه. 

قال في «المئِشوط): وقد استبعد محمد قول أبي حتيفة في «الكتاب)» وسينام 
تحكماً على الثاس من غير حججة» فقال: ما أعدّ الثّاس يقول أبي حديفة وأصحابه إلا 
بت ركهم العحكم على الثاس. فإذا كائو هم الذين لتتكدون على التاس بغير أثرٍ ولا 
قياس ولم يقنّدوا هذه الأشياء فكيف 307 ع ولو جاز التقليد لكان من مَضّى قبل 
أبي حنيفة مثل الحسن الْبَصْرِيٌ» وإبراهيم النّحْهِيْ ن أحرى أنْ يُقَلْدُوا. ولم يُحْمَدْ على 
ما قاله. وقيل: بسبب ذلك انقطع خاطره فلم يتمكن من تفريع مسائل الوقف حتّى 
خخاض في الصّكوك؛ واستكثر أصحابه [من بعده من تفريع] مسائل الوقف كالخصّاف 
وهلال”"2: والله تعالى أعلم بالحال. 

ولأبي حديفة ما أخرجه الدَارقُطنِيَ في «سننه) في الفرائض عن عكرِمة عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يل ولا حبس في فرائض الله). وفي نسخة: وعن فرائض الله» أي 
لا مال يحبس بعد موت المالك عن القسمة بين ورثته. ورواه ابن أبي شَّيِبَةَ عن علي 
موقوفاً. وقال ابن أبي شَيبَة في «مصنفه): غن ريع أثهقداجاء محمد ك2 ببيع الحبس. 

إذا عرفت ذلك (فصَعٌ عِنْدَهُ) أي عند أبي يوسف (وَفَفٌ المُشَاع) وبه قال 
مالك والشّافعن» لأنّ القسمة من تمام القبض» والقبض ليس عنده بشَرطٍ فكذا تعمته. 


(1) متَئل: أَثْل مالاً: ادّخره ليستغمره. المعجم الوسيط ص 4» مادة (أثل). 

(؟) الحوائط: جمع حائط وهو الستان. المعجم الوسيط ص8١‏ 5 مادة (حاط). 

(9) ما بين الحاصرتين مناقط من المطتوع: 

(4) في المخطوط: يَعْتدُون» والمثبت من المطبوع. وهي من كلام الشارح. راجع الميسوط .58/١7‏ 
(ه) انتهى كلام المبسوط. 8/١*‏ 27 وما بين الحاصرتين منه. 


55 تاب الرقْفٍ 


وَجَعْلُ العَلِّ وَ الولأية لتَفْسِهِ 
وَشَوْطهُ أَنْ يَسْتَبِدِلٌ به ا 00 0اا 1 


ولم يصح عند محمدء لأنّ أصل القبض عنده شرطً» فكذا ما يتم به. وهذا الخلاف 
فيما يحتمل القسمة؛ وأما ما لا يحتملهاء كالحتام فإ وقفه يجوز مع الشيوع؛ كالهية 
والصّدقة إل في المسجد والمقبرة» فإنّه لا يتم مع الشيوع مطلقاً بالاتفاق» لأنّ بقاء 
الشّركة فيهما يمنع الخلوص لله تعالى . 

وفي «الذّجمِرَة» مشايخ تلخ أخذوا بقول أبي يوسف في وقف المُشاعء 
ومشايخ بُخَارى أخذوا بقول محمد. 

(3) صَحٌ عند أبي يوسف إجَعْلُ القَنِّ) أي غلّة الوقف كلها أو بعضها لنفسه, 
لأنّ المقصود من الوقف القّربة» وفي صرف الغلّة إلى نفسه ذلك. فقد ورد: «أنّ نفقة 
المرء على نفسه صدقةٌ0© ٠١١1‏ بسعء ولا يصع على قياس قول محمد رحمه 
الله تعالى: وهو قول مالك والشَافْعنَء واختاره هلال. 

روفي «فتاوى قَاضِيحَانه: ذكر الصّدر الشهيد أنّ الفعوى على قول أبي يوسف 
ترغيباً للناس في الوقف. انعهى. وهو قول أحمدء وابن ن أبي ليلى؛ ٠‏ وابن شُكِرْمة 
والزُهْرِي» وابن شر سْرَيْحَ من أصحاب الشّافعيَّ» وبه أخيل مشايخ تألخ. ويؤيّده أنه إذا بنى 
خماناً”"©» أو سِقَايَةَ أو جعل أرضّه مقبرة وشرط أن يَنْزِل في الخان أو يَشْرَب من 
الشقاية أو يُدْفن في المقيرة» فإنّه جائز اتفاقاً. 

(و) صخ عن الواقف جعل (الولآيّة) على الوقف (ِلِنَفْسِهِ) باتفاقهماء لأنّ شرط 
الواقف معتبر فيراعى كالتّصء إلا أنه عند محمد يسلمه ثم يكون له الولاية؛ لأنّ 
الُسليم شرط عندهء ولو لم يشترط الواقف الولاية لأحد فهي له عند أبي يوسف. وقال 
محمد: لا تكون له بل للقاضيء لأنّه لما ترك الشرط في ابتداء الوقف خرج الأمز من 
يده وصار أجنبياً. ولأبي يوسف: أنَّ المتولّي ما يستفيد الولاية من جهته بشرطه 
ويستحيل أن لا يكون له ولايةٌ» وغيره يستفيد الولاية منهء ولأنّه أقرب الثاس إلى 
الوقف» فيكون أولى بولايته» كمن انخذ مسجداً فإنّه أولى بعمارته. 

ولو شَّرَطٌ الولاية لنفسه وكان غير مأمونٍ على الوقف؛ فللقاضي أن ينتزعه من 
يده نظراً للفقراء» كما له أن يُخْرجٍ الوصي نظراً للصّعفاء. 

(3) صح عند أبي يوسف (شَرْطُه) أي شرط الواقف (أنْ يَسْفَئِوِلَ بهِ) أي 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 51/9 باب في الزهد »0/١(‏ رقم »)٠١1705(‏ بلفظ: «نفقة 

الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر». 
(؟) الخان: المُنْدُقء أو الحانوت» أو المعجر. المعجم الوسيط. ص*5؟, مادة: (نحان). 


كاب الرقْفنٍ 64 
أزضاً أخرى إِذَا شَاىق وَ كزكُ ذِكْر مَضرِفٍ مو مويك ب فَإِذًا الْقَطْمَ صُرِفَ إِلَى القُقَرَاءِ. 
وَصَحْ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَقْفَ َقُولٍ فيه تافل كَالْمْضْحَفٍ وَنَخْرو 2 


بالوقف (ازضاً الى إِذَا شَاءَ) ويكون وقفاً مكائه. والقياس أن لا يصِحٌ الوقف ولا 
الشرط» وهو قول الشّافعئ وأحمدء لأنّه شرطٌ منافٍ لمقتضى الوقف فكان إبطالاً له. 
ووجه الاسعحسان: أن فيه تحويلٌ الوقف إلى ما يكون خيراً منه أو مثله» فكان تقريراً 
للوقف لا إبطالاً له» واختاره الخصّاف وهلال. 

ولو باعه بغبن فاحش لا يصح في قول أبي يوسف وهلال. رمد مجه رامن 
التضرة» وهو وجة عن أحمد: أنَّ الشرط باطلٌ» والوقف جائرٌ أن هذا شرط يمنع من 
زوال الملك قربة إلى الله تعالى؛ ويتم الوقف بدونه فكان فاسداً كما لو شرط. 0 
يصلي في المسجد قومٌ دون قوم فإِنّ الشّرط باطلٌ» 00 المسجد صحيحٌ. وأما إذا 
لم يشرطه الوأنفياء 1 لا يملكه إل القاضي العالم العامل إذا رآه مصلحةٌ لعلا ايه إلى 
أوقاف المسلمين بجؤر قضاة [الشوء: كما هو الغالب على قضاة2'7 زما 

وفي «شرح ا لا منافاة بين صحة الوقف وبين 00 عند أبي 
يوسفء فإنّه يجوز الاستبدال في الوقف من غير شرط إذا ضَعْف عن الويع(2. ونحن 
لا تُقيِي به فقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يُعدّ ولا يُخْصَى 

() صَحٌ عند أبي يوسف (قَزْكُ ذِكرٍ مغرف مُوَبْدٍ ال 7 وبه 
قال مالك والشّافعيٌ في قولٍ وأحمد 1 أ في رواية» (هَإِذَا انْقَطعَ فيرف إلى 
الشْقرَاءِ) وبه قال مالك وأحمد في رواية» والشّافعي في قول. وله قول آخر: يُضْرَفٌ إلى 
أقارب الواقف. المحتاجين: وهو رواية عن أحمد. وعن أحمد: : يوضع في بيت المال. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: ا وقيل: 


الكأبيد شرط بالاتفاق» 6 أن أبا يوسف لا يشترط ذكر التأبيد لأنّ لفظة الوقف 
والصدقة مُْيعَةٌ عنه» ومححيد يسار ط لأنّ ا ة بالمتفعة أو بالغلّق وذلك قد يكون 


مؤقتاً وقد يكون مؤئداًء مطل لا يتصرف إلى المؤيّد. وفي «الشحيط»: لو قال: أرضي 
هذه صدقةٌ موقوفةٌ» أو محررةٌ: أو محبوسةٌ ولم يذكر التأبيد صَمٌّ الوقف عند الكلّ. 

(وَصَ صَح عِنْدَ مُحَمْدٍ وَفَفَ مَذْقُولٍ فيه ه تَعَامُلُ كَالْمُصْحَفٍ وَنَحُوه) من كتب 
العلم وغيرهاء كالفأسء والقَدُوم» والمِيْشَا والقِدْرِء والجتازة7© وشيابها وما يُحتاج 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) الذيع: المرجوع والغلّة. المعجم الوسيط. ص85 مادة: (راع). 

(©) السجتازة: الميت على الشرير» فإذا لم يكن عليه الميت فهو سري ونعشٌ. مختار الصحاح ص8 4» 
مادة: (جنز)» والمعنى الثاني هو المقصود. 


04 كاب الَف 
وَعَلَيْه القفرى. 
إليه من الأواني في غسل الموتى والتكرّاع0؟ والشلاح (وَعَلَيْهِ القثوى) وهو قول 
عامة المشايخ» ومنهم شمس الأئمة الشرخيِي. 

وأما وقف الشلاح والكوَاع فيجوز اتفاقاً لِعَافي زكاة «الصحيحين) عن أبي 
هريرة قال: بعث النّبيّ ل عمر بن الخطاب على الصّدقة : فمنع ابن جميل وخالد 
والعئاس» فقال رسول الله علد: وما يه يَنْقِم ابن جميلٍ إلآّ أنه كان فقيراً فأغناه اله تعالى» 
وأمنا خعالد فإنكم تظلمون خالداً فقد 00 أدراعه(7) وأعيُده20 في سبيل الله تعالى» 
وأمًا العئاس عم رسول الله فهي عليه ومثلها».0©. ثم قال: «أما شعرت أن عم الزجل 
صِثو أبيهن؟. والمراد بالكراع : الخيل» ويدخخل في حكمه الإبلء [لأنّ العرب]2©9 

0 بسع في عد توفت ما كر توي على ااانا فق _ 0 
في سبيل الله. ا 0 
كالبقر والعبيدٍ الأكرة9© فيه» وسائر آلة الحراثة» وفي الكراع والشلاح. 

لأبي حديفة: : أن شط صحة الوقف التأبيد» ولا تأبيد في المنقول. ولأبي 
يوسف: : أن النص ورد في الكراع والشلاح فيقتصر عليه. ولمحقد: أنَّ القياس قد 
يترك بالتعامل كما في الاستصناع» لأنّ التعامل أقوى من القياسء فإنّه بمنزلة الإجماع. 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمّد. وفي «القِنْيةه عن «المحيط البُوْمَانِي): 
وقف مئة دينار على مرضى الصٌّوفية يصتٌ» ويدقَعٌ الذّهب إلى إنسانٍ مضاريةٌ ليستغلها 


(1 الكرَاعٌ: اسم يَجْمَعْ الخئل. مختار الصحاح ص 3707 مادة: (كرع). 

(5) الأدراع: التّرع: الرْرَدِيّة: وهي قميصٌ من حلقات من الحديد متشابكة: يلبس وقاية من السلاح. 
المعجم الوسيط. ص٠258»‏ مادة: (درع). 

(0) شرفت في المطبوع والمخطوط إلى أَعْمّدَه والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح البخاري 
(قتح الباري) +/71 كتاب الزكاة (4؟)» باب: قول اله تعالى: طإوفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله» (15)» رقم 0 والأغد: : جمع عند ووقع في رواية مسلم وأعتاده) وهو جمع 
أيضاًء قيل: هواما يعدّه الرجل من الدّواب والسشلاح. فتح الباري 719/9, 

(4) جاء في رواية مسلم ؟١/5/ا” ‏ الات كتاب الزكاة (؟١)»‏ باب: في تقديم الزكاة ومبعها (05)»؛ 
رقم )548#5-411١(‏ دوأما العّاس فهي علي ومثلها معها». 

(ه) الصّئوٌ: التُظير والجثل. المعجم الوسيط ص575. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(م) الأكرة: جمع الأكار وهو الحؤاث. مختار الصحاح» ص(؛ مادة: (أكر). 


لوعو و ا الجر اا 


كتَابٌ الف فد 


لايك الوَقْفٌ وَلاَ يكَمَلّكُء لكن يَجُورُ قِسْمَةٌ المُضَاع عَندَ أبي يُوسْفَ. 


وَيَئدَا م من ازتفاع الوَقْفٍ بِعِمَارَتَهِ إِنْ وَقَفَ عَلَى القُقَرَاءء وَإِن نْ وَقَفَ عَلَى مُعَينٌ 
وَآجَرَةٌ 0 1 نْ امْتَنَعَ» أو كان فقِيراً آجَرَةٌ الحاكم وعمره 
أَجْرَتهكُمْ رَدُهُ هُ الحاكم إِلَى مَضْر 

وَنِقْصّهُ يُضْرَفُ إلى 57 أؤ ا 11110117000000 


ويصرف الربح. 

(وَلا يُمْلَكَ الوَقْف) إذا صم لانحباسه؛ وإن كان على أولاد الواقفء لأنّ 
الموقوف عليه لا حقٌ له في العين بل في الغلّة (وَلآ يُكَمَنّكُ) لقوله عليه الصّلاة 
واللام لعمر: «تصدّق بأصلهاء لا يُبَاع ولا يُوهب(" [١١؟ ‏ بع. وكذا لا يُرهن 
لعدم إمكان استيفاء الدَّين منه, ولا يُعَار لعدم جوار ز تمليك منفعة ممحجاناً (تكن يَجُووْ 10 
قِسْمَهٌ المُشاع) بين الملاك< © (عِنْدَ آبي يُوسُفَ) ومالك والشَّافعِنَ وأحمد إذا طلب 
الشّريك القشمة: وقال أبو حنيفة: لا تجوز القسمة ويتهايعون””". قيّدنا بالملاك إذ لا 
يجوز قسمة الوقفي بين مصارفِهِ باتفاق الأصحاب. 

(وَيَبْدَا من ازْتِفَاع الوَقفٍ بِعِمَارَتِهٍ إن وَقَفَ عَلَى المَّقَرَاء) شْرَط الواقف أو لم 
يشرط لأنّ قصد الواقف صرف الغلّة على التأبيد» ولا يقأنى ذلك إل بعمارة الوقف» 
والفقراء ليس لهم شيء حنى يعمروا به. وأقرب 28 عَلَةَ الوقفُء فيعمر منها. 

(َإن وَقَفَ على مُعَيّنٍِ وَآَجَرَهُ للفقراء فهي) أي أي العمارة (في مَالِهِ) أي مال ذلك 
المعينٌ ل أنه يمكن مطالبته» وتكون العمّارة بقدر ما يبقى الموقوف على الصّفة الي 
وُقِفَ عليها. 

(َإِنْ امتتّع) المعينٌ (أو كَانَ فَقِيراً آجَرَهُ) أي الوقفّ (الحَاكمُ) لذلك المعينٌ أو 
لغيره بقدر عمارة الوقف على الصّفة التي وقفها الواقفء ولا يُرَاد على ذلك إلا برضا 
ذلك المعينٌّ. وكذا إن كان وَقْفاً على الفقراء لا يزيد على ذلك في الأصح. (وعمره 
ِأَخْرَتِهِ كُمّ رَدْهُ الحاكم إنى مضيرفه) لأنّ في ذلك رعايةٌ لحقٌ الواقف وحقٌ الموقوف 
عليه. ولا يُجْبَمْ الممتنع على العمارة لما فيها من إتلاف ماله. 

(وَنِفْضه) بكس النون» أي منقوضه (يُضَرفٌ إلى عِمَارَتِهِ) إن احتاج (أؤ مَدَخْرُْ 


)١(‏ تقدم تحخريجه من قبل الشارح ص(055) 

(؟) في المطبوع: «الأملاك»؛ والمثبت من الممخطوط. 

(؟) المُهايأة: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب» فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثلا. معجم لغة الفقهاء» ص855. 


ااه كاب الرَقْفٍ 


لِرَفْتِ الحاجَةٍ إليها.وَإِنْ تَعَذَّرَ صَرْقُهُ إِلَيهَا بيع وَصْرِفٌ ثَمَنْهُ إِلَيها. ولا يِقْسَمْ بَيِنَ 
مَصَارفه. 


لِوَفْتٍ الحَاجَةٍ إليها) [أي إلى الهِمارة](©2: وفي بعض النسخ: إليه أي إلى النْقْض (وَإِنْ 
تَعَدَّرَ صَرٌْهُ) أي التمْض (إنَيْهَا) أي إلى العمارة (بيع) التّمْضِ (وَمرفَ فَمَنْهُ إِنَيها) 
إقامة للبدل مُقَام المُبدل. 

(وَلآ يُقْسَمُ) النّقْض ولا ثمنه (يَيْنَ مَصَارِفِه) أي مصارف الوقف؛ وهم 
المستحقّون له؛ لأنّه جز من العين ولا حقّ للموقوف عليهم فيهاء وما حقّهم في 
المنفعة, والعين حقّ الله تعالى فلا يُضْرَف إليهم. ولذا لا يباع بعض الوقف لعمارة 
باقيه في الأصيخء لخروجه بكل أجزائه عن قابلية الملك. 

وقيل: يجوز لِعَود الثّمن القائم مُقام ما بيع | ليه. ولا يُعيد أبو يوسف المسجد 
ملكا لبانيه أو وارثه بخراب ما حوله والاستغناء عنى أنه إسقاطً منهء فلا يعود إلى 
ملكهء وخالفه محمد وحكم بعوده إلى بانيه أو إلى وارثه» لأنه عينه لموع قربة وقد 
انقطعت» وصار كحصير المسجد إذا استُغْيِي عنه» إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير 
أله يُنقل | إلى مسجدٍ آخر على الصحيح من مذهبه. أو يبيعها القيِم لأجل المسجد. 

ويجوز توسعة المسجد من الطريق عند ضيقه وسعة الطريق» وكذا عكسه دن 
كلا منهما للمسلمين. وكذا توسعته من وقفه عند الحاجة بإذن القاضيء ومن مِلكٍ 
الغير أيضاً بقيمته: ولو كُزهاً عدد الحاجة إليهاء بأن يضيق على الئاس دفعاً للضَّرر 
العام ويجبر الخاص بالقيمة. وهذا وإذا شرط الواقف لإجارته مدّة لا يزاد عليهاء وإلاّ 
فالمختان أن لا يزيد في الدُور على سَنَةَ وفي الأراضي(2 على ثلاث سنين. 

ولا يؤجر إلا بأجر المثل» ولا ينقض0© الإجارة إن زادت الأجرة في المدّة 
بكثرة الوغية» بخلاف غلو السعر. ولا يؤجره الموقوفٌ عليه إلا بولاية له عليهء أو نيابة 

من المتولّي أو القاضي. ولا تفسخ الإجارة بموت المؤجرء متولياً كان أو قاضياً. 

وضمن منافعه بالغصب فيٍ المختار» وكذا [منافع]20 مال الأطفال والمعدٌ للاستغلال» 
وهي اختيار المتأخرين دفعاً للمفسدين عن ضرر المستضعفين. 


وتجوز الشّهادة بالمُامع والشهرة» لإثبات أصل الوقف المتقادم في الأصح, 
كما لا يُسمع شرطه وجهته بالتسامع في الصّحيح. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)١(‏ في المخطوط: الضياع» والمثيت من المطبوع. 
5 في المخطوط: ينقص» والمتبت من المطبوع. 


فهرس الموضوعات ماه 


لاه فهرس الموضوعات 


فصل في التدبير والاستيلاد ز1 1 1 101 1 1 ااال 
ل الولاء بببب 00-1‏ 0 اا 
كتاب المكاتب 2 2 2 2 2 2 2 12121212 1 1 1 12 1 1 1 1 | 1 1 ز 1 ااال 
كتاب الأيمان ال ا لمم لطاع و 1 
كفارة اليمين 111 | 1[ ز[ [ز ز[ ز [ ز 1 0 0 
فصل في الحلف في الفعل أو الترك من الدخول والخروج وغيرهما 1 
فصل في حلف القول 6[ [ 1 1515101[ [1[1[1[1[|[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز [ [ز ز [ ا 


فصل في خيار العيب ز ز [ز[ز ز[ز 1 ز <ز0 1 ز 0 10 ا 0 


فصل فيما يفسد الإجارة 01 | |[ 0 0 100000 


حكم الإجارة على العبادات 1 0 1000101001 
فصل في حكم الإجارة على المعاصي .. 1[ 10000 
لوي اللي ل لي جارة د[ ز[ز ز[ز[ [ [ 0 ا 00 
فصل في ضمان الأجير 10[ [ز[1[ 1[ 1 1[ 00000 
فصل في أحكام الأجير الخاص ااا ااا ااا 11111111 
فصل في فسخ الإجارة اا ذذ[ذ[1[1[1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ [ |[ 101000 
كتاب العارية 111110101919191 
فصل في مشروعية العارية ا اا 11000 
فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية 

حكم ضمان العارية 0000 00 

فصل في حكم إجارة وإعارة العارية اللو ف قسن الو رماوا وو 


كتاب الوديعة 1101 


كام فهرس الموضوعات 


فصل في رهن المشاع لون ا لوم و ما لخ ا 
فصل في التصرف بالرهن والجناية عليه ااا 00 
كتاب الكفالة ل ا لوو مط ا لل لل و ا 5177 
كتاب الحوالة ببب0001010101011 0 ااا ااا 
حكم السفتجة 11 1001011 [1[ز1 [15[1[1أزإ1إأ5إ[#[|ؤ|[1|[|!1[ز1ز1[1[ 1[ 1[ [ [ [ [ ز[ز ز[ [ [ [ ز [ 0غ 
كتاب الوكالة ا 


مشروعية الوكالة 


